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باب أداء الزكاة وتعجيلها 


قال الغزالي : (الطَرَفُ الثاني لِلرْكَاةٍ طَرَفُ الأدَاءِ) وَلَهُ تة أَخْوَالٍ: الأولّى الأداء 
في الوَقْتٍ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الفَوْرِ (ح) عِنْدَنَا ويَتَخَيْرُ بَبْنَ الصّرْفٍ إلى الإمَام أو إلى 
المَساكين في الأمْوَال البَاطِئَة وَأبْهُمَا أَوْلَى فيه فيه وَجْهَانِء وَالصَرْف إلى الإمَام ؤل في 
الأَمَوَالِ الظاهِرَةٍ وَل يَجِبٌ؟ فيه قَولانِ. 


قال الرافعي : ذكر في أول الزكاة أن النظر في الوجوب والأداءء وقد فرغ الآن من 
النظر الأول. وأما: الأداء فله ثلاث حالات؛ لأنه إما أن يتفق في الوقت أو قبله أو بعده. 


الحالة الأولى: الأداء في الوقت» وهو واجب على الفور بعد التمكن. 

وقوله: عبن شلب ی ا ردي الله فيما رواه إمام 
الحرمين وغيره أنها واجبة على النَرّاخي» ونقل صاحب «الشامل» وغيره اختلافاً 
لأصحابه فيه» فعن الكرهي : أنها على الفورء» وعن أبي بكر الرازي”'': أنها على 
التراخي . لنا: أن الأمر بإيتاء الزكاة وارد» وحاجة المستحقين ناجزة» فيتحقق الوجوب 
في ا ثم أداء الزكاة يفتقر إلى وظيفتين» فعل ونية [أما الأداء ف] الأداء يفرض على 


ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يباشره بنفسه وهو جائز ز في الأموال الباطنة» لما روي عن عثمان - 


رضي الله عنه ‏ - أنه قال في المحرّم : «هَذًا شَهْرُ «رَكَاتِكُمْ ٠‏ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنْ فَلْيَفُْضِ 
ويه نَم لِيْرَكُ فيه مَالِهِه”"2. والأموال الباطنة هي اللعب والققنة وعردض اجار 


)4( أبو یکر أحمفد بن علي الرازي صاحب أبي الحسن الكرخي» ولد سنة خمس وثلاثمائة» ومات 
سنة سبعين وثلائمائة» وإليه انتهت رياسة العلم لأصحاب أبي حنيفة بيغداد» وعنه أخذ 
فقهاؤها. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص »)١55(‏ الجواهر المضيئة »)85/١(‏ وانظر 
الفهرست ص (۲۰۸). والعبر للذهبي 0/7 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ )۱۹١/١(‏ ومن طريقة الشافعي ١1۲)ء‏ والييهقي .)٠٤۸/٤(‏ 


۳ 
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والرّكاز وزكاة الفِطر مُلْحَقّة بهذا الئوع" وأمًا الأموال الظاهرة وهي المواشي 
والمُعشرات والمَعَّادن» فهل يجوز أن يفرق زكاتها بنفسه؟ فيه قولان: 

أصحهما وهو الجديد: نعم» كزكاة الأموال الباطنة. 

والقاني : وهو القديم ومذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله -» ويروى عن مالك أيضاً : 
أنه لا يجوزء بل يجب صرفها إلى الإمام لقوله تعالى: لخُلْ مِنْ أَْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ ُطَهَرْهُمْ 

وَترَكْيهِمْ بهاه”". ولأنه مال للإمام المطالبة به» فيجب دفعه إليه كالخراج هذا إذا كان 

الإمام عادلاً» فإن كان جائراً فوجهان: 

أحدهما: يجوزء ولا يجب خوفاً من أن لا يوصله إلى المستحقين. 

وأصحهما: أنه يجب لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور» وعلى هذا القول لو فرق 
بنفسه لم يحسب» وعليه أن يؤخر ما دام يرجو مجيء الساعي» فإذا أيس فرق بنفسه. 

والثاني: أن يصرف إلى الإمام وهو جائز فإنه نائب المستحقين» «وكانّ اللي يل 
والخلفاء بعده يَبْعَقُونَ السّعَاة لِأَحَذٍ الرّكاي . 

والثالث: أن يوكل بالصرف إلى الإمام أو بالتفرقة على المستحقين» حيث تجوز 
له التفرقة بنفسه» وهو جائز أيضاًء لأنه حق مالي فيجوز التوكيل في أدائه كديون 
الآدميين. وأما الأفضل من هذه الطرق فلا خلاف في أن تفرقة الزكاة بنفسه أفضل من 
التوكيل بها؛ لأنه على يقين من فعل نفسه وفي شك من فعل الوكيل» وبتقدير أن يجوز 
لا يسقط الفرض عن الموكل وله على الوكيل غرم ما أتلف» وفي الأفضل من الطريقين 
الأولين““ في الأموال الباطنة وجهان: د 


)١(‏ وفي زكاة الفطر وجه: أنها من الأموال الظاهرة» حكاه في «البيان؛ ونقله في «الحاوي»» عن 
الأصحاب مطلقاًء واختار أنها باطنة» وهو ظاهر نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وهو المذهب. 
ينظر الروضة (51/7). 

(۲) سورة التوبةء الآية .٠٠١‏ 

(۳) البخاري ۰4۲٥(‏ ۱۰٥۱ء‏ ۲۵۹۷ء ۰۷۱۷٤ ء1۹۷٩ ۰1٦۳٦‏ /1191), ومسلم (۱۸۳۲) من 
حديث أبي حميدة» والبخاري ))١558(‏ ومسلم (۹۸۳) من حديث آبي هريرة وأبو داود 
(440) من حديث أبي مسعود الأنصاري . 

اق جزم النووي في «المنهاج» بطريقة الخلاف وزاد فجعله قولين» فإنه عبر بالأظهر وما نقله عن الغزالي 
في طرد الخلاف وقع أيضاً في «شرح المهذب» وهو غلط فإنه صرح بأنه لا يجري فيهء فقال في 
الوسيط : فإن كان المال باطناً جاز التسليم إلى الأمام أو إلى المسلمين» وإنهما أولى فيه وجهانء 
وإن كانت ظاهرة ففي وجوب تسليمها إلى الإمام قولان» ولا شك أن التسليم أولى للخروج من 
الخلاف . هذا لفظ «الوسيط»» وذكر في «البسيط» أيضاً نحوه» وعبر بقوله: ولا خلاف» وأما في 
«الوجيز» فإنه لم يفصل» بل أطلق الخلاف» ونقل الرافعي عند إطلاق الخلاف» ثم نقل عن 
المحاملي أنه عمم فقال: ورأيت المحاملي قد صرح في «القولين والوجهين» بطرد. 
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أحدهما: وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق أن الصّرف إلى الإمام أولى؛ لأنه أعرف 
بأهل السَهمان وأقدر على التفرقة بينهم؛ ولأنه إذا فرق الإمام كان على يقين من سقوط 
الفرض» بخلاف ما لو فرق بنفسه لجواز أن يسلم إلى مَنْ ليس بصفة الاستحقاق» وهو 
يظنه بصفة الاستحقاق. 

والثّاني: أن الأولى أن يفرقها بنفسه؛ ا ت اد ثق» ولينال أجر التفريق 
وليخص به أقاربه وجيرانه» وهذا الوجه هو المذكور في «النّهذيب» و«العدة»» ومن قال 
به تعلق بقوله في «المختصر؟ء «وأحب أن يتولى الرجل قسمتها بنفسه» ليكون على يقين 
من أداءها عنه» والأول هو الأظهر عند أكثر الأئمة من العراقيين وغيرهمء ولم يذكر 
الصَّيْدلاني غيره» وحملوا قول الشافعى ‏ رضي الله عنه ‏ على أنه أولى من التّؤكيل» 
ومنهم من قال: أراد به في الأموال غير الظاهرة. 

وأما في الأموال الظاهرة فالأولى الصرف إلى الإمام ليخرج عن شبهة الخلاف» 
ومنهم من أطلق الخلاف من غير فرق بين الأموال الباطنة والظاهرة» وهكذا فعل 
صاحب الكتاب في قسم الصدقات» وعبر عن هذا الخلاف بالقولين على خلاف 
المشهورء ورأيت المُحَاملي صرح في القولين والوجهين بطرد الخلاف» فليكن قوله: 
«والصرف إلى الإمام في الأموال الظاهرة أولى» معلّماً بالواو» وحيث قلنا: الصرف إلى 
الإمام أولى» فذلك إذا كان الإمام عادلاً فإن كان جائراً فوجهان: 

أحدهما: أنه كالعادل.» ويحكى ذلك عن صاحب «الإفصاح» لما روي أن سعد بن 
أبي وقاص» وأبا هريرة وأبا سعيد - رضي الله عنهم ‏ سلوا عن الصّرف إلى الولاة 
الجائرين فأمروا ب“ 

وأصحهما: وهو الذي ذكره في الكتاب في قسم الصدقات: أن التّفريق بنفسه 
أولى من الصرف إليه» لظهور جُؤره وجيّانته» بل حكى الحَئّاطي وجهاً أنه لا يجوز 
الصرف إلى الجائر فضلاً عن الأفضلية” ‏ والله أعلم . 

قال الغزالي: وَتَجِبٌ نِيِةُ الرّكَاةٍ بالقَلْب (ح) فَيَنْوِي الرّْكَاةٌ المَفْرُوضَةء فَإِنْ لَمْ 

عرض لِْفْرْضٍ فَوَجْهَانِء وَلا يرم َي المَالِء فَإنْ ال : عَنْ مَالِي العَائِبٍ وَكَانَ تالف 

َم يَنْصَرِفْ إلى الحَاضِرء وَلَوْ قَالَ: عَنٍ المَائِبء فَإِنْ كَانَ تَالِفاً فَمَنَ الحَاضِر أَوْ هُوَ 


.)٠١٤/۲( أخرجه سعيد بن منصور. انظر التلخيص‎ )١( 

)2( والدفع إلى الإمام أفضل من الوكيل قطعأء صرح به صاحب «الحاوي» ووجهه ما تقدم. ووجهه 
ما تقدم مراده إذا كان الإمام عادلةٌ ويدل عليه. نقل ذلك عن الحاوي وصاحب الحاوي يمنع 
الصرف إلى الجائز فضلاً عن أفضليته . 
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قال الرافعي: الوظيفة الئّانية الئية» ولا بد منها في الجملة لقوله َه : نما 

الأَعْمَال بالئيّاتِه. وهل المعتبر قَضد القَأْب أم يكفي القول باللسان؟ 
الرمل قال الشافعي - رضي الله عنه ‏ في «المختصر»: وإذا ولى الركل زكاة ماله لم يجزه 

إلا بنية أنه فرضء» والنية هي القصد فقضية هذا اعتبار قصد القلب» ونقل عن «الأم؛ أنه 
سواء نوى أو تكلم بلسانه أنه فرض يجزئه. قال الأصحاب: في المسألة وجهان: 

وقال القفال وغيره : قولان: 

أصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه لا بد من قصد القلب» وهذا ما خرجه 
بن القاص» وإليه ذهب صاحب «التقريب». 

والثاتي : أنه يكفي القول باللسان» وهو اختيار القَمّال فيما حكى الصيدلانيء 
واحتج بأن إخراج الزكاة في حال الردة جائزء ومعلوم أن المرتد ليس 0 
قربة» فدل أن لفظة كَافٍ» وأيضاً فان الزكاة : تجري فيها الثيابة» وإن لم يكن النائب 
أهلهاء فإذا جاز أن ينوب فيها شخص عن شخص جاز أن ينوب اللّسان عن القلب» 3 
يلزم الحج فإن النائب فيه لا بد وأن يكون من أهل الحج» ومن قال بالأول حمل كلامه 
في «الأم» على أنه لا فرق. بين أن يقتصر على قصد القلب» وبين أن يجمع بين قصد 
القلب والتلفظ . وأما فصل المرتد ففي أدائه الزكاة في حال الردة كلام تقدم» وعلى 
التسليم فلا نسلم أن القصد غير معتبر في حق المرتد. 
لفظ هو قربة»› وقد قيل للقفال: لا يسقط الفرض حتى يقول المرتد هذا عطاء» فقال: 
كذا ينبغي أن يكن» فإذا جاز اعتبار اللفظ وإن لم يكن قربة» لم لا يجوز اعتبار القصد 
وإ لم يكن قربة؟ 

وأما الوجه الثاني : فهو باطل بالوضوءء فإنه يجوز فيه إِنَابَة الأخل وغير الأهل» 

وروى الشيخ أبو علي طريقة أخرى عن بعضهم قاطعة باعتبار قصد القلب. 

كيفية النية أن ينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي» أو زكاة مالي 
المفروضة أو الصدقة المفروضة» ولا يكفي التعرض لفرض المالء فإن ذلك قد يكون 
كفارة ونذرء ولا يكفي التُعرض للصّدقة في أصح الوجهين”'' فإنها قد تكون نافلة» ولو 


)١(‏ يقتضي أنه لو قيدها بالحال أنه يكفيه. وقال في «شرح المهذب»: لو نوى الصدقة فقط لم 
يجزئه على المذهب الذي قطع به الجمهور. وحكى الرافعي فيه وجهاً ضعيفاًء ولو قال: صدقة- 
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تعرض للزكاة دون صفة الفرضية فهل يجزئه؟ فيه وجهان. 


الذي ذكره الأكثرون أنه يجزئه؛ لأن الزكاة لا تكون إلا مفروضة. قال في 
«التهذيب»: وهما كالوجهين فيما إذا نوى صلاة الظهرء ولم يتعرض للفرضية» لكن 
صلاة الظهر قد تكون نافلة من الصَّبِيء وممن صلى منفرداً ثم أعاد في جماعة» ولا 
انقسام في الزكاة ولا يجب تعيين المال المزكى عنه» فإن عوض ببعض المال ودفع 
حاجة المستحقين لا يختلف» بل يزكي عن مواشيه ونقوده حتى يخرج تمام الواجب» 
فلو ملك أربعمائة درهم مثلاً مائتان حاضرتان ومائتان غائبتان» أخرج خمسين من غير 
تعيين جازء وكذا لو ملك أربعين من الغنم» وخمساً من الإبل فأخرج شاتين» ولو 
أخرج خمسة مطلقاًء ثم بَانَ له تلف أحد المالين أو تلف أحدهما بعد الإخراج» فله أنْ 
يحسب المخرج عن الرَكاة الأخرى» ولو عين حالاً لم ينصرف إلى غيره» حتى لو 
أخرج الخمسة عن المال الغائب فَبّان تالفاء لم يكن له صرفه إلى الحاضرء ولو قال: 
هذه عن مالي الغائب إن كان سالماً فبان تالفاً هل له الصرف إلى الحاضر؟ حكى في 
«العدة4ة. فيه وهن : 1 
قال: والأصح أنه لا يجوزء ولو قال: هذه عن مالي الغائب فإِنْ كان تالفاً فهي 
صدقة أو قال : إن كان مالي الغائب سالماً فهذه زكاته وإلا فهي صدقة جاز؛ لأن إخراج 
الركاة عن الغائب هكذا يكونء وإن اقتصر على قوله: عن مالي العّائِب حتى لو بان 
تالفاًء لا يجوز له الاسترداد إلا إذا صرح فقال: هذه عن مالي الغائب» فإن بان تالا 
استرددته وليست هذه الصورة؛ كما إذا أخرج خمسة وقال: إن كان مورثي قد مات 
وورثت مالت فهذه زكاتهء فبان موته لا يحسب المخرج عن الزكاة؛ لأن الأصل بقاء 
المورث وعدم الإرث» وهاهنا الأضل سلامة المالء فالتردد بهذا الأصلء» ونظير هذه 
المسألة أن يقول: في آخر شهر رمضان أصوم غداً عن رمضانء إن كَانَ من الشّهر 
يصح» ونظير مسألة الميراث أن يقول في أوله: أنا صائم ثم غدا عن رمضانء إن كان 
من الشهر لا يصح» ولو قال: هذه عن مالي الغائب فإن كان تالفاً فعن الحاضر. 
فالذي قاله معظم الأئمة: أن الغائب إِنْ كان سالماً يقع عنهء وإلاً فلا يقع عن 
الحاضر؛ لأنه قد جزم بكونها زكاة ماله والتردد في أنها عن أي المَالَيْن بحسب بقاء 
العّائب وتلفه لا يضر كالتّردد بين الفرض والئَّفْل فى الصّورَّة السّابقة على اختلاف 
النّقْدِيرَيْنَء وهذا تعيين المال ليس بشرط فلا يقدح التردد فيهء حتى لو قال: هذه عن 


= مالي أو صدقة المال» فوجهان: أصحهما: لا يجزيه» فأشار في الأولى إلى نفي الخلاف عند 
الجمهور. وأما في الثانية فجزم فيها بإثبات الخلاف . ينظر الروضة (؟/ 14). 
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مالى [الغائب أو الحاضر] أجزأته» وعليه خمسة أخرى ويخالف ما لو نوى الصلاة 
عن فرض الوقت إن دخل الوقت» وإلا فُعَّن الفائتة لا يجزئه؛ لأن التعيين شرط في 
العبادات البدنية. وحكي في «النهاية» تردداً عن صاحب «التقريب» في وقوع المخرج عن 
الحاضر؛ لأن النَيّةَ مترددة بالإضافة إليه تردداً غير معتضد بالأصل فإنه إِنّما جعلها عن 
الحاضر بشرط تلف الغائب» والأصل في الغائب البقاء والاشتمرار وكان الوقُوع عن 
العّائب على خلاف الأصل» ويخالف ما لو قال: وَإِلا فهي نَافِلّة؛ لأنه يحتاط في 
الفَرْضٍ بما لا يحتاط به للتفْل. 

وقوله في الكتاب: «فَإِنْ كان تالفاً فعن الحاضر أو هو صدقة فة» [ليس المراد أن 
الناوي ردد هكذا لكنهما صورتان عطف أحدهما على الأخرى والمعنى أو قال هو 
صدقة» ولو ردد قفال عن الحاضر أهو صدة [aa‏ وكان الغائب تالف لم يقع عن الحاضر 
كما قال الشّافعي - رضي الله عنه - : لو قال إن كان مالي الغائب سالماً فهذه زكاته أو 
نافلة وكان ماله سالماً لم يجزئه؛ لأنه لم يقصد بالنية قصد فرض خالص» ونظيره أن 
يقول: أصلّي فرض الظهر أو نافلة وأصوم غداً عن رمضان أو نافلة فلا ينعقد. 

وقوله: «جاز» معلّم بالواو؛ لأنه حكم بالجواز في الصورتين معاء وفيما إذا قال : 
«فإن كان تالفاً فمن الحاضر» الوجه النقول عن صاحب «التقريب». 

وقوله: «لأنه مقتضى الإطلاق» يرجع إلى الصورة الأخيرة» وهي أن يقول: « 
كان تالفاً فهو صدقة»» لأن المفهوم من الإطلآق هاهنا أنْ يَمَْصِرَ على قوله: هذا المال 
عن العّائب» ولو اقْتَصَرَ عليه وكان الغائب تالفاً يكون المخرج صدقة على ما سبق. ولا 
يقع عن الحاضر فظهر أنَّ الإجزاء عن الحاضر ليس مقتضى الإطلاق: 

فإن قلت: في جواز نقل الصدقة خلاف يأتي في موضعه»ء فتجويز الإخراج عن 
المال الغائب في مسائل الفصل وجواب على قول الجواز أم كيف الحال؟ فالجواب أن 
أبا القاسم الكرخي جعلها جواباً على قول الجواز» ويجوز أن تفرض الغيبة عن منزلة 
وعدم وقوفه على بقاء المال وهلاكه ي فيضح تصوير هذه المسائل من غير النظر إلى ذلك 
الخلاف» وقد أشار ال ف #الشامل؛ : 


قال الغزالي: وټ نوي ولي الصَبيّ وَالْمَحْنُون؛ وَهَلُ ينوي السُلْطَانُ إِذَا أَخَدّ ١‏ الرَّكَاةَ 
مِنَ المُمتيع؟ إن فلا د وَإِنْ قُلنَا: برا فَوَجَهَانَ” 
قال الرافعي: كما أن صاحب المال قد يفرق الرّكاة بنفسه» فغيره قد يلوب عنه 


)١(‏ في أ تقديم: وتأخير. (۲) سقط في ط كما ذكر الرافعي. 
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فيه» فإن فرق بنفسه فلا بد من النية كما بيناه» وإن ناب عنه غيره كذلك يفرض على 
وجوه: منها: نيابة الوَلِيّ عن الصبي والمجنون» ويجب عليه أن ينوي» لأن المؤدي عنه 
ليس آهل“ للنية كما ليس أهلاً للقسم والتّفريق فينوب عنه في النية كما ينوب عنه في 
القسم. قال القاضي ابْنُ كج : «فلو دفع من غير نية لم يقع الموقع عليه الضمان». 

ومنها: أن يتولى السلطان قسم زكاته» وذلك إما أن يكون بدفعه إلى السلطان 
طوعاً أو يأخذ السلطان منه كرهاًء فإن دفع طوعاً ونوى عند الدفع كفى» وإن لم يَنْو 
السلطان لأنه نائب المستحقين فالدفع إليه كالدفع إليهم» وإن لم يَنْوِ صاحب المال 
ونوى السلطان أو لم ينو هو أيضاً ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو ظاهر كلامه في «المختصر» ولم يذكر كثيراً من العراقيين سواه: أنه 
يجزىء» ووجهوه بأنه لا يدفع إلى السُلْطان إل الفرض» وهو لا يفرق على أهل 
السّهمان إلا الفرض» فأغنت هذه القرينة عن النية . 

والثاني : لا يجزىء؛ الإمام نائب الفقراءء ولو دفع إليٍ بغير نِيّة لم يجزء 
فكذلك إذا دفع إلى نَئبهِمْ . 

قال صاحب «المهذب» و«التهذيب» وجمهور المتأخرين: هذا أصح» وهو اختيار 
القاضي أبي الطيب» وحملوا كلام الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على الممتنع يجزئه 
المأخوذ وإن لم ينو» لن نقل عن نصه في «الأم» أنه قال: يجزئه وإن لم يَنْو طائعاً كان 
أو كارهاًء وأما إذا امتنع عن أداء الزكاة فللسلطان أخذها منه كرهاًء خلافاً لأبي حنيفة . 

لنا قوله ‏ تعالى جده -: «خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطْهْرْهُمْ وَتُرَكْيهِمْ بها» . 

ولا يأخذ إلا قدر الركاة على الجديدء لقوله ية : «لَيْسَ فِي الْمَالٍ حَقٌ وى 
الركاة»" . 


وقال في القديم : يأخذ مع الزكاة شَطر ماله لما روى أنه بل قال : في كَل ارين 


)١(‏ علله الأصحاب . والتعليل المذكور يقتضى أنه السفيه يتعاطى النية لأنه من أهلها. قال ابن 
الرفعة: وفي الاعتداد بنيته نظرء وكلامه يقتضي عدم الوقوف عليهاء وقد صرح به الجرجاني 
في الشافعي» فقال ‏ بعد أن ذكر وجوبها على الصبي والمجنون والسفيه -: «ويخرجها الولي 
عنهم ويتولى لهم هذه عبارته» وصرح بها أيضاً في «شرح المهذب». وحكى فيها الاتفاق 
ونقله عن الرافعي وغيره» والرافعي لم يذكره في السفيه» بل ذكر الصبي والمجنون خاصة. 
(تعليقة الفوائد) . 

(۲) سورة التوبة» الآية .٠٠١‏ 1 

(۳) أخرجه ابن ماجة )۱۷١۹(‏ من حديث فاطمة بنت قيس بإسنادٍ واه» وقال البيهقى (85/54): 
ولست أحفظ له إسناداً صحيحاً قال: وروي في معناه أحاديث. ١‏ 
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من الإبلٍ السَائِمَةٍ ِمَةِ نت لَبُونٍ مَنْ أغطاها مُؤْتَجراً بها كَلَهُ أَجَرْهَاء وَمَنْ مََعَها فنا آحِذُومَا 
وَشَطرَ مَالِهِ عَرْمَةَ مِنْ عَرَّمَاتِ راء لَيْسَ لآل مُحَمَّدٍ فيْها شَىْ , كن 

إذا SE‏ جاله E e SG‏ ولا حاجة 
إلى نية الإمام» وإن لم ينو فهل تبرأ ذمته؟ نظر إن نوى الإمام سقط عنه الفرض ظاهراً 
ولا يطالب به ثانيا»ء وهل يسقط باطنا؟ فية وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم ينوء وهو متعبد بأن يتقرب بالرّكاة . 

وأظهرهما: أنه يسقط إقامة لنية الإإمام مقام نيته كما أن قسمه قام مقام قسمهء 
وكما أن نية الولي تقوم مقام نية الصبي» وإن لم ينو الإمام أيضاً لم يسقط الفَرْض في 
البَاطن» وكذا في الظاهر على أظهر الوجهين› وهذا النَّرْتِيبُ والتفصيل ذكره في 
«التهذيب»» وإذا اقتصر خرج منه الوجهان المَشْهُورَان في أن الممتنع إذا أخذت منه 
الرّكاة» ولم يَنْوِ هل يسقط الفرض عنه باطناً؟ وبنى إمام الحرمين وصاحب الكتاب 
وجوب النية على الإمام على هذين الوجهين» إن قلنا: لا تبرأ ذمة الممتنع باطناً فلا 
يجب» وإن قلنا: تبرأ فوجهان: 

أحدهما: لا؛ كيلا يتهاون المالك فيما هو متعبّد به. 

والثاني: نعم؛ لأن الإمام فيما يليه من أمر الزَّكَاةٍ كوليّ الطفل» والممتنع مقهور 
كالطفل » وظاهر المذهب أنه يجب عليه أن ينوي ولو لم ينو عصى» » وإن نيته تقام مقام 
نية المالك» وهذا لفظ القََال في «شرح التلخيص». 


ومنها: أن يوكل وكيلاً بتفريق الزكاة» وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل , 
1 ونوى الوكيل عند الدفع إلى المساكين» فهو أولى» وإن لم ينو واحد منهماء أو لم ينو 
الموكل لم يّجُز كما لو دفع إلى المساكين بنفسه ولم ينوء وإن نوى الموكل عند الدفع» 
ولم ينو الوكيل فيه طريقان: 

أحدهما: القطع بالجوازء كما لو دفع إلى الإمام ونوى. 

وأظهرهما: أنه يبنى على أنه لو فرق بنفسه هل يجزئه تقديم النية على التفرقة فيه 
وجهان: 


/١( والحاكم‎ ء)۱١‎ ١6 /0( أخرجه أحمد في المسند (507/0) وأبو داود (191/0) والنسائي‎ )١( 
.)١١١/٤( وقال: صحيح الإسناد والبيهقي‎ ۷ 
والمشهور هو الجديدء والحديث الوارد في «سئن أبي داود وغيره» يأخذ شطر ماله» ضعفه‎ 
رحمه الله - ونقل أيضاً عن أهل العلم بالحديث أنهم لا يثبتونه» وهذا الجواب هو‎  يعفاشلا‎ 
المختار. وأما جواب من أجاب من أصحابنا بأنه منسوخ فضعيف» فإن النسخ يحتاج إلى د‎ 
.)55/5( ولا قدرة لهم عليه هنا. ينظر الروضة‎ 
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أحدهما: لا كما في الصلاة. 
وأظهرهما: وبه قال أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: عم كما في الصوم 
لعي 129 -ولآن البق د ا لاط من الذكاة إحراجياة وس خلات الكستحتين بها 
يي اي ا وعلى هذا تكفي نية الموكل عند الذّفع 
إلى الوكيل» وعلى الأول لا بد من 2 لرل عند الذلع إلى المتاكين ابا ولو وکل 
رس ا إل ايها جا ل في «النهاية» و«الوسيط». 


فرع: لو تصدق بجميع ماله» ولم ينو الزكاة لم تسقط عنه الزّكاة» وعن أصحاب 
SE‏ 


قال الغزالي: وَيْسَْ يُسْتَحِبُ لِلسَاعِي أن يُعَلّمَ في السْنَةِ شَهْر فراً لِآَخذٍِ الرْكَوَاتِء وَأَنْ يَرْدٌ 
GT‏ 
قال الرافعي: كان النبي ية والخلفاء بعده يبعثون السْعَاة لأخذ الزّكاة”"' . 


والمعنى فيه أن كثيراً من الئاس لا يعرفون الوّاجب والواجب فيه ومن يصرف 
إليه» فبعثوا ليأخذوا من حيث تجب ويضعوا حيث يجب" . والأموال نوعان: 


أحدهما: مَا لآ يُعْتّبر فيه الحول كالثمار والزروع» فتبعث السعاة لوقت وجويهاء 
وهو إدراك الثمارء واشتداد الحبوب» وذلك لا يختلف فى الناحية الواحدة كثير 
أختلاف . 1 

والثاني: ما يُعْتَمّر فيه الحول» وهو موضع كلام الكتاب فأحوال الناس تختلف»› 
ولا يمكن بعث ساع إلى كل واحد عند تمام حوله» فيعين شهراً يأتيهم الساعي فيهء 
واستحب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن يكون ذلك الشهر المحرم صيفاً كان أو شتاءء 
فإنه أول السنة الشرعية“» وليخرج قبل المحرم ليوافيهم أول المحرم» ثم إذا جاءهم 


)١(‏ أطلقا المسألةء وصورتها أن ينضم إلى النية عزل المقدار المخرجء فإن لم يقترن العزل بجر بلا 
خلاف. صرح به المتولي والروياني في هذا الباب والماوردي في كتاب الإيمان. ونقله في 
«شرح المهذب»» عن جماعةء وأقره ثم نقل عن الأصحاب أن الزكاة والكفارة في ذلك سواءء 
نعم لا فرق بين أن يكون النية مقارنة للعزل أو بعده» وقيل أن يفرق كما ذكره في شرح 
المهذب في الكلام على ما إذا دفع إلى الوكيل من غير نية :ووقع الإبراء. 

(۳) لم يبين هل البعث واجب أم مستحب؟ وصحح في شرح المهذب الوجوب. 

(4) هذا الذي ذكزنا من تعيين الشهر هو على الاستحباب على 'الصحيح» وفيه وجه: يجب. ذكره 
صاحب الكتاب في آخر قسم الصدقات . ينظر الروضة (1۸/۲). 
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فمن تم حوله أخذ زکاته» ومن لم يتم حوله فيستحب له أن یعجل» فإن لم يفعل 
استخلف عليه من يأخذ زكاته» وإن شاء أخر إلى مجيئه من قابل» وإن وثق به فوض 
التمْريق إليه وأن يأخذ زكاة المواشى ي إن كانت ترد الماء أخذها على مياههم» ولا يكلفهم 
ردّها إلى البلد» ولا يلزمه أن يتبع المراعي» وبهذا فسر قوله لة: «لآ جَلَّبَ وَلاً 
جَنْتَ200 أي : لا يكلفون أن يجلبوها إلى البلدء وليس لهم أن يجنبوها السّاعي» فيشقوا 
عليه» فإن كان لِرَّبٌ المال ماء أن أمره بجمعها عند أحدهماء وإن اجتزأت الماشية 
بالكلا في وقت الربيع ولم ترد الماء أخذ الزكاة في بيوت أهلها وافنيتهم» هذا لفظ 
الشافعي - رضي الله عنه ‏ وقضية تجويز تكليفهم الرد إلى الأفنية» وقد صرح به 
المُحَامليُ وغيره””» وإذا أراد معرفة عددها فإن أخبره المالك وكان ثقة قبل قوله» وإلاً 
أحصاهاء والأوْلَى أن تجمع في حظيرة ونحوها وينصب على الباب خشبة معترضة 
وتساق لتخرج واحدة بعد واحدة» ويثبت كل شاة إذا بلغت المضيق» ويقف رب المال 
أو نائبه من جانب» والساعي أو نائبه من جانب» وبيد كل واحد منهما قضيب يُشِيْرَانَ به 
إلى كل شاة أو يصيبان ظهرها به» فذلك أبعد عن الغلط وإن اختلفا بعد الإحصاء وكان 
الوّاجب يختلف أعاد العدٌ. 


وقوله: «قريب من المَرْعَى؟ فيه إشارة إلى أنه لا يكلفهم الرّدَ من المرعى إلى 
البلدة والقرية» بل يأمر بجمعها في مضيق قريب من المَرْعَى» فإن عمر الحضور فقد 
ذكرنا أنه يأمر بالرد إلى الأفنية - [والله أعلم] -. 

قال الغزالي: وَيْسَْ يُستَحَبُ أن قول لِلْمُوَدِي : آجَرَكَ الله فيمًا أَعطَيت وَجَعَلَهُ لَك 
طهُوراً وَبَارَكَ لَكَ فِيمًا أَنِقَتَء وَلآ يَقُولَ: صَلَّى الله عَلَكَ وَإِن اله عَلَيهِ السّلامٌ لل 
ابي اوی له مخْصُوصٌ به فل أن ينهم په عَلَى يرو وَكَمَا لآ يُقَالُ: مُحَمّدٌ عَرّ وجَلّ 
وَإِنْ کان عَزِيزاً جَلِيلاً فلا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ: بُو بكر صَلَى الله عَلَيه, وَإِنْ كَانَ يَدْخُلَ تخت 
آله تَبَعاً. 


(۱) أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده )١19097 »۱٥۹۱(‏ والترمذي 
۷۲ والنسائي .77171611١١-1١١/5(‏ ۲۲۸) وآحمد »٤۹/٤(‏ 447): وابن ماجه 
200 وذكره الهيثمي في الموارد .)۱١۷١(‏ 

0( ركذا الشيخ او جامد ف ت كاله وعلى رب المال أن يوردها الأفنية ليأخذ الصدقة هناك. 
وعبارة أبي الطيب ف في الموضع الذي تروح. وقال الماوردي: إن وجدها في بيوت أهلها أخذ 
زكاتها هناك» وإن وجدها على مياه أهلها لم يكلف ردها إلى البيت» ويأخذ زكاتها على ما 
سرحهاء وإن وجدها راعية لم يكلف الساعي يتبعها في الرعي» ولا يكلف المالك ردها إلى 
فناء داره بل عليه جمعها على الماء لأنه أرفق بها. (قاله في الخادم) . 


كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتعجيلها ۳ 


قال الرافعي: قال الله تعَالَى: دِوَصَلْ عَلَهِمْ4”” أي ي: ادع لهم» فيستحب 
لسّاعي أن يدعو لِرَبٌ المَالِ(" تَرْغِيباً له في الخير وتطييباً لقلبه» ولا يتعين شيء من 
الأدعية واستحب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن يقول: : أجرك الله فيما أعطيت وجعله لك 
طهورا أ وبارك لك فيما أنقيت» وهو لائق بالحال» وحكى الحَنّاطي وجهاً: أنه يجب 
عليه الدعاء وله متمسك من لفظ الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه قال: فحق على الوالي 
أن يدعو له وكما يستحب للساعي يستحب للمساكين أيضاً؛ إذا فرق رب المال 
عليهم؛ وقد روي عن عبد الله بن ابي أَْنَى - رضي الله عنه ‏ قال : كان النبي ب إذا أتاه 
قوم بصدقتهم قال: «اللّهُءٌ صل عَلَى آل قُلآنِ»» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللّهُمَ صل 
عَلَى آل أبي اوی . 


قال الأئمة: هذا وإن ذكره النّبيّ بيه لا يقوله غيره؛ لان الصلاة قد صارت 
مخصوصة في لسان السَلّف بِالأنبيَاء ‏ عليهم الصلاة والسّلام ‏ كما أن قولنا: عر وَل 
صار مخصوصاً بالله تعالى جده وكما لا يقال: محمد عز وجل» وإن كان عزيزاً 
جليلاء لا يقال: أبو بكر وعليٌ صلوات الله عليهماء رإذتضح المعتى» وهل يكره ذلك 
أم هو مجرد ترك أدب؟ 


أطلق القاضي حسين لفظ الكراهة» وكذا فعل المصنّف في «الوسيط»ء ووجهه إمام 
الحرمين بأن قال: المكروه يَتَمَيّرُ عَنْ ترك الأولى بأن يفرض فيه نهي مقصود» فقد ثبت 
نهي مقصود عن الّشبيه بأهل البدع وإظهار شعارهم» والصلاة على غير الأنبياء مما اشتهر 
بالفئة الملقّبة بالرفض» وظاهر كلام الصَّيْدّلاني أنه في حكم ترك الأدب والأولى» وبه 
يشعر قوله في الكتاب: فلا يحسن أن يقال: أبو بكر صلوات الله عليه» وصرح بنفي 


.٠٠١ سورة التوبةء الآية‎ )١( 

00 وهو يقتضي أمرين : أحدهما: أنه لا يجري في المساكين الوجه بالوجوب وبه صرح الماوردي 
في قسم الصدقات» فإنه لما حكاه قال: إنه إذا أخذها الفقراء لم تجب عند هذا القائل. قال 
ابن الرفعة وقال عكسه أن الدعاء لازم الفقير دون رب المال لأن نفعها إلى الإمام متعين» وإلى 
الفقير غير متعين. وقيل: إرسال رب المال واجب» وادعى الروياني أن الماوردي صححه 
والذي في الحاوي هنا تصحيح الوجوب. 
الثاني: أن هذا الوجه جازء وإن لم يسأل الدعاء» لكن الماوردي هنا خص الخلاف بما إذا سأله» 
وقال: لم يختلف أصحابنا أنه إذا لم يسأل رب المال الدعاء له» فليس على الولي أن يدعو له؛ 
لأن رب المال يدفع الزكاة مؤدياً لعبادة» وذلك لا يوجب على غيره الدعاء له كسائر العبادات» 
وكذا قاله شيخه الصيمري في الإيضاح. فإن كان ما حكاه الحناطي مطلقاً جعل ثلاثة أوجه ثم هذا 
محله في المؤدي طوعاً. أم المقهور عليها فلا يدعو له. 

(۳) أخرجه البخاري (۹۷٤۱ء‏ 24155 27177 »)1۳٥۹‏ ومسلم (۱۰۷۸). 


1 كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتعجيلها 


الكراهة في «العدة» وقال أيضاً الصّلاة بمعنى الدّعاء تجوز على كل أحدء أما بمعنى 
التُغظيم والتكريم يختص بها الأنبياء ‏ عليهم السّلام - والمشهور ما سبق» ويجوز أن يجعل 
غير الأنبياء تبعاً لهم في الصلاة فيقال: اللهم صلي على محمد وعلى آله وأصحابه 
وأزواجه وأتباعه ؛ لأن ذلك لم يمتنع منه السّلف وقد أمرنا به في التشهد وغيره. 

قال الشيخ أبو محمد: والسلام في معنى الصّلاة» وقد قرن الله تعالى بينهما 
فقال: (صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلُمُوا لیما فلا يفرد به غائب غير الأنبياء. ولا بأس به في 
معرض المُحَاطْبَةٍ فيقال للأحياء والأموات من المؤمنين: السلام علي . 

إذا تقرر ذلك فالصّلاة ة لما كانت حقّاً للئبي كل كان له أن ينعم بها على غيره 
وغيره لا يتصرّف فيما هو حقّه؛ كما أل صاحب المنزل يجلس غيره على تكرمته وغيره 
لا يفعل ذلك . 

وقوله: : وإنْ كان يدخل تحت آله تبعاً إِنّمَا يستمر على قولنا أن كل مسلم من إل 
النبي ب لكن الظاهر المنقول عن نص الشافعي - رضي الله عنه ‏ أن آله بنو هاشم وبنو 
المطلب» »> فعلى هذا لا يدخل أبو بكر رضي الله عنه ‏ تحت الآل» وإنما يدخل تحت 
الأصحاب» وقد ذكرنا هذا الخلاف في موضعه. 


قال الخزالي : القَسمُ الغا ني في التغجيلء› وَالنُظَرُ في أمُور تَلامَةَ : الأول : : في وتء 
وَيَجُورُ تَعْجيل الزٌّكَاةٍ 2 م) قَبْلَ تَمَام الحؤلٍ. وَل يَجُورٌ قَبْلَ كَمَالٍ الْصَابَ وَل قبل 
السَؤْمٍء وَفِي تغجيلٍ صَدَقَةٍ عَامَينِ وَجْهَانِء وَلَوْ مَلَكَ با وَعِشْرِينَ شاه عَجُل شَاتين تم 
حَدَنْثْ سَخْلَةَ نَفِي إِجْرّاءٍ الثانية وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا وَهُوَ الأصَح: إِجَرَاؤُهُ. 


[القول في تعجيل الزكاة]: 
قال الرافعي : التغجيل جائز في الجملة"» وبه قال أبو حنيفة وأحمدء لما روي 
عن علي رضي الله عنه ‏ أن العباس ‏ رضي الله عنه ‏ سأل رسول الله يك في تَْجيل 


.٠١ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(؟) قوله: لا بأس به» ليس بجيدء فإنه مسنون للأحياء والأموات بلا شك» وهذه الصيغة لا 
تستعمل في المسنونء وكأنه أراد: لا منع منه في المخاطبةء بخلاف الغيبة» وأما استحبابه في 
المخاطبة» فمعروف. 

(۴) قال في الخادم: استثنى الولي فلا يجوز له تعجيل زكاة مال اليتيم» ومثله إخراج زكاة الفطر عنه 
لا يجوز له إخراجها قبل ليلة العيدء فلو أخرجها من مال نفسه فهل يجوز؟ فيه احتمالان: وجه 
المنع أنه دخل في ملكه فحصل المحذر. 


كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتعجيلها 1٥‏ 


صَدَقتهِ قبل أَنْ تَجِلَّ قَرَ 0 

إذا عرفت ذلك فالحاجة تمس إلى معرفة أن التعجيل بأية مدة يجوزء وأنه إذا 
عَجَل في الوقت يجزئه على الإطلاق أوله شرائط» وأنه إذا لم يقع مجزئاً هل للمعجل 
أن يرجع فيما دفع؟ فلذلك قال: «والئظر في ثلاثة أمور»: 

أحدها: في التُعْجيل والأموال الركوية ضربان: 

أحدهما: مال تجب فيه الزّكة بالحَؤل والنصاب فيجوز تعجيل زكاته قبل الحول 
خلافاً لمالك» حيث قال: لا يجوز. قال المسعودي: إلا أن يقرب وقت الوجوب فإن 
لم يبق من الحَوْلِ إلا يوم أو يومان. 

لنا ما سبق من الخبر وأيضاً إن الزّكَاة حقٌ مالي أجل رفقاً فجاز تعجيله قبل محله 
كالدين المؤجل وككفار اليمين قبل الحئثء» فإن مالكاً سلم جواز التعجيل في الكَفّارة» 
ولا يجوز التٌعجيل قبل [تمام]”" الئُصاب كما إذا ملك مائة درهم فعجل منها خمسة 
دراهم» أو ملك تسعاً وثلاثين شاة فعجل شاة ليكون المعجُل عن زكاته إذا أتم التصاب 
وحال الحول عليهء وذلك لأن الحَقٌّ المالي إذا تعلق بشيئين ووجد أحدهما يجوز 
تقديمه على الآخرء لکن لا يجوز تقديمه عليهما جميعاً ألا ترى أنه يجوز تقديم الكفارة 
على الحنث إذا كان قد حلف» ولا يجوز تقديمها على الحنث واليمين جميعاً؛ وهذا في 
الزكاة العينية» أما إذا اث شترى عرضاً للتجارة يساوي مائة درهم فعجل زكاة مائ ثتين» وحال 
الحول وهو يساوي مائتين جاز المعجل عن الزكاة على ظاهر المذهب» وإن لم يكن 
يوم التُعجيل نصاباً؛ لان الحول منعقد والاعتبار في زكاة التجارة بآخر الحولء ولو ملك 
أربعين من الغنم المَعْلُوفة وعمجل شاة على عزم أن يسيمها حولا لم يقع عن الزكاة إذا 
أسامها؛ لأن المَعْلُوفة ليست مال الرّكَاة كالناقص عن النصاب» وإنما تعجل الزكاة بعد 
انعقاد الحَؤْلء ولو عجل صدقة عامين فصاعداً فهل يجزىء المخرج عما عدا السنة 
الأولى؟ في وجهان: 

أحدهما : نعم لما روي أنه به قال : «تَسَلْفْتُ مِنَ الْعَبّاسِ صَدَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ» 0 


وبهذا قال أبو إسحاق . 


(۱) أخرجه أبو داود »)١775(‏ والترمذي (5199)» وابن ماجة »)۱۷۹٥(‏ والحاكم .»)٠١5/١(‏ (۳/ 
۲ ؛)ء والبيهقي )١١١/5(‏ وقال الدارقطني وغيره: إرساله أصح . 

(؟) في أ «کمال؟. 

(۳) أخرجه الدارقطني (۲/ )٠١ ١754‏ من رواية طلحة» وابن عباس بإسناد ضعيف» والبيهقي 
)١١١/5(‏ من رواية علي وقال: فيه إرسال. 


حل كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتعجيلها 


والثاني : لا؛ لأن زكاة السنة الثانية لم ينعقد حولهاء والتعجيل قبل انعقاد الحول 
لا يجوز كالتعجيل قبل تمام النصاب. 

والوجه الأول أصح عند صاحب الكتاب ذكره في «الوسيط»», وكذا قاله الشيخ أبو 
حامد» وصاحب «الشامل»» والأكثرون على ترجيح الوجه الثاني ومنهم معظم العراقيين 
وصاحب «التهذيب»» وحملوا الحديث على أنه تسلفها بدفعتين» فإن جوزنا فذلك إن 
بقي عنده بعد التَغجيل نصاب كامل» كما إذا ملك ثنتين وأربعين شاة فعجل منها شاتين» 
فأما إذا لم يَبْقَ عنده بعد التُغجيل نصاب كامل» كما إذا ملك أربعين أو إحدى وأربعين 
فعجل شاتين فوجهان : | 

أحدهما: الجََوّاز كما لو عَجَل عن أربعين صَدَقَة عام فإنه يجوز. ظ 


وأصحهما: المنع؛ لأن التعجيل عن التصاب لا يجوزء وفي تعجيل اين ما 
يوجب نقصان النصاب في جميع السنة الثانيةء وذكر أبو الفضل بن عبدان 7 مريعاً على 
جواز تَغجيل صَدَقة عامين» أنه هل يجوز أن ينوي تقديم زكاة السنة الثانية على الأولى؟ 
فيه وجهان كالوجهين في تقديم الصلاة الثانية على الأول في الجمعء ولو ملك نصاباً 
فعجل زكاة نصابين نظر: إن كان ذلك في زكاة التّجارة كما لو أشترى عرضاً بنيّة النُجارة 

ئتي درهم وأخرج زكاة أربعمائة فحال الحول والعرض يساوي أربعمائة أجزاء ما 

أخرج؛ لأن الاعتبار في زكاة التجارة بآخر الحول» وإن كان في زكاة العين فإن أخرج 
على توقع حصول نصاب آخر بسبب مستقبل» كما لو ملك مائتي درهم» اع 
أربعمائة على توقع اكتساب مائتين واكتسب مائتين لم يجزئه ما أخرجه عن المائتين ثتين 
الحادثتين» وبه قال أحمد خلافاً لأبي حنيفة» بناء على أن المستفاد في أثناء الحول 
مضموم إلى ما عنده ذ في الحول فكأنه موجود وقت الإخراجء وإن أخرج على رجاء 
حصول نصاب آخر٬‏ أو [كمال نصاب آخر من عَيْن ما عنده] ˆ فصدق رجاؤه كما إذا 
ملك مائة وعشرين شاة فعجل شاتين ثم حدثت سَخْلَّة» أو ملك خمساً من الإبل فعجل 
شاتين ثم بلغت بالتوالد عشراًء فهل يجزئه ما أخرج عن النصاب الذي كمل الآن؟ فيها 
وجهان: 

أصحهما ‏ عند حجة الإسلام» وصاحب «التتمة»: الإجزاء؛ لأن النتاج الحاصل 
في أثناء الحول بمثابة الموجود في أوله» وهذا قياس المحكى عن أبى حنيفة ‏ رحمه الله 
- في الصورة السابقة . ١ ١‏ 


والثاني - وهو الأصح› عند العراقيين وصاحب «التهذيب»: ين ؛ لأنه تقديم 


)1( في ب: من غير ما عنده. 


كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتعجيلها ۱۷ 


زكاة العين على النصاب فأشبه ما لو أخرج زكاة أربعمائة درهم وهو لا يملك إلا 
مائتين» ورتب إمام الحَرَّمَيْن هذين الوَجْهَيْن على الوجهين في جواز تقديم صدقة 
عامين» إن جَوَّرْنا ذلك فَالتَقْدِيم للنّصَّابٍ النَّاني أولى» وإن منعنا ذاك فهاهنا وجهان. 


والفرق: أن النتاج الحاصل في وسط الحول لا يحتاج إلى حول جديد» وكان 
حول المال الذي واجبه شاة منعقد على ما واجبه شاتان ولا كذلك زكاة السنة الثانية» فإن 
حولها لا يدخل بحال» وطرد أبن عَبْدَان الوَجْهَيِنَ المذكورين في هذه الصورة في الصورة 
الأولى أيضاًء وهي ما إذا اشترى عرضاً بمائتين وأخرج زكاة أربعمائة» فحال الحول 
وقيمته أربعمائة» ولو عجل شاة عن أربعين فولدت أربعين وهلكت الأمهات› هل يجزته 
ما أخرج عن السّخحال؟ نقل في «التهذيب» فيه وجهين”' . 

ولك أن تعلّم قوله في الكتاب: «ويجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول» بالواو مع 
الميم المُشِيرة إلى مذهب مالك؛ لأن الموفق بن طاهر حكى عن أبي عبيد''' بن حَرْبَويه 
من أصحابنا منع التعجيل كما يحكى عن مالك . 


قال الغزالي: وما رَكَاةُ الفطر فَتْمَجلُ فِي أَوّلٍِ رَمَضَانَ وَرَكَاةُ الرْطّب وليب لآ 
تُعَجلُ قَبْلَ الجّافٍ. وَقِيلَ : تُمَجْلُ بَعْدَ بدو الصّلآح» وَقِيلَ : تُمَجُلْ بَعْدَ بُدُوٌ الطلع» وَأمَا 


)١(‏ قال النووي: قلت: أصحهما لا يجزئه. أي لأنه عجلها قبل تملكها مع تعلق الزكاة بعينهاء 
وممن صححه البغوي أيضاًء وعجب من الرافعي في نقله الوجهين عنه دون تصحيح. ويؤيده 
قول الماوردي أن الوجهان هما مبنيان على الوجهين المتقدمين في جواز التعجيل عن النتاج» 
يعني وهذه أولى بالمنع» لأن في البناء على حول الأمهات بعد الموت خلافاً. لكن قال 
الشاشي في المعتمد: هذا تسطير بعد لأنه في مسألتنا أخرج شاة عن نصاب موجود جاز في 
الحول» وقد ثبت السخال والنصاب موجود فيعتبر الأصل فى الحول. قال الماوردي: ولو 
كانت معه أربعون شاة فنتجت أربعين فعجل لها شاة ثم مانت الأمهات وبقيت السخال أجزأه 
الشاة المعجلة عن السخال الباقية على الوجهين جميعاً لوجودها قبل التعجيل» أي ولا يفتقر 
إلى تعيين ما يخرج منه بل أصل النية في مثله كاف. وفي الشامل لو كان عنده خمس من الإبل 
فعجل زكاتها وله أربعون شاة وملكت الإبل وأراد أن يجعل الشاة المعجلة على الغنم فقد ذكر 
أصحابنا أنه إذا عين الزكاة في مال لم يجز صرفه إلي غيرهء غير أنه محتمل لأنه لم يصر زكاة 
بعد. وقد أقام في التتمة هذا وجهاً فصرح بحكاية وجهين في المسألة ووجه الجواز أن المخرج 
لم يقع زكاة بل أمره موقوف فحيتئذ له أن يصرفه إلى ما وجب عليه. 

)۲( علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي القاضي أبو عبيد بن حربويه قاضي مصر - 
حرسها الله - أحد أصحاب الوجوه المشهورين» توفي في صفر سنة تسع عشرة وثلاثمائة» 
وصلى عليه الإصطخري. انظر ابن قاضي شهبة »)45/١(‏ وتاريخ بغداد )96/1١(‏ ابن 
السبكي (°1/۲(. 
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الزْرْعُ فَوْجُوبُ رَكَاتِهِ بالمَزك وَالتَنْقَِةِ وَيَجُورُ عِنْدَ الإذرَاكِ وَبَعْدَ الإذرَاكِ وَإِنْ لَمْ تُفْرَكُ 
وَقِيل: يَجُورُ بعْدَ ظهُورٍ الحَبٌ وَإِنْ لَمْ يَشْمَد. 

قال الرافعي: الضرب الثاني : ما لا يتعلق وجوب الرّكّاة فيه بالحول كالثمار 
والزروع» ولنتكلم في زكاة الفطر أولاً. 


أما: أنها تجب فسيأتي في موضعه» وأما تعجيلها فيجوز بعد دخول شهر 
رمضان؛ لأن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما - كان يبعث صَدَقَة الفطر إلى الذي يجمع عنده 
قبل الفطر بيومين”2» واحتج له أيضاً بأن وجوبها بشيئين برمضان والفطر منه» وقد وجد 
أحدهما وهو حصول رمضان. هذا ما قاله جمهور الأصحاب» وذكر أبو سعيد المُمَوَلي : 
أن زمان جواز تعجيلها من أول اليوم الأول من رمضان لا من أول رمضان؛ لأن زكاة 
الفطر وجبت بالفطر عن رمضان» والصوم هو سبب الفطر فلا تعجل زكاة الفطر قبل 
سبب الفطر. وقوله في الكتاب: «فتعجل في أول رمضان» يجوز أن يعلّم بالواو لما 
حكينا عن «التتمة»» ولأنه لابتداء الغاية في جواز تعجيلها على دخول رمضان وجهان 
كالوجهين في تعجيل صدقة عامين والأصح المنع كما هو قضية لفظه» ويجوز أن يعلّم 
بالحاء أيضاً؛ لأن عند أبي حنيفة أنه يجوز تقديمها على رمضان من غير ضبط وبالألف؛ 
لأن عند أحمد أنه لا تعجل من أول رمضانء إنما تعجل قبل الفطر بيوم أو يومين. 

وأما الثمار والزروع: فاعلم: أن زكاة الثّمَار تجب بدو الصَلاح» وزكاة الزروع 
تجب بأشتداد الحب على ما سيأتي» وليس المراد منه وجوب الأداء بل المراد أن حقٌّ 
المساكين يثبت في هاتين الحالتين ثم الإخراج يلزم بعد الجفاف وتنقية الحبوب”"' . 

إذا عرفت ذلك فالإخراج بعدما صار الرّطب تمراً والعنب زبيباً ليس بتعجيل بل 
هو لازم حينئذ» ولا خلاف أنه لا يجوز التقديم على بُدُرٌ الصلاح وخروج الثمرة كما لا 
يجوز التعجيل في الضرب الأول على كمال النصاب» ووراء ذلك للثمار حالتان: 

إحداهما: ما بعد الطلع وخروج القّمرة» وقبل بدو الصلاح وفيه وجهان: 

أظهرهما عند أكثر العراقيين وتابعهم في «التهذيب»: أنه لا يجوز الإخراج» 


ووجهوه بشيتين: 
أحدهما : أنه لا يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقاًء ولا حرصاً وتخميناً فصار 
كما لو قدم الزّكَاة على النُصاب . 


.)٠١١ /٤( ومن طريقه الشافعي (517)» والبيهقي‎ )۲٠١/١( أخرجه مالك‎ )1١( 
وذكر الإمام مانعاً آخر وهو أنه لو خرج من الحب قبل التنقية ومن الرطب لم يجز.‎ )۲( 
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والثاني : أن هذه الزّكَاة تجب بسبب واحد وهو إدراك الكُمَار فيمتنع التّقْدِيم عليه 
والوجه الثّاني: أنه يجوز كزكاة المواشي قبل الحول. 
وحكى الحناطي هذا الوجه عن أبن سريج ويشهر بأبن أبي هريرة والأول بأبي 

إسحاق» وذكر القاضي أبن كج أن أبا إسحاق أجاب بالوجهين في دفعتين» ولمن قال 

بالثاني أن يقول: أما التوجيه الأول فالكلام فيما إذا عرف حصول قدر التصاب» وإن لم 
يعرف جملة الحاصل فبعد ذلك إن خرج زائداً على ما ظنه فيزكّي الزيادة» وإن خرج 

ناقصا فبعض المخرج تطوع فلم يمتنع الإخراج . 
وأما الثاني فلا نسلم أن لهذه الزكاة سبباً واحداً بل لها سببان أيضاً: ظهور الثمرة 

وإدراكها والإدراك بمثابة حولان الحول. 
الحالة الثانية: ما بعد يُدُرٌ الصلاح وقبل الجفاف» وقد حكى إمام الحرمين في 

هذه أيضاً وجهين : 
أحدهما : المنع. لعدم العدم بالقدرة . 
وأصحهما - ولم يذكر الجمهور عنده : الجواز كما يجوز إخراج الزكاة في 

الضرب الأول بعد التصاب وقبل الحول بل اون إذ لا وجوب ثم بعد وهاهنا يبدو 

الصلاح قد ثبت الوجوب وإِنْ لم يلزم الإخراج. 
وإذا تركت هذا التفصيل واختصرت فالحاصل ثلاثة أوجه كما ذكر في الكتاب : 
أحدها: أن زكاة امار لا تعجل قبل الجفاف. 
والثاني : أنها تعجل بعد بُدُوٌ الصلاح . 
والثالث : أنها تعبجّل بعد بدو الطلع» وبه قال أحمد وإيراد الكتاب يقتضي ترجيح 

الوجه الأول» وقد صرح به في «الوسيط» لكن الظاهر عند المعظم هو الثاني» بل نفى 

أبو الحسين بن القَطان أن يكون فيه خلاف› وكذا نقف صاحب «العدة» فهذا هو الكلام 
في زكاة الثمار ويقاس بها زكاة الزروع. فالإخراج بعد الفرك والتنقية لازم وليس 
بتعجيل ولا يجوز الإخراج قبل نبات الزرع» ورأيت في بعض كتب أصحاب أحمد أن 

أبا حنيفة يجوزه بعد طرح البذر في الأرض ثم وراء ذلك حالتان: 
إحداهما: ما بعد التَسَتْبّل وانعقاد الحبوب» وقبل اشتدادها ففيه وجهان على ما 

سبق › والمنع هاهنا أولى ؛ لأن الحبوب غير موجودة الزرع بقل» والثمار موجودة وإن 
والشانية: ما بعد الأشتداد والإدراك وقبل المَرْك والتّئقِية» فالصحيح جواز 
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الإخراج» وعن الشيخ أبي محمد أنه لا يجوز الإخراج ما لم ينق؛ لأن قدر المال إنما 
يعرف بِالتّثْقِية. وقوله في الكتاب: «لا يعجل» ينبغي أن يعلّم بالألف لما ذكرنا. 


وقوله: «وأما الزرع فوجوب زكاته بالقَرْك» أي: وجوب الإخراج وإلا فَالحَقُ يثبت 
عند الأشْيِدَادٍ. وقوله: «ويجوز عند الإذْرَاكِه وكذا قوله: «يجوز بعد ظهور الحب» لا 
بأس بإعلامهما بالواو للوجه الصائر إلى أنه لا يجوز الإخراج قبل التتقية. 0 

ثم عد الأئمة في هذا الباب ما يقدم على وقت الوجوب من الحقوق المالية وما لا 
يقدم. فمنها: كفارة اليمين والظهار والقَّثْل وجزاء الصّيدء وسيأتي ذكرها في موضعها إن 
شاء الله تعالى. ومنها: لا يجوز للشّيخ الهّرم والحامل والمُرضع تقديم الفِذية على 
رمضان. ومنها: لا يجوز تقديم الأضحية على يوم النحر. ومنها: كفارة الوقاع في 
رَمَضان حكى الحَنّاطي في جواز تقديمها على الوقاع وجهين : والأصح : المنع. 

ومنها: إذا قال: إذا شفى الله مريضي فلله عليّ أن أعتق رقبة فأعتق قبل الشّفاء. 


قال أَبْنُ عَبْدَان لا يجزىء في أصح الوجهين”'» وممًا ذكره وهو من شرط الباب 


. زكاة المَعْدن والرّكاز قال: لا يجوز تقديمهما على الحصول”"' . 


قال الغزالي: النَّانِي» فِي الطوارىء المَانِمَةٍ مِنَ الإِجْرَاءِء وَهُوَ فَوَاتُ شَرْطٍِ 
الوْجُوبء وَدَلِكَ في القابض بان يزد أو يَمُوتَ ا يَسْتَغنِي مال آخَرَء ِن عَرَضْتْ بَعْض 
هَذِهِ الحَالآتِ وَرَّالَتْ قَبْلَ الحَولِ فَوَجهَانِء أَوْ في المَالِكِ بِأَنْ يَرْتَدَ أو يَمُوتَ أو يلف مَاله 
يبن بجَميع ذَلِكَ أن المُعَجُلَ لَمْ يَقَعْ عَنِ الرَكاةء ما المَالُ لو َلَفَ فِي يَدِ المسكِينٍ أو 


4 ت عا اث 


في يد الإمَام» وذ فيض بسُوَالٍ ألمشكين قلا بَأسَء وَإِنْ فض بُسْوَالٍ المَالِكِ فَهُوَ مِنْ 
ضَمَانٍ المَالِكِء وَإِنْ أَجْمَمَعَ سوال المَالِكَ وَالمِسْكِينَ كَأَي الجَانبينِ يَرْجَعُ فِيهِ وَجْهَانِء 
وَحَاجَةُ أَطْمَالٍ المَسَاكِينِ كَسُوَالِهِمْء وَحَاجَةٌ البَلِغِينَ هَل رل مَنْْلَة سُوَالِهم؟ فيه وَجْهَانِ. 


قال الرافعي: يشترط في كون المعتجل مجزثاً أَنْ يبقى القابض بصفة الأسْيَحمًاق 


)١(‏ أعاد المسألة في كتاب النذر وقال: يجزئهء ثم قال: وفي كلام الفقهاء ما ينازع فيه فحصل 
اضطراب ترجيح . 

(؟) قال في الخادم: ما قاله في المعدن محله في المواتء أما لو كان في ملكه بأن أحيا أرضاً 
فظهر فيها معدن ذهب أو فضةء فإنه يملكها تبعاً لهاء وأخذه من التوسط» وبقية كلام التوسط 
فإذا كان مثله باذياً يعلم أنه يحصل منه نصاب فصاعداً فيظهر في وجه النظر جواز التعجيل قبل 
الاستخراج بما يعلم حصوله منه ويجوز أن يحمل إطلاقهم المنع على المعدن المباح كما هو 
الغالب. 
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إلى آخر الحؤل» ولو ارتدٌ قبل الحول أو مات لم يحسب المعجلٍ عن الزكاة"» وإن 
استغنى نظر: إِنِ استغنى بالمدفوع إليه أو به وبمال آخر لم يضرء فإِنٌ الزكاة إنما تصرف 
إليه ليستغنى» فلا يصير ما هو المقصود مانعاً من الإجزاء وإن استغنى بمال آخر لم 
يحسب المعجل عن الزكاة لخروجه عن أهليّة أخذ الزّكاة عند الوجوب» وإن عرض 
شيء من من الححالات المانعة» ثم زال وكان بصفة الأسْتِخْقّاق عند تمام الحول ففيه 
وجهان: 


أحدهما: أنه يجزىء المعجل كما لو لم يكن عند الأخذ من أهله ثم صار عند 
تمام الحول من أهله. 

وأصحهما: أنه يجزىء اكْتِمَاء بالأهليّة في طرفي الأدّاء والوجوب. 

هذا ما يشترط في القابض وي يشترط في المالك بقاؤه بصفة وجوب الرّكاة عليه إلى 
آخر الحول» فلو ارتدٌ وقلنا: الردة تمنع وجوب الزكاة أو مات أو تلف جميع ماله أو 
باعه أو نقص عن النُصاب لم يكن المعخجل زكاةء وهل يحسب في صورة الموت عن 
زكاة الوارث؟ نقل عن نصه في «الأم» أن المعخل يقع عن الوارث» وقد سبق ذكر قولين 
في أن الوارث» هل يبنى على حول المورث أم لا؟ 

فقال الأصحاب: هو الذي ذكره في «الأم» يستمر جواباً على القول القديم وهو 
أنه يبنى ؛ لأن الوارث على هذا القول يبنى على حكم ذلك التّصاب والحول فيجزئه ما 
عججله المورث كما كان يجزىء المورث لو بقي. وعلى هذا لو تعدّد الورثة ثبت كم 
الخلطة بينهم» إن كان المال ماشية أو غير ماشية» وقلنا بثبوت الخلطة في غير الماشية» 
وإن قلنا: لا تثبت ونقص نصيب كل واحد عن النّْصَاب أو اقتسموا المال ماشية كانت 
أو غيرها ونقص نصيب كل واحد عن النّصَّاب فينقطع الحول» ولا تجب الزكاة على 
المشهور» وعن صاحب «التقريب» وجه آخر: أنهم يجعلون كالشُخْص الواحد» وكأنهم 
عين المتوفى فيستدام حكمه في حقهم . 

فأما إذا فَرَعْنَا على الجديد الصحيح» وهو أن الوارث لا يبني على حَؤل المورث 
فلا يجزىء المعججل عن الوارث؛ لأنه مالك جديد» وذلك المعجل مقدم على النصاب 
والحول في حقه» هذا هو الأظهرء ومنهم من قال: يجزئه المعجّل كما ذكر في «الأم)» 


)١(‏ استشنی بعضهم صورتين : إحداهما: إذا استغنى بزكاة أخرى إما معجلة أو غيرهاء فإنه يكون 
كما لو استغنى بغير الزكاة. 
الثانية : إذا كانت المعجلة بالغة وكان أخل بدلها منه يؤدي إلى عدم غناه. قال في الخادم : المتجه 
ألا يسترجع منه في هذه الحالة . 
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وهو جواب على أحد الوجهين في تعجيل صدقة عامين فتعجل السّئة المُسْتَائمَة في حى 
الوَارِثِ كالسّنة الثانية في حق المعجل . إذا عرف ذلك فنقول: 

الإمام إذا أخذ من المالك قبل أن يتم حوله مالا للمساكين فلا يخلو إما أن يأخذه 

الحَالَةٌ الأولى : أن يأخذ بحكم القرض فينظر إن استقرض بسؤال المَسَاكِين 
فضمانه عليهم سواء تلف في يده أو سلّمه إِليْهم كما لو استقرض الرّجَلُ مالا لغيره 
بإذنه» وهل يكون للإمام طريقاً في لمان حتى يؤخذ منه ويرجع على المساكين أم لا؟ 
إن علم المأخوذ منه أنه يستقرض لِلْمَسَاكين بإذنهم» فلا يكون طريقاً على أظهر الوَّجْهَيْن 

والثاني: أن يكون طريقاً كالوكيل بالشراء يكون مطالباً على ظاهر المذهب» وإن 
ظن المأخوذ منه أنه يستقرض أو للمساكين من غير سؤالهم» فله أن يرجع على الإمام» 
والإمام يقضيه من مال الصدقة أو يجعله محسوباً عن زكاة المقرض' . 

ولو أقرضه المالك للمساكين ابتداء من غير سؤالهم”'' فتلف في يد الإمام فلا 
ضمان على أحدء إمّا على المساكين فظاهرء وإمّا على الإمام فلأنه وكيل المالك كما لو 
دفع الرجل مالا إلى غيره ليقرضه من ثالث فهلك عنده لا ضمان عليه. 

ولو استقرض الإمام بسؤال المقرض والمَسّاكين جميعاًء فهلك عنده فهو من 
ضمان المالك أو المساكين فيه وجهان على ما سنذكر في الحالة الثّانية» ولو أسْتَفْرَضُ لا 
بسؤال المالك ولا بسؤال المَسّاكين فينظرء إن استقرض ولا حاجة بهم إلى القرض 
فالقرض يَقَعْ للإمام. وعليه ضمانه من خالص ماله سواء تلف في يده أو دفعه إلى 
المساكين» .ثم إن دفع إليهم متبرعاً فلا رجوع وإن أقرضهم فقد أقرضهم من مال نفسه 
وإن استقرض لهم وبهم حاجة إليه فإن هلك في يده فوجهان: 

أحدهما وبه قال أبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله أنه من ضمان المساكين يقضيه 
الإمام من مال الصدقة كولي اليتيم إذا استقرض لحاجته فهلك في يده يكون الضمان في 
مال الصبي . 

وأصحهما: أن عليه الصَمّان من خالص ماله؛ لأن المَسَاكِينَ غير مُعَيِّنِينَء وفيهم 
أو أكثرهم آهل رُشْد لا ولاية عليهم لأحد”" ألا ترى أنه لا يجوز منع الصدقة عنهم من 


)١(‏ في ب: زكاته المفروضة. (۲) في ب: سؤال منهم. 


(۳) قضية التعليل بالرشد أي في الأكثرء والتعيين أنه لو كان مساكين قرية متعينين وكلهم صغارء 
واختلف أحوالهم فاستقرض لهم الإمام فتلف في يده أنه لا ضمان عليه. قال في الخادم: - 


كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتعجيلها ۳ 


غير عذرء ولا التصرف في مالهم بالتجارة» وإنما يجوز الاسْتِفْرَاض لَهُمْ بشرط سلامة 
العاقبة بخلاف اليتيم ع وإن دفع المستقرض إليهم فالضمان عليهم› والإمام طريق فيه 
فإذا أخذ الزكاة والمدفوع إليه بصفة الاستحقاق فله أن يقضيه من الزكاة وله أن يحسبه 
عن صدقة المقرض”» وإن لم يكن المدفوع إليه بصفة الاستحقاق عند تمام حول 
الزكاة المأخوذة لم يجز قضاؤه منهاء بل يقضي من مال نفسه ثم يرجع على المدفوع 
إليه إو وجد له" مالاً. 

الحالة الثانية : أن يأخذّ الإمام المال ليحسبه عن زكاة المأخوذ منه عند تمام حوله» 
وفيها أربع مسائل كما في القرض: 

الأولى : أن يَسْتلف بسؤال المساكين فإن دفع إليهم قبل الحول وتم الحول وهم 
بصفة الاستحقاق والمالك بصفة الوجوب وقع الموقع» وإن خرجوا على الاستحقاق 
فعليهم الضَّمَان وعلى ربٌ المال إخراج الزّكَاة ثانياً. 

وإن تلف في يده قبل تمام الحَول من غير تفريط فينظر: إن خرج المَالِكُ عَنْ أن 
تجب عليه الرَكَاة» فله الضّمَان على المَسَاكين» وهل يكون الإمام طريقا؟ فيه وجهان 
على ما ذكرناه في الاستقراض» وإن لم يخرج عن أن تجب عليه الزكاة» فهل يقع 

أظهرهما: نعم» وهو المذكور في «الشَّامِل» و«التتمة»؛ لأن الإمام نائب المساكين 
فصار كما لو أخذوه وتلف في أيدهم . 


والثاني: لا؛ لأنه لم يصل إلى المستحمّين فعلى هذا له أخذ الضّمان من 
المساكين» وفي أخذه من الإمام الوجهانء فإن لم يكن للمساكين مال صرف الإمام إذا 
اجتمعت الزكاة عنده ذلك القدر إلى قوم آخرين عن جهة الذي تسلف منه. 


= وحكاه البغوي عن الأصحاب قال: ويصير في هذه كولي اليتيم يستدين له وذكره الإمام تفقهاً من 
عنده» وحينئذ تستثنى هذه الصورة من كلامهم» وقد ذكرها الرافعي فيما سيأتي وخصها بما إذا 
كان الذي يلي أمرهم الإمام» فأما إذا كان من يلي أمرهم من هو مقدم على الإمام فحاجتهم 
كحاجة البالغين إلى آخر ما ذكره. 

)١(‏ أي إن كان عليه صدقةء وفيه إشكال وأن الفقه أن يعطيه ثم يأخذ منه على جهة الزكاة. 

(۲) أي ولا يجوز أن يقضي من مال الزكاة. نعم لو مات فقيرأء ففي تعليق القاضي الحسين أن 
أصحابنا قالوا: لو حال الحول على واحد من المسلمين» ولم يحل على سائر المسلمين» 
فمات المقترض لهم بعد حول الحول على هذا الرجل» وقيل: حوله على سائر المسلمين» 
يجوز للإمام أن يقضي دين ذلك الفقير من مال من حال عليه الحول»ء قال: وهذا إنما يتصور 
.إذا كانوا محصورين. 
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والثانية : أن يتسلف بسؤال المالك فإن دفع إلى المساكين فتم الحول وهو بصفة 
الاستحقاق وقع الموقع وإلا رجع المالك على المساكين دون الإمام» وإن تلف في يد 
الإمام لم يجزىء المالك سواء كان التلف بتفريط من الإمام أو بغير تفريط. كما لو دفعه 
إلى وكيله فتلف عنده ثم إِنْ تلف بتفريط منه فعليه الضمان للمالك» وإن تلف بغير 
تفريط فلا ضمان عليه» ولا على المساكين. 

الثالثة: أن يتسلف بسؤال المالك والمساكين جميعاً فمن ضمان من يكون؟ فيه 
وجهان: 1 

أحدهما: أنه من ضمان المالك كما لو تسلف بمحض سُوَاله؛ لأن جانبه أقوى إذ 
الخيار في الدّفْع والمنع إليه. 

والثاني: أنه من ضمان المَسَاكين؛ لأن المنفعة تعود إليهم فيكون المال من 
ضمانهم ألا ترى أن ضمان العارية على المستعير لعود المنفعة عليه؟ وهذا الوجه أصح 
عند صاحب «الشامل» وإليه يميل كلام الأكثرين» وفي «التتمة» و«العدة» أن الأول 
أصح . 

الرابعة: أن يََسَلْف لا بسؤال المالك ولا بسؤال المساكين» لما رأى بهم من 
الخلة والحاجة فهل تنزل حاجتهم منزلة سؤالهم؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين 
وغيره . 

أحدهما: نعم؛ لأن الزكاة مصروفة إلى جهة الحاجة لا إلى قوم معينين» والإمام 
ناظر لها فإذا رأى المصلحة في الأخذ كان له ذلك كما لو أخذ بسؤالهم وصار كولي 
الطفل . 

وأظهرهما: أنها لا تنزل منزلة سؤالهم؛ لأنهم أهل رشد ونظرء ولو عرفوا 
صلاحهم في النَّسَلّف لالتمسوه ه من الإمام فعلى هذا إن دفعه إليهم وحَرَجُوا عن 
الأسْتِخْقَاق عند تمام الخؤل استرده منهم ودفعه إلى غيرهمء وإن خرج الدافع عن أهليه 
الوجوب استرده ورده إليه فإن لَمْ يذ المدفوع إليه مالا ضمنه من مال نفسه فرّط أو لم 
يفرط › وعلى المالك إخراج الزكاة ثانياً . 

وفيه وجه آخر: أنه لا ضمان على الإمام» ويُحكى مثله عن أبي حنيفة وأحمد ثم 
E‏ 00 منزلة روا 
الفقراء ل لا؟ oS‏ 
مذكوران في قسم الصدقات في الكثاب وسنشرحها ثم إن شاء الله تعالى جده - 
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وأما إذا لم يكن من منفق عليه من أب وجد وغيرهما فقد حكى القاضي ابن كج 
عن أبي إسحاق أنه لا يجوز صرف الزكاة إليه لاسْتِعْنائه عن الزكاة بالسّهم المصروف 
إلى اليتامى من الغنيمة. وعن ابن أبي هريرة: أنه يجوز صرف الزكاة إلى قيمة قال: 
وهذا هو القع إذا عرفت الك فرق فا جوا الف فاج اطقال اتاك 
كسؤال البالغين إذ ليس لهم أهلية النظر والتماس التسلف. فتسلف الإمام الزكاة 
واستقراضه لهم كاستقراض قيم اليتيم له. 

هذا إذا كان الذي يلي أمرهم الإمام» فأما إذا كان يلي أمرهم من هو مقدّم على 
الإمام فحاجتهم كحاجة البالغين؛ لأن لهم من يسأل التسلف لو كان صلاحهم فيه. 

أما إذا قلنا: لا يجوز الصرف إلى الصّغير فلا تجيء هذه المَسْألة في سهم المُمّراء 
والمساكين» ويجوز أَنْ تجيء في سَهْم الغارمين ونحوه؛ لأن الخلاف في المكفي بنفقة 
أبيه لا يجه في سهم الغارمين إذ ليس على القريب قضاء دَيْن القريب. 

وفي المسائل كلها لو تلف المعججل في يد الساعي أو الإمام بعد تمام الحول» 
سقطت الرّكاة عن المالك» لأن الحصول فى يدهما بعد الحول كالوصول إلى المُسَاكين 
كما لو أخذ بَعْدَ الحَرْل ثم إن فرط في الدّفع إليهم ضمن من مال نفسه لهم» وإلاً فلا 
ضمان على أحد. وليس من التفريط أن ينتظر انضمام غيره إليه لقلته» فإنه لا يجب 
فی كل فلل ب ع 

وعد بعد هذا إلى لَفْظٍِ الكتاب» واعلم أن قوله: «وهو فوات شرط الوجوب» 
يفتقر إلى التأويل إذ ليست الطوارىء المانعة من الإجزاء منحصرة في فوات شرط 
الوجوب بل فوات شرط الاستحقاق في القابض مانع من الإجزاء أيضاًء وأيضاً فإنه 
قال: «وذلك في القابض بأن يرتد. . ٠.‏ إلى آخره وصفات القابض ليست من شرط 
الوجوب في شيء وإنما هي من شرائط جواز الصرف إليه. 

وكولة: قبان تك او يزات أو يستغني» معلّم بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة تغير 
حال القابض لا يؤثر إذا كان عند الأخذ بصفة الاسيّخقاق . وقوله: أو فى المالك بأن 
يرتدٌ يجوز أن يرقم قوله: «يرتد بالواوء ولأنا إن أبقينا ملك المرتدء وجوزنا إخراج 
الزكاة في حالة الرّدة أجزأ المعجل. وقوله: «أما المال لو تلف. . .2 إلى آخر الفصل 


)١(‏ قال ابن الرفعة: ولا اشتغاله بتصرف أموالهم بقدر حاجتهم. نعم منه إذا عرف ذلك من كثرة 
المال ولم يفرقه» سواء طالبوه بذلك آم لاء ولیس كالوكيل إذ لم يطالبه موكله بما في يده لأنه 
لا يضرء لأن الموكل متعين والمساكين غير متعينين» فله أن يخرج البعض دون البعض» فلا 
معنى لطلبهم» فإذا لم يفعل علمنا أنه مفرط . 
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يمكن حمله على الام سْيَفْرَاض وعلى التّسَلُْف للزكاةء ومراده الثاني على ما صرح به في 
«الوسيط». وقوله: لو تلف في يد المساكين مطلقاً سواء قبض الإمام بسؤال المالك أو 


بسؤال المساكين وسلمه إليهم والتّفصيل فيما إذا كان النّلف في يد الإمام . 

وقوله: فلا ضمان أي إذا اجتمع شرائط الوجوب» والاستقاق جميعاً أجزأ 
المعججل عن الزكاة ولا ضمان على أحد» وقد نجد في بعض النسخ : «فلا بأس» بدل 
قوله: «فلا ضمان»» ولا بأس به معناه: لا يضر ذلك» وتقع الزّكاة موقعهاء وأيهما كان 
فهو عند أَجْتِمَاع الشّرائط كما سبق . 

وقوله: وحاجة أَطْفَال المَسَاكين كسؤالهم» أي : كسؤال البالغين لا كسؤال 


الأطقالء إذ لسن من شبرؤرة أطفال المساكين أن يكونوا مساكين فاللفظ النّاص على 
الغرضن أن يقال: وخاجة اطفال التشاكين: ولا يخفي أن لفظ المساكين في هذه 


المَسَائِل كناية عن أهل السّهمان جميعاً» وأنه ليس المراد جميع آحاد الصنف» بل سؤال 
طائفة منهم وحاجتهم . 

قال الغزالي : الثَالِتُ في الرُجٍ جُوع عِنْدَ طَرََانٍ هَذِه الأَخوَالِ» ِن قَالَ: هَذِهِ رَكاټِي 
المُعَجُلَهُ فَلَهُ الرْجُوعء وقیل : رط أن ع بح بالرجوع وَعَلَى هَذًَا لَوْ نَارَعَهُ المَسَاكِينَ في 
الشرط َالمَالِكُ هُو امدق في أحَدٍ الوَجُهَين لاه المُوديء ما إا َم يتَعَرَض للْتْْجيلٍ 
وَل عَلِمَهُ المَسَاكِينُ د ففي في الرجوع وَجْهَانِ فَإِنْ قُلْنَا: يَرْجِعُ فَيَضدُقُ مَحَ يَمِينِهِ إِذَا قَالَ: 
قَصدّث التُغجيل . 

قال الرافعي: إذا دفع الزّكاة المعجلة إلى الفقراءء وقال: إنها معجلة فإن عرض 
مانع استردت فله الاسْيَرْدَاد إن عرض مانع» وعن أبي حنيقة : أنه لا استرداد إلا إذا كان 
المال بعد في يد الإمام أو الساعي . لنا: أنه مال دفعه لما يستحقّه القابض في المستقبل» 
فإذا عرض ما يمنع ألاسْتِحْقّاق استرده» كما إذا جل الأخرة ثم أَنْهَدّمت الدّار قبل 
أَنْقَضَاء المدّق وإن اقتصر على قوله: هذه زكاة معجلة»› وعلم القابض ذلك ولم يذكر 
الرّجوع» فهل له الاسترداد عند عروض مانع؟ فيه وجهان حكاها الشيخ أبو محمد 
وغيره: 

أحدهما: لاء لأن العادة جارية بأن المدفوع إلى الفقير لا يستردء فكأنه ملكه 
بالجهة المعينة إن وجد شرطها وإلاً فهو صدقةء وصار كما لو صرح»› وقال: هذه زكاتي 
المعجلة فإن وقعت الموقع فذاك» وإلا فهي نافلة . 

وأصحهما: ولم يذكر المعظم غيره أنه له الرجوع؛ لأنه عين الجهة فإن بطلت 
رجع كما قلنا في تعجيل الأجرة. 
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قال صاحب الوجه الأول: هذا يشكل بما إذا قال: هذه الدراهم عن مالي الغائب 
ا ولا يتمكن من الرجوع إلا 5ا شرط 'الرجوع بتقدير قلف 

ثب» أجاب الصَّيْدَلانيَ بأنه قد تعرض لكونها معبّلة» وإذا تعرض لذلك فقد شرط 
0 إن عرض مانع» وهذا غير واضح كما ينبغي» وقرب إمام الحرمين الوجهين في 
المسألة من القولين فيما إذا نوى الظهر قبل الرْوّال هَلْ تَنْعَقِد صلاته نَفْلا؟ وهذان 
الوّجهَان فيما إذا دفع المَالِكِ بنفسه» وفيه تكلم صاحب الكتاب» ألا تراه يقول: فلو قال 
هذه زَكَاتِي المعججلة» والإمام لا يقول ذلك . 


أما إذا دفع الإمام فلا يمكن جعله نافلة فلا حاجة إلى شرط الرّجوع, لكن لو لم 
يعلم القابض أنه زكاة غيره فيجوز أن يقال على الوجه الأول: لا يسترد وعلى الإمام 
الضمان للمالك لتقصيره بترك شرط الرجوع» ولو جرى الدفع من غير تعرض للتعجيل» 
ولا علم القابض به فول د يثبت الاسترداد؟ ظاهر نصه في «المختصر» أنه إذا كان المعطي 
الإمام يثبت» وإن أعطىء المالك بنفسه فلا ره يثبت» وللأصحاب فيه طريقان: 


أحدهما: تقر ير النُصين . 

والفرق : أن المالك يعطي من ماله الفرض والتطوع ء فإذا لم يقع عن الفرض وقع 
تطوعاًء والإمام يقسم مال الغير فلا يعطي إلا الفرض فكان مطلق دفعه كالمقيد 
بالفرض» وهذااهو الذي ذكره القاضي ابن كج وعامة أصحابنا العراقيين. 

والثاني : أنه لا فرق بين الإمام والمالك؛ لأن الإمام قد يتصدق بمال نفسه كما 
يفرق مال الغير» وبتقدير أن لا يقسم إلا الفرض» لكنه قد يكون معجلاً وقد يكون في 
وفته » واختلف هؤلاء على طريقين: 

أحدهما: تنزيل النصين على حالين» حيث قال: يثبت الرجوع» فذلك عند وقوع 
التعرض للتعجيل » وحيث قال : لا به يغبت فذلاك عند إهماله؛ والإمام والمالك يستويان 
في الحالتين» وذكر في «الشامل؛ أن الشيخ أبا حامد حكى هذا الطريق أيضاًء وهو الذي 
أورده الْجَامِعُون لطريقة القًال واختياراته . 

والثاني : أن فيهما قولين تقلا وتخريجاً. 

أحدهما: أنه يثبت الرجوع كما لو دفع مالاً إلى غيره» على ظن أن له عليه ديناً 
كلم يكن ا 

والثاني : لا يثبت؛ الصّدقة تنة تنقسم إلى فرض وتطوع. وإذا لم تقع فرضاً تقع 
لفيا ا ر وهو يظن سلامته قَبَانَ تالفاً يقع تطوعاًء وهذا 
الطريق أوفق لما ذكره في الكتاب إلا إنه حكى بدل القولين وجهين» وكذا فعل إمام 


۲۸ كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتعجيلها 


الحرمين وهو قريب في موضع النقل والتخريج. ولم يحك الخلاف في الإمام والمالك 
جميعاًء فإن المسألة مَسُوقّة على ما سبق في أول الفصل» وهو كلام في المالك على ما 


ننه . 


والأظهر: أنه لا يثبت الركوع سواء أثبتنا الخلاف أم لاء وهو فيما إذا دفع المالك 
بنفسه أولى وأظهرء في ظاهر النصين المنقولين عن «المختصر» وكشف المراد منهما 
كلام كثير لا يحتمله هذا الموضع 

فإن قلنا: يثبت الاسْيَرْدَاد وإن لم يتعرض للتعجيل ولا علمه القابض» فمهما قال 
المالك: قصدت التعجيل ونازعه القابض فالقول قول المالك مع اليمين فإنه أعرف بنيته 
ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهته. وار اكش ل ل ال ا 
فالقول قول القابض» لأن الأصل عدم العلم» والغالب هو الأداء في الوقت. 


وإن قلنا: لا يثبت الاسترداد عند عدم التعرض للتعجيل وعلم القابض فلو تنازعا 
في أنه هل يُشترط التعجيل على الوجه الأصح أو في أنه هل يشرط مع ذلك الرجوع 
على الوجه الثاني فالقول قول من؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن القول قول المالك مع يمينه؛ المؤدي وهو أعرف بقصده» ولهذا لو 
دفع ثوباً إلى غيره واختلفاء فقال الدافع هو عارية» وقال الآخر هبة» كان القول قول 
الدافع . 

وأظهرهما: ولم يذكر في «العدّة» غيره أن القول قول المسكين مع يمينه؛ لأن 
الأصل عدم الاشتراط والغالب كون الأداء في الوقت؛ ولأنهما اتفقا على الْتِمَال اليد 
والملك والأصل استمرارها. ش 


وقوله في الكتاب: «وعلى هذا لو نازعه المساكين في الشرط» قد يوهم تخصيص 
المشالة والوحهيق نها تالوجةه المذكؤن قبله وهو قوله: «وقيل: شرطه أن يصرح 
بالرجوع» وليس كذلك بل سواء اكتفينا بشرط التعجيل أو شرطنا التَّضْريح بالرّجوع 
وفرض النزاع» جرى الوجهان ولو أنه أخر المسألة إلى أن يفرغ من الكلام فيما إا لَمْ 
يتعرض للنُعجيل ولا علمه المساكين لكان أولى ؛ لأن هذا النزاع إنما يجري إذا قلنا: لا 

يثبت الاسْتِزدادء ثم إذا أثبتناه فلا فائدة للنزاع في جريان الاشتراط فإن المالك وإن سلمه 
رااقى اله تمده مسد ا والوجهان في تنازع المالك 
«التهذيب» يشمل الصورتين جميعاً. 


وقوله: «ففي الرجوع وجهان» يجوز أن يعلَّم بالواو لما قدمنا من الطريقة القاطعة 


كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتعجيلها ۲۹ 


بامتناع الرجوع» ولك أن تبحث في قوله: «آما إذا لم يتعرض للتعجيل» ولا علمه 
المسكين» فنقول: هذا يشمل ما إذا سكت فلم يذكر شيئاً أصلاًء وأَمّا إذا قال: هذه 
زكاتي أو صدقتي المفروضة» ولع يتعرضن لعجيل ولا علمه المسكين» فهل يخرج 
لمخرج الزكاة أن لا يتلفظ بشيء أصلاً؟ وبتقدير أن يجوز فهل الحكم واحد في الحالتين 
أم بينهما فرق؟ 

والجواب: أما الأول فقد ذكر صاحب «النهاية»“ وغيره أن مخرج الزكاة لا 


يحتاج إلى لفظ ؛ لأنه في حكم توفية حق على مستحق. قال: وفي صدقة التطوع تردد. 
والظاهر الذي به عمل الكافة أنه بحاجة إلى لفظ أصلا. 


0 


وأما الثاني : ففيه طريقان : 

أحدهما: أنه إذا قال : «هذه زكاد تي» «أو صدقتي المفروضة» كان بمثابة ما لو ذكر 
التعجيل ولم يصرح بالرجوع . 

وأظهرهما: أنه كما لو لم يذكر شيئاً أصلاء فإن ذكر التعجيل يعرف أنها في الحال 
غير واجبة. وقوله: «هذه زكاتي» لا يفيد ذلك» والغالب إنما هو الأداء ذ فى الوقت. 
والذي أجاب به العراقيون أنه لا يسترد المالك بخلاف الإمام فإن الإمام قد يستعجل 
الزكاة فى العادة» والملآك لا يؤدون قبل دخول وقت الوجوب غالباًء وهذا جرى منهم 
على طريقتهم التي سبقت. وحكوا ذ في التفريع عليها وجهين في أنه لو كان الطارىء 
موت المسكين» هل للمالك أن يستحلف ورثته على : نفي العلم بأنها معجلة؟ 

عن أبي يحيى البَّلْحِيٌ أنهم يحلفون لإمكان صدقه» وعن غيره: أنهم لا يحلفون؛ 
لأن الظاهر من قوله: هذه زكاتي» أنها واجبة في الحال فليس له دعوى خلافه» وشبهوا 
هذا بالوجهين» فيما إذا رهن وأقر بأنه أقبض ثم ادّعى بأنه لم يقبض وأراد التحليف 
عليه. وقوله في أول الفصل الثالث: في الرجوع عند طَرَيّان هذه الأحوال» إشارة إلى أنه 
لا بد للرْجُوع من عروض شيء من هذا الخلاف» وليس له أن يسترد المعجل من غير 
00 ل ا 

قال الغزالي: وَلَوْ تَلَفَ النْصَابُ بَفْسِه لَمْ يَمْتَنِع ع الرج جُوعٌ عَلَى اصح الوَجْهِينِ. 

قال الرافعي : والمسألة من الطوارىء الات رع المعجل زكاة تلف التصاب 
)١(‏ وعبارة الإمام مؤدي الزكاة لا يتوقف أداؤه على لفظ وقف وجوبها بأن تسليمها في حكم توفية 


لما في الذمة» ومريد الهبة والمتجه يتوقف تمليكه على لفظء وفي تأول الصدقة وجهان: 
الظاهر أنه لا حاجة إليه حملاً للتطوع على الواجب. 


۳٠‏ كتاب الزكاة/ باب أداة الزكاة وتعجيلها 
فحيث يثبت الاسترداد بهذا السبب» هل يثبت لو أتلفه المالك بنفسه فيه وجهان: 
أحدهما: لاء لتقصيره بالإثلآف. 
وأصحهما: تعم» لحصول التلف وخروج المعجل» عن أن يكون زكاة وقضية 
التغجيل الأول أن لا يجري الخلاف فيما إذا أتلفه بالإنفاق وغيره من وجوه الحاجات» 
ولو أتلف بعض ماله حتى انتقص النصاب كان كالاتف جميع المال مثل أن يعجل 


خمسة دراهم عن مائتي درهم ثم يتلف منها درهماًء وتنقل هذه الصورة والوجهان فيها 
عن الاصطخري. 

قال الغزالي: وَإِنْ كان الْمَالُ تَالِفَاً في يَدِ المشكين فَمَلَيِهِ ضَمَائَهُ وَإِنْ صَارَ ناقِصاً 
ِي الأزش وَجْهَانِ وَإِنْ كان بَاقِيً رد بروَائِدِه المُنفَصِلَة وَالمُْصِلَةٍ وَنْقِض تَصَرُفْه َكانه 
بان أَنَهُ لَمْ يَمْلِكُ وَقِيلَ : إا نُقَدَرَهُ مُفْرضاً ذا لَمْ يَقَعْ عَنْ جِهَة الرّكَاةٍ لفت هَذِهِ الأخكامُ 
عَلَى أَنّ القَرْض يَمْلْكَ بالقنض أو بِالنّصَدْفٍ. 

قال الرافعي: متى أثبتنا حق الاسترداد فلا يخلو المعجل» إمّا أن يكون تالفاً أو 
باقياً في يد القابض» فإن كان تالفاً فعليه ضمانه بالمثل إن كان مثلياً والقيمة إن كان 
متقوماًء وفي القيمة المعتبرة وجهان: 

أحدهما: أنه يعتبر قيمته يوم التلف» أن الحق انتقل إلى القيمة يوم اللف» 
فاعتبرت قيمته ذلك اليوم كما في العارية. 

والثاني: ويحكي عن أحمد: أنه يعتبر قيمة يوم القبض؛ لأن ما زاد عليها زاد في 
ملك القابض فلم يضمنه» كما لو تلف الصّدَاق في يد المرأة ثم ارتدت قبل الدخول أو 
إمام الحرمين وجه ثالث وهو إيجاب أقصى القيم بناء على أن اليلك غير حاصل 
مات فَالضَّمَانَ في تركته”'". وإن كان المال باقياً نظر إن لم يحصل فيه زيادة ولا نقصان 


)١(‏ قال في الخادم: هذا إذا كان له تركة فلو مات معسراً لا شيء عليه ففيه ثلاثة أوجه: حكاها 
السرخسي في الأمالي: أحدها: يلزم المالك دفع الزكاة. 
ثانياً: إلى المستحق؛ لأن القابض ليس من أهل الزكاة قبل الوجوب. قال في شرح المهذب: 
وهو القياس الذي يقتضيه كلام الجمهور. والثاني: يجزيه هذا المعجل . 
والثالث: أن الإمام يغرم للمالك من مال المصالح. 


كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتعجيلها ۳١‏ 
و را ا ار ا د 


أخذه» وهل يصرفه إلى المستحقين بدون أذن جديد من المالك؟ م 

حكى في «التتمة» فيه وجهين : 

أظهرهما: وهو المذكور فى «التهذيب»: له ذلك وإذا أخذ القيمة» فهل يجوز 
صرفها إلى المستحقين؟ 

فيه وجهان؛ لأن دفع القيم لا يجزىء فإن جوزناه وهو الأظهر فهل يحتاج إلى 
إذن جديد؟ فيه وجهان: 

وإن حدثت”" فيه زيادة فإن كانت متّصلة كالسمن [والكبر]" أخذه مع الزيادة 
كما لو زاد الموهوب في يد الابن زيادة متصلة ورجع الأب فيه» وكما إذا أفلس 
المشتري بالثمن» وقد زاد المبيع زيادة متصلةء وإن كانت منفصلة كالولد واللبن» فهل 
يأخذها مع الأصل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم بأنا بينا بما طرأ أخيراً أنه لم يملك المقبوض . 

وأصحهما: ولم يذكر الجمهور غيره: لا كما أن الأب لا يرجع في الرَيّادة 
المنفصلة من الموهوب وكما أنه يسلم للمشتري إذا رد الأصل بالعيب» أو رد عليه 
العوض . 

ويحكي هذا الثاني عن نص الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وإن حدث فيه نقصانء 
فهل يجب فيه أَرْشّه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كما يجب الضمان عند التلف فيعتبر الجزء بالجملة. 

وأصحهما: عند العراقيين وغيرهم: لا وحكوه عن ظاهر نصه في «الأمك» 
ووجهوه بأنه نقصان حدث في ملكه فلا يضمنه كالأب إذا رجع في الموهوب». وقد 
نقص فلا يأخذ معه الأزش» وكالبائع إذا ارد لصم وقد نقص عند إفلاس 
المككرق + ليس له الأزش وهذا الوجه هو اختيار القَقّال فيما حكى الصَّيْدَّلانِي» قال: 
واستشهد عليه بما إذا رد المبيع بعيب والثمن باق» لكنه حدث فيه عيب ليس له إلا 
المعيب. وإن كان يأخذ مثله أو قيمته لو كان تالفاً. 

قال إمام الحرمين: وهذا شكل والزانه الرما بالنمين N‏ عيدب وإنما الذي 
قاله الأصحاب: أنه لو وجد بالمبيع عيبا وتمكن من الرد فرضاً لا أؤْش له والكلام 
فيه يتضح في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى جَذَّهُ . 


(۱) في ط: حصلت. (۲) في أ: (اللين). 


۳۲ كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتع- 
:. باب وتعجيلها 


ثم أشار حجة الإسلام ‏ رحمه الله - في هذه المسائل إلى أصل ذكره الإمام وهو 
أن المعجل هل يصير ملكا للقابض أم لا؟ وإن صار ملكاً له فيأتي فيه وجه يكون ملكا 
لهء قال: حيث لا يثبت الركوع: فالمعجل متردد بين أن يكون فرضاً أو تطوعاًء 
والملك حاصل للقابض على التقديرين» وحيث يثبت فله تقديران لم يصرح بهما 
الأصحاب» وجزم عليهما صاحب «التقريب». 

اللي 7 الملك بوره 0 فإن حدث مانع تبين 

والثاني: أن الملك ثابت ا 576 استمرت e‏ ملك عن 
جهة زكاة مستحقة» وإلا تبين وقوعه فرضأء ثم الفرض يملك بالقبض أو بالتصرف وإن 
ملك بالتصرف فبأي تصرف يملك؟ فيه خلاف مذكور في بابه» وعلى هذا الأصل يجري 
الوجهان في الزوائد المنفصلة فإن قلنا: بالتوقف وجب رَدُها لتبين حدوثها على ملك 
المالك وينقلنا بتقدير الفرض» فإن قلنا: إنه يملك بالقبض سلمت الزوائد للقابض» وإن 
قلنا: يملك بالتصرف وحدثت الزوائد قبل التصرف فهذا كما لو استقرض أغناماً ونتجت 
في يده ثم باعها واستبقى التتاج» قال الإمام: ينقدح فيه أمران: 

أحدهما: أن يقدر انتقال الملك في الأغنام إلى المستقرض قبيل البيع» ويجعل 
النتاج للمقرض . 

والثاني : أن يستند الملك في حالة القبض » ويجعل النتاج للمستقرض» وممًا 
يخرج على هذا الأصل تصرفه في المال المعجل» بأن باع ما قبضه ثم طرأ بعض 
الأحوال المانعة» فإن توقفنا في الملك تبين انتفاض بيعه. وإن قلنا: بالفرض فلا ومما 
المأخوذ؟ فإن قلنا: بالتوقف لزم رد عينه» وإن قلنا: بالفرض فإنُ قلنا: إنه يملك 
بالقبض فله الإبدال. وإن قلنا: يملك بالتصرف ولم يوجد فللمالك استرداده بعيئه . 

واعلم أن إيراد الكتاب يقتضي ترجيح التقدير الأول» لكن كلام المعظم يقتضي 
ترجيح الجزم بثبوت الملك» ولذلك قالوا: لا يجب رد الزوائد المنفصلة ولا أزش 
النقصان على ما قدمناه. 


قال الغزالي: وَلَوْ لَّمْ يَمْلِك إلا أَرْبِعِينَ فَعَجُلَ وَاجِدَةَ فَأَسْتَغْتَى القَابضٌء فَإِنْ 
القَابيضء فَإِنْ جَعَلْنَا المُْخْرَجَ ِلرّكاةٍ قزضا لم رمه تَحْدِيدُ الوَّكَاةٍ؛ لِأنْ الول أَنْقَضَى 
عَلَى تشع وََلائينَ بخلاف مَاذَا وَقَمَ المُخْرَجُ عَنِ الرّكَاةٍ؛ لِأنّ المُخْرَجَ عَنٍ الرّكَاةٍ كالبَاتي» 
وَإِنْ تَا : تبن 4 الملْك لم يَدَلِ لتقت عَلَى المَحْحَودٍ وَالمَعْصُوبِ نوع الْحَيْلُولَة. 


كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتعجيلها ۳۳ 
: : 
قال الرافعي: الَّذِي يحتاج إلى معرفته أولأء وقد أشار إليه في أثناء الفصل أن 
المعجل للزكاة مضموم إلى ما عنده ونازل منزلة ما لو کان في يده . 


بيانه: لو أخرج شاة من أربعين ثم حال الحولولم يطرأ مانع أجزأه ما عجلء 
وكانت تلك الشّاة بمثابة الباقيات عنده. 


ولو عجل شاة عن مائة وعشرين» ثم نتجت واحدة أو عن مائة وحدثت عشرون 
وبلغت غنمه مع الواحدة المعجلة مائة وإحدى وعشرين لزمه شاة أخرى» وإن أنفق 
القابض تلك المعجلةء ولو عجل شاتين عن مائتين ثم حدثت سَّخْلّة قبل الحَؤْل فقد 
بلغت غنمه مع المعجلتين مائتين وواحدة» فيلزمه عند تمام الحول شاة ثالثة» فلو كانت 
المعجلة في هاتين الصورتين مَعْلُوفة أو اشتراها وأخرجها لم يجب شيء زائد؛ لأن 
المعلوفة والمشتراة لا يتم بهما النصاب» وإن جاز إخراجهما عن الزكاة» وخالف أبو 
حنيفة هذا الأصل فلم يُجَوّز التعجيل إلا بشرط أن يكون الباقي عنده نصاباً ولم يجعل 
المعجل مضموماً إلى ما عنده فيخرج من ذلك امْتِنَاع التعجيل في الصورة الأولى» وأن 
لا تجب شاة ثانية في الثانية ولا ثالئة في الثالثة» وساعدنا أحمد على ما ذكرناء واحتج 
الأصحاب على جواز التعجيل عن الأربعين فحسب بأمن قالوا: هذا نصاب يجب الرَّكَاة 
فيه بحولان الحول فجاز تعجيلها منه كما لو كان أكثر من أربعين» واحتج الشّافمي - 
رضي الله عنه ‏ على تكميل النْصَابٍ الثاني والثالث بالمعجل بأن التعجيل إنما جوز 
إرفاقا ا فلا يجوز أن يصير سبباً لإسقاط حقوقهم» ومعلوم أنه لولا التعجيل 
لوجبت زيادة على ما أخرجه. 


إذا عرفت ذلك فلا يخلو الحال بعد تعجيل الزكاة إما أن يتم الحول على السّلامة 

أو يعرض مانع فإن ثم الحؤل على السّلامة أجزأه ما أخرج» ثم كيف التَّقدِير إذا كان 
الباقي عنده اقضا عن اللاب كما لرالم يملك إلا أربعين. فعجل متها وااحدة: أيزول 
الملك عن المعجل ومع ذلك يحتسب عن الزكاة أم لا يزول؟ عن صاحب «التقريب»: 
أنه يقدر كأ صاحب الملك لم يزل لينقضي الحول وفي ملكه نصاب واستبعد إمام 
الحرمين ذلك. وقال: تصرف القابض فيه نافذ بالبيع والهبة وغيرهماء فكيف نقول ببقاء 
ملك المعطي. وهذا الاستبعاد حق إن أراد صاحب «التقريب» بقاء ملكه حقيقة إلى آخر 
الحؤل» وإن أراد أنه نازل منزلة الباقي حتى يكون مجزئاً عن زكاته ويكمل به النصاب 
الآخر فلا استبعاد. والأصحاب مطبقون عليه وكأنه اكتفى عن التعجيل بمضي ما سبق 
من الحول على كمال النصاب رفقاً بالفقراء» فهذا إذا تم الحول على السّلامة» وإن 
عرض مانع من وقوع المعجل زكاة فينظر إن كان المخرج أهلاً للوجوب وبقي في يده 
نصاب لزمه الإخراج ثانياًء وإن كان الباقي دون النصاب فحيث لا يثبت الاسترداد فلا 
العزيز شرح الوجيز ج “/ م ٣‏ 


۳٤‏ كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتعجيلها 


سس سس KK‏ 
زكاة عليه وكأنه تَطوّع بشاة قبل تمام الحول» وحيث يثبت الاسْتِرْدَاد فاسترد» وقد ذكر 
شيوخنا العراقيون فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يستأنف الحؤل» ولا زكاة لما مضى لِئُقصان ملكه عن النُصَاب قبل 
تمام الحول. 

والثاني : أنه تجب الزكاة للحول الماضي؛ لأن المخرج للزكاة كالباقي على ملكه 
واحتجوا عليه بما إذا وقع عن الزكاة. 

والثالث: أنه يفرق بين التّقد فيزكيه لما مضى وبين الماشية فلا يزكيها لما مضى؛ 
لأن السَوْم شرط في زكاة الماشية» وذلك ممتنع في في الحيوان في الذمة . 

قالوا: وأظهر الوجوه هو الثاني» وهو الذي ذكره في «التهذيب» بل لفظه يقتضي 

وجوب الإخْرّاج انا وإن لم يسترد بعد إذا كان المخرج بعينه باقياً في يد القابض . 

وعن صاحب «التقريب» بناء المسألة على الأصل السابق وهو أنه إذا ثبت 
الاسترداد فتبين أن الملك لم يزل عن المعجل» > أو يقال بالزوال ويجعل قرضاً إن قلنا 
بالزوال فإذا استرجع استفتح الحول من يومئذ ولا زكاة لما مضى . . وإن قلنا: يتبين أن 
الملك لم يزل لزمه الزكاة لما مضى لتبين اطراد الحول على نصاب كامل؛ وزاد الإمام 
شيئاً آخر على هذا التقدير الثانى» فقال: الشاة التي تسلط القابض على التصرف فيها قد 
حصلت الحيلولة بينها وبين المالك» فيجيء فيها خلاف المغصوب والمجحود. ٠‏ 

وهذا الطريق هو الذي أورده في الكتاب» وكلام العراقيين يشعر بتخريج الوجوه 
كلها بعد تسليم زوال الملْك عن المعجلء وكيف ما كان فالظاهر عند المعظم أنه يجب 
تجديد الزكاة ولو كان المخرج تالفاً في يد القابض فقد صار الضمان ديناً عليه فإن ن أوجبنا 
تجديد الزكاة إذا كان باقياً فيجيء هاهنا قولاً وجوب الزكاة في الدَّيْن هذا في الدين» 
وفى المواشى لا تجب الرَكاة بحال؛ لأن الواجب على القابض القيملا فلا يكمل بها 
نصاب الماشية وروى القاضي ابن كج عن ابن إسحاق إقامة القيمة مقام العين هاهنا 
مراعاة لجانب المساكين» وقوله في أول الفصل: ولو لم يملك إلا أربعين فعجل واحدة 
فاستغنى القابض أي بغير الزَّكَاةَ» وذكر الاستغناء مثالاء والحكم لا يختص به بل الموت 
وسائر الطوّارىء في معناه. وقوله: بخلاف ما إذا وقع المخرج عن الزكاة؛ ؛ لأن المخرج 
كالباقي لِلرّكاة أي : المخرج للزكاة إذا وقع عن الزَّكّاة كالباقي. . فأما إذا طرأ مانع فلا 
يجعل كالباقي» وهكذا ذكر صاحب «التهذيب» في فرع سنذكره على الأثرء لكن ما 
حكينا عن العراقيين في توجيه الوجه الثاني ينازع فيه ويصرح بكونه كالباقي وإن لم يقع 

عن الزكاة. فرع: لو عجل بنت مَخاض عن خمس وعشرين من الإبل فبلغت بالتوالد 

ستاً وثلاثين قبل الحول فلا يجزئه بنت المَخْاض المعجلة» وإن صارت بنت لَبُون في يد 


كتاب الزكاة / تأخير الزكاة نان 


القابض بل يستردهماء ويخرجها ثانياً أو بنت لَبُون أخرى. قال صاحب "«التّهُذِيب» من 
عنده: فإن كان المخرج هالكاًء والتاج لم يزد على أحد عشر ولم تكن إبله سنا وثلاثين 
إلا مع المخرج وجب أن لا تجب بنت لَبُونَ؛ٍ لأنا إنما نجعل المخرج كالقائم إذا وقع 
محسوباً عن الرَكاة أما إذا لم يقع محسوباً فلا بل هو كهلاك بعض المال قبل الحول. 

قال الغزالي: القِسْمْ الَالِتُء في تَأَخِيرٍ الرْكاةء وَهُوَ سَبَبُ الضّمَانٍ (ح) وَالِعِضْيَانٍ 
(ح) عند النْمكْنِء وَإِنْ تلف النْصَابُ بَعدَ الحَؤْلٍ وَقَبْلَ لمكن قلا ركاة. 


[القول في تأخير الزكاة]: 

قال الرافعي: إذا نّم الحَوْل على المال الذي يشترط في زكاته الحول وتمكن من 
الأداء فأخر عصى”"'' لما تقدم أن الرّكَاة على الفور ويدخل في ضمانه حتى لو تلف 
المَال بعد ذلك لزمه الضْمَانَء سواء تلف بعد مطالبة السّاعي أو الفقراء أو قبل ذلك. 

وعند أبي حنيفة - رحمه الله تسقط الزكاة ولا ضمان إن كان التلف قبل المطالبة. 
وإن كان بعدها فلا صحابة فيه أختلاف. لنا: أنه قصر بحبس الحق عن المستحق فلزمه 
ضمانه. ولو تلف ماله بعد الحول وقبل التمكن فلا شيء عليه كما لو دخل وقت الصّلاة 
فعرض له جنون أو نحوه قبل التّمكن من فعلهاء أو ملك الزّاد والرّاحلة ولم يتمكن من 
فعل الحج» ولو أتلفه بنفسه بعد الحول» وقبل التمكن لم تسقط عنه الزكاة لتقصيره 
بإتلافه . 

وعن مالك: أنه إن لم يقصد بالإثلآف الفرار عن الركاة تسقطء وإن أتلفه غيره 
فينبني على أصل سيأتي وهو أن الإمكان من شرائط الوجوب - أو من شرائط الضمان» 
إن قلنا بالأول فلا زكاة ‏ كما لو أتلف قبل الحول» وإن قلنا بالثاني وقلنا: مع ذلك 
الزكاة تتعلق بالذمة فلا زكاة أيضاً؛ لأنه تلف قبل حصول شرط الاسْيَفْرَاره وَإِنّ قلنا: 
تعلق بالعَيْن انتقل حق المستحقّ إلى القيمة كما إذا قتل العبد الجاني أو المرهون ينتقل 
الحقّ إلى القيمة9©. ٠‏ 


)١(‏ أطلق الشيخ تعصيته بالتأخير وسيأتي جواز التأخير لقريب أو جار أو ما هو أحوج على الأصح. 

(۲) وهذا تابع فيه البغوي» وفيه أمران: إحداهما: قوله إن علقنا الزكاة بالذمة فلا زكاة» إنما يستقيم 
إذا ثبت تعلقها بالذمة والمال خال عنهاء لكن هذا رأي ضعيف في أصل ثبوته نظرء بل لم يثبته 
البغوي إنما حكاه الإمام والغزالي. أما إذا قلنا بطريقة الجمهور أن التعليق بالذمة» ولا يخلو 
المال أيضاًء بل هو رهن فيها لم يستقم. أما إذا قلنا: واجب في الذمة أنها تسقط: وعندي 
وجب ألا تسقط» وينتقل الحق إلى بدله لأنا وإن قلنا: الحق في الذمة فإن العين مرتهنة وحق 
الحبس ينتقل إلى بدله. 


۳٦‏ كتاب الزكاة / تأخير الزكاة 


وقوله في الكتاب: «هو سبب الضّمَّان والعصيان» معلّم بالحاء لما ذكرناء ويجوز 
أن يعلّم قوله: «فلا زكاة» بالألف؛ لأن صاحب «الشّامل» حكى عن أحمد أنه لا تسقط 
الرّكَاة كما لو أتلفه. 


و 0005 


قال الغزالي : وَإِنْ مَلَكَ حمسا مِنَ الإبل قلف وَاجِد قل الَمَكْنٍ فَأَحَدُ القَوْلَينٍ أنه 
يُسْقِطٌ كُلّ الرْكَاةٍ كما لَؤْ تَلّفَ النُصَابُ قَبْلَ الحَوْلٍ؛ لِأنْ الإنكان شَرْطُ الوْجُوب» 
وَالأصَحُ أَنهُ لا يُسْقِطُ إلا حمس شاو لآ الإنْكَانَ شط الضَّمَانِء وَعَلَى هَذًا لو مَلَكَ 
تشعاً كَتَلَفَ أرْبَعٌ كَبْلَ التمَكْرِ َالجَدِيدُ أن الرْكَاةَ لا تُبْسَط عَلَى الوقص فلا يَسقْطُ يسَبَبه 
شَيْءٌ مِنَ الّكاةء وَعَلَى القّدِيم يَسْقْط أَرْبَعَةُ أنْسَاع شَاةٍ. 

قال الرافعي: مسألتا الفصل مبنيّتان على أصلين: 

أحدهما: أن إمكان الأداء من شرائط الضّمَانَء وهل هو مع ذلك من شرائط 
الوجوب؟ فيه قولان: 

أحدهما: ويحكي عن القديم و«الأمك» وبه قال مالك: أنه من شرائط الوجوب 
كما في الصّوْم والصّلاة والحَجَ؛ لأنه لو تلف ماله قبل الإمكان سقطت الزكاة ولو 
وجبت لما سقطت» وبهذا القول أجاب في «المختصر» في مواضع . 

وأصحهما: عند ابن سريج وجمهور الأصحاب وهو قوله في «الإملاء» ومذهب 
أبي حنيفة - رحمه الله -: أنه ليس إلا من شرائط الضمان؛ لأنه لو أتلف المال بعد 
الحول لا تسقط عنه الزكاة» ولولا الوجوب لسقطت كما لو أتلف قبل الحول» واحتج 
كثيرون لهذا القول بأنه لو تأخّر الإمكان مدة فابتداء الحول الثاني يحسب من تمام الحول 
الأول لا من حصول الإمكان ويأنه لو حدث ناج بعد الحول وقبل الإمكان يضم إلى 
الأضل في الحول الثاني دون الأولء وهذا جرى منهم في المسألة الثانية على أظهر 
الطريقين وقد قَدّمنا في فصل اتاج أن من الأصحاب من بنى المسألة على القولين في 
الإمكان. 

وعند مالك : ابتداء الحول الثاني من وقت حصول الإمكان» ونتاج الحادث من 
وقت حصول الإمكان مضموم إلى الأصل في الول الأولء وعبر صاحب «التتمة» عن 
تحقيق هذا الخلاف بأنا إذا قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب فهو على سبيل التّبيين» 


= الثاني: قيل: كذا أطلقه الرافعي وهو مصور في الحاشية. أما النقل إذا أتلفه متلف ضمن مثله» 
وتجب فيه الزكاة إذا قلنا: تجب الزكاة في الدين» وبنى حوله على حول العين» وحينئذ لا فرق 
بين أن يفرع على قول الوجوب أو الضمان أو العين أو الذمة . 


كتاب الزكاة / تأخير الزكاة ۳۷ 


معناه أنا نتبين بالإمكان حصول الوجوب عند تمام الحول ونسميه شرط الوجوب 
توسعاً. ومالك يجعله شرط الوجوب حقيقة ولا يقول بالتبيين. 
وبعض أصحابنا يعبر عن القول الأول بالقديم وعن الثاني بالجديد» وهو اقتصار 
من الجديد على ما يقابل القديم» وإلاً فقضية ما ذكرنا حصول قولين في الجديد. 
أحدهما: كالقديم . والثاني: خلافه . 


الأصل الثاني : أن الأوقاص وهي ما بين التصابين كما بين الخمس والعشر من 
الإبل هل يتعلق الواجب بها مع النصب أم هي عفو والزكاة تتعلق بالنصب؟ فيه قولان: 

أصخهما وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - والمزني : أنها عفو. لما روي أنه لا 
قال: «فِي حَمْسٍ مِنَ الإبلٍ شاةء ثم لا شَيْءَ فِي زِيَادَتِهَا حٌى تَبْلْعَ عَشرا». ولأنا لو 
بسطنا الواجب على الوص والئُصاب لسقط قسط من الواجب بتلف الوص بعد الحول 
كما سيأتي» ومالا تزيد الزّكَاة بزيادته لا ينبغي أن تنقص بنقصانه . ش 

والثاني وهو اختيار ابن سُرَيج: أن الواجب ينبسط على الكل . 

لقوله ية في حديث آنس : «فِي أَزْيّع وَعِشْرِينَ من الإبل قَمَا دُونَهَا الْمَتَمُ ومن 
كل خنس شاد إذَا بَلَهْتْ َمْسا وَعِشْرِينَ إلى حَمْس وَتَلاتِينَ فَفِيهَا بت مَخاض». 

علق الفرض بالتصاب والوّقص ولأنه حق الله تعالى يتعلّق بنصاب من المال 
فيتعلق به وبما زاد» كما لو سرق أكثر من نصاب يتعلق القطع بالكل» فإذا ملك تسعاً 
من الإبل فعلى القول الأول عليه في خمس منها لا بعينها شاة والباقي عفو. 

وعلى الثاني : الشاة واجبة في الكل . 

وقال إمام الحرمين: الوجه عندي أن تكون الشاة متعلقة بجميع التّسع لا محال» 
والمراد من القولين أن الوقص هل يجعل وقاية للنصاب كما يجعل الرّيح في القراض 
وقاية لرأس المال عند الخسران» ففي قول: يجعل وقاية له وهو الصحيح» لأن الزكاة 
لا تزيد به ولا تنقص بتلفه. وفي قول: لا يجعل وقاية حتى لو تلف البعض سقطت 
جصته» وهذا أحسن» والمشهور الأول. إذا عرفت ذلك فإحدى مسألتي الفصل أن 
تملك خمساً من الإبل ويحول عليها الحول ثم تتلف منها واحدة قبل التمكن فلا زكاة 


)١(‏ أخرجه أحمد )١5١  ١5/5(‏ وأبو داود ..)1١914(‏ والترمذي (111) وقال: حسنء وقال في 
علله: سألت البخاري عنه فقال: أرجو أن يكون محفوظاً. والحاكم (۳۹۲/۱)ء وذكر له 
شواهد. 


۴۸ كتاب الزكاة / تأخير الزكاة 


عليه للتالف» وهل يجب للباقي؟ يبنى على الأصل الأول. إن قلنا: الإمكان شرط 
للوجوب فلا شيء عليه» كما لو تلف قبل تمام الحول. وإن قلنا: إنه شرط الضمان 
دون الوجوب فعليه أربعة أخماس شاة؛ لأن هذا القدر هو المستقر بالإمكان» ولو تلف 
أربع فعلى الأول لا شيء عليه وعلى الثاني عليه خمس شاة» ولو ملك ثلاثين من البقر 
وتلف خمس منها قبل الإمكان وبعد الحولء فإن قلنا: بالأول فلا شيء عليه» وإن قلنا 
بالثاني فعليه خمسة أسداس تبيع . 1 


والمسألة الثانية: ملك تسعاً من الإبل وحال عليها الحول» ثم تلف قبل التمكن 
أربع» فحكمها يقتبس من الأصلين . 

إن قلنا: الإمكان شرط الوجوب فعليه شاة كما لو تلف قبل الحول» وإن قلنا: إنه 
شرط للضمان فإن قلنا: الوص عفو فعليه شاة أيضاًء لبقاء متعلّق الواجب» وإن قلنا: 
الواجب ينبسط على الجميع ففيه وجهان: 0 

أصحهما: ولم يذكر الجمهور سواه أن عليه خمسة أَنْسَاعَ شاة؛ لأنها متعلّقة 
بجميع النّسع فحصّة كل بعير منها تسع يسقط بتلف الأربع أربعة أتساع» ويبقى الباقي» 
والثاني عن القاضي أبي الطيب: أن أبا إسحاق قال: عليه شاة أيضاًء ووجهه ابن الصباغ 
بأن الزيادة ليست شرطاً في الوجوب فلا يؤثر تلفهاء وإن تعلق بها الواجب كما لو شهد 
خمسة على محصن بالزنا فرجمناه ثم رجع واحد منهم وزعم أنه غلط فلا ضمان على 
واحد منهم وإن رجع اثنان حينئذ يجب الضّمانء ولو كانت المسألة بحالها» وتلف 
خمس فإن قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب فلا شيء عليه؛ لانتقاص النصاب قبل 
الوجوب كما لو تلف قبل الحول» وإن قلنا: من شرائط الضمان فإن قلنا: الوقص عفو 
فعليه أربعة أخماش شاة؛ لأن [الواجب لم يتعلق] إلا بخمس منهاء ولم يتلف من 
الخمس إلا واحدة» وإن بسطنا الواجب على الكل فعليه أربعة أتساع شاة؛ لأن الشاة 
تعلقت بالتسع› وقد بقي منها أربع فلا يجيء هاهناء وجه أبي إسحاق ولو ملك ثمانين 

ابرع ا ل ل ال ل > فإن قلنا: الإمكان شوط الوجوب 

أو قلنا : إنه شرط الضمان والوقص عفو فعليه شاة» وإن قلنا : أنه شرط الضمان وبسطنا 
الواجب على الكل فعليه نصف شاة» وعلى الوجه المروى عن أبى إسحاق تجب شاة 
أيضاًء وعلى هذه الصورة يقاس نظائرها. وأما لفظ الكتاب. فقوله: «فتلف واحد قبل 
التمكن» أي وبعد الحول. وقوله: «لأن الإمكان شرط الوجوب» معلّم بالحاء. 


وقوله: «شرط الضمان» بالميم لما قدمناه. وقد استدرك من جهة اللفط على 


. في ب : «الشاة الواجبة لم تتعلق»‎ )١( 


كتاب الزكاة / تأخير الزكاة ۳۹ 


قوله: «يسقط كل الزكاة»؛ لأن السقوط يفتقر إلى سبق الثبوت» ونحن على هذا القول 
نقول بعدم الوجوب أصلاً إلا أن لفظ السقوط قد يستعمل حيث يكون الشيء بعرضية 
الثبوت فتبطل عرضيته . 

وقوله في أول الصورة الثانية: «وعلى هذا» أي على قولنا: إن الإمكان شرط 
الضمان» فإنا حينئذ نبني المسألة على الخلاف فى الوَقْص. 

وقوله: «يسقط أربعة ا شاة» أي: لأن الزكاة تنبسط على الوقص» ويجوز أن 
عَم بالحاء والزاي والواو أيضاً لوجه أبى إسحاق. 

وقوله : «فالجديد أن الزكاة لا تنبسط على الوقص» وتسمية ما يقابله قديماً إتباع 
لما ذكره الصيدلاني والإمام» وليس ذلك على سبيل جزم الجديد بعدم الانبساط؛ لأن 
س أيا حامد وغيره من الشيوخ نقلوا عدم الانيسَاط عن القديم› وأكثر الكتب الجديدة 
والانبساط عن البويطي «والإملاء» فاقتضى ذلك قولين في الجديد» وكلامهم يشعر بجزم 
القديم بعدم الانبساط فإن كان كذلك لم يَجُز نسبة الأنبسَاط إلى القديم» وإلا فهو غير 
جازم بِالانْبِسَاط كما أن الجديد غير جازم بعدم الانبساط . 

قال الغزالي: وَإِمْكَانُ الأداء يَقُوتُ بِغَِبَةِ المَالٍ أو بعَيبَةٍ المُسْتَحِق وَهُوَ المِسْكِينٌ أو 
السّلْطَانُ فَإِنْ حَضَرٌ مُسْتَجِقّ فَأَخَرَ أنْتطَارٍ القَرِيب أو الجَارِ لَمْ يَخْصِ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ 
وَلَكنٌ جَوَارَ لتخي شط الصَمَانِ عَلَى أْصَحْ الوَجْهَينِ . 

قال الرافعي : مقصود الفصل بيان المراد من إمكان الأداء» فاعلم أنه ليس المراد 
من الإمكان مجرد كونه بسبيل من إخراج الزكاة» ولكن يعتبر معه شيء آخر وهو وجوب 
الإخراج» وذلك بأن تجتمع شرائطه. فمنها: أن يكون المال حاضراً عنده فأما إذا كان 
غائباً فلا يوجب إخراج زكاته من موضع آخرء وإن جوّزنا نقل الصّاءقات . 

ومنها: أن يجد المصروف إليه والأموال على ما قدمنا ظاهرة وباطنة» والباطنة 
يجوز صرف زكاتها إلى السُلْطَان ونائبه» ويجوز أن يفرّقها بنفسه فيكون واجداً 
للمصروف إليه سواء وجد أهل السّهمان أو الإمام أو ا 


)١(‏ وقضيته أنه لا فرق بين أن يطلب الإمام أو نائبه أو أهل السهمان منه ذلك أم لاء وهو فيه متابع 
للقاضي أبي الطيب وابن الصباغ» لكن كلام الماوردي يقتضي اشتراط مطالبة الإمام حيث قال: 
إن كان باطناً فالإمكان بأخذ سنتين مطالبة الإمام العادل وحضور أهل السهمانء وإن كان ظاهراً 
فعلى قولين: أحدهما وهو القديم: أن إمكان الأداء فيه مطالبة الإمام العادل لا غير. 
والجديد: كالباطن بمطالبة الإمام أو بحضور أهل السهمان» وكذا قاله أبو علي الطبري في تعليقه 
عن ابن أبي هريرة. 
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وأما في الأموال الظاهرة فكذلك إِنْ جوزنا له أن يفرق زكاتها بنفسه» وإلأ فلا 
إمكان حتى يجد الإمام أو نائبه ثم إذا وجد من يجوز الصرف إليه لكن أخر لطلب 
الأفضل. ففي جوازه وجهان» وذلك كما إذا وجد الإمام أو نائبه وأخر ليفرق بنفسه 
حيث قلنا: إنه أولى أو وجد أهل السَّهْمَان فأخر ليدفع إلى الإمام أو نائبه حيث قلنا: إنه ٠‏ 
أولى أو أخر لانتظار قريب أو جار أو من هو أحوج إليه . أحد الوجهين: أنه لا يجوز 
التأخير لذلك؛ لأن المستحق حاضر والزكاة واجبة على الفور فلا يؤخر. ش 

وأظهرهما: الجواز؛ لأنه تأخير لغرض ظاهر» وهو أَقْيِنَاص الفضيلة به فيسامح 
فعلى هذا لو أخر وتلف هل يضمن؟ فيه وجهان : ۰ 

أحدهما: لا كالتأخير لسائر الأسباب الجائزة 

وأصحهما: نعم» لأن الإمكان حاصل» وإنما يؤخر لغرض نفسه فيتقيّد جوازه 
بشرط سلامة العاقبة. وذكر إمام الحرمين للوجهين شرطين: 

أحدهما: أن يظهر انّصَاف الحاضرين بصفة الاستحقاق» فإن تردد في 
استحقاقهم''"» وأخرٌ ليترّرّى وينظر فلا خلاف. 

والثاني: أن لا يشتد حاجة الحاضرين وفاقتهم» أما لو كانوا يتضررون جوعاً فأخر 
لانتظار قريب أو جار لم يجز بلا خلاف» ولك أن تقول: إشباع الجائعين» وإن وجب 
لكنه غير متعين على هذا الشخص ولا من هذا المال ولا من مطلق مال الزكاة"» وإذا 
كان كذلك فلم يلزم من وجوب الإشباع في الجملة أن لا يجوز تأخير أَلرَكاة لاقتناص 
فضيلة في الأداء . 1 

وقوله في الكتاب: «أو بغيبة المستحق» أراد به مستحق الأخذ لا مستحق المال 
المأخوذ. وقوله: «وهو المسكين أو السلطان» إشارة إلى ا 
زكاة الأموال الظاهرة إلى الأمام» معناها: وهو المسكين في المال الباطن والسلطان في 
المال الظاهر على أحد القولين» وهذا لفظه في «الوسيط»» لكن قوله: «وهو المسكين» 
غير مجرى على ظاهره» فإن المسكين غير متعيّن الاستحقاق في المال الباطن بل يجوز 
الصَّرْف إلى السلطان أيضاًء ثم قضية قوله: وإمكان الأداء يفوت بغيبة المال» أو بغيبة 
المستحق انحصار فوات الإمكان في الأمرين» وبتقدير أن يكون كذلك يكون الإمكان 
لازم الحصول عند اجتماع الأمرين لكن قال صاحب «التهذيب» وغيره: يشترط في 
إمكان الأداء أن لا يكون مشتغلاً بشيء يهمه من أمر دينه ودنياه» فإذاً اللفظ 8 إلى 
ضرب من التأويل . 


٠‏ () في أ (استحقاقهم). 
(۲) هذا النظر ضعيف أو باطل» - والله أعلم -. 
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قال الغزالى: فَإِنْ قِيلَ: كَمَا وَجْهُ تَعَلّق الرَكَاةٍ بالعَين؟ قُلْنَا: فِيه أَرْبَعَةُ 00 ا 
تعلق به وَقِيلَ: الْمِسْكِينُ شَريك فيه وَقِيل: لَهُ أَسْتيكَاقُ المُرْتَهنء وَقِيلَ: إن لَه 
علق أ الجتاية» وَهُوَ الأضَحُ 

قال الرافعي: سقوط الرّكّاة بتلف النْصَاب بعد الحول وقبل التّمكن يشعر بأن 
الزكاة متعلّقة بالنصاب غير مسترسلة فى الذمة فلما جرى ذكر هذه المسألة حسن البحث 
عن وجه ذلك التعلق» والوجه أن نشرح ما أورده في الكتاب ثم نذكر ما ينبغي أن 
يعرف . فأما ترتيب ما في الكتاب فهو: أن للشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قولين في كيفية 
تعلق الزكاة. 

أحدهما: أنها في الذمة ولا تعلق لها بِالعَيْنء لأنها عبادة وجبت أبتداء من جهة 
الشّرْع فتتعلق بالذمة كالحج وصدقة الفطر وكذلك الكفارات. 

والثاني: أنها تعلق بالعَيْن. لقوله يَكلِ: «في أَرْبَعِينَ شَاةٍ شاه“ . وعلى هذا ففي 
كيفية التعلّق قولان: 

أحدهما: أن أهل السّهْمَان يصيرون شركاء لربٌ المال في قدر الزّكاة؛ لأن 
الواجب يتبع المال في الصّفة حتى يؤخذ من المراض مريضة ومن الصحاح صحيحة؛ 
ولأنه لو امتنع من إخراج الزّكَاة أخذها الإمام من عين التصاب قهراً كما يقسم المال 
المشترك قهراًء إذا امتنع بعض الشركاء من القسمة. 

والثاني : أنه يتعلق بالمال تعلق اسْتِيكَاق؛ لأنه لو صار مشتركاً لما جاز لربٌ المال 
الإخراج من موضع آخر كما لا يجوز للشّريك أداء حق الشّرِيك من غير مال الشركةء 
وعلى هذا ففي كيفية الأسْتِيكَاق قولان: 

أحدهما: أنه يتعلّق به به تعلق الدّين بالرهن» بدليل أنه لو امتنع من أداء الزكاة ولم 
يوجد السن الواجبة في ماله كان للومام بيع بعض النصاب وشراء السن الواجبة كما يباع 
المرهون لقضاء الذين . 

والثاني : أنه يتعلق به تعلق الأَرْش برقبة العبد الجاني؛ لأنه يسقط الواجب بهلاك 
التصاب» ولو كان تعلقها كتعلى الدب بالمرهون لما سفطت» رر من بلك عند 
الاختصار أربعة أقوال كما ذكر في الكتاب» ويجوز أن يُعَلّم قوله: «فيه أربعة أقوال» 
بالواو؛ لأن إمام الحرمين ثم صاحب «البيان» حكياً عن أَبْنِ سُرَيجٍ أنه لا خلاف في 
تعلقها بِالعَيْنَء وإنما التردد في كيفية التعلّق فتعود الأقوال على هذه الطريقة إلى ثلاثة. 


. أخرجه الترمذي (571) وفي معناه حديث أنس المتقدم‎ )١( 
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وعند مالك رحمه الله - تتعلّق الزكاة بالعيْن تعلق استحقاق وشركه فلك أن تعلّم ما عدا 
هذا القول بالميم. وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - فيما رواه الصَّيدلانيَ وصاحب «الشامل» 
تتعلق تعلق الْأَرْش برقبة الجاني»؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ‏ رحمه الله تعالى - 
فيجوز أن يعلّم ما عدا هذا القول بالحاء والألف» واعرف بعد هذا أموراً: 

أحدها: أن عامة مشايخنا ‏ رحمهم الله لم يُوردوا إل قول الذّمة وقول الشركة» 
وقالوا: الأول: : قديم» والثاني: وهو الجديد الصحيح» واعتذروا عن جواز الإبدال 
استقلالاً بأن أ مر الزّكَاة مبني على المُسّاهلة والإرفاق» فيحتمل فيه ما لا يحتمل في سائر 
الأموال المشتركة» وصاحب الكتاب رجح القول الرابع» وهو أن تعلق الزكاة كتعلق 
الأزش فيجوز أن يقال: الكلامان مختلفان فيما هو الأصح في المسألة» ويجوز أن 
يقال: إنهم حكموا بكون الشركة أصح من قول الذمة» ولا يلزم منه أن يكون أصح على 
وجه الإطلاق» والأول أظهر. 


والثاني : أن إيراد الكتاب يقتضي كون الوجوب في الذمة قولاً برأسه» وتعلّق 
الرهن قولاً برأسه» وكذا نقل الإمام لكن العراقيين والصيدلاني والقاضي الرُوياني 
والجمهور جعلوا الأمرين قولاً واحداًء فقالوا: إنها تتعلق بالذمة والمال مرتهن بها. 
وجمع صاحب «النّتمة؟ ب بين الطريقين» فحكى وجهين في آنا إذا قلنا : بتعلّقها بالذمةء 
فلار الال لر أو زل هو رهن بها؟ والثالث: آنا إذا قلنا بثبوت استيثاق . 
المرتهن أو قولاً برأسه أو جزءاً من قول الذّمة» فهل يجعل جميع المال مرهوناً بها أو 
يخص قدر الزكاة بالرهن بها؟ فيه وجهان سنفرع عليهماء وكذا الخلاف إذا قلنا بثبوت 
تعلق كتعلق الأزش في أنه يتعلق بجميع النصاب أم بقدر الزكاة. وجميع ما ذكرناه فيما 
إذا كان الواجب من جنس المال. وأما إذا كان من غير جنسه كالشاة الواجبة في الإبل 
ففيه طريقان مذكوران في «التتمة» وغيرها: ١‏ 


أحدهما: القطع بتعلقها بالذمة لتغاير الجنس. 
وأظهرهما: أنه على الخلاف السابق”"» أما الاستيثاق فلا يختلف» وأما الشركة 


(؟) ويشهد للطريقة الأولى الشافعي حيث نص في «الأم» على أن الزكاة في هذه الصورة تتعلق 
بالذمة والعين مرتهنة» لأن الواجب ليس من جنس المال حتى انقضى لوجوبه في النصاب. كذا 
حكاه البندنيجي والروياني. نعم حكي في البحر في موضع آخر أن القفال حكى مع ذلك قولاً 
آخر أن تعلقها بالعين كتعلق آرش الجناية برقبة العبده وهذا ما صححه البندنيجي والروياني في 
الوجيز وتابعه الرافعيء وقال في «التتمة»: إن اختيار القفال موجه له فإنه لو أخرج الإخراج 
مدة حتى تجب الأعيان كلها لم يكن النتاج للفقراء كمال الجارية الجانية إذا ولدت لا يتعدى 
للولد حق الجناية. 
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فسبيلها تقدير الاستحقاق بمقدار قيمة الشاة» وهذا الطريق هو الموافق لإطلاق الكتاب . 


قال الغزالي : وَعَلَيِه تُمْرَعُ فَتَقُولُ: يصح بَيعْهُ قَبْلَ أدَاءٍ الرْكَاةٍ وَلَكنْ السَّاعِي يَنْبَُ 
الْمَالَ إن لَمْ يود المَالِكُء فَإِنْ أَخَدَّ السّاعِي مِنَ المُشَْرِي انْمَقَضٌ البَعُ فِيهِء وَفِي البَاقِي 
قَؤلاً تَفْرِيِقٍ الصَّفْقَة وَلِلْمُشْتَرِي الخِيَارٌ قَبْلَ أخذٍ السّاعِي إِذَا عَرَفَ ذَّلِكَ عَلَى أَحَدِ 
الوَجْهَينٍ لوول مء ِن أدى الماك سَقَطَ جيار عَلَى الأصَح, وَلا ينقت إلى رُجُوع 
السّاعي بخُرُوج ما أَخَدَُ مُسْتَحقاً ١‏ 


[القول في بيع مال الزكاة : 

قال الرافعي: القول في بيع مال الرَكاة يتفرّع على أصلين: 

أحدهما: ما ذكرنا أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة. 

والثاني : تفريق الصّفقة وسيأتي في بابه إن شاء الله - تعالى جده ‏ وتفصيله أنه إذا 
باع مال الزكاة بعد الحول وقبل إخراج الزكاة لم يحل إما أن يبيع جميع النصاب أو 
بعضه فن باع جميعه فهل يصح في قدر الزكاة؟ يتفرع على الأقوال . إن قلنا: إن الزكاة 
في الذمة والمال خلو عنها فيصح› وإن قلنا: المال مرهون بها فقولان: 

أحدهما: وهو الذي ذكره إمام الحرمين أنه لا يصح؛ لأت بيع المرهون بدون إذن 
المرتهن باطل . 

وأصحهما: عند العراقيين وغيرهم أنه صحيح» لأن هذه علقة تثبت من غير اختيار 
SG 3‏ 

وعن 7 إسحاق وغيره : Eos EE‏ 

أحدهما: الصحة؛ لأن ملك المساكين غير مستقر فيه فإن له إسقاطه بالإخراج من 
موضع آخر فإذا باعه فقد اختار الإخراج من موضع آخر. 

والثاني : البطلان؛ لأنه باع ما لا يملكه وهذا ما أجاب به صاحب «التهذيب» 
وعامة المتأخرين فيمكن أن يكون ذلك a‏ الثاني على هذه 8 
ويمكن أن يكون ذهاباً منهم إلى الطريقة الأولى. وإن قلنا: إن تعلق الزكاة كتعلق 


الأرش ففي صحة البيع قولان كما في بيع العبد الجاني» فإن صححنا فيكون بالبيع ملزماً 
بالفداء ‏ كما سيأتي بيانه في موضعه ‏ » ثم إذا حكمنا بالصحة في قدر الزكاة ففيما عداه 
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أولى» وإذا حكمنا بالبطلان فهل يبطل فيما عداه27؟ 

أما على قول الشركة ففيما عداه قولاً بتفريق الصفقة» وأما على قول الاستياق فإن 
قلنا: حق الاستيثاق متعلق بجميع المال فالبيع باطل في الباقي أيضاًء ولا فرق إن قصرنا 
الاستيثاق على قدر الزكاة ففي الباقي قولا التفريق. 

قال في «النهاية» : والقصر هو الحق الذي قاله الجمهور وما عداه هفوة» وهل 
تفترق المَنْوَى فيما عدا قدر الزّكّاة بين أن يكون قدر الزّكاة جزئية معلومة كالعشر في 
المعشرات وربع العشر في النّقْدِين وبين أن لا يكون كذلك كالشّاة من الأربعين؟ هذا قد 
ذكره صاحب الكتاب في «باب تفريق الصفقة»: وس رة ب إن شاء الله تعالئ :جد 
وحيث منعنا البيع في الثمار فذلك قبل الخرْص» فأمًا بعده فلا منع إذا قلنا: إن الحَرْص 
تضمين على ما سنبينه . 

التفريع : اعلم أن مجموع ما يحصل من الاختلافات التي ذكرنا ثلاثة أقوال: 
بطلان البيع في الكل وصحته في الكل» وبطلانه في قدر الزكاة وصحته في الباقي. 

أما الأول فلا يخفي حكمهء وأما الثاني فقد تعرض في الكتاب لتفريعه» وإن قصر 
الكلام على القول الرابع» وأما الثالث فلم يتعرض له ونحن نذكرها جميعاً. 

أما إذا صححنا البيع في الجميع فإن أدّى البائ الزكاة من موضع آخر فذاك وإلاً 
فللشاعي أن ي البال الحاصل في يد المشتري فيأخذ الزكاة من عينه وفاقاً وهذا 
يضعف قول التُعلق بمحض الذَّمّة إذ لو كان كذلك لما كان له أن يتبعه كمن باع مالاً 
وفي ذمته دين مرسل ليس لصاحب الدين أن يبيعه. فإن أخذ الساعي الواجب من عين 
المال ا البيع في قدر الركاةء وهل ينفسح في الباقي؟ فيه الخلاف في تقريق الصّفْقّة 
في الدٌوام إن قلنا: ينفسخ استردٌ الثمن وإلاً له الخيار إن كان جَاهِلاً لتبعض ما اشتراه إن 
فسخ فذاك› وإن أجاز في الباقي فيجيز بقسطه من الثمن أم بالجميع؟ فيه قولان: 


أصحهما: أولهماء ولو لم يأخذ الساعي الواجب منه» ولم يؤد البائ ئع الزكاة من 
غيره» فهل للمشتري الخيار إن اطلع على حقيقة قىقة حقيقة الحال؟ فيه وجهان: 


)١(‏ قال ابن الأستاذ: : ينظر في هذا القدر الذي يبطل البيع فيه هل هو شاة مبهم من النصاب المبيع 
أو جزء من كل شاة؟ على كل واحدة من التقديرين إشكال. فإن قلنا: شاة مبهمة فكيف يسلط 
البائع على تعيينها؛ لأن الشركة بينه وبين المشتري في النصاب ثابتة بعد البيع إذا قلنا بصحبته 
في الباقي» وإن نحن قلنا بالجزئية أيضاً فهو أشد إشكالاً لأنضمام تصرف البائع بالتعيين في 
نصيب شریکه› وليصرفه أيضاً بحصر الأجزاء من كل شاة في شاة بعينها للإخراج بغير إذن 
الساعي فيلحق ذلك . ففيه بحث (قاله في الخادم) . 
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أصحهما: نعم» لتزلزل ملكه وتعرضه لأخذ الساعي . 

والثاني : لا؛ لأن ملكه في الحال حاصل» والظاهر استمراره وأداء البائع للواجب 
من موضع آخر فإن قُلْنَا بالأول فإذا أخرج البائع الواجب من موضع آخر هل يسقط 
خياره؟ فيه وجهان: 

أصحهما: نعم» وهو المذكور في «التهذيب» لحصول استقرار الملك» كما إذا 
اشْتَرَى معيباً ولم يرده حتى زال العيب لا يبقى له الرّد. 

والثاني: لا يسقط؛ لأنه يحتمل أن يخرج ما دفعه إلى السّاعي مستحقًاً فيرجع 
السّاعي إلى عين المال والوجهان جاريان فيما إذا باع العبد الجاني ثم فداه السيدء هل 
يبقى للمشتري الخيار؟ 


أما إذا أفسدنا البيع في قدر الزكاة وصححناه في الباقي» فللمشتري الخيّار بين فسخ 
البيع في الباقي وإجازته» ولا يسقط الخيار بأداء البائع الرَكاة من موضع آخر؛ لأنه إن فعل 
ذلك فالقصد لا ينقلب صحيحاً فى قدر الزَّكَاةَ وإذا جاز فيجيز بقسط الباقى من الثمن» أو 
بالجميع فيه قولان كما ذكرنا وفي «النهاية» أن بعض الأصحاب قطع بأنه يخيّرُ بجميع 
النّمن في المَوَاشي؛ لأن الشّاة ليست معينة» ولا جزءاً معلوماً فاستحقاقها كَعَيْبِ شائع في 
الجميع » والمشتري إذا أطلع على عيب قديم» وأراد الإجازة فإنما يجيز بجميع الثمن» 
والصحيح الأول. هذا كله فيما إذا باع جميع النصاب . أما إذا باع بعضه نظر إن لم يستبق 
قدر الرَكاة فالحكم كما لو باع الكل. وإن أسْتَبْقَى قدر الزّكَاة إما على قصد صرفه إلى 
الزّكَاة أوّلاً على هذا القصد» فإن فرعنا على قول الشركة ففي صحة البيع وجهان: 

أحدهما : أنه يصح ؛ لأن ما باعه حقه. 


وأقيسهما: عند ابن الصباغ: المنع؛ لأن حق أهل السهْمَانَ شائع في الكل» فاي 
قدر باعه كان حقه وحقهم» وهذا الخلاف مبني على كيفية ڈ وت ل ا 
وجهان حكاهما صاحب «التتمة» وغيره: 


)١(‏ فيه أمران: 
أحدهما: مراده مثالاً على جهة الاستثناءء أما لو باع الكل واستثنى الزكاة» فإن قال: هكذا الأقدر 
الزكاة صح. جزم به الرافعي في باب البيع . 
الثاني : هذا البناء غير ملائم» بل قضية البناء أن يجري وجه ببطلان البيع ممن حرر كل شاة على 
مل يقتضيه توزع الشاة على الأربعين» وفي الباقي قولاً تفريق الصفقة وبه صرح الإمام» وما نقله 
عن ترجيح ابن الصباغ . قال في البحر: إنه الأصح» ونقل عن الحاوي أنه لو قال: بعتك هذه 
الأربعين إلا شاة منهاء ويشير إليها بأن اختلفت الشياه فالبيع باطل للجمل» وإن تساوت في 
الأسنان وتقاربت في الصفات» فقي جواز البيع وجهان: 
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أحدهما: أن الزّكَاة شائعة في الكل متعلقة بكلّ واحدة من الشياه بالقسط . 


والثاني : آل محل الاسْتِحْقّاق قدر الواجب ثم يتعين بالإخراج. وأما على قول 
الرهن فيبنى على ما قَدّمنا أن جميع المال مرهون أو المرهون قدر الزكاةء فعلى الأول 
لا يصح البيع › وعلى الثاني يصح . وأما على قولنا: أن تعلق الزكاة كتعلّق الأرش فإن 
صححنا بيع العبد الجاني صَحٌ البَيّع » وإلا فالتفريع كالتَفُريع على قول الرَّهْن - والله أعلم 
-. أما لفظ الكتاب فيجوز إعلام قوله: «يصح بيعه قبل أداء الزكاة» بالواو؛ لأنه وإن 
تكلم على القول الرابع ففي صحة البيع على ذلك القول قولان كما في بيع العبد 
المجَاني . 

وقوله: ولكن للساعي أن يتبع المال لا يختصٌ بهذا القول» بل الحكم كذلك متى 
صححنا البيع على جميع الأقوال. 

وقوله: «إذا عرف ذلك على أحد الوجهين» تنبيه على أنه لو عرف الحال من 
الابتداء لم يكن له جيار . 

وقوله: «ولا يلتفت إلى رجوع السّاعي. . ٠.‏ إلى آخره إشارة إلى توجيه القول 
المقابل» وبيان أنه لا مبالاة به على الأصح» وهو كما لو أدى الزّكاة ثم باع النّصَابء 
افلم أن حلام لقصل اا رف فى بے ات الى يجب اوا ون فأما 
بيع مال التجارة بعد وجوب الزّكاة فيه فستأتي في بابها - والله أعلم -. 


قال الغزالي : ذا مَلَكَ أَبعِينَ من الُكم ُتَكَْرَ الحو َل إخرَاج الركاة فَراه 
الول الثاني وَاجِبَة الثاني وَاحِبَةٌ إن فلت : إن الْذِينَ لا يَمْتعُ وُجُوب الوٌكَاةٍ. 

قال الرافعي : هذه المسألة تنبني على أصلين سبقاً: 

أحدهما: أن الزكاة تتعلّق بالعَيْن أو الذمة. 


والآخر: أن الدَيْن هل يمنع الرَكاة أم ل؟ وصورتها أن رجلاً ملك أربعين من 
الغنم» فحال الحول عليهاء ولم يخرج زكاتها حتى حال عليها حول آخر» ولا يخلو إما 
أن يحدث منها في كل حول سَخلة فصاعداً أو لا يحدث منها شيءء فإن حدئت سَخلة 


= أحدهما: نعم لأنها حينئذ تشبه الحبوب وأظهرهما: لا؛ لأن الحبوب متمائلة الأجزاءء وهذه 
تختلف في السن» وهذا الوجهان يجريان من اختلاف قول الشافعي في جعل إبل الدية صداقاًء 
ولم يرجح الرافعي شيئاً من الوجهين في ثبوت الشركة» وقد سبق في صدر المسألة ترجيح 
الثاني» وهذا الخلاف في الواحد. فأما النصابان لعشر من الإبل» فيلزمه شاتان» وينحصر كل 
نصاب فيه» ولا يبسط كل شاة على جميع العشر بالاتفاق. (نقله الإمام قاله في الخادم). 
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فصاعداً فعليه لكل حول شاة بلا خلاف؛ لأنه مضى على نصاب كامل وإن لم يحدث 
شيء» وهذه الحالة هي المقصودة في الكتاب»› a SE e‏ الشاة للحول 
الأول» وهل تجب شاة للحول الثاني؟ فإن قلنا: الزَّكاة تجب في الذمة وكان يملك غير 
النصاب ما يفي بشاة فنعم رد الم لك موري النصات فيا يني .ذلك على أن ال 
هل يمنع الزكاة آم لا؟ إن قلنا: يمنع لم يجب الحول الثاني شيء؛ لأن واجب الحول 
الأول دين في ذمتهء وإن قلنا: الزّكَاة تتعلق بالعَيّْن على سبيل الشّركة لم يجب للحول 
الثاني شيء؛ لأن أهل السّهمان ملكوا واحدة منها للحول الأول فانتقص النُصاب . 

قال القاضي ابن كج وإمام الحرمين: وإنما لم تجب زكاة الخلطة؛ لأن الزكاة غير 
واجبة على أهل السَّهْمَان فيما استحقوه» فالاختلاط معهم كهو مع المكاتب والذمي. 

وإن فرعنا على أن تعلق الزكاة كتعلّق الرّهْن أو كتعلّق الأزش فقد قال الإمام هو 
كالتفريع على قول الذَّمّة وكلام الكتاب ينزل على التفريع على القول الآخرء فإنه وعد 
في الفصل السابق بأنه عليه يفرع التفريع» ورأيت كلام الصيدلاني في التفريع على القول 
الآخر بخلاف ما ذكراه فإنه قال: إذا قلنا: إنها متعلقة بالعَيّْن فيجب في العام الأول شاة 
وبعد ذلك لا يجب؛ لأن النصاب ناقص سواء جعلنا تعلقه بالعَيْن للاستيفاء كالجناية أو 
على معنى الشركة OB‏ يفرض خلاف في وجوب 
الزَّكَاةَ من جهة تسلّط الغير عليهء وإن قلنا: الدين لا يمنع الركاة على ما قَدّمْنا نظائره» 
وبتقدير أن يكون كذلك فلا يختّصٌ بالقول لحرن بل وى ا الرّمْن والذمة 
أيضاً ولو ملك خمساً وعشرين من الإبل ومضى عليها حولان» ولا نتاج فإن قلنا: الزكاة 
تتعلّق بالذمة» وقلنا: الدين لا يمنع الرَكَاة أو كان له ما بقى بالواجب فعليه بتتاً مَخَاضِء 
وإن قلنا بالختركبة فمليه للتحول TT‏ وللثاني أربع شياة» وتفريع القولين 
الآخرين على قياس ما سبق» ولو ملك خمساً من الإبل» ومضى عليه حولان بلا نتاج» 
فالحكم كما في الصُوَّرَتَيْن السّابقتين» نعم قد ذكرنا أنَّ من الأصحاب مَنْ لا يثبت قول 
الشركة فيما إذا كان الواجب من غير جنس الأصل»ء فعلى هذا يكون الحكم في هذه 
الصورة مطلقاً كما في الأوليين تفريعاً على قول الذمة. 

والظاهر وهو اختيار المزني: أنه لا فرق بين أن يكون TT‏ 
لا من جنسه» ولهذا يجوز للسّاعي أن يبيع جزءاً من الإبل في الشَّاةء فدل ذلك على 
تعلّق الحق بعينهاء وإذا تعلق بعينها فكما يجوز أن يملك أهل السّهمان قدر الرَكاة إذا 
كان من جنس المال يجوز أن يملكوه إذا كان من غير الجنس . 

قال الغزالي: وَلَوْ رُحِنَ مال الرّكَاةٍ صح فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الول وَقُلْنَا: الدّئْنُ مَعَ 
الرّهْنِ لآ يَمْتعُ الرْكاة أُخْرِجَتٍ الرّكَاةُ مِنْ عَيْنِ المَرْمُونِ عَلَى الأصَح تَْدِيماً لِحَقْ الزّكَاةٍ 
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عَلَى الرّنٍ ما يقم ق الجانيء تم لو سر المَالِكُ هل رة أن يبر ِلْمرَْهنٍ قذر 
الركاة بَذْلِ قِيمَتهِ لِيكُونَ رَهناً عِنْدَه؟ فِيهِ وَجْهَانِ. 


القول في رهن المال الزكوي : 

قال الرافعي: رهن مال الزّكّاة إما أن يكون بعد تمام الول أو قبله» وقد ذكر 
الحالتين في الكتاب . 

فالأولى : قوله: «ولو رهن مال الزكاة صح . 

ع مسا اي ا ا ا فيعود فيه 
جميع ما قدمناه» ويحتاج إلى إعلام قوله: « صح» بالواو لمثل ما ذكرناه في ي البيع » ثم إذا 
صَححناه في قدر الزّكاة ففيما عداه أَوْلَى» وإ اشا الرَّكَاةٌ قَالحُكمُ فيما عداه 

تب على البيع أن صححنا البيع فالرهن أولى وإن أبطلناه ففي الرهن قولان مبنيان على 
24 المشهورتين لقول فساد التفريق . 

إن منعنا التفريق لاتحاد الصّيغْة وفسادها في بعض مواردها بطل الرّهن أيضاًء وإن 
عللنا بانّحاد العوض لم يبطل» ويخرج مما ذكرناه طريقة جازمة بصحّة الرّهن فيما عدا 
قدر الزّكاة وبها قال أَبْنُ خَيْرَانَ: ثم إن صححنا الرهن في الجميع» ولم يؤدٌ الزكاة من 
موضع آخر كان للسّاعي أخذها منهء فإذا أخذ انفسخ ارَهْن فيه» وفي الباقي الخلاف 
فيما تقدم في البيع» وإن أبطلناه في الجميع أو في قدر الزكاة خاصّة» وكان الرهن 
مشروطاً في بيع ففي فساد البيع قولانء وإن لم يفسد فللمشتري الخيار ولا يسقط خياره 
بأداء الزكاة من موضع آخر. 

الحالة الثانية: أن يرهن قبل تمام الحؤل» ثم يتم الحول» فقد ذكر في وجوب 
الزكاة فيه خلافاً في الكتاب قبل هذا وشرحناه» والرهن لا بد أن يكون بدين» وفي كون 
الدين مانعاً من الزكاة الخلاف المشهور. 

فإن قلنا: الرهن لا يمنع الزكاة قلنا : الدين أيضاً لا يمنع» أو قلنا: إنه يمنع لكن 
كان له مال آخر يفي بالدين وجبت الزكاة ول لم جب : 

إذا عرف ذلك فلا يخلو إما أن لا يملك هذا الراهن مالا آخراء أو يملكه. > فإن لم 
يملك فهل تؤخذ الزكاة من عين المرهون؟ ينبني ذلك على كيفية تعلق الزكاة. 

إن قلنا: تتعلق بالذمة فعن أبي علي الطَبّري وغيره أنه قد اجتمع هاهنا حق الله 
تعالى وحق الآدمي» فيخرج على الأقوال الثلاثة في اجتماعهاء فإن سوينا بينهما وزعناء 
وعن أكثر الأصحاب أنه يقدم الرهن ؛ لأنه سيق وتا والمرهون لا يرهن»ء وهذا الوجه 
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الثاني حكاه الإمّام - رضي الله عنه - عن شيخه تفريعاً على قول الرهن ثم إنه خالفهء 
واختار تقديم الركاة. 


واعلم: أن الذين حكوا الوجهين تفريعاً على قول الذّمة العراقيون القائلون بأن 
المال مرتهن بالزّكَاة على قول الذمة فأما من محض تعلّقها بالذمة فينبغي أن ينقطع بامتناع 
الأخذ من المرهون كسائر الديون المرسلة» وإن قلنا بالشركة فتؤخذ الزكاة من عين 
المرهون وكذا إن قلنا: إن تعلق الزكاة كتعلق الأزش كما تَقَدّمِ حقٌ المَجْنِي عليه على 
حقّ المرتهن» ويحصل عند الاختصار مما حكيناه وجهان كما ذكر في الكتاب. 


أصحهما: الأخذ من عَيْن المرهون» وعلى هذا لو كانت الزكاة من غير جنس 
المال كالشّاة في الإبل يباع جزء من المال في الزكاةء وهذا هو الطريق المشهور» وهو 
المحكي عن أبي إسحاق وعن أبن أبي هريرة» وأبي حامد القاضي أنه إذا لم يكن له مَل 
آخر تؤخذ الزّكَاة من عين المرهون بلا خلاف إن كان الواجب من جنس المال» وإنما 
يكون الخلاف فيما إذا كان من غير جنسه» والفرق أنه إذا كان الواجب من غير جنس 
الأصل لم يكن متعلقاً بعينه» حكى ذلك عنهما القاضي ابن كج في أثناء طريقتين بينهما 
بعض الاختلاف» ثم إذا أخذت الزكاة من غير المرهونء» وأيسر المالك الراهن بعد 
ذلك» فهل يغرم قدر الزكاة ليكون رهناً عند المرتهن. إن قلنا: الزكاة تتعلق بالذمة 
فنعم» وإن قلنا: تتعلق بالعين فوجهان: 
أحدهما: نعم» لانصرافه إلى مصلحة براءة ذمته. 
وأظهرهما: لاء لتعلقه بالمال بغير اختياره» وهذان الوجهان بناهما الشيخان أبو 
محمد والصيدلاني على أن الزكاة المخرجة من مال القرّاض على قولنا: العامل لا يملك 
الربح إلا بالقسمة معدودة من المؤن» أو هي كطائفة من المال يستردها المّالك» إن 
قلنا: بالأول لم يجب على الراهن الجبرء وإن قلنا بالثاني فيجب» وليس هذا البناء على 
التقدير الأول بواضح» فإن مؤنات المرهون على الرَّامِنِ لا من نفس المَرْمُون بخلاف 
مؤنه مال القرض » فإنها من الربح» هذا كله فيما إذا لم يملك مالاً آخرء فأما إذا ملك 
مالاً آخر فَالّذِي قاله الجمهورء أن الزكاة تؤخذ من سائر أمواله» ولا تؤخذ من عين 
المرهون؛ لأنها من مؤنة المال فأشبهت النفقة» وعن أبى على الطبري وآخرين: أنا إذا 
أوجبنا الزكاة في عين المال أخذناها من المرهون وإن ملك مالاً آخرء وهذا هو القياس 
كما لا يجب على السَيّد فداء العَبّد المرهون إذا جنى» وأبدى الإمام من عند نفسه تردداً 
في المسألة مبنياً على وجوب الجَبْران في صورة الإِعْسَار إن قلنا: إن المعسر إذا أيسر 
لزمه الجَبْر وجب على الموسر ابتداء أداء الزكاة من مال آخر وإن قلنا: لا يلزمه الجبر 
لم يجب . وقوله في الكتاب: «أخرجت الزكاة من عين المرهون على الأصح» أراد به ما 
العزيز شرح الوجيز ج "/ م ٤‏ 
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إذا لم يملك الراهن مالا آخر دون ما إذا ملك» وإن كان اللفظ مطلقاًء والخلاف في 
الحالتين ثابت بدليل قوهل من بعد: «ثم لو أيسر المالك» ويجوز أن يعلم قوله: «على 
الأصح» بالواو؛ لأن فيه إثبات الخلاف على الإطلاق» وعلى ما قدمنا روايته عن ابن 
أبي هريرة وأبي حامد تخرج الزكاة من عين المرهون بلا خلاف في بعض الأحوال» 
واعلم أن هذه المسألة ليست تفريعاً من حبّجة الإسلام على القول الرابع فحسب بخلاف 
المسائل التي قبل هذه؛ لأنه ذكر الخلاف فيهاء ولا يجيء الخلاف فيها إذا أفرد القول 
الرّابع بالنظر وهو أن تعلق الرّكَاة كتعلّق الأزش؛ وإنما يجىء إذا نظرنا إلى غير هذا 
القول أيضاً على ما سبق . 

وقوله: «يبذل قيمته» أراد في المّواشي فإنها غير مثليةء فأما إذا كان النصاب من 
جنس المثليّات كان الجبر بذل المثل على ما هو قاعدة الغَرَامَاتَء وقد صرح بذلك 
صاحب «التهذيب» وغيره - [والله أعلم] -. 

قال الغزالي : الم لقان َا اشرات اثر في المؤجب والواجب ووت 
الوْجُوب الطْرَف الأول الموجبٌ وَهُوَ مَقْدَارُ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ مِن كُلْ مُقْنَاتِ 2 م) في حَالَةٍ 
آلاختيار (م) انبتنة رض مَمْلُوكَة أؤ مُسْتَأجِرَةٌ (ح)ء خُرَاجيةٌ (ح) أو غَيرْ حُرَاجية ذا كَانَ 
مَالِكَهُ مُعَيْناً (ح) حرا (ح) مُسْلِماً (ح)» وَلأرَكَاةَ عَلَى الجَدِيدٍ فِي الرِّئُونِ وَالوزس 
وَالعَسَلٍ ل) وَالرْعْفرَانٍ وَالمُضْفْرِ > كما لأ ركا في القَوَاكِهٍ (ح) وَالْخَضْروَاتء وَلَكَنْ 
يجب ب في الأ وَالمَاش وَالبَاقِلاً وَغْيِرِهَا من الأَقْوَاتِ» وق تمان مَانَةِ من 
ِن الوَسْقَ سِنُونَ صَاعاًء وَكُلُ صاع أَرْبَعَةُ أَمْدَادء وَكُلُ مد رَطلٌ وَثُلْثٌ بِالْبَعْدَادِي 
وَالوَطلٌ مَائَةٌ لاون دِرْهَماء وَالمَنُ مَائَنَانِ وَسَنُونَ دِرْهَماًء وَالرَظلُ نِضفٌ من وَهُوَ اتا 
عَشْرَة ة أَوْقِيدَ وَالأُوقيةُ عَشَرَةٌ ة دَرَاهِمْ َع دَوَانِيقَ» وَالذْرْهَمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطأً کل ذُلِكَ 
بالوَرْنٍ البَغْدَادِيُء فَإِنْ جَعَلْنَا دَلِكَ م تَقْريباً لا تخديداً فلا سقط الرّكَاةٌ إلا بِمِقْدَارٍ لو ورْعَ 
عَلَى الأؤسْقٍ الحَمْسَةٍ لَظَهَرَ النْمَصَانُ . 


القول في زكاة المعشرات: 
قال الرافعي: حصر كلام هذا النوع في ثلاثة أطراف في أنه بِمَ يجب؟ وكم 
يجب؟ ومتى يجب؟ فأما على مَنْ یجب» فعلى ما سبق في النوع الأول» وقد أدرجه في 
ا اننا أيضاً . 
أما الطرف الأول فيحتاج فيه إلى معرفة جنس الموجب وقدره وأمور أخر نذكر 
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المسألة الأولى : تمي الزكاة في ا ل 
ومن الُبوب الحئطة والشّجير والأزز * والحَدس“ والجص والباقلاء وال(“ 
وال وا ی ا ا 


قال أبو القاسم الكرخي: وهو الجْلْبّان والجُلْبَان والخُلْر واحد فيما ذكر صاحب 
«الشافي»” ''“» وروى الأزهري عن أبي الأعرابيّ “أن الخلر هو الما قان قشت 
ال ن ا ا اا وا رااان ختارات هی موحد ور وتوت 
الزكاة في هذه الأجناس أن النبي ية أخذ الزكاة في كثير منها" '“» والجق الباقي به 
لشمول معنى الاقتيات لجميعها وصلاحها للاقتناء والادخار وعظم المنافع فيها. 


وأما ما سوى الأقوات فلم يختلف قول الشافعي - رضي الله عنه ‏ في معظمها أنه 

لا زكاة فيه سواء كان من الكٌّمّار أو الحُبُوب أو الخضروات وذلك كالثين والسّفَرْجَل 
i6 0 3 2‏ 5 2 592 يي 0 .8 0 ( 

والخوخ والتماح والرْمّان وغيرهما وكالفُطن والكّان والسّمْسِم والإسبيوش"' وهو 


)١(‏ الأرز: فيه ست لغات فتح الهمزة وضم الراء وضمها والزاي مشددة وضمهاء وضم الهمزة 
وإسكان الزاي مخففة كلها. 

(۲) العدس: بتحريك الدال. 

(۳) الحمص: بكسر الحاء وكسر البصريون ضمه أيضاً وفتح الكوفيون. 

)٤(‏ مشدد مقصور» ويكتب بالياء ويخفف ويمد ويكتب بالألف» وهو القول. قال في الذخائر: 
وهو الحرحرء وقيل: يقال له أصل . 

)٥(‏ الدخن: قال أبو حنيفة هو الجاورش بالفارسية. جنس من أجناس الذرة إلا أن الدخن صفار» 
وقال غيره: الجاورش صرف من الدخن إلا أنه خير منه» والمستخرج من تعليق أبي حامد أن 
الشافعي فسره في القديم فقال إنه اللوبيا وهو غريب. 

0) الذرة: بذال معجمة مضمومة وراء مخففة حب معروف. 

(۷) اللوبيا: واللوبياء واحد» قال أبو حنيفة: ويمد ويقصرهء ويقال فيه اللوبياج بالجيم. (ذكره 
الأزهري) . 

(4) الماش: بتخفيف الشين المعجمة. حب معروف: ونقلت من خط الرضى الشاطبي قولهم: 
ماش حر ولاش الماش الجلبان» ويقال له أيضاً: الحل وهو حر ولا شيء أي من لا شيء. 

(9) الهرطمان: بضم الطاء والهاء» ويقال الحرطمان» والمشهور أنه حب بين الحنطة والشعير. قال 
ابن النفيس في شرح القانون: وهو الجلبان بضم الجيم» ويقال: الحكر يأكله الناس رطباً 
ويابساً كالباقلاء وتعلق به الدواب أيضاً. 

0٠‏ الجرجاني ‏ رحمه الله - وله المعاياة والتحرير وغير ذلك. 

)1١(‏ وهذا صحيح ثابت. 

00 بالسين المهملة وآخره شين معجمة» هو المعروف ببرز قطوناء وبرز قطونا بفتح الباء وبالمد. 
حكى الفراء القصر فيه وفي الكثير. (ذكره ابن مالك). 
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المعروف ببزر قطوناً والقفاء''' وهو حب الرَشّاد والكَمُون والكَرْبُرَة والبَطيخ والقِماء 
والسّلق والجَرَرِ والقُئبيط وحبوبها وبذورهاء واختلف قوله قديماً وجديداً في أشياء منها 
الريْنُون فالجديد الصحيح: أنه لا زكاة فيه كالجُوز واللُوز وسائر الثمار» وأيضاً قد روى 
أنه اة قال: «الصّدَقَةٌ في أَرْبَعةٍ في الَّمْرِ والرّبيب والشّعِيرٍ وَالْحِنْطَق وَلَيْسَ فما سِوَامَا 
صَدَقَة". هذا الخبر ينفي الزكاة في غير الأربعة» لكن ثبت أخذ الصّدَكّة من الذّرة 
وغيرها بأمر رَسُول الله ب في الأقوات“ وتمسكناً به فيما عداها. قال في القديم: 
تجب الرّكّاة فى الزيتون» لما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره؛ أن «فِي الزيثُون 
العْشره. وبه قال مالك رحمه الله - تعالى فعلى هذا وقت الوجوب بدو الصّلاح فيه 
وهو نضجه وأسوداده» ويعتبر النصاب كما في الرْطّب والعِتب» هكذا قاله الجمهورء 
وحكى القاضي ابن كج أن ابن القَطّان خرج اعتبار النُصَّاب فيه» وفي جميع ما يختص 
القديم بإيجاب الزكاة فيه على قولينء ثم إِنْ كان الريْثُون يما لا يجيء منه الرّيت 
كالبَعْدَادِي أخرج عشرة زيتوناًء وإن كان مما يجيء منه الزيت كالشّامي فعن ابن المَررَبّان 
حكاية وجهين في جوز إخراج الزيتون. 

وجه المنع: أن نهاية أمره الرّْت فيتعيّن الإخراج» كالتمر مع الرّطب. والصحيح 
عند المعظم وهو نصه في القديم: جواز إخراج الزيتون» لإمكان ادخاره ولو أخرج 
الزيت فهو أولى» وروى إمام الحرمين وجهاً آخر: أنه يتعين إخراج الرتون» وعلل بأن 
النصاب يعتبر فيه دون الزَّيْت بالاتفاق. ومنها الوَدْمك0©» والرَعمّران والورس شجر يخرج 
شيئاً كالرَمًران فلا زكاة فيهما على الجديد لما سبق. 


ونقل عن القديم : أنه يجب فيه الزكاة إن صح حديث أبي بكر - رضي الله عنه - 


)١(‏ الثفاء: بثاء مثلثة مضمومة» وفاء مشددة مع المد. يقال الواحدة ثفاء ويفسر الرافعي له بحب 
الرشاد وهو الذي قاله أبو حنيفة في كتاب البيان» وذكره الأزهري والرشد تفلة معروفة تؤكل في 
حالة الاختيارء وحبه هو الذي يقتات في حال الاضطراب» وفي الصحاح أنه الحرف يعني بضم 
الحاء وقيل: إنه نبات بالتمر لا يحتاج أكله إلى شرب الماء. 

(۲) أخرجه الحاكم (١/١١٤)ء‏ والبيهقي (5/ 6؟7١)‏ وقال في خلافياته رواته ثقات. 

(۳) قال ابن الملقن )۲۹۹/١(‏ وفي ثبوته نظر. وانظر التلخيص .)٠١١/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي (54/ )٠١١ - ١715‏ وإسناده منقطع» وراويه ليس بالقوي» وعن ابن شهاب مثله. 
وقال: إن السنة مضت بذلك. 

(5) وقال ابن البيطار في كتاب الجامع : يؤتي به من الصين واليمن والهندوليس هو نبات يزرع كما 
زعم من زعمء وكأنه يعني أبا حنيفة صاحب كتاب النبات. فإنه قال هو: شيء يشبه زهر 
العصفر وشيء يشبه البنفسح» ويقال: إن له عروقاً تزرع بالتمر لا تكون بغيرها وهو ينبت نبات 


السمسم . 
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وهو ما روي أنه كتب إلى بني خفاش: «أَنْ أَدُوا رَكَاةَ الذْرَةِ وَالْوَرْس»“. ثم قال في 
القديم: من قال في الوّزْس العشر يحتمل أن يقول بمثله في الرَعْمَرَّان لاشتراكهما في 
المنفعة والفائدة» ويحتمل أن لا يوجب فيه شيئاً؛ لأن الوّرْسَ ثمرة شجرة لها ساق 
والزعفران نبات كالخضروات. فقال الصّيدلاني وغيره: له في الوّْس قولان في القديم: 
لأنه مثل» وعلق بثبوت حديث أبي بكر رضي الله عنه ‏ والزعفران باتفاق الأصحاب 
مرتب على الوّرْس إن لم تجب فيه ففي الزعفران أولى» وإن وجب ففي الزعفران 
قولان» وإن أوجبنا فيهما الزكاة ففي اعتبار النصاب ما سبق من الخلاف». والأكثرون 
على عدم الاعتبار هاهنا؛ لأن الأثر الوارد مطلق» والغالب أنه لا يحصل الواحد منهما 
قدر النصاب» فدل أنه كان يؤخذ من القليل والكثير. 


ومنها العَسَلء فالجديد أنه كما سبق» وبه قال مالك لما روى أن معاذاً لم يأخذ 
زكاة العَسَّل0©, وقال: 3 يمني لني كله فيه بِشَيْءِ؛. وعن علي وابن عم _ 
رضي الله عنهم -: «أَنّهُ لا زَكَاةٌ فيه». وعن أبي إسحاق أن الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
علق القول فيه في القديم لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه -: «كَانَ يَأَحُذُ الرّكَاةَ مِْهه. 
وروى فيه الخبر عن النبي بي أيضاً. فإن قلنا بالوجوب فاعتبار النّضَاب فيه كما 
سبق" ومذهب أحمد وجوب الزكاة فيه. وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: إذا أخذه 
من غير أرض الخراج» وذهب الشيخ أبو حامد وغيره إلى أنه قطع القول بنفي الزكاة فيه 
قديماً وجديداًء فيحصل فيه طريقان: 


. 00 /١( ضعيف أخرجه الشافعي كذا في الخلاصة لابن الملقن‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في مراسليه من رواية طاوس عنه» وهو مرسل» وطاوس لم يدرك معاذاً لكنه 
مرسل جيدء لأنه وإن لم يدركهء فإنه أعرف بقضاياه وأحكامه. كما أشار إليه الشافعي. انظر 
خلاصة البدر )٠١ /١(‏ والتلخيص (۲/ .)١١۷‏ 

(۳) أخرجه البيهقي بإسناد فيه حسين بن زيد» وهو ضعيف .)۱١۷ /٤(‏ 

)٤(‏ قال ابن الملقن :)7١08/١(‏ ذكره ابن المنذر. 

(0) أخرجه الترمذي (1۲۹)ء والبيهقي )١16/54(‏ من حديث ابن عمرء وأبو داود »٠٠٠١(‏ 
».)١31١5 ۱‏ والنسائي (57/5) من حديث عمرو بن شعیب» وانظر التلخيص (157/97 - 
154). 

(5) وهو يقتضى أن المراد نصاب خمسة أوسق» لكن الحديث الذي استدلوا به على وجوبه فيه 
الأمر بأخذ العشر منه من غير تفضيل بين قلة أو كثرة وجرى عليه القاضي أبو الطيب وابن 
الصباغ وغيرهماء وكذا قال الدارمي: العسل قليله وكثيره سواء. وقال الشيخ أبو علي في 
«شرح التلخيص»: اعتبار النصاب فيه وجهان ذكرهما ابن القطان قياساً على المعادن: 

(۷) أحدهما: يخرج من القليل والكثير. 
والثاني: إذا بلغ خمسة أوسق. 
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ومنها: حب العُضفْر وهو القُْطه20, فالجديد كما سبق والقديم وخوت الزكاة 
فيه» لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه -: كان يَأخْذٌ مِنْهُ Pe‏ . فعلى هذا الظاهر اعتبار 
النُصَاب فيه» كما في سائر الحبوب» ا ف هل مى ني الحوةة قال أبو 
القاسم الكرخيُ : لاء والخلاف في الحَبّء وأجرى القاضي ابن كج الخلاف فيه» وفي 
الحب ويمكن تشبيهه بالوّرْسٍ والرَعْفْرَانٍ. ومنها: ارمس وهو فيما ذكره الصَيْدَ لآني 
وصاحب «التهذيب» شبيه بالباقِلاء لكنه أصغر منه . وقيل : هو شالا ولا زكاة فيه 
على الجديد؛ لأنه لا يقتات إنما يؤكل تداوياً يقال : إنه يهيج البَاءَة» وحكى العراقيون 
عن القديم: أنه يجب فيه الزكاة لشبهة بالبَاقِلاً واللُويًا. حب“ القُولء حكى القاضي 
اب كلع وجرا الزكاة فيه .على القديو» دول أر هذا التقل تو اراي فلي افر بينه 


وبين حبوب سائر البقول معنى معقول. 


المسألة الثانية: لا يكفي في وجوب الكاة كون الشيء مقتاتاً على الإطلاق» بل 
المعتبر أن يفتات في حالة الاختيار وقد يقتات الشيء للضرورة» فلا زكاة فيه» ومثله 
الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ بالغغثُ وحب الحَنْظل وسائر البذور البرية وشبهها بالظباء وبقار 
الوّخش لا زكاة فيهما؛ لأن الآدميين لا يَسْتَبِيحُونَها ولا يتعهدونهاء كذلك هذه 
الحبوب. واختلفوا في تفسير الغث » فعن المزنِيٌ وطائفة: أنه حب العّاسُول وهو 


(1) القرطم: بكسر القاف والطاء وضمهماء وحكى ابن القطاع في الأبنية كسر القاف وفتح الطاء. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: لم أجد له أصلاً. انظر التلخيص (10/1) الخلاصة (05014/1. 

(۳) بضم أوله وثالثه وضبطه بعضهم بفتح التاء. قال بعض أهل اللغة: حب عريض أصغر من 
الباقلاء وهو في تقديره نواة التمر الهندي» وزاد في الحاوي أنه يصرف إلى الصفرة صدر من 
المراوزة يكسر بالملح يأكله أهل الشام تفكها وأهل العراق تداوياًء وكذلك قيل: إنه حب يدخل 
في العقاقير والأدوية. 1 

)٤(‏ الحب: زعم ابن حزم أنه لا يقع في كلام العرب إلا على البر والشعيرء وتمثل بقول أبي عبيد في 
الغريب: الحب الحنطة والشعير ونحوها. وقال في قول النبي ه: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
من التمر والحب صدقة» أنه المراد بالحب ذلك. قال ابن خروف: وهذا الذي يعلله ممنوع» بل 
الحب في اللغة يكون من البر والشعيرء والبلد والقطينة. قال: واقتصاره على البر دون الشعير 
دليل على أنه لم يفسره بمقتضى اللغة بل توفيقاً» ولم يقل أحد: إنه يقع على البر دون الشعير فلا 
حاجة في تفسيره» وقال غيره: أي حب كل شيء» وكذلك فسره الفراء في معانيه . 

(0) الفث: بفاء وثاء مثلثة عصفرء وهو القرطم تصبغ به الثياب ويسمى بهرم وبهرمان. قاله ابن 
النفيس. قال المزني: هو حب الغاسول أي بزر الأشنان. [وقال الشيخ أبو حامد: حب أسود 
قدر الحرمل ثم يخرج ويطحن ويخبز. وقال القاضي أبو الطيب: سألت قوماً من أهل البادية 
عن الفث. فقالوا: هو حب التمام» وهو أسود أثقل من بزر البقلة يملح ويؤكل. وقال 
الجوهري: هو حب يخبز حبه عند المجاعة خبزية غليظة شبيهة بخبزة الملة. وقيل: إنه نبت = 
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الأشئان؛ ولأنه إذا أدرك وتناهى نُضْبَُه حصلت فيه مَرَارَةَ وحُمُوضّة» وربما اقتَاتها 
المضطرون. وقال آخرون: إنه حَبٌ أسود يابس يدفن حتى تلين قشرته ثم يزال قشره 
ويطحن ويخبز ويقتاته أعراب «طيء» واعلم أن الأئمة ضبطوا ما يجب العشر فيه 
بوصفين . 

أحدهما: أن يكون قوتاً. 

والثاني : أن يستنبته الآدميون أي يكون من ذلك الجنس . 

وقالوا: إن فقد الأول كما في الإسبيوش”'. 


والثاني كما في الفثٌ أو كلاهما كما في الثَمَاء فلا زكاة» وإنما يحتاج إلى الوصف 
الثاني من لم يتعرض لكونه مقتاتاً في حال الاختيار بل أطلق الاقتيات» فأما من تعرض 
لذلك فهو غني عن ذكر الوصف الئّاني إذ ليس فيهما لا يستنبت» أي شيء يقتات 
اختياراً» واعتبر العراقيون مع هذين الوصفين وصفين آخرين: ٠‏ 

أحدهما: أن يدّخر. 

والثاني : أن ييبس ولا حاجة إليهماء فإنهما لازمان لكل مقتات مستنبت. 

المسألة الثالثة: النصاب معتبر فى المعشرات» وهو قدر خمسة أَوْسُق .. ويه قال 
مالك و عرفل ات تة زحمه اه ت سي اتر ف اقل والكفين لكو له 
أذ قرف ونه اون حه ادن فإذا بلغها دفع إلى الإمام . لنا ما روي أبو سعيد 
الخدرى - رضي الله عنه ‏ أن النبي بء قال : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُّقٍ مِنَ الَمْرِ 

دق الوق ي: سود صاعا [وقد نقل ذلك عن النبي يل من زواية جابر وغيره» 
والضّاع أربعة أمداد والمدّ: رطل وثلث فيكون المد ثلثي مَنْ]““ والضّاع : خمسة أرطال 
وثلث رطل» وهي مَنَوَانَ وثلثا مَنْء ويكون الوّسْق الواحد مائة. وستين مَنّاء وجملة 


0 

)١(‏ تقدم. 

(۲) أخرجه البخاري (211405 ۰1٤٤۷‏ 15094ء ٤۸٤۱)ء‏ ومسلم (4۷۹). 

(۳) . أخرجه ابن ماجة (۱۱۸۲۳) من جابر بإسناد ضعيف» وأبو داود »)١559(‏ والنسائي »)5٠/9(‏ 
وهو من رواية البختري عن أبي سعيد الخدري» وقال أبو داود: البختري لم يسمع من أبي 
سعيد ‏ يعني فيكون منقطعاً» وأخرجه الدارقطنی )١79/7(‏ من طريقة عمرو بن يحيى» وفى 
إسناده كاتب الليث» وأبو بكر بن عباس وفيهما مقال. 1 

(4) في ط وفي رواية جابر وغيره وساق الخبر. 
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الأزمّق الخسة امان من :وها بال الضحين وبالكي ‏ أعي الذي ززه اة 
درهم يكون ثلثمائة مَنْ وستة وأربعين منّاء وثلثي مَنْء وهل يعتبر القدر المذكور تقريبا 
آم تحدیدا؟ فيه وجهان: 


أحدهما: وهو الذي ذكره الصيدلاني ڌ تقريباً؛ لأن الوق عبارة عن حمل بعير» 
وذلك قد يزيد وينقص» وإ وإنما قدر بستين صاعاً تقريباًء وأخذاً بالوسط . 


وأصحهما عند المحاملي والأكثرين : أنه تحديد» لما روي عن عائشة رضى الله 


عنه - أنها قالت: «جرَتٍ الشْبه أله ليس فِيمَا دُونٌ حَمْسَةٍ أَؤْسْقٍ من انر صَدَقَته0©.. 

ولأن نصاب المواشي وغيرها معتبر على التحديد» فكذلك هاهناء فإن قلنا الأول 
احتمل نقصان القدر القليل كالرطل والرطلين» وحاول إمام الحرمين”'' ضبطهء فقال: 
الأوساق هي الأَوْقَا والوّقر المقتصد مائة وستون مَنّاء فكل نقصان لو زرع على 
الأَؤْسُق الخمسة لم تعد منحطة عن حد الاعتدال» فلا يضرء ذل عزف مس ان حير 
الاعتدال لم يحتمل» وإنْ أشكل الأمر فيجوز أن يقال: لا زكاة إلى أن تتحقق الكثرة» 
ويجوز أن يقال: يجب لبقاء الأوسق» وتعليق الزكاة بها فى الخبر الذي رويناه قال : 
وهذا أظهرء ثم جرى في أثناء كلامه أن الاعتبار فيما علّقه الشّارِع بالصّاع والمدٌ بمقدار 
موزون يضاف إلى الضّاعء والمذ لا بما يحوي البْرّ ونحوه وذكر القاضي الروياني 
وغيره: أن الاعتبار بالكيل لا بالوزن. قال أبو العباس الجرجاني: إلا العَسّلَ إذا أوجبنا 
الزكاة فيه فالاعتبار فيه بالأَرْطال؛ لأنه لا يكال وهذا هو الصحيح» وسيأتي شواهده 
ومنها قوله في المختصر: «مكيلة زكاة الفطر» هذه الترجمة تشعر بأن المعتبر الكيل» 
وعلى هذا توسط في «العدة» بين وجهي التقريب والتحديد» فقال: هو على التحديد في 
الكيل» وعلى التقريب في الوزن» وإنما قدره العلماء بالوزن استظهار)”" . 


)١(‏ تقدم. 

)۲( لم يف بمقصود الإمام وكلام الإمام في هذا الموضع كما قيل: أقام الكلام ولفظه في النهاية 
بنحو ورقة ملخصة أنه لا أثر لما بين الحب الرزين والمتوسط من تفاوت الميزان. وبيان ذلك 
أن كيل الصاع من الرزين يزيد وزنه على ثلاثة من الخفيف والمتوسط فلا أثر لنقصان ما بين 
الزرين والمتوسط. ولا يراعي في هذا ما يراعى في الزيوتات من التأدي» لأن المماثلة التي 
نفيدها لا ترتبط بتعليل لغوي مستقيم فاتبعنا فيها المعتادء والذي نص عليه كيلاً بكيل» ولهذا ما 
كان قليلاً في عصره هلا يجوز بيعه وزناً بوزن» وإن كان الوزن أخضرء وما اعتبر الوزن فيه لا 
يعتبر فيه الكيلء ويمكن أن يعبر على ذلك بأن كل نقص لو وزع على الأوساق إلى الخمسة لم 
يحطها عند الاعتدال فلا أثر له. وكذلك لو أشكل الأمر فلا أثر له لأنه بيه علق باسم الأوسق 
فلا يبعد استصحاب القلة إلى أن تتحقق الكثرة. (ذكره ذلك في الخادم) . 

(۳) الصحيح: اعتبار الكيل كما صححه»ء وبهذا قطع الدارمي» وصنف في هذه المسألة تصنيفاء = 
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المسألة الرابعة: لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة» وما تملكه الأرض 
المكتراة في وجوب العشرء ويجتمع على المكتري العشر والأجرة كما لو اكترى حانوتا 
للتجارة يجب عليه الأجرة وزكاة التجارة جميعاً» وعند أبى حنيفة ‏ رحمه الله العشر 
على المكري؛ لأن العشر عنده حق الأرض» وعلى هذا الأصل يبنى الخلاف في 
اجتماع العشر والخراج» فعندنا هما يجتمعان» وعنده لا عشر فيما تنبته الأزض 
الخراجية. لنا: أنهما حقان وجبا بسببين مختلفين فلا يمنع أحدهما الآخر كالقيمة 
والجزاء في الصّيد المملوك» ثم قال الأصحاب: وإنما تكون الأرض خراجية في 
صورتين : 


أحدهما: أن يفتح الإمام بلدة قهراً ويقسمها بين الغانمين ثم يبدلهم عنهاء ويقفها 
على المسلمين ويضرب عليها خراجاًء» كما فعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بسواد العِرّاق 
على الصّحيح”'' وفيه لابن سريج: خلاف مذكور في موضعه. 


والأخرى: أن يفتح بلدة صلحاً على أن تكون الأراضي للمسلمين ويسكنها الكفار 
بخراج معلوم» فالأراضي فيَّ للمسلمين والخراج عليها أجرة لا يسقط بإسلامهم. وكذا 
لو انجلى الكفار عن بلدة» وقلنا: إن الأراضي تصير وقفاً على مصالح المسلمين 


= وسيأتي في إيضاحه زيادة في زكاة الفطر ‏ إن شاء الله تعالى -» وهناك نذكر الخلاف في قدر رطل 
«بغداد»» والأصح: أنه مائة وثمانية وعشرون درهماًء وأربعة أسباع درهم. فعلى هذا الأسق 
الخمسة بالرطل الدمشقي : ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلاً ونصف رطل وثلث رطل وسبعاً أوقية 
وعبر عنه في «المنهاج» بأخصر من هذا فقال: ثلاثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل» فإن 
ستة أسباع رطل هي نصفه وثلثه وسبعا أوقية منهء لأن نصفه ستة أواق وثلثه أربعة أواق» ثم يأخذ 
من ثلثه وهو الأوقيتان الناقصتان سبعة وهو سبعا أوقيةء فيبقى منه أوقية وخمسة أسباع أوقية 
وذلك سبع رطل» وهو الباقي بعد الستة أسباع المذكور في الروضة؛ لأن كل سبع رطل أوقية 
وخمسة أسباع أوقية» وهذا قاله باه على انختياره.رطل بغداد. هن أنه مات وثمانية وعشرون درهماً 
وأربعة أسباع درهم» فيكون على هذا مجموع الألف والستمائة رطل مائتي ألف درهم وخمسة 
آلاف درهم وسبعمائة درهم ر عشرة درهماً وسبعا درهم وذلك ثلاثمائة رطل واثنان وأربعون 
رطلاً وستة أسباع رطل بالدمشقي 2 لأن رطل دمشق ستمائة درهم فكل مائة رطل ستون ألف 
درهم» فثلاثمائة رطل مائة وثمانون ألف درهم كل عشرة أرطال ستة آلاف درهم وأربعون رطلاً» 
أربعة وعشرون ألف درهم والرطلان ألف ومائتا درهمء وستة أسباع رطل خمسمائة درهم» , 
وأربعة وعشرون درهماً وسبعان» فإن الأوقية خمسون درهماً وسبعاها أربعة عشر درهماً وسبعان. 
وأما الرافعي فلم يتعرض في شيء من كتبه لمقدارها بالدمشقي . (قاله الزركشي في الخادم). قال 
في المهمات: ما صححه هنا من كونه تحديداً. قد صح عكسه في شرحه صحيح مسلم وفي 
كتاب الطهارة من شرح المهذب في الكلام على القلتين. 
)١(‏ هذا مشهور سيأتي في بابه ‏ إن شاء الله تعالى -. 
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فيضرب عليها خراج يؤديه مَنْ يسكنها مسلماً كان أو ذميأء فأما إذا فتحت بلدة صلحاًء 
ولم يشترط كون الأراضي للمسلمين» ولكن مكثوا فيها بخراج فهذا يسقط بالإسلام فإنه 
جزية» وعند أبي حنيفة لا يسقطء والبلاد التي فتحت قهراً وقسمت بين الغانمين 
واستبقيت في أيديهم» وكذا الذي أسلم أهلها عليهاء والأراضي التي أحياها المسلمون 
عشرية محضة» وأخذ الخراج منها ظلم . 


فرع: ا الو لاج م ولا يعرف كيف كان حالها في الأصل» 

حكى الشيخ أ بو حامد عن نص الشافعي - رضي الله عنه - أنه يستدام الأخذ منهاء فإنه 
يجوز أن يكون الذي افتتحها صنع بها ما صنع عمر - رضي الله عنه - يسواد العراق» 
والظاهر: أن ما جرى طول الدَّهُْر جرى بحق. فإن قيل: فهل يثبت فيها حكم أراضي 
السواد من امتناع البيع والرهن؟ قيل: يجوز أن يقال الظاهر في الأخذ كونه حقاًء وفي 
الأيدي الملك فلا نترل واحداً من الظاهرين إلا بيقين ولهذا نظائر. 


فرع : الخراج المأخوذ ظلماً لا يقوم مقام العشرء فإن أخذ السُّلْطان على أن يكون 
بدلاً عن العشر فهذا كأخذ القيمة في الرَكاة بالاجتهاد» وقد حكوا في سقوط الفرض به 
وجهينء الذي ذكره فى «التتمة» أنه يسقط» فإن لم يبلغ ذلك قدر العشر أخرج الباقي . 
ا ا ا ی 
واستبعده''". ونعود بعد هذا إلى ما يتعلّق بلفظ الكتاب. أما قوله: «وهو مقدار خمسة 
أؤسق» معلم بالحاء؛ لأن عنده لا حاجة إلى التّقييد بهذا المقدار. وقوله: «في كل 
مقتات» بالحاء والميم والألف؛ لأن عندهم لا يتقيد الوجوب بالأقوات» بل عند أبي 
حنيفة يجب في جميع الثمار والخضروات والحبوب التي تنبتها الآدميون إلا الحشيش 
والقَصَب والحخطب. وعند مالك يجب في كل ما تعظم منفعته ويدخر كالسّمْسمء وبذر 
الكنّان» والقّطن. وعند أحمد يجب في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدخر سواء 
النابت بنفسه والمستنبت. 


وقوله: «في حال الاختيار» يحصل به الاحتراز عن «الغغنثٌ» وغيره مما يقتات عند 
الضرورةء وذكر في «الوسيط» أنه احترز به عن التَقَاء الم فإن العرب تَفتاته في 
حالة الأضطرارء وأورد الإمام ترا من ذلك» والذي قاله الجمهور في المَاء والتّریس 
ما قدمنا ولم يجعلوهما مما يُقّتات. وعد الأزهري كليهما مما لا يقتات والله أعلم. 


زفق قال النووي: [الصحيح : السقوط. وهو نصه في «الأم» وبه قطع جماهير الأصحاب» كالشيخ 
أبي حامد» والمحاملي» والماوردي» والقاضي أبي الطيب» ومن المتقدمين ابن أبي هريرة» 
ومنعه أبو إسحاق . 
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وقوله: «أو مستأجره» وكذا قوله: «خراجية» مرقومان بالحاء؛ لأن عنده لا يجب 
العشر على مالك الأوسق الخمسة المرفوعة منهما 

وقوله: «إذا كان مالكه معيناً» احترز به عن ثمار البستان وغَلّة الضيعة الموقوفين 
على المَّسَاجِدء والرَّيَاطّات والقَنَاطِر والمُقّراء والمَسَاكين» فلا زكاة فيها إذ ليس لها مالك 
معين» ويجوز أن يعلّم بالواو؛ لأن صاحب «البيان» حكى أن ابن المنذر روي عن 
الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وجوب الزكاة فيهاء وإليه ذهب أبو حنيفة بناء على ما سبق أن 
العشر حق الأرض» وأوجبه على المُكاتب والذمي أيضاًء فليكن قوله: «معيناً حراً 
ملعا شقلا جميعها السام هاما إا كان الاقف على اة من ققد كنا فى 
بات الخلطة؟: ١‏ 


وقوله: «فلا زكاة على الجديد في الزيتون. . ٠.‏ إلى قوله: «والغضفر»» لتكن 
جميعها مُعَلّماً بالحاء» وكذا قوله: «كما لا زكاة في الفواكه لما قدمنا والزيتون» بالميم 
أيضاًء «والعَسّل» بالألف أيضاً لما مضى. ولك أف قوله : «على الجديد» بالواو؛ 
لأنه يقتضي إثبات القولين في الأشياء المذكورة من الزيتون إلى العُضْمْرء وقد ذكرنا في 
العَسَّل طريقة نافية للخلاف» بل حكى القاضي ابن كج فيما سوى الزيتون طريقة نافية 
للخلاف قاطعة بالوجوب» وفي جريان الخلاف في العْضمُر أيضاً كلام قد تقدم. 


وقوله:. «النُصاب معتبر»» وتعاد العلامة عليه بالحاء» وقد وقع التعرض له في أول 
الكلام حيث قال: «وهو مقدار خمسة أوْسّق» لكن القصد ذكر هذا الموضع» وإن 
اعترض ذكره ثم؛ لأنه حاول استيعاب الأمور التي عندها يثبت الوجوب . وقوله: «فإن 
جعلنا هذا تققريباً لا تحديداً» يتضمن بيان الخلاف كما يصرح بتفريع التقريب. 


قال الخزالي: كُمْ هَذِهِ الأوْسْقُ تُعْتبَرُ تَمراً أو رَبيباًء وَفِي الحُبُوب مُتَقى عَنٍ القِشر إلأ 
فِيمَا يُطْحَنٌّ مَعَّ و ره كارو وَمَا لأ نمر يُوسَقُ رُطباً (و) 


قال از غرض الفصل بيان الحالة التي يعتبر فيها بلوغ المعشر خمسة 
أوسق. فأما في ثمر النّخيل والكرم فيعتبر بلوغه هذا المقدار تَمْراً وزبيباً لما روي أنه لا 


) ونقل في «شرح المهذب» فقال: وحكى ابن المنذر عن الشافعي ومالك الوجوب في الموقوف 
على سبيل الله» أو على قوم بأعيانهم. انتهى. وهذا في الإشراف محكي عن مالك ثم حكي 
عن الشافعي ما يوهمه فقال: كان مالك الحوائط المحبسة في سبيل الله أو على أقوام بأعيانهم 
يؤخذ منها الصدقةء وبه قال الشافعي في الصدقة الموقوفة تكون خمسة أوسق» ثم اختار ابن 
المنذر التفصيل بين العاملة والغير كما هو المذهب» وقال ابن الصباغ: ما حكاه ابن المنذر عن 
الشافعي فلا يعرف عند أصحابنا]. 
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قال: «لَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أْسُقٍ مِنّ انر صَدَقَةه('2. اعتبر الأوسق من التمر. 

وعن أحمد رواية أنه يعتبر الأوسق رطباً ويؤخذ عشرة يابساًء والأصح عنه مثل 
مذهبناء فإن كان له رطب لا يتخذ منه تمرء ففى كيفية اعتبار أَلنُضَاب فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه يوسق رطباً؛ لأنه ليس له حالة جفاف وَرُطوبته أكمل أحواله فلا 
ينظر إلا إليها. 

والثاني : أنه يعتبر حالة الجَمّاف كما في سائر الأنواع» وعلى هذا فالاعتبار بنفسه 
أم بغيره؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بنفسه» فيعتبر بلوغ يابسه نصاباً» وإن كان حَسَفاً قليل الخير. 

والثاني : أنه يعتبر بأقرب الأزطاب إليه. 

فيقال: لو كان بدله ذلك النْوْع الَّذِي تجفف» هل كان يبلغ ثمره نصاباً؟ لأنه لما 
لم يمكن اعتباره بنفسه اعتبر بغيره كالجناية على الحُرٌ إذا لم يكن لها أزش مقدرء وهذا 
إذا كان يجىء منه تمر وإن كان حشفاً رديئاًء فأما إذا كان يفسد بالكَلِيّة لم يجيء فيه 
الوجه الثاني ولفظ الكتاب إلى هذا أقرب؛ فإنه قال: «وما لا يتتمر» ولم يقل: وما لا 
يتمر» وكيف ما كان فقوله: «بوسق رطباً» معلم بالواو والعِتب الّذِي لا يتزيب كالوْطب 
الذي لا يتتمّر ولا خلاف في ضم ما لا يجفف منهما إلى ما يجفف في إكمال النضَاب . 

قال في «التهذيب»: ثم في أخذ الواجب من الذي لا يجفف إشكال ستعرفهء 
ووجه الخلاص فيه في مسألة إصابة النخيل العطش إن شاء الله تعالى جدهء وأما 
الحبوب فيعتبر بلوغها نصاباً بعد التصفية من التَّبْن والإخراج من السّتابل» ثم قشورها 
على ثلاثة أضراب : 

أحدها: قشر لا يدّخر الحب فيه ولا يؤكل معه فهو كالئّبّن المَخض ولا يدخل في 
النصاب . 

والثاني: قشر يدخر الحب فيه ويؤكل معه كالذرة تطحن وتؤكل مع قشرها غالباً 
فيؤخذ ذلك القشر في الحساب فإنه طعام» وإن كان قد يزال تنعٌماً كما تقشر الجنطة 
فتجعل حواري» وهل يدخل في الحساب القشرة السفلى من البّاقلاء حكوا فيه وجهين: 

قال في «العدة»: المذهب أنه لا تدخل؛ لأنها غليظة غير مقصودة. 

رالثالث : قشر يدخل الحب فيه ولا يؤكل معه فلا يدخل في حساب النصاب 
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ولكن يؤخذ الواجب فيه› وهذا كما في العَلّسُ والأززء أما العَلّسُ فقد قال الشافعي - 
رضي الله عنه - في «الأم» : إنه بعد الدّيّاسة يبقى على كل حَبْتَيْن منه كمام لا يزول إلا 
بالرّحَى الخفيفة أو بالمِهْرَاس وادخاره على ما ذكره أهله في ذلك الكمّام أصلح له وإذا 
أزيل كان الصّافِي نصف المبلغ فلا يكلف صاحبه إزالة ذلك الكِمّام عنه» ويعتبر بلوغه 
بعد الديّاس عشرة أوسق» ليكون الصافي منه خمسة أوسق. وأما الأرز فيدخر أيضاً مع 
قشره» فإنه أبقى له فيعتبر بلوغه مع القشر عشرة أوسق. وعن الشيخ أبي حامد أنه قد 

قال الغزالي: وَلا يُكْمَلُ نِصَابُ جنس بجئس آكَرَ (م)» وَيُكْمَلُ العَلَّسُ بالجنْطة 
فاه جنطة حَبَْانٍمِنْهُ في مام وَاجِدٍ وَالسَلْتُ قِيلَ: إِنّهُ يُضَمْ م إلى الشّعِيرٍ لِصُورَتِهِ وَقِيل 
يُضَمْ إلى الجنطة؛ لاه عَلَى طَْبْعِهَاء وَقِيلَ : هُوَ أَضْلٌ بِتفْسِهِ. 

قال الرافعي : لا يضم المر إلى الزبيب في تكميل التصاب» ويضم أنواع التمر 
بعضها إلى بعضص» وكذلك أنواع الزبيب» ولا ر تضم أيضاً الجئطة إلى الشّعير ولا سائر 
لاس لوف لعفا ا ون لاك د ناه تضم الجنطة إلى الشّعيرء 
وتضم القَُطْنِيّة بعضها إلى بعض » ولا يُضْمان إلى القطنيةء ولأحمد حيث قال : يضم 
أحدهما إلى الآخرء وَيُضَمَان إلى القُطنية أيضاًء والقطنية هى العَدْس والحِمُص 
ونحوهاء سميت بذلك لقُطونها في البيوت. 

لنا أن كل واحد من أصناف الحبوب منفرد باسم خاص وطبع خاص لا يضم 
بعضها إلى بعض كما لا يضم الريب إلى التمر» ويضم العَلَّسُ إلى الجئطة فإنه نوع من 
الجئطة» وإذا نحيت الأكْمّة التى يحوي الواحد منها حبتين خرجت الجنطة الصافية» 
له ثلاثة أوسق من الحنطة فإنما يتم النصاب بأربعة أوسق من العَلَْسُ وعلى هذا القياس. 

وأما السّلت فقد اختلفوا في وصفه أولاً فذكر العراقيون أنه حب يشبه الجنحطة في 
اللُون والتُعَومة والشّعير في برودة الطبع وتابعهم في «التهذيب» على ما ذكرواء وعكس 
الصيدلاني وآخرون فقالوا: إنه في صورة الشّعير وطبعه حَارٌ كالجنطة"» وهذا ما ذكره 


)١(‏ قال النووي: الصحيح» بل الصواب ما قاله العراقيون» وبه قطع جماهير الأصحاب» وهو الذي 
ذكره آهل اللغة. وكذا قاله ابن الأستاذ. ما حكاه الإمام عن الصيدلاني خلاف الصواب وخلاف 
نقل الفقهاء وغيرهم إذ هو محل العكس فإنه كالشعير في طبعه» والحنطة في ملابسه» حكى 
ذلك الأزهري» وحكاية الوجه تضمنه إلى الحنطة تابع فيه الإمام والغزالي وتوقف ابن الأستاذ 
في ثبوته. وقال: لم أر من نقله إلا الإمام والغزالي» فقد قال المتولي: لا خلاف أنه لا يضم- 
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في الكتاب» وكيف ما كان فله شبه من الجنطة وشبه من الشعير» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يضم إلى الشّعير لماله من شبههء ويحكى هذا عن صاحب 
«الإفصاح؟» وصاحب «التقريب» وبه أجاب أقضى القضاة المَاوِرْدِيَ في «الأخكام 
السلْطانية» . 

وثانيها : أنه يضم إلى الحئطة لما له من شبهها. 

وأظهرها: وهو أختيار القَفُال فيما حكى الصَّيْدَلانِيَ : أنه أصل بنفسه لا يضم إلى 
واحد منهما؛ لأنه اكتسب من تركب الشبهين طبعاً ينفرد به» وصار أصلاً , برأسه» وهذا 
ما حكاه القاضي أبو الطَيّب عن نصه في البُويطي. ولك أن تعلّم قوله: ٠‏ يضم إلى 
الحنطة» لأنه على طبعها بالواوء لأن أبا سعيد المتولي قال: 0 
إلى الجئطةء والخلاف في أنه أصل بنفسه أو يضم إلى الشعير» وقد وصف واصفون 
السَّلْت بأن فيه حُمُوضة يسيرة» لكنه ليس بالذي يسمى بالمَارِسِيّة «ترش جو» فإنه شعير 
على التّحقيق» ذكره الإمام» قال: وما عندي أن السلْت المذكور في الكتب موجود في 
هذه الديار. 

قال الغزالي : وَل يُكْمِل مِلَكُ رَجُلٍ بِمِلْكِ غَيرِهِ إلا الشرِيِكَ وَالجَارَ إذّا جَعَلْنَا 
لِلحُلطة فيه أََرَا 

قال 97 ذكرنا في «باب الخلطة» الخلاف في أن الخَلْطَة هل تثبت في الثمار 
والزروع أم لا؟ وإن تَبََثْ فهل ته تثبت الخلْطتان أو لا تثبت إلا خلطة الشّيُوع؟ والظاهر 
ر ثبوتهما جميعاًء فإن قلنا: لا تيان فد ل ملت وجل يولك خيزه في رحن الاب 
وإن قلنا: تثبتان فيكمل ملك الرجل بملك الشريك والجار» ومما يتفرع على هذا 
الاختلاف: لو مات إنسان وخلف ورثة ونخيلاً مثمرة أو غير مثمرة» وبَّدَا الصّلآح في 
الحالتين في ملك الورثة إن قلنا: لا تثبت الخلطة في الثمار فحكم واحد منهم منقطع 
من غيره» فمن بلغ نصيبه نصاباً فعليه الرَكاة» ومن لم يبلغ نصيبه نصاباً فلا شيء عليه» 
ولا فرق بين أن يَْتَسِمُوا أو لآ يقتسمواء وإن قلنا: تثبت الخلطة فقد قال الشَّافعى ‏ 
رضي الله عنه ‏ إن اقتسموا قبل بدو الصلاح سقط حكم الخلطة» وزكوا زكاة الانفرادء 
فمن لم يبلغ نصيبه نصاباً فلا شيء عليه» وهذا إذا لم تثبت خلطة الجوار أو أثبتناها 
وكانت متباعدة . 


= إلى الحنطة» والخلاف في أنه أصل بنفسه أو يضم في الشعير. الثالث: عن رواية القاضي أبي 
الطيب عن نص البويطي تابع فيه ابن الصباغ لكن في تعليقه أبي علي الطبراني أن الشافعي قال: 
يضم الثلث إلى الشعير لأنهما جنس واحدء ولهذا قال صاحب الوافي» الأولى أن يكون في 
المسألة قولان. 
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فأما إذا كانت متجاورة وأثبتنا خلطة الجوار فيزكون زكاة الخلطة كما قبل القسمة» 
وإن اقتسموا بعد بدو الصلاح زكوا زكاة الخلطة؛ لأنهم كانوا شركاء حالة الوجوب وهي 
بدو الصلاح» وبدُوٌ الصلاح في الثمار كمضيّ الحول كله في المّواشي وهاهنا كلامان: 


لا يجوزء وبيع الرطب بالرطب على رُؤُوس التخل بيع جُرَاف وأيضاً فبيع الؤُطب 
بالرُطب لا يجوز عند الشافعي - رضي الله عنه ‏ بحال ولا يندفع هذا الإشكال بأن يقال: 
الرطب لم يتمخض عوضاً في واحد من الجَانبَبْن» بل الجذع يدخل في القسمة» لأن 
عند الشافعي - رضي الله عنه ‏ لا يجوز بيع الرَّبّوي وشيء آخر بذلك الرّبوي وشيء 
آخر» وأجاب الأصحاب بوجهين : 


أحدهما: قالوا: الأمر على ما ذكرت إن فرعنا على أن القسمة بيع لكن له قول 
آخر: وهو أن القسمة إفراز حق» وعلى ذلك القول أجاب هاهنا. 


والتاني : أنا وإن قلنا: إن القسمة بيع فيتصور فرض القسمة هاهنا من وجوه: 


منها: أن تكون بعض النخيل مثمرة وبعضها غير مثمرة» فيجعل هذا سهماً وذاك 
سهماً ويقسم قسمة تَعْدِيل» فيكون بيع الئل والرطب بمحض النخل وأنه جائز: 

ومنها: أن تكون التركة نخلتين والوارث شخصين» فيشتري أحدهما نصيب 
صاحب من إحدى النخلتين جذعاً ورطباً بعشرة» ويبيع نصيب نفسه من صاحبه من 
النّخْلة الأخرى جذعاً ورطباً بعشرة» ويتقاضان الدراهم قال الأئمة: ولا تحتاج إلى شرط 
القطع» وإن كانت الصفقتان قبل بدو الصّلاح؛ لأن المبيع جزء شائع من الثمرة والشجرة 
معاً فصار كما لو باع كلهما صفقة واحدة» وإنما تحتاج إلى شرط القطع حينئذ عند إفراد 
الثمرة بالبيع» ومنها أن يبيع كل واحد منهما نصيبه من ثمرة إحدى النخلتين نصيب 
صاحبه من جذعها فيجوز بعد بدو الصّلآح ولا يلزم الرّبَا وقبل بدو الصّلاح لا يجوز إلا 
بشَرْط القّطع؛ لأنه بيع ثمرة تكون للمشتري على جذع البائع» ذكره صاحب «الشّامل» 
وغيره» وقد حكى القاضي ابن كج عن بعض الأصحاب أن قسمة الثمار بالخَرْص جائزة 
على أحد القولين» والذي ذكره هاهنا جواب على ذلك القول» ولك أن تقول: هذا لو 
دفع إنما يدفع إشكال البيع جزافاء فلا يدفع إشكال منع بيع الرطب بالرطب. 

الكلام الثاني : قال أصحابنا العراقيون: تجوز القسمة قبل إخراج الزكاة بناء على 
أن الزكاة في الذمة» أما إذا قلنا: إنها تتعلق بالعَيْن فلا تصح القِسمة. 


واعلم أنه يمكن تصحيح القسمة مع التفريع على قول أَلْعَيْن بأن يخرص التّمَار 
عليهم ويضمنوا حق المساكين فلهم الصرف يعد ذلك» وأيضا فإنا حكينا في البيع قولين 
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تفريعاً على التعلق بالعَيّْن فكذلك القِسْمّة إذا جعلناها بيعاًء وإن جعلناها إفرازاً فلا منع» 
وجميع ما ذكرنا من المسألة فيما إذا لم يكن على الميت دين فأما إذا مات وعليه دين 
وخلف على ورثته نخيلاً مثمرة فبدا الصّلآح فيها بعد موته» وقبل أن تباع في الدين - 
ففي وجوب الزكاة فيها على الورثة قولان حكاهما الشيخ أبو علي : 

أحدهما: لا يجب؛ لأن ملكهم فيها غير مستقرٌ في الحال» إنما يستقر بعد قضاء 
الديْن من غيره» باودلا مقافي مالم يسار بتقدير أداء النُجوم لم تجب الزكاة 
فيه قبل ذلك . 

وأصحهما: وهو الذي أورده الجمهور: يجب؛ لأنها ملكهم ما لم تبع في الدّين 
ألا ترى أن لهم أن يمسكوها ويقضوا الدين من موضع آخر؟ فإذا ملكوا وهم من أهل 
الزكاة لزمهم الزكاة» فعلى هذا القول في أنهم يزكون زكاة الخلطة والأتْفِرَاد على ما سبق 
فيها إذا لم يكن على الميت دين. قال الشيخ: ويمكن بناء القولين على الخلاف في أَنَّ 
الدين هل يمنع الميراث؟ فيه قولان وغيره يحكيه وجهين: 

أحدهما: ويروى عن الإصطخري: نعم؛ لأن الله تعالى أثبت الإرث بعد الدَّيْن 


حيث قال : «مِن بَعْدٍ وَصِيْةِ يوصّى بها أو ا 


وأصحهما: لاء لأن الدّين لا يستحق إلا التعلّق به وطلب الحق منه» فتكون 
الرّقبة لهم كالمال المرهونء ا للمالك» فإذا قَرّعنا على الأصح وهو 
وجوب الزّكاة عليهم» فإن كانوا موسرين أخذت الزكاة منهم» وصرفت النخيل والثمار 
إلى دين الغرماء» وإن كانوا معسرين فهل تؤخذ الزكاة منهم؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أنه على الخلاف فى أن الزكاة تتعلق بالذمة أو بالعين إن قلنا بالذمة 
والمال مرهون بهاء فيخرج على الأقوال الثلائة في اجتماع حق الله تعالى وحق 
الادميين» فإن سوينا وزعنا المال على الزكاةء وحق الغرماء وإن قلنا: تتعلق بالعَيْن 
أخذت الزكوة سواء قلنا بتعلق الشركة أو بول تعلق الأزش. 

والطريق الثاني : وهو الأصح: أن الرّككاة تؤخذ بكل حال؛ لأن حق الزكاة أقوى 
تعلقاً بالمال من حق الرهن» ألا ترى أن الزكاة تسقط بتلف المال بعد الوجوب» وقبل 
إمكان الأداءء والين لا يسقط بهلاك الرهن ثم حق المرتهن مقدم على الحق غيره فحق : 
الزكاة أولى أن يكون مقدماً ثم إذا أخذت الرّكاة من العَيْن ولم يَف يَف الباقي بالدين غرم 
الورثة قدر الزكاة لغرماء الميت إذا أيسروا؛ لأن وجوب الرّ ة عليهم ويسببه تلف ذلك 
القدر على الغرماء . 


.٠١ سورة النساءء الآية‎ )١( 


كتاب الزكاة / زكاة المعشرات 10 


قال صاحب «التهذيب»: هذا إذا قلنا: الزكاة تتعلّق بالذّمة» فإن علقناها بالعَيْن لم 
يغرموا كما ذكرنا في الرّمْنء ولو أن إطلاع النّخِيل كان بعد موته فالثمار محض حى 
الورثةء ولا تصرف إلى دين الغرماء إلا إذا قلنا: الدين يمنع الميراث فحكمها حكم ما 
لو حدثت قبل موته. 


قال الغزالي: وَلاً يْضَمْ حَمْل نَخْلَةٍ إلى حَمْلِهَا الثاني» وَلاً حَمْلْ نَخْلَةٍ إلى حَمْلٍ 
أخرّى إا تخر إطلاعٌ الآخَرٍ عَنْ جِدَادٍ الأولى. وَإِنْ تَأَخْرَ عَنْ رَهُوهًا قَوَجْهَانِ وَوَفْتُ 
الجدادٍ كالحدادٍ عَلَى ري . 


قال الرافعي : لا خلاف في أن ثمرة العَام الثاني لا تضم إلى ثمرة العام الأول في 
تكميل النصاب» وإن فرض إطلاع ثمرة العام الثاني قبل جَُذَاذْ ثمرة العام الأول» ولو 
كانت له نخيل تثمر في العام الواحد مرتين فلا يضم الحمل الثاني إلى الأول؛ لأن كل 
حمل كثمرة عام» وفي هذه المسألة كلامان: 

أحدهما: قال الأصحاب: هذا لا يكاد يقع: لأن النّخْل والكزم اللّذِينَ يختصان 
بإيجاب الرّكاة في ثمارهما لا يحملان حملين وإنما نفرض ذلك فى الَّينَء وما لا زكاة 
فيه» وإنما ذكر الشَافِعِي - رضي الله عنه - المسألة بياناً للحكم بتقدير التصّور. 

والثاني: أن القاضي ابن كج فصل فقال: إن أطلعت النخل للحمل الئّاني بعد 
جَذَاذْ الأول فلا ضمّ وإن أطلعت قبل جُذَاذِهِ وبعد بُدُوٌ الصلاح فيه خلاف كما سنذكره 
في حمل نخلتين» وهذا لا يخالف إطلاق الجمهور عدم الضم» فإن السابق إلى الفهم 
من الحمل الثاني هو الحادث بعد جذاذ الأول والله أعلم. 

ولو كانت له نخيل أو كروم يختلف إدراك ثمارها في العام الواحد» إما بحسب 
اختلاف النوع أو بحسب الختلآف البلاد حرارة وبرودة» فهل يضم بعض ثمارها إلى 
بعض؟ نظر إن أطلع ما تبطؤ ثمارها قبل زهُوَ الأول وبدو الصلاح فيه وجب الضم 
لوجود حمل الثاني يوم وجوب الزكاة في الأول. والأشجار تطلع وتدرك ثمره على 
تدريج وتفاوت. وإن أطلع الثاني بعد جُذَاذ الأول ففيه وجهان: 


أحدهما وهو الذي أورده القاضي ابن كج وأصحاب القفال: أنه لا يضم؛ 
لأن الثاني حدث بعد الْصِرَام الأول فأشبه ثمرة عامين» وهذا هو المذكور في 
الكتاب . 

والثاني: وهو الذي قاله أصحاب الشيخ أبي حامد: أنه يضم؛ لأنها ثمرة عام 
واحد» ولهؤلاء أن يحتجوا على ما ذكروه بقول الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وثمرة النخيل 

العزيز شرح الوجيز ج "/م ٠‏ 
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تختلف فثمر النخل يجرٌ بتهامة» وهو بد بسْرٌ وبَلّح فيضم بعد ذلك إلى بعض؛ لأنها 
ثمرة عام» وإن كان بينهما الشهر والشهران('2. فإن قلنا بالوجه الثاني فلو كان إطلاع 
الثاني قبد الجُذَاذْ وبعد بدو الصّلاح فهو ولي بالضمء وإن قلنا بالأول فهاهنا 
وجهان: 

أحدهما ويحكى عن أبي إسحاق: أنه لا يضم لحدوث الثاني بعد وجوب الزكاة 
في الأول فصار كثمرة عامين» وذكر في «التهذيب» أن هذا أصح. 

والثاني : يضم لاجتماعهما على رأس النخيل كما لو أطلع قبل زُهُوٌ الأول» ثم : 
اختلف ف ارده إلى الوجه اراي لكاي وهو اعتبار الجَذَاذْ في أن وقت ا 

أحدهما: لا يقام لاجتماع الدُمرتين قبل الجَذَّاذ على رأس النخيل. 

وأفقههما وهو الذي ذكره الصيدلاني : أنها تقام مقام الجذاذ» فإن الثمار بعد 
دخول الوقت كالمجذوذة» ألا ترى أنه لو أطلعت النخلة العام الثاني» وقد تركت بعض 
ثمرة العام الأول عليها لا يثبت الضم› فعلى هذا قال إمام الحرمين للجذاذ أول وقت 
ونهاية ترك الثمار إليها أولى وتلك النهاية أحق بالاعتبار. 

قال الغزالي : وَلَوْ ضَمَمْا نَحْلَةٌ إلى أُخْرَى فَجَدّت التي أَطْلَعَت أوّلا م أَطْلَعَت انيا 
قبْنَ جَدَادٍ القاية لَمْ مها إلى الَانيَةِ؛ لِأَنْ فِيهَا ضَمًا إِلَى الأولى وَكَد أطْلَعَتْ بَعْدَ جَدَادِمَا 
وَذَلِكَ يَتَسَلْسَلُ قلا قُضَمْ إلى التَانيَة . 

قال الرافعي: أذكر المسألة في قالب المثال الذي ذكره الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
وتابعه الأصحاب فيه» ثم أعود إلى عبارة الكتاب فإن فيها لبساً. 


اعلم : أن من المواضع التي يختلف إدراك الثمار فيها بحسب اختلاف الأهوية 
تهُامة ود فتهامة بلاد خارة» ونجد بلاد باردة» وثمر النخيل بتهامة أسرع إدراكاً منها 
بئجد» فإذا كانت للرجل نخيل تِهّامية وأخرى نَجَديّة فأطلعت التّهامية ثم أطلعت النجدية 
لذلك العام» واقتضى الحال ضم ثمرة النجدية إلى ثمرة التهامية على ما فصلناه في 
المَضْل السابق فضممناها إليهاء ثم أطلعت التهامية مرة أخرى فلا تضم ثمرة هذه المرة 
إلى ثمرة النجدية» وإن طلعت قبل بدو الصلاح فيهاء لأن في ضمها إلى النجدية ضماً 
إلى ثمرتها المرة الأولى ولا سبيل إليه؛ لأن ثمرتها المرة الثانية إما حمل ثان على 
تصوير أن تكون تلك التّهاميات مما تحمل في كل سنة مرتين» وإما حمل سنة ثانية» 


)١(‏ هذا هو الراجح ورجحه المصنف في «المحرر». 
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وعلى التقديرين فلا ضم على ما سبق» وهذا ما ذكره الأصحاب» ثم قال الصيدلاني 
وإمام الحرمين: ولو لم تكن ثمرة النَجدية مضمومة إلى حمل التّهامية أوَلاًء بأن أطلعت 
بعد جُذَاذْ ذلك الحمل لكنا نضم حملها الثاني المطلع قبل جذاذ النجدية إليهاء إذ لا 
يلزم هاهنا المحذور الذي ذكرناه» وهذا قد لا يسلمه سائر الأصحاب» لأنهم حكموا 
بضمٌ ثمرة ة العام الواحد بعضها إلى بعض وبأن ثمرة عام لا تد تضم إلى ثمرة عام آخرء 
ومعلوم أن إدراك ثمار التهامية في كل عام أسرع من إدراك ثمار ا فيكون إطلاع 
التهامية ثانياً للعام القابل» وما على النجدية من العام الأول. 

وأما كلام الكتاب فأما إن أراد به الصورة التي نقلناها عن جمهور الأصحابء وأما 
إن اة ها شعن يلاتن فإن أراد تلك الصورة وهي التي أوردها في «الوسيط» 
فاللفظ هاهنا محال عن وجهه تصويراً وتعليلاً. أما التصوير فلأن للجمهور صوروا في 
إطلاع النخلة الأولى مرة أخرى» وهو صور في ثلاث نخلات متغايرة أطلعت الثَالئة بعد 
جَذَاذْ الأولى وقبل جُذاذ الثانية . 

وأما التعليل فلأن قوله: «لأن فيها ضمًا؛ إلى قوله: «وذلك يتسلسل»»؛ يشعر بأن 
امتناع الضم إلى حمل الثانية لتضمنه الضم إلى حمل الأولى وقد أطلع هذا بعد جذاذه 
ولا سبيل إلى ضم ما أطلع بعد المجذوذ إليهء ولو جوزنا ذلك للزم ضم نخلة إلى نخلة 
بلا نهاية» وهذا التعليل غير التعليل الذي سبق» وإن أراد ما يشعر به ظاهر الكلام فعدم 
الضم مما تنازع فيه كلام الأصحاب الذين قالوا بانضمام نمار العام الواحد بعضها إلى 
بعض» ولم يبالوا بإطلاع الآخر بعد جذاذ الأول على ما أسلفنا ناه» وفي ضبطهم بالعام 
الواحد ما يقطع التسلسل الذي ادعاه» ولا يخفى أن قوله: «لو ضممنا نخلة إلى أخرى» 
معناه حمل نخلة إلى حمل نخلة أخرى فحذف المضاف. 

قال الغزالي : أا الله َو عت بعد حَضدٍ الأولى على فؤل: : هُمَا كَحَمْلَي 
شَجَرَةٍ فلآ يْضْمْ. وَعَلَى قولٍ: : يُضَمْ مَهْمَا وَقَعَ الرَرْعَانِ وَالحَصَادَانٍ في سََة» وَعَلَى 
قَوْلٍ: يُكْتَفَى في الضَّمٌ بوقُوع الزْرْعَينٍ في سََةِ؛ لاه الدَّاخْلُ تخت الاخْتِيارء وَعَلَى 
قَوْلٍ يُنْظرُ إلى ا الحَصَادَئْنٍ فَإِنْهُ المَفْصُودُ وَعَلَى قَُوْلٍ: إِنْ وَقَعَ الرْرْعَانِ 
وَالحَصَادَانٍ أو رَرِعُ الاي وَحَصَد ذ الأول أَكْتَفَى 2 وَالرْع بَعدَ أشيدادِ الب كَهُوَ بَعْدَ 
الخصادِ لی َحَدٍ الرَأَيَينَ» وَالوْزعٌ بتار الحَبّات لِلأَوّلٍ وَِفْر العَصَافِيرِ كَهُوَ بالاخټيار» 
وَقِيل : له يذ يُضَمْ أنه تَابعٌ» ولو أذركَ أَحَدُ الرّرْعَيْنِ وَالآخَرُ بقل فَالظَامِدُ الضمء وقيل : 
خر عل لا 

قال الرافعي: : الأصل الذي لا بد من معرفته أولاً أَنّ زرع عام لا يه يضم إلى زرع 
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عام آخر في تكميل النُصَابٍ20: واختلاف أَوْقّات الرّرّاعة لضرورة الدريج فيها كالذي 
يبتدىء الرّراعة ولا يزال يزرع إلى شهر أو شهرين فلا يقدح› بل هي معدودة ووعا 
واحداً يضم بعضها إلى بعض عند اتحاد الجنس إذا عرفت ذلك ففي الفصل مسألتان : 

إحداهما: أن الشَّيء قد يزرع في سنة واحدة مراراً كالذرة تزرع في فصول مختلفة 
في الخريف والربيع والصيف» ففي ضم البعض إلى البعض أقوال: 

أحدها: أن المزروع بعد حصل الأولى لا يضم إليه كما لا يضم أحد حملي 
الشجر إلى الآخر. 

والثاني: يضم إن وقع الزرعان والحصادان في سنة؛ لأنهما حينئذ بدان زرع سنة 
واحدةء بأن يكون بين الرّرع الأول وحصد الئّاني أقلّ من اثني عشر شهراً عربية؛ كذا 
قال صاحب «النهاية» و«التهذيب»» فإن كان بينهما سنة فصاعداً فلا يضم . 

والكّالث : أن الاعتبار بوقوع الزّرْعَينَ في سنة ولا نظر إلى الحصاد؛ لأن الزرع هو 
المتعلق بالاختيار» والحصاد لا اختيار في وقته ويختلف باختلاف حال الأرض والهواءء 
وأيضاً فإنّ الزرع هو الأَضْلُ والحصاد فرعه وثمرته» فيعتبر ما هو الأصل فعلى هذا يضم 
وإن كان حصاد الثاني خارجاً عن السنة . 

والرابع : أن المعتبر اجتماع الحَصَّادين في سنة فإذا حصل وجب الضّمء وإن كان 
زرع الأول خارجاً عن السنة لأن الخصاد هو المقصودء وعنده يستقر الوجوب فاعتباره 
أولى» وهذه الأقوال الأربعة مدونة في «المختصر». ْ 

والخامس: ويحكي عن رواية الربيع : أنه إن وقع الرَّرْعَان أو الحصادان أو زرع 
النّاني وحصد الأول في سنة ضم أحدهما إلى الثاني» وهذا بعيد عند الأصحاب» لأنه 
يوجب ضم زرع السنة إلى زرع السنة الأخرى» فان العادة ابتداء الزرع الثاني بعد مضي 
شهر من حصد الأول» هذا بيان الأقوال على الوجه المذكور في الكتاب» واختلفوا في 
الأظهر منهاء وكلام الأكثرين مائل إلى تزجيح القول الرابع» ونقل المَسْعُودِي في 
«الوفصاح» القول الخامس على وجه أخص ا ذکرناء فقال: الاعتبار بجميع السنة 


(1) وهو الأصح في تصحيح التنبيه» وصحح جماعة الضم في زرع العام مطلقاً منهم الشيخ أبو 
حامد» وابن الصباغ» والشاشي وهو ما نقله الرافعي عن تخريج أبي إسحاق» ووقع في البيان 
عن الشيخ أبي حامد تصحيح ما صححه الروياني» والذي في تعليقه ما ذكرناه. ومنهم من 
صحح عدم الضم مطلقاً منهم صاحب «التتمة؛ والغزالي في «الخلاصة؛ ولم يجكه الرافعي 
والنووي. 
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إما الزرعين أو الحصادين» ولم يلحق بهما زرع الثاني وحصد الأول» والشيخ أبو ٠‏ 
حامد في طائفة جعلوا الفصل بدلاً عن السنة في حكاية القول الثّاني والئّالث والرابع» 
واعتبروا على القول الثاني أن يكون الزرعان فى فصل واحد» وما المعنى بالفصل؟ ذكر 
القاضي الروياني أن المعنى بالفصل هاهنا أربعة أشهرء والطريقة التي تقدمت أوفق للفظ 
«المختصر»» وهي التي اعتمدها القاضي ابن كج» ونقلها أصحاب القمّال وغيرهم» وعن 
أبي إسحاق أنه خرج قولاً أن ما يعد زرع سنة يضم بعضه إلى بعض» ولا أثر لاختلاف 
الزرع والحصادء قال: ولا أعني هاهنا بالسّنة اثني عشر شهراًء فإن الزرع لا يبقى هذه 
المدةء وإنما أعني بها ستة أشهر إلى ثمانية؛ وإذا جع جامع بين ما نقلناء من الروايات 
انتظمت في المسألة عه عشرة أقوال فتأملهاء وهذا كله فيما إذا كان زرع الثاني بعد حصول 
الأول ووراء ذلك حالتان: ْ 

إحداهما: أن يكون زرع الثاني بعد اشَيِدَاد حب الأول» فالخلاف فيه مرتب على 
الخلاف فيما إذا كان زرع الّاني بعد حصد الأول» وهاهنا أولى بالضم لاجتماعها في 
النبّات في الأرض والحصول فيها. وقوله فى الكتاب: «على أحد الرّوَايتين» المراد منه 
طريقان يتولدان من هذا الترتيب: : 

أحدهما: القطع بالضم . 

والاني : إثبات الخلاف وهو أظهر . 

والثانية: أن يكون الرّرْعَانَ معاً أو على التّوَاصل المعتاد ثم يدرك أحدهماء والثاني 
بعد بقل لم يشتد حَبّه أصلاً ففيه طريقان: 


أصحهما: القطع بالضمء ٠‏ لأن ذلك يعد زرعاً واحداًء والثاني - وحكاه الإمام عن 
أبي إسحاق - أنه على الأقوال“ الجلانينها نيونت الْوجْوتٍ لاف هالو تار يدو 
الصّلاح في بعض الثمارء فإنه يضم إلى ما بدا فيه الصّلاح لا محالة؛ لأن الثمرة 
كاي حي N RDS‏ وهاهنا متعلق الواجب 
الحب ولم يخلق بعد. والموجود حشيش محض. 

المسألة الثانية: قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ الذّرّة تزرع مرّة فتخرج فتحصدء ثم 
يستخلف في بعض المواضع فتحصد أخرى فهو زرع واحد وإِنْ تأخّرت حصدته الأخرى 


(1) [كذا أطلق التخريج على الخلاف على هذه الطريقة تبعاً للإمام» والذي في البسيط أن الخلاف 
على هذه الطريقة مرتب على الخلاف فيما إذا زرع الثاني بعد استواء حب الأول ويظهر أنه 
أولى بالضم فإنه قال أصحهما القطع بالضم» ومنهم من خرجه على الخلاف مرتباً على ما سبق 
من تراخي الزرع عند اشتداد الحب]. 
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أختلف المُمَسرون لكلامه في المراد بهذه الصورة على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المراد يها ما إذا سبلت الذّرة واشتدت فانثر بعص حَباتها بنفسها أو 
بنقل العَصافير أو بهبوب الرياح» فسقى الأرض فنبتت تلك الحبات المنثورة في تلك 
السّئة مرة أخرى وأدركت ومنهم من قال: المراد بهذا مأ إذا نبتت E E E‏ 
طاقاتها فغطى البعض» ويقي ذلك المغطى مخضراً تحت ما علا فإذا حصد العالي أثرت 
الشّمس في المُخضر فأدرك. 

ومنهم من قال: المراد بها الذَّرّة الهنْدِيّة تحصد سئابلا ويبقى سانا فيخرج سنابل 
أخرى » ويحكى هذا الوجه الثاني عن ابن سريج» 7 ثم اختلفوا ف فى الصور الثّلآث بحسب 
اختلافهم في المراد من النٌُصء واتفاق اب ور على ا وليس 
جواياً على بعض الأقوال التي سبقت» فذكروا في الصورة الأولى طريقين: 

أحدهما: أنها على الأقوال في الرَرْعَيْن المختلفي الوقت فإنه زرع مفتتح بعد 
زرع. 

والثاني: القطع بالضم لأنه تابع للأول غير حاصل بالقصد والأختيار» وإيراد 
الكتاب يشعر بترجيح الأول» وهو قضية ما في «التهذيب»» وذكروا في الصّورة المّانية 
طريقين أيضاً: 

أحدهما: القطع بالضّم؛ لأنها حصلت دفعة واحدة وإِنَّمَا تفاوت الإدراك. 

والكّاني ويحكى عن أبي إسحاق: أنها مخرجة على الأقوال» وذكروا في الثالثة 
ثلاثة طرق : ش 1 

أحدها: أنها على الخلاف فيما لو حصد زرع ثم زرع آخر. 

والثاني : لا يضم قولاً واحداً كالئّخلة تحمل في السّنة حملين. 

والثالث : يضم قولاً واحداً بخلاف الزْْعٍ بعد الزرع ؛ فإن أحدهما مفصول عن 
الآخر وهاهنا الزرع واحد وإنما تفرق ريعه» وبخلاف حملي التخلة فإنها شجرة لها ثمر 
بعد ثمر فحملاها في سنة كحملها في سنتين» والذَّرّة زرع لا يبقى فالخارج من ساقها 
ملحق بالأول كزرع تعمل إدراك بعضه وتأحّر إدراك بعضهء وهذا أصح عند صاحب 
«التهذيب» والله أعلم . 

قال الغزالي : الطرَفٌ الثّاتي» في الواجب» وَهُوَ الِعُضْرُ فِيمَا سَقَتٍِ السَمَاءُ» وَنِضفٌ 
العْشْرٍ فِِمَا يُسْقَى بتضح أو دَالية» وَالقَنَوَاتُ كَالسَمَاءِء وَالنَامُورُ الْذِي يُدِيرُ المَاءَ بَِفْسِهِ 
كَالدَّوَالِيب. 
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€ 
قال الرافعي: الأصل في قدر الواجب في هذا النوع مأ روي ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن النّبي ب قال: «فيمَا سَقَتٍ السَّمَاءُ أو الْعْيُونُ أو كَانَ عَكَريّاً الْعُشْرُ وَفِيمًا 


5056 :8 0 و ت ا 0 "5ه E‏ .هاه 
سْقِيَ بالنُضح نضف الْعُشْره”". ويروى «وَمَا سٌَقِيَ بتضح أؤ عرزب فَفِيهِ نِضضفْ 


اعرا . قال في «الصحاح»: العَكَرِيّ بالتحريك: الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر. 
وقال الأزهري : وسقيه بالنضح أن يستقى له من ماء النهر أو البثر بسانية وغيرهاء 

وتسمى السَوّاني نواضح الواحدة: سَانِيَّة والعَرْب الدَّلُو الكبيرة. 

البعل وهو الذي يشرب بعروقه لقربه من الماءء وكذا ما يشرب من ماءٍ ينصب إليه من 

جبل أو نهر أو عين كبيرة كل ذلك فيه العشرء وما سقى بالتضح أو بالدّلاء أو بِالذَّوَالِيب 

ففيه نصف العشر وكذا ما سقى بالدّالِية . 


قال في «الصحاح»: وهو المَنْجَنُون تديرها البقرة» وما سقي بالنّاعُور وهو الذي 
يديره الماء بنسه؛ لأنه تسبب إلى الح كالاسْتِقّاء بالدلاء والنّواضح» والمعنى الكلي 
الذي يقتضي التَّمَاوت أن أمر الزكاة مبني على الرفق بالمالك والمساكين» فإذا كثرت 
المؤنة خف الواجب أو سقط كما فى المعلوفت وإذا خفت المؤنة كثر الواجب كما في 
الرّكازء وأما القّتوات وفي معناها الشرافي المَحْقُورة من النهر العظيم إلي حيث يسوق 
الماء إليهء فالذي ذكره في الكتاب أن السقي منها كالسّقي بماء السماء» وهذا هو الذي 
أورده طوائف الأصحاب من العراقيين وغيرهم» وعَلّلوا بأن مؤنة القّتوات إنما تتحمل 
لإصلاح الضّيْعَة» والأنهار تشق لإحياء الأرض فإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بطبعه 
مرة بعد أخرى بخلاف السّقي بالئوّاضح ونحوهاء فإن المُؤْنّة ثم تتحمل لنفس الزرع . 


وادعى إمام الحرمين اتفاق الأئمة على هذاء لكن أبا عاصم العبادِيٌ ذكر في 
«الطبّقات» أن أبا سهل الصُعْلُوكي أفتى بأن المَسْقِيَ من ماء القّئاة فيه نصف العش 
لكثرة المُؤنة» وفصّل صاحب «التهذيب»”" فقال: إن كانت القناة أو الَيْن كثيرة المؤنة 
بأن كانت لا تزال تنهار وتحتاج إلى اسْتِخداث حفر فالمسقى بها كالمسقى بالسّواقي» 
وإن لم يكن لها مؤنة أكثر من مؤنة الحفر الأول وكسحهاءقي بعض الأوقات» ففي 
السقي بها العشر والمشهور الأول. 


.)۱٤۸۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )٠١۷۲(‏ من رواية الحارث الأعور وفيه مقال. 

)۳( وهو توهم تفرده» وذكر الروياني قريباً منه عن الشيخ أبي عبد الله الحناطي في المعين وفتح 
النهر إذا احتاجا إلى حفر وآخر لعين خراسان فهما کالنضح . 
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فرع : أشار القاضي ابن كج إلى أنه لو اختّاج إلى شراء الماء كان الواجب نصف 
العشر» ونقله عنه صريحاً صاحب «الرّقم»؛ ولو سقاه بماء مغصوب فكذلك لأن عليه 
الضمان» وهذا حسن جار على كل مأخذ؛ فإنه لا يتعلق به صلاح الضيعة بخلاف 
القناة" ثم حكى القاضي عن أبي الحسَيّن وجهين فيما لو وهب منه الماءء ورجح 
إلحاقه بما لو غصب لما في قبول الهِبّة من المنة العظيمة» فصار كما لو علف ماشيته 
ِعَلّف موهوب"" والله أعلم. 

قال الغزالي: وَلَوِ أَجْتَمَعَ السَفْيَان عَلَى نَسَاو وَجَبّ نة أربَاع العْشْرِ في كل ضف 
بحسَّابه وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَغْلَبَ أَعْيبْرُ الألبُ فِي قَوْلٍِء وَوٌرْعَ عَلَيهِمَا فِي القَوْلٍ النّاني» 
وَالأَغْلّبُ يُعْرَفُ بِالعَدَدٍ في وَجْهِ وَبزيادة النموْ والتفع في وجه وَإِذَا أشكَلَ الأغلّبٌ فَهُوَ 
كَأَلاسْتِوَاءٍ . 

قال الرافعي: إذا اجتمع السّقيان في زرع وكان يسقى بماء السّماء مدة وبالئضح 
مدة فلا يخلو إما أن يكون الزرع منشأ على هذا القصد» أو بني أمره على أحد الشقين 
ثم اعترض الآخر واجتمعا. 

الحالة الأولى: وهي المقصودة في الكتاب أن ينشأ الزرع على قصد السقي بهما 
جميعاً ففيه قولان كالقولين فيما إذا تنوعت إبله أو غنمه. 

أظهرهما: أنه يقسط الواجب عليهما لظاهر قوله ب إذا تنوعت: افِيمَا سَقَّتِ 
السَمَاءٌ العش وَفيمًا سْقِيَ ضح ر فت الْعْشْرة) . 

فعلى هذا لو كان ثلثا السَّقي بماء السّماء والتّلث بالتضح وجب خمسة أسداس 
العشر ثلثا العشر للثلثين» وثلث نصف العشر للثلث» ولو سقى على التَّسَاوي وجب 
نصف العشر ونصف نصف العشرء وذلك ثلاثة أرباع العشر. 

والقول الثاني وحكاه في «الشّامل» عن أبي حنيفة وأحمد -: أن الاعتبار بالأغلب 
فإن كان السّقى بماء السماء أغلب ففيه العشرء وإن كان السّقي بالنضح أغلب ففيه نصف 
العشر» لأن النظر إلى أعداد السقى وأزمنته مما يشق ويعسرء فيدار الحكم على الغالب 


)١(‏ وكذا قاله الدارمي في الاستذكار وقال عليه قيمته ولم يقف ابن الأستاذ على هذا فقال: لينظر 
فيما لو سقى بماء غصبه من العين أو سقى أرض الغير وزرعه بماء نفسه على النواضح 
والدوالي بغير أجرة» والظاهر فيه وجوب العشر. 

(۲) قال النووي: [الوجهان إذا قلنا: لا تقتضي الهبة ثواباً. صرح به الدارمي» قال: فإن قلنا: 
تقتضيه» فنصف العشر قطعا. الروضة (1/۲). 
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تخفيفاً. وعلى هذا لو استويا ففيه وجهان حكاهما الإمام : 


أحدهما: أنه يجب العشر نظراً لِلْمَسَاكِينَ» وهذا هو الذي حكاه المَسْعُودي تفريعاً 
على القول النّاني. 

وأصحهما: وهو الَّذِي أورده فى الكتاب أنا نقسط الواجب عليهما كما ذكرنا على 
القول الأول لانتفاء الغَلّبة من الجانبين» وعلى هذا فالحكم حالة الاستواء واحد على 
القولين فينتظم أن يقال: إن استويا وجب ثلاثة أرباع العشر فإن كان أحدهما أغلب 
فقولان. وهكذا أورد صاحب الكتاب والأكثرون ثم سواء قلنا بالتقسيط أو اعتبرنا 
الأغلب فالنظر إلى ماذا فى معرفة المقادير؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنَّ النظر إلى عدد السَّقّيات؛ لأن المُؤنة بحسبها تقل وتكثر ولا شك أن 
الاعتبار بالسَمَيّات المفيدة دون ما لا تفيد أو تضر. 

وأوفقهما لظاهر نصه: أن الاعتبار بعيش الرّرع ونمائه أو بأحدهما أكثر أو لا وكذا 
عيش الثَّمْر فإنه المقصود. 

وقال في «النهاية»: وعبر بعضهم عن هذا بعبارة أخرى فقال: النظر إلى النّفع وقد 
تكون السّقية الواحدة أنفع من سقيات كثيرة» قال: وهما متقاربان» إلا أن صاحب 
العبارة الثانية لا ينظر إلى المدة وإنما ينظر إلى النفع الذي يحكم به أهل الخبرة» 
وصاحب العبارة الأولى يعتبر المدة. 


واعلم أن اعتبار المدة هو الذي ذكره الأكثرون على الوجه الثاني» وذكروا في 
المثال أنه لو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهرء واحتاج في سنّة 
أشهر زَمَاني الشتاء والربيع إلى سَفَيَنَيْن» فسقى بماء السماء وفي شهرين» وهو زمان 
الصيف إلى ثلاث سقيات فسقى بالنضح» فإن اعتبرنا عدد السقيات فعلى قول التوزيع 
يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر»ء وذلك ثلاثة أخماس العشر ونصف 
خمسه» وعلى قول اعتبار الأغلب يجب نصف العشر؛ لأن عدد السقيات بالنضح أكثرء 
وإن اعتبرنا المدة فعلى قول التوزيع يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشرء وعلى 
قول اعتبار الأغلب يجب العشر؛ لأن مدة السّقي بماء السماء أطول» ولو سقى الزرع 
بماء السماء والنضح جميعاً لكن أشكل مقدار كل واحد منهما فعن أبن سرج وتابعه 
الجمهور: أنه يجب ثلاثة أرباع العشر أخذاً بالاستواء؛ وذكر القاضي ابن كج وجهاً 
آخر: أن الواجب نصف العشر؛ لأنه اليقين» والأصل براءة ذمته عن الزيادة. 

وإذا عرفت ما ذكرناه يتبيّن لك أو الوجهين في قوله: «والأغلب يعرف بزيادة 
العدد. . . .2 إلى آخره لا يختصان بالأغلب» بل يجريان فيما يعتبر به الاستواء أيضاً. 
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وقوله: «إذا أشكل الأغلب فهو كالاستواء» إنما صور الإشكال في الأغلب؛ لأنه 
قصد التفريع على قول اعتبار الأغلب» وإلاً فلو لم يعرف هل أحدهما أغلب من الآخر 
كما لو عرف أن أحدهما أغلب» وشك في أنه هذا أم ذاك. 


والحالة الثانية : أن يبنى الأمر على أحد السّقيين ثم يعرض الآخر فهل يستصحب 
حكم قصدة أو لا يعتبر الحكم؟ فيه وجهان؟ 

أصحهما: الثاني» ثم في كيفية اعتبارهما الخلاف الذي ذكرنا. 

فرع: لو اختلف الساعي والمالك في أنه بماذا سقى؟ فالقول قول المالك؛ لأن 
الأصل عدم وجوب الزيادة . 


آخر: لو كان له زرع مسقى بماء السّماءء وآخر مسقى بالتضح»› ولم يبلغ واحد 
منهما نصاباًء ضم أحدهما إلى الثاني في حق النصاب» وإن اختلف مقدار الواجب. 


قال الغزالي: وَيَجِبُ أَنْ يُخْرَجُ العُشْرُ من جنس المُعَشْرِ وَنَوْعِهِء كَإِنِ أخْتلَف النْوْحُ 
من كل بِِسْلهء فن عَسْرَ َالوسَطً . 

قال الرافعي : وقوله: ریخب أن رچ العشر من جنس المعشر» ولا يجوز أن 
يعلّم بالحاء؛ لأن أبا حنيفة زمه اله - يجوز إخراج القيم في الزكاة» فلا يجب عنده 
إخراج الجنس . لنا قوله ##: «حُذ مِنَ اليل الإبل»”' الخبر. 


وقوله: «ونوعه» ليس مجري على إطلاقه فإنه لو أخرج الأجود عن الأردأ جازء 
إنما الواجب ألا يخرج أردأ مما عنذه» وغرضّالفصل أنه لو كان الجنس الذي يملكه 
من الثمار والحبوب نوعاً واحداً فيؤخذ منه الزكاة» وإن اختلف أنواعه كما إذا ملك من 
التّمر البَرْدِيَ والكبيس وهما نوعان جيّدان والجَغْرُور ومضرّان المَأرَة وَعِذق الجبيق» 
وهي أَنْوَاع رديئة» ومنهم من يجعل الجَعْرُور وسطاً» فإن لم يعبر أخذ الواجب من كل 
نوع بالحصّة بخلاف نظيره ه في المَوَاشي حيث ذكرنا فيه خلافاً من قبل والفرق أن 
النُشْقِقيص في الحيوان محذور بخلاف ما في التمارء ألاً ترى أن في المواشي وإن قلنا 
بالتقسيط فإننا نعتبر قيم الأنواع ونأخذ ما يقتضيه التوزيع ونأمره بدفع نوع منها على ما 
يقتضيه التّوزيع» ولا يأخذ الْبَعْض من هذا والبعض من ذاك» وهاهنا بخلافه» وطرد 


(۱) أخرجه أبو داود (۹۹٥۱)ء‏ وابن ماجه (٤۱۸۱)ء‏ والدارقطني (؟/ 49 .)٠۰١‏ والحاكم /١(‏ 
۸). وقال: صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار من معاذء وتعقبه 
الذهبي وقال: لم يلقهء وقال البيهقي في الخلافيات: رواته ثقات» وقال عبد الحق عطاء لم 
يدرك معاذاً. 
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القاضي أبن كج القولين هاهنا والمشهور الفرق» وإن عسر أخذ الواجب من كل نوع فإن 
كثرت الأنواع وقل مقدار كل نوع فما الذي يؤخذ. حكي عن صاحب «الإفصاح» فيه 
ثلاثة أوجه: 

أصحها: وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يكلف بالإخرّاج من كل نوع لما فيه 
من العسرء ولا يكلف بالإخراج من الأجود ولا نرضى بالرديء» بل يؤخذ من الوسط 
رعاية للجانبين. 

والثّائي: أنه يؤخذ من كل نوع بالقسط كما إذا قلت الأنواع . 

والثالث: أنه يؤخذ من الغالب ويجعل غيره تبعاً لهء وروى القاضي أبن كج في 
المسألة طريقين: 

أحدهما: القطع يأخذ الوسط . 

والثاني : أن فيه قولين : 

أحدهما: أخذ الوسط . 

والثاني: أخذ الغالب. 

إذا عرفت ذلك فأعلم قوله: «فإن عسر فالوسط» بالواو» واعلم أنه ليس المراد 
وجوب إخراج الوسط حتى لا يجوز أخذ غيره» بل لو تحمل العسر وأخرج من كل نوع 
بالقسط جاز ووجب على الساعي قبوله» فإذا أراد الساعي أخذ العشر كيل لرب المال 
تسعة وأخذ الساعي العاشرء وإنما يبدأ بجانب المالك؛ لأن حقه أكثر ولأن حق 
المساكين إنما يتبين به» ولو بدأ بجانبهم فَرْبمَا لا يفي الباقي بحقّه فيحتاج إلى رد ما كيل 
لهمء وإن كان الواجب نصف العشر كيل لربٌ المال تسعة عشرء وأخذ الساعي 
العشرين» وإن كان الواجب ثلاثة أرباع العشر كيل لرب المال سبعة وثلاثون» 
وللمساكين ثلاثة ولا يهز المِكيّال ولا يزلزل ولا توضع اليد فوقه ولا يمسح؛ لأن ذلك 
مما يختلف فیه» بل يصب فيه ما يحتمله ثم يفرغ. 

قال الغزالي: الطَرَفُ الاك في وَفْتِ الوُجُوب وَمُوَ الزّهْوْ في الثّمَارِ وَآَلاشْيَِاُ 
في الحبُوب» فينعقدُ سَبَبُ وَجُوب إِخْرَاج اتر وَالحَبٌ عند الجَفَافٍ والئنقيةء فلو أخْرَج 
الوْطْبَ في الحَالٍ گان يَدَلا. ْ 

قال الرافعي: وقت وجوب الصّدَّقٌة في النّخْل والكَرْم والزّهو وهو بدو الصلاح؛ 
لأن النبي يا «كَانَ حِيئئِذٍ يَنِعَتُ الْخَارصٌ إلِلْخزص». 


)1( سيأتي بعد ذلك من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه ل كان يبعث عبد الله بن رواحة 
خارصاً أول ما تطيب الثمرة. أخرجه أبو داود (1505. 4116" والدارقطني (1847). 
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ولو تقدم الوجوب عليه لبعثه قبل ذلك» ولو تأخر عنه لما بعثه إلى ذلك الوقت› 
ووقت الوجوب في الحبوب اشتدادها؛ لأنها حينئذ تصير طعاماً كما أن حمل الل 
والكَرْم عند بدو الصّلآح يصير ثمرة كاملة» وهو قبل ذلك بَلْحٌّ وحِضرٌء هذا هو 
المشهوق: ش 

وفي «النهاية» أن صاحب «التقريب» حكى قولاً غريباً أن وقت الوجوب هو 
الجَمَاف والاشتدادء ولا يتقدم الوجوب على الأمر بالأداءء وفي «الشامل» أن الشيخ أبا 
محمد حكى عن القديم أنه أَوْمَاً إلى أن الرَّكَاة تجب عند فعل الحصاد") فشر زآن 
يعلم قوله في الكتاب : «وهو الزهو في الثمار والاشتداد في الحبوب» لهذين. 

والكلام في معنى بدو م وأن بدو الصلاح في البعض كبدوه في الكل على 
ما هو مذكور في كتاب البيع” © ولا يشترط تمام اشتداد الحب» > كما لا يشترط تمام 
الصلاح في الثمار» ويتفرع على المَذْهبٍ المشهور أنه لو اث نت لكان کی و 
قبل بدوٌ الصّلآح ثم بدا الصّلآح بعد ذلك فعليه الرّكاةء ولو اشترى بشرط الخيار فبدا 
الصّلآح في زمان الجيّارء فإن قلنا: الملك للبائع فالزكاة عليه» وإن أمضى البيع» وإن 
قلنا: للمشتري فالزكاة عليه وإن فسخ البيع» لوك ل لا اا 

وفرع ابن الحداد على هذا الأصل أنه لو باع المسلم نخيله المثمرة قبل بدو 
الصّلاح من ذمّي فبدا الصّلاح في ملكه فلا زكاة على واحد منهماء > أما المي فظاهرء 
وأما المسلم فلأن الثمرة لم تكن في ملكه وقت الوجوب». ولو عاد إلى ملكه بعد بدو 
الصلاح ببيع مستأنف أو بهبة أو تقابل أورد بعيب فلا زكاة عليه أيضاً؛ لأنه لم تكن في 
ملكه حين الوجوب» والبيع من المُكاتب كالبيع من الذَّمّي فيما ذكرناء ولو باع النُخل 
من مسلم قبل بدو الصلاح فبدا الصلاح في ملك المشترى ثم وجد بها عيبأء فليس له 
الوّدُ إلا برضا البائع؟ لأنها تعلق بها حق الزكاة فكان كعيب حدث في يده» فإن أخرج 
المشتري الواجب إما من تلك الثمرة أو من غيرهاء فالحكم على ما ذكرنا في زكاة النّعَم 
في الشرط الرابع أما إذا باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح فهذا البيع لا يصح إلا بشرط 
القطع» فإن شرطه ولم يتفق القطع حتى بدا فيها الصّلاح فقد وجب العشرء وينظر فإن 
رضيا بإبقائها إلى أوان الجذَاذْ جاز والعشر على المشتري» وعن الشيخ أبي حامد أن 
الشيخ أبا إسحاق حكى قولاً آخر: أنه ينفسخ البيع؛ لأنه لو اتفقا عليه عند البيع لبطل 
البيع› فإذا وجد هذا الشرط المبطل بعده ينفسخ والصحيح الأولء وإِنْ لم يرضيا 


)١(‏ عن البندنيجي أنه قال في القديم وقت الوجوب في الزرع قبل وقت الحصاد]. 
(؟) والذي ذكره في البيع إنما هو بالنسبة إلى الثمرة ولم يتعرض للحبء والظاهر أنه لا يأتي فيهء 
ذلك لأن العادة جرت بأنه يشتد جملة واحدة. 
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بالإبقاء لم تقطع الثمرة؛ لأن فيه إضراراً بالمساكين”"', 3 فيه قولان: 

أحدهما: : ينفسخ البيع لتعذر إمضائه» فإن البائع يبتغي الققطع لشرطه وهو ممتنع 
لما ذكرنا. 

وأصحهما: أنه لا ينفسخ فإنه عيب حدث بعد اليم > لكن إن لم يرض البائع 
بالإبقاء ينفسخ البيع» وإن رضى البائع بالإبقاء وَأَبَى المشتري إلا القطع فوجهان: 

أحدهما : يفسخ أيضاً. 

وأصحهما: أنه لا يفسخ ؛ لأن البائع قد زاده خيرأًء والقطع إنما كان لحقه حتى لا 
تَمْنَصٌ الثمرة ماء الشجرة» فإذا رضي تركت الثمرة بحالها ولو رضي البائع ثم رجع كان 
له ذلك ؟ لأن رضاه إعارةء وحيث قلنا: يفسخ البيع ففسخ فعلى من تجب الصدقة؟ فيه 
قولان: 

أحدهما: على البائع؛ لأن الفسخ كان لشرط القطع فاستند إلى أصل العَقّد. 

وأصحها: أنها على المشتري لأن بدو الصلاح كان في ملكه فأشبه ما لو فسخ 
بعيب ») فعلى هذا لو أخذ السّاعي من غير الثمار رجع البائع على المشتري . 

وقوله: «فينعقد سبب وجوب إخراج الثمرة والحب عند الجََفّاف» معناه إنا وإن 
قلنا: إن بدو الصلاح واشتداد الحب وقت الوجب» فلا نكلفه بالإخراج في الحال» 
لكن ينعقد حينئذ سبب وجوب إخراج الثمرة والزبيب والحب المصفىء > ويصير ذلك 
مستحقاً للمساكين يدفع إليهم بالأجرة» ولو أخرج الرطب في الحال لم ي يجز؛ لما روي 
عن عنّاب بن أسيد أن النبي كَل قال: في اة الكزم لها ترص كما رس اللخل. 
م وی رَكَائهُ ربا كَمَا تُودّى رَكَاةُ الذطب تَمْر e‏ 

ولأن المُقَاسَمَةَ بيع على الصّ حر وبيع الرطب بالرطب لا يجوزء فلو أخذ السّاعي 
الرطب لم يقع الموقع» ووجب الرد إن كان باقياًء وإن كان تالفاً فوجهان الذي نص 
عليه وقاله الأكثرون أنه ترد القيمة. 

والثاني: أنه يرد المثل» والخلاف مبنى على أن الرّطب والعِئّب يليان أم لاء وقد 


(1) وفي الاستذكار قال أبو إسحاق: إذا قال المشتري اقطعها واضمن زكاتها فإن أمكن خرصه في 
الحال وكان المشتري موضع ضمان فعل ذلك رضي البالغ أو لا وإن أبى أن يضمن ويقطع فلا 
يجبر وقيل: يحتمل أن يجبر. 

(؟) أخرجه أبو داود »)١707(‏ والترمذي (145) وقال: حسن غريب وابن ماجة (1419)» 
والدارقطني  175/5(‏ ۱۳۳ ۔ )۱۳٤‏ وابن حبان ذكره الهيئمي في الوارد .)8٠١  149(‏ 
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ذكر الخلاف فيه في الكتاب في «باب العَّصب» وجعل الأظهر أنهما مثليان» فمن قال به 
حمل النص على ما إذا لم يوجد المثل. 

ولو جف عند الساعي نظر إن كان قدر الزكاة أجزأ وإلا رد التَّمَاوت أو أخذ» 
هكذا قال العراقيون» والأولى وجه آخر ذكره القاضي ابن کج وهو أنه لا يجزىء بحال 
لفساد القبض من أصله. وقوله في الكتاب: «فلو أخذ الرطب في الحال كان بدلآً» أراد 
به أنه لا يقع الموقع؛ ؛ لأن البدل لا يجزىء في الزّكاة إلا إذا فرضت ضرورة. واعلم أن 
ما ذكرناه أصلاً وشرحاً في أخذ الرطب مما يجيء منه التّمر والزبيب» فإن لم يكن 
كذلك فسيأتي . 


قال الغزالي: وَيُسْتَحَبُ (ح) أن يُكَرْصٌ عَلَيهِ فَيَغْرَفَ مَا يَرْجِعُ إِلَيهِ تَْرأًء وَيَدْحُلُ 
في الخَرْصٍ جَمِيعُ النخيل. وَلا بنرك بَعْضْه) و) لِمَالِكِ النْخِيلٍ» وََل يَكْفِي خارص 
وَاحِدٌ کالحاکم أو لا بْدَّ مِنِ اين كَالشَاهِدِ؟ فيه قَوْلآنِ. 


قال الرافعي: الأصل ة في الخَرْصٍ ما روينا من حديث عتاب بن أسيد'”“. وروي 
أيضاً أن النبي يكل «حَرَصٌ حَدِيقَة امْرَأةٍ بنَفْسِيه”". وإنما يكون ذلك في الثمار دون 
الزروع ؛ ا لا مكو الركوقك هاا سارها e‏ 
الرّطوبة والثمار تؤكل ؛ فيجباج المالك إلى إذ يكرضن عت ويمكن من التصرف فيها 
E‏ لما روي عن عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها قالت: کان رسول الله يكل 
يَنْعَتُ عَبْدَ الله بْنّ رَوَاحَةَ خارصا ا وَل ما تَطِيثُ الْقْمَدَةه9» . 


وكيفيته أن يطوف بالئخلة ويرى جميع عَناقِيدها ويقول: خرصها كذا رطباًء 
ويجيء منه من التمر كذاء ثم يأتي نخلة أخرى فيفعل بها مثل ذلك إلى أن يأتي على 
جخ مافي الحديقة ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي عليه ؛ لأنها تتفاوت» 
وإنما يخرص كل نَخُلة رطباً ثم تمراً؛ لأن الآزطاب تَتَمَاوت فمنها: ما يكون أكثر نماء 
وأقل تمرأء ومنها ما يكون بخلاف ذلك» فإن انّحَدَ النوع جاز أن يخرص الجميع رطباً 
ثم تمرأء وفي في الفصل بعد هذا مسألتان: 


)١(‏ الخلاف مبني على أن الرطب مثلي أو يتقوم وسيأتي في الغصب أنه مثلى» فإن من قال به قال 
النص محمول على فقد المثل [ويؤيده قول الإمام فإن فسد في يد المتصدق فالمتصدق ضامن 
مثله لصاحبه أو قيمته إن لم يوجد له مثل وأسقط من الروضة هذه المقالة في تأويل النص]. 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه البخاري (۸۱٤۱ء‏ ۰۱۸۷۲ ۰۳۱۹۱ ۳۷۹۱) (۲۲٤۳)ء‏ ومسلم (۱۳۹۲). 

)٤(‏ تقدم. 
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إحداهما: هل تدخل التخيل كلها في الخرص؟ الصّحيح المشهور إدخال الكل 
لإطلاق التصوص المقتضية لوجوب العشر. وعن صاحب «التقريب» أن للشافعي - 
رضي الله عنه ‏ قولاً في القديم أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها أهله. 
ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في قلة عياله وكثرتهم” . قال: 0 
قيامه بتربية الثمار إلى الجَذَاذْ وتعبه في التّجفيف. وقد يحتج له بما روي أن التبي كل 
قال: «إذًا حَرَضْتُمْ قَائرُكُوا لَهُمْ الك ِن لَمْ تَترْكُوا العُلْىَء فاد كوا لهم الوه كك 4 

ومن قال بالصحيح قال: إما مؤنة الجْدّاذ والنّجَفِيف فهي من خالص مال المالك» 
وكذا مؤنة التّئقية في الحُبُوبٍ لما سبق أن المستحق لهم هو اليّابس» وأما الخبر فهو 
محمول على ترك البعض لربٌ المال عند أخذ الزَّكَاة ليفرقه بنفسه على أقاربه وجيرانه» 
أي : لا يؤخذ بدفع جميع ما خرص عليه أولاً. 


التانية : هل يكفي خارص واحد آم لا بد من اثنين؟ فيه طريقان: 
أظهرهما: أن المسألة على قولين: 
أحدهما: أنه لا بد من اثنين؛ لأن الخرص تقدير للمال فأشبه التقويم 


I a,‏ لأنه يجتهد ويعمل على حسب 
اجتهاده» فهو كالحاكم» وقد روي أنَّ النبي هة ابَعَتَ عبد الله بْنَ رَوَاحَةَ حارم" 
وروي ائه بَعَتَ مَعَهُ غَيْرَهُ(©. فيجوز أن يكون ذلك في دفعتين» ويجوز أن يكون 
المبعوث مغه معيناً أو كاتباً. وحكى القاضي ابن كج وغيره قولاً ثالثاً: وهو إن كان 
الْخَرْص على صبي أو مَجئُون أو غائب فلا بد من أثنين وإلا كفى واحداً. 

والطريق الثاني وبه قال ابن سرّيج والإضطخري : القطع بأنه يكفي خارص واحد» 
وسواء اكتفينا بواحد أو اعتبرنا اثنين فلا بد من أن يكو الخارصض تسلف عدولا غالماً 
بالخُزص» وهل تعتبر الذّكُورة والحرية؟ 


)١(‏ قال النووي: [هذا القديم» نص عليه أيضاً في «البويطي» ونقله البيهقي عن نصه في «البويطي» 
والبيوع والقديم]. 
فرع: هل يكفي أن يكون خارصء آم لا بد من خارصين؟ فيه 

(۲) أخرجه أبو داود (١٠٠٠)ء‏ والترمذي (147)» والنسائي (5/ 2»)57 والحاكم  507/١(‏ 507), 
وذكره الهيثمي في الموارد (۷۹۸) وقال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم» وله شاهد 
عند البخاري ومسلم. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (۲/ 1۷۲): لم أقف على هذه الرواية. 
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قال فى «العدة»: إن اكتفينا بواحد فيعتبران» وإن قلنا: لا بد من اثنين جاز أن يكون 
أحدهما عبدا أو أمرأة. وعن الشَّاشِي حكاية وجهين في اعتبار الذكورة مطلقاًء ولك أن 
تقول : إن اكتفينا بواحد فسبيله سبيل الحكم فينبغي أن : لماع ور وإن اعتبرنا 
اثنين فسبيله سبيل الشهادات» فينبغي أن تعتبر الحرية أيضاًء وأن تعتبر الذكورة في 
أحدهماء وتقام امرأتان مقام الثاني . وأما لفظ الكتاب فقوله : «ويستحب أن يخرص عليه» 
يجوز أن يُعَلّم بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله في الخُزْص روايتان: 
إحداهما: أنه لا يجوز أصلا. 


والثانية : أنه لا يتعلق به النُضمين كما هو أحد قوليناء ويجوز إعلامه بالواو أيضاً؛ 
لأن صاحب «البيان» ذكر أن الصيمري حكى وجهاً أن الخَرْص واجب. وقوله: «فيعرف 
ما يرجع إليه تمرأ؛ تمثيل لا تخصيص» فإن الكرم أيضاً يخرص فيعرف ما يرجع إليه 
زا «ولا يترك بعضه لمالك النخيل» ملم بالواو؛ لما رواه صاحب «التقريب» 
وبالألف؛ لأن عند أحمد لا يحسب عليه ما يأكله بالمعروف ولا يطعم جاره وصديقه . 
وقوله: قبله ويدخل في الخرص جميع النخيل لو اقتصر عليه ولم يذكر «ولا يترك 
بعضه» لمالك النخيل» لكان بسبيل منه . وقوله: «أؤ لآ بُدَّ من اثنين»» يجوز إعلامه 
بالألف لما سبق . وقوله: «قولان» بالواو للطريقة القاطعة بالاكتفاء بواحد. 


قال الغزالي : وَمَهْمَا نَلِفٌ بآقَةٍ سَمَاويَةِ فلآ ضَمَانَ عَلَى المَالِكِ لِفْوَات الإمكان» ولو 
كا لات نرم قنة عثر اللي على لوكا : إل الخَرْصٌ عِبْرَة أذ قي ُشر ار َلَى 
قَوْلِنَا: إِنَّهُ نَضْمِينٌ د ثم إذا ضما لمر نقذ مَصَرْفْهُ في البحميع » وَإِنْ لَّمْ نُضَمْئَهُ مذ في 
الأَعْشَارِ التَسْعَةَ ة وَلَمْ نقذ في الِعْضْرِ إلا إذا فا : الزّكَاةٌ لا علق بالعَين . 

قال الرافعي: حكى الأئمة قولين في أن الخَرْصٌ عبرة» أو تضمين. 

أحدهما: أنه عبرة أي هو لاعتبار المقدار» ولا يصير حق المساكين بجريانه في ذمّة 
ربّ المال بل يبقى على ما كان؛ لأنه ظنّ وتَحْمِين فلا يؤثر في نقل الحق إلى الذمة. 

وأصحهما: أنه تضمين أي: حق المساكين ينقطع به عن عين الثمرة وينتقل إلى 
ذمة رب المال" لأن الْحَرْص يسلطه على التُّصرف في الجَميع على ما سيأتي وذلك 


)١(‏ يستثنى من هذا ما لو أتلف المشتري الثمار قبل بدو الصلاح. ذكره القاضي حسين فقال: 
عندي لا يجوز التصرف في تسعة أعشاره لأن المال المشترك لا يجوز لأحد الشريكين التصرف 
فيه دون إذن صاحبه. واعلم أنا إذا قلنا تضمين فلا يختض بمن تجب عليه الزكاة حتى أن 
الساعي في وقتنا لو جاء إلى غيره من ذمي ومسلم فخرصا وضمن الزكاة الواجبة على المسلم - 
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يدل على انْقطاع حقهم عنهاء ولم أر نقل الخلاف في هذا الأصل هكذا إلا لأصحاب 
القَفّال ومن تابعهم» وإن تعرضوا لإثاره» وجعله القاضي ابن كج وجهين لابن سريج» 
وذكر أن أبا الحسين قال بالثانى» وإن قلنا: الخرص عبرة فلو ضمن الخارص المالك 
حق المساكين صريحاً وقبله المالك كان لغواً ويبقى حقهم على ما كان» وقد فسر الإمام 
قولنا: إنه عبرة بأنه يفيد الإطلآع على المقدار ظَنًا وحسباناً وله يشير كه ودک 
صاحب الكتاب مثله فى «الوسيط»» وليس الأمر فيه على هذا الإطلاق؛ لأنه يفيد جواز 
التصرف على ما سيأتي» ولو أتلف رب المال الثمار أخذت الزكاة منه بحسب ما خرص 
عليه» ولولا الخرص لكان القول قوله في ذلك» وإن قلنا: إنه تضمين» فهل يقول نفس 
الخرص تضمين أو لا بد من تصريح الخارص بذلك؟ نقل الإمام فيه وجهين. 

قال: والذي أراه أنه يكفي تضمين الخارص إن اعتبرناه» ولا حاجة إلى قبول 
المخروص عليه وما عليه الاعتمادء وأورده المعظم أنه لا بد من النُصريح بالتضمين 
وقبول المَخروص عليه» فإن لم يضمنه الخَارص أو لم يقبله المَخروص عليه بقي حق 
المَسَاكين على ما كان. وهل يقوم وقت الخرص مقام الخرص؟ ذكروا فيه وجهين 
أيضا" وجه قولنا: نعمء أن العُشر لا يجب إلا تمرأء والخرص يظهر المقدار لا أنه 
يلزم بنفسه شيئاًء وينبغي أن يرتب هذا على المسألة الأولى» إن قلنا: لا بد من التصريح 
بالتضمين لم يقم وقت الخرص مقامه بحال» وإن أغنينا عنه فحينئذ فيه الخلاف . 

وقوله في الكتاب: «على قولنا: إنه تضمين» يجوز أن يُعَلّْم بالحاءء لما ذكرنا من 
الرواية الثانية عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله في الفصل قبل هذا. إذا تقرر هذا الأصل ففيه 
ثلاث مسائل : 

إحداها: لو أصابت الثمار آفة سماوية أو سرقة إما من الشجرة أو من الجّرين قبل 
الجَقَاف نظر إن أصابت الكل فلا شىء عليه لفوات الإمكان وهذه:الخالة هي المرادة في 
الكتاب» ولا يخفئ أن الفرض فيما إذا لم يكن منه تقصير. فأما إذا أمكن الدّفع فأخر أو 
وضعها في غير الحِرْز ضمن . 

قال الإمام: وكان يجوز أن يقال تفريعاً على أن الخرص تضمين: أن الضّمَانِ يلزم 
بكل حال ويلزم بالخرص ذمته التمر إلزام قرار» لكن قطع الأصحاب بخلافه» وإن تلف 


من اليهودي جاز ذلك وضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة على الغانمين وهذا الحكم. 
ودليله ذكره الشيخ أبو حامد في تعليقه والماوردي في الحاوي وغيرهما. وقال الماوردي : إلا أن 
يكون رب المال مما لا يصح ضمانه لصغر أو جنون أو سفه فلا يجوز تضمينه إلا أن يضمنها 
وليه . (قاله الزركشي). 

)١(‏ الأصح لا قوم. 
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بعض الثمار دون بعض فإن كان الباقي نصاباً زكاة» وإن كان أقل من نصاب فيبنى على 
أن الإمكان شرط الوجوب أو الضّمان إن قلنا بالأول فلا شيء عليه» وإن قلنا بالثاني 
فعليه حصة الباقي. ٠‏ 

الثانية: لو أتلف المالك الثمرة أو أكلهاء نظر إن كان قبل بُدُوٌ الصَّلاح فلا زكاة 
عليه » لكنه مكروه إن قصد الفرار من الزّكَاة وإن قصد الأكل أو التخفيف عن الشجرة أو 
غرضاً آخر فلا كراهة» وإن كان بعد بدو الصلاح ضمن للمساكين ثم له حالتان: 

إحداهما وهي المقصودة في الكتاب: أَنْ يَكُونَ ذلك بعد الحَرْصء فإن قلنا: 
الخُرْص عبرة فيضمن لهم قيمة عشر الرطب أو عشر الرطب فيه وجهان: مبنيان 
على أن الرطب مُثلى أو مُتَقَوّم. والذي أجاب به الأكثرون إيجاب القيمة» وهو 
المذكور في الكتاب» لكن الثاني هو المطابق لقوله في «الغصب» والأظهر أن الرطب 
والعنب مثلي» وبه أجاب في «الوسيط»» وإن قلنا: الخرص تضمين غرم للمساكين 
عشر الثمرء فإن ذلك قد ثبت في ذمته بالخرص على التفصيل الذي سبق. إذا 
عرفت ذلك قوله: «غرم قيمة عشر الرطب» بالواو» واعلم أن الصواب في عبارة 
الكتاب على القول الثاني أو عشر التمر على قولنا إنه تضمين» وفي أكثر النسخ أو 
قيمة عشر التمر وهو غلط. 

والحالة الثانية: أن يكون الأكل والإثلآف”'' قبل الحَرْص فيتقرر عليه» والواجب 
عليه ضمان الرطب”"» إن قلنا: لو جرى الخَرْص كان عبرة» وإن قلنا: لو جرى لكان 
تضميناً فوجهان حكاهما الصيدلاني . 

أصحهما: أن الواجب عليه ضمان الرّطب أيضاً؛ لأن قبل الحَرْص لا يصير التَّمْر 

والثاني: عليه عشر التمر؛ لأن الرّكاة قد وجبت ببدو الصّلاح» وإذا أتلف فهو 
الذي منع الخزص فصار كما لو أتلفه بعد الخرص. وحكى القاضي ابن كج وجهاً آخر 
عن أبي إسحاق وابن أبي هريرة في هذه الحالة: أنه يضمن أكثر الأمرين من عشر التمر 
أو قيمة عشر الرطب. واعلم أن الحالتين جميعاً مفروضتان في الرّطب الذي يجيء منه 
التمر» والعنب الذي يجيء منه الزبيب» فإن لم يكن كذلك فالواجب في الحالتين ضمان 
الرطب بلا خلاف . 


)١(‏ يتصور عليه إن كان عالماًء وصورة المسألة: أن يكون بعد دخول وقت الخرص كما فرضه 
الإمام . ش 

() وعبارة ابن الرفعة يضمن عشر قيمة الرطب. وعبارة النهاية قيمة عشر الرطب. قال ابن الرفعة: 
ويعبر عن هذين الوجهين بأن وقت الخرص هل يقوم مقام الخرص فيه وجهان. 
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ولك أن تقول ينبغي أن يكون الواجب في الطب الذي يجيء منه التّمر ضَمَان 
التمر مطلقاًء وإن فرعنا على قول العبرة؛ لأن الواجب عليه ببدو الصلاح التمر ألا تراه 
قال في الكتاب: «عند بود الصلاح ينعقد سبب وجوب إخراج التمر؟ فإذا وجب لهم 
التمر فلم يصرف إليهم الرطب أو قيمته غايته أن الواجب متعلق به لكن إثلآف متعلق 
الحق لا يقتضي انقطاع الحق» وانتقاله إلى غرامة المتعلق» > ألا تَرَى أنه لو ملك خمساً 
من الإبل وأتلفها بعد الحول يلزمه للمساكين شاة دون قيمة الإبل؟ نعم لو قيل: : يضمن 
الرطب ليكون مَرْهُوناً بالئّمْر الواجب إلى أن لي لقولنا: إن الزَّكَاة 
تتعلّق بالمّال تعلق الدَّيْن بالرّهن. 
المسألة الثالثة : في تصرف المالك فيما خرص عليه بالبيع والأكل وغيرهماء وهو 
مبني على قولي التَضْمين والعبرةء فإن قلنا بالتضمين فله التصرف في الكل بيعاً وأكلاء 
شْ وقد روي أن النبي ية قال في آخر خبر عنَّاب : نم يُخَلْي بيه وَين لي . 


وكان من مقاصد الحَرْص وفوائده التّمكين من التصرف شرع ذلك لما في الحجر 
على أصحاب الثمار إلى وقت الجفاف من الحرج العظيم» وإن قلنا بالعبرة فقد ذكر 
الأئمة أن تصرفه في قدر الراة مبني على الخلاف في نعلي الك بلعين أو بالّمة كما 
سبق» وأما فيما عدا قدر الرّكَاة فينفذ. حكى الإمام قطع الأصحاب" به ووجهه بأن 
أزباب اللّمَّار يتحملون مؤنة تربيتها إلى الجَمَافء فجعل تمكينهم من التّصرف في 
الأعشار التسعة في مقابلة ذلك بخلاف المواشي حيث ذكرنا في التصرف فيما وراء قدر 
الرّكاة منها خلافاء وإن بقي قدر الزّكاة وحجة الإسلام تابعه على دعوى القع في 
«الوسيط»» لكنك إذا راجعت كتب أصحابنا العراقيين ألفيتهم يقولون: لا يجوز الْبَئْع ولا 
سائر التصرفات في شيء مكن الثّمَار في ذمته بالخؤص» فإن أرادوا بذلك نفي الإباحة 
ولم يحكموا بالفساد فذلك» وإلا فدعوى القطع غير مسلمة والله أعلم . 

وكيف ما كان ظاهر المَذهب نفوذ الكصرف في الأغشار التسعة» سواء أفردت 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)17١/5(‏ لم أقف على هذه الزيادة. 

(۲) ولا معنى لهذا الترددء فإن كتب العراقيين مصرحة بأنه إذا لم يضمن كانت في يده أمانة ولا 
يجوز له التصرف في شيء منه» توجه إلى أن يجف ويخرج زكاته منهم الشيخ أبو حامد في 
تعليقه والماوردي وابن الصباغ والدارمي والجرجاني في الشافي وصرح بأن ذلك على القولين» 
وإنما منع من التصرف لأن الزكاة إن كانت في الذمة فالعين مرهونة ولا يجوز التصرف في 
الرهن يعني برضى المرتهن» وإن كانت في العين فقد استحق الفقراء منهاء ولا يجوز التصرف 
في الملك المشترك بغير رضى الشريك» وصرح به من المراوزة القاضي الحسين أيضاً وابن 
الرفعة» وجعل الإمام والغزالي عليه الجواز أيضاً المنع إلى امتناع الناس من الرطب والعنب نعم 
ذاك صحيح إن قلنا أن الخرص يضمن على الصحيح. 


۸٤‏ كتاب الزكاة/ زكاة المعشرات 


بالأصرف أو وردت بالئصرف على الكلٌ؛ لأنا وإنْ حكمنا بالفساد في قدر العُشْر فلا 
نعديه إلى البّاقي على ما سيأتي في باب تَفْرِيق الصّفقة» فهذا حكم النّضَّرف بعد 
الخرص» وأما قبله فقد قال ذ فى (التهذيب»: لا يجوز أن يأكل شيئاً ولا أن يصرف في 
شيء» فإن لم يبعث الحاكم خارصاًء أو لم يكن حاكم تَحَاكم إلى عَذْلّين يخرصا عليه. 

واعلم أن مَنْ أجّاد النظر في قولي العبرة والتضمين وتأمل ما قيل فيهما تَفُسيراً 
وتوجيها ظهر له أنهما مبنيان على تعلق الزكاة بالعين» فأما إذا علقناها بِالذّمة فكيف 
نقول بالخُزص ينقطع حقّهم عن العين ويتعلق بالذمة وكان قبله كذلك. 


وقوله في الكتاب: «ولم ينفذ في العشر» يجوز إعلامه بالواو» لأنا وإن علقنا 
الركاة بالعَيْن فقد ينفذ النٌصَرُف على بعض الأقوال على ما بيناه من قبل . 
قال الغزالي: وَمَهْمَا می المَالِكُ جَائخَة مُمْكِنَةَ صدْقٌ بیمینهء وَإِنِ أَدُعَى غَلَط 


cere 


الخارص صَدَقَ أيضاً إلا ذا عى كذراً لا يُمْكِنْ العَلَط فيه أو أَدُعَى كَذِبَهُ قَضداً. 


قال الرافعي : إذا اذعى المالك هلاك الثُّمَار المخروصة عليه أو هلاك بعضهاء نظر 
إن اد إلى سب کاس ف فيه كما لو قال: هلك بحريق وقع في الجّرين› 
ونحن نعلم أنه لم يقع في الجّرين حريق أصلاء قال: فلا يبالي بكلامه» وإن لم يكن 
كذلك» نظر إن أسنده إلى سبب خفي كالسرقة فلا يكلف بالبينة عليه ويقبل قوله مع 
اليمين. وهل هي واجبة أو مستحبة؟ فيه وجهان: قال في «العدة» وغيره: أصحهما 
الثاني» وإن أسند إلى سبب ظاهر كالئهب والبَّرْد والجَرّاد ونزول العسكرء فإن عرف 
وقوع هذا السبب وعموم أثره صدق ولا حاجة إلى اليمين» فإن انهم في هلاك ثماره 
بذلك السَبب حلف وإن لم يعرف وقوعه فوجهان: 


)١(‏ وطرق الحس خمسة: 
السمع: وهو قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ يدرك بها الأصوات بطريق 
وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ ويخلق الله تعالى - الإدراك في النفس. 
والبصر: وهي قوة مودعة في العينين المجوفتين اللتين بلايان في و والأشكال والمقادير 
والحركات والحسن والقبح وغير ذلك مما يخلق الله تعالى ‏ إدراكها في النفس. 
الشم: وهي قوة مودعة في الزئدتين الناتئتين من مقدم الدماغ يدرك بها الروائح بطريق وصول 
الهواء المتكيف ذي الرائحة إلى الخيشوم. 
الذوق: وهو قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان يدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة 
اللعابية . 
اللمس وهو قوة منبثة في جميع البدن يدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة عند التماس والاتصال به . 
وهذه الحواس من أسباب العلم للخلق. (العقائد النسفية ص۷). 


كتاب الزكاة / زكاة المعشرات ۸0 
ا ا ا کت 


أظهرهما الذي ذكره المعظم : أنه يطالب بالبينة عليه لامكانها ثم القول في حصول 
الهّلآك بذلك السَبَبٍ قوله مع اليمين . 


والثّاني عن الشيخ أبي محمد: أن القول قوله مع اليّمين ولا يكلف البينة؛ لأنه 
مؤتمن شرعاً فيصدق في الممكن الذي يدعيه كالمودع 00 ورأيت في كلام 
الشيخ أن هذا إذا لم يكن ثقة» فإذا كان ثقة فيغني عن اليَمِينِ أيضاًء وما في الكتاب 
جواب على الوجه الثاني» فإنه جعل القول قوله مع اليمين ولم يشرط إلا الإمكان فيجب 
إعلامه بالواو. وحيث قلنا: ا او ار 00 
الوجهين هذا كلة إذَآ أسند الهلاك إلى سبب فإن اقتصر على دعوى الهلاك» فالمفهوم 
من كلام الأصحاب قبوله مع اليَمِين حَمْلاً على وجه يغني عن البينة”'" . 

وإن ادعى المالك إِجحَافاً في الخَرْصء فإن زعم أن الخارص تعمد ذلك لم 
يلتفت إلى قوله ‏ كما لو اأعى الميل على الحاكم» والكذب على الشاهد لا يقبل إلا. 
ا وإن ادعى أنه غلط فإن لم يبين المقدار لم تسمع أيضأء ذكره في «التهذيب»» 
وإنّ بين فإن كان قدراً يحتمل في مثله الغلط كخمسة أَرْسق في مائة قُبل» فإن اتهم 
حلف وحط» وهذا إذا كان المذعى فوق ما يقع» أما لو أَدٌعَى بعد الكَيْل غلطاً يسيراً في 
الْخَرْص قدر ما يقع بين الكَيْلَيْنَ فهل يحط؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لاء لاحتمال أ النْفْضَان وقع في الكيل» ولعله يفي إذا كيل ثانياً» 
وصار كما لو اشْتَرى حِنْطة مُكَايَلَةَ وباعها مُكَايَلَةَ فانتقض بقدر ما قع بين الكَيْلَيْنِ لا 
يرجع على الأول؛ لأنه كما يجوز أن يكون ذلك لنقصان في الكيل لأرل يعور أن 
يكون لزيادة في الثاني. 


وأصحهما: : نعم لأن الكيل يقين والخرص تَخمين وظن TET‏ 
وإن ادّعى تُقُصاناً فاحشاً لآ يَجُوز لأهل النظر الغلط بمثله فلا يقبل. قوله: في حط ذلك 


القدر» وهل يحط القدر المحتمل؟ فيه وجهان: 


)١(‏ [وفيما قاله نظرء فإن مطلق الهلاك لا يقتضي سقوط الزكاة كالأكل والتفريط في الحفظ لتصدق 
الهلاك ولا يسقط الزكاة» فينبغي أن لا يكتفي في السقوط باقتصاره على دعوى الهلاك» ولا 
يحلف عليه وإن أضاف إليه دعوى سقط الزكاة فينظر إن كان فقيهاً موافقاً في المذهب سقطت 
وإلا وجبت بيان السبب لاحتمال اعتقاده ما ليس مسقط مسقطاً]. 2 

(۲) قال في الخادم: الل E‏ لو نك نك 
التحليف في الكل كسائر الأمناء إذا ادعيت عليهم الخيانة . 


( قال من زياداته : هذا أقوى وصحح إمام الحرمين الأول ولعي قو لتر وتات ان 
الرافعي وصحح الإمام الثاني» ولعل الشيخ أراد أن يكتب الثاني فكتب الأول . 


كم كتاب الزكاة / زكاة المعشرات 


أحدهما: لل لأنه ادعى مُحَالاً في العادة فالظاهر كذبه. 

وأصحهما : : نعم وبه قال القَمُال استنباطاً مما إذا ادعت ذات الإقرَ راء انقضاء عذتها 
قبل زمان الإمكان وكذبناها فأصرت على دعواها حتى جاء زمان الإمكان فإنا نحكم 
بانقضاء عدتها عند أول زمان الإمكان. وقوله في الكتاب: «وادّعى كذبه قصداً» معطوف 
على قوله: «إلا إذا ادعى قدراً لا يمكن الغلط فيه» وهو مستثنى من دعوى الغلطء لكن 
استثناء الكذب قصداً من الغلط لا يكاد ينتظم فلوو والله أعلم . 

قال الغزالي : مهتا ااب النْخِيلَ عَطْش يَضُرُ بِإِنْقاءٍ الَمَارِ جَانَّ للمَالِكِ قَطْمْهُ لن 
في إِنِقَاءٍ النْخِيلٍ مَنْقَعَةَ لِلْمَسَا كين ثُمْ يُسَلْم إلى المسكين عُشْرُ الرُطب إا قُلْنَا: جنع 
ا مَتَعْنَاه القِسْمَة: وَقِيلَ: تحير إذ لا يَبْعَدُ جَوَارُ القِسْمَةٍ للحاجة كما 


يَبْعَدُ اڈ البَدَلٍ لِلْسَاجَة جة فليس أَحَدُهُمَا وى من الخر. 


قال الرافعي: إذا أصاب النخيل عطش» تركت الثمار عليها إلى وقت الجَذَاذْ 
لأضرت بها لانضّاصها ماءها جاز قطع ما يندفع به الضرر إما كلها أو بعضها؛ ؛ لأن إبقاء 
الُخيل أنفع للمالك والمساكين من إبقاء ثمرة العام الوّاجد وهل يستَقِلٌ المالك بقطعها 
أو يحتاج إلى اسْتَمْذَانَ الإمام والسَاعي؟ 

ذكر الصّيدلانِي وصاحب «التهذيب» وطائفة: أنه يستحب الاستئذان» وقضيته 
جواز الاستقلال» وذكر آخرون: أنه ليس له الاستقلال» ولو قطع من غير اسْتِئْذَان عزر 
إن كان عَالماً"" ويجوز أن يكون هذا الخلآف مبنياً على الخلآف في وجه تعلق 
الركاة. . إذا حرفت ذلك فلو أعلم السّاعي به قبل القطع وأراد المُقَاسَمَة بأن يخرص الثّمار 
ويعين حق المساكين في نخله. أو نخلات بأعيانهاء فقد حكوا في جوازه قولين 
مَنْصُوصَيْنَء وقالوا: أهما مبنيان على أن القسمة إفراز حق أو بيع؟ 

إن قلنا: إفراز فيجوز للسّاعي أن يبيع نصيب المَسَاكين من المالك أو غيره» وأن 
يقطع ويفرق بينهم يفعل ما فيه الحظ لهمء وإن قلنا: إنه بيع فلا يَجُوزء وعلى هذا 
الخلاف يخرج القسمة بعد قطعهاء إن جعلناها إفرازا يجو وإن جعلناها بيعاً فقد 
ذكر الإمام أن قسمتها تخرج على بيع الطب الذي لا يِب تَثَمْر بمثله وفيه خلاف يذكر في 
البيع » فإن جاز جازت القسمة بالكيل وإن لم يجز ففيه وجهان: 

أحدهما: أن مُقّاسمته للساعي جائزة أيضاً؛ لأنها ليست بمعاوضة وإنما هي استيفاء 
حق» فلا يراعي فيه تعبدات الرّباء وأيضاً فإنها وإن كانت بيعاً فإن الحاجة ماسّة إلى تجويزها 


)١(‏ وهذا أصح ء وبه قطع العراقيون والسرخسي. 


كتاب الزكاة / زكاة المعشرات AV‏ 


فتستثنى عن البياعات الصريحة» ويحكي هذا الوجه عن أبي إسحاق وأبن أبي هريرة. 

وأصحهما: عند القاضي أبي الطْيّب وابن الصَّباعْ والأكثرين: أنها غير جائزة؛ لأنا 
نفرع على أن القِسْمة بيع وبيع الرطب بالرطب لا يجوزء وعلى هذا فالمفروض طريقان: 

أحدهما: أخذ قيمة العشر من الئّمَار المقطوعة» وهي إن كَانَتْ بدلا لكن جوز 
بعضهم أخذها للحاجة على ما سبق نظيره فيما إذا وجب شقص من حيوان. 

والثاني: أين يسلم عشرها مشاعاً إلى السّاعي لتعيين حق المساكين فيه» 

د ب تكلم ل الكل فإذا جرى ذلك فللساعي أن يبيع نصيب 
ا من رب المال أو غيره أو يبيع مع رب المال الجميع ويقتسما التّمنء ولا 
جلاف في أن عذا الطريق جاتر :وهو متعين. عند من لم يجوز القشئمة واد القيمة. 
وخيّر بعض الأضحاب السّاعي بين القِسْمة وأخذ القيمة» وقال: كل منهما على 
خلاف القاعدة الممهّدة. ولا بد من مخالفتها فى أحدهما بسبب الحاجة» فيفعل ما 
فيه الحظ للمساكين» هذا بيان الخلاف في المسألة» وقد اختلفوا بحسبه في تفسير 
نصه في «المختصراء ويؤخذ منه ثمن عشرها أو عشرها مقطوعة» فمن جَوّز القسمة 
واخ الغمة جنا حمل الل على رظاهر اة وال ارافان القيمة ومن 
لم يجوزهما قال: هذا تعليق قول بناء على أن القسمة إفراز أو بيع» فإن قلنا بالأول 
أخذ عشرها وإن قلنا بالئّاني بيع الكل على ما قَدّمنا واقتسما الكّمن أو باع نَصِيبَ 
المَسَاكين من رَبٌ المّال بعد القَبْض وأخذ الثمن. 

وقوله في الكتاب: «أو ثمنه إذا منعناه القسمة» أي إذا جعلناها بيعاً فإنها حينئذ 
تمتنع في الرّطب وهو جواب على جواز أخذ القيمة» فيجوز أن يُعَلّم بالواو للوجه 
الذاهب إلى امتناعه» وإيراد «التهذيب» يقتضي ترجيح ذلك الوجه» وكان يجوز تأويل 
قوله: «أو ثمنه» على تقدير البيع كما ذكروا في نص الشّافعي ‏ رضي الله عنه - إلا أنه 
صرح بما ذكرنا في «الوسيط». واعلم: أن ما ذكرناه من الخلاف والنَّفْسِيم في إخراج 
الواجب يجري بعينه في إخراج الواجب» وعن الرطب الذي لا يتتمر والعنب الذي لا 
يَرَبّب» وفي المسألتين مستدرك حسن لإمام الحرمين ‏ رحمه الله قال: إنما يثور 
الإشكال على قولنا: إن المسكين شريك في النصاب بقدر الزكاة» وحينئذ ينتظم 
النَخْرِيجٍ على القَوْلِين في القسم» > فأما إذا لم نجعله شَرِيكاء فليس تسليم جزء إلى 

<الساعي قسمة حتى يأتي فيه قولا القسمة بل هو فيه ةُ حق على مستحق”" . 


)١(‏ قال النووي: [لو اختلف الساعي والمالك في جنس التمر بعد تلفه تلفاً مضمُناء فالقول قول 
المالك». فإن أقام الساعي شاهدين › أو شاهداً وامرأتين» قضي لهء وإن أقام شاهداًء فلاء لأنه 
لا يحلف معه» قاله الدارمي. وإذا خرص عليه» فتلف بعضه تلفاً يسقط الزكاة» وأكل بعضه؛ = 


AA‏ كتاب الزكاة / زكاة النقدين 


قال الغزالي: النّوْعٌ الكَاِثُ فِي رَكاة النْقْدَيْنِ وَالئظر في قَذرِهِ وَجِنْسِهِ (أمّا القَدَرُ) 
َنْضَابُ الوَرِقٍ مَائَنَا دزْهم» وَنِضَابُ الذَّمَبٍ عِشْرُونَ ديتاراً» وَفِيهِمَا رُنْعُ العُشْرء وَمَا راد 
قَبِحِسَابِهِء وَلآ وفص (ح) فيه . 

قال الرافعي : الكلام في هذا النوع في القدر الواجب فيه» ثم في جنسه. 


أما الأول فنصاب الورق مائتا درهم» ونصاب الذَّمَبٍ عِشْرُون ديناراً» وفيهما رُبُعُ 
العْشْرٍء وهو خمسة دراهم ونصف دینار» ولا شيء فيما دون ذلك. 


روي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه أن النبي بي قال : «ليِسَ فِيمَا دُونَ 
حمس أوَاقٍ صَدَقَةُة" 7 والاوقية: أربعون درهماً؛ لما روي أنه يك قال: ا 
أَحَدِكُمْ حمس أَوَاقٍ مَائتَي ٿتيٰ رهم قَفِيهِ حَمْسَةٌ دَرَاهِمَ) ("؟ ويجب فيما زاد على المائتين 
والعشرين ن بالحساب كَل أو كثرء ولا وفص فِيهء خِلافاً لأبي حنيفة» حيث قال: لا 
يجب فيما زاد على المائتين شيء حتى يبلغ أربعين دزهماًء ولا فيما زاد على عشرین 
ديناراً حتى يبلغ أربعة دنانير» ففيها ربع العشرء ثم كذلك في كل أربعين درهماً أربعة 
دنانير. لنا: ما روي عن علي - كرم الله وجهه ‏ أن النبي با قال: «هَانُوا رُبْعَ الْعْشْرِ مِنّ 
الْوَرَقَء وَلاَ شَيْء فيه حَنَى يَبلعَ ماله درْمَم» وَمَا زَا ساب" . اسر 


وروي مثله في الذُّمَبٍ وفي النْقَدَيْنٍ حسفا لا فرق بين الثَّمْرٍ والمَضَرُوب» 
والاعتبار بالوزن الذي كَانَ بمكة : لما روي أنه يك قال: امراف مراك أخل مت 
وَالْمِكْيَالُ مِكَيَالٌ أَهْلٍ الْمَدِيئَقه"*' وذلك ظاهر في الدَّنَانِيره وقد ذكر الشّيِحُ أبو حامد 
رعو انار ات قن جما و د وأما الدراهم فلا شك أنها كانت 


= وبقي بعضه» ولم يعرف الساعي ما تلف» فإن عرف المالك ما أكل» زكاه مع ما بقي. فإن اتهمه» 
حلفه استحباباً على الأصحء ووجوباً على الآخرء وإن قال : لا أعرف قدر ما أكلته» ولا ما تلف . 
قال الدارمي: قلنا له: إن ذكرت قدراً ألزمناك بما أقررت به» فإن اتهمناك حلّفناك» وإن ذكرت 
مجملاء أخذنا الزكاة بخرصنا. قال أصحابنا: ولو خرص» فأقر المالك بأنه زاد على المخروص» 
أخذنا الزكاة من الزيادة» سواء كان ضمِنٌ» أم لا]. ينظر الروضة .)١17/5(‏ 

)١(‏ تقدم. 

(۲) أخرجه الدارقطني (48/7) من رواية جابر» وإسناده ضعيف» انظر التلخيص (۲/ .)٠۷۳‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »۱٥۷۲(‏ ۴ والترمذي ( ١‏ والنسائي /٥(‏ ۳۷) وابن ماجة (۱۷۹۰)ء 
وقال أبو داود: جعله بعضهم موقوفاً على عليّ قال الدارقطني : وهو الصواب. 

(4) أخرجه أبو داود )74٠0(‏ والنسائي (۷/ 184) من رواية ابن عمر بإسناد صحيح لكن الدينار 
اختلف بأنه يطلق في كثير من البلاد كاليمن والحجاز وغيرها على أربعة دراهم» وفي بعض البلاد 
على ثلاثة عشر درهماً وثلث. (قاله في الخادم) . 
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مختلفة الأوزان» والذي استقر الأمر عليه في الإسلام أن وزن الدرهم الواحد ستة 
دوانيق» كل عشرة ة منها سَبْعَةَ ماقي مِنْ ذَّهَبِء وذكروا في سبب تقديرها بهذا الوزن 
أموراً. أشهرها: أن غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم في عَضْرٍ الرسول الله 
ية والصَّدْرٍ الأول بعده نوعان البغلية والطبرية . 

والدرهم الواحد من البَعْليّة ثمانية دوانيق» ومن الطبرية أربعة دوانیق فأخذوا 
واحداً من هذه وواحداً من هذه وقسموهما نصفين » وجعلوا کل واحد دزهماٌ 
يقال: فعل ذلك في زمان بني أمية› وأجمع أهل ذلك العصر على تقدير الدراهم 
الإسلامية بهاء ونسب أقضى القضاء 2 ذلك إلى فِغْلٍ عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ قال: ومتى زدت على الدرهم الواحد ثلاثة أسباعه كان مثقالاء 
ومتى نقصت من المثقال ثلاثة ثة أعشاره کان درهماًء وكل عَشْرَة دراهم سَبْعَةُ 
مَعَاقِيلٍ . وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهماً وان وحكى المسعودي أنه إنما 
ا كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذّمَب؛ لأن الذهب أوزن من 
الفِضْة» وكأنهم جربوا قدراً من الفضة» ومثله من لذب فوزنوهماء وكان وزن 
الذهَب زائداً على وزن الفِضّةٍ بمثل ثلاثة أسباعها. 

وروى الشيخ أبو محمد قريباً من هذا عن كلام القَفّالِ ‏ رحمه الله -. وأما 
المواضع المستحقة للعلامات من الفصل فقوله: «وما زاد فبحسايه». 

وقوله: «ولا وقص فيه) مان بالحاء؛ لما حكيناه» ويجوز أن يعلم قوله: 
«عشرون مثقالا»: وقوله: «مائتا درهم» بالميم والألف لأنهما يحتملان النقصان اليسير. 

قال الغزالي: وَإِنْ نَقَصّ مِنَ النْصَابٍ حَبّةَ قلا رَكَاة فيه وَإِنْ كَانَ يَرُوِجُ (ح) رَوَاجّ 
الام ويْعتَير ر (ح) النُصَابُ في جَمِيع الحَولء ولا ْمَل ) نِصَاتٌ أَحَد د التَقَدَئْنٍ بالآخَر 
وکن َكل جيذ الثفرَة پرديتها َم خر من كل بقذرو. ولا رَكاةَ في الدَرَاهِم المَفْشُوشَةٍ 
مَا لَمْ يكن در تقر نُقْرَتِهَا نِصَاباًء وَنَصِحُ المُعَامَلَةُ مَعَ الجَهْلٍ بِقَدْرِ التُْرَةِ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينِ 
كَالمَالية وَالمَْجُونَاتِ. 1 

قال الرافعي: في الفصل صور: 

إحداها: لو نقص عن النّصَابٍ شيء فلا رَكاة وإن قَلَّ كالحبة والحبتين» ولا فرق 
بين أن يَرُوجٍ رواج اتام أو يفضل عليه وبين ألا يكون كذلك» وفضله على التام إنما 
يكون لجودة النوع. ورواجه رواج التام قد يكون للجودة. وقد يكون لندارة القدر الناقص 
وقوعه في محل المسامحة . وعن مالك: أنه إذا كان الناقص قدر ما يسامح به فيؤخذ بالتام 
يجب الزكاة. ويروى عنه: أنه إذا نقص حبة أو حبات في جميع الموازين فلا زَّكَاةء وإن 
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نقص في ميزان دون ميزان وجبت . وعن أحمد : أنه لو نقص دانق أو دانقان تجب الزَّكَاة 
لنا قوله ككل : لَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ صَدًََا 26 وسائر الأخبار. 

وحكى في «العدة»: وجهين فيما لو نقص في بعض الموازين ونم في بَعض . 

أصحهما: أنه لا يجب» وهذا هو الذي أورده المُحَامِلِيُ وقطع به إِمَامُ لْحَرَمَيْنِ 
بعد ما حكى عن الصيدلاني الوجوب. 

الثانية: يشترط ملك النصاب بتمامه في جميع الحول خلافاً لأبي حنيفة - رحمه 
الله - حيث قال: «يشترط في أول الحول وآخره ولا يضر نقصان في خلال الحول» 
وطرد ذلك في المواشي وغيرهاء ولم يشترط الإبقاء شيء في النصاب . ش 

لا اشير المشهون : اليه بول عله الخرل ‏ والحادثف بعد 

الثالثة : لا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخرء لأنهما جِنسَان مُخْتَلِمَانَ؛ٍ كما لا 
يكمل التمر بالرّبيب» وقال مالك وأبو حنيفة: يكمل نصاب أحدهما بالآخر. وبه قال 
حْمَدُ في اصح الرواكن: ثم عنده وعند مالك الضُمْ بالأجزاء» فيحسب كم الذهب 
من نصايهء وَكَمْ الفضة من نِصَّابهاء فإذا بَلَعّا نصاباً وجبت الرّكَاة. وعند أبي حنيفة : 
الضم بالقيمة» وبأيهما كمل النصاب وجبت الزّكاة» ويكمل الجَيّدُ بالرَِي من الجنس 
الواحد كأنواع الماشية. وأما الذي يخرج قال في الكتاب: «يخرج من كل ج 
بقدره» وهذا إذا لم تكثر الأنواع وهو الغالب في الذهب والفضةء فإن كثرت و 
اعتبار الكل أخرج من الوسطء ذكره صاحب «الشامل» و«التهذيب» وغيرهما. 2 
المراد من الجيد والرديء الخالص والمغشوشء وإِنَّمَا الكلام في مخض النقرة» 
وجودته ترجع إلى النعومة والصبر على الضرب» ونحوهماء والرداءة إلى الخشونة» 
والتَّمَنْتْ عند الضرب. 

ولو أخرج الجيد عن الرديء فهو أفضل› وإن أخرج الرديء عن الجَيّد فالمشهور 
المنع» وروى الإمام عن الصيدلاني الاجداف وخطأه فة ويجوز إخراج الصّحيح عن 
المكسرء ولا يجوز عكسه. »> بل يجمع المستحقين ويصرف إليهم الدينار الصّحيح» > أو 
هة إل واحد بإذن الباقين» هذا هو المذهب المشهور في المذهب. وحكى أبو 
العباس الروياني في «المسائل الجرجانيات» عن بعض الأصحاب أنه يجوز أن يصرف 
إلى كل واحد منهم ما يخصه مُكسّراً. وعن بعضهم أنه يجوز ذلك» ولكن مع التفاوت 


)١(‏ تقدم. 
)2( في أ أما. (۳) تقدم. 
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بين المكسر والصحيح . وعن بعضهم أنه إن لم يكن في المعاملة فرق بين الصحيح 
والمكسر جاز أداء المكسر عن الصحيح . 

الرابعة: إذا كانت له دراهم» أو دنانير مَعْشُوشَة فلا زكاة فيهما ما لم يبلغ قدر 
قيمتهما نصاباًء خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله - حيث قال: إن كان العشر أقل وجبت 
فيها الرّكاة» . لنا قوله كلا : «لَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ أُوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَ1"'. فإذا بلغت 
نقرتها نصابا أخرج قدر الواجب نقرة خاِصةء أو أخرج من أَلْمَغْشوش ما يعلم أنه 
مشتمل على قدر الواجب» ولو أخرج عن ألف درهم مغشوشة خمسة وعشرين خالصة 
فق تطوع بالفضل» ولو أخرج عن مائتي ي درهم خالصة خمسة مغك مغشوشة لم يجزء خلافاً 
لأبي حنيفة . لنا: القياس على ما لو أخرج مريضة عن الصّحاح وبل أولى؛ لأن الغش 
ليس بورق» والمريضة إبل» وإذا لم يجزه فهل له الاسترجاع» حكوا عن ابن سريج فيما 
فرع على «الجامع الكبير» لمحمد فيه قولين: 

أحدهما: لا؛ كما لو أعتق رقبة معيبة يكون متطوعاً بها. 

وأصحهما: نعم؛ كما لو عَجل بالزكاة فتلف ماله. 

قال ابن الصّباغْ : وهذا إذا كان قد بين عند الدفع أنه يخرج عن هذا المالء ثم 
ذكر الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في هذا الموضع كراهة الدرهم المغشوشء. فقال 
الأصحاب في شروحهم: يكره للإمام ضرب الدراهم المغشوشة”"؛ لثلا يغش بها بعض 
الاس بعضاًء ويكره للرّعِيّة ضَرْبٍ الدراهم وإن كانت خالصةء فإنه من شأن الإمام» ثم 
الدراهم المغشوشة إن كانت مضبوطة العيار صَححَت المعاملة”" بها إشارة إلى عينها 
الحاضرة والتزاماً لمقدار منها في الذّمة» وإن كان مقدار التقرة منها مَجَهُولاً ففي جواز 
المَعَامَّلة بأعيانها وجهان: أصحهما الجواز: لأن المقصود رَوَاجَهًَا وهى رائجة بمكان 
السّكةء ولأن بيع الغالية والمعجونات جائزء وإن كانت مختلفة المقدار فكذلك هاهنا. 
والثاني: المنع» وبه أجاب القفال؛ لأنها مقصودة باعتبار ما فيها من النقرة وهي مجهولة 
القدرء والإشارة إليها لا تفيد الإحاطة بقدر النقرة فأشبه بيع تراب المعدن وتراب 
الصاغة» فإن قلنا بالأول فلو باع بدراهم مطلقاً ونقد البلد مغشوش صح العقد ووجب 
من ذلك التّقْدء وإن قلنا: بالثاني لم يصح العقّدُء ومواضع العلامات من المُضل بَينة. 


(۲) وفي البحر وجه أنه يحرم اتخاذها وهو قوي لأنه إذا دفعها من عليه دين من غير عبائها لم تبرأ 
ذمته وهنا نتعرض لمسألة خطيرة انتشرت بكثرة في غضون هذا القرن وهي «تزيف المال عن 
طريق الطباعة» من فعل ذلك ارتكب كبيرة يعاقب عليها في الإسلام بالتعزير الذي لا حد لأكثره 
عند الماء الشافعية . 

(۳) المراد بالمعاملة بها في مقابلة العروض ونحوها. أما بيع بعضها ببعض فلا يجوز. 
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قال الغزالي: وَلَوْ كَانَ لَهُ ذَّهَبٌّ مَخْلُوط بِالفَضّةٍ َدْرُ أَحَدِجِمَا سِتّمَانَةِ وَقَدْرُ الآخر 
أَرْبَعْمَائَة وَأَشْكَلَ عَلَيْهِ و وَعَسْرَ الثَّمْيِيرُ فَعَلِيِهِ زَكَاةٌ سِنّمَانَةِ ذَهَباً وَسِثْمَائَةٍ نُقْرَةَ لِيَخْرّجَ مِمًا 


قال الرافعي : لو كان له ذهب مخلوط بفضّة فإن عرف قدر كل واحد منهما أخرج 
زكاته. وإن لم يعرف كما لو كان وزن المجموع الفا وإحداهما ستمائة والآخر أربعمائة 
وأشكل عليه أن الأكثر الذّهبء أو الفِضّة فإن أخذ الاحتياط فأخرج زكاة ستمائة من 
الب وستمائة من الفضة فقد خرج عن العُهْدَّة بيقين» ولا يكفيه في الاحتياط أن يقدر 
الأكثر ذهباًء فإن الذهب لا يُجِْىء عن الفِضّة وإن كان خيراً منهاء وإن لم يطب نفساً 
بالاحتياط فليميز بينهما بالئّار”" . 

قال الأئمة: : ويقوم مقامه الامتحان بالماء بأن يوضع قدر المخلوط من الذهب 
الخالص في ماء ويعلّم على الموضع الذي يرتفع إليه الماءء ثم يخرج ويوضع مثله من 
الفضة الخالصة ويعلّم على موضع الارتفاع أيضاً » وتكون هذه العلامة فوق الأولى؛ لأن 
أجزاء الذهب أشد اكتنازاً ثم يوضع فيه المخلوط وينظر إلى ارتفاع الماء به أهو إلى 
علامة الذَّهَبِ أقرب» أو إلى علامة الفِضّة» ولو غلب على نه أن الأكثر الذّهبء» أو 
الفضة فهل له العمل بمقتضاه؟ قال الشيخ أَبُو حَامِدٍ ومن تابعه: إن كان يخرج الزّكاة 
بنفسه فله ذلك» وإن كان يسلم إلى الساعي لا يعمل بظنه بل يأخذ بالاحتياط أو يأمر 
بالتمييز. وقال الإمام: الذي قطع به به أكمتنا أنه لا يجوز اعتماد الط فيه» ويحتمل أن 
بور لهالا خد نما فا ين التقد يرون وإ خر انراج على دلت ار ؛ لأن اشتغال 
ذمُتَهِ بغير ذلك غير معلوم . وصاحب الكتاب حكى هذا الاحتمال وجها في «الوسيط». 

إذا عرفت ذلك علمت قوله في الكتاب: «(فعليه زكاة ستمائة ذهباً وستمائة نقرة) 
بالواو»» لهذا الوجهء ولأن على ما ذكره العراقيون قد يجوز الأخذ بالظَّن فلا يلزم 
إخراج ستمائة من هذا أو ستمائة من ذلك ثم قوله: «وعسر التمييز فعليه كذا» ليس هذا 


)0( قال القاضي الحسين في تعليقه قيل إنهما لا يتميزان بالنار وقضية كلام الرافعي أنه لا بد من سبك 
الجميع وهو المشهورء فقال الإمام: E E UE‏ 
الباقي . قال ابن الأستاذ: : والظاهر أنه لا نسلم له ذلك فإن الاختلاط مما يتقارب» وفي الذخائر 
ذكروه من أنه يسبك جزءاً منه. CC yy‏ 
على ذلك» وإنما تمكن إذا كانت الأجزاء متساوية» ان ا كات ساي ف اخلط بوم وكير 
التساوي ولا التفاوت لم يكن يكن ذلك. قلت: ثم في مؤنة السبك وجهان في الحاوي: 


أحدهما: من وسط المالية لأن المساكين شركاؤه قبل السيد وأصحهما أنها عليه لأنه لا تمكن 
أخذ الزكاة لأنها كالحصاد والضمام. (حكاه في الخادم). 
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على الإطلاق إذ قد يعسر التمييز ويمكن الامتحان بالماء ومعرفة المقدارين فلا يجب 
ستمائة من هذا وستمائة من ذاك» وعسر التمييز بأن يفقدا الآت السّبِْكء أو يحتاج فيه 
إلى زمان صالح› فإن الزكاة واجبة على الفورء ولا يجوز تأخيرها مع وجود 
المُسْتَحِقَّينَ» ذكر ذلك في «النهاية»» ولا يبعد أن يجعل السبك أو ما في معناه من 
شروط الإمكان. 

قال الغزالي: وَل مَلَكَ مَانَهَ َفداً وَمَانَةَ مُوَجُلاً عَلَى مَلِيٌ وَلَمْ وجب عَلَيِهِ تغجيل 
رَكَاةٍ المُؤَجُلٍ وَجَبَ إِخْرَاجُ جصّةٍ انفد عَلَى اصح الوَجَهَينِ؛ لأ المَيسُورَ لآ يَتأَحْرْ 
ِالْمَعْسُورٍ. 

قال الرافعي: لو ملك مائة درهم نقد في يده ومائة مؤجلة على مَلِيْء فكيف 
يُرَكي؟ يبني ذلك على أن الدَّيْن المُوَجُل هل تَجب فيه الزّكَاة أم لا؟ والصحيح 
الؤججوب» وعلى هذا فهل يجب الإخراج في الحال أولا يجب إلا بعد الاستيفاء؟ فيه 
وجهان والصحيح الثاني» وقد شرحنا الخلافين من قبل» فإن قلنا: لا زكاة في الدَيْنٍ 
المُوَجُل قلا شَيْءِ عَلَيْهِ في الْمَسْأَلَقَ وإن إوجبنا إخراج زّكاته في الحال فهو كما لو كان 
في يده جميع المائتين» وإن أوجبنا فيه الرّكاة ولم نوجب أخراجها في الحال وهو المراد 
من قوله في الكتاب: (ولم نوجب عليه تعجيل الزكاة عن المؤجل)ء فهل يَلرّمَه الِخْرَاجُ 
عَمّا في يَدِه بِالْقِسْطِ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن ما في يَدِهٍ نَاقِصٌّ عن النُصَابء فإذا لم يجب إِخرَاجُ زكاة 
جميع النصَاب لا يجب إخراج شيء. 

وأصحهما: نعم؛ لأن الميسور لا يتأخر بالمعسورء وبنوا الوجهين على أن الإمكان 
شرط الوجوب أو شرط الضمان؟ إن قلنا بالأول: فلا يلزمه إخراج شيء في الحال؛ لأنه 
رُبّمَا لا يصل إليه الباقي» وبهذا القول أجاب في «المختصر» في هذا الفرع» وإن قلنا 
بالثاني: أخرج عن الحاضر بالقسط ؛ لأن هلاك الباقي لا يسقط زكاة الحاصل في يده 
ومتى كان في يده بعض الئّصاب» وما يتم به النصاب مغصوب أو دين على غيره» ولم 
نوجب فيهما الزكاة» فإنما يَْتَدِيِءٌ الل من يوم قبض ما يتم به النُضَاب . 

قال الغزالي : النْظَرُ الاي في جنسِهء ولا ركاه في شَيْءِ مِنْ تفاس الأمْوَالٍ إلا في 
النَقْدَيْنِء وَهُوَ مَمُوط بِجَوْمَرِهِمًا عَلَى أَحَدٍ القَوْلَيْنِء وَفِي النّانِي مَنُوط بِألاسْتِعْتَاءِ عَنْ 
آلاثيقاع بهمَا حَنَى لو جد نة حلي عَلَى قَضدٍ أَْيَغمَالٍ ماح سَقَطتٍ الزكاق وَإِنْ كان 
عَلَى قَصِدٍ اسْتِعْمَال مَخظور كَمَا لَؤ قَصَدَ الوَجُل بالسُوَارِ أو الخلْكَالٍ أن يَلْبَسَهُ أو قَصَدَتِ 
المَرْآةٌ ذَلِكَ في الْمِنْطفَةٍ وَالسّيِفٍ لَمْ تَسْقْطٍِ الرّكَاةٌ لِأنّ المَخَظورَ شَرْعاً كَالْمَعْدُوم جسّاء 
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ل لآ يفط إا صد أن يكيرما لها أن الاسيغمال المختاج ليه لم يقْصِنْهُ. 


قال الغزالي: لا زكاة فيما سوى النقدين من الجواهر النفيسة› كاللؤلؤ› والياقوت 
ونحوهماء ولا في المسك والعنبر» روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «لا 
شَيْءَ في الْعَنبّ . وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: آنه : «لاً رَكاة في اللَؤْنؤوه"' . ويبما 
تناط زكاة النقدين أتناط بجوهرهما؟ أم بالاستغناء عن الانتفاع بهما؟ فيه قولان: 


في قول: يناط بجوهرهما كالربا في قول بالاستغناء عن الانتفاع بهما؛ إذ لا يتعلق 
بذاتهما غرض» وبقاؤهما في يده يدل على أنه غَنِيَ عن التوسل بهماء ويبنى على العبارتين 
وجوب الزّكَاة ف في اللي المباح : فعلى الأولى تجب . وبه قال عمر وابن عباس وابن 
TE‏ 7 وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله -؛ لما روي: أن امْرَأَنَينٍ 
تنا رَسُولَ الله اة وَفِي أ يها سَِارَانٍ مِنْ ذهب كَمَالَ أَتوَدَانٍ رانء فالا : لا قَقَال ل 
اتحان أن يسو كنا الله بِسِوَارَيْنٍ مِنْ تارء قَالَنَا : لاء قال: ايا رکا . وعلى العبارة 
الثانية لا تجب الزكاة فيه. وبه قال ابن عمر» وجابر وعائشة" ' رضي الله عنهم - وهو 
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مذهب مالك وأحمد؛ لما روي: أنه ية قال: «لآ زَكَاةَ في الْحَُلِيّ»”" ؛ ولأنه مُعَدٌ 
لاستعمال مباح كالعوامل من البقر والإبل» وهذا أظهر القولين. 


(1) أخرجه البيهقي )٠٤١/٤(‏ والشافعي (5174) وانظر تغليق التعليق (۳/ )۳١ ٠١‏ للحافظ ابن 
حجر . 

(؟) قال الحافظ التلخيص لم أجده» أخرجه البيهقي من قول سعيد بن جبير (٤/٤١٠)ء‏ وانظر 
التلخيص (۲/ ۱۷۷). 

(۳) بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء واحد حلي بفتح الحاء وسكون اللام وهو على فعول 
جمع حلي كثدي جمع ثدي وهو ما تتحلى به المرأة. حواشي التحفة (۳/ »)77١‏ مغني المحتاج 

(940/1)» نهاية المحتاج (۳/ ۸۸)ء المحلى على المنهاج (۲/ 0778 . 

)٤(‏ أثر عمر أخرجه البيهقي عنه بإسناد مرسل (179/54) وأما أثر ابن عباس قال الشافعي لا أدري 
أيثبت عنه آم لاء وحكاه ابن المنذر أيضاًء والبيهقي عن ابن عباس. وأثر ابن مسعود» رواه 
الطبراني والبيهقي من حديثه اتظر التلخيص (۲/ ۱۷۷). 

)٥(‏ أخرجه الترمذي (1۳۷) وفيه ابن لهيعة» وأخرجه أبو داود )١577(‏ والنسائی (۳۸/۵) وغيرهما 
بإستاد حسن» انظر التلخيص (؟/ 117/6). ١‏ 

(5) أخرجه مالك والبيهقيء انظر التلخيص (۲/ ۱۷۷ - )١78‏ وأثر جابر أخرجه البيهقي بإسناد 
صحيح» وأثر عائشة أخرجه مالك والشافعي» انظر خلاصة البدر والتلخيص المصدر السابق. 

(۷) رواه البيهقي من رواية جابر وقال: لا أصل لهء وفقهاؤنا يروونه مرفوعاً ولا أصل له وإنما يروى 
عن جابر من قوله غير مرفوع» ومال إلى تصحيحه مرفوعاً ابن الجوزي في تحقيق ثم المنذري 
وفيه نظر وانظر التلخيص (؟7957/7١).‏ 


كتاب الزكاة / زكاة النقدين ۹ 


ولك أن تعلم لما ذكرنا قوله: (منوط بجوهرهما) بالألف والميم» وقوله: (منوط 
بالاستغناء عن الانتفاع بهما) بالحاء» والقولان في الحلي المباح. أما المحظور فتجب 
فيه الزّكاة بالإجماع . وهو على نوعين: محظور لعينه» كالأواني والقصاع» والملاعق» 
والمجامر الذهيية؛ والفضية > ومحظون ياغشان القضدء كما لو قصد الرجل بتحلى النساء 
الذي اتخذه أو ورثه» أو اشتراه كالسوار والخلخال أن يلبسهء أو يلبسه غلمانه» أو 
قصدت إعراة يخلى الزكال كالسيف» والمنطقة أن تلبسه أو تلبسه جواريهاء أو غيرهن 
من الا“ ٠“‏ وكذا لو اَعَد الرجل حلي الرّجَالٍ لِنْسَائِهِ وجَوَّارِيه» أو أعدّت المرأة حلى 
النساء لِرَوْجِهًا وِعِْلْمَانِهَاء كل دلت مَحْظُورٌء وعلّلَ في الكتاب وجوب الرُكاة في الْحُلِيَ 
المسظور» بان الميحظوز شرعا كالمعدوم جِسّاء ولم يرد به إلحاق المحظور اندر 
على الإطلاق» لكن المراد أن الحكم المخصوص بضرب من التخفيف. وإطلاق 
النّصَرُف إذا شرطت فيه منفعة» فيشترط كونها مباحة» وإلا فهي كالمعدومة» وهذا كما 
نه يشترط في البيع كود المَبيع منتفعاً به» فلو كانت فيه منفعة محظورة كما في آلات 
الملاهي» كان كما لو لم يكن فيه منفعة» ثم التعليل المذكور في المحظور لعينه أظهر 
منه في المحظورهء باعتبار القصد؛ لآن الطنعة في المسيطور لي ل جبرمة لها إذا نينا 
. اتخاذه فأمًا المحظور باعتبار القصد لتحريم فيه يرجع إلى الفعل والاستعمال لا إلى نفس 
الحُلِيّ» والصّئْعَةُ محترمة غير مكسرة» وإن فسد القصد فَهّلاً كان ذلك بمثابة ما لو قصد 
بالعروض التي عنده استعمالها في وجوه محترمة لا تجب الزَّكَاة. 

قال الإمام ‏ قدّسٌ الله رُوحَه ‏ في دفع هذا الإشكال الزكاة: تجب في عين النقدء 
وعينه لا تنقلب باتخاذ الحلي منه» فلا يلتحق بالعروض إلا بقصدٍ ينضم إليه» وهذا كما 
أن العروض لما لم تكن مال الزكاة في أعيانهاء لا تصير مال الزكاة إلا بقصد ينضم إلى 
الشراء وهو قصد التّجارة» وإذا لم تسقط الزكاة بمحض الصنعة واحتيج إلى قصد 


)١(‏ فيه أمران: 

اعدهما: :أنه عزج في الأرائي والقساع والمتابن من جا اللي قيل: وان ولك يح لان 
الحلي لا تطلق إلا على ما يستعمل في اللبس» ألا ترى إلى قوله في الوجيز وأما في غير التحلي فقد 
جزم الشرع اتخاذ الأواني إلخ . قلت: مراده بالحلي ما يتحلى به أي يزين» وذلك شامل للملبوس 
والأواني كذلك» يطلقون الحلي على ما لا يلبس كآلات الحرب من الرمح ونحوه. 

الثاني : دعواه الإجماع في المحظور باعتبار القصد كما إذا قصدت المرأة بحلي الرجال بالسيف 
والمنطقة أن يلبسه أو يلبسه جوارها. قيل: إنه يناقضه قوله أبعد أن صاحب المعتمد جوز 
استعمال آلة الحرب للنساء وهي محلاة وإن هو الحق. قلت: وما ذكره من الوجوب في 
الأواني من الإجماع حكاه البندنيجي أيضاً وغيره ويجب حمله على ما إذا كانت للاستعمال فإن 
كانت للاتخاذ فإن لنا قولاً بجواز اتخاذها وعليه فهو على القولين في وجوب الزكاة في الحلي 
المباح (قاله في الخادم) . 
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الاستعمال فمتى قصد مُحَرّما لغى ولم يؤثر في الإسقاط وإن اتخذ حلِياًء ولم يقصد به 
استعمالاً مباحاً ولا محذوراً ولكن قصد جعله كثزاً فالذي ذكره في الكتاب» وأورده 
الجمهور: أنه لا تسقط الزكاة قولاً واحداً؛ لأنه لم يَصِرْ مُحْتَاجاً إليه» ولا استعماله» بل 
المكنوز مستغنى عنه» كالدراهم المضروبة» وحكى الإمام فيه خلافاً لقصد الإمساك» 
وإبطال هيئة الإخراج. وهل يجوز اتخاذ حُلِىَ الذهَب للذكور من الأطفال؟ فيه وجهان: 
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ويجىء فيه الوجه الثَّالِتُ الذي ذكرناه في إلباسهم الحرير“. 

قال الغزالي: وَلَوْ لَمْ يَخْطز بِبَالِهِ مَضْدٌ أضلاً كفي السَقُوطٍ وَجْهَانِ: يُنْظرٌ في 
أخدهما إلى خحصول الصْيَاعة› وفي اللاي : إلى عدم قَضِدِ َلاسْتِعْمَالٍ فن قَصَدَ 
إجا رَتَهُمَا قَفِيهِ وَجْهَانِ وَالقَضدٌ الطَارِىئء بَعْدَ الصّيَاغَةٍ في هَذِهٍ الأمُور كَالقَضِدِ المُقَّارنِ . 

قال الرافعي : في الفصل ثلاث صورء تتفرع على أن الرَكَاة لا تجب في الْحُلي : 

إحداهما: لو اتخذ حليًاً مباحاً في عينه ولم يقصد أن يكنزه ولا قصد به استعمالاً 
مباحاًء ولا محظور فهل تسقط عنه الزكاة؟ فيه وجهان: 

أحداهما: لا؛ لأن وُجُوبَ الرَكاةٍ مَنُوطْ باسم الذْهَّب وََلْفِضْةٍ ولا ينصرف إلا 

والثاني: نعم؛ لان الزكاة تجب في مَال نَامء والنقد غَيْرُ نام سه إنما يَلْتَحِقُ 
بالنّامِيات؛ لكونه مُتَهَيْئَا للإخراج »: وبالضياعة يطل ار 

قال: في «العدة»: وهذا النَاني ظاهر المذهب. 

وقوله في الكتاب: (ينظر في أحدهما إلى حصول الصياغة) يقتضي إثبات الخلاف 
فيما إذا قصد أن يكنزه» وإن لم يذكره؛ لأنه جعل عِلَّة السّقُوطٍ حصول الصّيّاغة وهي 
موجودة في تلك الصورةء ويجوز أن يكون افتراق الصورتين في الأظهر باعتبار أن نية 
الكنز صارفة لهيأة الصياغة عن [استعماله]”" ولم يوجد هاهنا نيه صَارِفَة» والظاهرٌ كَوْنُ 
الصَّيّاغَة للاسْتِعْمّال وإِفْضَاؤُّهَا إليه. ش 

الثانية : لو اتخَدٌ اللي ليؤاجره ممن له استعماله» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا تسقط عنه الزّكاة؛ لأنه معد للنماءء فأشبه ما لو اشترى حُلِيًا لِيَنّجِرَ فيه . 

وأصحهما: أنه تسقط كما لو اتخذه ليعيره» ولا اعتبار بالأجرة كأجرة العوامل من 


)١(‏ الأصح المنصوص جوازه ما لم يبلغوا. 
(۲) في أ الاستعمال. 
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الْمَاشية. وذكر في «الشامل»: أن الوجه الأول قول أحمدء والثاني: قول مالك . 

الثالثة: حكم القصد الطارىء في جميع ما ذكرنا بعد الصياغة حكم المقارن0© 

بيانه لو أتخذه على قصد أستعمال محظور»ء ثم غير قصده إلى مباح بطل الحول» 
فلو عَادَ إلى القصد الفاسد أبتدأ حول الزّكاة» ولو أتخذه على قصد الاستعمال» ثم قصد 
أن يكنزه جرى في الحول» وعلى هذا قس نظائره. 

قال الغزالي : وَل أنكسَرَ الح وَآختاج إلى الإضلاح لَمْ بجر في الْحَوْدٍ أنه حل 

بعد . وقِيل: : يجري لتَعَذّر َلاسْتِعْمَالٍ وَقيل: يُنْظرُ إلى قَضْدٍ المَالِكِ بلإضلآح أو عَدَمِهِ. 

قال الرافعي: مما يتفرع على تفي الزّكاة ذ في الحلى القول في انكساره. وله ثلاثة 
أحوال: 

إحداهما: أن ينكسر بحيث لا يمنع الاستعمال» وهذا لا تأثير له 

والنانِية: أن ينكسر بحيث يمنع الاستعمال» ويحوج إلى سَبْكِ وَصَوْعْ جديد. 
َنب فيه الزّكَاةُ؛ لخروجه عن صلاحية الاستعمال» ويبتدىء الحول من يوم الأنكسار. 

والثالثة : ٠‏ وهي المذكورة في الكتاب : ا ت يمع ا »> لکن لا 


يحوج إلى می جديد» بل يقبل الإضلاح اللّحَام فإن قصد جعله را أو دراهم» أو 
قصد أن يكنزه أنعقد الحول عليه من يوم الانكسارء وإن قصد إصلاحه فوجهان: 


أظهرهما: أنه لا زكاة وإن تمادت عليه أحوال؛ لدوام صورة الحُلِيَ وقصد 
الإصلاح . 

والثاني: يجب؛ لتعذر الاستعمال» وإن لم يقصد لا هذا ولا ذاك ففيه خلاف . 

منهم من يجعله وجهين ويقول بترتيبهما على الوجهين» فيما إذا قصدا الإصلاح» 
وهذه الصورة أولى بأن تجري في الحول» ومنهم من يجعله قولين: 

أحدهما: أنه تَجبُ الزُكَاقٍ لأنه غير مستعمل في الخال ولا مُعَذ له. 

وأظهرهما: المنع ؛ لأن الظّاهِرَ استمراره على ما سبق من قصد الاستعمال» وذكر 


)١(‏ واعلم أنه لا اعتبار بتغير القصد من موجب إلى موجب» كما لو نوى به القنية وقلنا بوجوب 
الزكاة ثم غير قصده إلى استعمال محرم وعكسهء وهذا وإن لم يصرحوا به فلا سبك فيهء وفي 
البحر لو استعمل الحلي تارة في المباح وتارة في الحرام فإن اتخذ المباح فاستعملته في الحرام في 
وقت وجبت الزكاة وإن عكست ففى الوجوب احتمال وجهين وإن اتحد به لهما وجب قطعاًء 
وفيه احتمال. (قاله في الخادم). - 
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في «البيان» أن هذا هو الجديد» والأول القديم» فإذا جمعت بيت الصورتين قلت: في 
المسألة ثلاثة أوجه كما ذكر في الكتاب : 


ثالثها - وهو الأظهر -: الفرق بين أن يقصد الإصلاح» وبين ألا يَقْصِد شَيئا . 


وموضع الخلاف عند الجمهور ما إذا لم يقصد جعله يبرا أو دراهم» وإن كان 
لفظ الكتاب مطلقاً. 


قال الغزالي : فَإِنْ قِيلَ: ما آلائِْمَاعُ المُحَرُمُ في عَيْن الذَّهَب وَالفِضْةٍ لُلْتا»: أمَا 
المُدَهْبُ نَأَصْلْهُ عَلَى التُخرِيم في حَقْ الرّجَالٍ وَعَلَى التُحْلِيلٍ فِي حَقْ النْسَاءِ وَلاَ يُجلَهُ 
لِلرّجَالٍ إلا تَمُويٌ لا يَحْصُلُ مئه الذَّهَبُ أو أَنْكَادُ أف لِمَنْ جُدِعَ أنه 


قال الرافعي: جرت عادة الأصحاب بالبحث عما يحل وَيَحْرُم من التَحَلّي 
بالتبرين ؛ ليعلم موضع القطع بوجوب الزَّكَاة وموضع القولين: 

فأما الذّعَبَ أله على النّْرِيم في حَقْ الرّجَالِ وعلى التحليل في حق النساءء ‏ 
لما روى أنه تكله قال في الذَّهَبٍ والحرير: «مَذَانٍ حَرَامُ عَلّى ذُكُورٍ أُمْتِيء جل 
لإِنَائِهِمْ»”'" واستثنى في الكتاب عن النّحْرِيم نوعين : 

أحدهما: النَمُويه الذي يحصل منه شَيْءٌ» وفي جوازه في الخاتم والسيف وغيرهما 
وَجْهَانِ سَبَقّ في «الأوَانِي» ذَكُرُهْمَاء وبالئّخرِيم أَجَابَ الْعِرَاقِيُونَ هاهناء وقد غرفت بما 
ذكرنا أن قوله: (إلا تمويه) ينبغي أن يُعَلْمّ بالواو. 


والثاني : : يجور لمن جلع اة اتخاذ أَنْفٍِ من ذم وإن أمكن اتخاذه من الفضة؛ 
ر لأن الذَّمَبِ للا ا" 


وقد روى أن رَجُلا مُطِعَ أنه ؛ وم الحلاب» اد نا من ِضة كان عله تمر 
النّبِىْ َكل : «أنْ يَتَخِْدَ أنفاً مِنْ ذهب" ' وفي معنى الأنف السّن والأنملة» فيجوز 


)١(‏ تقدم. 

(۲) [إذا صدى بحيث لا يتبين فلا يحرم كما نقله في شرح المهذب عن قطع الشيخ أبي حامد 
والبندنيجي وصاحب المهذب وآخرين. وقال القاضي أبو الطيب: المذهب لا يصدي فلا يتصور 
المسألة» وأجابوا عن هذا بأن منه ما يصدي ومنه ما لا يصدي ويقال ما خالطه غيره يصدي› 
والخالص لا يصدي]. 

(۳) أخرجه أحمد (19/0) وأبو داود .٤۲۳۲(‏ 5775) والترمذي (۱۷۷۰» )۱۷۷١‏ والنسائي (۸/ 
)١114 _ ۳‏ والطبراني في الكبير (ج ۱۷ رقم ۳۹۹ ٠لالاء )۳۷١‏ ذكر الهيثمي في الموارد 
(477) والكلابي بضم الكاف وتخفيف اللام اسم لوقعة مشهورة. 
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اتخاذهما من الذَّمَبِء وكل ما جاز من الذَّهَبِ فهو من الفضة أجوز ولا يجوز لمن 
قطعت يده» أو أضيعة أن يتخذهما من ذُهَبَء أو فضة؛ لأنها لا تعمل» بخلاف الأنملة 


يمكن تحريكهاء وهل يجوز لِلرَجُلٍ أن بد لخاتمه سا أو أسناناً من الذّعَبٍ . 


قال الأكثرون: لاء وهو الذي أورده في «التهذيب» ونظم الكتاب يوافقهء فإنه 
لم يستتن من التَّحْريم إلا التَمُويه واتخاذ الأنف. وقال الإمام: لا يبعد تشبيه القليل 
منه بِالضبَة الصغيرة في الأواني» وبتطريف الوب بالحرير. وللأكثرين أن يقولوا: 
الخاد تم ألزم للشخص من الإناء واستعماله آدوم» فجاز الفرق بين أسنانه وبين الضبةء 
وأما التُطريفٌ ال فأما الحرير أَهْرّن؛ لأن الحُيّلاء فيه أدنى. واعلم أن كل حلي 
يحرم لبسه على الرجال يحرم ليسه على الى لجواز كونه رجلا وهل عليه 
رَكَائّه الأظهر: أنّها تجب؛ لكونه حراماً. وبه أجاب أبو العَبّاس الرُويَّانِي في 
«المسائل الجرجانيات» وقيل: هو على القولين في الْحُلِي المباح» وأشار في «التتمة) 
ES‏ لا عه في الصَّغْرء 


قال 07 وما الفضّةٌ فَحَللَ لِلنْسَاءِ وَلاً يَجِلُ لِلرْجَالٍ إلا الَحْتُمُ بء وَتَحْلِيةُ 
آلآتٍ الحَرْبٍ كالسيف وَالمنطقَةء وَفِي السرْج وَاللْجَامٍ وَجْهَانِء وَيَخْرْمُ عَلَى المَرْأةِ آلا 
الحَرْب لِمَا فيه مِنَ التَشَبْهِ بِالرَجَالٍ. 

قال الرافعي: يجوز للرجل التختم بالفضّة؛ لما روي: أنه لة: «انَخَذَ خَائماً 
مِنْ الْفِضّته(0©) وهل له لبس ما سوى الخاتم من حلي الفضة كالسوار والدملج 
والطرق؟ لفظ الكتاب يقتضي المنع حيث قال: (ولا يحل للرجل إلا التختم به) وبه 
قال الجمهور. 

وقال أبو سعيد المتولي: إذا جَارٌ التختم بالفِضّة فلا فرق بين الأصابع وسائر 
الأعضاء كَحُلِيٌ الذمَبِ في حى النّسَاءٍ فيجوز له لبس الدملج في العضد. والطرق» في 
العنق» والسّوار في اليد وغيرهاء وبهذا أجاب المصنف في «الفتاوى» وقال: «لم يثبت 
في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التَّحَنّي على وجه» يَتَضْمُن التشبه بالنساء»» ا 


لهذا قوله: (ولا يحل للرجل إلا التختم به) ويجوز للرجل تحلية آلات الحرب بالفضةء 
كالسيف» والرمح» وأطراف السهام. والدرع والمنطقةء والرانين» والخف وغيرها؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (20854 AY‏ الاجم لاحم 00( ومسلم )16° °4۲« لاود 
٤‏ ۲۰۹) من حديث أنس وأخرجه البخاري ۰0۸٦۷ 24855 ۰0۸1٥(‏ ۰0۸۷۳ 5لامهء 
(VTA 1101‏ ومسلم (۲۰۹۱) من حديث ابن عمر. 
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يغيط الكفارء وقد ثبت : ن قَيعَةَ سَيْفِ رسول الله لا : «كَانَتْ مِنْ الْفِضّة0" . 


وفي تحلية السرج واللجام والثغر وَجْجهان: 
أحدهما: وبه قال ابن سَّلَّمَةَ: يجوز كالسيف» والمنطقة. 


وأصحهما: المنع كالأاني جلاف آلآتِ الْحَرْبٍ الْمَلْبُوسَة» ويروى هذا عن نَصّه 
في رواية البويطي» ولح وموسى بن أبي الجارودء وأجرى هذا الخلاف في 
الركاب» وفي برة الناقة من الفِضّة. ورأيت كثيراً من الأئمة قَطْعُوا في تَصَانِيفهم بتحريم 
القلادة للدّابة» ولا يجوز تحلية شيء مما ذكرنا بِالذَّهَبِ؛ لعموم المنع فيه. 

ويحرم على النْسَاءِ تَْلِيَة آلات الحرب بالذَّهَبٍ وَالفِضّة جميعاً؛ في استعمالِهنْ لها 

تَسَبهاً بِالرّجَالٍء وليس لهن التّشَبّه بالرجَال» وهكذا ذَكَرَه الجَمْهُورٌء واعترض عليه 
2 «المعتمد» بأن آلات الحرب من غير أن تكون محلاة» إما أن يجوز للنساء لبسها 
واستعمالهاء أو لا يجوز. 


والثاني: باطل؛ لأن كونه من ملابس الرجال [إنما] يقتضي الكراهية [دون 
التحريم] . ألا ترى أنه قال في الام : «ولا أكره للرّجُلٍ لبس اللؤلؤ إلا للأدب» وأنه من 
زِيّ النْسَاءء لا للتحريم» فلم يحرم زِيّ النساء على الرجال» وإنما كرههء فكذلك حكم 
العكس» وقد ذكرت نحواً من هذا في «صَلاة ألجيد؛ وأيضاً فإن الحراب جائز للنّسَاء في 
الجملة» وفي تجويز الحراب تجويز استعمال آلات الحرب» وإذا تبت جواز استعمالها 
وهي غير مُحَلاة د مع بعاد لأن قحلي لَهُنّ أجوز مِنْهُ لِلرّجَالء 
وهذا هو الحق - إن شاء الله تعالى”' -» وبتقدير ألا يجوز لَهُنّ استعمالها وهي غير 
مُحَلاة» فلا يكون الّخْرِيم ناشتاً من التُحْلِيَةء > فلا يحسن تعليقه بهًا. ويجوز للنّسَاء لبس 
أنواع الحَلِيَ من الذّمَبِء والفضة› كالقُزْط» والطؤْقٍ» والخاتم» والخُلخالء والسّوَار 
والتعاويذ» وفي اتخاذهم التُعال من الذَّهَبٍ والفضة وجهان: 


أحدهما - ويحكى عن الماوردي -: أنه لا يجوز؛ لما فيه من الإسراف. 


)١(‏ تقدم. 
(۲) قال النووي: الصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام للحديث «الصحيح لعن الله المتشبهين 
من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال» وقد صَرّح الرافعي تبه بعد هذا وآنا 
نصه في «الأم» فليس مخالفاً لهذاء لأن مراده أنه من جنس زي النساء. والحديث أخرجه البخاري 
بلفظ «لعن النبي لا . و ٠‏ في كتاب اللباس/ باب إخراج المتشبهين بالنساء 
حديث (28880) وأبو داود في السئن (۲/ )3١‏ في كتاب اللباس/ باب: لباس النساء (50919)» 
والترمذي (48/0) في كتاب 7 باب» ما جاء في المتشابهات حديث )۲۷۸٤(‏ وقال: حسن 


١ 
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وأصحهما ‏ ويحكى عن القاضى حسين -: أنه يجوز كسائر الملبوسات» وأما 
ااج فقدا:ذكروا أله إن جرت عادة النّسَاء يلبسه كانّ مُبَاحاّء وإلا فَهُو مما يلبسه عُظَمَاءُ 


لْمْزْس فَيَحْرُمُ وكان هذا إشارة إلى اختلاف الحكم بحسب اختلاف التواحي فَحَيْتُ 
جرت عادة النساء بليسه جاز لبسه» وحيث لم تَجْرِء لا يجوز تَحَرّْزاً عن النَسَبه 
بِالرّجَالِء وفي الدراهم والدنانير التي تثقب وتجعل في القلادة وجهان حَكاهما القاضي 
الرّوياني: أظهرهما: اخ لأنها لم تخرج بالصّوْعْ عن اة وفي لبس الثياب 
المنسوجة بِاللّهَبِ والفضة وجهان: 

أصحهما: الجوازء وذكر ابن عَبْدَان أنه ليس لهن اتخاذ زر القميص» والجبةء 
والفرجية منهماء ولعَلَّ هذا جواب على الوجه الثاني . 

وكل حلي أبيح للنساء فذلك إذا لم يكن فيه سرف» فإن كان كخلخال وزنه ماتا 
[دينار]”'2 ففيه وجهان: الذي ذكره معظم العراقيين المنع» وأوجبوا فيه الزكاة قولاً 
واحداً»ء وفي معناه إسراف الرجل في تَحَْلِيّة آلات الحرب ولو اتخذ الرجل خواتيم 
كثيرة» أو المرأة خْلاخِلَ كثيرة ليلبس الواحد منهما بعد الواحد فلا يمتنع» وليس 
كالواحد الكقيل»روطرة أبن يدان .فيه الوجهين». وعدا كله فیا متخا دايا 

قال الغزالي : فما في عير النَحَلّي ققد حَرّمَ الشُرْعُ اسا کک وَالفِضّةٍ 
عَلَى الرّجَالٍ وَالنْسَاء في المُكحُلَةٍ الصَّغِيرَةِ تَرَددُ وَفِي تح َحْلِيَةٍ السّكين لِلْمِهَْةِ بالْفِضَةٍ 
إلْحَاقا لَهَا بآلآتِ الحَرْبٍ خلا . 


قال الرافعي : في الفصل مسألتان : 

إخداهها: استعمال أواني الذَّهَبٍ والفِضّة حرام على الرّجال والنْسَاء كما بيا في 
«كتاب الطْهارَة» وفي اتخاذها خللاف» وجواب الكتاب هاهنا وفي الطهارة التحريم» 
ويجوز إعلام قوله: «اتخاذ الأواني» بالواو؛ للخلاف الذي شرحناه في الطهارة 
[ومثله]”' المكحلةء وقد ذكرها مَّرة هناك» ونقل الإمام التّردد فيها عن صاحب 
«التقريب»» وقيد بما إذا كانت من فضةء وفيه كلام ذكرناه في شرحها ثم . 

الثانية : في تحلية سكاكين المهنة» وسكاكين المقلمة بالفِضّةء وجهان: 

أحدهما: الجواز إلحاقاً لها بآلات الحرب. وأَصَحُهُمَا: المنع؛ لأنها لآ تُر 
لِلْحَرْبٍ . قال الإمام : وهذا الخلاف في استعمالها للرجال» و 
النساء إن ألحقناها بآلات الحرب» فليس للنّسْوَّة استعمالهاء وإلا ففيه احتمال. 


)١(‏ في أ درهم. (۲) في أ المسألة. 
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قال الغزالي: دفي تخل المضحب بالفضة فضة وَجَهَانِ ْهَانٍ للْحَمْلٍ عَلَى الإكرّام» وَنِي 
تخليته بالذّعَب تل وجي Ky‏ في الثَالثِ بَيْنَ بكرم وَالنْسَاءِ» وَتَحْلِيَة غَيِرٍ المُضْحَفٍ 
مِنَ الكُتْبٍ لا يَجُورٌ أضلاء كَتَحْلِيةٍ الدوَاة ة وَالشَهمٍ وَالسّرِيرِ وَالمَقْلَمَة وَقِيلَ بِجَوَازٍ تَحْلِبَةِ 
الدّوَاةٍ بِالفِضّةٍ يم علَى قياس المَقْلَمَةُ وَالكُيُبُ وَتَحْلِيَةٌ الكغبّة وَالمَسَاجِدِ ِالقَنَادِيلٍ مِنَ 
الأب وَالفِضْة قي : إل مَمْنُوعٌ وَلآَ يَبْعَدُ تَجْوِيرُهُ إكْرَاماً كما في المُضْحَفٍ . 

قال الرافعي: هَل يَجُوز تحلية المُضْحَف بالفِضّة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: كالأواني. 

وأظهرهما: نعم وبه قال أبو حنيفة - رضي أله عند كرآب لقتعت وجعل 
أبو القاسم الكرخيّ هذا الخلاف قولين» وقال في «سير الوّاقدي» ما يدل على حَظرهاء 
وفي القديم والجديد» وحرملة ما يدل على الجواز» وفي تحليته بِالذّهَبِ ثلاثة أوجه : 


أحدها ‏ وبه أجاب الشيخ أبو محمد في «مختصر المختصر» -: الجواز إكراماًء 
وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله -. 

والثاني : المتع ِهَ وزد في الخبر دُمُها . 

والثالث: الفرق بين أن يكون للمرأة فيجوزء وبين أن يكون للرّجَال فلا يجوزء 
طَرْداً للمنع من الذَّمَبٍ في حق الرّجَالء وكلام الصَّيْدَلأَنِي والأكثرين إلى هذا أُمْيَلُ. 

وذكر بعضهم: : أنه يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافة المنفصل عنه› 
وَالأَظهَدُ التَسْويةء وأما سائر الكتب فقال في الكتاب : إن تحليتها لم تجز أصلاًء وذلك 
لأن الأئمة لم يحكوا فيها خلافاً؛ بل قاسوا وجه المنع في المُضْحَف على سَائِرٍ الكتب 
إشعاراً بالاتفاق فيهاء وذَكَرُوا وجهين في تحلية الدواة» والمرآةء والمقلمة» والمقراض 
بالفضة. أصَحُهُمَا: المنع كالأواني. 

والثاني : الجواز كالسيف» والسكين» وبه أجاب في «مختصر المختصرا» وأراد 
صاحب الكتاب بقوله: (وقيل: يجوز تحلية الدواة بالفضة) حكاية وجهء وقاس عليه 
المقلمة وسائر الكتب» وفي تحلية الكعبة وسائر المَسَاجد بِالذَّمَبء والفِضّةء وتعليق 
قناديلها فيها وجهان مرويان في «الحاوي» وغيره. 

أحدهما: الجواز تعظيماً كما في ألْمُضْحَفء وكما يجوز ستر الكعبة بالذيتاج . 


وأظهرهما: المنع» ويحكى ذلك عن أبي إسحاق» إذ لم ينقل ذلك عن فعل 
السّلّف» وحكم الرَكاة مبني على الوجهين: نعم» لو جعل المتخذ وقفا فلا زكاة فيه 
بحال. وقد تعرض في الكتاب للوجهين معاً حيث قال: (قيل: إنه ممنوع) ولا يبعد 
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تجويزه إكراماً» لكن حَكى المنع نقلاًء والتجويز احتمالاً لا تَأسِيَاً بالإمام - رحمه الله 
فإنه هكذا فعل. خاتمه: إذا أوجبنا الزْكَاةَ في الحُلِيٌ المباح» فلو اختلف وزن الحلي 
وقيمته كما لو كانت لها حَلخْل وزنها مالا رهَم؛ وقيمتها ثلثمائة» أو فرض مثله في 
المناطق المحلاة للرّجَالء فالاعتبار في الزّكاة بوزنهاء أو قيمتها فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال ا أن الاعتبار بالوزن لا بالقيمة؛ لأنها زكاة عين» 
فلا ينظر فيها إلى القيمة كما في المواشي» ولهذا لو كان وزن الحُلِيَ مائة درهم قيمته 
بسبب الصنعة مائتان» لا تجب فيها الزّكَاة. 

وأصحهما: عند ابن سريج وعامة العراقيين: أنه تعتبر الصَّنْعَة؛ لأنها صِفَّةّ في 
العين» فيلزمه إخراج زَّكَاة العَيْنِ على تلك الصَمَةَ» كما يلزم إخراج المضروب عن 
المعروب لن هاا تحير بين ايحن مر ن ثم يبيعه السَّاعِي 
ويفرق الئَّمّنَ على المساكين» وبين أن يخرج خمسة دراهم مصنوعة قيمتها سَبْعَة 
ونصف» ولا يجوز أن يكسره ويخرج َمْسَةٌ مكسورة؛ لأن فيه ضرراً عليه وعلى 
المساكين» ولو أخرج من الذَّهَبٍ ما قيمته سبعة دراهم ونصف» فهو جائز عند ابن 
سريج لِلْحَاجَةٍ ممتنع عند الأكثرين ن لإمكان تسليم رُبع العشر مُشَاعاًء وبيعه بالذهب بعد 
ذلك. ولو كانت له آنية وزنها مائتان» ويرغب فيها بثلاثمائة ؛ فيبنى حكم زكاتها على 
الخلاف في جواز الاتخاذ إن جوزناه» فالحكم على ما ذكرناه في الحُلي» وإن لم نُجَوْرْ 
فلا قيمة للصّئعَة شَرْعاًء فله إخراج خمسة من غيره» وله كسره وإخراج حَمْسَة منه» وله 
إخراج أربع عشرة مشاعاًء ولا سبيل إلى إخراج الذهب بدلاً. وكل حلي لا يحل لأحد 
من الئاس فحكم صنعته حكم صَنْعَة الإناءء ففي ضمانها على كَاسِرهٍ وجهان. 

وما يحل لبعض الناس» فعلى كاسره ضمانهاء وما يكره من التحلي فلا يحرم» 
كالضبّة الصغيرة على الإناء للزينة» ألحقوه بالمحظور في وجوب الرّكاة. 

وقال صاحب «التهذيب»: من عند نفسه الأولى أن يكون كالمباح”' . 


[باب زكاة التجارة] : 

قال الغزالي: ظالنّوْعٌ الرَابعْ4 رَكَاةٌ التَجَارَةٍء وَمَالُ النْجَارَةٍ كل مَا قُصِدَ أَلانْجَارٌ فيه 
عِنْدَ أَكتِسَابٍ المِلْكِ بِالْمُعَا وَضْةٍ المَخْضَّةٍ ولا كفي مُجَردُ النَّة دُونَ الشُرَاءِء وَلآ عِنْدَ 
الاتهاب أو و الرُجُوع ب بِالعَيِبِ وَهَلْ كفي عِنْدَ الخلَع وَالتكحاح؟ فيه وَجْهَانء وَل اش شْتَرَى عَبْداً 


(۱) ولو وقف حلياً على قوم يلبسونه. أو ينتفعون بأجرته فلا زكاة فيه قطعاً. قاله النووي. ينظر 
الروضة (؟71//7١1).‏ 
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0 زئة النجارة ؤب فة َر عليه اليب أنقطع خؤلة» وَكَذًا لو باع ؤب يَجَارَة بعد 


ت .0 نة . 


قال الرافعي : زكاة التجارة واجبة عند جمهور العلماءء وفيهم الشافعي - رضي الله 
عله -» قَطْحَ به في قَوْلِهِ في الجديدء وحكى عنه في القديم ترديد قول. 


فمنهم من قال: له في القديم قولان» ومنهم من لم يثبت خلاف الجديد شيئاًء 
وذَّكَرَ في «النهاية» أن نفي وجوبها يُعْرَّى إِلَى مَالِكِء ولا يكاد يثبت ذلك عنهء إِنْما 
المشيور غه آنا ب إلا بعل اقرف سي لى الفاح يجنا هنا الشف سيق كر لا 
تجب إلا زكاة سنة واحدة. والأصل في الباب: ما روي عن أبي ذر أن النبي كَل وقال: 
«فِي الإبلٍ صَدَقَتُهَاء وَفِي الْبَمَرِ صَدَكَتْهَك وَفِي الْعَكم صَدَقَتْهَا وَفِي لبر دَق . 
ومعلوم أنه ليس في البر زكاة العين» > فيكون الواجب زكاة التّججارة. . وعن سمرة بن 
جندب قال: ١كَانَ‏ الي يكل َأمُرْنَا أن تُخْرِجَ الرُكَاةَ مما نذه لبي" واعتمد الشافعي - 
رضي الله عنه - فيه بما روى عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال: «مَرَرْتٌ عَلَى 
ُمَرَ ين الخَطابٍ ‏ رضي الله عنه - وَعَلَى عنقي أَدمَةُ أَخَمِلْهَاء فَقَالَ: ألا ٿوي رانك يا 
E‏ مالي ع غَيْرُ الي عَلَى طَهْرِي وَأَهْب في الْمَرَظِء قال : ذَلِكَ مَالٌ فَضَعْ . 
قَالَ: فَوَضَعْيُّهَا بين يَدَيْهه فَحَسَبْهَاء رخدت داو حت یا لکا اکا اال کا : 
إذا تقرر ذلك» فأول ما بدا به فى الكتاب بيان أن مال التّجَارة ماذا؟ فقال: (ومال 
التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بالمعاوضة المحضة)» وفي هذا 
الضباط أمور قد فصلها بصور: 


فمنها: أن مجرد نية التجارة لا تجعل المال مال التجارة» حتى لو كان له عَرَض 
لِلقِنِيَةَ مَلْكَهُ بِشِرَاءِ وغيره» ثم جعله للتجارة لَمْ يَصِرْ للتجارة» ولم ينعقد الحول عليه 
خلافاً لِلْكَرَابِيِسِى من أصحابنا؟؟» حيث قال: «يصير مال تجارة بمجرد النّْيةة» وبه قال 
أحمد في إحدى الروايتين: لما روينا من خبر سمرة» وكما لو كان عنده عرض التجارة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (1/ 1٠١‏ ؟١٠)‏ والبيهقي )١141/4(‏ والحاكم »)۳۸۸/١۱(‏ بإسنادين 
صحيحين» وانظر التلخيص الحبير (۲/ )١178‏ والبز بفتح الباء وبالزاي. 

م( أخرجه أبو داود )١917(‏ والبيهقي )١47-1417/4(‏ والدارقطني (118-177/7) والطبراني 
)۷٠ ٤۷ »۷۰۲۹(‏ وانظر التلخيص الحبير (۲/ ۱۷۹) وقال عبد الغني المقدسي مقارب وحسنه غيره . 

(۳) رواه البيهقي )٠٤١ /٤(‏ وقال ابن الملقن في الخلاصة إسناده صحيح لا أعلم به بأسآء وقال ابن 
حزم أبو عمرو بن حماس مجهول كأبيه كذلك. 

)€( تقدم ترجمته . 
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فنوى أنه للقِئيَّة يصير للقنية وينقطع حول التجارة. 
لنا: أن ما لا يثبت له حُكُمْ الحول بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية» كما لو 
نوى بالمَعْلُوفة السَّوْمَء ويخالف عَرَضٌ التجارة تصير للقنية بمجرد النية من وجهين: 
أحدهما: أنه ليس للاقتناء» معنى إلا الحبس والإمساك للانتفاع فإذا أمسك ونوى 
الاقتناء فقد قرن النية بصورة الاقتناء؛ لأنه جردها. 


والثاني : أن الأصل ذ فى العروض -الاقتناء» والتجارة عارضة» فبمجرد النية يعود 
007 وإذا ثبت حكم الأصل فبمجرد الئية يزول» وهذا كما أن المسافر يصيرُ 
مُقيماً بِمُجَرَدِ الي وَالمُقِيمُ لآ يَصِيرُ مُسَافِراً بمُجَرّدٍ النية. 

00 لو اقترنت نية التجارة بالشّراء كان الشراء مال تجارة» ودخل في الححؤل 
لانضمام قَضْدٍ التجارة إلى فعلهاء كما لو نوى المشتري وَسَافر يصير مُسَافِراً» ولا فرق 
بين أن يكون الشراء بِعَرَض أو نَقْدِء أو دَيْنَء ولا بين أن يكون حالأء أو مُوَجَلا. 

وإذا ثبت حكم التجارة لا يحتاج لكل معاملة إلى نية جديدة» وفي معنى الشراء ما 
لو صَالَّح عن دَيْنِ لَهُ في ذِمّة إنسان على عرض بنيّةِ التَجَارة» فيصير لِلتّجَارَة» سواء كان 
الدَيْنُ قَوْضاً أ أو ثمن مبيع» أو ضمان مُتْلَفِء وكذلك الاتهاب بشرط الراب إذا نوى به 
النّجَارة» وأما الهبة المُخْضّة والاحتشاشء» والاحتطاب» والاصطياد والإرث فليست 
مَعْدُودَة من أسباب التجارة» فلا أثر لاقتران اليه بهاء وكذا الرّدُ بِالْعَيْبِ والاستردادء 
حتى لو باع عَرَضاً لِْقِنيَة بعرض للقنية» ثُمّ وجد بما أخذه عيباًء فرده واسترد الأول على 
قصد التّجَارة أو وجد صاحبه بما أخذ عيباً كَرَدهِ وقصد المردود عليه بأخذه التجارة لم 
يَصِرْ مال يَجَارَةَ ٠‏ ولو كان عنده ثوب للقنية فائ شترى به عبداً للتجارة» ثم رد عليه النّوب 
بعيْب انقطع حول التَجَارَق ولم يكن النَّوْبُ المردود مَالَ تجارة؛ لأن الثوب لم يكن 
عنده على حكم التجارة» حتى يقال: ينقطع البيع» ويعود إلى ما كان قبله» بخلاف ما 
لو كان النّوْبُ للتجارة» أيضاًء فإنه يبقى حكم التجارة فيه بعد حول البيع» وكذا لو تبايع 
التَاجِرَانَ ثم تقابلا يستمر حكم التجارة في المالين» ولو كان عنده ثوب تجارة فباعه بعبدٍ 
للقنية» فرد عليه النُوب بالعيب» لم يعد على حكم التجارة؛ لأن قصد القنية قطع حول 
التجارة» والرد والاسترداد بعد ذلك ليسا من التّجارة في شيء» فصار كما لو قّصَد 
القنية؟ بمال النّجَارة الذي عنده ثم نوى جعله للنّجَارة انياً لا يؤثر حتى يقرن النية بتجارة 
جديدة. ولو 539 الرجل امرأته وقصد التجارة في عرض الْخُلْع أو زوج السيد أمته» 
أو نكحت الحرة أو نويا التجارة في الصَّدَاق ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يكون مَالَ تجَارة؛ لأن الخلع والنكاح ليسا من عقود التجارات 
والمعارضات المحضة؛ ولأنه ليس المملوك بهما مملوكاً بعين مال. 


1۰٩‏ كتاب الزكاة / زكاة التجارة 


وأظهرهما - ولم يذكر أكثر العراقيين سواه -: أنه يكون مال تجارة» لأنه مال مَلَكَهُ 
بمُعَارَضَة ؟ ولهذا ثبت ثبتت الشَفعَة فيما ملك بهماء وأجرى الوجهان في المال ا 
عن الدّمء والذي ا نَفْسَه أو ماله إذا نوى بهما التجارة» وفيما إذا كان تَصَرُفُه في 
المَتافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤاجرها على قَصْدٍ التّجَارة. 


قال الخزالي: وَالنْصَابٌ مُعْتَبْرٌ في أَوَلٍ الحَوْلٍ وَآخْرِِ دُونَ الوَسَطٍ عَلَى قَوْلٍ وَفِي 
جَميع الحَوْلٍ عَلَى كول وَفِي آخر الحَوْلٍ فَقَط عَلَى كول لِأَنْ أنخِفَاضٌ السّغْرٍ لآ يَنضَبطء 
لو صَارَ النْْصَانُ مَحْسُوساً بالتْضِيض فَفِي أَنْقِطا الحَولٍ عَلَى هذا القَؤلِ وَجْهَانٍ. 

قال الرافعي: لا خلاف في اعتبار الحول في زكاة التجارة» ويدل عليه مطلق قوله 
يك : «لآ زَكَاةَ في مَالٍ حى ول فاه ا 

والنّصَّاب معتبرٌ أيضاً لكن فى وقت اعتباره ثلاثة أقوال على ما ذكر صاحب 
الكتاب» والإمام. أحدها: أنه يعتبر في أول الحولء وآخرهء أما في الأول فليجر في 
الحول» وأما فى الآخر فلأنه وَقْتٌ الوجوب ولا يعتبر فيما بينهما لِعْسْر مُرَاعَاة النُضَاب 
ا اة شار ات انخفاضاً وأرتفاعاً . 

وثانيها: أنها تعتبر في جميع الحول» كما في المواشي» فعلى هذا لو نقصت 
القيمة عن النّصَّاب في لحظة» انقطع الحول» فإن كمل بعد ذلك استأنف الحول. 

وأصحها: أنه لا يعتبر إلا في آخر الحَوْلٍء أما أنه لا يعتبر في أثنائه فلما سبق» 
وأما أنه لا يعتبر في أوله فكالزيادة على النْصَّابب؛ لما لم يشترط وجودها في أثناء 
الحول؛ لوجوب زكاتها لم يشترط وجودها في أول الحول.. فعلى هذا لو اشترى عرضا 
للتجارة بشيء يسير انعقد الحول عليه» ووجبت الرّكاة فيه إذا بلغت قيمته نِصَابا في آخر 
الحول» واحتج لهذا القول بحديث حماس» فإنه لم ينظر إلى القيمة إلا في الحال» ولم 
يبحث عما تقدّم» ليس هذا الاحتجاج كما ينبغي» وعبر الأكثرون عن الخلاف في 
المسألة بالوجوه دون الأقوال» وسبب اختلاف العبارة أنها جميعاً ليست مَنْصُوصَة 
وإنما المنصوص منها الثَالِتُ والأوّلآن حَوّجهما شيوخ الأصحاب» هكذا حكى الشيخ 
أبو علي» والمذاهب المخرجة يعبر عنها بالوجوه تارة» وبالأقوال أخرى وبالقول الثاني 
قال ابن سُرَيْحء ونسيه ابن عَبْدَانَ إليه الأول والله أعلم . ويجوز أن يعلم الأول 
بالميم» والألف» والثاني بالميم والحاء» والثالث بالحاء والألف؛ لأن مذهب أبي حنيفة 
- رحمه الله مثل القَول الأوّلِء ومذهب أحمد مثل الثاني» ومذهب مالك مثل الئَّالثْ» 
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ثم إذا احتملنا نُفُضَان النْصاب في غير الآخر فذلك قي حق من تَرَبّص لِسِلْعَته حتى تم 
الحول» وهي :نصاب بالقيمة» قآما لو باعها بسلعة أخرى في أثئاء الْحَوْل فقد حكى 
الإمام وجهين فيه : 

أحدهما: أن الحول ينقطع» ويبتدىء حَوْلَ السّلعة الأخْرّى مِنْ يَوْم مَلَكها. 

وأصحهما: أن الحكم كما لو تَرَبّص بِسِلْعَتهء ولا أثر للمبادلة في أحوال التجارة. 

ولو باعها في أثناء الحول بالنقدء وهو ناقص عن النصاب» ثم اشترى به سلعةء 
فتم الحول وهي تبلغ نصابا بالقيمة» ففيه وجهان لتحقق النقصان جسًا. 

قال الإمام ‏ رحمه الله : والخلاف في هذه الصّورة أَمْكَلْ منه في الأول» ورأيت 
المتأخرين يَمِيلون إلى انقطاع أَلْحَوْل ‏ والله أعلم -. 

وهذه الصورة الأخيرة هي المذكورة في الكتاب.. واعرف من اللفظ شيئين: 

أحدهما: أن قوله: (فلو صار النقصان محسوساً بالتنضيض) ليس المراد منه مُطْلّق 
التنضيض؛ فإنه لو باع بالدّراهم والحال تقتضي النَّفُويم بالدّناذير على ما سيأتي فهو كبيع 
السلعة بالسْلَعَة. 
وهما جاريان على القول الأول أيضاً ولا فرق . 

فرع: لو تم الحول وقيمة سلعته دون النُصَاب» فهل يبتدىء حول ثان؟ فيه 
وجهان: قال أبو إسحاق: نعم» ويسقط حكم الول الأول. 

وقال ابن أبي هريرة: لاء بل متى بلغت القيمة نصاباً تجب الرَكاةء ثم يبدأ حول 
ان“ والأول أْصَحّ علد صاحب «التهذيب» وغيره. 

قال الغزالي : وَأَبِتِدَاءُ حول التَجَارَة مِن وَفْتِ الشَرَاءِ بي التجَارَةٍ إن كَانَ المُشْمَرَيْ به 
عَرَضاً مَاشِيَةَ انث أَوْ لَمْ تَكْنْء وَإِنْ كان المُشْتَرَئ به نفد من وَفْتِ النْقْدِ نِصَاباً كان أو 
َم يكن إن ُلَا: إِنْ النْصَابَ لآ يعبر في أَبتدَاءٍ الحَوْلِء وَبالْجُمْلَةٍ ركاه المجَارَةِ وَالنْقدٍَْ 
يُبْتئي حَؤْل كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَوْلٍ صَاحِبِهِ لانَحَادٍ المُتَعَلتي وَمِقْدَارٍ الواجب . 


() محل الخلاف ما إذا لم يكن له من جنس ما يقوم به ما يكتمل به النصاب» أما لو كان مثل أن 
يملك بمائة درهم» واشترى بخمسين درهماً منها عرضاً للتجارة» وبقيت الخمسون عنده وبلغت 
قيمة العرض آخر الحول مائة وخمسون فإن ذلك يضم إلى ما عنده ويلزمه زكاة الكل بلا خلاف 
(قاله في الخادم) ينظر (7/ 178). 
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قال الرافعي: غرض الفصل: الكلام في بيان ابتداء الحَولٍ. وجملته أن مال 
التجارة لا يخلو: إما أن يملكه بأحد النَقْدِينَء أو بغيرهما. فإن ملكه بأحد النقديه20, 
نظر أن كان نصاباً» كما لو اشترى بعشرين ديناراً» أو بمائتى ٿتي درم فابتداء ا 
يوم ملك ذلك التّقّدء ويبنى حول التجارة على حوله» ووجهوا ذلك بشيئين 

أحدهما: أن قَذْرَ الوَاجب فيهما وَاجِدٌء وكذلك متعلقه» فإن ا واجبة في عَيْنٍ 
النّقّدء وفي قيمة السّلّعة» وهي من جنس النقد الذي كان رأس المال» بل هي نفس تلك 
الدراهمء إلا أنها صارت مَبْهمة بعد ما كانت مُعَيّنة فصار كما لو ملك مائتي درهم ستة 
أشهرء ثم أقرضها مَلِيئاً تلزمه الرَكاة بعد سِبّةَ أشهُر من يوم القَرْض . 

والثاني : أن النّقْدَ أَضلٌء وعَرّضٌ التَّجَارَةٍ تَبَعٌ لَهُ وفرع عليه» ألا ترى أن التقويم 
به يقع فبنى حَوْلَهُ عليه . 

وخرجوا على التوجهين ما إذا بَادَلَ الدَّرَاهِمّ بالدّرَاهِم حيث ينقطع الحَوْلُ ولا 
يَبّني» أما على الأول فلأن زكاة التَقْدِ في الْعَيْن» ولكل واحد من عين الدراهم ا 
وعين الثانية حكم نفسهاء وأما على الثاني» فلأن الثانية لا تقوم بالأولى» وليست 
إحداهما أضلاًء والأخرى فَرْعاً لَهَاء وهذا فيما إذا كان الشّرّاء بعين النّصَّابِء أما إذا 
اشترى بِنِصَابٍ من أحد النَقدَيْن في الذمة» وله مَائِتا رهم وعشرون ديناراً فُتَقْدُمَا في 
ثمنه ينقطع حول النّفُدء ويبتدىء حول التّجَارة من يوم الشراء» هذا لفظ صاحب 
«التهذيب» وعلَّلَ بأن هذه الدراهم والدنانير لم تتعين للتصرف فيه - والله أعلم -. 

وإن كان النقد الذي هو رأس المال دون الَصّاب» فليس له حول حتى يبنى عليه 
فيكون ابتداء الحول من يوم مَلَكَ عَرَّض التّجَارة هذا إذا ملك بأحد النّقْدَينَء ولو ملك 
بغيرهما فله حالتان: 

إحداهما: أن يكون ذلك الغير مماء لا تجب الزّكاة فيه كالثياب والعبيد» فابتداء 
الحول من يوم المِلْكِء لأن ما ملكه قبلة الم يكن مال رَكَاةِ: 0 

والثانية: أن يكون مما تَجب فيه الرَكاة» كما لو ملكه بِنِصَابٍ مِنَ السَّائِمَة» فظاهر 
المَذْمَبِ أن حول السَائِمَة ينقطع ويَْكَدِىء حَوْلَ الُجَارَة ِن يَْم الْمِلْكِ» ولا يبنى؛ 
لاختلاف الرّكاة درا 3 


)١(‏ سواء كان النقد غالبا أم لا سواء أبطله السلطان آم لا لأنه أصل ما بيده» فكان أولى من غيره وفي 


قول قديم: : أن التقويم لا يكون إلا بنقد البلدء حكاه صاحب التقريب ينظر مغني المحناج(١/‏ 
248 . 
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النقْدِه واحتج بقوله في «المختصر»: ولو اشترى عَرَضاً لِلتّجَارة بدراهم» أو بدنانير» أو 
بشىء تجب فيه الصّدقة من المَاشِيّة» وكان أفاد ما اشترى به ذلك العرض من يومه» لم 
يقوم العرض» حي ES‏ اقلت لحن وحمل المرَنِيُ هذا الص على ما 
رآه الإصطخري» ثم اعترض عليه » وصار إلى عدم البناء. 

وعامة الأضخاب نفوا ذهاب الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ إلى البناء فتكلموا على هذا 
اص من وجوه: 

أحدها: قال ابن سريج وأبو إسحاق وغيرهما: إن مسألة «المختصر» مفروضة فيما 
إذا استفاد د ثمن العرض يوم الشراء. وحيئَئِذٍ لا فرق بين أن يقال : يعتبر الخؤل من يوم 
الشراءء وبين أن يقال؛ يعتبر من يوم ملك النّمَن. 

والتّاني : أن الشَّافِعِي ‏ رضي الله عنه ‏ جمع بين ثلاث صور: الشراء بالدراهم» 
والشّراء بالدّنانير» والشراء بالماشية» ثم أجاب في الصّورتين الأوليين دون الآخرة» وقد 
يقع مثل ذلك في كلامه» واحتجوا لهذا بأنه قال: من يوم إفاد التعن) ولفظ يقع على 


الاير دون ا واعلم أن في حقيقة الثمن خلافاً سنذكره ف في «كِتَاب الْبَيْع" - إن 
شاء الله تعالى دفن TS‏ ومن 
قال بالتّأويل الأول أطلق لفظ الشمن على الماشية 


والثالث: تغليط المزني في النقل» a‏ ورأى التَأُوِيلَ 
. تكلفا. ولنتكلم في ما يتعلق بلفظ الكتاب خاصة. 
وقوله: (من وقت الشراء بنية التجارة) ليس لتخصيص الحكم بالشراء؛ بل هو 
مذكورٌ تمثيلاً وسائر الاكْتِسَابات المُلْحَقَة في معنا ويجوز إعلامه بالواو؛ لأن اللّفْظَ 
مُطْلَّقُ لا يفرق بين أن يكون قيمة ما اشتراه للتّجَارَةٍ نِصَاباً» أو لا يكون» وهو مُجْرَى 
على إطلاقه إذا فَرَعْنا على أن النّصَاب لا يعتبر إلا في آخر الحول» وهو الصحيح» فأما 
إذا اعتبرناه في جميع الحول» أو في طرفيه» ولم يبلغ قيمة المشترى نِصَاباء فليس ابتداء 
الحول من يوم الشّرَاء؛ بل هو وقت بلوغ قيمته نصاباً. 
وقوله: (ماشية كانت) معلم بالواو؛ لما حكيناه عن الإِصْطَْخْرِي وقوله: (وإن كان 
المشتري به نقداً فمن وقت النقد) أي: من وقت ملك النّقْدِء ثم قوله: (نصاباً كان» أو 
لم يكن) إن قلنا إن النصاب لا يعتبر في ابتداء الحؤل» هو موضع نظر وتأمل؛ لأنه إما 
أن يريد به نِصَاباً كان المال المشترى أو لم يكن إن يريد به نصاباً كان التّقد» أو لم 
يكن» وهو الأسبق إلى الفهم» فإن أراد الثاني فقد صرح باحتساب الحَؤْلٍ من وقت يلك 
النّقْدِ مع نقصانه عن النّصَاب وإن أراد به الأول فقد حكم بالاحتساب من وقت ملك 
النقد مُطلَّقاً» وليس كذلك» بل يشترط فيه كون ذلك النقد نصاباً» نص عليه الشافعي - 


کل 
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رضي الله عنه ‏ وَقَطَمَّ به الأضحَاب مِنْ غَيْرٍ قَرْقٍ بَيْنَ أن يعتبر النْضصَّابِ في جميع 
الحول» أو لا يعتبر؛ لأن النقد النَاقِصٌ ليس مال زكاة حتى يفرض جريانه في الحول. 

وقوله : (زكاة التّجَارة والنقدين يبتنى حول كل واحد منهما على صاحبه) ويبين أنه 
لو باع مال تجارة بنقد بنية القنية يبنى حول النقد على حول مال التجَارة» كما يبنى حول 
مال التّجارة على حول النقد. وقوله: (لاتحاد المتعلق ومقدار الواجب) إشارة إلى 
التوجيه الأول وقد بيناه. 


قال الغزالي: َكل زا َصَلَتْ پازاع القِيمَةٍ وَجَبَ الا بها حول رأ 
المَالٍ ي كالئقَاج» فَإِنْ رد إلى صل النُصُوض فَقَذْرْ ارح مِنَ النّاض لآَيْضَمْ إلى حَوْلٍ 
الآضل عَلَى أَحَدٍ القَوْلينِ؛ ِأنُّ مُسْعَفَادٌ من كيس المُشْتَرِي لآ مِن عَيْن المَالٍ. 


قال الرافعي: ربح مال التجارة ينقسم إلى حاصل من غير نضوض”'' المال» وإلى 
حاصل مع نضوضههء وأما القسم الأول فهو مضموم إلى الأصل في الحَوْلٍ كالنتاج؛ لأن 
المُحَافظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسْوَاقٍ وَتَتَرُجها انخفاضا وارتفاعاً في غاية 
العسر. قال في «النهاية»: وقد حكى الأئمة القطع بذلك» لكن من يعتبر النصاب في 
جميع الحول كما في رَكاة الأعيان قَدْ لا يسلم وجوب الزَّكَاةٍ في الربح في آخر الحول. 

وقضية قياسة أن نقول: ظهور الربح في أثناء الحول بمثابة نضوضه» وسيأتي 
الخلاف فيه في القسم الثاني. 

قال: وهذا لا بد منه» والأئمة قد يذكرون القول الضّعِيفَ مع الصجيح» ثم إذا 
وس | التّمْرِيعَ تَرَكُوا الضعيف جَانِباٌ وهذا الكلام يقتضي إعلام قوله في الكتاب: 
“ول راس ا فعلى المشهور الصحيح لو اث شترى عَرَّضاً للتجارة بمائتي 
ڍزهم› فصّارت قَيمُنّه في خلال الحَوْلٍ ثلاثمائةء زكي الثلثمائة عند تمام الحول وإن كان 
ارتفاع القيمة قبيل الحول بلحظةء ولو ارتفعت بعد الحول فالربح مضموم إلى الأصل 
في الحول الثاني كما في النتاج. 

ل ا اك ا لير ور ا 1 
جنس رأس المالء فهو كما لو بدل عَرَضاً بِرَض» لأن التقويم لا يقع به» وحكى الشَّيِحُ 
بُو عَلِيَ عن بعض الأصحاب؛ أنه على الخلاف الذي َذْكُره فيما إذّا صَارَ نَاضاً من جنس 
رأس المال» وإن صار نَّاضاً من جنسه فإما أن يفرض ذلك في خلال الحول» أو بعده» 


)١(‏ قل ابن القوطبة: نض الشيء حصل والناض من الماء ماله مادة وبقاء وأهل الحجاز يسمون 
الدراهم والدنانير نضاً وناضاً. 
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وعلى التقدير الأول فإما أن يمسك النّاض إلى أن يتم الحول» أو يشتري به سلعة. 
١‏ الحالة الأولى: أن يمسك النّاض إلى تمام الحول» كما إذا اشترى عَرَّضاً بمائتي 
١‏ دِرْمَمِء وباعه في خلال الحول بثلاثماثة» ويتم الحول وهو في يدهء فقد قال الشَّافِعِيُ - 
رضي الله عنه - في «باب زكاة التجارة» : إنهُ يرَكي المائتين ين» وَيُفْرِدُ مَانَةَ الوح بِحَوْلٍ 
ا ا إذا دفع ألف درهم إلى رَجُلٍ قراضاً على التْضْفٍ 

شترى بها سلعة وحال الحول عليها وهي تساوي ألفين. ففيها قولان: 

أحدهما: أنه يُرَكِي الكل . 

والذَّانِي: إن رَبٌ المال يُرَكي أَلفاً وَحْمْسائة» فأوجب زرَكَاةَ جَمِيع الرّبح» أو نصفه 
عند نمام الْحَوْلٍ ولم يفرده بحول» واختلف الأصحاب على طريقين: 

أظهرهما: وبه قال أبو إسحاق» والأكثرون إن الْمَسْألة على قَوْلَيْن: 

أحدهما ‏ وهو اختيار المزني -: رع كي الرّبْح بِحَوْلٍ الأضل؛ لأنه فائدته» 
ونماؤه» فأشبه ما إذا لم يرد إلى النضوض » ونتاج الماشية . 

وأصحهما: أنه يفرد الْربحح بخؤل؛ لظاهر قَوْلِهِ كل : «لآ ركاه فِي مَالِء حَنّى 
يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُه”'". ويخالف ما إذا لم ينض؛ لأن الربح ثمة كامن وغير متميز عن 
الأصل» ومتعلق الرَكاة واحد» وهو القيمة» ويخالف التّتاج» فإنه متولد من أصل 
المال» والربح هاهنا غير متولد من غير المال» بل هو مستفاد بالتّصَرّفٍ مِنْ كيس 
المُشْتَرِيء ولهذا لو عُصَبَ مَاشِيَةَ فتوالدت» وجب رد النتاج مع الأصل» ولو غصب 
دراهم فتصرف فيها وربح كان الربح له في أظهر القولين. 

والطريق الثاني : وبه قال ابن سريج : : القطع بإفراد الربئح بحولٍ» وحمل كلامه في 
القراض على ما إذا اشتّرى السلعة بألف» وهي تساوي ألفين» فليس فيها زيادة بعد 
الشراءء فلذلك أوجب الركاة فى ي الرّْح مَعّ الأضل . 

قال هؤلاء: وهكذا صَوَرَ الْمَسْأَلَةَ في «الأم»» لكن المُرَنِيَ لم ينقلها عى وَجَهِهًا. 

ومنهم من قال: قَصْدَُه بما ذّكّر في مَالٍ القَرَاض» بَيَان أن زكاة جميع يع الرّبح قبل 
المُقاسَّمة على رب المال أم يتقسط عليه وعلى العامل» أما أن حول الربح ل هو حول 
الأضل أَمْ لا؟ فهذا مما لم يقع مقصداً عنهء ولا يوجه الكلام نحوه» فلا احتجاج فيه 
على أنه ليس في اللفظ تصوير للرد إلى النضوضص» فيجوز حمله على ارتفاع القيمة من 
غير نضوض . 


)١(‏ تقدم. 
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وإذا فرعنا على أن الربح يفرد بحول» فابتداؤه من يوم الظهور أم من يوم نض 
وباع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال ابن سريجٌ : أنه من يوم الظهور؛ لأن الرّبح لم يحصل بالبيع» 
وإنما حصل بارتفاع قيمة السلعة. 

والثاني : أنه من يوم البيع والنضوض؛ لأن الزيادة به تستقرء وقبله قد يتوهم 
زيادة» فيتبين خلافه لاضطراب السوق. 

قال القّاضِي الرَوْيَانِي وغيره : وهذا ظاهر المذهب. 

الحالة القّانية: أن يَشْتَرِي بها سِلْعَةَ قبل تمام الحول فطريقان: 

أحدهما: القطع بأنه يزكي عن الجميع؛ لأن ما في يده في آخر الحول عرض 

وأصحهما: أن الحكم كما لو أمسك التّاض إلى تمام الحول؛ لأن الربح 
بالنضوض بمثابة فائدة استفادهاء فلا يختلف حكمها بين أن يشتري بها سلعة أو لا 

يشتري» وهذا كُلّه فيما إذا باع ونض في خلال الحول» فأما إذا باع وَنَض بعد تمامهء 

فقد قال الشيخ أبو عَلِي: ينظر إن ظهرت الزيادة قبل تمام الحول فلا خلاف في أنه 
يزكي الكل بحول الأضل» وإن ظهرت بعد تمامه فوجهان: 

أحدهما: هكذا. 

وأظهرهما: أنه يستأنف لِلرَبْح حَولا و شترى العَرّض 
صاب مِنْ أَحَدٍ النَْدَيْن» أو اشْئَرَ َرَاهُ عَيْرهِمَاء وَهُوَ يُسَاوِي نِصَابا . 

أما لو اشترى بمائة درهم مثلاً وباعه بعد سِئَّة أشهر بمائتي درهم» وبقيت عنده 

بظاهر المذهب» وهو أن النّْصَاب لا يشترط إلا في آخر الحول» تَمَرّعت المسألة 
على كردن قر ااا ار NP‏ : نعم» 
200 »> وإن قلنا: لاء لم يُرَكُ مائة الربح إلا بعد سِنّةِ أَشْهُرِ أَخْرَى. وإن 

: : إن النْضَابِ يشترط في جميع الحول أو في طرفيه» فابتداء حوله من يوم باع 

واعلم أن مسألة الكتاب فيما إذا رَد إلى النضوض في خلال الحول ثم اللفظ من 
جهة إطلاقه يشمل ما إذا أمسك الئَّاض حتى تم الحول» وما إذا اشترى به سلعة أخرى» 
ويشمل أيضاً ما إذا كان نِصَاباً في أول الحول» أو ناقصاً عنه» وإجراؤه على إِطَلاقِهِ 
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وقوله: رلا يضم) معلم بالزّاي لما قدمنأه . 

وقوله على أحد القولين بالواو للطريقة القاطعة بعدم الضم . 

ثم نوضح الفصل بفرعين : 

أحدهما: من مولدات ابن الحدادء وهي ما لو ملك الرَّجُلٌ عشرين ديناراً؛ 
فاشترى بها عرضاً للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين ديناراًء 
واشترى بها سلعة أخرى ثم باعها بعد تمام الحول بمائة» كيف يُرَكى؟ 

أما إذا قلنا: إن الرّبْحَ من الناض لا يفرد بحول» فعليه زكاة جميع المائة . 

وأما إذا قلنا: يفرد؛ فعليه زكاة حَْمْسين ديناراًء لأنه اشترى السّلْعَة النّانية بأربعين: 
الو > الوك مو وعشرون ربح استفادة يوم باع الأول 

شترى الثاني» فإذا مضت ستة أشهرء فقد تم الحول على يضف السَلعة» فيزكيه 
0 وزيادته ثلاثون ديكاراً؛ لأنه ربح على العشرينتين وكان ذلك كَامِناً وقت تمام 
الحول؛ ثم إذا مَضَتْ سمه شمر أخْرى فعليه زكاة العشرين الثانية؛ فإن حولها حينئذ 
يتم » ولا يضم إليها ربحها؛ لأنه صار ناضاً قبل تمام حَؤْلهاء فإذا مَضَت سِنّةُ أشْهُرِ 
أخرى» 0 ربحها وهو الثلاثون الباقية» فإن كانت الخمسون التي أخرج زكاتها 

في الحول الأول باقية عنده» فعليه إخراج زكاتها ثانياً مع الثلائين ن» هذا جواب ابن 
لا E‏ 

أحدهما : 000 
أخرج زكاة عشرين أخرى وهي التي كانت ربحاً في الحول الأول فإذا مَضَتْ سِنَّةُ أشهُر 
أخرى أخرج رَكاة السّتين البَاقِيّة؛؟ لأنها إنما استقرت عند البيع الثاني» فمنه يبتدىء حولها. 

والثاني : أنه عند البيع الثاني يخرج زكاة عشرين» ثم إذا مضت ستة أَشْهُرٍ زكى 
ل الل لتر في ی اخرلا العشوين الي هي 
E a‏ ا 
الثانية؛ لأن الربح الآخر ما صار ناضاً. 

الفرع الثاني : اشترى بمائتي دِرْهَم عرضا ِلنّجَارة فباعه بعد سِنّة أَشْهُرٍ بثلاثمائة 

شترى بها عرضاً وباعه بعد تمام الحول بستمائة» فإن لم يفرد الرّبح بحول أخرج زكاة 


)١(‏ ضعفها إمام الحرمين والأصحاب. 


العزيز شرح الوجيز ج ؟/مم 
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الستمائة» وإن أفردناه أخرج زكاة أربعمائة» فإذا مضت سِئّة أَشْهمُرِ أخرج زكى مائةء فإذا 
مضت ستة أشهر أخرى أخرج وَكاة الما الباقية )هذا على جرات أن الحذاو3 1 . 

وأما على الوجهين الآخرين» فيخرج عند البيع الثاني زكاة مائتين ن» ثم على الؤجه 
الأول إذا مضت سِنّة أَشْهّرَ أخرج رَكَاة مَائَةء E TT‏ أخرج زكاة 
ثلثمائة» وعلى الوجه الثاني إذا مضت ستة أشهر من يوم البيع الثاني أخرج زكاة 
الأربعمائة الباقية. ولو لم يبع العرض الثاني أخرج زكاة أربعمائة عند تمام الحول» 
وزكاة الباقي بعد سِنّة أشهرء هذا هو الحكم» فإن أردت التوجيه فَخَرّجْهُ عَلَى ما سَبَقَ . 

قال الغزالي : فن ننج مَالُ المّجَارَةٍ كان الاج مَالَ تَجَارَةٍ ضا عَلَى أَحَدٍ الوَجْهِينِ» 
وَيُجبَرُ به تقْصَانُ الولآدَة في صاب مَالٍ الَجَارَةٍ وَجهاً وَاجداًء ثُمْ حَولة حَوْلُ الأضلٍ عَلَى 
الآصَح . 

قال الرافعي: مال التجارة إذا كان حيواناً فلا يخلو: إما أن تجب فيه زكاة العين 
كعات الجائمة مل ا فالكلام فيه وفي نتاجه سيأتي مِنْ بعد. أولاً تجب كالخيل» 
والجواري» والمَعْلُوفة من انعم فَهَلَ يكون تَتَاجها مال تجَارة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن النَّمَاء الذي تفيده العين لا يناسب الاستنماء بطريق التجارة» 
فلا يجعل مال تجارة» ويروى هنا عن ابن سَرَيج . 

وأصحهما: : نعم؛ لأن الولد جزء من الأم» فله حكمهاء وزوائد مال التّجارة من 
فوائد التّجارة عند أهلهاء والوجهان فيما إذا لم تنقص قيمة الأ بالولادة» فإن نقصت 
كما إذا كانت قيمة الجارية ألفاًء فعادت بالولادة إلى ثمانمائة» وقيمة الولد مائتان» فيجر 
تُفْصَانٌ الأ بقيمته» وعليه زكاة الألف ولو عادت قيمتها إلى تسعمائة جبرنا نقصان 
المائة من الولد؛ لأن سبب النقصان انفصال الولد» وهو عتيد حاضرء فيجعل كأنه لا 
نقصان» كذا حكي عن ابن سرچ وغيره. 

وقال الإمام: وفيه احتمال ظاهر» وقضية قولنا: إنه ليس مال تجارة أن لا تجبر به 
نقصان الجارية كالمستفاد لسبب آخر. وقوله فى الكتاب: (فى نصاب مال التجارة) لفظ 
(النصاب) حشو في هذا الموضع. وقوله: «وجهاً واحدا» أي : من جهة المد وما ذكره 
الإمام إنما أبداه على سبيل الاحتمال. وثمار أشجار التّجارة بمثابة أولاد حيوان التّجارة» 
ففي كونها مال تجارة ما ذكرنا من الوجهين» ثم إن لم نجعل الأولاد والثمار مال 
تجارة» فكيف القول في زكاتها في السّنة الئَانِيَةَ وَمَا بَعْدَهًا؟ أنخرجها من حساب التجارة 


.)5١/5( هذا هو المذهب كما ذكر النووي في شرح المهذب‎ )١( 
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كما لو ورث عبداً أم كيف الوجه؟ قال إمام الحرمين : الظاهر أنا لا نوجب الزكاةء فإنه 
فيما نختاره الآن منفصلاً عن تبّغية الأ وليس أصلآً في التجارة» وإن فرعنا على أنها 
مال تجارة وضممناها إلى الأصل ففي حولها وجهان: 

أحدهما: أنها على القولين في ربح الناض؛ لأنها زيادة مستقرة من مال التجارة» 
فعلى أحد القولين ابتداء الحول من انفصال الولد» وظهور الثمار. 

وأصحهما: أن حولها حول الأصل» كالزيادات المنفصلة » > كالنتاج ف في الزكاة 
العينية» - والله أعلم -. 

قال الخزالي : (وَأَمًا المُخرج) َهُوَ رُبْعُ عُشْر القِيمَةٍ مِنَ النْقدِ الذي كان رَأْسُ المَالٍ 
نِصَاباً گان أ لَمْ يكن ٠‏ فَِنْ كان أذ E‏ وم بالنَقدٍ اغالب إن علب تُفَانٍ 
َم يبل صاب إل حدما قوم بو ون بَلَعَ بهمَا نصَاباً هر المَالِكُ عَلَى وَجْهِ وَرُوعي 
غَبْطة المَسَاكِينَ عَلَى وَجهء وَتَتَعِيْنُ ن الدّرَاهِمُ عَلَى وَجْهِ لان أَرْفْقُ» وَيُعْتَبَرٌ رٌ بالنقَدِ الغالب في 


اقرب البلآدٍ عَلَى وَجْهِ. 


قال الرافعي: لا خلاف في أن قدر زكاة التجارة رُبُعٌ العْشْرٍ كما في النقدين ومم 
تش ؟ قطع في الجديد“: بأنها تخرج من القيمة» ولا يجوز أن تخرج من عَيْن ما في 
يده. ويه قال مالك» لأن مُتَعَلّق الزّكاة هو القِيمّة. وحكي عن القديم قولان: 

أحدهما: مثل هذا. 

والثاني : أنه يخرج رُبُعَ عُشر ما فِي يَلِهِ؛ لأنه الذي يملكه» والقيمة تقديرء 
واختلفوا في هذا [القول]”' : منهم من قال إنه ترخيص وتجويز لإخراج العين باعتبار 
القيمة» ولو أخرج ربع عشر القيمة جَارَ. ومن قال بهذا قال في المسألة قولان: تعيين 
القيمة› والتخيير , بين العَْنِ وَالقيمّة. ا وده من قال ا 
ر وحكى أبن ْنا هذا عن أبي هريرة. E‏ 
وجعل المسألة على ثلاثة ة أقوال: أصحهما : تعيين العين . 

والثاني : تعيين القيمة. 

والثالث : التخيير بينهماء وتحكى هذه الطريقة عن ابن سُرَيْجء وعليها جرى 


)0( وهو نصه في «الأم؟ و«المختصر» وبه الفتوى وعليه العمل. 
(۲) في أالنص. 
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صَاحِبٌ «التقريب»» ثم الفتوى والتفريع على الجديد. وهو الذي ذكره في الكتاب» لکنا 
نورد صورة لإيضاح هذا الخلاف فنقول : إذا ملك مائة درهم» فاشتر ترى بها مائتي یز 
من الحجئطة» > فحال الحول وهي تساوي مائة ثتين» فتجب عليه الزكاة فر على أن 
ا فَعَلَى الأصَحّ يخرج خمسة دراهم» وعلى الثاني 

خمسة أقفزة» وعلى الثالث: : يتخير بينهما ولو أخر إخراج الزّكاة حتى تَرَاجَعَ السوق 
ونَقّصت القِيمَةٌ» نظر: إن كان ذلك قبل إمكان الأداء فإن قلنا: الإمكان شرط الوجوب» 
سقطت الرّكّاة وإن قلنا: : شرط الضْمّان وعادت القيمة إلى مائة فُعَلَى الأصَح يخرج 
درهمين ونصفاًء وعلى الثاني : : يخرج خمسة أْقْفِرَّة وعلى الثالث: يتخير بينهما. 

وإن كان بعد الإمكان» فعلى الأصَحٌ يخرج خمسة دراهم؛ لأن النْقْصّان من 
ضمانه» وعلى الثاني يخرج خمسة أقفزة» ولا يضمن نقصان القيمة مع بقاء الْعَيْنِ 
كالْعَاصِبٍ وعلى الثالث : يتخير بينهما» وإن أخر فزادت القيمة وبلغت أربعمائة» فإن 
كان ذلك قبل الإمكان وقلنا: إنه شرط الوجوب» فعلى الأصَحّ يخرج عشرة دراهمء 
وعلى الثاني خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم؛ لأن هذه الزيادة في ماله ومال الْمَسَاكِين» 
وعن ابن أبي هريرة: أنه يكفي على هذا القول خمسة أقفزة قيمتها خمسة دراهم؛ لأن 
هذه الزيادة حدثت بعد وجوب الزكاة» وهى محتسبة فى الحول الثاني . 

وعلى الثالث: يتخير بين الأمرين. 

ولو أتلف الحنطة بعد وُجُوب الرَّكاة وق قيمتها مائتا دزهم» ثم ارتفعت قيمتها 
فصارت أربعمائة فعلى الأصَحّ يخرج < خمسة دراهم» فإنها القيمة يوم الإتلاف. 

وعلى الثاني: يخرج خمسة أَففِرّة قيمتها عَشْرَة دراهم . 

وعلى الثالث : يتخير بينهما. إذا عرفت ذلك فالكلام بعده فيما يُقَوّم به العَرّضِ » 
ولا يخلو الحال أول ما ملك مال التجارة إما أن يملكه بالنَّقْد أو بغير النقد» أو بهما. 

القسم الأول: أن يملكه بالنقد فإما أن يملكه بأحد النقدين» أو بهما. 

فإن ملكه بأحد النقدين فإما أن يكون نصاباً أو لا يكون. فإن كان نصاباً كما لو 
أن شتراه بمائتى لني ايزهمء أو عشرين ديناراًء يموم في آخر الحَوْلٍ بذلك النْقْدَيْنِ؛ أن 
اجون مي عل رلت والرُكاة وَاجِبَةٌ فيه فإن بلغ نصاباً بذاك النُقْد أخرج رگاتهء وإلا 
قلا وإن كان الباقي عَالِبَ نَقْدِ البَلَدِء وَلَوْ قُوْمَ پو لَبَلَعَ نِصَابَاًء بل لو اث شترى بمائتي درهم 


() القفيز ميكال» وهو ثمانية مكاكيك والجمع أقفزة وقفزان والقفيز أيضاً من الأرض عُشْر الجريب 
ينظر المصباح .)۷٠٠/۲(‏ 
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عَرَضاَء وباعه وبعشرين ديناراًء وقصد التجارة مستمراً قَتَمٌ الحول والدنانير في يده ولا 
تبلغ قيمتها مائتي درهمء فلا زكاة فيهاء هذا ظاهر المذهب". وعن صاحب «التقريب» 
حكاية قول: أن التقويم أبداً يقع بغالب نَقْدٍ البلد» ومنه يخرج الواجب» سواء كان رأس 
المَالِ نقداً أو غيره؛ لأنه أرفق بالمستحقين» لسهولة التعامل به وحكى أآلْقَاضِي الرَويَاني 
هذا عن ابن آلحداد. وقال أبو حنيفة وأحمد: يعتبر الأحظ لِلْمَسَاكِينء فَنْقَوّمْ به ولا 
عبرة بما ملك به. وإن كان دون النصاب ففيه وجهان: 


أحدهما ‏ وبه قال أبو إسحاق -: أنه يقَوّم بعالب نَقْدِ البلد» كما لو اشتر 
عرض ؛ لأنه لا رّكاة فيه» كما لا زكاة ذ في العَرَض . 


وأصحهما ‏ وهو المذكور في الكتاب» وبه قال ابن أن هريرة -: أنه يموم 
بذلك النقد أيضاً؛ لأنه أضل ما فِي يَدِوء وأقرب إليه من نقد البلد» وموضع 
الوجهين ما إذا لم يَمْلِْ مِنْ جنس التَقْدٍ الذي مَلَكَ به مَا يتم به النُصاب» فإن ملك 
ما يتم به النصاب كما لو اشترى بمائة درهم عرضاً لِلنجَارة» وهو يملك مائة أخرى 
فلا خلاف في أن التقويم بجنس ما ملك به؛ لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه 
الحول» وابتدأ الحول من يوم ملك الدراهم””". وإن ملك بالنقدين جميعاً فله ثلاثة 
أحوال؛ لأنه إما أن يكون كل واحد منهما نصاباًء أو لا يكون واحد منهما نصاباً أو 
يكون أحدهما نصاباً دون الآخر. 

وأما في الحالة الأولى فيقوم بِهمًا على نسبة التفسيط يَوْم الملك. وطريقه: تقوم 
أحد النقدين بالآخر يومئذ؛ بأنه اڈ شترى بمائتى ي درهم وعشرين ديناراً عُرُوضاً 000 
فينظر إن كانت قيمة المائتين درهم عشرين ديناراً فقد علمنا أن ضف العُرُوض مشتر 
بالدراهم» ونصفها بالدنانير» وإن كانت قيمتها عشرة دنانير فثلثها مشترى ا 
وثلثاها بالدنانير» فهكذا تقوّم في آخر الحول» ولا يضم أحدهما إلى الآخر حتى لا 
تجب الرّكاةء إذا لم يبلغ واحدٌ مِنْهُمَا نِصَاباًء وإن كان بحيث لو فقُوّم الجميع بأحد 
النقَدَيْنِ؛ لبلغ نِصَاباء وحول كل واحد من المبلغين من يوم ملك ذلك النقد. 

وأما في الحالة الثانية: فإن قلنا: ما دون النُصابٍ كالعروض قوم الجميع بنقد 


)غ0( وبه قطع جماهير الأصحاب المتقدمين والمتأخرين ينظر شرح المهذب .(Y"/»‏ 


(۲) [واحتج له بالقياس على ما لو أتلف على غيره شيئاً منقوصاًء فإنه يقوم بنقد البلد لا بما اشتراه 
به» واحتج أصحابنا للمذهب بأن العرض فرع لما اشتراه به» وإذا أمكن تقويمه بأصله کان أولى» 
بخلاف المتلف. فإنه لا أصل لهء فوجب تقويمه بنقد البلد]. 


(۳) قال النووي: (لكن يجري فيه القول الذي حكاه صاحب «التقريب؛]. 
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البلد. وإن قلنا: إنه كالنصاب”“ قوّم ما ملكه بالدّرَاهم بالدراهم» وما ملكه بالدنانير 
لكين 
1 لیر . 

وأما في الحالة الئَالِئَه: فيقوّم ما ملكه بالئّقدٍ الذي هو نصاب بذلك النقدء وَمَا 
ملكه بالتقْدِ الثاني فعلى الوجهين”" وكل واحد من المبلغين يُقَوّم به في آخر حوله» 
وحول المملوك بِقَّدْرٍ النُضَاب مِنْ يَوْم مَلّكَ ذَلِك النّقْدء وَحَوْل المملوك بالآخر من يوم 

القسم الثاني: أن يملكه بغير النقد كما لو ملك بعرض للقنيةء فيقوم في آخر 
الحول بآخر نقد آلْبَلّد من دراهم. أو دنانیر» إن بَلْعّ به نِصَاباً أخرج زَكَائَه وَإِلا قلا 
شَيْءَ عَلَيْهِ» وإن كان يبلغ بغيره نِصَاباًء فإن كان يجري في البلد النقدان وأحدهما 
أغلب» فالتقويم به» وإن استويا نظر إن بلغ بأحدهما نصاباً دون الآخر قُوّمَ به وإن بَلَمّ 
بهمّاء ففيه وجوه أربعة: ' 

أحدها: أن المالك يتميز » فيقوم بأيهما شاء» ويخرج الزّكاة» ويحكى هذا عن أبي 
إسحاق . 


والثاني : أنه يراعى الأعْبَط لِلْمساكين. 


والثالث: آنه يتعين التّقويم بالدراهم؛ لأنها افق وأصْلّح لشراء المُحَمَرّات° . 
قال الرُويّانِي: وهذا اختيار ابن أبي هريرة. 

والرابع : أنه يعتبر بالنقد الغالب في أقرب البلاد إليه» لاستوائهما في ذلك البلدء 
فصار كما لولم يكن فيه نقد» فهذا التّرتيب المذكور في الكتاب» وكذا أَوْرَدَهُ 
العِرَاقِيُونَء والقاضي الرَّويانِي» وحكموا بأن الوجه الأول أْصَحٌ . 

وإيراد الإمام وصاحب التَهُذِيب يقتضي ترجيح الوجه الثاني؛ لأنهما قالا: إذا 
استويا ولم يخلب أحدهما يُقَوْم بالأنفع لِلْمَسَاكينء فإن استويا فيه» فحينئذ فيه الوجوه 


)١(‏ وهو قول أبي إسحاق. 

(0) وبه قطع الجمهور. والثاني: يقوم الجميع بالدراهم لأنه الأصل» ونصوص زكاتها صريحة. شرح 
المهذب (560/5). 

(۳) الأول: برأس ماله . 
والثاني: بغالب نقد البلد. 

: [واحتج له بان الدراهم ثبت زكاتها بالنصوص المتواترة بخلاف الذهب. قال القاضي أبو الطيب‎ )٤( 
هذا الاستدلال باطل لأن زكاة الذهب ثابتة بالإجماع فلا فرق بينهما لأن الثابت بالإجماع كالثابت‎ 


بالنص] . 
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الثلاثة الباقية» وما ذكراه يعتضد بأن الأظهر في اجتماع الحقاق» وبنات اللبون ورعاية 
الأغبطء وما ذكره غيرهما يَعْتَضِد؛ٍ لأن الأظهّر في الجَبْرّان أن الْجِيّار في تعيين الشَّائَيْنٍ 


والدّرَاهم إلى المُعْطِيء ويدخل في هذا القسم المملوك بالحُلْع والتكاح على قصد 
النّجَارة» إذا قلنا: إنه مال تجارة . 


القسم الثالث: أنه يملك بالنقد» وغيره معاً كما لو اشترى بمائتي درهم وعرض 
قنية» فما يقابل الدراهم يُقَوّمِ بالدراهم» وما يقابل العَرّض يقوّم بنقد البلد» فإن كان 
النّمّد دون النُصَاب عََادَ الوجهان» وكما يجزىء التقسيط عند اختلاف الجنس يجزىء 
عند اختلاف الصَمَة» كما لو اشترى صاب من الدَنَازِير بَعْضُهًا صَحِيحء وبعضها مكسرء 
وبينهما تفاوت يقوم ما يخص الصّحاح بالصّحاح» وما يخص المكسر بالمنكسر. 


ولا يخفى عليك بعد هذا الشرح أن لفظ (القيمة) من قوله في الكتاب: (فهو ربع 
عشر القيمة) فينبغي أن يكون مُعَلْماً بالواو» وقوله: (من النقد الذي كان رأس المال) 
بالحاء» والألف» وقوله: (أو لم يكن) بالواو» وقوله: (فإن غلب نقدان) أي: على 
التساوي» - والله أعلم -. 


قال الغزالي: وَلاً يُمْتَتَعُ عَلَى الاجر التّجَارَةُ لِعَدَم راج الرَكاةء وَأَمّا الإِعْتَاقُ 
وَالهِبَة فَهُوَ كَبَيع المَوَاشِي بَعْدَ وجُوب الزّكَاةٍ فِيهَا 


قال الرافعي: هل ينفذ بيع الاجر مال التجارة بعد تمام الْحَوْل ووجوب الرَكاة 
فيها؟ ذكر بعض الأصحاب» أنه على الخلاف في بَيْع سَائِر الأمْوَالٍ بَعْدَ وجُوبٍ الرَّكَاةٍ 
فِيهّاء وروى في «النهاية» عن بعضهم أنا إن قلنا: إِنَّ زَّكَاةَ النّجَارَةِ تُوَدي مِنْ عَيْنَ 
العْرُوض» فهو على ذلك الخلآف. وإن قلنا: تُوَدّى من القيمة فالحكم فيه كالحكم في 
ما لو وجبت شاة في حَْمْس من الإبلٍ فباعها؛ لأن القيمة ليست من جنس العَرَّض» 
كالشَاةٍ ليست من جنس الإبل. والذي قطع به الجمهورء وأورده في الكتاب» أنه يجوز 
البَيْعُ» ولا يخرج على ذلك الخلاف؛ لأن متعلق هذه الزّكاة المالية والقيمة وهي لا 
تفوت بالبيع» ولا فرق بين أن يَبِيِعَ على قَضْدٍ النّجَارَةٍ وهو الذي يتناوله لفظ الكتاب» أو 
على قَضْدٍ اقتناء العَرّض» فإن متعلق الرّكاة الواجبة لا يبطل» وإن صار مال قنية» فهو 
كما لو نوى الاقتناء مِنْ غَيْرِ ينع » ولو أعتق عبد التجارة» أو وهب مال التجارة» فحكمه 
حكم ما لو باع المواشي بعد وجوب الرَكاة فيها؛ لأن الإعتاق والهبة يبطلان متعلق زكاة 
التجارة» كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العَيْنِ ولو بَاعَ مَالَ النّجارة بمحاباة فقدر 
المحاباة كالموهوب» فإن لم تصحح الهبّة وجب أن تبطل في ذلك القدر» ويخرج في 
الباقي على تفريق الصَّفْقّة» ‏ والله أعلم -. 
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قال الغزالي: طقَاعِدَة4 يَجِبُ إِخْرَاجُ الفطرَةٍ (ح) عَنْ عَبْدٍ النجَارَةٍ مَعَ راو التَجَارَةِ 
وَإِنْ كَانَ مال الّجَارَةٍ نِصًابا مِنَ السَائِمَة َة غُلْبَ ركاه العَينِ في فل لاه فطع بو وَعْلْبَ 
رَكاة التَجَارَةٍ في قَوْلٍ له أرق بالمسَاكِين لِعُمُومِِء إن عبتا الؤكاة وَل يكن المَالُ صَابا 
بأَعْتِبَار عَدَلْتَا إلى الزَّكَاةٍ الأخرَى في أَظْهُرٍ الوَجْهَيْن وَلَو اد شْتَرَى مَعْلُوفَةٌ لِلنْجَارَةٍ ثُمْ 
أَسَامَهَا وَفُلْتَا : المُغَلّبُ رَكَاةٌ العَئْن الأظهَر أَنّهُ يجب في السََة الأولّى رَكَاةٌ التّجَارَةِ كيلا 
يُخبط بَعْض حول التَجَارَة. 

قال الرافعي : غرض القاعدة الكلام فيما لو كان مال التجارة مما يجب في عينه 
الرّكاةء وافتتحها باجتماع الفطرة وزكاة التجارة» فعندنا: تجب فطرة عبيد التّجَارة مع 
إخراج الزَّكَاةَ عن قيمتهم. وبه قال مالك خلافا لأبي حنيفة ‏ رحمه الله - حيث قال: رلا 
تجب الفطرة به) . 

ل أنهما حقان يجبان لسببين مختلفين» فلا يَتداخلان كالجَرّاء مع القِيمَة'2 في 
العبد المَمْلُوك ولو كان مال النّجَارَةٍ نِصَاباً من السَّائِمّة فلا تجب فيه زكاة العين» 
والتّجَارة جميعاً. وفيما تمذم مِنْهِمًا؟ قولان: 

الجديد ‏ وبه قال مالك -: أنه تُقَدّمُ زَكَاةُ آلْعَيْن؛ لأنها أقوى من جهة أنها مُتَمَنْ 
عَلَيْهًا. وفي زكاة التجارة نزاع لبعض أهل الظاهرء ولحاي لخن لقني شيا 
ضعيفاً أيضاً. والقديم - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - رحمهما الله -: أنه ق رك 
التَجَارَ .5 لأنها أنفع للمساكين من حيث إنها تعم وتشمل أُضِئَاف الأموالء وتريد بزيادة 
القيمة . وذكر الْمَمّال في «شرح التلخيص» أن له في القديم قولين : 

أحدهما : كالجديد. 

والثاني: تغليب رَكاة التنّجَارة ورأيت لابن الصّبَاعْ من العراقيين رواية مثل ذلك. 

فإن قلنا: بالأصح»› وهو تقديم زكاة العين أخرج السّنَّ الوَاحِبَّةَ مِنَ السَائِمَةء 
والسّخَال تُضَمْ إلى الأمهات» وإن قدمنا زكاة النّجَارة فقد قال في «التهذيب»: تقوم مع 
درّهاء وَنَسْلِهَاء وَصُوفِهَاء وما اتخذ من لَبَنِمَاء وهذا جواب في النّتاج على أنه مال 
تجَارة» وقد أَسْلَفْنَا فيه خلافاً» ولا عبرة بنقصان النُصاب في أثناء الحول تفريعاً على 
E‏ اعتبار صاب التّجارةء ولو اشترى نصَاباً مِنَ السَّائِمَة للتجارة» ثم 

شترى بها عرضاً بعد سِنَةِ أشَهُر مَكَلأَ فعلى القول الثاني : لا ينقطع الحول» وعلى 


)١(‏ بمعنى أن المحرم إذا قتل صيداً مملوكاً عليه قيمته لمالكه والجزاء للمساكين» ولأنه يكتفي 
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الأول: ينقطع› ویب حول ركاة التجارة ن ر القولان فيما إذا 
كمل نصاب الرَكاتيْن واتفق الحولان» أما إذا لم يَكُمُلُ نصاب إحداهما كما إذا كان مال 
تَجَارَتِه أربعين من العَنّم السائمة» ولم تبلغ قيمتها نصاباً عند تمام الصورل» أو تسا 
وثلاثين فما دونها وبلغت قيمتها نصاباً فعليه رَكاةٌ الي كَمُلَ نِصَابُهَا دون الأخرى قولاً 
واحداء هكذا ذكر العراقيون وَالقََال لجسيو وما في الكتاب يقتضي إثبات الخلاف 
فيه فإنه قال: (فإن غلبا زكاة» ولم يكن المال نصاباً باعتباره» عدلنا إلى الزكاة الأخرى 
في أظهر الوجهين) وكلام الإمام يوافق ما ذكره» فإنه روى وجهين في وجوب زكاة 
العين إذا رَأَيْنَا تقديم رَکاة النّجَارة وكان مال تجارته أربعين من العْنّم» ولم يبلغ قيمتها 
نصاباً في آخر الحول» وعلى عكسه كما لو رأينا تقديم زكاة العين» وقد اشترى أربعين 
فنقص العدد» وقيمة الباقي نصاب من النقد» روى وَجْهَيْن في وْجُوب «رّكَاة التّجارة» 
وَسَاعَدَهُمَا صَاحبٌ «التهذيب» في حكاية الخلاف في الصورة الأولى دون الثاني وسواء 
ثبت الخلاف آم لاء فالجواب في المسألة العدول ف الركاة الأخرّى لانقطاع زحمة 
الأولى» وإذا غَلْبْئَا رَكَاةَ الْعَيْنَ في نصاب السَّائِمَة وانتقصت في خلال السَّنَةٍ عن 
النْضَاب ونقلناه إلى زكاة التجارة» فهل يبنى حول زكاة التجارة عَلَى حول زَكَاةٍ لْعَيْنِ 
آم يستأنف لَهَا حَوْلاً؟ فيه وجهان: حكاهما القَفَالُ في «الشّرْح» قال: وهما كالوجهين 
فيما لو مَلّك نِصَاباً من السَّائِمَةِ لآ لِلتجَارَةٍ واشترى به سلعة للتجارة؛ هل يَبْئَى حول 
السّلعة عَلَى حول المَاشِيّة؟ وإذا أوجبنا زكاة التجارة لِنقُصَان الماشية شِيّة المشتراه للتجارة عن 
قدر النْصَابِء ثم بَلَعَتْ بالنتاج في أَنْنَاءِ الول نِصَاباً ولم تبلغ بالقيمة نِصَاباً في آخِر 
الحَوْل فقد حكى صاحبٌ «التهذيب» عن بعض الأصحاب أنه لا زكاة عليه؛ لأن الحَؤل 
انعقد على رَكاة التَجَارةء فلا يتبدل. 


وعن بعضهم: أنه ينتقل إلى زكاة العين» فعلى هذا يعتبر الحَوْلُ من تمام النْضَاب 
بِالنّتَاحج» أو من وقت نقصان القيمة عن الصاب؟ فيه وجهان”'': وأما إذا كَمُلَ نِصَابُ 
الرگاثين وَلَمْ يتفق التحؤلان؛ وهذا في السّوائم إنما يكون بسبب حول زكاة التّجارة بأن 


يشتري بمتاع تجارتة بعد سِنَةِ أَشْهُرِ نِصَاباً من السَّائِمَة أو ري عازه للتجارة ثم 


ا ولا يتصور سبق حول زكاة العين فيهاء لأنّ حَوْلَهَا ينقطع 
بالمبادلة» فإذا تصور ذلك ؛ ففيه طريقان: 


أظهرهما ‏ وبه قال القاضي أبو حامد -: أنه على القولين في أنه يَُدْم هَذِه الزّكَاقٍ 
أم هذه الزكاة؟ 


)١(‏ الأصح: لا زكاة. 
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والنّانِي - وبه قال أبو إسحاق واختاره القاضي أبو الطيب” : أن القولين 
مَخَصٌوصان بها إذا اتفق الخولان ولف كان رى هررض اة فاا من الاد 
للتجَارَة . فأما إذا لم يتفقا فلا جريان للقولين» وعلى هذا فما الحكم؟ نَقَلَ الإِمَامُ - رضي 
الله عنه - فيه طريقين : 

أحدهما: أن المتأخر يرفع المُتَقَدّم وَيتَجَرَدُ قولاً وَاجِداً. 

والثّاني : ا وعليه زكاة التجارة في الصُورَةٍ المَفْرُوضة قولاً 
واحداً: لأن التي نَم حَوْلْهَا خالية عن زحمة الغير فتجب» وهذا شن الأشهر الذي تقله 
المعظم 0 أبي إسحاق.ٍ وإذا طردنا القولين فيما إذا تَقَدّم حول التّجَارة» 
فإن غلبا زَكَاةَ التجَارَةٍ قلا كلام وإن عَلْْنَا رَكَاةُ الَْيْن فوجهان: 

أحدهما : أنها تجب عند تمام حولهاء وما سبق من حول التجارة على حول زَّكَاة 
العَيْنِ يَتَعَطّل”" . 

وأظهرهما: أنه يجب عليه زكاة التجارة عند تمام حولها لثلا يحبط بعض حولهاء 
ثم يستفتح حول زكاة العين من منقرض حولهاء وتجب هي في سَائِرٍ الأحوال. 

وقوله: (وقلنا: المخلب ذكاة العيرن) راب بعلن طريقة رد القولين مع اختلاف 
الحولين» للك أن عله بالواف وتشير به إلى الطريقة يقة الئّانية للخْلآف» هذا تما م المَوْلٍ 
فيما إذا كَانَ مَالَ التَجَارَة نِصَاباً من السَائِمّة - والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَلَو أَشْتَرَى حَدِيقة لِلنّجَارَة فَآنْمَرَتْ وَقُلَْا: الكَمْرَةُ مَالُ التَجَارَة» أو 
أَشْئَرَى لفْمَارَ قبل الصاح بدا الصّلاحُ في يَدِهِ وَعَلْيْنَا ركاه العَين فَالعُشْرٌ المُخْرَجُ لا يَمْتعُ 
مِنَ أَنْعِفَادٍ حول التَّجَارَةٍ عَلَى الثْمَارَ بَمْدَ القِطَافٍء وَهَلَ تُسْقِطْ ركاه تاروع الأنجار 
وَالأَرَاضِي؟ فيه نَلآنَهُ أَوْجْهِ مَنْشُؤُهَا التَرَددُ في التبَعِيَةٍ وَفِي الكَالِثِ يُنْبَمْ الشّجَرَةٌ دُونَ 
الأزض» وَلَو أذ شْتَرَى أزضاً لِلتّجَارَةِ وَزَرَعَهَا ِبَذْرِ القنِيةِ فَحَُ الرّْع العُشك ولا تَسْقْط 
رَكَاةٌ النَجَارَةٍ عَنِ الأزض» أن المّجَارَةَ لَم تُوجَذ في ملي العُشْر حى يُسْتتبَع خَيرهُ. 

قال الرافعي: الفصل ينظم صورتين: 

أحدها: لو اشترى حديقةء أو نخيلاً لِلنَجَارَة فأثمرت أو أرضاً مزروعة للتجارة 


دق وأبو علي بن أبي هريرة وأبو حفص بن الوكيل حكاه عنهما الماوردي وصححه الشيرازي في 
المهذب وقطع به الجرجاني في التحرير. 
وكوي رة 
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فأدرك الزّرع» وبلغ الحاصل نِصَاباً؛ فالقولان في أن الواجب زكاة العين» أو زكاة 
التجارة مطردان» فإن لم يكمل أحد النّضَابِينء أو كَمّْلاً ولم يتفق الحولان استمر 
التفصيل الذي سبق» وهاهنا كما يتصور سبق حول التجارة يتصور سبق زكاة العين بأن 
يدق الصلاح في اتان قبل عام حول التّجارة» ثم هذا الذي ذكرناه فيما إذا كانت الئَّمَرة 
حَاصِلَة عند الشّراء» وبِدُوٌ الصّلاح في يده أما إذا طلعت بعد الشّرَاءء فيزداد هذا النظر 


إلى شيء آخر. وهو أن الثمرة الحادثة من أشجار التجارة هل تكون مال التّجَارة؟ وفيه 
ان انلا ف : فإن قلنا: نعم فهي كما لو كانت حاصلةً عند الشراء» وتنزل 


منزلة زيادة متصلة» أو أرباح مُتَجَدّدة في قِيمّة العُروض» ولا تنزّل منزلة ربح ينض حتى 
يكون حولها على الخلاف الذي سبق فيه. وإن قلنا: إنها لَنِْسَت مَالَ تِجَارَةِ فقضيته 
وجوب زكاة العين فيها بلا خلاف» وتخصيص زَكَاةٍ النُجارة بالأرض والأشجار. 

التفريع : إن غلبنا زكاة العين أخرج العْشْرَء أو نَضْفَ العْشْر من الثُمار أو الزروع. 

وهل تسقط به زكاة التجارة عن قيمة جذع النخيل؟ وتبن الزرع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن المقصود الثمار والزروع» وقد أخذنا زكاتها. 

وأظهرهما: لا؛ لأنه ليس فيها زكاة العين» فلا تسقط عنهما زكاة التجارة» 
ويحكى الوجه الثاني عن ابن سُرَيْجء وأبي إسحاق» وفي أرض الحديقة» وأرض الزرع 
طريقاك: 

أحدهما: أن في رَكاة النُجارة فِي قِيِمَتِهَا وَجْهَيْنِ كما في الجذع» والتبن. 

والثاني : القطع بالوجوب . 

والقرق بُعْدُ الأراضي عن التبعية» فن الثُمَار وأَلْحْبُوبَ حَارِجَةٌ عن عين الشَّجَرَةٍ 
والتبن» وَهْمَا حَارِجَعَانَ مما أودع في الأرض لا من نفس الأرض . 

قال الإمام» ويبَضي أن يعتبر ذلك يما يذل مِنَ الأَرَاضِي المتخللة بين النُخيل في 
المُسَاقَاة وما لا يدخل فما لا يدخل تَجِبْ فيه رَكاة التّجَارَةٍ قَطعاّء وما يدخل قهو على 
الخلآف ‏ والله أعلم -. 

فإن أوجبنا رَّكَاة التّجَارة في هذه الْأَشْيّاء فُلَمْ تبلغ قيمتها نِصَاباًء فهل تُضَمْ قِيمّة 
التّمَرَةِ وَالْحَبٌ إِلَيْهَا لتكميل النّصَابٍ؟ نقلوا فيه وجهين . 

وعلى هذا القول لا يَسْقُط اعتبار النجَارة في المُسْتَفْبّل بالكلية» بل تَجبٌُ زَكَاهُ 


)0 الأصح الضم . 
)۲( أصحهما الضم وما ذكره الإمام حزم به الماوردي . 
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التّجَارَةٍ ة في الأحْوَالٍ الآنية» ويكون افتتاح حَوْلٍ اجار مِنْ وَقْتٍ إِخْرَاج العُشر لا من 
فت بدو الصلاحء وإن كان ذلك وَقْتَ الوْجُوب؛ لذن ا ر الصلاح ر 
الثُمار للمساكين» فلا يجوز أن يكون زمان التّرْبيَة محسوباً عليه دکره ة فى «النهاية؟ وإن 
غلبا زكاة النُجَارة قُوْمَتْ الكُمرة والجذع, وفي الزرع الحبٌ والتَّبْنُ وق الارن 
أيضاًء في صُورة الحدِيقة» وفيما إِذَا اث شُتَرَى الأزض مَرْرُوعة لِلنّجَارة» ولا فرق بين أن 

يشتريها مزروعة للتّجَارة وبين أن يَشْتَرِي أزضاً للنّجَارَةِ وَبذْراً لِلنْجَارَةِ وَيَرْرَعُهَا په في 
حبيع ما ر ولو اد شترى القْمَار وَحْدَّها وبَّدَا الصّلاح فِي يَدِ جَرَى القؤلآن في أله 
يحرج العْشْرَ أم زكاة التّجارة. 

والثانية: لو اشترى أرضاً للتّجارة» وَزَرَعَهَا ببذر للقنية» فعليه الِعْشْرٌ ذ في الزرع 
وزكاة التجارة في الأرض بلا خلاف» ولا سمط رَكاة النّجَارَةِ عن الأزض بأداء العْشْرِ 
قولاً وَاجِدا؛ لأن النّجَارة لم توجد في مُتَعَلّق العُشْر حتى يستتبع غيره . 

وأما لَفْظْ الكتاب: 

فقوله: في صورة شراء الحديقة (وقلنا: الثمرة مال تجارة) أشار به إلى الوجهين» 
في أن از اشا التّجَارَة هَل تَكُون مَالَ تَجَارَة؟ وإنما يقطع. النظر إليهما إذا حدئت 
الثمار بعد الشراء على ما بَيِّئَاهُ. وقوله : (أواشتوى الثّمَار) هُوَّ صورة شراء الثمار 
وخذڏهاء وإنما يعتبر بدو الصّلآح فِي يَدِه لأنه وَقْتٌ وجُوب العْشْرِء وبتقدير تقدمه على 
الشراء فالواجب رَكاة التّجارة قولاً وَاجداً. وقوله: (فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد 
حَوْل التجارة على الثمار بعد القطاف) معناه ما ذكرناه أنه لا يسقط على قول تقديم زَّكَاة 
العَيْنِ اعتبار التّجارة في الأحوال المستقبلة. وقوله: (وهل تسقط زكاة التجارة عن 
الأشجار والأرض) يرجع إلى صوره ة الحديقة دون الصورة الثانية شراء مَجَرَّدِ الثُمار. 

وقوله: (فيه ثلاثة أوجه) يجوز أن يعلم بالواو؛ لأن إثبات الوجوه الثلاثة إنما 
ينتظم على قول من أثبّت الخلآف في الأراضي» وقد نقلنا طريقة ة قاطعة بأنّها لا تتبع 

قال الغزالي: «نضل» إا كُلنًا: العَامِل لا يَمْلِك الرّنْحَ ح بالظهُورِ وَجَبَ رَكَاهُ 
الجَمِبع (و) عَلَى المَالِكِ» وَإِنْ قُلنَا: َمْلِكُ وَجَبَ عَلَى العَامِلٍ في حِصّبِهِ بِحَوْلٍ الأضلٍ 
على وجه أله رخ يحول مُنتَفقح من وَفتِ الور َلَى وجه لاله في َف َضلُ» وَفيه 
ا قأشبَة المَفْصُوبَء ثُمْ إن قُلنا: يجب فَهَل 
يَسْتَبِكٌ بإِخْرَاجِهِ فيه خلآف 4 بُلْتَقَتُ عَلَى أَنّ الرّكَاة كَالْمُوْنِء أو كَاسْيِرْدَادٍ طَائِفَة ة مِنَ المَالٍ 
وَعَلَيهِ ينبني أَنَّ مَا يُخْرِجُهُ المَالِكُ مِنَ الرَّكَاةٍ يُحْتَيِبُ مِنَ الرّبْح أو مِنْ رَأس المَالٍ. 


قال الرافعي: بناء الفصل على أن عامل القّراض هَلْ يَمْلّكُ القَدْرَ المَشْرُوط لَه مِنّ 


كتاب الزكاة / زكاة التجارة ` 10 


الرّئح بمجرد الظهُور أو لا يملك إلا بالْقِسْمَة؟ وفيه قولان: 
أصحهما: الثاني» وسيأتي شرحهما في «كِتَابٍ القَرَاض؛ ‏ إن شاء الله تعالى -. 
إذا عَرَفْتَ ذلك. فالرجل إِذَا إذا فع إلى غَيْرو نمدا قراضاً وخال الحول وفيه ربح فلا 


يخلو إما أن لا يكون واحدٌ مِنْهُمًا مِنْ أَهْلٍ وجُوب الزّكَاةَ كالدّمّي والمُكَائَبء أو يكوئا 
جميعا ا مِنْ أهلهء أو يكو أحدهما من أهله دون الثاني . 


أما الحالة الأولى: فلا يخفى حكمها. 

وأما الثانية: فكلام الكتاب مقصور عليهاء فإن قلنا: العامل لا يملك الربح 
بالظيور كا رأس المَّالٍ والربح كله على المَالِكِء لأن الكل مِلْكهء هَكَذا قاله 
الجمهور. ورأئ الإمام تخريج الوجوت:في نيت العامل على اللات في المخضوت 
والمَجْحُود والأئلآك الضعيفة» لتأكْدٍ حَقٌ العَامِل فِي حِضّيهء وتَعَذْرِ إِنِطالِهِ عَلَى الْمَالِكِء 
وحَوْلٌ الرّبْح مبنيُ على حول الأضل» إلا إذا رد إلى النضوض ففيه الخلاف الذي تمذم 
ثم إن أخرج الزكاة من مال آخر قَذَّاكء وإن حرج مِنْ هَذَا الْمَالِ ففي حكم المُخْرّج 
وَجَهَان: 

أحدهما: أنه محسوب من الرَبْح كالمُوَنٍ اَي تَلرَمْ المَالَ مِنْ أَرَةٍ الدُلألٍ 
وَاَلْكَيَالِء وكما أن قُطْرَّة ة عبيد النّجَارَةَ نُحْسَبٌ مِنَ الرنْح» وکا اذل جَنَايَتِهِمْ ‏ وَهَذَا 
أَظْهَرُ عَنْدَ الأكثرين ويحكى عن نَصّهِ في «الأم» : 

والثاني : أنه كَطائقَةٍ مِنَ ألما يَسْتَرِدُهَا الْمَالِكُ؛ لأنّهُ مَضْرُوفٌ إلى حى لَزمهُ» فعلى 
هذا يكون المُخْرَجٌ من راس ن ألْمَالٍ وَالرَبْح جَمِيعاً على قضية التقسيط . 

مثاله: رأس المال مَائة والرَبْحُ حَمْسُونء يكون ثُلْنَا المُخْرّج مِنْ رَأس الْمَالِ 
ونه مِنَ البح . 

قال في «التهذيب»: والوجهان مَبْنِيّانٍ على أن الزّكاة تعلق بِالْعَيْنِ أو بِالّمّة؟ إن 
قلنا: بالأول فهو كالمُوَنء وإلا فكاسترداد طائفة من المال» وروى الإمام هذا البناء عن 
بعضهم» لكن مع ترتيب» إن قلنا بتعلقها بِالْعَيْن فَهُوَ كَالْمُوَنِ يلآ خلآف» وإلا ففيه 
الخلآف. ثم إنه لم يَرْئَضٍ هَذًا البناء» ولم يستبعد طرد الوجهين علقت الرّكاة بالعيْنِ أو 
بالدمة وفي المسألة وجه ثالث: أن المخرج من رأس المال خاصّة ضَّة؛ لأن الوَاجبٍ لزمه 
خَاصة» وهذا أظهَرٌ عند القاضي الرُويَانِي وفَوْم - رحمهم الله -» وإن قلنا: العامل يملك 
الرَيْحَ بالظَهُورٍ فعلى المالك رَكَاءُ رأس الْمَالِ ونصيبه مِنَ الرَنْح» وهل على العَامِل زَكَاةٌ 


نَصِيبِهِ؟ فيه طرق : 
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ونظائره؛ لأنه لا يتمكن من التّصَرُف على حسب مشيئته . 

والغّاني : القطع بالوجوب؛ لأنه مُتَمَكُن مِنَ توصل إِلَيْهِ متى شَّاء بِاَلاسْتِفْسَامء 
فأشبه الدَّيْنَ الخال عَلَى لْمَلِيءٍ . 

والثالكث - ويحكى عن القفال -: القطع بالمنع؛ لأن ملكه غير مستقر من حيث إنه 
وقاية لرأس المال عن الخُسْرانء فصار كملك المُكاتب» فإن أوجبناه وهو الظاهر ‏ سواء 
أثبتنا الخللاف أم ل فالكلام في أمور: 

أحدها: حول حِصَّتِهِ من الرّبْح هل هو حول رأس المال؟ فيه وجهان: 
' أحدهما: نعم» كحصة المالك منه؛ لأنهما جميعاً مستفيدان للرّبح مِنْ رَأس 
المال. 

وأصحهما: لا؛ لأنه في حَمَّه أَصْلٌ وَاقِع في مقابلة عملهء ولا عهد بضم مِلْك 
لْعَيْرِ إِلَى الْغَيْر في ألْحَوْلِء وعلى هذا فَمِنْ مَتَى يبتدأ الحول؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: وهو نصه في «المختصر»: أنه من يوم الور لقوق ملك من لل 

والثاني: من يوم يقوّم المال على المالك لأخذ الزكاة. 

والثالث: من يوم القسمة؛ لأن ملكه حينئذ يستقر. 

الثاني : إذا تم حوله. ونصيبه لا يبلغ نصاباًء ومجموع المال صاب فإن أثبتنا 
الحُلْطة فِي النْقْدَيْنِ فعليه الزّكَاء وإلاً فلا إلا أن يكون له من جنسه ما يتم به النُصَابِء 
وهذا إذا لم نجعل ابتداء الحول من يوم الْمَقَاسَمة فإن حسبناه من المقاسمة سقط النْظر 
إلى قَوْلَى الخلطة. 

الثالث : لا يلزمه إخراج الركاة قبل الْقِسْمَة لأنه لا يعلم سَلامَةٍ ةِ نَصِيبهِ له إلا إذا 
تَقَاسما ا وحيتند يُرَّكيه لما مضى» كالدَيْنٍ إذا و هذا هو الأظهرء ونفى ى ابن ع عَبْدَانَ 
ل ویک هذ عن سلجي کنا 

والرايع : إن آخر- ج الركَاةٍ مِنْ مَوْضِع آخر فذاك» وإن أراد إِخْرَاجَهًا مِنْ مَالٍ 
لْقَرَاضِ ء قول دو أ الاك منعه؟ هد جیا 

أظهرهما : أنه يستيد » وذكر الرُويّاني أنه 1 لمنصوص . 

والثاني - ولم يورد الصيدلاني غيره -: أنه لآ يستبد به وللمالك منعه؛ لأن الربح 
وقايةٌ لِرَأْسِ المال عن الحُسْران» یی ا ا ا 
المال. قال الإمام: ويمكن تخريجها على ما ذكرنا من أن الركاة مؤنة أو استرداد طائفة؟ 
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إن قلنا بالأول فله إِخْرَاجُها منه استبداداً. وإن قلنا بالثاني» قَلآء ولك أن 
تقول ا ا ار من هذا المأَحَذِء إذا أثبتنا الخلاف في كون 

الرّكاة مُؤْنَةَ أو استرداد طائفة على الإطلآق» لكن أومأ الصيدلاني إلى تخصيص 
ذلك الخلاف بزكاة جَمِيع امال إذا أخرجها المالك تفريعاً على القول الأولء 
فأما ما يخرجه من المَالٍ لِرّكاة رأس المال من تصيبه من الرّبِح فهو كاسترداد 
طائفةء ولا يتجه فيه الوجهان؛ لأن العامل قد اختص بالتزام ما يخصه» فكيف 
يحسب من الرّبح ما يخص المالك» وقد صرح الإمام بهذا الذي أومأ إليه الشيخ 
الصَّيْدَلآَنِيَ فكان من حقه أن يقول بأحد الوجهين من المأخذ المذكورء أو لا 
يقول بتخصيص الوجهين بالقّؤل الأول - والله أعلم -. 

الحالة الثالثة : أن يكون أحدُهُمَا ِن أَمْلٍ وُجُوبٍ الرگاة دون الآخرء فإن كان 
الذي هو من أهل الوجوب منهما المالك وَرًْْا على أن الكل لَه مَا لَمْ يُقْسَمْ فعليه زكاة 
لكل وإن فَرَعْنَا على القول الآخر د ما ار العا ت ولا شيءَ 
على العَامِلٍ؛ ولا يكمل مال المالك إن لم يبلغ نصاباًء بنصيب العامل» وإ كان العامل 

من أهلٍ الوْجُوب دُونَ المالك. 

فإن قلنا : كل المال للمالك قبل القِسْمَة فلا ركاة» وإن قلنا: ِلْعَامل حِصَّنْهُ مِنّ 
البح كَفِي الرَّكَاةٍ عليه الخلاَف الذي سَبَقَ في لْحَالَّة الأولى» فإن أوجبنا الزّكّاة فذلك إذا 
بلغت حِصّنُهُ نَصَاباً» أو كان له ما يتم به النُضَاب ولا تفت الخُلْطة هاهنا بلآ خلآف» 
ولا يجيء في اعتبار ابتداء الحول هاهنا إلا الوجه الأول والكَالِث» ويسقط الثاني ؛ لأنه 
لا تقويم على من لا زكاة عليه ولیس له إخراج الزّكاةَ مِنْ عَيْنِ آلْمَانِ هاهنا بلا خلاف؛ 
لأن المالك لم يدخل في العَقْد على أن يُخرج من المَالٍ الزّكاة» هكذا ذُكَرُوهُ ولمانع أن 
يمنع ذلك؛ لأنه عامل من عَلَيه الزّكاة. 


وَعْدْ بعد هذا إلى لفظ الكتاب» وأعلم قوله: (لا يملك الربح بالظهور) بالحاء؛ 
لأن مذهب أبي حنيقة ‏ رحمه الله - مثل القول الثاني. 

وقوله: (وجب زكاة الجَميع على المالك) بالواو؛ لما حكيناه عن الإمام - قدس 
الله روحه -. وقوله بعد ذلك: (يملك) بالزاي؛ مذهب المزني - رحمه الله -» مثل القول 
الأول» ولا يخفي عليك أن قوله: (لا يملك الربح بالظهور) أراد به حِصّته من الرّبح» 
ففيه الخلاف. ولك أن تعلم قوله: (من وقت الظهور) بالواوء إشارة إلى وجهين 
ذَكَرْنَاهُمًا في ابتداء الْحَوْلٍ فإنهما لا يَغْتبران وَفْتَ الظَهُورِء وإن ساعد هذا الوجه على 


)22 في ط يثبت 
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اعتبار حول مستفتح . وقوله: (وفيه وجه أنه لا زكاة عليه) هو مقابل لقوله أولاً: (وجب 
على العامل في حِصّته ثم الحكم المذكور في هذا الوجه ليس له تَعَوْضٌ لِلْخْلآف لكن 
التعليل والتشبيه بالمغصوب بين أنه قَصَّد به حكاية طريقة القولين فكأنه قال: وفيه وجه: 
أنه لا زَكَاةَ عليه على أَحَدٍ القَوْلَيْنَء وقد تُسَمّى طرق الأضحاب وُجوهاً: 

وقوله: (يلتفت إلى أن الزكاة كالمؤن. . .) إلى آخره اتباع منه للمأخذ الذي ذَكرَهُ 
الإِمَامُ. وقوله: (وعليه ينبني أن ما يخرجه الماك من الرَكاة. . .) إلى آخره يقتضي 
إطلاقه إثبات الخلاف فيما يخرجه المالك على القولين» لسكن ما نقلنا عن الصَّيْدَلاتِي 
والإمام ينازع فيه» وتَخْصِيصٌ الْخلآف بالقول الأول. 

وقوله: (أو من رأس المال) لم يعن به الاحتساب من رأس المال فحسب وإن 
نقلها من قبل وَجْهاً أنه كذلك يحتسب» وإنما أراد من رأس المال والرّبْح جميعاً؛ لأنه 
بلى ٠‏ هذا لقعي الخلآف فى أنها ا أو 0 طائفة من المال واسترداد 
زكاة المعادن والركاز: 

قال الغزالي : (النْوْعٌ الحَامِسُ) رَّكَاةُ المَعَادنَ والرّكَازِ وَفِيهِ فَصْلانِ (الأَوَلُ في 
المَعَادِنِ) وَل حر مُسْلِمٍ تال نِصَاباً مِنَ القدَئنِ 2 و) مِنَ المَعَادِنَ قَفِيهِ رَبْعْ 00 
قَوْلٍ وَالحْمْسُ في قَوْلٍ تَشْبيهاً بالرّكازٍ وَفِي قول نَالِْثِ: يَلْرَمُُ الحُمْسٌ إِنْ كَانَ ما 
كَثِيراً بالإضافة إلى عَمَلِِ وَإِنْ لم يكز فَرْبْعُ الُشرء وَفِيه قَوْلَ: إِنَّ النْصَابَ لآ يُعْتَبَرْ 
(م). وَالصّحِيحُ أنَّ الْحَوْلَ لا يُعَْبْر. 

قال الرافعي: من أنواع الزكاة ما يخرج من الأموال الكامنة في الأرض إذا نالها 
الإنسان. وعده في أنواع الزّكاة يتفرع على المَذْمَبٍ في أن مَضْرَفَهُ مَضْرَّفُ سائر 
الزّكرات» وفيه وجه يأتي في مَوْضِعه أن مَضْرّفه مَضْرَفٌ اللّيْءِ» فعلى ذلك الوجه لا 


ينضح ده من الزكوات, ثم الأموال الكامنة في الأرض أما ا فيها وهي 
المعدن". والمَضل الأول e‏ وإما مدفونة فيها وهي الرّكاز ٠"‏ والفصل الثاني 


(1) بفتح الميم وكسر الدال اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الجواهر من الذهب والفضة والحديد 
والنحاس» سمي بذلك لعدونه أي إقامته يقال: عدن إذا أقام فيه. ومنه قوله تعالى: #جنات 
عدن» أي إقامة ويسمى المستخرج معدناً أيضاً. 

(۲) هو المركوز بمعنى المكتوب. وفي اللغة يطلق على المثبوت» ومنه ركز رمحه يركزه إذا غرزه 
وأثبته. وفي الشرع: دفين الجاهلية. 


كتاب الزكاة / زكاة المعادن والركاز ۲۹ 


معقود له. والاصل في زكاة ا بعد الجا وای <أَنْفِقُوا من طَيْبَاتِ ما 
كَسَبُْمْ وَمِما أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأزض4”" ومما أخرج لنا من الأرض المَعَادِنَ. 


وروي أن النّبِيّ كله : أقْطَعَ بلآلَ بْنَ الْحَارِتَ الْمُرّني الْمَعَاِنَ لقي راد ا 
الزّكَاةُ""". وفقه الفصل الذي أخذنا في شرحه مسائل : 

إحداها : لا زكاة ف في المُسْتَخْرَجٍ من المعادن إلا في الذَّمَبِ وَاَلْفْضْة خلافاً لأبي 

حنيفة ‏ رحمه الله يد أدحيافي كل بخرهر طيع ريطي أن ا 
والحاس دون ما لا طبع كالكحل والفيروزج والباقوت» ولأحمد حيث قال: 
في كل مستفَادٍ من المعدن منطبعاً كان أو غير منطبع»» لل 
التلخيص» وجهاً مثله عن بعض الأصحاب . 

لنا مع أبي حنيفة : القياس على غير المنطبعات؛ ومع أحمد على الطين الأحمرء 
وأيضاً فقد روى أنه كك قال: «لآ ركا في حجر . 


الثانية : في واجب التّقَدِين المستخرجين من المعدن ثلاثة أقوال: 


أصحها: اد الواها ليها بع a‏ > وبه قال أحمدء لمطلق قوله َه : 
الرَقةِ رُبْعُ اشر“ . وروى ية قال: «فِي الرّكَازِ الْحُمْسُ وَفِي الْمَعْدِنٍ الصَّدَقَةُه9 . 


والثاني: وبه قال أبو حنيفة ويحكى عن المزني أيضاً: أن الواجب الخمس؛ لما 
روى أنه وك قال: «وَفِي الرّكَازِ الْحْمْسُء 4 قيل: يَا رَسُولَ الله وَمَا الرَكَارُ؟ قَالَ: هُوَ 
الذَّهَبُ وَالْفِضَهُ المَخْلُوفَانٍ في ارصن : يَوْمَ حَلَقَ الله السّمَوَاتِ وَالأض»”" . 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: لا إجماع في ذلك وسيأتي في كلامه أن المأخوذ يصرف مصرف خمس 
الخمس وحينئذ فلا يكون زكاة ويؤخذ من الذمي. قلت: وحكى الإجماع أيضاً في شرح 
المهذب. 

(؟) سورة البقرة» الآية /751. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ (۱/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱) وأبو داود )7١57‏ وقال الشافعى ليس هو مما يثبت . 
أهل الحديث وخالف الحاكم فقال صحيح» وانظر التلخيص (9/ ١.0181‏ 

0( أخرجه البيهقي )١57/54(‏ من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده من طرق عنه» ثم قال رواته 
عن عمر وكلهم ضعيف» وانظر التلخيص .)۱۸١/۲(‏ 

)٥(‏ تقدم. 

(7) قال الحافظ في التلخيص لم أجده هكذاء لكن اتفقا على الجملة الأولى من حديث أبي هريرة» 
أخرجه البخاري (1599. 519686 14۱۲ء 1۸۱۳) ومسلم .)١11١(‏ 

)۷( أخرجه البيهقي /٤(‏ ؟197١)‏ من رواية أبي هريرة قال: تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري وهو 
ضعيف جداً» جرحه أحمد وابن معين والشافعي . 


العزيز شرح الوجيز ج ۳/م ٩‏ 
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والثالث : أن ما ناله من غير تَعَبٍ وَمُْئةٍ فيه الخمُس؛ وما ناله بالَعَب وَالْمُؤْنَةٍ ففيه 
رُبُع الحُشر؛ ا ب الا حار راشا فان راجت يزداد بقل المُؤْنّه وينقص بكثرتهاء 
7 د ترى أن الأمر كذالك في مسقن با السّمَاءِ والمَسْقِي بالضح»› وعن مالك روايتان: 
إحداهما: كالقول الأول . 


وأشهرهما : كالثالث» ثم الذي اعتمده الأكثرون في ضبط الفرق على هذا القول 
النظر إلى الحاجة إلى الطخن وَالمُعَالَجَةٍ بالئار والاستغناء عنهما فما يحتاج إلى الطحن 
والمعالجة. ففيه ربع العشرء وما يستغنى عنهماء ويؤخذ مجموعاً خَالِصاً ففيه الحْمُس» 
ولم ينظروا إلى قله الموجود وكذرتي وحكى الإمام مع هذا طريقة أخرى وهي عد 
الاحتفارهمن جملة العمل المُعتَبّره والنظر إلى نسبة اليل إلى العمل أيْ عَمَلِ كان من 
الخ والح وغيرهماء فإن لم يعد كثيراً بالإضافة إلى العمل أو مقتصداً ففيه ربع 
العشرء وإن عُلَّ كثيراً ففيه الحُمُس. 

وأوضحهما بالتّضوير فقال : ا إلى قريب من آخر الئّهّار ديناراً, وبِعَمَلٍ 
قليل في بقية النهار ديئاراً ففي الأول ر بُع العُشر وَفِي الثاني الخْمُسء ولو عمل طول 
اليم ولم يذ شنا ثم جد في أخر امار ارين وكان المعتاد المقتصد في يوم 
ديناراً» فينبغي أن يحط ديناراً» فنوجب فيه رُُع العْشْرٍ وفي الريّادة الْحُمُسء ويحتمل 
أن يقال: فيهما الخمس» والزمان الأول قد حبط»ء والاحتمال الأول هو الذي أورده 
المصنف في «الوسيط»» واستحسن القَّالُ ألا يطلق في المسألة ثلاثة أقوال بل يرتب 
فيقال ما استخرج بتعب ومَؤْنَةٍ فواجبه الحُمُسء أو رُيُع العْشْرٍ . 

إن قلنا: بالثاني ففيما وجد من غير تَعَبٍ أولى . 

وإن قلنا: بالأول ففيه قولان: والفرق ما قد تبين. 

الثالثة : يتفرع على الخلاف في قدر الواجب اعتبار النّضَّاب والحولء» فإن أوجبنا 
ربع العشر فلا بد من النّصَاب كالئّقْدين من غَيْرٍ المَعَان» وفي الحول قولان: 

أصحهما: أنه لآ يشترط» بل تجب الرّكاة في الْحَالء كالئّمَار والرُرُوع» وبهذا 
قال مَالِكُ وأبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهم الله - وهو المنصوص عليه في أكثر كنب الشَّافِعِيَ 
- رضي الله عنه - قديمها وَحَدِيئها. 

والثاني : أنه يشترط ولا يجب شيء حى يتم عليه الحول» كما في النقدين من 
غير الْمَعَادِنَه وهذا القول ينقل عن «مختصر البويطي» إيماء ورواه المزني في 
فالمختصرة عمن شن به .عن الشافسى رضي الله عه واختارةء وذكر ,بعش الشارحين 
أن أخته روت له ذلك عن الشَّافعي ‏ رضي الله عنه - فلم يحب تسميتهاء وإن أوجبنا 
الخمس فلا يعتبر الحؤل» وفي النْصَاب قولان: 
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أحدهما: لا يعتبرء وبه قال أبو ح: فة زمه اله 2 ا مال يجيت که ولد 
يعتبر فيه نصاب كالفىء والغنيمة. 

والثاني : يعتبر؛ لما روي أنه كك قال: ٣يس‏ عَلَيكُمْ في الذّهب شَيْءْ حى يبل 
عِشْرِينٌ نَّ ممالا“ وكيفما كان فالظاهئ من المَذْهَب اعبار النّصَاب وَعَدَّم اعتبار الحول» 
والمعنى فيه أن النُصاب إنما اعتبر لَيبْلَعَ الْمَالُ مَبْلَغْآً يحتمل المُوَاساةء والحول إنما اعتبر 
ليتمكن من تنمية المال وتسييره والمستخرج من المعدن نما في نفسه. ولهذا اعتبرنا 
النصاب في الثمار والزروع› ولم نعتبر الحول - والله أعلم -. 

وقوله في الكتاب: (کل حر مسلم) التعرض للحرية والإسلام» كالمفروغ 
هاهنا؛ لأنا عرفنا اعتبار الصفتين من المالك في جميع الرّكوات» والاكتفاء بهما 
للوجوب بما ذكره في أركان الوجوب وإن كان في ترتيب يب الكتاب اضطراب على ما بينته 
في أول: «كتاب الزكاة» ويجيء مثل هذا الكلام في قوله في أول زكاة المُعَشَّرَاتَ: (إذا 
كان مالكه حرا مسلماً) وقوله: (من النقدين) قصد به الاحتراز عن المستخرج من 
المعادن» مِمًا سِوّى النقدين» فليكن مُعَلَّماً بالحاء والألف والواو لما سبق. 

وقوله: (ربع العشر) معلم بالحاء والزّاي . 

وقوله: (وفيه قول أن النصاب لا يعتبر) ينبغي أن يُعَلّم كلمة: (لا يعتبر) بالميم 
والألف؛ لأنهما يعتبران النْصَاب كما هو الأصح عِئْدنا. وقوله: (والصحيح أن 
الحول لا يعتبر) يجوز أن يُعَلّم بالواو؛ لأنه إثبات للخلاف فيه كما نقلناهء لكن ابن 
عَبْدَانَ حكى طريقة أخرى قاطعة بعدم الاعتبارء ولم يثبت يثبت ما رواه المزني لإرساله. ولو 
أَعْلَمْتَ قوله: لا يتر) الاي لما كرتا من اختبار المزني لجاز 

قال الغزالي : ثم عَلَى أَعْتِبَارٍ الَْصَاب ما جد شيعا فَشَينا يْضَمْ بَعْضْه إلى بَعْضٍ كما 
يَتَلآحَقُ مِنَ الفمَارِ» وَلَكِنْ الجَابعَ هتا أنَصَالَ العَمْلٍ فَإِنْ عرض لإضلاح آله لَمْ ينقَطِغْ. 
وَإِنْ کان آلانتِقَالَ إلى حرفة فة أخْرَّى َنْمَطمَ. ٠‏ وَإِنْ كان لِمَرَضٍ َو سَفْرِ فَوَجْهَانِ وَكَذَلِكَ 
يَكْمُلُ اليل (و) بِمَا يَمْلِكُهُ مِنَ النقْدَيْنِ لا مِنْ جِهَةٍ المَعَادِنِء وَبِمَا يَمْلِكُهُ مِن أَمْوَالٍ 
النْجَارَة حَنى َب الرّكَاةٌ في قَذْرٍ الئل بِحِسَابهِ وَإِنْ لَمْ تب فِيمَا كَمُلَ به لِعَدَم الحَوْلٍ 
فيه إن رَكَاةَ المَعْدِنِ وَالنَقدَيْنِ وَالتْجَارَةٍ مُتَشَابِهَةٌ في أَنَحَادٍ الْمُتعَلْق قَيَكْمُلُ بَعْضُهَا ببَض. 
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قال الرافعي : مضمون الفصل مسألتان مفرعتان على اشتراط النُصَاب : 

إحداهما: ليس من الشَّرْط أن ينال في الدفعة الواحدة نِصَاباً بَلُ ما نَالَهُ بدفعات 
يُضَعٌ بعضها إلى بعض في الجملة؛ لأن المُسْتَحْرَجٍ من المعدن» هكذا ينال غالباء فأشبه 
تلاحق الثمار لكن الضابط في ضَمْ النُمار بَعْضِهًا إِلَى بَعْضٍ كونها ثُمَارَ سََة وَاحِدَةٍ 
وهاهنا ينظر إلى العمل والئّيّلء فإن تتابع العمل وَتَوَاصَل اليل تَبَتَ لصم . 

قال في «التهذيب»: ولا يشترط بقاء ما استخرج في ملكه فإن تتابع العَمّل ولكن 
لم يتواصل النيل بل حفر المعدن زماناً ثم عاد النَيْلُه فإن كان زمان الانقطاع يسيراً لم 
يقدح في الضُمٌّ. وإن طال فقد قال في «النهاية»: في الضم وجهان: 

وقال الجمهور : فيه قولان: 

الجديد: الضّم؛ لأن المَغْدن كثيراً ما يعرض له ذلك فلو لم يُضَمّ بطلت زكاة 
المعدن في كثير من الأحوال: 

والقديم -ٍ - ديه قال e‏ ا ضع يالو الل وكجذلي سين وان 
طال م0 مه افطل رة لخر فخا 
يناله بعد العود شيء جديد.: 

وإن قَطعَ لِعْذْرِ فَالضُمْ ابت إن قَصرَ الزْمَانُ وإن طَالَ فكذلك عند الأكثرين؛ لأنه 
عَاكفَ على العَمَلٍ متى ارتفع العُذْرُ وَحَكَى الصَّيْدَلاني وغيره وَجْهاً أنه لا ضَمٌ عِنْدَ 
طول الزَّمَانء وفي حَدٌ الطولٍ وجهان نقلهما القاضي الرُوياني: 

أحدهما: أنه ثلاثة أيام . 

والثاني: يوم كامل؛ لأن العادة العمل كل يوم ورك نوبة كاملة”'" فَضْلٌ طَوِيلٌ. 

والأصَحَ فيه وفي نظائره تحكيم العرف» ثم إضلاح الآلات ورب العبيد 
والأجراء من الأعذار بلا خلافء وفي المرض والسفر وجهان: 

أحدهما: أنهما يمنعان الضَّمّ بحصول صورة الانقطاع مع أنهما قد يَمْتَدَانِ 

وأصحهما: أنهما لا يمنعان كسار الأَعذار وهذا ما نص عليه في المرض» ولم 
يذكر الاتفكرُونَ غْيْرَه وينبغي أن يكون 0 مرتباً على المَرَضء ومتى حكمنا يعدم 
الضّمّ فذلك على معنى أن الأول لا يضم إلى اللاي في وُجوب حَقٌ المَعْدَنِء فأما الثاني 


)١(‏ في أ (يوم كامل). 
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فيكمل بالأول كما يكمل بما يملكه لا من جهة المعادن على ما سيأتي بيانه . 


وقوله في الكتاب: «ولكن الجامع هاهنا أتصال العَمَلِ؛ قم قَضْر النّظرٍ عَلَى العَمَلٍء 
وإعراض عن تواصل الثَيلٍ» وإنما يستمر ذلك جواباً على الجديد وهو أن انقطاع ليل 
لا أثر له مع اتصال الْعَمَلِء > فيجوز أن يُعَلّمِ بالميم والواو إشارة إلى القديم ومذهب 
مَالِك . 


الثانية: إذا نال من المَعْدن ما دون النّصَابٍء وهو يملك من جيه نِصَاباً أو زائداً 
عليه» فإمًا أن يناله في آخر جزء من حول ما عنده» أو بعد تمام حَوْلِهِ أو قبله 


فأما في الحالتين الأوليين فيصير اليل مضموماً إلى ما عِنْدّه» وعليه في ذلك النْقْدِ 
حَقّه وفيما ناله حقه على اختلاف الأحوال فيه؛ لأنهما من جنس واحد» والوجوب نابت 
فيهما جميعاً. وأما إذا ناله قبل تمام الحول فلا شيء فيما عنده حتى يتم حوله» وفي 
وجوب حى المعدن فيما ناله وَجهّان: 

أصحهما ‏ وبه أجاب ابن الحداد واختاره القاضي أبو الطَيّب» وهو ظاهر نصه في 
«الأم» -: أنه يجب؛ لأن زكاة الَقدَيْنِ لا من جهة المعادن مع زكاتهما من جهة المعادن 
متشابهتان في اتحاد المتعلق على ما سبق ذكر نظيره في «رّكاة التجارة» . 

والثاني: وبه قال الشّيْحُ أبو حامد -: أنه لا يجب؛ لأنه لا زكاة فيما عنده حتى 
يصلح لاستتباع غيره» فعلى هذا يجب فيما عنده ربع العشر عند تمام حوله. وفيما ناله 
ربع العشر عند تمام حوله. وإن كان يملك من جنسه دون التصاب» كما لو كان يَمْلِك 
مَانَةَ و دِزْهم فنال من المعدن مائةء نظر إن نال بعد تمام حول على ما عنده ففى 


وجوب حى الْمَعْدن فيما ناله الوجهان؛ لأنه لا زكاة فيما عنده لنقصانه عن النَّضَاب ؛ 
فعلى الأول يجب فيما عنده ربع مشر إذا مَضى حَْلَ من يوم كَمَلَ الاب بِاليل؛ 
وعلى الثَانِي لا يجب شيء حتى يمضي حول من يوم الَيْلٍ» فيجب في الجميع رُبُع 
العْشْر. وعن صاحب «الإفصاح» وجه: دجب نيما اله ته وبا كان عند وخ 
العُْرٍ فِي الْحَالٍ؛ لأنه كمل بِالَّيِلِء والحول قد مضى عليه والئَيِل بمثابة ما حال عليه 
الول من الأموّال؛ وإن ناله قبل أن يَمْضِيَ حول على المائة فلا مساغ لوجه“ صَاحِبٍ 


)١(‏ قال عنه في شرح المهذب» وهذا ضعيف وباطل لأن الذي كان عنده دون نصاب» فلم يكن في 
حوله. وقال: وهذا الوجه المنسوب إلى أبي علي صاحب الإفصاح نقله أبو حامد والشيرازي في 
فصل الركاز وغيرهما من الأصحاب عن نص الشافعي» واختاروه ورجحوه» ولكن الأصح ما 
اختاره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما من المحققين أنه لا شيء فيما كان عنده حتى 
يحول حوله من حين كمل نصاباً. ‏ والله أعلم -. 
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«الإفصاح؟» ويجىء الوجهان الأولان» وهذا النّفْصِيلُ مذكور في بعض طرق العِرّاقيين» 
وقد نَقَل مُعْظمه الشّيِحُ ل عَلِيء ورأيت الإمام نسبه إلى السو فيه» وقال: إذا كان 
يملكه دون النْصَاب فلا ينعقد عَلَيْهِ حول؛ حتى يفرض له وسط آخرء ويخ بوجوب 
الزّكَاة فيه يوم الئل ولا شك في بعد القول بوجوب الرّكَاة فيه يوم اليل؛ لكن الشّيْحَ 
لم يتفرد بهذا النقّل ولا صار إليه حتى يعترض عليه» وإنما نقله متعجباً منه مُنكراًء ولو 
كان ما عنده مال تجَارة انتظمت فيه الأحوال الثلاث» وإن كان دُونَ النُصَاب فلا 
إشكال؛ لأن الْحَوّْلَ ينعقد عَلّيهء ولا يعتبر النُضَاب إلا في آخر الحَوْلٍ على 
الصّحِيح. فإن نال من المَعْدِن في آخر حول التّجارة ففيه حق المعدن» وفي مال 
التجارة زكاة التجارة إن كان قدر النّصَّابِء وكذلك إن كان دونه» وأكتفينا بالنصاب في 
آخر الحول. وإن نال قبل تَمَّام الحول» ففي وجوب حق المعدن الوجهان السابقانء 
وإن نال يعد تمام الحول» نظر: إن كان مال التجارة نِصَاباً في آخر الحولء ففي اليل 
حى المعدن؛ لانضمامه إلى ما وجب فيه الرّكاةء وإن لم يكن نِصَاباًء وال بعك ها شي 
شهر من الحول الثّاني مثلاً فيبنى ذلك على الخلآف في أن سلعة التّجارة إذا قُومَتَ في 
کک ولم تبلغ نصاباًء ثم ارتفعت القِيمَةُ بَعْدَ شَهْرِ هل يجب فيها الزكاة أم 
ترتقب آخر الحول الثاني؟ إن قلنا بالأول: فتجب زكاة التجارة في مال التجارة» وحينئذ 
بح عل الفيلد في الل بلا حار 

وإن قلنا بالثاني: ففي وجوب حق المعدن الوجهان. 

واعلم : : أن جميع ما ذكرناء مُفَوَعٌ على الصجيح في أن الحول ليس بِشَرْطٍ في زكاة 
الْمَعْدنَء فإن شَرَطتاه انعقد الحَوْلَ عَلَيْهِ مِنْ يوم وَجَدَهُ. 

وقوله في الكتاب: ١حَتَى‏ تَجبّ الزكاة في قدر النَيْل) مُعَلّم بالواو للوجه المنسوب 
إلى الشيخ 5 حَامِدِء وشهره الإمامٌ برواية الشيخ أبِي عَلِيَ 

وقوله: (لعدم الحول) فيه تمثيل» وفي معناه ما إذا كان الذي عنده دون النْصَاب» 
فإنه لا تجب فيه الرّكاة إلا على ما حكى عن صاحب «الإفصاح». 

وقوله: قبل ذلك «بما يملكه من التَّفُدِين» لا من جهة المعادن الحكم غير 
مخصوص بما إذا كان يملكه لا من جهّة المعادن» بل لو نال من المعدن ما دون 
التصاب وحدث ما يمنع الضمء ثم نال قدراً آخر يبلغ مع الأول نصَاباً كان حكمه حكم 
ما لو کان الأول لا من جهة المعادن» فيجب في الآخر حَقَ المعدن على الأصّح» ولا 
يجب في الأول» لكن ينعقد الحول عليه من ن يَوْمٍ النُصَاب لِلْمُسْتقبل إلا أن ينقص المبلغ 
عن النّصَاب مراع سن المنيق: ولك آمل -* 


قال الغزالي: وَلِلْمُسْلِم أن يُرْمِجَ الذّمّيَ مِن مَعَادِنٍِ الإشلآم» وَلْكِنٌ ما َالَهُ كَبْلَ 
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آلانزعَاج يَمْلِكة وَلآرَكَاةَ لیو إلا إا قُلْا عَلَى وَجْهِ بَعِيدٍ إِنّ مَضْرِفَهُ المَيْءُ عَلَى فَوْلنًا 
واجبة الْحُْمْسُء ٠‏ قا داك بو خذ من الذَمَيّ . 

قال الرافعي : الذمي لا بك من احتفار معادن دار ا والأخذ منها كما لا 
يعكق من الإحياء في دار الإسلامء لأن الذار للمُسْلمين وهو دَخِيلٌ فيها. لكن ما أخذه 


قبل الإزْعَاج يَمْلِكهُ > كما لو استولى على الحخطب ولخي وهل عليه حق المعدن؟ 
ينبني على أن مَصرف حَقّ المعدن مَاذًا؟ ولا شك أن مصرفه مَصرف الرّكاة إن أوجبنا فيه 


رُبْعَ العشرء وإن أوجبنا فيه الحُمُس فطريقان حكاهما الشّنِحُ أبُو عَلِيَ وغيره: 

أحدهما: أن في مَضرفه قَوْلَيْن: 

أحدهما: مصرفه مصرف حُمْسٌ المَيْءِ والخنيمة؛ لأنه مَال مُحَمسٌ مثلهماء وبهذا 

وأصحهما: أن مصرفه مصرف الزَّكَوَاتِ؛ لأنه حى وَجَبَ فِي مستفاد من الأرض» 
فأشبه حى الثَمَارٍ وَالزْرُوع . 1 

والثانى ‏ وبه قال الأكثرون -: أن مصرفه مصرف الزّكوات قولاً واحداً بخلاف 
الرّكاز؛ لأنه مال جَاهِلِىء والظاهر: أنه كان للكفار» وكان شبيها بالمَيْءِء والمعادنُ 
بخلافه. وصاحب «التّلخيص» قد ذكر الطريق الأول في بَابٍ «رّكاة المَعْدن؛ في 
و والطريق الثاني في باب بعذه. 

فإن قلنا: E e‏ وإن قلنا: 
[مصرفه]“ مصرف الفىء أخذ الحُمْسء وعلى هذا لا يشترط فيه انيه وعلى الأول 
8 يشترط › ولو كان المستخرج من المعدن المكاتب فلا زَكَاة عَلَيْهِ فيما استخرجه كالدّمي» 
کے شی ممتوم واک بخلاف الذي . 

ولو َال الْعَنْدُ من المعدن شيئاً فهو لسيده» وعليه واجبهء فإن أمره السّيد بذلك 
ليكون اليل له» فقد بناه صاحب «الشامل» على القولين في أن العبد هل يملك ما مَلّكَهُ 
السيد آم لا؟ وحظ الزكاة من القولين» وقد قدّمناه. 

ولو اجرج اثنان من المعدن نصاباًء فوجوب الزكاة يبنى على القولين في أن 
الخُلطّة هل تبت 3 في عير المََاشِي؟ 

وقوله في الكتاب : (وللمسلم إزعاج الذمي) لك أن تبحث عنه» وتقول: أثبت 


)١(‏ سقط في ط. 
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الإرْعَاج لِكُلٌ مُسْلِم أَمْ هُوَ مِنْ أَعْمَالٍ ألْحَاكِم؟ . 

والجواب أن كلام الأئمة بالثاني أظهر إشعارآء والأول مُنْقَِحّ أيضاًء فاد كَل 
واحدٍ منهم صاحب حق فیه» فكان له أن يمنعه. 

وقوله: (ولا زكاة عليه إلا إذا قلنا. . .) فيه استثناء الخمس على قولنا: أن مصرفه 
مصرف الفىء عن نفي الزكاةء وذلك يستدعي كون الحُمُس زكاة» لكن من أوجب 
الخمس فلا يكاد يسميه زكاة» ولهذا قال الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «المختصر»: 
وَذَّمَبَ بَعْضُ أهل نَاحِيتِنَا - يعني مالكاً إلى أن في المعادن الركاة» وذهب غيرهم ‏ 
يعني - أبا حنيفة إلى أنَّ فيها الحُمُْسء فلم يعد الحُمُس زَكَاة. 

وقوله: (على وجه بعيد) عبر عن ذلك المذهب بالوجهء والأكُترُون سَمُوه قَوْلاَ 
وكأنه مستخرج من مله في الرّكازء فيجوز كل واحد من الإطلاقين. 

واعلم : أنا إذا فرعنا على ظاهر المذهب» وهو أن الحول لا يعتبر»ء فوقت وجوب 
حَقّ المعدن حصول اليل في يده. ووقت الإخراج» التخليص والتنقية» كما أن وقت 
وجوب الرّكاة في الزروع اشتداد الحَبّء ووقت الإخْرّاج التّئقِيق» فلو أخرج قبل التّمييز 
والتنقية عن التراب والحجر لم يجزء ويكون مضموماً على السّاعي يلزمه رده» فلو 
اختلفا في قدره بعد التلف» أو قبلهء فالقول قول الساعي مع يمينه. 

ومؤنة التخليص والتنقية على المالك كمؤنة الحصاد والدياس» فلو تلف بَعْضَه 
قبل التمييز فهو كلف بَعْضِ الْمَالِ قبل الإمكان ‏ والله أعله”© _. 

قال الغزالي : المَصْلُ النَاني في الرّكَازِ وَفيه الحْمْسٌ مَضْرُوفاً إلى مَصَارِف الصَّدَقَاتِ 
2 زو)» وَلاَ يَضْتَرِط الحَوْلُ» وَيُضْتَرَط النْصَابُ (مح) وَكوْنهُ من جَوْهَرِ النْقْدَيْنِ عَلَى 
الحديد. 


قال الرافعي: في الفصل مَسَائْلٌ : 

إحداها: قدر الواجب في الرّكاز الخْمُس» لما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 
أنه اة قال : «فِي الرّكَازٍِ الْحْمْسُ)”" . 

الثانية : في مصرفه قولان: 

أصحهما ‏ وهو المذكور في الكتاب -: أن مصرفه مصرف الرَّكَوَاتِ؛ لأنه حى 
وَاجِبٌ في المستفاد من الأزرض» فأشبه الواجب في الزروع والثّمَار. 


)1١(‏ وإذا امتنع من تخليعه أجبر. (؟) تقدم. 
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والثاني : ويه قال المرني وابن الوكيل الباب شامي » وأبو جعفر الترمذي - رحمهم 
الله - أنه يُضْرّف إلى أهل الخُمُس المذكورين في آية المَيْءِ ؛ بأنه مَل جَاهِلِنُ حصل 
الظَفْرُ به مِنْ غَيْرٍ إ إِيبجَافٍ خَيْلٍ وَلاً ركَابٍء فان كَالْمَيءِ . 

ومنهم من لا يطلق قولين» بل يقطع للشافعي - رضي الله عنه - بالأول؛ وينقل 
الثاني وجهاً ضَعِيفا. 

الثالثة : لا يُشْتَرط الحول فيه؛ لأن الحول للاستنماء» وهو نماء كُلّه ولا يجيء 
فيه الخلاف المذكور في المعدن؛ لأنه يلحق مَشَقّةَ في تحصيل التبر م ثُمّ يحتاج إلى الطبخ 
والمعالجة. والرّكَارُ بخِلافِهِ. 

الرابعة: هَلْ يشترط فيه النّضَّاب؟ وهل يختص الوجوب بالذَّهب» والفضة؟ نض 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في مواضع على [عدم]”'' الاشتراط والاختصاص . 

وقال في موضع: «لو كنت أنا الواجد لحَمِّسْتٌ القلِيلَ والكثير» والذّهب والفِضّةء 
وغيرهما»» واختلف الأصحاب ‏ رضي الله عنهم ‏ على طريقين: 

أظهرهما: أن المسألتين على قولين. 

أظهرهما - وينسب إلى الجديد : أنه يُشْتَرط النصاب» ويختص بالنقدين . 

أما الأول : فلظاهر قوله ل : «لاً شَيْءَ في الذَّهَبٍ حى يَبْلْعْ عِشْرِينَ يقالا" . 

وأما الثاني : فكما لو اكتسب لا من جهة الرَّكَازٍ . 

والثاني: وينسب إلى القديم: أنه لا اشتراط» ولا اختصاص؛ لمطلق قوله وَكهِ: 
«في الرّكَازٍ الحُمْسُ0”". ولأنه مال مُحْمْسٌ فأشبه الغَزيمة. 

والطريق الثاني : القطع بالقَوْلٍ الأول وحمل النّص الثاني على الاحتياط للخروج 
من الخلآف» كقوله في «باب صلاة المسافر»: أما أنا فلا أَقصُرٌ في أقل من ثلاثة أيام» 
وليس ذلك قولاً آخر له في مسافة القصر. 

وقوله في الكتاب: (مصروفاً إلى مصارف الصدقات) معلَّم بالواو الزاي وبالحاء؛ 
لأن عنده أيضاً يصرف إلى مصارف المَّيْءِ وبالألف؛ لأن إحدى الروايتين عن أحمد 
مثله. 0 (وي يشترط النصاب) مُعَلّمٌ بالحاء والألف والميم؛ لأن عند أبي حنيفة 
وأحمد لا بث يشترط النصاب» وهو أصح الروايتين عن مالك» وكذلك قوله : (وكونه من 
جوهر النقدين) مُعَلُّمّ بهذه العلامات؛ أن قولهم ذ فيه كقولهم في التصاب . 


)١(‏ سقط في ط. (۲) تقدم. 
)۳( تقدم . 
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ويجوز أن يُعَلّم قوله: (على ا إلى الطريقة ة النافية للخلاف. 
وقوله: (ويشترط النصاب) منقطع عما قبله لا مجال للخلاف المذكور في الحول 
وإنما قال: (من جوهر النقدين) ليشمل الحلى والأواني. 


هن الغزالي : وَيُشْتَرَ رط كوئ عَلَى ضَرْبِ الخاهلية»› ن كَانَ عَلَى ضَرْبِ اشام 

فلقطة› َء وقي : مَل صاب يَحْفَظهُ الإمَامُ وَإِنْ لّمْ يَكُنْ ءَ عَلَيهِ اتر كَالأوَانِي وَالْحْلِيّ فَهُوَ 
رار عَلَى وجه وَلَقَطَةٌ عَلَى وَجْهِ. 

قال الرافعي : فقه الفصل مسألتان : 


الأولى: لو كان الرّكَارُ الموجود على صرب الإشلام بن کان عليه شيٰءُ من 
القَرآن» أو اسم ملك من ملوك الإسلام» لم يملكه الواجد بالوجدانء لأن مال المسلم 
لا يملك بالاستيلاء ء عليه» بل يجب رَدْه إلى مَالِكْهٍ إن علم مالكه» وإن لم يعلم ففيه 
وجهان: قال الجمهور ولط كا لر وجه على رارض وقضية ما ذكروه 
صريحاً ودلالة أنه يُعَرْفُ سََهء ثم لِلْوَاجِدٍ أن يَملِكَهُ إن لَمْ يَظْهَرْ مَالِكةُ على ما هو سبيل 
كل لُْقَطَةٍ. وقال السَيْح بُو عَلِيٌ : هو مال ضايع يَمْسِكُهُ الأخذ لِلْمَالِكِ أبْداء أو يحفظه 
الإِمَامُ لّهُ في بَيْتِ المَالٍِء ولا يُمْلَكُ بِحَالِء كما لو ألقت الرْبحُ تَؤْباً في حجره» أو مات 
مورثه عن وداي › وهو لا يعرف مَالِكَهَاء وإنما يُمْلّكُ بالتعريف ما ضاع عن المارّة دون 
ما حصّنه المالك بِالذَّهْنِ واتفق العثور عليه بالاحتفار. 


ونقل صاحب «التهذيب» قريباً من هذا الكلام عن الْمَمَّالِ وَالمَذْعَبُ الأول 


قال الإمام - رحمه الله - ولو انکشفت الأرْضٌ عَنْ کئز سيل جارفي» ونحوه» فلا 
أدري ما قول الشَيْخ فِيهِء والمال البارز ضَائِعٌ' قال: واللائق ی اسه آلا يفيت حي 
التملك اعتباراً بأصل الوضع . 


الثانية: لو لم يعرف أن المَوْجُودٌ مِنْ ضرب الجَامِلِيّة أو الإسلام بأن کان مِمَا 
صرب ثل في الجاهلية وَالإِسْلام» أو كان مما لا أثر عليه كالئّئر» وَالْحْلِيَ » والأواني» 


فالمنقول عن نَصّه: أنه ليس بركاز؛ لأنه يحتمل أن يكون مَالَ مُسْلِمٍء ٠‏ فَيُعَلْبُ حُكمْ 
الإسلام» وفيه وجه: : أنه رَكَار ؛ لأن التؤضع الكذلوة فة مد له: 


فإن قلنا: بالأول فقضية كلام الجمهور في الصّورَةٍ السَابِقَةٍ لا يخفى » وأما الشَّبْحُ 
ُو عَلِيَ فرأيت له في «شرح التلخيص» مساعدة الجمهور في هذه الصّورة» فإنه قال : 
يعرف سه فإن لم يظهر مالكها فعل بهَا ما يُفْعَلْ بسَائرٍ الْقَطَاتِ . وذكر الإمام أن الشيخ 
حَكَى في التّمَلّكِ في هذه الصّورة وجهين؛ لضعف أ* ثر الإسشلام. 
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واعلم : آنا إذا قلنا: : إن المَوْجُودَ في صورة التَرَددِ رَكازّ قلا يُشَْرِط كَوْنُ الْمَوْجُودٍ 
لی صرب الجَاهلِية» بل الشرْط ألا يلم گزئة عى صرب الإشلام» فإذاً قوله في 
الكتاب : (وي يشترط كوه عَلَى ضرب الْجَاهِلِية) إنما يكون مُجْرى على ظَاهِرِو إذا قلنا: 
الموجود في صورة التّرَدد لَيِسَ بِرَكَاز. 

وقوله في المسألة الأولى: (وقيل: مال ضائع يحفظه الإمام) يُشْعِرٌ بأنه لا يَبْقَى في 
يَدِ الوَاجِدِ» بل يأحُذه الإِمَامُ وَيَحَمَظهُ. 


وكلام الشْخ ابي عَلِيّ ما حكيته من قبل بارع فيو يفضي تَمَكْنَ ألْوَاجِدٍ مِنْ 
الإمْسَاكِ لَه وإطلاقه الوجهين في المَسْألةٍ الَانِيَةِ اتباع لما حكاه الإمام فيها والأكترُون لَمْ 
يُطلِقُوا الوجهين» وإنما حَكُوا لعن ووجهاء لِبَعْضٍ الأَضْحَابٍ كما قدمئاه» وَحَكى 
صَاحِبٌ «الشَّامِل» عن نْصَه أنه بُ يُحْمْسُ' وَهَذَا حَكُمْ بأنه رَكازء فَعَلَى هَذَّا في المسألة 
قَؤلآن: واعلم أنه يلزم من كون الرّكَاذٍ عَلَى صرب الإسلام كوه مَدْقُوناً فِي الإسْلام» 
ولا يلزم من كَوْنِهِ على ضرب الجَإِهِلِيّةِ كَوْنهُ مَذْفُوناً في الْجَاعِلِيّة» لجواز أن يظفر بعض 
المسلمين بِكَنْرٍ جَاجِلِي» ويكنزه نَانياً على هيئته فيظفر به اليوم أحدٌّء فالحكم مُدَارٌ على 
كَوْنِهِ مِن َفْنٍ الجَاهِلِيُةٍ لأ عَلَى كَوْنِهِ مِنْ ضَرْبٍ الْجَامِليّة. 


قال الغزالي: وَيُشْتَرِطُ أَنْ يُوجَدَ في مَوْضِع مُشْتَرَكٍ كَمَوَاتٍ أذ شَارِع وما يُوجَدٌ 
في تار الڪزب قم أو َيه وما ية في ملك تس الي أخياة ۽ يمْلِكُهُ وَعَلَيْهِ الحُمْسُء 
وَل يَذځُل فِي مأ مله بِمُجَرّدٍ الإخياء؟ فِيهِ وَجْهَانِ وَلَو أَشْتَرَاهُ نم وَجَدَ فيه ركازاً يَجبُ 
طَلّبٌ المُخيى فَإِنْهُ أولّى به. 

قال الرافعي: روى أن رجلاً وجد كنز فقال له النبي يل «إِنْ وَجََذْنَهُ فِي قَريَةٍ 
مَسْكُوئَقٍ» 98 طَرِيق مِياءِ فُعَرّفهء وَإِنْ وَجَذْتَهُ في حَربَةٍ ة جَاهِلِيَة أ م قَرْيَةِ غَيْرٍ مَسْكُوئَةٍ 
ُفِيه» وَفِي الرّكَازِ ال 


الكنز بالصفة التي و ذكرهاء إما أن يوجد في دار الإشلآم» أو في دَارٍ لْحَرْبٍ ‏ 
فإن وجد في دار الإشلآم» نظِر إن وجد في مَوْضِع لَمْ يَعْمْرْهُ مُسْلِم» ولا ذو عَهْدِ فهر 
رَكَارٌ سواء كان مواتاً أو كان من القلاع العادية ألتي عمرت في الْجَاهِلِية؛ لقوله في 


الحديث: : «أَوْ حَرِبَةِ جَاهِلِيَّه وإن وجد في طريق شارع» فقد ذكر صاحب الكتاب أنه 


)86 - ۸٤ /۸( أخرجه الشافعي (417) وأبو داود (۱۷۱۰» ۰۱۷۱۱ ۰۱۷۱۲ ۱۷۱۳) والنسائي‎ )١( 
وأحمد (۳ -1975) والميتاء: بكسر الميم ممدود‎ )٠٠١ /٤( والبيهقي‎ )٦١ /۲( والحاكم‎ 
الطريق المسلوك الذي يأتيه الناس.‎ 
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رَكَاز ولم يجزم الإمام به هكذاء ولكن أشار إلى خلاف فيهء والذي ذكره القَمَال 
والعراقيون» أن ما يوجد فيه لَيْسّ پرکاز» وإنما هو لْقَطَةٌ والحديث الذي رويناه صريح 
فيه. وما يوجد في المسجدء ذكر في «التهذيب» أنه لُقَطّة كالموجود في الطريق» وقياس 
المذكور في الكتاب أن يكون 6 


وما عدا هذه المَوَاضِع ينه ينسم إلى مَمْلُوك ومَوْقُوفٍ. 


ا فَإِنْ كان لغيره ووجد فيه كَنْرٌ لم يملكه 
الواجدء بل إن ادعاه مالكه فهو فله بلا يمين» كالأمتعة في الدَّارٍ وإلاً فهو لمن تلقى 
صاحب الأرض منه وهكذا إلى أن ينتهي إلى الذي أحيا الأرض» فيكون له» وإن لم 
يَدَّعِهِ ؛ لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض» وبالبيع لم يزل ملكه عنه؛ فإنه مدفوؤن منقول› 
فإن كان المحيىء أو من تلقى الملك عنه هالكاً فُوَرَنَتْهُ قَائِمُونَ مَمَامَه» فإن قال بعض 
ورثته من تَلَقَى اليك عنه هو لمورثناء وال ششي ذل حت الف لدي وسلك 
بالباقي ما ذكرنا هذا كله كلام الأئمة رضي الله - صريحاً وإشارةً» ومن المصرحين 
بملك الركاز بإحياء الأرض المَفَالُء ذكره في «شرح التلخيص»» ورأى الإمام تخريج 
ملك الكئْز بإحياء الأرض على ما لو دخلت ظبية داراً بالإحياء» فأغلق صاحبها الباب 
وفَاقاً لا على قَضْدٍ ضبطها قال: وفيه وجهان: 

أظهرهما: أنه لا يملكها لِعَدَم لْمَضْدِءِ ولكن يصير أولى بهاء كذلك المحيي 
يصير أولى بالكئز» ثم قال: إنه يملك الكثرٌ بالإخيّاءء وزالت رَكبْةُ الأزض عَنْ يلكو فلا 
بد مِنْ طَلَبِهِ رده إليه. وإن قلنا: إنه لا يَملِكه ولكن يَصِيرُ أَوْلَى به فلا بعد يَبْعْدُ أن يُقَالَ : 
إا ال يه عَنْ ركب الأزضٍ بطل الختِصاصٌةء كما أن في مسألة الظبية إذا قلنا: إنه لا 
يَمْلِكْهَاء فلو َتَحّ الباب وأفلتت يَمْلِكُها من اصْطَادَمَاء إذا عرفت ذَّلِكِ وأردت التّمْرِيع 
فلك أن تَقُول: إن قُلْنًا: المُخبي لآ يَمْلِكُهُ بالإخياءء قدا دحل في مله أَخْرَجَ الخمْسء 
وَإِنْ فلا : نل بالإخيّاء إا احقوث يئه على الگثز سه وذ مَضَى سِئون كلا بد مِنْ 
إِخْرَاجٍ الحُمُس الْذِي لَزِمَه يوم مَلَكَهُ و فِيمَا مَضى من السّنين يَبْنِي وْجُوب ربع العشر في 
لأخماس الأزبعة علَى الخلآف في الال والمغصٌوب» وفي الخمس كذلك إن قلنا: لا 
تتعلق الزكَاةُ باعي وَإِنْ قُلنَا: تتعلق فعلى ما ذَكَرْنًا فيما ذا لّمْ يَمْلِْ إلا ابا 0 
الْحَلُ عَلَيْهِ - الله أعلم -. 

وَإنْ كان الوضع للواجد نظرء إن كان قد أحياه فَالَّذِي وَجَدِه راز وَعَلَيِِ حُمْسْهٍُ 
وَفِي وَقْتِ دُّخُولِهِ في مِلْكِهِ مَا سبق وقد حكى في اكاب فِي هَذِِ الحَالَةٍ وجهين جَزيا 
على ما ذَكَرَُ الإمَامُء وإن لتقل ! ليه من غيره لم جل له أَخَدُهء بل عليه عرضه على من 
يمْلِكه وهَكذا حَبّى ينهي الْمِلْكُ إِلَى المُخيي كَمَا سَبّقّه وإن كان المَوْضِع موقوفاً 
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فالْكئْرُ لِمَنْ في يَدِهِ الأرض» قاله في «التهذيب»؛» هَذَا إِذَا جد فِي دار الإشلام» وَإِنْ 
وُجِدَ فِي دَارٍ الْحَرْبِء ما أن يوجد في مُوَاتِ أو غيره. 

إن وجد في مَّوات نُظِر إِنْ كانوا لآ يَذْبُونَ عنه فهو كموات دار الإشلام» 
وَالْمَوْجُودُ فيه رِكَارُء وإن كَانُوا يَذْبُونَ عَنْهُ ذَبْهُمْ عن العمران ففيه وَجهَان: 


قال الشّيْحُ أب عَلِيّ هو كما لو جد في عمرانهم وقال الأكثرون: حَكُمهُ حم 
مَوَاتِهمْ الذي لا يَذْبُونَ عَنْهُ. 


وعن أبي حَنيفة أن ما يوجد في موات دار الحرب فهو غَنِيمَةٌ لآ رَكَازٌ حَكَاءُ في 
«الشَاملٍ؛» وإن وجد في مَوْضِعْ مَدْلُوكِ لَهُمْ فينظر إن أجِدٌ فهر وتال فَهُرَ غَيمَةُء کَأَخْذِ 
مُتَاعِهِمْ مِن بيهم ونقودهم من حَرَائ > فيكون حْمْسُهُ لأهلٍ الحُمْسِء ET‏ انين 
لِمَنْ وجَده. وَإِنْ أَخِدٌ من غير كَهْرٍ وقتالٍ كَهُو َيْءٌ ومستحقة أَهْلٌ المَيْءِ هَكذًا قَالَهُ في 
«النّهَاية» وَهُوَ مَحْمُول على ما إا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبٍ مِنْ غَيْرٍ أَمَانِ؛ لأنه إن دحل مان ن لم 
يكن له أَحَدُ كَنْزِهِمْ» لا قال وَلا مير قال كما ليس له أن يخونهم في أَمتعةِ بيُوتِهِمْ 
عليه الرّدُ إن أخذه» وَقَدْ نص على هذا الشَّيْحُ أَبُو عَلِيَ . 

ثم في كَوْنِه فَيْئاً إشكال؛ لأن لك أن ت تقول : مَنْ حل بير مان وَأَحَلَ مَالَهُمْ مِنْ 
غير قِتَالِ فإما أن يأخذه فِي جفية فُيَكُونُ سَارِقاً أو جهّاراً فَكُونُ مُخْئَلِساً» وقد ذكر في 
الكتاب في «السَّيّر؛» أن ما يُحْمَلْسَ وَيُسرق مِنْهُمْ فَهُوَ خَالِصٌ يلك الْمُخْتَلِسِ وَالسَارِقِء 
ويشبه أن يكون الفيء ُو أمْوَالهُمْ آي صل في قَبْضَةٍ الإمَام مِنْ عَيْرِ قال گالجزية 
وَنَحْوِمَاء وون مااتاخذة الأعاذ: ورا ادف هذا الإشْكَالٍ بأ كثيراً مِنَ الأئِمّةِ أطلَمُوا 
لْقَوْلَ بكونه غَنِيمَة) مِنْهُمْ ابن الصّباغْ وَالصَّيْدَلانِيّ . 

ا 

قوله: ويشرط أن يوجد في موضع مشترك كَمَوَاتِ وشارع . 

فيه كلامان: 


أحدهما: أنه قد يعني بكون الموت مُشْتّركاً كونه بسبيل يتمكن كَل وَاجِدٍ 
إحيائه وتملكه» وبكون الشّارِع مُشْتَركا أ بان إل عد فيه ی الطروف ولا يحسن حل 
الاشْيرَاكِ في لظ ألْكتاب عَلَيْهِمَا؛ لان كُلُ وَاحدٍ مِنَ الْمَعنِتيْنِ يُحْمَصٌ بِأَحَدٍ المَوْضِعَيْنِ 
وقد َصَفَهُمَا جَمِيعاً بالاذ شْيِرَاكِ بلَفْظ وَاجِدٍ قَالآَخْسَنُ تَفْسيرُهُ بِمَعْنَىَ شَامِلٍ ؛ كالانفکاك 
عَن المِلكِ وَنَحوه. 

والثاني : أن لِمَْازِع أن بازع في اد شتراط الوْجُودِ في مَوْضِعِ مُشْتَرِكُ لأن إذا أخيًا 
اال > ثم وَجَدَ فِيهَا كنزاً كَانَ ذَلِكَ رَكَازاء وإن لم يوجد فِي مَوْضِع مُشْتَرَ 3 
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إلا أَنْ يُقَالَ: المراد بالوجدان الدخول تحت اليد والتسلط عليه ثم قوله: (كموات) 
يجوز أن يكون مُعَلْماً بألوَارِ؛ أنه مُطْلَّقْ قد حَكَيْئًا وَجها فِي مَوَاتِ دَارٍ الْحَرْبِ الْذِي 
بون عله وبالحاء أَيْضاً لِمَا سَبَقّ fs‏ 

وقوله: (وشارع) بالواو؛ ا إّى أنه لُقَطَهٌ 

وقوله : و ا على اختلاف الخال في 

لق أن Ne‏ دار راب ا كذلك فَهُو مَحْمُولٌ على عمرانٌ 

والثاني : ائه لو دَحَلَ بِأَمَانِ فلَيْسَ حُكْمُ المَأخُوذِ ما ذَكَرَهُ؛ قَإذاً هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى ما 
إِذّا دحل بِغَيْر أَمَانِ. 
20 وقوله: (مِلْكّه وعليه الحُمُس) الأحسن أن يقرأ مِلْكَيْهِ وَعَليه الخمس لا (ملكه) 
لأن قَوْلنا: ملكء» يُشْعَر بِانْتِدَاء تُبُوتِ الملك». فيقتضى أن يَكون انْتَدَاؤه عِنْدَ الوجدان» 
لكنه غير مجزوم به» بل فيه الوجهان المَذْكُوران عُقَيْبَ هَذَا الكلامَ. 

أما الحكم بأنه ملكه فهو مُسْتَمِرٌ عَلَى الوجهين جَمِيعاً. 

وقوله: (يجب طلب المجبى) مُعَلّمّ بالواو؛ لما سبق. 

وقوله: (فإنه أَوْلَى به) يجوز أن يكون جواباً على قولنا: «أنه لا يملكه بالإحياء 
المجرد»» ويجوز أن يحمل على غير ذلك» - والله أَعْلَمُ -. 

قال الغزالي: وَل حُمْس عَلَى الذّمَيّ لِه لَيِسَ مِن أهل الرّكَاةٍ. 

قال الرافعي : حكم الدّمي ة في الرّكَازِ حَُكْمُهُ في المَعْدَنْء فلا يمكنُ من أَخَذِهٍ في 
دار الإشلام» وإن وجده ملكه. 

قال الإمام ‏ رحمه الله -: وفيه اخْتِمَالٌ عِنْدِيء في الرّكَازِ؛ لأنه كَألْحَاصِلٍ في 


َة المُسْلِمِينَ وهو في حكم مال ضل عنهم» راتا حكمنا بالمشهور وهو ليك 
قفي أَحَذٍِ حَقٌّ الرّكَازٍِ مئه الخلآف السَّابقٍ فِي الْمَغدن' 1 وقد د تَعَرّض لَه صَاحِبُ الْكِتَاب 


)١(‏ قال النووي: إذا وجد معدناء أو ركازاًء وعليه دينء ففي منع الدين زكاتهما القولان المتقدمان 
في سائر الزكوات. وإذا أوجبنا زكاة الركاز في عين الذهب والفضة» أخذ خمس الموجود لا 
قيمته» ولو وُجد في ملكه ركاز فلم يذّعهء وادّعاه اثنان» فصدّق أحدهماء سلّم إليه. ولو وجد 
من الركاز دون النصاب» وله دين تجب فيه الزكاة» فبلغ به نصاباً» وجب خمس الركاز في 
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هَُاكَء وَقَد اقْتَصَرّ هاهنا عَلَى ظَاهِرٍ الْمَذْمَبِء فَأَعْلِمْ قَوْلَهُ: (ولا خمس) بالواو. 

واغلّم : أنه لو قدم هذه المسألة على المَصْل السّابق على هذا أو أَخرَها عَنِ الفَضْلٍ 
TT‏ ولا يَدْخْلُ 

مَا لَيْسَ مِنْهَا - والله أعلم . 

قال الغزالي : وَلَوْ تَتارَعَ البَائِع وَالْمُشْمَريٍ وَالمُعِيرٌ وَالمُْتَعِيرٌ وَقَالَ كل وَاجدٍ مِنْهُمَا: أن 
دَقنتُ الرّكَارَ فَاْمَوْلٌ قَوْلَ صَاحِبٍ اليَدِء فَلَو قَالَ المُكْرِي بَعْدَ رُ جوع الدَارٍ إِلَيهِ : كنت دَقَئتهُ قبل 
الإجَارَةٍ فَالمَوْلُ كَل المُستأجر عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيِن هما نَوَاقََاعَلَى أَنّهُكَانَ في يده 

قال الرافعي : إذا كارع يَائِعٌ الدار ومذ مُشْتَرِيهًا فِي الرَكَازِ ألْذِي وُجِدَ فِيهاء فقال 
المَشْتَرِي : هُوٌ لِي وأنا قنع وَقَالَ البَائِمُ مكل كَلِكَءِ أو قال مَلكَيُهُ بالإخيّاءِ أو تنازع 
المعير وَالمسْتَعِيرٌ أو المُكْبَرِي وَالْمُكْرِيء مَكَذَاء فَالْقَوْلُ قَوْلُ المُشَْرِيء وَالمُسْتَعِيرٍ . 
وَالمكْمرِي م انوم لأن اليَدَ لَهُمْ قَصَارَ كَمَا َو وَكَمَ الترَاعٌ في ماع الدّاٍ وهَذًا إِذَا 
احتمل أن يَكوّن صَاحِبُ اليد صَادِقاً فِيمَا يَقُولء ولو عَلَى بُعْدٍ. فأما إِذَا انتفى الاخِمَالٌ 
أن مِغْلَهُ لا يكن دَفْنُهُ ِي مُدّة يَدِهِ فلآ يُصَدّق صَاحِبُ اليَدِء ولو فُرِض الئرَاعٌ بَئِنَ 
لري وَالمُكْتَرِي أو الْمُعِيرٍ وَالْمُسْتَعِيرِ بَعْدَ ر جوع الدّارٍ إِلَى يد ألْمَالِكِ فإ قال المُكرِي 
أ لنيز أن دَقْئْتَهُ بَعْدَ مَا رَجَعَتِ الَذَارٌ إلى يدي قَالْقَوْلُ قوله بشَرْطٍِ الإِمْكانٍء ولو 
قال : فته قبل روج الا عن ټڍي ضيه وجهان للشيع أبي مُحَئد: 

أحدهما: أن القول قَوْلّه أيضاً؛ لأنه صَاحِبٌ الدار الآن. 

وأظهرهما: عند الإِمَام أن الَوْلَ قَوْلَ الْمُكْمَرِي وََلْمُسْتَعِيرِ؛ لأن المالك قد سلم له 
اليد» وحصول الكئر فِي يد وَبِيَدُهُ نسَح اليَدَ السَابقَةَ ؟ ولهذا لو كارع قبل الرُجوع» 
كاد القَوْل قُولّه : وقرله في الاب (فالقول قول صَاحِبٍ اليَدِ) مُعَلْمْ بالزاي؛ لأن 
ال با عل وآخرين لقأو ء للستي إذ الترن قرا الراك اها هاي اندر 


قال الغزالي : رع إا جد ماك زهم وني بلكو صاب ين افد كم م عَلَيْهِ الحَوْلُ 
وَجَبَ حمس الرَكَازٍ إِذَا كمل بِغَيِرِ وَإِنْ كان مَا فِي مِلَكهٍ دُون التصاب أَوْ قَبْلَ تَمَام 
الْحَوْلٍ فضي الدَكُمِيلٍ خلا . 


الحال» وإن كان ماله غائباًء أو مدفوناًء أو غنيمة» والركاز ناقص» لم يخمس حتى يعلم سلامة 
ماله فحينئذ بخمس الركاز الناقص عن النصاب» سواء بقی المال» أو تلف إذا علم وجوده يوم 
حصل الركاز ينظر الروضة (۲/ )٠١١‏ . 
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قال الرافعي : هذا مفرع على اعبار النْصَابٍ فِي الرَكاز والقَرض ی آنا وَِنْ َغْتَبَرْنَاهُ 
لا نشْتَرط أن يكون الموجوۂ نِصَاباً» بل يكمل ذلك بِمَا يَملِكُهُ مِنْ جئس الَف 
المَوْجُودِء وفيه من النْفْصِيلٍ والخلآفٍِ مَا سَبَقَ فِي المَعْدِذِء قلا حَاجَة ة إلى الإعَادَةٍ وقد 
ص حَجة الإشلام - رحمه الله على جكاية الخلآف هاهناء وحم بين ما إذا لم ثيحب 
الركاةُ فيما عِنْدَه لِعَدَم َمَامٍ الحَولٍ وَمَا إا َم تَجِب لِعَدَم بُلُوغِهِ تصاباء وهناك افْقَصَرَ 


عَلَى ظَاهِرٍ الْمَذْمَبِ وَالعورَة الأولى. 
القَوْلُ في رَكَاةٍ الفطر: 


قال الغزالي : 8 السَادس وَكَاةٌ الفطرء وجب بِغْرُوبِ الشّمْس لَيلّة العِيدٍ في 
قول ريطاوم الجر 00 كأ عدي قول ريخو لين في قلي ال تالث»› على ال الغَالِ 


عَبْدا ١‏ أز وُلِدَ أ ا 
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قال الرافعي : عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : «فْرَض رَسُول الله ب ر رَکَاءَ 
افر ِن وَمَضَانَء عَلَى الاس صاع ِن تَرء آز صاماً ِن شَهِيرء عَلَى كُل حر آو عَبدٍ 
ذَكرِ وای مِنّ الْمُسْلِمِينَة”"©. 

وعن أبن عَبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كلِ: «فْرَض راء الْفِطرِء طهْرَةٌ 
إلصائم مِنَ اللو وَالرَفَثِء وَطْعْمَةَ لِلْمَسَاكِينَ» . 

ا أن زكاة الفطر وَاحِبَةٌ وقال بعض النّاسِ: إِنْهَا غَيْرُ وَاجِبَّةٍ وبه قَالَ بو 
َلْحْسَيْنِ : ِن الَبَانِ الفرضي من أصحابنا" فيما رواه صاحِبُ «الشَّامِلٍ»» ولا فرق عندنا 

بين الواجب والفريضة . 

وقال أبو حَنيفة - رحمه الله - هي وَاجِبَة» وليست بمريضة . 

وفي وقت وجوبها ثلاثة أقوال : 

أصحها - وهو الجديدء وبه قال خمد : أن وقتها غروب الشَّمْس ليله ألْعِيدٍ. 

واحكَځوا له بالا مُضَائَة َة إلى الفطرء وقد قال ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ زَكَاةٌ 
الفِطر مِنْ رَمَضَانَ وحيتئل يكون الفطر من رمضاك: 


.)984( ومسلم‎ )1017 .161١ ,.16:084 ۱٥۰۷ 168١5 »۱۰۳( أخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه أبو داود )١1509(‏ وابن ماجة (۷) والحاكم )504/١(‏ والدارقطني (۱۳۸/۲) 
والبيهقي (157/5). 

(۳) قول ابن اللبان شاذ منكر بل غلط صريح. 
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والثاني - - وهو القديم» وبه قال أبو حنيفة رحمه الله : أن وقتها طلوعٌ الجر يوم 
العِيدِ؛ لأنهَا قد بة مُتَعَلَْةَ بألْعِيدٍ فلا يتقدم تاكن لماه ES‏ 

وعن مالك روايتان كالقولين: ١‏ 

وَالغَالِتُ: أنها تجب بمجموع الوقتين لِتَعَلْقِهَا بالفطر والْعِيدٍ جَمِيعا”" . 

قال الصَّيْدَلانِي : وهذا القولُ حَرّجَهُ صَاحِبُ التلْخِيصء واسْتَئْكَرَهُ الأَضْحَابُ. 

التفريع : لو تكح أَمْرََةَ أو مَلَكَ عَبْداً أو أَسْلَمَ عَبْدُهُ الْكَافِرُ أو وُلِدَ لَهُ وَلدّ في لَيْلَةِ 
لْعِيدٍ لَمْ نَجبْ فطرتُهُمْ عَلَى الْجَدِيدٍ ولا على الول الثَالِثِ. 

وتجب على القديم» ولو مات عَبده أو وَلَدُه أو روْجَنُهُ لَيلَةَ ألْعِيدِء أو بَتّ طَلاقّهًا 
أو ارتد عَبْدُهِ لَمْ تجب فطرتهم على القديمء وَلاً عَلّى القَوْلٍ الئَّالِثِء وتجب على 
الجديدء وكذا الحكم لو أسلم كَافِرُ قَبْلَ العُرُوبٍ وَمَاتَ بَعْدَّه [وجبت فطرتههم””" على 
الجديد ولا تجب على القديم ولا على القول الثالث] وَلَوْ طَرَأتِ الأَحْوَالُ المَذْكُورَة بَعْدَ 
روب ورَالّث قبل طُلُوع الجر ملا فطرة على الأفوَالٍ كُلّها. 

لو زال اا ل ا الجر وَجَبْتْ الفَطرَةُ عَلَى 


على القَولٍ الذَالِثِ ففيه وجهان حَكاهما في «النْهَايَةة وقال: هما ملتفتان على 

ا فِيمًا زَالَ مِلْك الْمُنّهِبٍ عنه ثم عاد وَلَهُ نَظَائِرٌ نَذْكَرْهَا فِي 
مَوَاضِعِهَاء وتشرّح فبا الوجهين؛ ولو باع بَعْدَ الغُرُوبٍ عَبْدَة وأَسْتَمَدٌ ر مك المُشْتَرِي فيه 
َالْفِطرَةُ عَلَى الجَدِيدٍ عَلَى البَائِع؛ وعلى القديم عَلَى المُشْتَرِي» وعلى الكَّالِثِ لا جب 
عَلَى وَاحِدٍ منهما. 

وَلَوْ مَاتَ مالك العَبْدِ لَيْلّة العيدِء فَالْفِطرَة وَاجِبَةٌ في تَرِكْتِهِ عَلَى الجديدء وهي على 
الوارث على الْقَدِيم وعَلّى الئَالِثِ لانت أطلة) وذكر في «التَهايَة» أن الشَيْحَ با عَلِىٌ 
حَكى وَجهاً في وُجُوبِهَا عَلَى الوَارِثِء تفريعاً عَلَى الْقَوْلِ الالء اء عَلَى القَّدِيمٍ في أن 
حَوْلَ الوَّارِثِ يُبْنَى عَلَى حَوْلٍ المُورَثِ. 


علي 
أنْ 


(1) قاله النووي: [واعترض عليه بآن وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى قدر ركعتين وخطبتين 
خفيفتين لا الفجر]. 

(۲) [وعلى الأول لا بد من إدراك جزء من رمضان مع الجزء المذكور. قال الأسنوي: ويظهر أثر ذلك 
فيما إذا قال لعبده: أنت حر مع أول جزء من ليلة العيد أو مع آخر جزء من رمضان» أو قاله 
لزوجته أي قاله بلفظ الطلاق أو كان هناك مهايأة في رقيق بين اثنين بليلة ويوم أو نفقة قريب بين 
اثنين كذلك» وما أشبه ذلك فهي عليهما لأن وقت الوجوب حصل في نوبتها] . 

(۳) سقط في ط. 


العزيز شرح الوجيز ج */م ٠١‏ 


١.5‏ كتاب الزكاة / زكاة الفطر 


وقوله في الكتاب: (وعلى الأول إذّا ملك. . .) إلى آخره» ينبغي أن يعلم فيه أن 

نفي الزكاة في صورة الموت ليس تفريعاً على هذا القول خاصّةء بل هو لازم على 
الأقوال كُّهاء ومواضع العلامات عِنْدَ ذِكْرَ الأَقْوَالٍ لا تَحْمَى - والله أعلم -. 

قال الغزالي : وَالنْظَرُ فِي اة أطرَاف: الطَرَفُ الأول في المُؤَدْ عَنْهُ وکل مَنْ 
وَجَبَثْ تَفَقَنُ تَحبُ عَلَى المُْفِقٍ فَطَرَّةُ م مِنَ الرّوْجَة (ح) وَالْمَمْلُوكِ وَالقَريب. 

قال الرافعي : الكلام في رَكَاةٍ الفطر في أنها مَنَى ُوَدّى وَعَمّنْ تُوَدَىء وَمَن الذي 
يُوَدْي وَمَا المُوَدىء وَإِلَى مَنْ تُؤَدّى. 

أما الأخير من هذه الأمور فموضعه كتاب: «قَسْم الصَّدَقَاتِ؛. 

وأما الأول : فيحتاج فيه إلى مَعْرِكَةٍ وَقْتِ الْوْجُوبِء وقد فَرَعْنَا منه الآن» ويجوز 
التقديم عليه على الضّبْطٍ المذكُورٍ في مَسَائِل التَعْجيل . 

وأما إذا لم يعجل» > فالمستحب ألا يؤخر أداءهًا عن صَلاةٍ العيد؛ لما روي أنه 
ل : «فَرَض ركاه الْفِطرء َم بها أن وى قَبْلَ خُرُوج النّاسٍ إلى الصّلاةه2'7 فلا يجوز 
َأخِرهَا عَنْ يم َلِْيدِ؛ لما رُوِيَ أنه يل قال: «أغْنُوهُمْ عَنِ الطَلّبٍ في هَذَا الْيَوم»" فلو 
أخْرَ عَصَى وقضَّىء بقي هاهنا النظر في الأطراف الثلاثة الباقية : 

الأول : في المَوّدّى عَنْهُ . 

اعلم : أن الفطرة قد يُؤَدّيهَا الإنْسَانُ عَنْ تَفْسِوء وَقَدْ يها عَنْهُ غَيْرَه . 

والأصل فيه قوله يكلك: «أَدُوا صَدَقَةَ الْفطر عَمْنْ تَمُونُونَ»”" والجهات التي يَصِيرٌ 
ها الشّخْصٌ في تَفَقَةٍ َقْقَةِ الْعْيْرٍ وَمَؤْنَتِهِ تلآثُ: التكاح» والملّكُ وَلقَرَابَةُ» وكُلّها تقتضي 
لزوم الفِطْرَةٍ أيْضاً في الجُمْاة . 

ثم القول في شرائط الوجوب ومواضع الاستثناء عَنْ هَذَا الأضلٍ سَيَظْهَرُ مِنْ بَغد؟ 

000 : (تجب على المُنْفْق فطرَنّه) وكذا قوله: (من الزوجة) مُعَلّمَيْنِ بالحاء. 


أما الثاني : فلأن عِنْدَه لآ تَجب فِطرّة الزْوْجَة عَلَى الزّوْجء وإنما هي عَلَيْهَا وحكى 
ذلك عن اختيار ابن المُنْذِر مِنْ أَْصْحَابئًا. 1 


(۱) تقدم. 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲/ ١97‏ 107) والحاكم في معرفة علوم الحديث (11) والبيهقي /٤(‏ 
0) وفي إستاده أبو معشر المديني وهو ضعيف. 

(۳) أخرجه الدارقطني )١51/7(‏ ومن طريقه البيهقي )١171/4(‏ من حديث ابن عمرء ومن حديث 
علي عند الدارقطني في المصدر السابق والبيهقي أيضاًء وأخرجه الشافعي في حديث علي (507) 
وضعف إسناده البيهقي . 


كتاب الزكاة / زكاة الفطر €۷ 


وَأمَا الأول : فَلأمُور: منها: مسألة الرّؤْجة. 
ومنها: أن عِئْده لآ يَجِبٌ عَلَى الود فِطْرَُ الأب وَإِنْ وَجَيْت نفقته . 
ومنها: أن عنده لا جب عَلَى الجَدٌ فِطْرَةٌ وَلَدِ الْوَلَدِ. 


لنا ما رُوي عَنْ أبن عْمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ أن النّبئ ككِ: «آمَرَ بِصَدَقَةٍ الفِطرٍ عَنِ 


الصّغِيرٍ وَالْكبير وَالْحُرٌ وَالْعَنِدِ مِمْنْ تَمُونُونَ»"" . 


قال الغزالي: وَلآ تُمَارِقُ الفِطْرَةٌ الَفَقَة إل ِي مَسَائِلَ : إِخْدَاهَا الأب تَلَرّمُهُ نق 


2 ا‎ sd o es و‎ elec 
رَوجَة أبيه؛ وَفِي فِطَرَتِهَا وَجْهَانِ: أصَحهُمَا: الوجُوبُ (ح).‎ 


مسائل: منها: ما هي مستثنا بلا خلاف. 


(1) 
(۲) 


ومنها: ما في استئنائها اختلاف قَوْل أَوْ وجه . 
فمنها: أن الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه تفريعاً على الصحيح في کو 


تقدم . 


قال في الخادم: وجمع المحب الطبري تسعة عشر صورة مستئناة. الأولى: هذه الصورة. الثانية : 
الابن الصغير الواجد لنفقة يوم العيد لا يجب على الأب فطرته على الأصح. كذا قال وهو عجيب 
إذ لا نفقة على الأب . الثالثة: البائن الحامل إذا قلنا إن النفقة لها أي وهو الأصح لا تجب فطرتها 
على الأصح . الرابعة والخامسة: نفقة زوجة العبد وزوجة المكاتب في كسبهما ولا فطرة وفي 
المكاتب وجه. السادسة: يلزم المالك نفقة المرهون وفي فطرته وجهان أصحهما الوجوب فعلي 
مقابلة يجيء الاستثناء. السابعة: المبيع في زمن خيار الشرط أو المجلس لا فطرة له على وجه 
والأصح وجوبها على من حكم له بالملك» فإن قلنا البائع لزمته وإن أمضى أو المشتري لزمته وإن 
فسخ» وعلى الوقف موقوفة. الثامئة: الموقوف على مسجد وعبد بيت المال. التاسعة: الموقوف 
على رجل معين إن قلنا الملك للموقوف عليه لزمه أو لله تعالى فوجهان أصحهما المنع. العاشرة: 
الموصى برقبته لواحد وبمنفعته لآخر. الحادية عشر: زوجة المعسر ثبت نفقتها في ذمته دون 
فطرتها. الثانية عشر إلى السادسة عشر: العبد والزوجة والابن والأب الكفار تجب نفقتهم ولا 
فطرة لهم. السابعة عشر: عبد مسلم لكافر تجب نفقته دون فطرته أي على وجه لكن الأصح 
الوجوب . الثامنة عشر: زوجة الابن لا تجب فطرتها قطعاً وإن أوجبنا نفقتها. حكاه العمراني في 
الزاوئد. قال (أعني صاحب الخادم): ولا يخفى عدم مطابقة كثير منها للاستثناء لا سيما الأخيرة 
فإن الذي في الزوائد: زوجة الأب لا زوجة الابن وصرح بأنه لا يلزمه الفطرة ولا النفقة في زوجة 
الابن. قال: ويضاف إلى الاستثناء من لم يكن له وقت الوجوب إلا عبد يحتاج إلى خدمته لا 
يجب فطرته. ولو مات قبل هلال شوال وعليه دين مستغرق لا تجب فطرة عبد على الأصح ولو 
لم يكن دين مستغرق كانت الفطرة في التركة وعبد المالك في المساقاة والقراض إذا شرط عمله 
مع العامل فنفقته عليه كما سيأتي وفطرته على السيد والفقير يلزم المسلمين نفقته دون فطرته. ذكر 


١4‏ 1 كتاب الزكاة / زكاة الفطر 


الإِعْمَاف َسَيأَِي شَرْحُ ذَلِكَ الْخْلآفٍ وموضع الإِعْمَّافٍ فِي يَابه ‏ إِنْ شَاءً الله تَعَالَىء - 
وَهَلْ يلرم فِطرَتُهَا؟ فيه وجهان: 

أَصّحَُهُمًَا: عِنْدَ المصنف في طَائِقَةَ أنها تلزمه؛ لأنها مِمّن يمونه الابْنُ وصار 
كالب لما لَرِمْتهُ َه ممه لَرَمِتَهُ فِطْرَتّهٌُء وعلى هذا فَهَذِه الصُورة غَيْرُ مُسْتَفْئَاةٍ عَنِ الأضلٍ 
الك 

والثاني - وهو الأصح عند صاحبي «التهذيب» و«العدة» وغيرهما -: أنها لا تلزم؛ 
لأن الأضلّ في القيام بأَْرِهَا هُو الأَبُء والابْنُ مُتَحَمْل عَنْهُ الفِطرَة غَيْرُ لارِمَةٍ عَلَى الأب 
يسَبّب الإِعْسَارَ فلا ملي الابِنُء بخلاف التَفْقَةِ 3 فَإِنهَا لأزِمَة مَعَ الإِعْسَارٍ فيتحملهاء 
وأيضا فلن َد القع يمكنها من القُسْخ وإذا فسخت احْتَاج الابْنُ إلى تزويجه وَفَقْدٌ 
الفطرة بحُلافه» ويّجري الوَجْهَانٍ فِي فطرة مُسْتَوْلَدَتِه . 

ولك أن تُعَلُم قوله: (تلزمه نفقة زوجة أبيه) بالواو إذ قد عرفت أنه مبنى على 
جوب الإِعْمَافِء وفيه خلاف وبالحاء والزّاي؛ لأن عندهما لا يجب الإغْمّاف . 

ويجوز إعلام لفظ : (الوجوب) من قوله: (الأصح الوجوب) بالحاء؛ لأن عنده لآ 
تجب على الان فِطرّة الوَالِدِء فما ظَنْكَ بِفِطْرَةٍ زَوْجَتِهِ - والله أعلم -. 

قال الغزالي : الَانِية ألابْنُ الكبِيرٌ الذي هُوَ في تَفَقَةِ أبيه إا وَجَدَ قَدْرَ قُوتِه لَيلَهَ العِيدٍ 
لا رة عَلَى أيه ِسُمُوط افق ولا عله لِِجْزء وَلَو ان صَغِيراً وَالمَسألة خالا َيه 
خلاف (و) فَإِنّ حَقّ الصَّغِير اكد . 

قال الرافعي: غير الأصول والفروع من الأقارب؛ كالإخوة والأعمام لا تجب 
فطرئهم» كما لا تچب نفقتهم . 

وأما الأصول والفروع» فإن كَانُوا مُوسِرِينَ فلا َب تفُم وإن كَانُوا مُعْسرينَ 
وإلأ فَكُلُ من جمع منهم إلى الإغسار الضّغّْر والجئُون أو الرّمائةء وَجَبَتْ نفقته» ومن 
تجرد في حَقَّه الإِعْسَار ففي نفقته قولان» ومنهم من قَطع بِالْوْجُوبٍ في حق الْأصُولٍ. 


وحكم الفِطرة حكم النفقة وفاقاً خلافاً. 


الخفاف في الخصالء وما لو أجر عبده وشرط نفقته على المستأجر فإن الفطرة على سيده. نص 
عليه في الأم. وما لو حج بالنفقة كما سيأتي وما لو أسلم على عشرة نسوة فإن النفقة تلزمه 
للجميع لأنهن محبوسات بسببه ولا يلزمه الفطرة فيما يظهر لأن الفطرة إنما تتبع النفقة بسبب 
الزوجية أي وصورة المسألة: أن يسلمن قبل غروب الشمس ليلة العبد فإن أسلمن بعد الغروب 
فلا فطرة وهذا ظاهر جلي. 


كتاب الزكاة / زكاة الفطر ۱۹ 


إذا عرفت ذلك» فلو أن الولة الكَبِيرَ كا في نَمَقَةِ أبيه إِمّا بمُجَرّدٍ الإغْسَار إن 
اكتفينا به أو مَعَ الزّمَائَة | ن لَمْ كتف به فوجد قَذْرَ قُوتِه ليلةً اليد وَيَرْمه سَقطت فِطْرَته 
عَنِ الأب لِسُقوطٍ نَمَقَتِهِ» وكونها تَابعة لَه ولا تَجب عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ وَإِغْسَار. 

وَإن كَانَ الوَلَدُ صَغِيرآًء وَالْمَسْأَلّة بِحَالِهًا قفي سُقُوطٍ الْفِطْرَة وَجَهَان: 

قال الصَّيْدَلاتِيَ: لا تسقط . والقرق أن تَمقة الكبير لآ تبت في الذّمة بخالء وإنّما 
هي لكفاية الوقت» ونفقة الصغير قد ت تبتت» ألا ترى أن للأم أن تمتقرض على الان 
العَائْب لنفقة الصَّغِير فكانت نفقته آكد فأشبهت نفقة الأب نفسه وفطرته. 

وقال الشيخ أبو محمد تسقط كما تسقط التق وتردد فيما ذَكّره من جواز 
الاستقراض» وقال: الأظهر منعه إلا إذا أن السلْطانء و يقرض في حق الكبير 
أيضاًء وما ذكره اسبح َظْهَرُ عِنْدَ الإمّام وغيره. 

واعلم : أن مسألة الكبير جارية على الأَضلٍ المُمَهَّدِءه وكذلك مسألة الصَّغِير على 
قول الشيخ أبي مُحَمَّدِءِ وإنما الاستثناء على قول الصّيْدَلانِيَ . 

قال الغزالي : الَالِكَةُ الّوِجُ إِنْ كان مُغْسِراً لَمْ تَسْتَقِرٌ تق قر فِطَرَنهَا ذ ذِميِهِ وَإِنْ أَسْتَقَرَتِ 
النّقَقَةٌ وَل َب عَليهَا عة يها وَإِنْ گائث مُوسِرَة ص عَلَيِ وص في الأمة المَُوْجَةٍ 

مِنَ المُعْسِرٍ أن الفطرَةٌ د تجبٌ عَلَى سَيْدِمَاء فقيل قَوْلانٍ بِالتّقلٍ وَالنُخْرِيجٍ وَقِيل: القَرْقُ ا 

سلطكة اسهد آذ ين سلطتة ارق ولو حرجب الوه فطرة يها مع سار لذج 
ون ذه لَّمْ يصح عَلَى أحَد الوَجْهينٍ لِأَنْ الؤج أل لا مُتحَمْلَ . 

قال الرافعي : من أصول الاب الذي يُحتاج إلى مَغْرفته في هذه المَسألة وغيرها أن 
الفطرة الواجية على الثير لاقي المؤدي عنه. ثم يتحمل عنه المؤذي أمْ تچب على 
الموّدْي أبتداء؟ وفيه خلاف يعبر عنه تارةٌ بقولين مخرجين من معاني كلام الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ وتارة بوجهين: 

أحدهما: أن الوجوب يلاقي المؤدي عنه» ۽ ثم يتحمل عنه المؤدي› لقوله َيه في 
الحديث الذي سبق : «عَلى كَل جر وَعَبْدِ كر وََلتَى مِنّ المُسْلِمِينَ». 

والثاني : أنها تَجب على المُوّدي أبتداء» لقوله كل : ليس عَلَى الْمُسْلِمٍ في عَبْدِ» 
وَلاً فَرَسِوِء صَدَقَةٌ إلا صَدَفَةُ الْفِطر عَنْهُه'" قال القاضي الرُويَانِي وغيره: ظاهر المَذهب 
هو الأوّل» ثم الأكثرون منهم الشَّيْحُ أبُو عَلِي طردوا الخلاف في كل من يؤدي صَدَقة 


)١(‏ قال النووي: هذا الثاني هو الأصح وجزم الإمام الرافعي في «المحرر» بصحته. 
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الفطر”'؟ عن غيره من الرّذْجٍ وَالسّيّد والقريب. 

قال الإمَام : وذكر طوائف من المحققين أن هذا الخلاف في فطرة الرّوْجة فقط 
فأما فطرة المملوك والقريب فتجب على المؤدّي ابتداء بلا خلاف؛ لأنّ المملوك لا يقدر 
على شيء» والقريب المَعْسِر لو لم يجد من يقوم بالإنفاق عليه لا يلزمه شيء فكيف 
يقال: بأن الوجُوب يلاقيه ثم حَيْثْ فُرض الخْلآفٌ وقلنا: بالتحمل» فَهُو كَالضّمَان أو 
كالحوالة حكى أبو العبّاس الرُويَاني في «المَسَائِلِ الجرجانيات» فيه قولين" : 

إذا تقرر ذلك ففي المسألة صورتان: 

أحدهما: لزن الأو لا عر ر ة في ذمته وإن استقرت التفقة؛ 3 النفقة 
عوض » والفطرة عبّادة مَشْرُوطة باليّسَارٍ ثم إن كانت مُوسِرة» فَهَلْ عَلَيْهَا فِطرَةٌ نَفْسِهًا 
قال في «المختصر» TS‏ سي 
ك مته مِنْ مُعْسِرٍ تجب الفِطرَةٌ عَلَى سَيدِمَاء واختلف الامكات 

أصَخَهمًَا: عند الشيخ أبي عَلِيَ وغيره: أن المسألتين على قولين مبنيين على 
الأضل المَذْكُورٍ. إن قلنا: الوجوب يلاقي المؤدي عنه أولاً وجبت الفطرة على المرأة 
الحرّة في الصّورة الأولى» وعلى سَيّد الأمة في الئّانية. وإن قلنا الوجوب على المؤدي 
ابتداء فلا يجب . 

والثاني : تقرير النْصَيْنِ وبه قال أبو إِسْحَاق. 

والفرق: أن الحرّة بعقد النكاح تصير مُسَلْمَةَ إلى الزّوْجٍ حتى لا يجوز لها المسافرة 
والامتناع من الرّوْجٍ بعد أخذ المَهْرٍ والنفقة بحال» والأمة بالتزويج غير مُسَلّمة بالكلية» 
بل هي في قبضة السّيدء ألا ترى أن له أن يستخدمها وأن يُسَافِر بِهاء وهذا معنى قوله 
في الكتاب: (سلطنة السيد آكد» مِنْ سلطنة الحرة) أي: على نفسهاء ثم التقريب من 
وجهين : 

أحدهما: أن الحرة لما كانت مُسَلّمة بالكلية كانت كالأمة المُسَلّمة إلى المُشْتري 
ِعَقْدٍ الشراء» فتنتقل الفطرة إليه» والأمة لما كانت في قبضة السّيدء لم تكن الفطرة 


(۱) أخرجه مسلم (۹۸۲) ولفظه: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» وأخرجه الدارقطني (؟/ 
۷ والبيهقي 1۷/0(. 
وكلام الشافعي والأصحاب أنه كالحوالة بمعنى أنه لازم للمؤدي ولا يسقط عنه بعد وجوبه ولا 
مطالبة على المؤدي. 
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متحولة عله وإنما الرزوج کالضامن لهاء فإذا لم يقدر على الأداء بة بھی بقي الوجوب على 
السّيد» كما كان. 


والئاني : أن الأمة إذا لّمْ تكن واجبة النُسليمء > كان السيد مك مُتَبَرَعاً بتسليمهاء فلا 
يسقط عنه بتبرعه ما كان يلزمه لَوْلاً التبرّع . ولو نمرت المرأة وسقطت فطرتها عن الزّْجٍ 
لسقوط النفقةء فقد قال الإمام : الوجه عندي القطع بإيجاب الفطرّة عَلَيهاء ون حكمنا 
بِأنَّ الوْجُوبَ لا يلاقيها؛ لأنها بالنشوز أخرجت نَفْسَها عَنْ إِمْكَانٍ النَّحَمُل. فرعان: 

أحدهما: زوج الأَمَةِ إن كان موسراً فحكم فطرتها حُكم نَمَقَيهَا وسيظهر ذلك في 
موضعه إن شاء الله تعالى -. 

والثاني : أن خادمة الرّؤجة إن كانت مُسْتَأجِرَةٌ لم يجب على الرّوْج فِطرَتُهَا وإن 
كانت من إمائه وجبت؛ لأنها مملوكته. وإن كانت من إماء الرّؤْجة» والزوج ينفق عليها 
ففطرتها وَاجِبَّةٌ عليه نظراً إلى أنه يَمُونّهاء نص عليه في «المختصر». 

وقال الإمام: الأصح عندي أنها لا تجب؛ لأن نفقة الخادمة غير مُسْتَقِلةء إذ 
يمكنه تخصيا العَرَض يِمُتَبَرَعَةِ أو مُسْتَأَجَرَةٍ. 

الصورة الثانية: لو أخرجت الرَّوْجَة زَكَاةَ نَفْسِهَا مَعَ يَسَارِ'الروْج دُون إِذْنْهِ ففي 
على ریه ا ا ورج من بر إذله» وَالوَجَةُ اه 

فى «المختصرا' . 

ولو أخرجت الرَوْجًة أو القريب بِإِذْنِ مَنْ عَلَيْهِ جَارء بلآ خلآفٍ» بل لو قال الرجل 
لغيره: أدعني فطرتي ففعل ججازء كما لو قال: أفض دَيْنِي» ذكره في «التهذيب». 

وقوله في الكتاب: (لأن الزوج أصل لا متحمل) ليس تعليلاً لِوَجْهِ المنع بشيء 
يساعد عليه» بل الغرض منه اتبيه عَلَى مَبْتَى الوَجَهَيْنِ . واعلم : أن الصورة الكّانية» ليس 
لها كير تعلق ِالأضلٍ المستثنى منه» وَإِنَّمَا المتعلق به الأولىء فإن الفِطرّة فارقت التّفقة 
حَيْتُ لم تَلْرْم الرّوْجّ المُعْيِرٌ والنّفقة لازمة مستقرة . 


قال الغزالي: الرَّابِعَةٌ البَائِنُ ع الحَامِلُ تَسْتَحِقُ الفِطرَة وَقِيلَ: إِذَا قلا إِنَّ النْفَمَة 
لَلحَمْلٍ قلآ تُسْتَحَقٌ 

. قال الرافعى : يجب فطرة الرجعية كنفقتهاء وأما البائِنة : فإن كانت حَائلاء فلا تَمَقَة 
ولا فِطْرَّة» وإن كَانَتْ حَايِلاً» ففي فطرتها طريقان: 
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أحدهما: أنها تجب اتباعاً لِلْفِطرَة النفقة . 

والثاني : أن وُجِوبَهًا مَبْنِيْ على الخلآف في أن النفقَةٍ لِلْحَمْلٍ أو لِلْحَامِلٍ إن قلنا: 
بالئاني قيّجب» وإن قُلْنَا بالأَوّلٍ قَلاً؛ لان فد ة الجنين لا تَجب» وهذا الطريق الثاني هو 
الذي أورده الأككرُون. 

وکلامٌ صَاجب ب اتاب يُشْعِرُ بتزجيح الأول وبه قال الإمام والشَّيْحْ بُو عَلِىَ . 

قا الشيخ: لأنها المستحقة» سواء قلنا نا: النفقة لِلْحَمْلٍ أو لِلْحَامِلِء ولها أن تأخذها 
وتنفقها على نَمْسِها بلآ خلآف» وقولنا: : إنها للحمل على قول » نعني به -: أنه سبب” 
الوجوبء. وذلك لا يُكافى كؤْنها المَسْتَحِقَة هذا إذا كانت الزوجة حرّة» فإن كانت أمة 
ففطرتها بالاتفاق ناظرة إلى ذلك الخلآف» فإن قلنا النفقة للحمل فلا نفقة ولا فِطرة؛ 
لأن الحَمْل لو كان ظاهِراً لم يكن عليه أن يمون ملك الغيرء وإن قلنا: لِلْحَامِل وَجَبَتَا 
وسواء رَجْحنا الطريقة الأولى أو الثانية فالأصح اسْتِحقاق الفطرة؛ لأن الأصّح أن النفقة 
لِلْحَاملء وعلى هذا فالمسألة غَيْر مستثناه عن الأضل السّابق أما إذا قلنا: النفقة وَاجِبَةٌ 
ِلْحَمْل قلا فطرَةء فالحمل شخص تجب نفقته» ولا تجب فطرته فينتظم استثناؤه - والله 
أعلم -. 

قال الخزالي : الام مِسَةٌ ل فِطرَةَ عَلَى عَلَى المُسْلِم في عَبْدِهِ الكافِر وَتَجِبُ عَلَيِهِ فی نِضفٍ 
العَبْدِ المُشْتَرَكِ أو فِي العَبْدِ الَذِي نِضْفُة حر ل 
أَحَدِهِمَا كفي أَخْتِصَاصِه بالفِطرَة وَجْهَانِ لِأنهُ خَرّجَ اورا ١‏ 

قال الرافعي : في المسألة صورتان: 

أحدهما : eS‏ بطر عَبْدِهِ وبه قال مالك ا 0 
الذّمية» 0 الولف E‏ 

الثانية: تجب فطرة العبد المُشْتَركَ على الشّريكين» وفطرة العبد الذي بَعْضْه خُرُ 
عليه وعلى السّيدء خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله - حيث قال: «لا تجب» ولمالك حيث 
قال في الصورة الثانية في إحدى الروايتين: «تجب على السيد حِصّته ولا شيء على 
العبد» والرواية الثانية مثل مَذهبنا. لنا: ما سبق أن الفِطرّة تَتْبع التّفقة» وَهِيّ مُشْتّركة 
فَكَذَّلِكَ الفطرة ثم الوجُوب عليهما إذا لم تكن مهايأة بن نّ السرِيكَيْن› أو بين المَالِكِ 
وَاَلْعَبْدِء هل + تَخْتَصُ الفطرة ة بمن وقع زمان الؤجوب في نوبته أم هي على الشّركة؟ يبنى 
ذلك على أن الفطرة من المؤن النّادرة أو من المؤن الدّائرة» وبتقدير أن تكون من الئّادرة 
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فَهَل تَذخل في المهايأة أم لا؟. أما المقام الأولء فقد حكى الإمام فيه وجهين : 
أحدهما: أنها من المؤن الدَائِرَة؟ لأنها معلومة القدر والوقت» معدودة من وظائف 
السنة. وأصحهما: ولم يذكر الجمهور غيره: : أنّها مِنَ المؤن النَادِرَة؟ لأن يوم العيد لا 
فن في الت لاختلاف الأهلةء وبتقدير التعين فالشيء الذي لا ي ته يتفق في السََّةٍ إل مرة 
تَادِر» وأما الثاني فُفِيه وَجهَان مَشْهُوران: 
[ظهرهما : أنها 00 0 2 المُهايأة النّمَّاضَل والتمايز فليختص 


ضرورة إلى 000 فيه» 558 ارا في الأكساب القاددة كصياك فغ العبد 
الذي ليس يُصَيَّادِ وكقبول هبة ووصية صِيَّةَ ونحوها فإن قلنا : بالأول فَجَمِيعُ الفطرّة ة عَلَى مَنْ 
وفع الهلآل فِي لَوْبتِهِ . 

وإن قلنا: بالثاني فهي مُشْتّركة كة بحسب المِلْكِ أبداً ثم الْمُْتبَرُ فِي يَسَارِهِ أن يفضل 
الواجب» سواء كان تَمَامَ الصاع اوعض عن قرت يومه وليلته إن لم يكن بَنتهُمَا مهايأة, 
وإن كَانَ بينهما مهايأة فَعَن القَدْرٍ الذي يلزمه من قوت نفسه لا من الكل . 

وليكن قوله في الكتاب: (وتجب عليه في نِضْفٍ العيد المشترك) معلّماً بألْجَاء 
وَأَلْمِيم لما ذكرناه ولو قال: وتجب فطرة العبد المشترك بدل ما ذكره لكان أَحْسّنّ ‏ ولا 
يستغنى عن التعرض للنصف . وقوله: (فوقع الهلال) جواب على أَصَحٌ الأقْوَاِ وهو أن 
وقت الوجوب الاستهلال. 

وقوله : (لأنه خرج نادراً) جوابٌ على الأصح في عدها من النّوادر» ولک تعلما 
بألْوَاوِ لِلْوَجْهِ السَّابِق ولا يخفى حاجة الصورة الأولى إلى الاستغناء. 
وأما الثانية : فإنما يصح استثناؤها عَلَى قولنا: إن الفطرة لا تدخل في المهايأة» 
لأنهها حبكل يشر تَرِكَانٍ في الفِطرّة دون التَقَقَّةِ فتفارق الفطرة النفقة . 

قال الغزالي: السَّادِسَةٌ العَنْدُ المَرْمُونُ تجبُ فِطَرَّنُهُ عَلَى سَيْدِ وَفى المَعْصُوب 
وَالضَالَ والآبق طَرِيقَانِ قِيلَ: تَجبُ وَقِيلَ قَوْلآنٍِ كَسَائِرٍ الرّْكَواتِء ولو أَنْقَطْمَ خَبَرُ العَنْد 
الغَائِبٍ نص عَلَى وُجُوب فِطَرَهِ وعَلَى أن عَمْقَهُ لآ يُجْزِىءٌ عَنِ الكَفَارَة وَقِيلَ َوْلآنٍ في 
المَسْقَلَميٍ لِتقَابْل الأضْلَيِنِء وَقِيلَ بَِفْرِيرٍ النَضَّينِ ميلا إلى الاخبِياطٍ فِيهِمًا. 

قال الرافعي : المدير بْرُ والمُعَلّق عِنْقُه بصمَةء وام الزلد كالهن تي وجرت الع 
وتجب فطرة العبد د المَرْهُون»› والجانِي والمُسْتأجر لِوْجُودٍ الملك» وَوْجُوب اللَفقة . 
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قال الإمام والمصئئف في «الوسيط»: هكذا أطلقوا القول في المَرْهُونَء ويحتمل 
أن يجري فيه الخلاف المذكور فِي زكاة المال المرهون. 

واعلم: س5 إلا في حِكَايَةٍ هَذَيْنِ 
الإِمَامَيْنِ وَالجُمْهُورُ أَطَلَقُوا الوْجُوبَ ثم 

وأما المَعْضصُوبٌ والصال كفي فِطرَتهِ ا 

أحدهما: أنه على القَولَيْنِ في زَكَاةٍ المَالٍ المَعْصوب . 

وَطَرّدَ ابْنُ عَبْدَانَ عَلَى هَذِهِ الطريقةٍ يقَة الخلافَ فِيمًا إِذا جيل بَيْئَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ عِنْدَ 
الاسْتِهْلالٍ. 

وَأَصَحُهُمَا: القَطُْ بِالْوْجُوب اتباعاً لِلفِطرّة النفقة» ويخالف رَكَاة المال» فإِنَّ 
المَالِيّة مُعَتّبرةٌ فِيهَاء وهي غير معتبرة هاهناء ألا تَرَى أنه تَجب فِطْرّة الرَوْجَة» والقَريب 
مع انتفاء المالية» فلأن تَجب عِنْدَ ضَعْفِهَا كان أَوْلَىء ولهذا وَجَبَتْ في المستولدة. 

وأما العبد العَائِبِء فَإِنْ علم حياته» وكان في طَاعَيَهِ» وجبت فِطَرَنُه وإن كَانَ آبقاً 
قفِيه الطريقان في المَخْصُوب» وللخلاف فيه ماخ آخر حَكاه الإمَامُء وهو أن إباق العَبْدٍ 
هَلْ يَسَْطٌ نفقته كَُشُوزِ الرّوْجَةٍ ام لآ؟ وفيه خلآفء فَإِن أسقطها أسقط الفِطرة أيضاًء 
وإن لم يعلم حياته. وأنقطع حَبرهُ مَعَ تَوَاصْلٍ الرّفاق ففي فطرته طريقان: 

أحدهما: أَنّهَا جب بلا خلاف» وبه قال أبو إسحاق. 

والثاني : أنه على القَوْلّين» وفي كَيْفِيَهَا طريقان: 

أحدهما: أنهما لزلا e‏ وذكل أن المُرَنِي NE‏ أنه 0 


ا آخرء بان لم تعلم ام رط ال , بالحيّاة ا وأطلق 
الوْجُوبَ فِي قَوْلِء عَلِمَ أو لَمْ يَعْلم . 

والثاني - وهو المذكور في الكتاب -: أن سَبَبَ روچ القَوْلِين أنه نص هاهنا على 
لزوم الفطرة» وفي الكفارة على أن إعتاق مِثْل هذا العبد لا يجزىء فنقل الجواب من كل 
مال إلى الاي طروي ل راق جور لمر ة والإجزاء 
عَنِ الكمّارة. أن الأصل بَقَاؤه 

وَوَجه عدم وُجُوبِهًا a‏ الفِطرّة 
واستمرار شغلها بواجب الكفارة إلى يقين الإِعْمّاق قال القاطعون بالوجوب؛ أما منقول 
المُزَّنِي فلا حيلف فيه» إلا أنه أجاب في النّصٌّ الأول في إخدّى المسأَلَتَيْن دون 
الأسترى» والاحتجاج بالمفهوم ضعيف؛ َأمّا فصل الكفارة فالنصان مقرران. 
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والفرق: الأخذ بالاحتياط في الطرفين بتقديره حياً بالإضافة إلى الفِطرّة وميتاً 
بالإضافة إلى الكمّارة» ليأتي بيقين الإِعْتَاق» وكيفما قدر فالأظهر وجوب الفطرة» وعدم 
الإجزاء في الكمارة» وإذا أوجبنا الفطرة ة في هذه الصورة» فهل نوجب إخراجها في 
الخال ام يجوز التأخير إلى عود العَبْد كما في زَكَاةٍ المَالٍِ؟ في نظائرها المذهب ا 
لأن المُهْلة شرِعَت ت نَم لِمَعْنَى النّمَاء وهو غير معتبر هاهنا. وروى ابن الصّبَاعْ عن الشَيّخ 
بي حَامِلٍ : ان الشّافمي - رضي الله عنه - ال في الاما على تولين في ذلك قال: 
وهَذًَا يَعِيرٌ؛ لأن إمكان الأدّاء شَرْطُ الصّمَانٍ فِي زَكَاةٍ المَالِ والمَالُ العَائْتُ يَتَعَذّدْ الآدّاء 
مء ولیس كَذَلِكَ الفطرّة» هكذا ذَكَرهء لكن قال صاحب «التهذيب) : ك3 الوقت» 
ومات المؤّدَى عنه قبل إمكان الأآداء د ففِي سقوط الفِطرّة وُجهان: فألحقهما في أحد 
الوّجَهَيْنِ برَكاةٍ المَالِ في اعتبار الإمكان» وحكى الإمام هَذَا الخلافَ أَيْضاً والله أعلم -. 


قال الغزالي: (السَابعَةَ و 

قال الرافعي: ا فتن رسن قتي ولا يخرج الفطرة ة عنها خرَةٌ 
كانتء أو امه لأنه ليس أهلاً لزكاة نَفْسِه فكيف تحمل عَنْ غَيْرِهِ. 

أما النفقة قلا بد مِنْهَاء وأقرب موضع يؤدي منه كسبهء ثم إذا كات الرُوْجَة خرَّةٌ 
مُوسِرَةٌ ا نُفْسِهًا؟ منهم من قال: هو على القَوْلِين المَذْكُورين فيما: إذا 

ومنهم: لقان عليها فِطَرَّنّهًا بلآ خلآفٍ؛ لأن العَبْدَ ليس أهلاً لطاب 
بالفِطْرَةٌ» وإن كانت أَمَةٌ فهل على سَيِدِهَا فِطّرتها؟ فيه هذان الطريقان: 

والثاني : أظهر في الصّورتين» ولو ملك السّيدُ عَبْدَه شيا وقلنا: إنه يملكه»› > لم 
يكن له إخراج فطرة زوجته عنه استقلالاً؛ لأنه ملك ضعف› ولو صَرّح بِالإِدْنٍ في 
الصرف إِلَى عَذِِ الجهة» ففيه وجهان للشيْخْ أبي مُحَمْدٍ إن قلنا: له ذلك» فليس للسّيد 
الرجوع عن الإذن بعد استهلال الهلآل؛ لأن الاستحقاق إِذا د تَبَتَّ؛ قلا مَذْقَعَ لَهُ. 

خاتمه: قوله في أول المسائل السبع: (ولا تفارق الفطرة النفقة إلا في كذا) لا 
شك أنه لم يعن به مطلق المُفَارقةِ؛ لأن مفارقتهما لا تنحصر فيما استثناه؛ يل هما 
مفترقان في القدر والوّقت؛ وأمور أخر لا تَخْصَى كثرة» وإنما عنى المفارقة في ثبوت 
النفقة وانتقاء الفطرة» لكن هذه المفارقة غير منحصرة أيضاً فيما استثناه لمسائل : 

منها: إذا كان لِلْكافر عَبْدَ مُسْلِم» ففي فطرته وجهان سنذكرهماء والنفقة واجبة. 

ومنها: إذا أَوْصَّى بِرَقَبَةٍ عَْدِ لرجل» وبمنفعته لآخر قال ابن عَبْدَان: فطرته على 
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المُوصَى لَه بالرقبة بلا خْلآفٍِ. وَنَمَقَهُ عَلَيْه أو على الموصى له بالمنفعة» أو في بيت 
المال» فيه ثلاثة أوجه: فعلى غير الوّجْهِ الأول المسألة من مَسَائِلٍ المفارقة . ۰ 


ومنها: عَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ والعبد المَؤْقُوف على المَسُجد في فطرتهما وجهان حُكيا 
عن «البحر». الأظهر: وبه أجاب في «التهذيب»: أنها لا تجب. 

والعبد المَوْقُوف على رجل معين» ذكر في «العدة»: أن فطرته تبنى على أن 
الملك فيه. إن قلنا: إن الملك للموقوف عليه؛ فَعَلَيْهِ فطرته. وإن قلنا: لله تعالى 
فوجهان ونفى صاحب «التهذيب» ذ في «باب الوقف» وجوب فَطَرَتِهِ على الأقوال كُلّها؛ 
لأنه ليس فيه ملك محقق» والأول شه ونفقة هؤلاء وَاجِبَةٌ لآ مَحَالَة . 


قال الغزالي : (الطرّفُ الاڼي) في صِفَاتٍِ المُوَديء وَهِيَ الإشلامُ وَالْحُرِيةُ السار 
قلا راء عَلَى افر إل في عَبْيهِ (ح) المُسْلِم عَلَى قَولِئَا: إن المُؤَدّى عَنْهُ أَضلٌ وَالمُوَدي 
مال عن ع ود ا ا 


عك بشت ضام : تال ف النطرة فد رب 

الأول: الإسلام . 

فلا فطرة على كافر عن نفسه؛ لأنه ليس له أهلية التُطهيرء ولا أَهْلِيّة إقامة 
العِبّادَات ولا عن غيره إلا إذا ملك الكافر عبداً مُسْلِماًء أو كان لَه قَرِيبٌ مُسْلِم ففيه 
وَجْهَانٍ مَبْنِيّانٍ عَلَى أن من يؤدي عنه الفطرة ة أصيل» يتحمل عنه. آز الوجرت المؤدي 
ابتداء. إحداهما ناوه قال انر فة - رحمه الله : أنها لا تتجب. 

والثاني - وبه قال أحْمَدُ -: تجب» ويتصور ملك الكافر العبد المسلم. » بأن يسلم 
العبد في يَدِوِء أو يرثه أو يشريه عَلَى قَوْلٍ صِحَةٍ الشُرَاءِ ويهل شوال هلاله قَبْلَ أَنْ زيل 
المِلْك عَنْه. ومستولدته التي أسْلَمَتْ فِيهًا الوَجْهَان فإن قلنا: بالوجوب فقد قَالَ الإمّام: 
صَائِرٌ إلى أن المتخمل عنه يَنُوي. ات د النية» وذلك يدل على استقلال 
الزّكاة بِمَعْنى تى المُوَاسَاة» ولو أسلمت مَيْةٌ تحت ذمّي» واستهل الهلآل في تلف الرؤجء 
ألم َل انقضاء المد ففي وجوب لفقا مد لتَخْنْف؛ٍ ؛ خلاف يأتي في مَوْضِعِهِء فن 
لم نُوجِبْهَا لم وجب الفطرة وإن أوجبناها فَالْفِطرَة عَلَى الخِلآفٍ المَذْكُورٍ في وُجُوبٍ 
فِطْرَةٍ عَيْدِهِ المُسْلِم . وقوله في الكتاب : : (إلا في عبده لکن معلا بالا لما 
نقلناه ه عن مذهب أبي حنيفة؛ aE E‏ ي الجزم ين ينفي الوجوب في القريب 
المسلم» وفي مسألة إِسَْلام الذّميَةِ؛ لأنه حصر الاستثناء في العبد؛ وكل ذلك على 
الخلاف» نض عليه الذي نر لك وة 
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الثاني : الحرّية» وفيه صوّر: 

منها: لا يجب على الرّقيق فطرة نفسهء ولا فطرة زَوْجَتِهِ؛ لأنه لا يَمْلِك شَيْئَاُ 
إن مَلْكَهُ السّيْد مالا فقد ذُكَرْنَاه وإن ملكه عَبْداء وقلنا إِنهُ يَمْلك سَقَطْتْ فِطَرَتُهُ عَنٍ 
السَيّد لَرَّوَالٍ مِلْكهِ عَنْهُ ولم تَجِبْ عَلَى المتملك لضَعْفٍِ ملكه. 

ومنها: هَلْ تَجبّ عَلَى المُكاتّب فطرَة نفسه؟ 

المشهور: أنها لأ تَجبء كما لا تجب عَلَيِهِ زَكَاةٌ مَالِهِ لِضَعْفٍ مِلْكِهٍ. 

وقيل : إِنْهَا تجب عَلَيْهِ في كَسْبِهِ كنفقته؛ وبه قال أحمدء وهذا الاختلاف على ما 
ذكره الإمام. قولان: 

والثاني : : مُخْرّجٌ ذَكَرَه ابن سر وعلى ما رواه ف في فى ا وَجهَان وَأَطلقَينًا 
الصَّيْدَلاَئِيُ قولين من غير التَعَرْض لِلئْص والتخريج» والأمْرُ فيه سَهْلُ . 

وإذا قلنا: بالمشهور» وهو أنه لا فِطْرّة عليه ُهل هي عَلَى سَيْدِهِ . 

والظاهر : أَنْهَا لَيِسَت عَلَيْه؛ لسقوط نفقته عنه» ونزوله مع السَيّد منزلة الجتبي» 
ألا ترى أنه يبيع منه وَيَشْترِي. وروى أبو ثور عن القديم أنها تجب على السيد؛ لأنه عبد 
ما بي عََيِْ رمم وأنكر الشّيحُ بر علي أن يكون هذا قولاً للشّافعي - رضي الله عنه - 
وقال: إنه مذهب أبي ثور نفسه. والخلاف في أن المكاتب هل عليه فطرة نفسه؟ يجري 
في أله هل عليه فِطرة زوجته وعبيده بلا فرق. 1 

واعلم: أن قوله في الكتاب: (ولا زَكَاة على رَقِيقٍء ولا مُكَانَبٍ في نفسهء 
وزوجته) الكلام في الرّقيق قد صَارَ مذكوراً مَرَةٌ في المَسْألة السّابقة e‏ لأ 
احتاج إلى إدراجه في صُوَّرٍ الاستثناء أولآ» وإلى التَعَوْض لَهُ في صِفَاتٍ المُوّدي نَانيا 

وقوله : (وقيل : نجب عليه) أي : على السيد وهو القول الذي حكاه ُو نَوْر. 

ومنها: حكم الْمُسْتَْلَدَةِ» وَالمُدَبّرِ حَكُمْ القِنّ على ما سبق. 

والكلام فيمن نِضْفُه حر قد ذكره مرة» وإنما أعاده هاهنا ليبين أن الحرية التي 
اعتبرها ليست حرية للكل» وإِنّما هى الحرية يحسب القدر المؤدي من الفطرة. 

قال الغزالي: وَالمُعْسِرٌ لأ رَكَاةَ عَلَيِهِ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَفْضْلْ عَنْ مَسْكَيِهِ وَعَبْدِهٍ الذي 
يَحْتَاجُ إِلَى خِدْمَتِهِ وَوِسْتِ تؤب يَلْبَسُّهُ صَاعٌ مِنَ الطْعَام فَلَو أَنْسَرَ بَعْدَ الهلآلٍ لَمْ يَتَجَدَدٍ 
الؤْجُوبُ بخِلافٍ الكَفَارَاتِ . 
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قال الرافعي: الأمر الثالث: فالمعسر لا زكاة عليه» وكل من لم يفضل عن قوته» 
وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرجه في الفطرة فهو مُعْسِرٌ وَمَنْ فَضصْل عَنْهُ ما 
يُحْرِجَهُ فِي الفطرة من أي جنس كان من المال فهو مُوسِر» ولم يُصَرّح الشافعي - رضي 
الله عنه ‏ وأكثر الأصحاب في ضبط اليسار والإِعْسّار إل بهذا القدرء وزاد الإمام فاعتبر 
في اليسار أن يكون ذز الصاع فاضلاً عن مَسْكَيِه وعبده الذي يحْمَّاجٍ إليه في جذمته» 
وقال: لا يحسب عليه في هذًا الباب ما لا يحسب في الكقّارة» وتابعة المصنف فيمًا 
ذَكَرَهُ وأنت إذا فحصت عن كيب الأَصْحَاب وجدت أَكْتَرَمُمْ سَاكتين عَنْ ذلِك» وقد 
يغلب على َك أنه ٠‏ لا خلاف في الْمَسْأَلة وَالَِْي ذكره كالبيان والاسْيِدرَاك لما أهْمَلهُ 
الأَوَّلُون وَرْيُمَا استشهدت عليه بأنهم لم يتعرضوا أيضاً لدست ثوب يلبسه» ولا شك 
في أنه مبقى عليه» فإن الفطرة ليست بِأَشّد من الدَيْنِء وأنه مبقى عليه في الدّيون» لكن 
الخلاف ثابت» : فإن الشيخ أبا علي حكى وجهاً أن عبد الخدمّة لا اع في الِطرّة» 
لا يُبَاءٌ فِي الكمَّارَةٍء ثم أنكر عليه» وقال: لا يشترط في صَدَقَةِ الفطر أن يكون فَاضِلاً 
عن كفايته» ام قوت يومهء ويفارق الكمارة؛ لأن لها بدلا ينتقل إليه» فخفف 
. الأمر فيهاء ولا بدل للفطرة فمتى قدر عليه بوجه ماء لزمه القضاء كقضاء الدَّيْنِء وذكر 

في «التهذيب» أيضاً ما يوجب إثبات وجهين في المَسْألة» والأصَحٌ عِنْدَهُ الأول كما في 
الكتاب» وقد احتج له بقول الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن الابن الصغير إذا كان له عبد 
يحتاج إلى خدمته فعلى الأب أن يُخْرِجَ فِطَرَتَهُه كما يخرج فِطْرّة الابن» ولولا أن العبد 
غير مَحْسُوب لسقط بِسَبَبه نَقَقَهُ الان أيضاء ثم ذكر الإمام ‏ رحمه الله - شيئين : 


أحدهما: و و اا ا > وإن شرطناه في ابتداء 
الثبوت» فلا نشترطه في الدّوَام» بل إذا تَبَنَتْ الفِطرّة في ذْمَةٍ إِنْسَانِ عتا عَبْدَهُ وَمَسْكَئَهُ 
فيها؛ لأنها بَعْدَ النْبُوتِ التَحَقَّتْ بِالدِيُونٍ. 


والثاني : أن ديون الآدميين تَمْنَع وجوب الفِطرَة واقاً؛ كما أن الحاجّة إلى صَرْفِهٍ 
إلى نفقة الأقارب تَمْتَعْهٌ قال: ولو ظَنّ ظان أن دين الآدمي لآ يَمْئَعه على قَوْلِء كما لا 
يمنع وُجوب الزّكاة كان مُبْعَدا» هذا لَفْظَهُ وفيه شيء آخر نذكره في أواخر صَدَقه الفِطرٍ - 
إن شاء الله تَعَالى جَدّه . فعلى هذا د يُشْتَرَطْ مع کون المُخْرّجٍ فَاضِلاً عما سبق كوه 
a‏ ا لس EG‏ 
اتفقت الكلمة على اعتباره وهو كَوْنُّه فَاضِلاً عَنْ قُوتِهِ وَقُوتٍ مَنْ يَمُونُه إلا أن يقال: | 
تعرض له على سبيل الإشارةء فإنه إذا اعتبر كَوْنه فَاضلاً عن العبد والمَسْكَنء 0 
يَكُونَ َاضِلاً عنه. وقوله: (صاع من الطْعَام) لا يخفى أنه غَيْرُ مُعَيْنِء وإنما المراد قدر 
صاع من أي جنس كان من المال. 
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قال أبو حنيفة - رحمه الله -: اليسار المعتبر في الباب أن يكون مالكاً لِنِصَابِ 
زَكَوِيء ومالك وأحمد وافقنا على عَدَّمٍ اعتباره؛ لأن الحَقّ المَالِيّ الذي لا يزيد بزيادة 
المال لا يعتبر فيه وجود النُّصاب.ء كالكَمَارَات 9 اليا إِنّمَا يُعْتَبرُ وقت الوجوب» فلو 
كان معشراً عِنْدَه ثم أيسر فلا شَيْء عَلَيهِ؛ لآن: وخوة الشوط بعد قرات کک 
ولو وَجَدَ بَعْضٌ أَسْبَابٍ الكَمٌارات من الشُحْص» وهر ر عَاجِرٌ عن جميع حِصَالِهَاء ثم 
و يُكَفْر ؛ اسم را وفيه ا 0 
الت الانتهلال فة سبق لطر 

وقوله: (لم يتجدد الوجوب) فيه ضرب من التَّوَسَعء إذ لم يكن في الابتداء 
ووب حتى يفرض تَجَدْده أو عَدَم تجدده والمراد منه لم به يثبت الوجوب» وليكن 
مَُلّماً بالميم؛ ؛ لأن القاضي الرَويَانِي» وصاحب «البيان» رويا عن مالك أنه إن أيُسر يوم 
الفطرء وجب عليه الفطرة. وقوله: (بخلاف الكفارات) أي : على ظاهر المَذْمَبِء وهو 
أن الوجوب نابت إذا قدر بعد لجز عَنْ جَمِيع الخْصَالٍِء إلا نهُمَا مان في الَحْكُم . 

قال الغزالي: وَلَّوْ كان الفَاضِلُ نِضفَ صَاع وَجَبّ إِخْرَاحْهُ عَلَى أَحَدٍ الوَجَهَيْنَء وَلَوْ 
کان القَاضل صَاعاً وَمَعَهُ رَوْجَتْهُ وَأَقَاربُهُ أخرّج عَنْ تفه عَلَى الأصَحٌ. وَقِيلَ : عَنْ رَوْجَتِهِ 
لأنّ فطرَتَها دَيْنُ وَالدَئْنُ يَمَْعْ وُجُوبَ هَلِهِ الرَكاةء وَقِيل: يَتَحَيِرُ إِنْ شَاءَ خر عَن وَاحِدٍ 
وَإِنْ شَاءَ وَرّعَ وَقِيلَ: لآ يَجُورُ انويع وَلَكَنْ يُخْرِجُ عَمْنْ شَاءَء وَلَوْ كَانَ الفَاضِلُ صَاعاً 
وَل عَبْدْ أخْرَجَ عَنْ نَفْسِهء وَعَل يَلْرْمُهُ بَيْعُ جُرْءِ مِن العَبْدِ فِي رَكاة نَفْسٍ العَبْدِ؟ فيه 
خلافٌء وَلَوْ فَصُلَ صَاعٌ عَنْ رَكَاتِهِ وَتَمَمَتِهِ وَلَهُ أََارِبُ قَدّمَ مَنْ يُقَدُمُ تَمَقَنَهُ فَإِنْ أَسْتَوَوًا 
َير أو بُقَسْطُ فِيه وَجهَانِ. 

اللا 
ا 10 

أحدهما: لاء كما إذا لم يجد إلا ضف رَقَبَةِ» لا يجب إعتاقه في الكفّارة» وكذا 
لو لم يقدر إلا على إطعام حَْمْسّة مسَاكِينء أو كسوتهم. وأصحهما: نعم؛ محافظةً على 
الواجب بقدر الإمكان» ويخالف الكفارة من وجهين : ١‏ 

أحدهما: أن الكمّارة لا تتبعض؛ والفِطرّة تتبعض فى الجملة» ألا ترى أنه لو مَلَكَ 
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والثاني : أن الكفارة لها بدل والفطرة لا بَدَلَ لَهَاء فصار كما لَوْ وَجَدَ مَا يَسْبْرُ به 

بَعْضٌ العَوْرّة يلزمه التَسَئّر به حتى لو انتهى في الكمّارة إلى المرتبة الأخيرة» وهي 
الإطعام» ولم يجد إطعام تّلآئين. قال الإمام: يتعين عندي إطعامهم قَطعاأ. والثاني: لو 
فضل صاع وهو يحتاج إلى إخراج فطرة نَفْسِه وله زوجة وأقارب ففيه وجوه : 

أصحها: أنه يلزمه تقديم نفسهء لقوله ككلله: «أبْدَْ يَفْسِكَء تم ب ل 


والثاني : أنه يلزمه تَقُدِيم زوجته» لتأكد حَقّهاء وثبوته بالعوّض » ولهذا تستقر 
نفقتها في الذَّمّة بخلاف نَمْقَةَ غيرها. 


واحتج في الكتاب لهذا الوجه بآن فِطرَتَها دَيْنّ» والدّيْنُ يمنع وجوب هذه الرَكاةء 
أما كوه الدّين مَانِعاً لهذه الرّكاة. فوجهه: : ما سبق في القَضل الّذِي قبل هذا. 

وأما المُقَدُمة الأولى» فَلِصَاحِب الوَّجْهِ الأول أن يقول إن ادعيت أن فطرتها دين» 
والحالة هذه فهو مَمْنُوع بل عِنْدِي لا يُلْرّم فِطْرَتَهاء إلا ذا فضل عن فطرة نَفْسِهِ شيء» 
وإن لم يتعرض فهذه الحالة» فكما أن فطرتها دين في الجملة» ففطرة نفسه وأقاربه دين 
في الجمْلة» فلم تمنع فطرتها وجوب فِطرَة غَيْرِهَاء ولا ينعكس. ٠‏ 

والثالث : أنه يَتَخيِّر إِنْ شاء أخرج عَنْ نَفْسِد وإن شاء أخرج عَنْ غَيْرِهٍ لاستواء 
الكل في الوجوب» ويحتج لهذا الوجه بقوله في «المختصر»: «فإن لم يكن عنه بعض 
القوت ليوم إلا ما يؤدي عن بعضهم أدى عن بعضهم»ء أطلق الأداء عن البعض إِطَلاقاً» 
وهذا الوجه أرجح عند القَاضِي الرَويَانِي» وإذا قلنا: به فلو أراد أن يوزع الصّاعء هل له 
ذلك؟ نقل في «النهاية» فيه وجهين: وجه الجواز؛ سياه لض عن الجرمات» ووجه 
المنع» وهو الأصح نقصان المخرج عن قدر الواجب في > حى الكل» مع أنه لا ضرورة 
إليه» والوَجْهَان عَلَى قَوْلِنَا أن من لم يجد إل بعض ضَاع يلزمه إِخْرَاجَهُ ِن لم يلزمه 
لم يجز التوزيع جَرْماً» وأورد المَسْعُودي وجه ة التُوْزِيع إبراداً يُشْعِن يانه يتين ذلك 
محافظة على الجوانب - والله أعلم -. 


الثالث: لو فضل صَاءَء وله عبد صَرَفْه إلى نَفْسِهء وينظر في العبد» إن كان 
محتاجاً إلى حِدْمَتِهِء فَهّل عليه أن يَبيع جزءاً منه في فِطْرَيَهِ؟ فيه وجهان موجهان 
بطريقين : 

أحدهما: توجيه إلزام البيع بأنه مَبِيعٌ في الدّيْنِء فكذلك هاهنا بخلاف الكمّارة» 


)١(‏ أخرجه البخاري 7 14۲4 01566. 00) ومسلم (“5١٠)من‏ حديث أبي هريرة» 
وأخرجه أحمد )7١0/(‏ وأبو داود (7461) والنسائي .)۰٤/۷(‏ 
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ِن لَهَا بَدَلا. ٠‏ وتوجيه الآخر بأن تكليفه إزالة الملك عنه مع أنه محتاج إليه إضرار به 
وهذا ما أورده في «التهذيب». 


والثّاني: : توجيه الإِلْرّام بالقياس على سائر الأموال المَبيعة في الفطرة» وتوجيه 
الآخر بأن المَاضِلَ ينبغي أن يكون غير ما عنه يخرج» وهذا ما أشار إِلَيْهِ الإمام» ويحسن 
أن يرتب فيقال: إن قلنا: : الفطرة يجب أن تفضل عن عبد الخذمة فلا يباع شيء منهء 
وإن قلنا: لا يجب ذلك» فوجهان للمأخذ الثاني» وإن كان العبد مستغنى عنه جَرّى 
الخلاف بالنّظر إلى المأخذ الثاني . وإذا وقع السؤال عن مطلق العبد حَصَل ة في الجواب 
ثلاثة أوجه» وهكذا أورد الإمام - رحمه الله . 

ثالثها: الفرق بين عبد الخذمة» والعبد ال و 

وصوّر صاحب الكتاب المسألة في «الوسيط» فيما إذا كان العَبْد مُسْتغنى عنه» 
وربما أَوْهَم ذلك تقييد الخلاف به ولا شَكْ في أنه لا يتَقَنّد TT‏ 
يُجْزِىء فيه؟ الرابع : لو فضل ضَاعَان عَنْ قَدْرٍ الحَاجََ وفي نفقته جَمَاعة فَهَل يمد 
نفسه بواحدٍ آم يتخير؟ فيه وجهان لا يخفى خروجهما مما سبق ا 

ثم في الصّاع الثَاني» ينظر إن كان من في نفقته أقارب» فيقدم منهم من يقدم في النفقة. 

والقول في مراتبهم خلافاً ووفاقاً موضعه «كِتَابٌ التَمَمَاتِ» فإن رو ی يُقَسَط؟ 
فيه وجهان وتوجيههما مَا سَبَقّ» ويتأيد وجه النّفْسِيط بِالنّمَمَة نها تُوَرَّعْ في مثل هَذِه 
الحالّةء ولم يتعَرَضُوا افراع هاهناء وله مجال في نظائره'“. 

وقوله في الكتاب : (ولو فضل صاع عن زكاته ونفقته) أي : : ونفقة من في نمَقته» 
وأراد ما إذا قضل صَاعَانِ على ما أؤضختاء © لكن فرع في التَضوير عَلَى الأصَحٌ» وهو أنه 
يقدم نميه بِصَاعء فإن اجتمعت الزوجة مغ الأقارب ففيه ثلاثة أوجد : 

أحدها: : تقديم القَرِيب؛ لأن عُلْقَتَهُ لا تَنْمَطِمٌء وَعمْلْقَةٌ الزوجية يعرض لها 
الانقطاع. ويحكى هذا عن ابن أبي هريرة ‏ رحمه الله -. 

وأصَحُهُمًَا: : تقديم الرّوْجَةِ: لأن نفقتها آكد ألا ترى أنها لا سقط بِمْضِيّ الزّمَانِ. 

وثالثها: التخيرء > وعلى الأَصَحّ فلو فضل ضَاعُ تَالِت» فإخراجه عن أقاربه على ما 
سَبَقَ فِيمَا إِذا نَمَحْضُواء وظاهر المذهب من الخلآف الذي ذَكَرْنَا وبما أخاناء إلن 
النفقات أنه يقدم نفسه. ثم زوجته» ثم ولده الصخيرء > ثم الأب ثم الأمء > ثم ولده 
الكبير» - والله أعلم -. 


)١(‏ قال النووي الأصح «التخيير». 
بصاع رسول الله ية إن وجدء أو معياره كما سيأتي في كلام المصنف ‏ رحمه الله . 
سواء الحنطة وغيرها مما ورد النص بها. 


العزيز شرح الوجيز ج "/ م ١١‏ 


1۲ ا كتاب الزكاة / زكاة الفطر 


قال الغزالي : (الطَرَفٌ الئَالِتُ) في الوَاجب وَهْوَ صَاعٌ مِمًا يُفْعَاث» وَالضّاعٌ أَرْبَعَةُ 
أَمْدَادٍ (م) وَالْمُدُ رَطْلَّ وَثلْتُ بالْبَغْدَاِيّ . قال الرافعي : الواجب في الفطرة من كل جنس 
يخرجه ا وبه قال مالك وأحمدٌ خلافاً لأبي حنيفة - رحمهم الله - إِذ قال: «يكفي 
من الحنطة نصف صاع». وعنه : ف في الزبيب روايتان . 


لنا: ما روي عن أبي سَعِيدٍ الخدريّ - رضي الله عنه قال: ئا نُخْرِج زَكَاة 
الْفِطرِ» کان يتا رَسُولُ الل په صَاعاً ِن طَعَامء أذ صَاعاً ِن تَر أو صَاعاً مِنْ 
شير أ صَاعاً مِنْ زبِيبء, أ صَاعاً ِن أَقِطِء قلا ارال أخْرِجَة» كما كُنتُ ارج ما 

عشت . والصاع ار َمْدَاد» والمُدٌ رَطلُ وَتُلْكّ فيكون الضّاع بالأرطال خمسة 
ا قال آبى فة رة اللا الصاع ثمانية أرطال» أربعة أمداد. 


لنا: نقل أهل المدينة خلفاً عن سَلّفٍ» ولمالك مع أبي يوسف ‏ رحمهما الله - فيه 
فة لاير7 وجملة الصّاع بالوزن ستمائة وزهم» وثلائة وتسعونُ درهماً وثلث 
در“ N ١‏ والأصل فيه الكَيْلء وإنما قدره العلماء بالوزن 
استظهارا . وقوله في الكتاب : (مما يقتات) غير مجرى على ظاهرةء لا في شمول 
الحكم لكل مقتات» ولا في قصره عليه» أما الأول فلان الأقوات الَّادِرَة كالغث وحَبٌ 
الحَنْظل وغيرهما لا يجري نص عليهء وقد بين في الكتاب ذلك بقوله من بعد: 
«والقوت كل ما يجب فيه العْشر» أي : معنى بالقوت هاهنا ذلك» وأما الثاني فلما سَيأتي 
في الأقطء ويجوز إعلام قوله: (مما يقتات) بالواو لما سيأتي 


.)۹۸٥( ومسلم‎ )١16١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) القصة أخرجها البيهقي بإسناد جيد. 

() قال النووي: هذا الذي قاله على مذهب من يقول: أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهماًء [ومنهم 
من يقول: مائة وثمانية وعشرون درهماًء ومنهم من يقول: مائة وثمانية وعشرون درهماً] وأربعة 
أسباع درهمء وهو الأرجح› وبه الفتوى. فعلى هذا الصاع: ستمائة درهم وخمسة وثمانون 
وخمسة أسباع درهم . 

)٤(‏ قال النووي: قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال» فإن الصاع المخرج به في زمن النبي كَل 
مكيال معروف» ويختلف قدره وزناً باختلاف جنس ما يخرج» كالدرة والحمص وغيرهماء وفيه 
كلام طويل» فمن أراد تحقيقه راجعه في «شرح المهذب» ومختصره: : أن الصواب ما قاله الإمام 
أبو الفرج الدارمي من أصحابناء أن الاعتماد في ذلك على الكيل» دون الوزنء وأن الواجب أن 
يخرج يصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر رسول الله بي وذلك الصاع موجودء 
ومن لم يجده وجب عليه إخراج قدر يتين أنه لا ينقص عنه. وعلى هذاء فالتقدير بخمسة أرطال 
وثلث تقريباً. وقال جماعة من العلماء: الصاع: أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين. ينظر 
الروضة (7/ 21717 .)١١۳‏ 
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قال الغزالي : وَالقُوتُ كَل مَا يَجِبُ فيه العْشْرٌ وَفِي الأَقِطِ قَولآنٍ لِلتَردْدٍِ في صِحة 
حَدِيث ورد فيه فَإِنْ صح فاللبن وَالجْبْنُ في مَعْنَاهُ دون المَخِيضٍ وَالسَمْنُ» ثم لآ يُجْرِىءُ 
المُسَوْسٌ وَالمَعِيبُ وَل الدّقِيق» فَإِنْهُ بَدَلَء وَقِيلَ: إِنهُ أضل . 

قال الرافعي: غرض الفصل الكلام في جنس المخرج» والذي سيق كان في 
قدره» وكل ما يجب فيه العشر فهو صَالِحٌ لإخراج الفِطرّة منه» فمن أنواعه ما هو 
مَنْصوص عَلَيْهِ في الخبرء ومنها ما هو مقيس عليه» وذكر الموفق ابْنُ طَاهِرِ أن صاحب 
«الإفصاح». حكى عن القّدِيم قولا أنه لا يجزىء إخراج العَدَّسٍ والحُمّص في الفِطَرَةٍ؛ 
لأنهما أدمان» والمذهب الأول» وفي الأقط طريقان: 

أظهرهما ‏ وهو المذكور في الكتاب -: أنه على قولين: 

أحدهما: أنه لا يجوز إخراجه؛ لأنه إما غير مُقْتَاتِء أو مُقْنَاتِ لأَعْشْرَ في 
فأشبه الفث. وما إذا اقتاتوا ثمرة لا عُشْرٌَ فِيهَاء وبهذا قَالَ أبو حنيفة إلا أن يخرجه بدلا 
بالقيمة . والثاني ‏ وبه قال مَالِكٌ وأحمد ‏ رحمهما الله -: يجوز؛ لحديث أبي سعيد“ 
وكلام الإمام يفضي تزجيح القول الأولء وصغو الأكثرين إلى ترجيح النّانِي» ويحكى 
ذلك عن القاضي أبي حَامِدٍء وبه أجاب مَنْصُورٌ النّميِمِيَ في المُسْتَعْمَل. 

والطريق الثاني - وبه قال أبو إسحاق -: القطع بالجوازء وإنما علق القول فيه حين 
لم يصح الخبر عنده» فلما صح جزم" بهء فإن جوزنا فقد در في الْكْتَابِ أن الجبن 
واللبن في معنا وهذا أظهر الوَجهيْن› وفيه وجه أن الؤإخراج منهما لا يجزىء؛ لأن 
الخبر لم يرد بهماء ويشبه أن يكون هذا الخلاف جارياً في إخراج من قوته الأقط واللبن 
والجبن لما بينهما من التَّقَاربِء كأنهما جنس واحدء وفي إخراج من قوته اللبن اللبن. 

أما الأول: فلأن أصحابنا العراقيين حكوا عن القاضي أَبِي الطَيّبٍ جواز إخراج 
اللبن مع وجود الأقط؛ لأنه يَصْلْح للأقط وغيره. 


)0( لحديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله كل زكاة افطر 
من تمرء أو صاعاً من زبيب. أخرجه البخاري )77١/1(‏ في كتاب الزكاة/ باب: صدقة الفطر 
صاعاً من طعام حديث )٠٠٠١(‏ ومسلم (57/8/1) في كتاب الزكاة/ باب: زكاة الفطر على 
المسلمين .)4۸٥ /١1/(‏ 

(۲) قال النووي: ينبغي أن يقطع بجوازه لصحة الحديث من غير معارض انتهى . والمذهب الذي قطع 
به الجماهير أنه لا فرق بين في أجزاء الأقط بين أهل البادية والحضر. وقال الماوردي: الخلاف 
في أهل البادية. وأما أهل الحضر فلا يجزئهم قولاً واحداً» وإن كان من قوتهم. قال النووي - 
رحمه الله في مجموعه: وهذا الذي قاله شاذ فاسد مردود» وحديث أبي سعيد صريح في 
إبطاله . والأقط بضم الهمزة وكسر القاف وبإسكانها مع تثليث الهمزة لبن يابس غير منزوع الزبد. 
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وعن الشيخ بي حَامِدٍ : أنه لا يجزىء ابن مع وجود, الأقط؛ لأنه يصلح للادخار 
واللبن لا يصلح له ففرض الخلاف في حالة وجود الأقط يدل على ما ذَكَرْنَاه. 


أما الثاني : فلأن صاحب «التهذيب» حكى في الذين قوتهم اللبن أن في إخراجهم 
اللّبن وجهين على قولنا يَجُورُ إخراج الأقطء واتفقوا عى أن أخراج المخيض والمضل 
والسمن لا يجزىء؛ لأن الاقتيات إنما يحصل عند اجتماع جزئي اللّبن» وهذه الأشياء 
لا تصلح للاقتيات» حتى لو كان الجبن منزوع الزبد لم يكن مجزثاً أيضاً. 

ثم في المَضْلٍ مَسألتان: 

إحداهما: لا يجزىء المسوس والمَعيب” من هذه الأجناس كما لا يجزىء 
المعيب في سَائِر الزكَوَاتِ وإذا جوزتا الأقط لم يجز أخرأج المملح الذي أفسد كثرةٌ 
الملح جَوْهَرَهِ؛ لأنه معيب وإن لم يفسد جوهره لكن كان الملحٌ ظَاهِراً عليه فالملح غير 
محسوب» والشرط أن يخرج قدر ما يكون محض الأقط منه صاعاً. 

ويجزىء الحب القديم وإن قَلْت قيمته بسبب القدم إذا لم يتغير طْعْمّه وَلَْنْه . 


الغّانية: لا يجزىء الدّقيق ولا السويق" ولا الخبز؛ لأن النص ورد بالحب وأنه 


يصلح لما لا تصلح له هذه الأشياءء فوجب اتباع مورد النص»› ا و 
القيمة . وقال الأنمَاطك" : یجزیء الدقيق . 


قال ابْنُ عَبْدَانَ : ويقتضى قوله إجزاء السّويق» وقياسه تجويز الخبز أيضاًء قال: 
وهذا هو الصجيح؛ لأن المقصود إشباع المساكين في هذا اليوم. 
لنتكلم فيما يتعلق بلفظ الكتاب خاصّة. 


قوله: (والقوت كل ما يجب فيه العشر) ليس المراد منه أن القوت هذا على 
الإطلاق؛ فإن لفظ القوت يقع على غيره» ألا ترى أن الشَّافِعِيّ ‏ رضي الله عنه - سمى 


)١(‏ محل المنع إذا وجد غيره فإن لم يمكن له غيره وهو يقتتانه أجزاء. نقله في الخادم عن القاضي 
الحسين . 

(۲) قال الحافظ في التلخيص: فأما الدقيق والسويق فقد ورد بهما الخبر عند ابن أبي خزيمة ولكن قال 
ابن أبي حاتم سألت أبي عن هذاء يعني هذا الخبرء فقال منكر لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن 
عباس في قول الأكثر. 

(۳) وغلط الأصحاب الأنماطي في هذا وقالوا: وذكر الدقيق في الحديث ليس بصحيح قال أبو داود 
صاحب السنن: ذكر الدقيق وهم من ابن عيينة. وروی أبو داود أن ابن عيينة أنكروا عليه ذكر 
الدقيق فتركه. قال: وقد روي جوازه عن آبن سيرين عن ابن عباس منقطعاً موقوفاً على طريق 
التوهم . قال: وليس بثابت. قال: وروي من أوجه ضعيفة لا تساوي ذكرها. 
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القّت قوتاً وإن لم يجب فيه العشرء وإنما المراد منه أن لفظ القوت إذا استعملناه في هذا 
الباب عنينا به ما يجب فيه العشرء ثم نظم الكتاب يقتضي حَصْرٌ الإجزاء فيما يجب في 
العشر؛ لأنه قال: «الواجب صاع مما يقتات»ء ثم قال: «والقوت ما يجب فيه العُشْره؛ 
إنما يثبت الحضر إذا لم يحكمن بأجزاء الأقطء وهو الأظهر عند الإمام» فلعَلٌ حجة 
الإسلام ‏ رحمه الله - نجا نحوه» لكن صغو الأكثرين إلى إجزائه كما باه . 

وقوله: (في الأقط قولان) مُعَلْم بالواو للطريقة المعزية إلى أبي إسحاق. 

وقوله: : (للتردد في صحة حديث ورد فيه) أراد فيه ما ذكره الإمام أنه روى في 

بعض الرويات «أَوْ صَاعاً مِنْ أقط» وليست هذه الرواية على الحد المرتضى عند الشافعي 
رع ال - وليست على حَد التزييف عنده فتردد لذلك قوله. 

وقوله: (فإن صح فاللبن والجبن في معناه) أي: في ثبوت حكم الإجزاء وإلا 
فمطلق كونه في معناه غير مشروط بالصخة؛ ؛ بل إن صح فيشتركان في الإجزاء وإن لم 
يصح ففي عدم الإجزاء ثم هو مُعَلّمّ بالواو لما سبق. 

وقوله: (ولا الدقيق) بالحاء والألف» وكذا قوله : (أنه بدل) فإن عندهما هو 
مجزىء) وهو أصل وأشار بقوله : (فإنه بدل) إلى أن الأبدال غير مجزئه ذ في الزكاة على 
أصلناء وهذا من جملتها؛ لأنه غير المنصوص عليه . 

وقوله: (وقيل: إنه أصل) هو الذي حكيناه عن الأنْمَاطِيَ» ونقل الإمام الخلاف 
في الدّقيق» قولين عن رواية العراقيين» وذكر أنه مأخوذ من الأقط المضاف إلى اللبن . 

قال الغزالي: م يََعَهِنُ مِنَ الأقْوَاتِ القُوثُ الغَالِبٌ يَوْمَ الفطر في قَوْلٍ وَجِنْسُ 
فوته عَلَى الخُصُوص في قَوْلٍء وَقِيل: يَتَخَيْرُ في الأقْوَاتء وَإِذَا نَعَيِنَ فَلَوْ أَبْدَلَ 
بالأشرَفٍء جار كَإِنْدَالٍ الشّعِيرٍ بالبّرٌ وَلَوْ كان اللأبق بِحَالِهِ الشّعِيرُ اكل لبر أو 2 
جار أَخْدُ مَا يَلِيُ بِحَالِه ولو اَلَف قُوتُ مَالِكي عَبْدٍ وَاحِدٍ لَمْ يَكُنْ بأختِلآفٍ الْوْعَيِنِ 
ا وَقِبِيل : : يَجبٌ عَلَى صَاحِبٍ الأردِ موَاققَةُ صَاحِبٍ الأَشْرَفٍ حَذّراً مِن التويع . 

قال الرافعي : هل يتخير مخرج الفطرة بين الأجناس المجزئة؟ 

قال العراقيون والشيخ أبُو عَلِيَ : فيه وجهان : 

وقال المَسْعُودِي وطائفة: قولان: 

أحدهما: أنه يتخير ؛ لظاهر قوله ذ في الخبّر: «ضَاعاً مِنْ تمر أَوْ صَاعاً مِنْ شیی“ 
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وبهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله -» وهو الأّصَح عند القاضي الطبري فيما حكى القاضي 
الرّوَبانِي. وأصحهما: عند الجمهور: أنه لا يتخيرء TT‏ 
الأنواع» كما في قوله تعالى: أن يُقَتْلُوا أو يُصَلْبُوا أو تُقَطعَ أبدِي ي“ فإنه 
للتخير» وإنما هو لبيان أنواع العقوبة المختلفة بحسب اختلاف الجريمةء 0 
فوجهان: 
آمهم ونه قال ابن سرچ وَأبّو إنْحَاق -: أن المعتبر غالب قوت البلدء فإن 
كان بالحجاز أخَرّج التمرء وإن كان ببلاد العراق» أو خراسان فالحنطة»ء وإن كان 
بطيرستان أو جيلان فالأرزء ووجهه قوله عة : أعْنُومُمْ عَنِ الطلّبٍ فِي هَذًا لومي“ 
ولو صرف إليه غير القوت الغالب لما كان مغني عن الطَلّبٍ» فإن الظاهر أنه يطلب 
القوت الغالب في البلدء وبهذا قال مالك . 

والوجه الثاني : وبه قال أَبُو عُبَيّد بْنُ حَرْيَوَيْهِ : أن المعتبر قوته على الخُصُوصِ» 
كما أن في الزكاة يعتبر نوع ماله لا الغالب. قال ابْنْ عَبْدَان: وهذا هو الصجيح عِنْدِي. 

ويتعلق بهذا الاختلاف فروع: أحدها: إذا تَعَيّن جنس إما لكونه غَالِبَ فُوتِ 
البلدء أو لكونه غالب فوته فليس المراد منه أنه لا يجوز العُدول عنه بحال» بل المراد 
أنه لا يجوز العُدُول عنه إلى ما هو أدنى منه» أما لو عدل إلى الأغلى فَهُوَ جائز 
بالاتفاق ‏ فإن قيل: إذا عيّنا جنساً فَهَلاً امتنع العدول إلى غيره» وإن كان أعلا: كما أن 
الفِضّة إِذّا تعينت في الزكاة امتنع العدولٌ إلى الذّمَبِء وكذلك يمتنع العدول من العم 
إلى الإبلء فيجوز أن يقال في الجواب: الرّكَوَّاتٌ المالِيّةُ مُتَعَلْقّة بالمال فأمر بأنه واسى 
الفقير مما واساه الله تعالى» والفطرة زكاة البدن فوقع النظر فيها إلى ما هو غذاء البَدَنِء 
وبه قوامه والأقوات متشاركة في هذا العَرّض» وتعيين شيء منها رفق وترفيه» فإذا عدل 
إلى الأعلى كان في عُرَضٍ هَذِهِ الزكاة كما لو أخرج كَرَائِمَ ماشيته 

وفيما يعتبر به الأدنى ولأعلى؟ وجهان: 

أحدهما: أن النظر إلى القيمة [لأن]”" ما كان أكثر قيمة» كان أرقق بِالمَسَاكين 
وأشق على المالك» وبهذا قَالَ أحمد فيما حكاه القَاضِي الرَويّانِي . 

وأظهرهما: أن النظر إلى زيادة صَلاّحية الاقتيات فعلى الأول يختلف الحالٌ 
باختلاف البلآدٍ وَالأَوْقَاتِ إلا أن يعتبر زيادة القيمة في الأكثرء وعلى الثاني البو خَيْرَ مِنَ 
الثّمْرِ والأرزء ورجح في «التهذيب» الشّعِير أيضاً على الثَّمْرِء وعن الشَيْخ أَبِي مُحَمّدٍ - 


)١(‏ سورة المائدة» الآية “ال. 
(۲) تقدم. (۳) في ط لانه. 
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رحمه الله -: أن التمر خير منه» وله في الزبيب والشّعيرء وفي التمرء والرّبيب تردد. 
قال الإمام والأشبه تقديم الثّمْرٍ على الزبيب. 
ر الثاني : إذا قلنا إن المعتبر قورت كل شخص بنفسه وكان يليق بحاله البر وهو 
يقتات الشّعِير بُحلا لَِمَهُ البر. 
ولو كان يليق بحاله الشعير لكنه كان يتنعم باقتيات البّرء فهل يجزئه الشّعِير؟ فيه 
وجهان : 
أحدهما: لا؛ نظراً إلى عادته. 


وأصحهما: نعم؛ نظراً إلى اللائق بأمثاله» ويشبه أن يرجع هذا الخلاف إلى 
اختلاف عبارتين للأصحاب في حكاية وجه ابن حَرْبَوَيه فحكي بعضهم أن المعتبر قوت 
الشخص في نفسه. وحكى آخرون أن المعتبر القوت اللائق بأمثاله» فعلى الثانية يجزىء 
الشعير» وعلى الأولى لا يجزىء. والثانية: هي التي أوردها الصيد لاني وجمع صاحب 
«التهذيب» بينهما ورجح الثانية . الثالث: قد يخرج الواحد الفطرة عن شخصين من 
جنسين فيجزئه كما إذا أخرج عن أحد عبدَية أو قريبية من غلب قوت البلد» إن اعتبرناه 
أو من غالب قوته إن اعتبرناف وعن الآخر من جنس أعلى منهء وكذا لو ملك نِصْمَيْنٍ 
a‏ ونصفاً عن الئّاني من 
جنس أعلى منه» وإذا حْبّرنا بين الأجناس فله إخراجهما من جنسين يكل حَالٍ. 
ولا يجوز أن يخرج الواحد عن الواحد الفِطرّة مِنْ جْسَيْن وإن كان أحدهما أعلى 
من الواجب كما إذا وجب الشّعير فأخرج يضف صاع منه ونصفاً من الحنطة» ورأيت 
لبعض المتأخرين تجويزه. وبه قال أبو حنيفة وأحمد. 
لنا: ظاهر الحديث: «فْرَض الئِْيْ يكل صَاعاً مِنْ شير أو صَاعاً مِنْ تَمْرِ»”"2 وإذا 
بعض لم يخرج صاعاً من تمرء ولا صاعاً من شعير» وأنضا افإتها واجت راد فد 
يجوز تَبُعيضه كما لا يجوز في كَمّارة اليمين أن يُطَعِمَ حَمْسَةٌ ويكسو حخمسة . 
ولو ملك رجلانٍ عَبْداً فإن خيرنا بين الأجناس أخرجًا ما شاء بشرط اتحاد 
الجنس› > وإن أوجبنا غالب قوت البلد وكانا في بلد واحدٍ أخرجا من ذلك بحسب 
الملك صاعاً منه» هكذا أطلقوه» وهو محمول على ما إذا كان العَبْلُ عندهما أيضاً؛ لأنه 
إذا كان غائباً وجب النظر في أن الفطرة ڌ تجب على السّيد ابتداء أم هو متحمل لما سنرويه 
عن الشَيْخ بي عَلِيَء ولأن صاحب اهلف كي ات لر ان له فيد غات وقوت 
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بلده يخالف قوت بلد العبد فالواجب قوت بلده أو قوت بلد العبد» يخرج على الأصل 
المذكورء وإن كان السَيّدانِ في بلدين مختلفي القوت». اعتبرنا قوت الشّحْس بنفسه 
واختلف قوتهما ففيه وجهان: 

أظهرهما ‏ وبه قال أبو إسحاق وابن الحداد -: أنه يجوز أن بجر كل واجد 
منهما قدر ما ما يلزمه من قوته أو قوت بلده؛ لأنهما إذا أخرجا هذا أخرج كَل واحد 
ا چ ليد من جتن و جد و ذلك يما إذا فل و ة من المخرمين ظبية» 
فذبح أحدهم ثلث شاة وأطعم الثاني ب 7 بقيمة ثلث شاة وصام الالث عدل ذلك يجزئهم . 

والثاني - وبه قال ابن سريج -: لا يجوز ذلك؛ لأن المخرج عنه واحد فلا يتبعض 

أحدهما: وهو الذي أورده الإمام والمصنف : أن على صاحب الارداء موافقة 
صاحب الإشراف احترازاً من التفريق» ومحافظة على جانب المساكين . 

والثاني : أن صاحب الإشراف ينزل ويوافق صاحب ا دفعاً للضرر عنه» وهذا 
حكاه القَاضي الرٌويَانِي وغيره. عن ابن سَرَيج . قال الشّنِحُ أَبُو عَلِيّ عَلِي: ‏ الوجهان غندي في 
الأضل د 1 ا لي 

إن قلنا بالأول جاز التبعيض» وإن قلنا بالئّانى فلا؛ لأن العبد واحد لا يلزمه 
الفطرة من جنسين» والشيء لا يتحمل ضَماناً إلا كما وجب. 

ذكر الشّيْحُ هذا فيما إذا اعتبرنا قوت الشّخص في نفسه» واختلف قوتهما ولقائس 
أن يخرج الوجهين فيما إذا اعتبرنا قوت البلد وكانا مختلفي القوت على هذا الأصل 
أيضاًء ثم إن كان العبد في بلدٍ أحدِهِمًا فعلى التقدير الثاني يلزمهما صاعٌ من قوتٍ ذلك 
البلد وإن كانًا في بلب ثالث يلزمهما صاع من قوت ذلك البلد الثالث» وهذا وجه قد 
رواه صاحب «الشامل» وآخرون مُرْسَلاَء قالوا: يخرجان صاعاً من قوت بَلَدٍ العَبْدِ ولو 
كان الأب فِي نفقة ولدين فالقول في إخراجهما الفطرة عنه كالقول في السَّيدِينء وكذا 
من نَضْقُهُ حر وَنِضْفُه رقيق إذا أوجبنا عليه نصف الفِطرة على التّفْصِيل أَلّذِي سبق فيهء 
فعند ابن الحَدَّادٍ يَجُوز أن يُحْرِجًا مِنْ جنسين» وعند ابن سَرَيج : لا يجوز. 

الرابع : إن أوجبنا غالب قوت البلدء وكانوا يقتاتون أصنافاً مختلفة وليس بعضها 
أغلب من بعض فله أن يخرج ما شاء» والأفضل أن يخرج من الأشرف. 

ونعود بعد هذا إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب : 

أما قوله: (ثم يتعين من الأقوات القوتٌ الغالبٌ) معلم بالحاء. 

وقوله: (وجنس قوته) بالحاء والميم. وقوله: (يتخير) بالميم؛ لما رويناه. 
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ويجوز إعلامها جميعاً بالألف» وكذا إعلام قوله قبل هذا الفصل: (مما يقتات) 
لأن ابن الصّبَاعْ روى عن أتمد أنه لا يجوز أن يخرج إلا من الأجناس الخمسة 
المنصوص عليهاً أي : في حديث أبي سَعِيدٍ. 

وقوله: (القوت الغالب يوم الفطر) التقييد ب(يوم الفطر) لم أظفر له في كلام غيره» 
وبين لفظه هاهناء ولفظه فى «الوسيط» بعض المباينة؛ لأنه قال فيه: (المعتبر: غالب 
قوت البلد» في وقت وجوب الفطرة لا في جميع السنة). 

وقوله: (وجنس قوته على الخصوص) ظاهره يشعر بالعبارة الأولى من العبارتين 
الحاكيتين لوجوه ابن حَرْبَوَيْهِه وتسمية الأول والثاني قولين لا تكاد توجد لغيره» وإنما 
حَكَاهُمًا الجُمْهُور وَجْهَيْنِ : 

وأما قوله: (وقيل: يتخير) فمنهم من حكاه قولاً على ما سبق. 

وقوله: (ولو كان اللائق بحالة الشعير) يفرع على اعتبار قوت الشخص دون اعتبار 
القوت الغالب وإن كان معطوفاً على ما يتفرع عليهما جميعاً. 

وقوله: (أخذ ما يليق بحاله) يجوز إعلامه بالوّاو لأن أحد الوجهين في الصورة 
الأولى أنه يتعين إخراج البر. 

وقوله: (ولو اختلف ٠‏ قوت مالكي عبد) تفريع للمسألة على اعتبار قوت الشُخص» 
وهو صحیح› N‏ تختص» بل تتفرع على أن المعتبر غالب قوت البلد أيضاً على 
الوجه الذي تقدّم» وإ وإطلارق النوع في المسألة تَوَسّعٌّ والمراد الجنس . 

خاتمة: في باب الفطرة مسائل ذات وقع منصوص عليها في «المختصر» أهملها 
المصنف» ونحن لم نُؤْئْر الإعراض عَنْها: 

إحداها: إذا باع عبداً بشرط الخيّار فوقع وقت الوُجوب في رَمَّان الخِيّاره إن قلنا: 
الملك في رَمَانٍ الخيّار للبائع فعليه فِطرته وإن أمضى البيع . 

وإن قلنا: : إنه للمشتري فعليه فطرته وإن فسخ البيع» وإن توقفنا فإن 3 تم البيع فعلى 
المشتري» وإلا فعلى البَائع. وإن تبايعا ووقع وقت الوجوب في مجلس الخيار» كان 
كما لو وقع في زمان الخيار المشروط . 

الثانية : لو مات عن رقيق تُمْ اَهَل شال فان لم يكن عليه دَيْنْ أخرج ورثته 
الفِطرّة عن الرّقيق» کل بِقَدْرٍ حِصّيِهِ وإن كان عَلَيْهِ دَيْنْ يستغرق التّركَةٌ فالذي نقله 
المزني أن عليهم الفطرة من غير فزق بين أن يُبَاع فِي الدّينِ أو لآ باع . 

وعن الربيع عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن عليهم إِخْرَاج الفطرة إن بقي الرقيق 
لهم فجعلوا المسألة على قولين إذا بيع فِي الدَيْن. 
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وَجْهُ الوجوب أنه ملكهم إلا أنه غير مستقرء وذلك لا يمنع وجوب الفِطرة فَإِنهَا 
تجب مع انتفاء الملك أصلاً وَرَأساً فأولى أن تجب مع ضَعْفٍ المِلْكِ. 

ووجه المنع أن إيجاب الفِطرّة مع نقصان الملك وكونه عرض الرّوال إِجْحَاف 
بهم وبنى الأكثرون المسألة أولاً على أصل» وهو أن الدَّيْنَ هل يمنع انتفاء الملك في 
التركة إلى الورثة؟ فظاهر المذهب» وهو نصّه هاهنا أنه لا يمنع؛ لأنه ليس فيه أكُثَرُ مِنْ 
تعلق الدَّيْنِ بِهِء وذلك لا يمنع الملك كما في المَرْمُونٍ والعَبْدٍ الجَانِي» وقال 
الإصطخري يمنع؛ وربما جَعَلَ هَذَا قولاً ضَعِيفاً لِلِشَّافمي - رضي الله عنه - ووجهه أن 
الله تعالى جَدُه قَدَّمَ الدّيْنَ عَلَى المِيرَاثِ حيث قال: «مَنْ بَعْدِ وَصِيَةِ صِيّةِ يُوصَى بها أو 
َيْنِ)”'. فإن قلنا بالأول فعليهم فِطَرَتُه بِيعَ في الدّيْنِ أو لم يُبَعء وفهمت من كلام الإمام 
أنه يجىء فيه الخلاف المذكور في المَرْهُون والمَعْصّوبِء وإن قلنا بالثاني» فإن بيع في 
الدّيْنِ فلا شَيْءِ عليه» وإلا فَعَلَيْهِمْ الفِطرَة ة وفي «الشامل؟ حكاية وجه مطلق أنه لا شيء 
عليهم» ويشبه أن يكون مأخذهما ما حكاه الإمام أن أكثر المفرعين على المَذْمَبٍِ 
المنسوب إلى الإصطخري يقولون بالتوقفء إِنْ صرف العَبْدٌ إلى الدّين بَا أنهم لَمْ 
را وإن أبرأ أصْحَاب الديون أو قضاها الورثة من غير التركة بَانَ أنهم مَلّكوهاء 
وأن بعضهم قال بثبوت الملك للورثة عند زوال الدّيون ابتداء من غير إسناد وتبين. 

وعن القاضي أبي الطيب: أن فطرته تجب في تركة السّيد على أحد القولين كالعبد 
الموصى بخدمته . 

هذا إذا مات السيد قبل استهلال الهلال» وإن مات بعده ففطرة العبد واجبة عليه 
كفطرة نفسه» وتقدم على الوَصَايًا والميرّاث» وفي تقديمها على الذيون طريقان: 

أظهرهما: أنه على ثلاثة أقوال على ما قَدَمْتَاها في رَكَاة المَالٍ. 

والثاني : القطع بتقديم الفطرة؛ لأنها متعلقة بالعبد واجبة بسببه فصار كأرش 
جنايته . وأما فطرة نفسه فهى على الأقوال» وحكى القَاضى الرّويَانِى طريقة أخرى قاطعة 
بتقديم فطرة نفسه أيضاً لقلتها في الغَالِبء وسواء أثبتنا الخلاف أم لاء فالمنصوص عليه 

في «المختصر» تقديم الفِطرّة على الدَّيْنِء وذلك أنه قال ولو a‏ شوال» 

وله رقيق فزكاة الفطر عنه وعنهم في ماله مبداة على الديون ولك أن ڌ تحتج بهذا النص 
على خلاف ما قاله الإمام» وتابعه المصنف؛ لأن سياقه يفهم أن س ما إذا طرأت 
الفطرة على الدَيْنِ الوَاجب» وإذا كان كَذَلِكَ لم يكن الذَيْنُ مَانِعاً مِنْهَاء وبتقدير ألا يكون 
هو المراد لكن اللفظ مطلق يَشْمَل ما إذا طرأت الفِطرّة عَلَى الدَّيْن»ء وبالعكس» فاقتضى 
ذلك آلا بكرن الد مانا 


.١١ سورة النساءء الآية‎ )١( 
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الثالثة: أوصى لإنسان بعبد ومات المُوصِي بعد مضي وقت الوجوب غالفطرة في 
تَرِكَتِهء وإن مات قَبْلَهُ وَقَبِلَ المُوصَى لَهُ الوصية بل الهلآلٍ فالفطرة عليه» وإن لم يقبل 
حتى دَحْلَ وقت الوجوب فعلى من الفطرة؟ يبني على أن الموصي له متى يملك 
الوصية؟ إن قلنا: o‏ ال فإن قَبلَ فعليه الفِطْرّة بلا شك وإن رد فعيه 

أصحهما : ا لان كان مَالِكاً لِلْعَبِدِ إلى أن رَد. 

والثاني: لا؛ لعدم استقرار ملكه؛ وإن قلنا: إنها تُمْلّك بالقبولء فيبنى على أن 
الملك قَبْلَ القبول لمن يكون؟ وفيه وجهان: 

أصحهما: أنه للورثة› فعلى هَذَا كَفِي الفِطرّة وجهان: 

والثاني: لا؛ لأنا تَبَيْنَا بالقبول أن ملكهم لم يستقر عليه . 

والوجه الثاني : أنه باق على مِلْكِ المَيّتِء فعلى هذا لآ تَجِبٌ فِطْرَتُهُ على أحد؛ 
لأن إيجابّها عَلَى المَيّتِ ابتداء بَعِيد. 

وعند مالك» وفي «التهذيب» حكاية وجه آخر أنها تجب في تركته» وإن قلنا: 
بالتوقف فإن قبل فلعيه الفطرة» وإلا فعلى الورثة؟ هذا كله إِذًا قَِلَ المُوصَّى لَهُ ولو مات 
بل القَبُول وبعد وقت الوُجوب فقبول وَارثه يقوم مَقَامَ قَبُولوء بوالملك يقع له فحيث 
أوجبنا عليه الفطرة ة لو قبلها بنفسه فهي في تركته إذا قبل وَارِئْهُ» فان لم يكن له سوى 
العبد تركةً ففي بيع جزء منه للفطرة ةما سبق» ولو مات بعد وقت الوجوب أو معه 
فالصدقة على الورثة إِذَا قَلُوا؛ لأن وقت الوجوب كان في يلك الوَّرَنَةٍ .والله أعلم . 

واعلم أن حجة الإشلام - رحمه الله وإن أهمل هذه المسألة الشالثة في هذا 
الموضع إلا أنه أشار إليها إشارة خفيفة في آخر الباب الأول مِنْ «كتاب الْوَصَايًا» وَفِقَهُهَا 
على الاختصار ما أَتِيتٌ ي - والله أعلم -. 


: قال النووي: قال الجرجاني في «المعاياة»: ليس عبد مسلم لا يجب إخراج الفطرة» إلا ثلاثة‎ )١( 
أحدهم : المكاتب.‎ 
والثاتي : إذا ملك عبده عبداً» وقلنا: يملك» لا فطرة على المولى الأصلي» لزوال ملكه» ولا‎ 
على العبد المملك» لضعف ملكه.‎ 
والثالث: عبد مسلم لكافر إذا قلنا: تجب على المؤدي ابتداءة ويجيء رابع على قول‎ 
الأصطخري وغيره فيما إذا مات قبيل هلال شوال وعليه دين» وله عبدء كما سبق. ولو‎ 
أخرج الأب من ماله فطرة ولده والصغير الغنيء جاز كالأجنبي إذا أذن» بخلاف الابن الكبيرء‎ 


تاب الصّيّام 


قال الغزالي : ار في الضّوْمٍ وَالفطر (أمًا الصُوْمُْ) فَالنْظرُ في سَبَبهِ وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ 
وَسْئَنِهِ (أَمَا السَّبَبُ) فَرْؤْيَةٌ الهلآلٍ وَدَ وَيَقْبْتُ بِشَهَادَةٍ عَذْلَينِ وَإِنْ كَانْتٍِ السّمَاءٌ مُصجيَة وَيَْمْتُ 
بِشَهَادَةٍ وَاحِدٍ عَلَى قَوْلٍ أخبياطاً با بخِلآفٍ هلال شَوَالِ وَيَنبْتُ بِمَنْ تُقبَل رِوَابَئهُ عَلَى 
قَوْلِ سُلُوكاً به مَسْلَكَ الأخبَار ل م 
نُفْطِر بِقَوْلِهِ السَّابِق وَقِيلَ : نَفْطِرُ لِأنّ الأخيرَ يَنْيْتْ ضِمناً لِمْبُوتٍِ الأول لآ قَضداً بِالشّهَادَةٍ 


<. 


قال الرافعي : قال الله تَعَالَى: «كَيَبَ عَلَيكّم الصيام)”“ الآيات» وقال رسول الله 
يكل : ابْنِيَ الإِسْلامُ عَلَى حَمْس”"© الحديث» وذكر للأعرابي الذي سأله عن الإسلام : 
«صَوْمَ شَهْرٍ رَمَضَانَ فَقَالَ: هَل عَلَيّ غَيْرُه؟ فَقَالَ: لاء إلا أن تَطوع»” . 


وقوله: في صدر الكتاب: ار 
والفِطر» > وإنما عنى په صَوْمَ رَمَضان» والفطر الواقع فيه. ألا ترى أنه قال فى 
الكتاب: (أما صَوْمٌ التطوع فكذا) أشار إلى أن ما سبق كلام ة e‏ 
وأيضاً فإنه قال : : (والنظر في سببه) ومعلوم أن الور د وان لا سبب 
مطلق صَوْم الفَرْضٍ وهو أعم منه» وهو الصوم. 


وأيضاً فإن القسم الثاني معقود فى مبيحات الإفطار وموجباته» وهي مخصوصة 


ولو كان نصفه مكاتباً حيث يتصور ذلك فى العبد المشترك» إذا جرّزنا كتابة بعضه باذن 
الشريك» وجب نصف صاع على مالك تة الف ولا شيء في النصف المكاتب» ومثله عبد 
مشترك بين معسر وموسر» يجب على الموسر نصف صاع» ولا يجب غيره ينظر الروضة 
4 159). 

.1۸۳ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۰۸ 5016) ومسلم .)١15(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (45. ۰۱۸۹۱ ۲1۷۸ء 1967) ومسلم (۱۱). 


فين 


كتاب الصيام انفنا 


بصوم رَمَضَان إلا أن معظم الكلام المذكور في نَظرِي الركن » والشرط لا أختصاص له 
بصومٌ رمضان» وكان الأحسن في الترتيب أن يبين صفة الصّوْم مُطَلّقاً ثم يذكر رَكُتَيْه 
وَشُرُوطهُ ثم يتكلم فيما يخص كل واحد من نوعي الفرض والنفل. 

إما أستكمال شعبان ثلاثين» أو رؤية الهلال؛ لما روى عن أبن عمر ي 
عنهما - أن النبي يي ذكر رمضان فقال: «لآ نَصُومُوا حَنَّى تَرَوّا الهلآل» ولا تَفْطِوُوا حَنّى 
1 قن غم عَلَيْكُمْ كملا الْعِدَّةَ َلاَينَ» . 

أما أستكمال شُغْبّان فظاهر. 


وأما رؤية الهلال ا ضربان: من رأى الهلالٌ فيلزمه الصَّوْمُ قال 0 الله 
كله: «صُومُوا لِرُؤْيَيهها"' ومن لم يرَهُ فيم تَنْبْتُ الرُؤْيَةُ في حَقَّه؟ إن شهد عَذلاَنِ تثبت 
وإن شهد واحد فقولان: 


أحدهما ‏ وبه قال مالك وهو رواية البويطي - : أنها لا تثب تغبت؛ لما روي أنه کل 

قال: «صُومُوا لِرؤْيَيِهِ وَأَفْطِرُوا لِدؤْيته ِن عَم عَلَيكُمْ فَأَكْمنُوا سَعْبَانَ ثلائينَ يَرْماً إلا أن 
يَشْهَدَ شَاهِدَانِ)”" ولأنه لا يحكم في هلال شَوَّال إلا بقول عَذْلَيْن فكذلك في هِلآلٍ 
رَمَضان. وأصحهما ‏ وهو الذي نص عليه في أكثر كتبهء وبه قال أحمد في الرواية 
الصحيحة عنه -: أنها تَْت؛ لما روي عن أبن عباس - رضي الله عنهما أن أعرابياً جاء 
إلى النبي يي فقال: «إني رايت الهلا فَقَالَ أَنَشْهَدُ أَنْ لآ إل إلا الله فَقَالَ: : َعَم 
قفال: أتشهد أن مدا رول اللدء قال: نَعَمْ قال : ادن في النّاس يا بال قَلْيَصُومُوا 
عدا“ . وعن أبن عمر - رضي الله عنهما قال : «ثَرَاءَى النّاسُ الْهلآل» فَأَحْبَرْتُ رَسُولَ 
اله يل أي رَأَينهُ قَصَامَء وَأَمَرَ الاس بالصًيّام»”“. والمعنى فيه الاحتياط لأمر الصّوْمٍ 
قال عَلِي ‏ رضي الله عنه : « ن أصوم يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ أن أفطر يوماً مِنْ 


.)1١81( ومسلم‎ )19017/ ۰۱۹۰٩ ۰۱۹۰۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) وهو طرف من حديث ابن عمر السابق. 

(۳) أخرجه النسائي ٠١۲ /٤(‏ - 177) هكذا: وأما البخاري فرواه بلفظ : «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» 
(140) من حديث أبي هريرة. 

(:) أخرجه أبو داود (27740 ١574؟)‏ والترمذي (191) والنسائي (177/54) وابن ماجة )١7817(‏ 
والدارقطني  151//5(‏ 155) وابن حبان» ذكره الهيثمي في الموارد )۸۷١(‏ والحاكم في 
المستدرك )٤١١ /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى »۲۱۱/٤(‏ ۲۱۲). 

(60) أخرجه أبو داود )۲۳٤۲(‏ والدارقطني )٠١١/۲(‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )۸۷١(‏ 
والحاكم )٤۲۳/۱(‏ وقال صحيح على شرط مسلم. 
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والمشهور طريقة القولين: 


التفريع : إن قلنا: لا بد من أثنين فلا مدخل لِشّهادة النُساء فيه» ولا أعتبار بقول 
العبيد» ولا بد من لفظ الشهادة» وتختص بمَجلس القَضَاءء لكنها شهادة حسبة" لا 
أرتباط لها بالدُعاوي؛ كذلك حَكَاهُ الإمام. وإن قبلنا قول واحد فهل هو على طريق 
الشّهَادة أم على طريق الرواية"؟ فيه وجهان: 


.)۲۱۲/٤( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) الحِسْبة» هي أمر المعروف» إذا طهر تركه» ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله» وهذا وإن صح من 
كل مسلم» فالفرق بين المحتسب والمتطوع من تسعة أوجه: 
أحدها: أن فرضه متعيّن على المحتسب بحكم الولاية» وفرضه على غيره داخل في فرض 
الكفاية . 
الثاني : أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه بغيرهء وقيام 
المتطوع به من النوافل الذي يجوز التشاغل عنه لغيره. 
الثالث: أنه منصوب للاستعداد إليه فيما يجب» وليس المتطوع منصوباً للاستعداد. 
الرابع : أن على المحتسب إجابة من استعدى بهء وليس على المتطوع إجابته. 
الخامس : أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة» ليصل إلى إنكارهاء ويفحص عما بترك 
من المعروف الظاهر؛ ليأمر بإقامته» وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فخص. 
السادس: أن له أن يتخذ على الإنكار أعواناً؛ لأنه عمل هو له منصوب؛ وإليه مندوب» ليكون 
له أقهرء وعليه أقدر» ولیس لمتطوع أن يندب لذلك أعواناً . 
السابع: له أن يعزر على المنكرات الظاهرة» ولا يتجاوزها إلى الحدود» وليس للمتطوع أن 
يعزّر على منكر. 
الثامن: أن له أن يرتزق من بيت المال على حسبه» ولا يجوز لمتطوع أن يرتزق على إنكاره. 
التاسع: أن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعُرف» دون الشرع» كالمقاعد في الأسواق وإخراج 
الأجنحةء فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه» وليس هذا للمتطوعء فيكون الفرق بين 
وإلى الجسْبة» وإن كانت أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكرء وبين غيره من المتطوعةء وإن جاز 
أن يأمر بالمعروف» وينهى عن المتكر من هذه الوجوه التسعة. 
ومن شروط والي الحسبة: أن يكون خبيراً عدلاء ذا رأى وصرامة وخشونة في الدين» وعلم 
بالمنكرات الظاهرة» وهل يفتقر إلى أن يكون عالماً من أهل الاجتهاد في أحكام بالدين» ليجتهد 
رأيه؟ يحتمل أن يكون من أهلهء ويحتمل ألا يكون ذلك شرطاًء إذا كان عارفاً بالمنكرات 
المتفق عليها. ينظر الأحكام السلطانية للفراء (۲۸۲ ۔ 5806). 

(۳) من الأمور المهمة تحرير الفرق بين الرواية والشهادة وقد خاض فيه المتأخرونء وغاية ما فرقوا به 
الاختلاف في بعض الأحكام كاشتراط العدد وغيره» وذلك لا يوجب تخالفاً في الحقيقة. قال 
القرافي: أقمت نحو ثمان سنين أطلب الفرق بينهما حتى ظفرت به في كلام المازري. فقال: 
الرواية هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه إلى الحكام» وخلافه الشهادة وقال السيوطي في تدريب- 
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أصحهما : أنه شهادة إلا أن العَدّد سُومِحَ بو والبينات مختلفة المراتب . 


والثاني ‏ وبه قال أبو إسحاق -: أنه رواية» لأن الشّهادة ما يكون الشّاهِد فيها 
بَرِيئًء وهذا خبر عما يستوي فيه المخبر وغير المُخْبرِء فأشبه رواية الخبر عن النبي #. 

فعلى الأول لا يقبل فيه قَوْلُ المرأة وَالعَبْدِء ويحكى ذلك عن نصه في «الأم»» 
وعلى الثاني يقبل . 

وهل يشترط لَفْظ السهادة؟ . 


قال الشْنِحُ أب عَلِيَ وَغَيرُهُ: هو على الوجهين»ء ومنهم من قدر أشتراطه متفقاً 

يه. عليه. وأحتج به الوجه الأولء وهل يقبل قول الصبي المميز الموثوق به على الوَّجْهِ 

الثاني؟ قال الإمام فيه وجهان مبنيان على قبول رواية الصَّبْيانَء وجَرَمّ في «التهذيب» 

بعدم العنول مع حكاية الخلاف في روايته» وهو المشهور. وذكر الإمام وأبن الصّبَاع 

تفريعاً على الوَّجْهِ الاي أنه إذا أخبره مَوْتُوق به عن رؤية الهلآل لزم أتباع قوله وإن لم 
يذكر بين يدي القاضي . 


وقالت طائفة: يجب الصَوم ب بذَلِكَ إذا اعتقد المخبر صَادِقاً ولم يفرعوه على 
شيء» ومن هؤلاء أبن عَبْدَانَ وَصَاحِبٌ «التهذيب» وكذلك ذكره المصنف في «الإحياء) ‏ 
والله أعلم -. وعلى القولين جميعاً لا يقبل قول الفاسق» لكن إن أعتبرنا العدد أعتبرنا 
العَدَالّة البَاطِئّة» وهى ي التي يرجع فيها إلى أقوال المُركيين. 


= الراوي: وأما الأحكام التي يفترقان فيها فكثيرة لم أر من تعرض لجمعهاء وأنا أذكر منها ما تيسر: 
الأولى : العدد لا يشترط في الرواية بخلاف الشهادة. 
الثاني: لا تشترط الذكورية فيها مطلقاً بخلاف م 
الثالث: لا تشترط الحرية فيها بخلاف الشهادة مطلقاً 
الرابع : لا يشترط فيها البلوغ في قول. 
الخامس: تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية» ولو كان داعية. ولا تقبل رواية الداعية ولا غيره 
إن روى موافقة. 
السادسة: تقبل شهادة التأنيس من الكذب دون روايته وغير ذلك من الفروق التي ذكرها 
السيوطي» فارجع إليها إن شئت. تدريب الراوي  *”831/1(‏ 54*) الفروق .)٤/١(‏ 

)١(‏ عبارة الروياني: وصفة الشهادة على الهلال أن يقول: رأيته في ناحية المغرب» ويذكر صغره 
وكبره وتدويره وتقديره» وأنه بحذاء الشمس أو في جانب مثلهاء وأن ظهره إلى الجنوب أو 
الشمال» وأنه كان في السماء غيم أو لم يكن. وفائدة التنصيص على ذلك الاحتياط حتى إذا رؤي 
في الليلة الثانية ولم يكن بهذه الصفات بأن كذب الشاهدء لأن الهلال في الليلة الثانية لا يتحول 
عن صفاته التي طلع عليها بالأمس . قاله الخطيب في المغني /١(‏ 477). 
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وإن لم نعتبر العدد. قفي آعتبار العدالة الباطنة وجهان جاريان في قبول رواية 
المَسْتّور. قال الومام : وأطلق , بعض المصنفين الاكتفاء بِالعَدَالّة الظاهِرّة» وهو بعيد. 

نعمء قد نقول يأمر القَاضِي بالصّوْم بمظاهر العَدَالَّة كَيْ ل يفوت الصّوْمُ ثم نبحث 
بعد ذلك» ل ا لاي أو متغيمة 0 


وعند أبي حنيفة: كيت خلال را ف لقنم افا وني الصَّحْوٍ يعتبر 
الاستفاضة والاشتهار» اا ذلك بآختلاف صك البلدَة وَكبَرِها. 


قال الرُوياني : وربما قالوا: يعتبر عدد «القسامة» حَمْسُونَ رجلاً. 

وإذا صمنا بقول واحد تفريعاً على أَصَمٌ القولين ولم نَرَ الهلآل بَعْدَ تُلاَِينَ فهل 
نفطر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنا لو أَْطَرْنَا لَكُّا مفطرين بقول وَاحِدِء والإفطار بقول واحد لا 
يَجُوزُ» ألا ترى أنه لو شَّهِدَ على هلال شوال أبتداء لم نفطر بقوله : 

والثاني: يفطر؛ لأن الشَّهْرَ يتم بمضي ثلائين» وقد ثبت أوله بقول الواحد. 
ويجوز أن يثبت الشيء ضِمْناً بما لا يثبت به أضلاً ومقصوداء ألا ترى أن السب 
والمِيرَاتٌ لا يثبتان بشَهَادَةٍ النْسَاءء ويثبتان ضِمْناً لِلْولآدَةِ إذا شَهِدْنَ عَلَيْهَا. 

واعترض الإمام عليه» بأن قال النسب لا يثبت بقولهن» لكن إذا ثبتت الولادة ثبت 
النسب بحكم الفراش القائم وهاهنا بخلافه . 

وللمحتج أن يقول: لا معنى للثبوت الضمني إلا هذاء وخذ مني مثله هاهنا عندي 
لا نفطر بقوله» لكن إذا ثبت أول الشَّهْر أنتهى بمعنى ثلاثين يوماً وجاء العيد ولا صَوْمَ 
يَوْمَ العِيدٍ. وما موضع الوجهين؟ نقل في «التهذيب» فيه طريقين : 

أحدهما: أن الوجهين فيما إذا كانت السَّمَاءُ مصحيةً» إما إذا كانت متغمية فنفطر 
بلا خلاف» وهذا ما أورده صاجب «العدة)» وأوفقهما لكلام صاحب الكتاب» 
والأكثرين أن الوجهين شَامِلآن للحالتين» ثم إيراد الكتاب يقتضي ترجيح الوَّجْهِ الأَوّلٍ» 

لكن المعظم رَجْحُوا الثاني؛ وحكوه 0 ؟ وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله 
= ولو صما بقول عَذلَيْن› ولم د تر الهلآل بَعْدَ ؟ ثين فإن كانت السماء متغيمة أَقْطَرْنا 
وَعَيّدْنَاهِ وإن كانت مصحية فكذلك عند عامة الأضحاب» وحكاه في «الشامل» عن نَصّه 

في «الأم» وحرملة؛ لأن العدلين لو شهدا أبتداء على هلال شَوَّال لقبلنا شهادتهما 

رافظ فلأن نفطر بناء على ما أثبتناه بقولهما أولاً أَوْلَىء وقال أبن الحَدَّادٍ: لا نفطرء 
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وينسب إلى أبن سرج أيضاًء وبه قال مالك؛ لأنا إنما تتبع قولهماء بناء على الظّنّ وقد 
تَيَقَئَا خلآفه وقد عرفت بما ذكرنا ار يور إلا أن الإفطار في الئَانيّة 
أظهر منه في الأولى» وفرّع بعضهم على قول أبن الحدَّادٍ فقال: لو شهد أثنان على هلال 
شَوّالء ثم لم ير الهلآل والسّماء مصحية بعد ثلاثين قَضَيْنَا صَوْمٌ وَل يَوْم أفطرنًا فِيه؛ 
لأنه كان كَوْئُه لأنه بَانَ گنه من رمضان» لكن لا كفارةً على من جَامَع؛ لأن الكفارة 
سمط بِالشُبْهَة وعلى ظَاهِر المَذْهبٍ لآ قَضَاءَ ولا كمّارة. 

ويتعلّق بالقولين في أعتبار العَدَدٍ مسألة أخرى» وهي : أن الهلآل هل يثبُتٌ 
بالشّهَادة عَلَى الشّهَادَة*''؟ وقد حكى السَيْح أبو عَلِي فيه طريقين : 

أحدهما: أنه على القَوْلّين في أن حدود الله تعالى هَل تَعْبْتُ بِالشَّهَادَةٍ عَلَى 
الشّهّادة . 

وأصَحُهُمَا: الققطع بثبوته كالرّكاة» وإِنْلآفٍ بواري المَسْجِدِء والخلاف في الحُدُودٍ 
المبنية على الدفع والدرء . 


وعلى هذا فعدد القُروع مني على القول في الأول إن أعتبرنا العَدَدَ في الأصُولٍ 
فحكم القُرُوع هاهنا حكمهم في سائر الشَّهَادَات”''» ولا مَدْخَل فيه لِشَهَادَةٍ النُسَاء 
وَالعَبِيدٍ. وإن لم نعتبر العدد فإن قلنا: إن طريقه طريق الرواية فوجهان: 

أحدهما: أنه يكفى واحد كرواية الأخبار. 


والثاني : لا بد من آثنين. 


(1) إذا ثبت هذا ففي صفة التحمل المتفق عليها عندنا صور: 
الصورة الأولى : أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع أشهد على شهادتي» وعن شهادتي أني 
أشهد بكذا أو أعرف فلا يعينه واسمه ونسبه» واشهدني على نفسه لزيد بدرهم»› وأنا أشهد عليه 
بذلك فاشهد على شهادتي وعن شهادتي أني أشهد عليه بذلك. 
الصورة الثانية: أن يسمع رجل من رجل يشهد عند الحاكم بحق في مجلس حكمه شهادة 
صحيحة فإن لم يقض الحاكم بها فللسامع مع أن يتحمل الشهادة التي أداه على شهادته قولا 
واحدا أ وإن لم يقل له مخاطباً أشهد على شهادتي. 
الصورة الثالثة: أن يقول رجل لرجل يخاطبه: أشهد على شهادتي أن نی أشهد بكذا فإذا سمعه 
رل ا بشيء جاز للسامع غير المخاطب أن يتحمل الشهادة عنه على شهادته قولاً 
واحداً. هذه الصورة محل اتفاق في مذهب الشافعية وهناك صور مختلف فيها. انظر أدب 
القضاء لابن أبي الدم (۲/ 0۹ - «(TY‏ أدب القاضي للماوردي ج٤/‏ فقرة (۲۸۵۱) وما بعدها. 
(۲) فيشترط أن يشهد على شهادة كل واحد شاهدان» وهل يكفي شهادة رجلين على شهادة شاهدي 
الأصل جميعاً فيه القولان المشهوران أصحهما يكفي . 
العزيز شرح الوجيز ج "/ م ٠١‏ 
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قال في «التهذيب» وهو الأصح؛ لنه لس بخبر من کل وجه بدليل أنه لا یي 
أن يقول: أخْبَرَنِي فلانٌ عن فلانٍ أنه رأى الهلآل» وعلى هذا فهل د يشترط إخبار خُرَيْنِ 
ذكرين أم يكفي أمرأتان وعبدان؟ فيه وجهان : 

أظهرهما: الأول. ونازع الإمامٌ في أنه لا يَكْفِي قوله: أخبرني فلان عن فلان على 
قولنا أنه رواية. ` 

وإن قلنا: إن طريقه طرِيق الشّهادة» فهل يكفي واحد أم لابد من أثنين؟ فيه 
وجهانء المذكور في «التهذيب» منهما هو الثاني . ولنعد إلى ما في لفظ الكتاب. 

قوله: (أما السبب فرؤية الهلال) يشعر ظاهره بالحصرء لكن الحصر غير مراد منه 
بل أستكمال شعبان في معنى رؤية الهلال على ما بَيّناهء والتحقيق أن السّبب شهود 
الشهر لا هَذَا ولا داك ولكنهما طريقان لمعرفة شهود الشَّهْر ولا يلحق بهما ما يقتضيه 
حساب المنجم, فلا يلزمه به شَيْءٌ لا عليه وَعَلَى غَيْره. 

قال القاضي الرَويّانِي: وكذا من عَرَفَ مَتَازِلَ القمر لا يلزمه الصّوْمُ به في أصح 
الوجهين. وأما الجواز فقد قال في «التهذيب»: لا يجوز تقليد المنجم في حِسَّابه لا في 
الصوم ولا في الإفطار. وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه؟ فيه وجهان : 
الرُويَانِي الوجهين؛ فيما إذا عرف نازل القمرء وعلم , به أن ألهلآل قد أَمَلَّ وذكر أن 
الجواز أختيار بن سْرَيْج والقَمَالٍ وَالْقَاضِي الطْبَرِي» قال : ولو عرفه بِالنّجُوم لم يجز أن 
يضوم به قولاً واجداً. ورأيت في ب بعض المُسْوَدَاتٍ تعديّة ألخلآف في جَوَاذٍِ العَمَلٍ به إلى 
غَيْرِ المنجم» ‏ والله أعلم . 

وسنذكر فائدة الجواز حيث حكمنا به من بعد. 

وقوله: (وإن كانت السماء مَضْحِيّة) مُعَلّم بالحاء. 

وقوله: (يَنْبْتٌ ينبت بِشَهَادَةٍ وَاحِدِ) بالميم. وكذا قوله : (ويثبت يثبت بمن تقبل روايته) بما 
سبق والأغلب على الظن أنه قصد أن يورد الخلافه فى ااا كما ار في «الوسيط» 
وهو حكاية ثلاثة أقوال في قبول قَوْلٍ الواحد: 

أحدها: أنه لا يقبل. 

والثاني: بشَرْطٍٍ أن يكون من أغل الشٌّهّادة. 

والقّالث: يُقْبَلُ إذا كان من أهل الرواية» ثم إنه أغفل الأول وأرد الأخيرين» وهما 
مفرعان على قبول قول الواحد» ولو أعلما بالواو لمكان الأول جازء ثم الجمهور 
أوردهما وجهين لا قولين نعم ذكر الصَّيْدَلآنِي أنهما را بن سْرَيْجء 
فيجوز تنزيلهما عليه . 


کتاب الصيام ۱۷۹ 


وقوله : (بخلاف هلال شَرٌال) يجوز أن يُعَلّم بالواو؛ لأن أبا ثور قال بثبوته بقول 
واحدء فإن له مذهباً تفرد به» ولكن لأنه حكى عن صاحب «التقريب» أنه ميل القول 
فيه. وقال بعد رواية مذهب أبي ثور: وهذا لو قلت به أكُنْ مبعداً. 

ووجهه أنه اجار هن جر وقت العبادة فَيُْبَلُ فيه قول الواحد اجار عن 
دخول وقتها. وقوله: (لم نفطر) محلم بالحاء؛ لما سبق. ويجوز أن يُعَلّم قوله: (فنفطر) 
في الوجه الثاني بالميم؛ ۽ لأن مالكاً منع من الإفطار إلا إذا صُمْنَا بقول عَذْلِينء ولم تَر 
الهلآل» فأولى أن تمنع إذا صّمْنَا بقول وَاحِدٍ ولم نره. 

وأعلم أن صاحب «التهذيب» ‏ رحمه الله -» ذكر تفريعاً على الحكم بقبول قول 
الواحد آنا لا نوقع به اليش والطلاق المُعَلَمَينِبهلآلٍ رَمَضَانَ» ولا نحكم بِحُلُولٍ الدَيْنِ 
المُؤَّجْلِ به ولو قال قَائْلٌ: هلا ثبت ذلك ضمناً كُمَا سَبَقَ نَظيره لخو إِلَى المَرْقٍ - 
والله أعلم -. 


قال الغزالي: فُإِذَا روي تي الهلآل في مَوْضع لم لر الوم في مُوضِع آخَرَ بَينَهُمَا 

ق قَةٌ القَضر إا لَمْ يْرَ فِيهِء وقِيل: يَعُْمْ كا ِرَ البلآو» فَعَلَى الأول لو سَافرٌ 

ِم إِلَى بَلَدِ آخَرَلَمْ ار في الال بغد لابين ام تع بحم الخال لو گان 

- مُعَيّداً وَسَارَتُْ به السّفِيئةُ إلى حَيْتٌ لَمْ ير الهلآلَ كَانَ الأؤلى أن يُمْسِكَ بَقِيَة 

النّهَارٍ وَيَبْمُد إِيِجَابْهُ فَِنّ فيه تَجزئة اليؤم» فَإِذًا هلال شَوَالٍ قَبْلَ الرْوَالٍِ لَمْ يَجُز زد 
لإْطَارٌ إلا بَعْدَ الغُرُوبٍ . 


قال الرافعي: في المَصْل مسألتان: 


إحداهما: إذا رُئي الهلالُ فِي بَلْدَة ولم يْرَ في أخرى نظر: إن تقاربت البَلَدَتَايِ سم __ 
فِحُكُمُهُمَا حُكَمُ البَلْدَةٍ الوَاحِدَةِء وإن تَبَاعَدَنَا فوجهان: 
أظهرهما ‏ وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - وهو أختيار الشيخ أبي حامد - : أنه للا 
يجب الصّوْم على آهل البلدة الأخْرَى؛ لما روي عن كريب قال: «رََيْنَا الهلآلَ بالشَّام 
ِل الْجمْعَةٍ فم قَدِمْتُ الْمَدِيئََ كمال ابن عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : می رَأَيْكُمْ اْهلآل؟ 
قُلْتٌ لَيْلَهَ الْجْمُعَقَ فَقَالَ: نت رَأَئِتَ قُلْتٌ : نَعَمْ وَرَاهُ الئاس» وَصَامُوا وَصَامٌ مُعَاوِيَةٌ 


َقَالَ: لَكنا رَأَيْئَاهُ لَيْلَةَ السَبْتِ . قلا تالصوم حَتّى دُكُمِلَ الْعَدَدَ أز ترَاه قُلتُ أو لا لا 
َكتَفِي بِرُؤْيَة مُعَاويَة؟ قَالَ: هَكَذًا أَمَرَنَا رَسُولُ الله يى . 


.)171/5( وأبو داود 5777) والترمذي (191) والنسائي‎ )1١41( أخرجه مسلم‎ )١( 


1۸۰ كتاب الصيام 


٠‏ وهو أحتبار القاضى أب الطب ويروئ عن احمد؛ لان 


الأرض مسطحة. فإذا رؤي في بعض البلاد عرفنا أن المانع في غيره شَيْءٌ عَارض؛ لأن 
الهلآل ليس بِمِحَلٌ الرُؤْيَةِ. وبم يضبط تباعد البلدتين؟ اعتبر فى الكتاب مَسَافة القَضْرء 
وكذلك نقله الإمام وضاحب «التهذيب». 

قال الإمام: ولو أعتبروا مسافة يظهر في مثلها تفاوت في المناظر لكان متجهاً في 
المعنى» وقد يوجد التفاوت مع قصور المسافة عن مسافة القصر للارتفاع والانخفاض» 
وقد لا يوجد مع مجاوزتها لھا ولكن لا قائل به» هكذا ذكره» لكن العراقيين 
والصَّيْدَلنِي وغيرهم أعتبروا ما قلناهء وضبطوا النبَاعْدَ بان يكون حَيْثُ تختلف المَطَالِعُ 
ك«العراق» و«الحجاز» و«خراسان» والتقارب بأن لا تختلف ك«بغداد» و«الكوفة» و«الري» 
وقزوين؟» ومنهم من أعتبر أتحاد الإقليم وأختلافه”” . 

ويتفرّعٌ على الوَّجهين فرعان: 

أحدهما: لو شرع في الصّرْمٍ فِي بلدٍ نُمْ سَائَرَ ِلَى بَلَدِ بَعِيدٍ لم ير الهلآل فيه في 
يَوْمِهِ الأول فإن قلنا: لكل بَلْدَةٍ حكمها فهل يلزمه أن يصوم معهم أم يفطر؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: وبه قال القَقّال وهو المذكور في الكتاب: أنه يَصُومَ مَعَهُمْ؛ لأنه 
بالانتقال إلى بلدتهم أخذ حكمهم وصار من جملتهم» وقد روي أن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ أمر كريباً بأن يقتدى بأهل المدينة»”” . : 


والثاني: أنه يفطر؛ لأنه ألتزم حكم البلدة الأولى» فَيَسْكَمِر عليه» وشبه ذلك بمن 


والثاني : يجب 


() قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (188/5) وهذا ظاهر من قوله: «أو لا نكتفي برؤية معاوية 
وصيامه قال لا) . 

(۲) ونحن نميل إلى ترجيح الرأي القائل بأنه لا عبرة باختلاف المطالع وهو رأي جمهور العلماء لقوة 
دليله» ولأنه يتفق مع القواعد الكلية للشرع» ومقاصد الشرع الحكيم من وحدة المسلمين وجمع 
كلمتهم وأنه متى تحققت رؤية الهلال في بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب الصوم 
على جميع المسلمين» ولكن لو حكم حاكم كما هو الحال في «مصر؛ في عهد بعض حكامها 
باختلاف المطالع وجب العمل به لأن حكمه يرفع الخلاف ويصير الأمر متفقا عليه. وهذه القواعد 
المهمة التي غفل عنها كثير من الناس» ونسأل الله العلي الغفار السلامة من الزلل والعصمة من 
الخطأ. 

(۳) وإذا قلنا بتوحيد المطالع فالمذياع يقوم مقام الإخبار بثبوت رؤية هلال رمضانء والسماع من 
المذياع كالسماع من المخبر سواء بسواء. وهل يقوم التلغراف مقام الإخبار رأيت في فتاوى الشيخ 
عليش - وهو من علماء المالكية - على أنه يعمل بالإشارات التلغرافية في الصومء لأن التلغراف 
أداة معتبرة للتخاطب من المسافات البعيدة والقريبة بين ملوك العالم وحكامهم والناس أجمعين . 8 
كل ذلك بالقيد الذي ذكرناه وهو احكم الحاكم». 


كتاب الصيام ١4١‏ 


اكترى دَابَةَ يجب الكرّاء فد البلد المُمتََلٍِ عَنْهُ وأوهم في «التهذيب» ترجيح هذا الوجه . 


وإن عممنا الحكم سائر البلاد فعلى أهل البلدة المنتقل إليها موافقته إن ثبت 
عندهم حال الَلْدَة المنقل عنها إما بقوله لَعَدَالَتِهِ أو بطريتي آخرء وعليهم قَضَاءُ الوم 
الأول» ولك أن تقول» قياساً على هذا: لو سَافر من البلدة التي رُئي فيا الهلآل ليله 
الجْمُعَةٍ إلى التي رُؤي فيها الهلا لَيْلَهَ السَبْتِ ورؤي هلال شَوَالِ ليلة السَبْتء فعليهم 
التعبد معه وإن لم يصوموا إلا ثَمَانِةَ وَعِشْرِينَ يوماً ويقضُونٌ يوماً. 


وعلى قياس الوجه الأول لا يلتفتون إلى قوله: رأيت الهلال» وإن قبلنا في الهلال 
قول عَدْل وعلى عكسه لو سافر من حيث لم ير فيه الهلال إلى حيث رُوئِيَ فعيدوا اليوم 
التاسع والعشرين من صومه فإن عممنا أو قلنا له حكم البلد المنتقل عنه فليس له أن 
يفطر . الثاني : رُوئي الهلالُ في بَلَدِ فأصبح الشُخْصٌ معيداًء وسارت به السّفينة» وأنتهى 
إلى بلدةٍ على حد البُعْدِ فصادف أهلّها صائمين» فعن الشيخ أبي محمد أنه يلزمه إِمْسَاك 
بقية اليوم إذا قلنا: إن لكل بلدة حكمها. 

واستبعده”" الإمام من حيث أنه لم يرد فيه أكثرء ويجزئه اليوم الواحد وإيجاب 
إمساك بعضه بعيد» وتابعه صاحب الكتاب فقال: «ويبعد إيجابه . . . إلى آخره وللشيخ 
أن يقول: لم لا يجوز أن يجب إمساك بَعْض اليوم» ألا ترى أن من أصبح يوم الثلاثين 
من شعبان مفطراً ثم قامت البينة على رؤية الهلال يجب عليه إمساك بَقِيّة النّهَار. 


وقوله: (الأولى إمساك بقية النهار) إنما حسن منه» لأنه نفى الوجوب» أما من 
يوجبه فلا يقول: للمحتوم أنه ار فيجوز أن يُعَلّم بالواو لقوله. 

وآعلم أن هذه المسألة يمكن تصويرها على وجهين: 

أحدهما: أن يكون ذلك اليوم يوم اللائين مِنْ صَوْمٍ أهل البَلدََيْنِء لكن أهل 
البلدة المنتقل إليها لَّمْ يروا آلهلال . 

والثاني: أن يكون اليوم التاسع والعشرين لأهل البلدة المنتقل إليها لتأخر أبتداء 
صومهم بيوم وإمساك بَقِيّة اليوم في الصورتين إن لم تعمم الحكم على ما ذَكَرْنًا. 

وجواب الشيخ أبي محمد كما هو مبني على أن لكل بلدةٍ حكمهاء فهو مبني أيضاً 
على أن للمنتقل حكم المنتقل إليهء وإن عممنا الحكم فأهل البَلّدٍ المنتقل إليه إذا كانوا 


فق ورده السبكي بأن تبعيض الحكم في يوم الشك في الظاهرء وأما في مسألتنا فو تبعيض ظاهراً 
وباطناً بالنسبة إلى حكم البلدين فيكون كما لو أسلم الكافرء أو أفاق المجنون» أو بلغ الصبي 
وهو مفطر فإنه لا يلزمهم الإمساك على الأصح. 


۱A۲‏ كتاب الصيام 


يعرفون في أثناء اليوم أنه يوم العيد فهو شبيه بما إذا شهد الشهود على رؤية الهلال يو 
الفّلاثين» وقد سبق بَيَانُهُ في «صلاة العيد» وإن أتفق هذا السفر لعدلين وقد رَاييًا الهلال 
بتَفْسَيْهِمَا وَشَهِدَا في البلدة للمنتقل إليها فهذا عين الشهادة برؤية الهلال في يوم الكّلاثين 
في التصوير الأول. وأما في التصوير الثاني» فإن عَمَمْنَا الحكم جميع البلاد لم يبعد أن 
يكون الإصغاء إلى كلامهما على ذلك التفصيل أيضاًء فإن قبلوا قضوا يوماًء وإن لم 
نعمم الحكم لم يلتفت إلى قولهما. ولو كان الأمر بالعكس فأصبح الرجل صائماً 
وسارت به السفينة إلى حيث عبدوا فإن عممنا الحكم أو قلنا: له حكم البلدة المنتقل 
إليها :أفطر. وإلا لم يفطزء وقضى يوماً إذ لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوماً. 

المسألة الثانية: إذا ري الهلال بالئهار يوم الثلاثين فهو لليلة المستقبلة» سواء ري 
قبل الزوال أو بعده» فإن كان هلال رمضان لم يلزمهم إِمْسَاك ذلك آليوم. 

وإن كان هلال شُوّالء وهو المذكور في الكتاب لم يكن لهم الإفطار حتى تَغْرْبَ 
الشمس . وعند أبي يوسف: إن رُئي قبل الزوال فهو لليلة المَاضية . 

وبه قال أحمد فيما إذا كان المَرْئِي هلال رَمَضَانَء وإن كان المَرَئُِ هلال شوال 
فعنه روايتان. لنا: ما روي عن [شقيق] بن سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «جاءَنًا بات 
عُمَرَ بن الْخَطاب - رَضِيَ الله عله - وَنَحنْ بحَائِقِينَ أن الأَهلةَ بَعْضُهًا أَْيَدْ مِنْ بَض» دا 
رََيْتُمُ الْهِلآلَ نَهَاراً قلا تُفْطِدُوا حى مسوا . وفي رواية: «َإذًا رََيُْمْ الهلا مِنْ أَوّلَ 
النْهَارٍ فلا تُفْطِوُوا حَبَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانٍ أَنّهُمَا رََيَاهُ بالأفس96 . 

إذا عرفت ذلك لم يخف عليك أن قوله: (قبل الزوال) ليس لتخصيص الحكم بهء 
لكنه موضع الشّبهة والخلاف» فلذلك خَصّه بِالذَُكْرٍ فأما بَعْدَ الزّوَاله فهو متفق عليه 
وقد أعلم في النُسخ قوله: (لم يجز الإفطار) بالحاء؛ لأن الإمام والمصنف في «الوسيط» 
نسبا قول أبي يوسف إلى أبي حنيفة - رحمهم الله - وهو غير ثابت» نعم يجوز إعلامه 
بالألف لأحدى الروايتين عن أحمد ‏ واش أعلم -. 


قال الغزالي: القَْلُ في رُكْنٍ الصّوم وَهُوَ النيهُ والإمْسَاكُء اما ال َعَلَبِِ اَن ينوي 
ِكل يوم (م) نِه مُعَينَة (ح و) مُبَيِةَ (ح) جَازِمَة وَالنَِيينُ أَنْ ينوي أدَاءَ فَرْض رَمَضَانَ 


)000( فلا يفطر إن كان في ثلاڻي رمضان ولا يمسك إن کان في ثلاثي شعبان. 
(۲) أخرجه الدارقطني (118/7) والبيهقي .)۲٠۳/٤(‏ 
(۳) انظر التخريج السابق ص .٠١۳‏ 


کتاب الصيام 1A۳‏ 


قال الرافعي : ذكرنا اختلاف الأصحاب في أن النية ركن في الصّلاة أم شرطء ولم 
يوردوا الخلاف هاهنا والأليق بمن اختار كونها هناك شرطاً أن يقول بمثله» ومنهم 
صاحب الكتاب» وحينئذ يتمحض نفس الصّوم كفنا . إذا عرفت ذلك» فقوله: «(أن ينوي 
لكل يوم نية معينة مبيتة جازمة) ضابط أدرج فيه أموراً: 

أحدها: قوله: (أن ينوي) فالنية واجبة في الصّومُ إذ لا عمل إلا بالنية» ومحلها 
القلبء ولا ي يشترط التطق في الصوم بلا خلآف. 

والثاني : قوله : (لكل يوم) فلا يكفي فيه صوم الشَّهْرٍ كله في أوله خلافاً لمالك. 

وبه قال أحمد في إحدى الروايتين. لنا: أن صوم كل يوم عبادة برأسها ألا ترى 
أنه يتخلل اليومين ما يُناقِض الصوم؛ وإذا كان كذلك وَجَبَ إفرادُ كَل وَاحِدٍ بنية 
کالصلوات . وإذا نَوَى صوم جميع الشهر هل يصح صوم اليوم الأول بهذه النية؟ فيه 
تردُدٌ لِلشَّيْخْ أبي محمد» ورأيت أبا المَضْل بْنَ عَبْدَان أجاب بصحته» وهو الأظهر . 

الثالث: التعيين وهو واجب في صَوْم الفرض» وبه قال مَالِك وأحمد في أَصَحٌ 
الروايتين» خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: لا يشترط التعيين في النذر المعين» ولا في 
صَوْمٍ رَمَضَانَ بل لو نوی صَوم الغد مطلقاً في رمضان» أو نوى النفل أو النذر أو 
القضاء عاو العيار» وق عن رمفنان إن كان مقيماًء وإن كان مسافراً فكذلك إن أطلق 
النفل»› وإن نوی النذر أو الفضاء أو الكفارة وقع عما نَوَى» وإن نوی التُغل فروايتان. 

لنا: القياس على الكفارة والقضاء؛ وتعينه شرعاً لا يغني عن تجديد المكلف 
قَضْده إلى ما كلف به» وكمال التعيين في رمضانَ أن ينوي صَوْمٌ العَدِ عن أداء فض 
رَمَضَانَ هذه السنة لله تعالى . 

أما الصوم والتعرض لكونه من رمضانء» فلا خلاف في اعتبارهما. 

وأما الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى» ففيها الخلاف المذكور في الصّلاةء 
وقد أعاد ذكر الخلاف فى الفريضة هاهنا. 

ES‏ ل ا 
فَرْض هَذَا الشور أم بكي أن يقول: عل فورض رجا وال الأصح الأول» والإمام 
زيفه بأن معنى الأداء هو القصدء فإذا خطر الأداءٌ بالبّالِ فقد خطر التعرض لِلْوَقْتِ 
المعين» وقد يزيف أيضاً بأن التعرض لليوم المعين لآ بُد منه» وأنه يغني عن كونه من 
هذاس الشّهرء وهذه السنة فإن هذا اليوم لا يكون إلا كذلك» بل إذا وقع-التعرض لليوم 
المعين لم يضر الخطأ في أوضافه. قال الرَويَانِي في «التجربة» لو نوى لَيْلَةَ الثلاثاء صوم 


:18 كتاب الصيام 


العَدِ وهو يعتقده يوم الاثنين أو نوى رَمَضَان السنة التي هو فيها وهو يعتقدها سنة ثلاث 
فكانت سنة اثنتين صح صومه» بخلافٍ ما إذا وى صَوْمَ يوم الثلاثاء ليلةَ الاثنين» أو 
رمضان سنة ثلاث في سنة أثنتين لا يصحء لأنه لم يعين الوّفْت. 

واعلم: أن لفظ الخد قد اشتهر في كلام الأصحاب في تفسير التعيين» و 
وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين» ا 0 
يخفى مما ذكرناه قياس التعيين في القضاء والنّذْرٍ والكفارة. 
سے وأما صوم التطوع فيصح بنية مُطلّق الصَّوْمٍ كما في الصّلاة. 

فرع: قال كاف او امعان لي لعن لو قال أتسحر لأقوى على الصَّوْم لم 
يكف هذا في النية» ونقل بعضهم «عن نوادر الأحكام» لأبي العباس الروياني أنه لو 
تسحر للصّوْم أو شَرِبَ لدع العمل العطش نهاراً أو امتنع من الأكل والشرب ولخ مخافة 
الفجر كان ذلك نية للصوم» وهذا هو الح إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشتر 
التعرض لها؛ لأنه إذا تسحر ليصوم صوم كذاء فقد قصده والله أعلم. 

وقوله في الكتاب : (معينة) يجوز أن تقرأ بكسر الياء؛ لأنها تعين الصوم ويجوز أن 

تقرأ بالفتح كان الناوي يعينهاء ويخرجها عن التّعَلقٍ بمُطلق الصّوْمٍ ويجوز إغلام هذه 


اللفظة مع الحاء بالواو؛ ۽ لأن صاحب «التتمة» حكى عن الحليمي” أنه قال : : يصح صوم 
رمضان بنية مطلقة وبالألف ا 


قال الغزالي : : وَمَعْتَى التبييت لَِّيِيتِ أَنْ ينوي لَيلاَ ولا نص بالنْضف الأخير (و)» ولا 
ب ده و) بنذ الف لابند لته بن زم وَيَحُورٌ ز نيه الَطوْع قبل اروا (م 
ز)» وَبَعْدَهُ قَوْلانِء وهدًا بشَرْطٍ خُلُوْ أَوْلِ الهؤم مِنَ الأخل. وفي َْترَاطٍ حل أَوّلِ الهؤم 

عَنِ الكَفْرِ وَالجُنُونِ وَالحيض خلافٌ. 

قال الرافعي : الرابع : التبييت وهو شرط في صوم الفرضر ”© 

وبه قال مالك وأحمد. خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله - حيث قال: «لا يجب 
التبييت في صَوْمٍ رمضان وَالنّذْرِ المُعَيّنْه بل يَصِحَان بنية قيل الزوال». 

لنا: ما روي عن حفص أن النبي َي قال : «مَنْ لَمْ يُجْمِع الصَيَام قَبْلَ الْمَجْرٍ قلآ 


0 1 ا‎ EL قال‎ ET 
الفروق والاستشناء).‎ 


کتاب الصيام 1A0‏ 


صِيَامَ لَه" . ويروي: «مَنْ لَمْ يَنْو الضّيّامَ مِنَ اللَيْلٍ. 

ولو نوى مع طلوع الفجرء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجوز لأقتران النية بأول العبادة» وبهذا أجاب أَبْنُ عَبْدَانَ . 

وأصحهما: المنع؛ لظاهر الحديث» وهذا هو قضية قوله في الكتاب: (أن ينوي 
ليلاً) ويتبين به أيضاً أن نية صوم الغد قبل طلوع الشمس لا تصح» وهل تختص النية 
بِالنُضْفبِ الأخير من الليل؟ فيه وجهان: 

١ 5 ر‎ 

أحدهما : وبه قال أبُو الطيّبٍ بْنُ سَلْمَةَ: نعم» كما يختص رمي جمرة العقبة ليلة 
النحر بالنصف الأخير» والمعنى فيه تقريب النية من العِبّادة. 

وأصحهما: لا؛ لإطلاقٍ الحَبّره وهذا هو المذكور في الكتاب صَريحاًء ودلالة. 

أما الصّريح فظاهر. وأما الدلالة فقوله: (أن ينوي لَيْلا) وإذا نوى ثم أكل أو 
جامع'" هَل تَبِطلُ نیته» حتى یناج إلى تجديدها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الأصل أقتران النّية بالعبادة» فإذا تَعَذّر أشتراطه فلا أقل من أن 
يحترز عن تخلل المناقض الذي لا ضرورة إليه بينهما. 

وأصحهما: وهو المذكور فى الكتاب: أنه لا حاجة إلى التجديد؛ لأن الله تعالى 
أباح الأكلَ والشَرّاب إلى طلوع الفجرء ولو أبطل الأكل النيةً لأمْتَتَعَ إلى طلوع الفجرء 
وينسب الوجه الأول إلى أبي إسحاق» وفيه كلامان: 


ا أن الإمام حكى أن أبا إسحاق رجع عن هذا عام حَجّء وأشهد على 


والشاني: أن أَبنَ الصَّبَّاعْ قال: هذه النسبة لا تغبت عنه» ولم يذكر ذلك في 
فإن لم يتنقل الوجه إلا عنه» وثبت أحد هذين الكلامين» فلا خلاف في المسألة. 


)۱۷٠١( وابن ماجة‎ )١9ا-‎ ١97/5( والنسائي‎ )۷۳١( أخرجه أبو داود (15054) والترمذي‎ )١( 
وقال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات وصححه‎ )73١7/4( والدارقطني (۲/ 177) والبيهقي‎ 
. مرفوعاً في سننه أيضاً والخطابي» وعبد الحق» وابن الجوزي» وموقوفاً الترمذي» وأبو حاتم‎ 

(۲) وغيرهما من منافي الصوم. 

(۳) وقال الشيخ في شرح المهذب: وهذا المحكي عن أبي إسحاق غلط باتفاق الأصحاب» وحُكي 
أن أبا سعيد الأصطخري لما بلغه قول أبي إسحاق هذا. فقال: خرق الإجماع. حكاه الحازمي 
لأبي إسحاق بحضرة ابن القطان فلم يتكلم أبو إسحاق قال: فلعله رجع. 


۱۸٦‏ كتاب الصيام 


ولو نوی ونام وَبَنْبَه من نومه واللَيْلُ باق هل عليه تجديد النية؟ فيه وجهان : 

أحدهما: الت رايم ونسب أَبْنُ عَبْدَانَ وغيره هذا 
إلى الشيخ أَبِي إِسْحَاقٌ أيضاً . 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه لا حاجة إلى الجديد» لما سبق. 

قال الإمام: وفي كلام العراقيين تردد في أن الغفلة هَل هِيَّ كالنوم؟ وكل ذلك 
مطرح . هذا حكم صوم الفرض في التبييت . أمَا التطوع ؛ فتصح نيته من النّهَار. 

وبه قال أحمدء خلافاً لمالك والمزني» وأبي يحيى الَلّخي . 

لنا أنه وك : "كَانَ يُدحْلُ عَلَى بَعْض زوَاجه يمول «هَلْ مِنْ غِذَاءٍ فَِنْ قَالَثْ لآ قَالَ 


إِنّي صَائِمٌ وَيُرْوَى : إِنّي إذاً اوم“ . وهذا إذا كانت الئّية قبل الرَّوَالأ'©» فإن كانت 
بعده ففيه قولان: 


أحدهما: وهو رواية حَرْمَلّة : أنه يصح ؛ تسويةٌ بين أجزاء النّهَاره كما أن أجزاء 
الليل مستوية في محلية نية. 

وأَصَسُهُمًا: وهو نَصّهُ في عامة كُتُبو َه لا يصح وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله 
؛ لأن النقل لا ينبني أن يُخَالِفَ المزض» كما في سَائِرِ العِبَادَاتِ» إلا آنا جَوَّرْنا الدَأَخِيرَ 
بشَرْطٍ أن يَتَقَدَمَ عَلَى الزُوَالٍ لِلْحَدِيثْ فإنه وَرَدَ في النية قبل الزَّوَالٍِ ألا ترى أنه يطلب 
الغذاء وفرقوا بين ما قبل الزوال وما بعده بأن النية إذا نشأت بعد الزوال فقد فات مُعْظَم 
النّهّارء وإذا نشأت قَبْلَهُ قَقَدْ أذركت معظمهء وللمعظم تأَئِيرٌ إدراكاً وفواتاً كما في إدراك 
المسبوق البَمْعَة» وهذا الفرق إِنّما ينتظم ممن يجعله صائماً من أول التّمّار اماج 
يَجْعَله صَائِماً من وَفْتِ الث فالَيةُ عنده مَوْجُودَةٌ في جَمِيع العِبَادَةٍ ائه مُعْظُمْ النهَارِه أو 
لم يفت وفيه شيْءٌ آخر ذكره الإمام وهو: أن النّهّار إذا حُسِبٌ مِنْ شرُوقٍ لشن 
فالزُوَال مُنْتَصفهء فتكون النية المتقدّمّة عليه مدركة مُعْظَمَةٌ لكن التهَار الشْرْعي مَحْسُوبٌ 
ِن طلُوع المَجْرِء فيتقدّم متتصفه على الروَالٍ وَلاَ يَلْرّم مِنْ مُجَرد التَمَدْمِ عَلَى الرّوالٍ 
وجود النية في المُعْصّم» ا نوى قبل الزَّوالٍ أو بعده» وجَوَزْنَاه فَهُوَ صَائِمٌ من أول 
انار حتى یتال واب صَوْمِ الكل أذ من رقت النية» فيه وجهان: 


0( أخرجه مسلم )١154(‏ والدارقطني (۲/ (۱۷١ ۱۷١‏ والبيهقي .)۲۰۳/٤(‏ 
زفق واختص بما قبل الزوال للخبر إذ العّداء بفتح الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال» والعشاء اسم لما 
يؤكل بعذه. ولأنه مضبوط بيّن ولإدراك معظم النهار به كما في ركعة المسبوق. 


0 قال النووي: وعلى نصه في حرملة: يصح في جميع ساعات النهار ‏ والله أعلم ‏ ينظر الروضة 
(11/۲(. 


كتاب الصيام AV‏ 


أظهرهما : عند الأكثرين أنه صائِم من أول الها فان صوم م اليم الواحد لآ يَْبَيء 
وشبه ذلك بما إذا أدرك الإْمَامَ في الرّكوع يكون مدركاً لثواب جَمِيع الركعة. 

والثاني: وبه قال أبو شاق أنه صَائِمٌ من وقت النية؛ لأن النية لآ نطف على ما 
مَضى» ولا عَمَلَ إلا بالنية» ويقال: إن هذا هو أختيار القَمَالٍ. 

فإن قُلنا بالوجه الأول فلا بُدَّ من الإِمْسَاك وأجتماع شَرّائط الصَّرْمٍ في أول النّهار. 

وإن قلنا: بالثاني» كَفِي أَشْيرَاط حُلْوْ الأول عن الأكُلٍ وَاَلْجِمَاع وَجْهَان: 

أحدهما: لا يشترط؛ لأن لصوم إذا كان مخسوباً مِنْ وقت الي كان بِمَتَابَةٍ ة جزءِ 

من اللْيْلٍ وَيُنْسَبُ هَذَا إِلَى آبْنِ سْرَيْج» وأبي زَيْدِء وزاه في «العدة» محمد بن جزير 

الطبري. وأْصَحُهُمًا: وهو المذكور في الكتابٌ: أنه يُشْتَرط وإلاً بَطلَ مَقْصودُ الصّوْم» 
برآ عليهء ألا ترى أنه بد يُشْتَرط تقدّم الخُطبّة على صَلاة 
الجُمُعَة» وهل ي يشترط لو أَوْلِهِ عَنِ الْكُفْرٍ وَألْحَيْض وَألْجُئُونِ أم يجوز أن يَضْومَ الكَافِرُ 
إِذَا إذا أسلم اليوم الذي أَسْلَّم فيه ضْحَى» والحائِض ذ في اليوم الذي طَهُرت» والجنونُ في 
اليوم الذي أفاق؟ فيه وجهان: 

أصحهما : المنع أيضاً لكون النية مسبوقة في اليَْمٍ بما يُتَاقِضص الصّوْم ؛ تيرد أن 

تب الخلآف في اد شتراط الخو عن هذه المعاني على ألخلاف في أ شتراط الخُلْوٌ عن 
ار فإن لم يشترط ترك الأكل هذا أؤلى» وإِنْ شَرَطْتَاه فَوَجْهَانٍ والفرق اخلالٌ لم 

فصو الصُؤْم» وهو كسر التفس بالنجْوِيع . 

قال الغزالي: وَالمَعْتيٰ بالجَازِمَة أَنّ مَنْ وى ليلَةَ الشّكُ صَوْم عَدان كَانَ مِنْ رَمَضَانَ 
َم جز لح ز) لأنّهَا عير جازِمَةٍ نَعمْ لا يضر اعرد بَْدَ ححصُولٍ ال بِشَهَاٍَ أو 
سْتِضحَابٍ كما في آخر رَمَضَانَّ أو و أَجْتَهَادٍ في حَقٌ المَخْبُوس في المَطمُورَةٍ» ثم إن غَلِط 
لمشيو لتخي لم يلوم القضاءء إن علط ِالتّقدِيم وَأَذْرَكَ وَمَضَانَ لَرَمَهُ القَضَاءُ. ل 
لم بين إلا بَعْدَ رَمَضَانَ لَمْ رمه القَضَاءُ عَلَى أحَدٍ القَْلَين وَكَانَ الشَّهْرٌ بَدَلاَ في حَقَّهِ 
لِلضُرُورَةٍ حَتَّى لو كَانَ الشّهْرٌ تسعاً وعِشْرِينَ كَمَاهُ وإنْ كَانَ رَمَضَانُ نَلائِينَ . 

قال الرافعي : الخامس: كَوْنٌ الئية جَازْمة . 

ويتعلق بهذا القيد مَسَائِلُ: منها: إِذَا نَوَى ليل الثلاثين من شَعْبَان أن يَصُوم غداً مِنْ 
رَمضَان لم يخل إما أن يَعْتَقِدَ كَوْئَهُ مِنْ رَمَضَان أو لا يعتقده» فإن لم يعتقده نظر إن ردّد 
نيته فقال: أصومٌ عَنْ رمضان إِنْ كانّ مِنْهُ وإلا فأنا مفطره أو آنا مُتَطْوْعٌ لم يقع صَوْمُهِ عَنْ 
رَمَضان إذا بان أنه مِنْهِ ؛ لأنه لم يَصمْهُ على أنه َرْضٌ وإنما صَامَ عَلَى الشَّكُ . 
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وال و والمُزئّي: يقع عن رَمَضَان | ذا بَانَ أليوم منه» كما لو قال: هَذّا 
زَكَاةُ مَالِي الغَائْب» إِنْ كان سَالِماء وإلا فَهُوَ تَطوعٌ. فان الما تجوقه. 

قال الأضحاب : الفرق أن الأضصْلَ هُتَاكَ سَلامّة المَالِء قَلَهُ أَسْيَضْحَابُ ذَلِكَ الأضلٍ 
وهاهنا الأضلْ بَقَاءُ شَعْبّانَء ونَظِير مسألة الرّكاة مما نحن فيه أن ينوي ليلة الفلائين من 
رمضان صوم العَّدِء إن كان من رَمضَانء وإلا فهو مفطرء فيجزئهء لأن الأضل بَقَاءَ 
رَمَضان. ولو قال : أصوم غداً مِنْ رمضان» أو تطوعاً أو قال : أصوم أو أفطر› لَمْ يصح 
صَوْمهء لا في الأول ولا في الآخرء كما إذا قال: أصوم أولاً أصوم » وإن لم يُرَدْدْ نين 
وجزم بالصّوْمٍ عن رمضان [لم يصح أيضاً] فإنه إذا لم يعتقد كو وئه مِنْ رَمضَان لم يتأت 
مِنْهُ الجزم م بالْصَوْم عن رمضان حقيقة» وما يعرض حَدِيث نَفْس لا أعتبار به. وعن 
صاحب «التقريب» حكاية وجه: أنه يَصِح صَومُهء هذا إذا لم يعتقد كُونّه من رمضان. 

وإن أعتقد كونه من رمضان نظر: إن لم يستند عَفْدّه إلى ما يُثير ظناً لا عِبْرَة به» 
وإن أستند إلى ما يثير ظناً كما إذا أعتمد على قول من يثق به من حُرٌ أو عبد أو أمرأة أو 
حبيبين ذُوِي رُشْدِ ونوق :ضومة عن رمشان أجرأة إ5 بان أنه عن رمضان + لأن غلبة 
الظن في مِكْلٍ هذا لَه حكم اليِّينء كما في أوقات الصلاةء وكما إذا رأى الهلال يِنَفْسهء 
وإن قال في نيته والحالة هذه: أصوم عن رمضان» فان لم يكن من رمضان فهو تطوع» 
فقد قال الإمام: ظاهر النّصٌّ أنه لا يعتد بصَوْمهء إذا بَانَ اليوم من رمضان لمكان التَّرَدُدِء 
قال: وفيه وجه آخر وبه قال المُرَنِي: أنه يصح لأستناده إلى أَضْلٍ ثم رأى طَرْد الخْلآف 
فيما إِذًا جَرَّمَ أيضاًء ويدخل في قسم أستناد الأعتقاد إلى ما يثير ظناً بناء الأمر على 
الجسّاب» حيث جوزناه على التفصيل الذي سبق - والله أعلم -. 

ومنها إذا حكم القَاضي بشهادة عدلين أو وَاحَدٍ إذا جَوَرْنَاهُ وَجَبَ الصّوْمُء ولم 
يقدح ما عساه يبقى من التردد والارتياب . 

ومنها: المحبوس في المطمورة إذا - أشتبه عليه شَهْرُ رمضان أجتهد وصامً شهراً 
بالأجتهاد. كما يجتهد لِلصّلاة في القبلة والوقت" ٠‏ ولا يغنيه أن يصوم شهراً من غير 
اجتهاد إن وافق رمضان" . 


)١(‏ هكذا نقل الرافعي عن الأصحاب» وصرح به البغوي والمتولي» ولكن لم يذكر الصبيان وصرح به 
كله آخرونء منهم إمام الحرمين في النهاية فصرح ذوي الرشد. 
(۲) كما يجتهد للصلاة في القبلة والوقت وذلك بأمارة كالربيع والخريف والحر والبرد. 
زفرف لتردده في النية . فإن قيل: ينبغي أن يلزمه الصوم ويقضي كالمتحبر في القبلة» أجيب بأنه هنا لم 
يتحقق الوجوب ولم يظنه. را ا تد تی رل وقت الصلاة وعجز عن شرطهاء فأمر 
بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت» ولو لم يعرف الليل من النهار واستمرت الظلمة» > فقي 
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ثم إذا أجتهد وصّام شهراً نظر: إن وافق رمضانّ قَذَاكء وإن غلط بالتأخير أجزأه 
ذلك» ولم يلزم القَضَاءء ولا يضر كونه مأنباً به على نيّة الأداء» كما إذا صَلَى الظهر بنية 
الأداء على ظَنّ بقاء وقتهاء ثم تبين أن صَلاته» وقعت في وقت العصرء لا قضاء عليه 
وهل يكون صومه المأتى به قَضَاءً أو أداء؟ فيه وجهان: 

أظهرهما : أنه قضاء لوقوعه بعد الوقت. 

والثاني: أنه أداء؛ لمكان العذرء والعذر قد يجعل غير الوقت وقتاًء كما في 
الجمع بين الصّلاتين. ويتفرع على الوجهين» ما لؤ كان ذلك الشّهْرُ تاقصاً وكان رمضانٌ 
تامأ. إن قلنا: إنه قضاء لزمه يوم آخرء وإن قلنا: أداء فلاء كما لو كان رمضانٌ نَاقِصاء 
وإن كان الأمر بالعكس فإن قلنا: إنه قضاء فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال» وإن 
قلنا: أداء فلاء وإن وافق صَوْمُه شَوّال فالصحيح منه تسعة وعشرون إن كان كاملاء 
وثمانية وعشرون إن كان ناقصاً. فإن جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصاًء فلا شيء عليه 
على التقدير الأول ويقضى يوماً على التقدير الثاني وإن كان كاملاً قَضَى يوماً على 
التقدير الأول ويَوْمَيْنِ على التّقدِير الثاني» وإن جعلناه أداء فعليه قضاء يَوْمٍ بكل حال . 

وإن وافق ذا الحجة» > فالصحيح منه سِنّة وعشرون یوما إن كان كاملا وخمسة 
وعشرون و e‏ اقتا وان E e‏ يام 


التقِير لار ولان على الثاني وإ جعلنء 1 قضى أربَعة بعة أَيَام بكل حال“ زا 
اب ل ات ل ل ا ا 52 
كاشوال» ذكر هذا المستدرك أَبْنُ عَبْدَانَ ‏ رحمه الله -» وإن غلط بالتقديم على رَمَضَان 
نظر إن أدرك رمَضَان عند تَبَيْنِ آلْحَالٍ لهُ فعليه أن يَصُومّه بلآ خِلآفٍ» وإن لم يتبين له 
الحال إلا بعد مُضِيٌ رمضان فقولان: 

القديم : أنه لا يقضى» كالحجيج إذا أخطأوا فَوقَّفُوا اليومٌ العَاشِرَ يجزئهم . 

والجديد: وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ‏ رحمهم الله -: أنه يقضى ؛ لأنه أتى 
بالعبادة قَبْلَ وقتهاء فلا يجزئه كالصّلاة» وبنى القفال وأخرون القولين على أنه لو وَافق 
شَهْراً بَعْدَ رَمَضَانَ كانَ قَضاءً أو أداءء إن قلنا: بالأول فعليه القَضَاءٍِء لأن القَضَاء لا يسبق 
الوقت» وإن قلنا بالثاني فلا قضاء؛ لأن ما بعد الوقت إن جاز أن يجعل وقتاً للعذرء 


المجموع أنه يلزمه التحري» والصوم ولا قضاء عليه فلو ظهر أنه كان يصوم الليل ويفطر النهار 
وجب القضاء كما صرح به في الكفاية عن الأصحاب. 
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فكذلك ما قبل الوقت يجوز أن يجعل وقتاً للعذرء كما في الجمع بين الصلاتين وعن 
أبي إسحاق طريقة أخرى قاطعة بوجوب القضاء وإن تبين بعد مُضِيٌ بَعْض رمضان» فقد 
حكى في «النهاية» طريقين : 

أحدهما : طرد القولين في إجزاء ما مضى› 

والثاني: القطع بوجوب الأستدراك إذا أدرك شيئاً من الشّهر والأول أظهر 
والطريقان للقائلين بالقولين في الصورة الأولى» فأما أبو إسحاق قلا يفرق بينهما. 

إذا عرفت ما ذكرناه فأرجع إلى لفظ الكتّاب. 

وأَعْلَمْ أَنّ قوله: والمعنى بالجازمة. . . الخ) أراد به أنه المقصد من التقييد بهذا 
القيد» تَفْسِير اللفظء وأن قوله: (لم يجز) معلم بالحاء والزاي. 

وأن قوله: (نعم لا يضر التردد بعد حُصولٍ الظن)ء إشارة إلى أن القادح هو التردد 
الذي لا يستند أحتمال الرمضانية فيه إلى دليلء ولا يترجح في ظنّه فأما النّجويز ألذي 
يجامع الظن بكونه من رمضان فلا عبرة به. 

وقوله: «لم يلزمه القضاء» مُعَلّمّ بالحا» والميم» والألف. 

وقوله: (كان الشهر بدلاً في حقه) أراد به المنقول عن القَّمّال معناه أن الشهر 


المأتى بصومه على هذا القول» إذا أقيم مقام رَمضَان وليس المراد منه أنه قضاء يصير 
بدلا عن الفائت؛ لأنا إذا فرعنا علیه» لا نقول بأنه يكفيه شَهْرَه الئاقص إِذَا كمل 


رمضان. ومن المَسَائِلٍ المُتَعَلّقَة ميد الجزم ما إا نوت الحائض صَوْمٌ م الخد قبل أن ينقطع 
دَمُهَاء ثم أنقطع بالليل هل يَصِح صومُّها؟ إن كانت مبتدأة يتم لها بالليل أكثر الحيض أو 
معتادة عادتها أكثر الحيض» وهو يتم بالليل صح إذا كانت معتادة عادة ة دون الأكثرء 
وكانت تُيِم بالليل فوجهان: 

أظهرهما: أنه يَصِح؛ لأن الظاهِرَ أستمرار عَادتها . 

والثاني: لا؛ لأنها قد تَخْتَلِف . 

وإن لم يكن لها عادة وكان لا يتم أكثر الحَيْضٍ بالليل» أو كان لها عادات 
مختلفة» لم يصح الصّوم. وأعلم أن ركن الئية» وإن كان لا يختص بصوم الفرض» إلا 
أن المذكور من مسائلة في الكتاب مخصوص بهء لأنه قال: (أما النية فعليه أن ينوي 
لكل يوم. . .) إلى آخره ومعلوم أن النية بالقيود المذكورة مخصوصة بالفرض . 

فرعان: 


كتاب الصيام 14۱ 


أحدهما: لو نوى الانتقال من صوم إلى صو لم ينتقل إليه» وهل يبطل ما 
هو فيه» أم يبقى نفلا؟ على وجهين» وكذا لو رفض نية المَرْضِ عن الصّوْم الذي هو 
م 
قه ٠.‏ 


الثاني : لو قال إذّا جاء فُلاَنُ خرجت من صَوْمِي فهل هو حارج عن الصَوْم عند 
مجيئه؟. فيه وجهان فإن قلنا: نعم» فهل يخرج في الخال؟ فيه وجهان وکل ذلك كما 
في الصلاة أورده في «التهذيب» وغيره. 


قال الغزالي: الوْكنُ الثّاز ني الإمْسَاك عَن المُفَطْرَاتِء وهي الجمَاعٌ وَأَلاسْتَمْنَاءُ 
وََلاسْتِقَاءُ . قال الرافعي: لا بد للصًائِم مِنَ الإمْسَاكِ عَن المُفْطِرَاتِ» وهي أنواع : 

منها: الجماعٌ وهو مبطل للصّوْم بِالإجْمَاع. 

ومنها: الاستمتاءى وسيأتي الكلام فيه. 

ومنها: الاستقاءة فمن تَا عامداً أَقطّرء ومن ذَرَعَهُ الفَيْءُ لَمْ يُفْطر. . 

روي أنه ي قال: «مَنْ ذَرَعَهُ الْمَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فلآ قَضَاءَ 00 وَمَنْ اسْتََاءَ 
٤ <‏ . 8 8 . .)0 
فَليْفُض)” . وربما روي ذلك عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ موقوف . 

وعن أبي الدَّرْدَاء - رضي الله عنه ‏ إلى رسول الله يل: «قَاءَ كَأَفْطَرَ أي : أَسْتَقَاءَ 


)١(‏ كأن كان صائماً عن نذر فنوى قلبه إلى كفارة أو عكسه 

(؟) قال النووي الأصح: عار على جا EAST SS‏ ين» إنما يصح في 
غير رمضان» وإلا فرمضان لا يقبل النغل عندنا ممن هو من أهل الفرض بحال. ينظر الروضة 
4/9(. 

(۳) أي شرط الصوم الإمساك عن الجماع وعن الاستمناء وهو إخراج المني بغير الجماع محرماً 
كإخراجه بيده» أو غير محرماً كإخراجه بيد زوجته أو جاريته. قال: فيفطر به لأن الإنزال هو 
المقصود الأعظم من الجماعء فإذا حرم الجماع من غير إنزال كان تحريم الإنزال أولى قال في 
التوسط والفتح. قال في الخادم: هذا في الواضح» أما الخنثى المشكل فلا يفطر بهء قاله الجيلي 
في الإعجاز. وهذا ظاهر إذا استمنى من أحد فرجيه» اما لو استمنى من فرجيه جميعاً فلا مرية في 
بطلان صومه»ء ثم رأيت في المهمات ما نصه. أما المشكل فلا يفطر بإنزاله من أحد الفرجين 
لاحتمال الزيادة قاله في البيان ونقله النووي في نواقض الوضوء من شرح المهذب فظهر ما ذكرته 
منقولاً ولله الحمد. (قاله البكري). 

(4) أخرجه أبو داود (۲۳۸۰) والترمذي )7٠١(‏ وقال حسن غريب» والنسائي في الكبرى وابن ماجة 
)١7710((‏ والدارقطني (7/ 184) وابن حبان أورده الهيثمي (407)» والحاكم )175/١(‏ وقال 
صحيح على شرط الشيخين» وقال عبد الحق رجاله ثقات. 

.)۲۲۲/۱( أخرجه مالك في الموطأ‎ )٠( 
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قَالَ تَوْبَانُ: صَدَقَ أَنَا صَبَنْتُ لَهُ الْوْصوء“. واختلفوا في أنه لِمَ أفطر عِند التقيء عمْداً. 

قال بعض الأصحاب: إنما أفطر؛ لأنه إذا تقيأ رجع شَيْءٌ مما خرج وإن قل 
فذلك هو الذي أوجب الفطرء وإلا لما أفطر؛ لما روي عن أبن عَبّاسِ - رضي الله عنهما 
-: «أنّ الفِطْرَ مما دَخَلَ وَالْوْضُوءَ مِمًا حَرَج)'. 

ومنهم من قَالَ إن عينه مفطر كالإنزال تحويلاً على ظاهر الحَبّرِ. 

قال في «العدة»: وهذا أصح» وعليه يتفرع › عد صاحب الكتاب الاسْتِقَاءِ مفطرةٌ 
پر راسیا وإلا فَلَوْ كانت مفطرة من جهة تفا رجوع كيء» لكانت من قبيل دخول 
الدّاخل؛ وعلى الوجهين يبنى ما إذا تقيأ مَنْكوساًء أو تحفظ حتى أستيقن أنه لم يرجع 
منه شيء إلى جَوْفِهِ هل يفطر؟ 

قال الإمام : ولو أستقاء عمد أو تحفظ جهده فَغَلَّبهُ القيء ورجع شيء » فإن 
قلنا: الاستقاءة مفطرة وإن لم يرجع منه شيء فهاهنا أولى» وإن قلنا لا يفطر إذا لم 
يرجع شَيْءء فهو كما في صُورَةٍ المبالَعَةِ في المضمضة إذا سَبّقَ الماء إلى جَوْفِه . 

ويجوز أن يعلم قوله: (والاستقاءة) بالحاءء لأن عنده الاستقاءة بإطلاقها لا تفطر 
بل يُشْتّرط أن يكون الخارج مِلء اقم . 

قال الغزالي: وَدُخُولٌ َاخِلٍ» وَحَد الول أ كل َينِ وَصَلَ مِنَ الظاهرٍ إلى 
لبان في نقذ مَفْعُوح عَنْ قد مَحَ كر الوم هو مُقَطَر ئا بَاِئْ» ؟ فَهُوَ كَل جَوْفٍ 
فيه قو مُحِيلَةٌ كَبَاطِن الماع وَالبَطنٍ وَالأمْعَاءِ وَالمَعَاَةِ فَبفْطِرٌ بِالْحََةٍ وَالسَّعْوطِء ولا يُفْطِرْ 
بأَلأكبحَالٍ 2“ والتفطير مح و) في دين وفيما يَصِلُ إلى الإخليلٍ وجُهَانِ› ولا يُفْطِرْ 
بِالمَضدٍ والححّامة . 


قال الرافعى: من أسباب الفطر دخول الشَّىءٍ جَوْقَهء وقد ضَبَطوا الدَّاخْلَ الذي 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۳۸۱) والترمذى (۸۷) والنسائى فى الكبرئ» وابن الجارود (۸) والدارقط: 
خرجه ابو 1 ني في بن 
0 1487) وابن حبان أورده ا في الموارد (۸٠۹)ء‏ والحاكم )555/١(‏ والبيهقي 
a‏ ا مناه متصل صحيح على رسع 
أبي داود والنسائي» انظر خلاصة البدر ۰/۱ (. 

(۲) أخرجه البيهقي .)77١/5(‏ 

(۳) هذا إذا كان عالماً بالتحريم عامداً مختاراً لذلك» فإن كان جاهلاً لقرب عهده بالإسلام أو نشأ 
بعيداً عن العلماء أو ناسياً أو مكرهاً فإنه لا يفطر» ومال في البحر إلى أن الجاهل يعذر مطلقاً 
والمعتمد خلافه كما قيده القاضي حسين بما ذكر. 


كتاب الصيام ۰ ۱۹۳ 


يفطر بالعَيْنٍ الوَاصِلٍ مِنَ الظَاهِر إلى البَاطِنٍ فِي مَنْقَذ مَفُْوج عَنْ قَضْدٍ مع ر الصّوْمٍء 
وفيه قيود: منها: البَاطِنٌ الوَاصِلٌ ِلَيْه وفيما يُعْتّبر فيه وجهان: مَفْهُومانء من كلام 
الأَئمّة - رحمهم الله E‏ أحدهما: أن المُعْتبِر ما يقع عليه اسم الجَؤف. 

والثاني : يُعْتَبر مَعَهُ أن يكون فيه قوة تحيل الوّاصِل إليه من غذاءء أو دَوَاءِء وهذا 
هو الذي أوردَهُ في الكتاب» ولكن الموافق لتفريع الأكئرين هو الأول على ما سيأتي» 
ويد عليه أنهم جَعَلوا الحَلْقَ كالجَرْفٍ في بُطْلانٍ الصوم بوصول الوَاصِلٍء ذكره فى 
«التهذيب» وحكاه الحَنَّاطِيُ عن أبن القاص وأورده الإمام أيضاً أنه إذا جاوز الشَيْءَ 
الحلقوم أفطرء ومن المعلوم أنه ليس في الحلق قوة الإحالة» وعلى الوجهين معاً باطن 
الدماغ والتطن الاما والمثانة مما يفطر الوَاصل إلَيْه حتى لَوْ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ «مَأْمُومَةً) 
أو على بطنه «جَائِمةا فَوَضَمَ صَعَ عَلَيْهَا دَوَاءَ فوصل إل أو إلى خريطة وِمَاغه بَطلَ 
صَومّه. قال الإمام وصاحب «التهذيب»؛ وإن لم يصل إلى باطن الأمعاء وإلى بان 
الخَرِيطة ولا فرق بين أن يكون الدَّوَاءٌ رَطباًء أو يَابساً . 

وعند أبي حنيفة - رحمه الله -) لا يبطل باليَايس» رام يبر المتاند نيما يفار 
الوؤاصل لَه وفي «المعتمد)ا حكاية وجه يوافق في المثانة . 


لنا مطلق ما رُوي : «أنَّ الْفِطرَ مما دَحَلَ؛. 

وقياس المثانة على سَائِرٍ الأَجْوَافِء وفيها قوة إِحَالَةِ الدَوَاء. 

ثم في القضل ضوز: 

إحداها: الحقنة مُبْطِلَة ِلصّرْمِ؛ لحصول الوصُولٍ إلى الجََوْفٍ المُعْتَبَرٍ. 

وعن القاضي الحُسَيْنِ : أنها 9 ُبَطِلُهُ وهو غريب» وفيها أختلاف رواية عن مالك . 

الثانية : السَعُوط مُبطِلُ لصوم أيضاًء إِذَا وَصَلَ إِلَى الدُمَاغ . 

وعند مالك : لا يبطل إلا إِذًا َل إلى الْحَلْقٍ مِنْهُ شَيْءء وأعلم أن ما جاوز 
الحَيِشُومَ في الاستعاط» فقد حَصّل في خد البَاطِنء ودَاخِلُ القَم وَالأَنْفٍ إِلَى مُنْتَهَى 
الحَيْشُومء الصا" له حُكُمْ الظاهِر من بض الوّجُوي حتى لو خرج إليه القَيْء أو 


أبتلّعَ مله تُحَامَةَ بطل صَومة ول افك فيه شَيئاً لم يَبُطلء ولو نجس وجب غسله» 
وله حكم البَاطِن مِنْ حَيْتُ إِنّهُ لو أبتلع منه الرّيق لا يَبْطلُ صَوْمُه ولا يجب غسله على 


)١(‏ سيأتي توضيح ذلك في باب الجنايات. 


(۲) الغلصمة: رأس الحلقوم وهو الموضع الناتىء في الحلق والجمع غلاصم انظر المصباح (۲/ 
615), 


العزيز شرح الوجيز ج */ م ١١‏ 


۱۹٤‏ كتاب الصيام 


الجْنُْب. الثالثة: لا بأس صانم بالاكتتحال17) إذ لسك الح ن الا اف وقد روي 
أن اللي يلق : «اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ؛ 7" ولا فرق بين أن يجد في الحَلْقٍ مِنْهُ 
طَغْماًء أو لا يجدء فإنه لا منفذ من العَيْنِ إلى الخلّق» وما يَصِل إليه يَصِل مِنّ المَسَام . 


وعن ماك وأحمد أنه إذا وجد في الحَلْقٍ طَعْماً مه أَفْطرَ. 


الرَّابعَةٌ : في بُطْلآنٍ الصّوْم بالفطير فِي الأدِء بحيث يَصل إلى الباطن فيه 
وجهان: أحدهما: وبه قَالَ السَيْح أبُو فد اه يطل السو 


والثاني : لا يَنِطلُ؛ لأنه لا منفذ من الأَدُنٍ القن الدّمَاعْء وما يصل يصل من المَسَام 
فأشبه الإكْتحَال» ويروي هذا الوجه عن الشَيْخ أبِي عَلِيَ ‏ والمَورَانِيَ والقاضي لْحُْسَيْنِ ) 
وهو الذي أورده صاحب الكتاب» لكن الأول أظهر عند أكثر الأضححَاب» ولهم أن 
يقولوا: فت أن الأَدُنَ لا مَنْقَدَ مِنْهَا إن دَاخِلٍ الذمَاغء لكنه نافذ إلى ڌاخل قحف الرس 
لا مَحَالَّةء والوصول إليه كاف فِي البْطّلانء وبَنّی امام هذا الخلاف على الوَجْهْنٍ 


السّابقين فيما يعتبر في البّاطن الذي يصل إليه الشيء فإن دَاخْل الأَدّنِ جوف لکن ليس 
فيه قوة الإحالة» وعلى الوجهين ت تتفرع الصّورة الخْامِسَةء وهي ما إذا قطر في إحليلة 
شیا ولم يَصِلْ إلى المثانةء تفي وجو يطل وهه وهو الأَظهَّرُء كما لَوْ وَصَلَ إلى 
حلقه» ولم يَصل إلى العمدة. 


وفي وجهء لا يَنُطل كَمَا لو وضع فِي فمه شَيْئاً: وبهذا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وهو ختيار 


(1) في متن التنوير وشرحه الدر المختار أن لو ادهن أو اكتحل لا يفطر ولو وجد طعمه في حلقه. 
قال في رد المختار عليه أي طعم الكحل أو الدهن كما في السراج وكذا لو بزق فوجد لزقة في 
الأصح. بحر. قال في النهر: لأن الموجود في حلقه أنه داخل من المسام الذي هو خلل البدن 
والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أن لا 
يفطر وإنما كره الإمام الدخول في الماءء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في 
إقامة العبادة. وبالجملة فالشرط في المفطر أن يصل إلى الجوف وأن يستقر فيه» والمراد بذلك أن 
يدخل إلى الجوف ولا يكون طرفه خارج الجوف ولا متصلاً بشيء خارج من الجوف وأن يكون 
الوصول إلى الجوف من المنافذ المعتادة لأن المسام ونحوها من المنافذ التي لم تجر العادة بأن 
يصل منها شيء إلى الجوف» ومن ذلك يعلم أن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت 
الجلد سواء كان ذلك في العضدين أو الفخذين أو رأس الإليتين أو في أي موضع من ظاهر البدن 
غير مفسد للصوم لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المتافذ المعتادة 
أصلء . وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقطء وما تصل إليه ليس جوفاً ولا في 
حكم الجوف. وهذا مذهب الأحناف ‏ رضي الله عنهم -. 

(؟) أخرجه ابن ماجة )١17174(‏ والطبراني في مسند الشاميين )۱۸١١(‏ والبيهقي .)۲٠۲ /٤(‏ وانظر 
التلخيص الجبير (5/ 1990 20.0191 


كتاب الصيام ١6‏ 


القَقَالٍ ۔ رحمهما الله - ونَوَسَط بَعْضُ مُتَأْخَرِي الأضحَاب» فقال: إن وَصَلَ إلى ما وَرَاء 
الحَشَّفَةِ أَفْطّر» وإلا لم يفطر تشبيها بلقم والحَلْق . 

السَّادِسَّة : لا يفسد الصّوْمُ بِالْمَصْدٍ وَالْحجَامة» لكن يكره خيمًة الضَّعْفٍ . 

وقال أحمد: يفسد بالحجامة. 

وبه قال أبن المنذر وأَبْن خُرَيْمَة مِنْ أَصْحَايئًا. 

ّا : : ما روي : «أنَهُ اة احْتَجَمَء وَهُوَ صا ِم مُحْرِم في حَبةٍ الوداع» . 

وروي أنه يَكِهٍ قال : «لآثْ لا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ و ۳ 

وأما لفظ الكتاب» فقوله: (وهو الداخل) هو المستقيم وفي كثير من النسخ (وحد 
الدخول)» وذلك يحوج إلى إلحاق وإِضمَار. 

وقوله: (فيه قوة محيلة) يجوز إغلامُه بالواو» إشارةً إلى الوجه المكتفي بكون 
البَاطِن الوّاصل إليه جوفاًء حتى لو داوى خراجه على لَحْم السَّاقء والفخذ فأوصل 
الدّواء إلى داخل الحم > أو غرز فيه حديدة لا يبطل صومه؛ لأنه ليس بجوف» وكذا لو 
أنتهى طرف السّكين إلى مَكَانٍ المح فإنه لا يعد عضواً مجوفاً. 

وقوله: و(المثانة) مُعَلُم ب بالحاء» وأَلْوَايٍ و(الحقنة» والسعوط) والاكتحال بالميم 
والألف» و(التقطير في الأذن) E‏ و(الحجامة) بالألف» والواوء وقد بنا وجه ذلك 
کلهء - والله تعالى أعلم -. 

قال الغزالي: ولا بَتَضَرْبِ الدْمَاغ الدّعْنِ (ح) بِالمَسَامٌ وَيُفْطِرُ إا وُجىة بَطْنهُ 
بالسكين وَإِنْ كان بَعْضٌ السّكُين خحارجاً. قال الرافعي : من القيود المذكورة في الضّابط 
كون الوَّاصل » وَاصِلاً من منفذ مفتوحء والقصد به الاحتراز عما إذا طلى رأسه. أو بطنه 
بالذهن فوصل إلى جَوْفِهِ بتشرب المسام. فإن ذلك لا يبطل الصّوم؛ لأنه لم يَصل من 
مَنْمَذ مفو » كما لا يبطله الاغتسال والانعما في الماءء وإن وجد له أثر في بَاطْنِهِ 
ولو وجأ نفسه. فَوَصَل السّكين إلى جَوْفِهِء أو وَجَأه غَيْرُه بإذنه أفطرء سواء كان بعض 
السكين خارجاًء أو لم يكن»ء وكذا لو أبتلع طرف حََيِطِء وطرفه الآخر بَارز يفطر 
بوصول الطّرف لوَاصِلء ولا يعتبر الانفصال من الظَاهر بِالْكُليِةِ. 


.)۱۹۳۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي (۷۱۹) والدارقطني (۲/ ۱۸۳) والبيهقي (714/54) من حديث أبي سعيد» وانظر 
التلخيص (۲/ .)۱۹٤‏ 


1١645‏ كتاب الصيام 


وخالف أَبُو حَبفَةَ في الْمَسْأَلَئينِ وَنَظَائِرِمَاء ورأيت الحَنَاطِي حَكَى وجهين فيمن 
آنل ڪرت ڪيب في بره أد في جزفه. وبعضه خَارِجٌ» ا > فيجوز أن يعلم 


ف : لو أبتلع طرف خيط بِاللَيْلٍ وطرفه الآخر خارج وأصبح كذلك فإن تركه لم 
صخ صَلانُه رإ تزع أو أحلعة لم ببح ت فينبغي أن يبادر غيره إلى تَزْعَة وَهُوَ 
غَافِل» قَإِنْ لَمْ يتفق فالمُحَافَظة عَلَى الصَّلآةٍء بنزعه» أو ٍلاع أولى 27 لأن الصّوْم 
يرك بالْعْذٍْ وَيُقْضَى پخلافِ الصَّلاقٍ وذكر في «التتمة» وجهاً آخرء وهو أن الأولى : 
أن يتركة كذلك» ويصلّي على حسب حاله؛ لأنه شَارِعٌ ِي الصَوْمء فلا ينبغي أنْ 


بفسده . 


قال الغزالي : (أَمَا المَضِدُ) كَتغني به أَنْهُ لو طَارَتْ حُبَابَةٌ إلى جَوْفِهِ أو وَصَلَ عُبَارٌ 
الطريقٍ إِلَى بَاطِنِهِ أو أوجر بِمَير أَخْتِيارِه قلا يُفْطِرُ إلا أن يُوجَرَ المُغْمَئ عَلَيِهِ مُعَالَجَةٌ كُفِيه 
وَجهَانِ . 


قال الرافعي : ومن القيود كَوْنُ الوُصول عن قصد منهء فلو طَارَتُ ذُبَابَةٌ أو 0 
ا حَلْقِهء أو وَصَلَ عبَارٌ الطرِيقٌ» وَعْرْبَلَةا" الذَّقِيقٍ إلى جَوْفِوِ وغير ذلك لم يكن 
مُفْطْراً» وإن كان إطباق الم وأجتناب المطروق» ومفارقةٌ مَوْضِع الطريق مُمْكناء لکن 
تكليف الصَّائِم الاحتراز عن الأفعال المعتادة التي يحتاج ا درا شَدِيداً» بل لو 


أفتح فاه حتى وَصَلّ العُبّار إلى جَوْفِهِء فقد قال في «التهذيب»: : آقح الْوَجَهَيْن أنه يقع 


ت 


عفواء وشَيّهُوا هَذَّا الخلآف بالخلاف فيما إذا تل البَرَاغيث عفدا ورف د اناقل 


ت 


يمغ عَفُوأ ولو ريطت المرأة ووطئت أو أوجر بالسْكين» أو وجىء بِغَيْرٍ أخْتِيَارِهِ فلآ 
إِفْطارَ ونقل لاطي وجهين فيما لو أوجر بِعَيْرٍ أختياره وهو غَرِيبٌ بمرة. نعم › لو 
ادن عليه» فأوجر مُعَالجةٌ وإضلاحاً ففيه وجهان» وفي «النهاية» قولان: 


أحدهما: أنه يفطر؛ لأن هذا الإيجار لمصلحته فكأنه بإذنه وأختياره. 


)١(‏ لأن النزع موافق لغرضن النفس فهو منسوب إليه عند تمكنه من الدفع» وبهذا فارق من طعنه بغير 
إذنه وتمكن من دفعه. قال الزركشي : وقد لا يطلع عليه عارف بهذا الطريق» ويريد هو الخلاص 
فطريقه أن يجبره الحاكم على نزعه ولا يفطر لأنه كالمكره» بل لو قيل أنه يفطر بالنزع باختياره لم 
يبعد تنزيلاً لإيجاب الشرع منزلة الإكراه كما إذا حلف ليطؤها في هذه الليلة فوجدها حائضاً لا 
يحنث بترك الوطء. أه. قال الخطيب الشربيني: هذا القياس ممنوع لأن:الحيض لا مندوحة له 
إلى الخلاص منه بخلاف ما ذكر. 

(۲) الغربلة: إدارة الحب في الغربال لينتقي خبيثه ويبقى طيبه . 


كتاب الصيام 4۹۷ 


وأصحهما: أنه لا يفطر كإيجار غيره بغير أختياره . 


وأعلم أن هذا الخلاف مُمَُرَّعٌ على أن الصّوْمٌ لآ يبطل بمطلق الإِعْمَاء وإلا 
فالإيجَاء مَسْبُوق بالبُطلآن» وهذًا الخلآف کالخلاف في المغمى عليه المحرم إذا عُولج 
بدواء فيه طيبٌ» هَل تلزمه الفذية . 


قال الغزالي : َع ما حرج من نه أذ نا فر خلا الريق إلا أن يتم : 
الرّيقُ بِالعَلَكِ فَفِيهِ وَجْهَانِ وَلَوْ رَد النّحَامَةَ إلى أَقْصَى القم د ثم أبتلَمَ أَنطَرَء وَل قَدَرَ عَلَى 
هد من مجر رك حَلى جرَى بتفيه فيد هان 0 


جلا اشع إن شر في قشليل اأننان هو في ضوزة الل 0 
كَعْبَارِ الطريقٍ» وَالمَنِيْ إِنْ خَرَجّ ب جَ باَلأسْتِمْتَاءٍ أَفطرٌَ وَإِنْ خَرَجّ بمْجَرّدٍ الفكر وَالئَظِرِ فلآ 
وَإِنْ حَرَجَ بِالمُبْلٍَ ة وَالمُعَائَقَةٍ مَعَ حَائْلٍ فَهُوَ كَالمَضْمَضَةَ وَالمُضَاجَعَةٍ مُتَجَرّداً كَالْمُبَالَمَة 
وَتُكْرّهُ القَبْلَهُ لِلشَابٌ الَذِي لا يَمْلِكُ إِرْيَهُ خرو القَيْءِ المي وَلَو أَْتَلَعَ نُحَامَةَ مِنْ 
مَخْرّج الحَاءِ فَفِي إِلْحَاقه بِالأسْتِقَاءِ وَجهَانِ» وَمَحْرَجُ الخاءِ مِنَّ الظاهرء وَفِي إِفْسَادٍ القَضدِ 
شَرْعاً الإكرَا ولآنِ: أصحهما: أنه يفْطِرُ له ليس بِصَائِم . 

قال الرافعي : الفصل يجمع مسائل : 

اناما تلع الريق لا يفطر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه» وبه يحيى الإنسان» 
0 بَعْضٌ المُفّسَرِين قوله تعالى: لوَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ کل شَيْءِ حي“ وَإِنْمَا لآ 
يفطر بشْرُوطٍ 

أحدها: : أن يكون الرّيق صرفاًء أما لو كان مخلوطاً بغيره مُتَغَيِّراً فإنه يفطر 
بأبتلاعه, سواء كان ذلك الاه كما لو كان يتل خيطاً مصبوغاًء فتغير ريقه» أو 
نجساً كما لو دميت لشت“ وتغير ريقه» فلو أبيض» ولم يبق تغيره» فهل يفطر بأبتلاعه؟ 
فيه وجهان: 


أظهرهما: عند الحَنَاطِيَ» والمَاضِي الرُويَّانِي لا؛ لأن ابتلاع الريق با وليف 
فيه عين آخر» وإن كان نُجساً حكماً. 


.٠١ سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 
زفق لأنه أجنبي عن الريق . قال الأذرعي : ولا يبعد أن يقال من عمت بلواه بدم لثته بحيث يجري‎ 
دائماً أو غالباً أنه يسامح بما يشق الاحتراز من ويكفي بصفة الدم ويعفى عن أثره.‎ 
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والثاني : وشو الأظهر عند الأكثرين» أنه يفطر؛ لأنه لا يجوز لَه أنتتلآغه وَإِنْمَا 
يجوز لَهُ أبتلاع الطاهر . ن وعلى هذا لو تناول بِاللَّيِلٍ شَيْئاً جساً ولم يغسل كْمَهُ حَنّى 
أَصْبّح فأبتلع الرّيق بطل صَوْمُهُ. 

الثاني : أن يبتلعه مِنْ معدنه» فلو خرج إلى ظَاهِرٍ فمه ثُمّ رده بِلِسَاتِهِء أو غَيْرٍ 
لِسَانِهِ وأبتلعه بَطل صَوْمُه . 

ولو أخرج لِسّانه وعليه الرّيق ثم رده وأبتلع ما عليه ففيه وجهان: 

أظهرهما ‏ وهو المذكور في «النهاية» -: أنه لا يبطل صَرْمُه لال لد 
تَقَلْبَ معدودٌ مِنْ دَاجل الفم. فلم يفارق ما عليه معدته. ولو بل الحَيّاطٌ الحَيْطَ بالريق : 
رده إلى القم على ما يعتاد عند الغتل فإن لم يكن عليه رطوبة تنفصل» ا 5 
كانت وايتلعها ففيه وجهان: عن الشيْخَ أبي محمد: أنه لا يَضْرَ؛ٍ لأن ذلك القدر أقل 
مما يبقى من المّاءِ في الفم بعد المضمضة. 

وقال الأَككَرُونَ : إنه يَبْطلُ الصّوْم؛ ؛ لأنه لا ضرورة إليهء وقد أبتلعه بعد مفارقة 
المَغْدة» وخص في «التتمة» الوجهين بما إذا كان جَاهِلاً بأن ذلك لآ يَجُوزء فأما إِذَا كَانَ 
عَالِماً يَبَطْلُ صَوْمُه بلآ خلاف . 

افغالث: أن يبتلعه» وهو على هيئته المعتادة» أما لو جَمَعَّه ثم أبتلعهء ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه يبطل صَوْمُه لأن الاحتراز عنه هين. 

وأصحهما: أنه لا يَبْطّلء وبه قال أبُو حنيفة ‏ رحمه الله لأنه مِمًا يَجُورُ أبتلاعه 
ولم يخرج من مَعْدته فأشبه ما لو أبتلعه متفرقاً. 

فإن قلت: هذان الوَّجْهَان إِنْ جَرَيَا في مُطْلِق الجَمْعء فلم قال: إلا أن يجمع 
الريق يالعلك» وإن أختصا بالجمع بالعلك فلم أطلقتم نقلهما؟ 

فالجواب : أنهما جاريان في مطلق الجَمّع نقلاء وتوجيهاً. لله انما قن 
للعلك؛ لأن الإمام قد ذكر أن الوجهين في صورة الجمع تاشثان مِنْ لفظ الشّافِعيَ - 
رضي الله عنه حيث قال: «وأكره العلك؛ لأنه يحلب القما» وكأنه حاذر اجتماع الريق 
على خلاف العادة» وهذا شيء قد قاله بعض الشَّارِحِين 5 


وقال آخرون: أراد بقوله : (يحلب الهم أنه يطيب الكهة ويزيل الخَلُوف ؛ فَلِذَلِكَ 
كَرِمَهُء ولو كان العلك جديداً مفتتاً فَوَصَلَ مِنْهُ شََيْءٌ إلى الجوف بطل صَوْمه» كما لو 


. لأنه لم ينفصل شيء بدخول جوفه ونقل المتولي اتفاق الأصحاب على ذلك‎ )١( 
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وضع سّكُرَة في فيه وأبتلع الرّيق بعد مَا ذَابَتْ فيه» وما قدَّمْنَاه فيما إذا كان مغسولاً 
مستعملا أو صلباً لا ينفصل منه شيء. وقوله: (ولو ابتلع دمأ خرج من سنه» أو سنا 
أفطر) ظاهرٌ وفيه إشارة إلى أن دال الفم له حكم الظاهِر في هذاء وأن أحتمال أبتلاع 
الريق ليس لمجرد أبتلاعه من الفم» بل لدعاء الضرورة إليه. 


المسألة الثانية : النخامة''' إن لم تحصل في حد الاه" ' من الفم فلا مبالاة بهاء 
وإن حصلت فيه بانصبابها من الدَّمَاغ في التُقْبةِ الَافِذَةٍ منه إِلَى أَقْصَى القّم فوق الحُلْقُوم 
نظر إن لم يقدر على صرفه ومَجَهُ حتى نزل إلى الجَؤْف لم يضره» وإن رده إلى قَضَاءِ 
الم أو أرتد إليه ثم أبتلعه أفطر”” “» وإن قدر على قطعة من مجراه وَمَيْه فتركه حت 
جرى بنفسه ففيه وجهان حَكَاهُمَا الإمَام: 


أحدهما: أنه لا مُوَاحَذَّة؛ لأنه لم يفعل شيئاء وَإِنْمَا أَنْسَكَ عَنِ الفِعْلٍ وأوفقهما 
لكلام الأئمة إن تركه في مَجرَاه مََ القّذْرَةِ عَلَى مَجَهِ لتقصيره فيفطر. ونقل عن 
ا وجه مطلن في الإنطار با اة والوجه تنزيلهما على الحَالَة التي حَكى 


الثالثة : إذا تَمَضْمَضٌ فسبق المَاء إلى جَوْفِهِء أو أستنشق فَوَصَلَ المَاءُ إِلَى دِمَاغِهٍ 
فقد نَقَلَ المُرَنِيَ أنه يفطرء ال ا غ أب ليلئ - رحمهما الله - أنه 
لا يفطر إلا أن يتعمد الأزدزاد وللأصحاب فيه طريقان: 


أصخهما: أن المسألة على قولين: 


أحدهما : وبه قال مالك» وأبو حنيفة» والمزني - رحمهم الله : أنه يفطر؛ لأنه 
وَصَل الماء إلى جَوْفِهِ بِفِعلهء فإنه الذي أدخل الماء فيه وأنفه. 


والثاني : : وبه قال أحمد وهو أختيار الربيع - رحمهما الله -: أنه لا يفطر؛ لأنه 
وصل بغير أختياره» فأشبه غبار الطريق . والثاني : القطع بأنه لا يفطرء حكاه المسعودي 
وغيره ثم من القائلين به من حمل منقول المزني على ما إذا تَعَمّد الأزدراد. ومنهم منّ 
حَمَلهُ على ما إا بالغ ء وحمل النّصّ الثاني على ما إذا لم يبالغ» ونفى الخلاف في 
الحالتين» وإذا قلنا بطريقة القولين فما محلهما؟ فيه ثلاثة طرق. 


)١(‏ وهي الفضلة الغليظة التي يلفظها الشخص من فيهء ويقال لها أيضاً النخاعة بالعين. 

(؟) وهو مخرج الخاء المعجمةء وكذا الحاء المهملة وما حد الباطن فهو مخرج الهاء والهمزة. 

(۴) على المذهب وبه قطع الجمهورء وحكى صاحب العدة والبيان وجهاً أنه لا يفطر لأن جنسها 
معفو عنه وهذا شاذ مردود. 
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أصحها: أن القولين فِيمًا إِذَا لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق فأما إذا لم يبالغ 
أفطر بلا خلاف . 


سے وثانيها: أن القَولَيْنَ فيما إذا بالغ» أما إذا لم يبالغ فلا يفطر بلا خلاف. 

والفرق على الطريقين أن المُبَالَعَةَ مَنِهِيٌ عَنْهَاك وأَضلْ المَضْمَضَةٍ والأسْيَئْشَاق 
مَحْقُوثٌ عَلَيْه» فلا يحسن مؤاخذته بما يتولد منه بغير أختياره. 

والثالث: طرد القولين في الحالتين» فإذا مَيّرْنَا حَالَةَ المُبَالَمَِ عن حالة الأقتصار 
على أصل المَضْمَضَةٍ والأستشاق حَصَلَ عِنْدَ المُبَالَعَةِ قولان مُرَنَبَانِ كما ذكر في الكتاب» , 
وطَاهِدٌ المَذْهَبٍ ما ذكرنا عند المُبَالِعَة الإفطارٌء وعند عَدَم المُبَالَعَةِ الصّحَةٌ 


ولا يخفى أن محل الكلام فيما إذا كان ذاكر للصّوْمء أما إذا كان ناسياء فلا يفطر 
بحال» وسَّبْقُ المّاءِ عند غسل القَم لنجاسة» كسبقة المضمضة. والمُبَالعَة مها لِلْحَاجَةٍ 
ينبغي أن تكون كالسّبق في المَضْمَضَةٍ بلا مُبَالَعَةّه ولو سبق الماء من غسله تَبَرْداَء أو مِنّ 
ا في الكرَة ل فقد قال في «التهذيب»: إن بالغ بطل صَوْمَهء وإلا فهو 
مرب على المَضْمَضّةَء وأولى بالإفطارء لأنه غير مأمور به" . 

الرابعة : لو بقي طعام في حَلَّل أَسَْانِه فأبتلعه عمداء أفطر خلافاً لأبي حنيفة - 
رحمه الله - فيما إِذَا كانَ يسيرأء وربما قدر ب«الحمصة»» وإن جرى به الريق من غير 
قصد منه فمنقول المزني أنه لا يفطرء ومنقول الربيع أنه يفطر» وأختلف الأضحَاب 
فمنهم من قال: فيه قولان كما في صورة المَضْمَضَة؛ لأن الطْعَام حصل في فمه بسبب 
غير مكرهء وهو الأكل باللّيل فأشبه المضمضة» ومنهم من نفى كون المسألة على 
قولين» وهو الأصّحء ثم مِنْ هَؤُْلَءِ من حمل النص على حالين» حيث قال: لا يفطر 
أراد به ما إذا لم يقدر على تمييزه. ومَجه» وحيث قال: يفطر أراد ما إذا قدر عليه 
فأبتلعه» وَتَوَسّط الإمام من وجه آخر وتابعه صاحب الكتاب» فقال: «إن لم يتعهد تنقية 
الأسنان» ولم يُخَلْلء فهو كصورة المُبَالَعَةٍ في المَضْمَضَة؛. لأن الغالب في مثله 
الؤصول إلى الجؤفء وإن نقاها على الأعتياد في مثله فهو كغبار الطريق» ولك أن 
تقول: تَرْكُ النُخْلِيل إِمّا أن يكون مَكْرُوها أو لا يكون» وإن لم يكن مكروها فلا يتوجه 


)١(‏ قال النووي: المختار في الرابعة» الجزم بالإفطار كالمبالغة» لأنها منهي عنها. ولو جعل الماء في 
فمه لا لغرض» فسبق» فقيل: يفطر. وقيل بالقولين» ولو أصبح ولم ينو صوماء فتمضمض ولم 
يبالغ» فسبق الماء إلى جوفه ثم نوى صوم تطوعء صح على الأصح. قال القاضي حسين في 
«فتاويه»: إن قلنا: هذا السبق لا يفطرء صحء وإلاء فلا. قال: والأصح: الصحة في 
الموضعين . 


/ 
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إلحاقة بصورة المبالغة» لأن الوصول هناك َوَلْدَ مِنْ مر مَكْرُوو وإن کان مكروهاً 
5 ثابت أيضاً لأن ما بين الأستان أَقْوتٌ إلى الِظاهِرٍ من الماءِ عند المُبَالَعَقَ وربما 
يثبت في خلالها فلا ينفصل» وبتقدير أن ينفصل فالتمكن من أخذه ومَجّه مما لا يبعدء 
والماء ال إِذَا وَجَدَ مُنْحَدَراً سرع في النفوذء فكان وصوله إلى الجوف أقرب . 
وليكن قوله: (فهو كصورة المبالغة) مُعلماً بالحاءء لأنهما مفترقان عنده فيفطر في 
صورة المبالغة» ولا يفطر هاهنا. 


الخامسة: المَنِي إِنْ خَرَّج بالأستمناء أفطر؛ لأن الإيلآجَ من غَيْرِ إنزال مُبْطِلء 
فالإنزال بَتَوْع شَهْوَةٍ أولى أن يكون مُفْطِرأَء وإن خَرّج بمجرد الفكر”'؟ والنظر لشهوة لم 
يكن مفطراً خلافاً لمالك في النْظَرِء وعن أَضْحَابهِ في الفكر أختلاف» ولأحمد حيث 
قال: إن كَيّرَ النظر حتى أنزل أَفْطر. 

لنا: أنه إنزال من غير مُبَاشَرَةٍء فأشبه الأحتلام» وإن حَرَجَ بمباشرةٍ فيما دُونَ 
المَرْجِ أو لمس» أو قبلة أفطرء لأنه أنزل بمباشرة» هذا ما ذكره الجمْهُورء وذكر الإمام 
أن شَيْحَهُ حكى وجهين فيما إذا ضَمّ امرأة إلى نفسه وبينهما حائل» قال: «وهو عندي 
كسبق الماء فى صورة المضمضةء وإن ضاجعها متجرداً فالتقت البشرتان» فهى كصورة 
المبالغة في المَضْمَضة وأقتدى صاحب الكتاب بهء فأورد هذا الترتيب. ۰ 


وتكره القبْلَهُ للشباب الذي تحرك القبلة شهوتهء ولا يأمن على نفسه» ولا تكره 
لِعَيْره وإن كان الأولى الأحتراز "كان الي کله يفيل وَهْوَ صان "2 وعن عائشة أن النبي 
كلل كان يُقَبْلَ بَعْض نِسَائِه وَهُوّ صَائِمْ؛ وان لكك لإزبه”" “» ومن كرهنا له القبلة 
فهل ذلك على سبيل التحريهم”*' أو التنزيه؟ حكى فى «التتمة» فيه وجهان» والأول هو 
المذكور في «التهذيب» وقوله: (وخروج القيء کالمني)» إشارة إلى ما قدمنا أنه لو 


)١(‏ وهو إعمال الخاطر في الشيء. 

(۲) أخرجه مسلم )١١١7(‏ من رواية السيدة حفصة رضي الله عنها. 

)۳( أخرجه البخاري (۱۹۲۷» ۱۹۲۸) ومسلم .)11١5(‏ 

)٤(‏ وهو المنصوص لأن فيه تعريضاً لإفساد العبادة ولحديث أبي هريرة أن رجلاً سأل النبي بيه عن 
المباشرة للصائم فرخص لهء وأتاه آخر فتهادى» فإذا الذي رخص له شيخ» والذي نهاه شاب. 
أخرجه أبو داود (۲/ ۳۱۲) حديث (71817)» والبيهقي في السنن (771/54 - ۲۳۲). سأل رجل ٠‏ 
إمامنا الشافعي - رضي الله تعالى عنه - بقوله : 

سل العالم المكي هل في تزاور وضمة مشتاق الفؤاد جناح 
فأجاب بقوله : 


°۲ كتاب الصيام 


افا د ولو أقتلع نخامه من بَاطِنِهِ ولفظهاء فقد حكى 

ا 0 إلحاقاً له بالاستقاءة . 

والثاني: لاء لأن الحَاجّة إليه مما تَكَمُرء فَليْرّحْص فيهء وَبِهَذَا أجاب لاطي 
وكثير من الأيْمّة ولم يذكروا عير 0 ثم ذكر صاحب الكتاب أن مخرج «الحاء» من 
الباطن› ومخرج «الخاء» من الظاهرء ووجهه لأئْح» فإن «الحاء» تَخرْج من للق 
والحَلَّقُ من الباطن» و«الخاء» تخرج مما قبل الغَلْصَمه إلا أن المقصد في مثل هذا العقام 
الضابط الفارق بين الحدَيْنٍء ويشبه أن يكون قدر مما بعد مخرج الخاء من الظاهرٍ أية أيضاًء 
والله أعلم. 

السادسة: ذكرنا من قبل أنه لو أوجِرٌ مكرهاً لَّمْ يفطرء > فلو أكره حَتَّى أكل بنفسه 
ففيه قولان. 

أحدهما: وبه قال أحمد: لا يفطرء لأن حكم أختياره ساقطء وأكله ليس منهياً 
عنه 2 فأشبه الئاس . 

والثاني: وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله -: أنه يفطرء لأنه أتى بضد الصّوْم ذاكراً 
لهء خا أن به لدع رر عن نف . لکه ل ثرا في دنع لطر كم لو کل أو 
شرب لدفع الجوع. أو العطش» وهذا أصَحٌ عند صَاحِبٍ لكاب ويجري القَؤلآن فيما 
لو أكرهت الفراة عي كلك وكذلك فيما إذا أكره الرجُل حَبى ىء . إن قلنا بتصور 
الإكراه على الوطء. . تعم» لا تجب الكفارة» وإن حَكَمْئَا بالإفطار للشبهّة. وإن قلنا: لا 
يتصور الإكراه على الوطء بَطَلَ صَوْمُهء ولَزِمّه الكَمًارة. 

وعند أحمد: يحصل الإفطار بالوَطْءٍ مكرهاً. بخلاف ما قال في الأكل . 

وقوله: ارت عاد لفقي O E‏ 
ذكرناه في الضابط والقصد من حيث الحس موجودٌ في خی الیک ولكن في إِلْحَاقِهِ 
بالعَدَمٍ شَزْعاًء وإفساده الخلاف المُذكُوو. وقوله: (الأنه ليس بصائم) معناء أن الإكراه 
إنما يؤثر في دَفْع الإثم على ما قال رسول الله ككِ: «رُفِمَ عَنْ أَمْتِي الْخَطَأء وَالتْسْيَانُو() 
الخبر» وحصول الفِطّر لا يتعلق به إثم. 


= قال الربيع: فسألت الشافعي كيف أفتى بهذا. فقال: هذا رجل قد أعرس في هذا الشهر شهر 
رمضانء وهو حديث السن» فسأل هل عليه جناح أن يقبل أو يضم من غير وطء فأفتيته بهذه 
الفتيا ولعل الشافعي غلب على ظنه أن ذلك لا يحرك شهوته. 


کتاب الصيام ۴۳ 


وأعلم أن هذا التوجيه يتركب على مُقَدِمتين . 

إحداهما: أن الإِكرّاه إنما يُوَثْر في دَفْعٍ المأثم . 

والثانية: أن هذا ليس بمأثمء واقتصر هاهنا على ذكر الثانية» وفي «الوسيط» على 
ذكر الأولى ‏ والله تعالى أعلم -. 

قال الغزالي: ًا َر الوم أمَوَْا به عن الاي لصوم فإ هلا يُفْطِرٌ بأكلٍ وَلاً 
ج م و)» وَالمَالِطْ الْذِي يَظْن عَدَم طلُوع المَْجْرِ أو عُرُوب الشمْس َفْطْرَ زيل 
القَضَاءُ ءُ في الآخر. قال الرافعي: ومن القيود المُدْرَجَة جَة في الضَّابطٍ الّذِي سَبَقَ كَوْنُ 
الوصولٍ مع ذِكْرٍ الصّومء فأما إذا أكل ناسياً نظر إن قل أكله لم يفطر خلافاً لمالك. 

لنا : ما روي أنه كه قال: «مَن نّسِيَ وَهْوَ صَائِمٌ فأكلَ» ٠‏ أو شَربَ كَْييِمْ صَوْمَُ 
نما أَطْعَمَهُ اللّهُ وَسَقَاهُو(0© . وإن كَثْر ففيه وجهان كالوَجْهِيْنِ في بُطَلآنٍ الصَّلاةٍ ة بالككلام 
الكثير» ٠‏ وإن نْ أَكَلَ جَاهِلة بكونه مُفُطراء وكان قريب العَهد الإشلام» أو نشأ ببادية» وكان 
يجهل مثل ذلك». لم يبطل صَوْمَهُء وإلا فيَنْطلٌ. ولو جَامَع ناسياً للصُوْمٍ فقد نقل المُرَني 
أن صَوْمَه لآ يَنِطل» وللأضحَاب فيه طريقان: 

أَصَحُهُمًا: القطع بأنه لا يَبِطْلٌ» كما نقله أعتبارً بالأكر 9 . 

والثاني : أنه يخرج على قولين كما في جماع 0 نَاسِياًء وَمَنْ قال بِهَذَا أنكر ما 
نَقَلَهُ المُرَني وقال: لا نص لِلشَافِعِيَ - رضي الله عنه - 

ولو أكل على ظَنْ أن الصّبْحَ لَمْ يطلع بَعْدُه 5000 وان 
غَالِطاً فقد روى المُرَنِي أنه لا يجوز صَوْمُه ووافقه الأصْحَابُ على رِوَاَتِه يتِه في الصورَةٍ 
الثَانِيَةَ وأما في الأولى قَِنْهُمْ م کا رو وقال: لا يُوجَدُ لِك في كُتّبٍ الشَّافِعِيَ 
- رضي الله عنه - ومذهبه: : أنه لآَيَبْطلُ الصَوْمٌ إِدَا ظَنٌ أن الصّبْحٌ لَمْ يلع بعد؛ لأن 
الأضلٌ يَقَاءُ اللَْلِ وهو معذورٌ في ينّاء الأمر عليه» e‏ النّهّار فإن الأضلّ 
بقاء الّهارء فالغالطٍ فيه غَيْدٌ مَعْذُور. 

اي ع 0 رواه» وقال: لعله نقله سَمَاعاً ووجهه بأنه تحقق می خلاف ما 
ظنه» واليقين مُقَدُم عَلَى الظّنْ» ولا يبعد أستواء حكم الغَلَطٍ في دخول الوَقْتِ وخروجه 


)١(‏ أخرجه البخاري (21977 8 ومسلم (90١١)بوالترمذي‏ (۷۲۱) وقال حسن صحيح» 
وأخرجه أبو داود (۲۳۹۸). 

000 قضية تشبيه الجماع بالأكل أن يأتي فيه التفصيل بين أن يطول زمنه أولاً وهو كما قال الاسنوي 
متجه بل مجيئه في الجماع أولى لأنه دائر بين اثنين إن نسي أحدهماء ذكره الآخر بخلاف الأكل. 


۰€ کتاب الصيام 


كما في الجمعة» وهذا هو الأصّح [والأشهر]”'' في المذهب. قال الأمام : فإن قيل: 
هَلاً خرج ذلك على القولين في خطأ القبلة. قلنا: المخطىء آخراً لا يَكَادُ يُضَادِفٌ أمارةٌ 
ظاهِرَةٌ في هُجُوم اللْيْلِء وَأسْتِضْحَابِ اللْهَارِ في معارضة ما يَعِن لَه وهو مع ذلك 
مُتَمَكُنّ م مِنّ الصَّبْر إلى درك اليقين » فاقتضى ذلك الفرق بين البابين. 

إذا عرفت ذلك وعدت إلى لفظ الكتاب فَأغْلِمْ قوله: (فإنه لا يفطر) بالميمء 
وقوله: (ولا جماع) بالألف» لأن عند أحمد جماع النّاسِي يُفْسِدُ الصَوْمٌ وبالواو» إشارةٌ 
إلى طريقة يقة القَوْلَيْنِء فقد تعرض لِلْخُلآف فيه في الكتاب في «فَضْلٍ الكمَارَةه وإن لم 
يذكره في هذا الموضع» ولو جعلت «الواو» على قوله: (لا يفطر) ليشمل الأكل أيضاً لم 
يبعدء لأنه أطلق القول بأنه لا يفطر النّاسِي به» وفي الكثير منه الخلاآف الذي سبق . 
وقوله في مسألة الغالط : (فمفطر)ء يجوز أن يُعَلّم بالرّاي والواو. 

أما الزاي فلأن أبا سعيد المتولي حكى ذهاب المزني اح 
الأولى» ومنهم من نقل ذِهَابَهُ إِلَيْهِ في الصُورتين. وأما بالواو فلأمرين 

أحدهما: ما حَكَيْنَا عن بعض الأصحاب في الصورة الأولى. 

والثاني : أن الموفق بن طَاهِرَ حَكى عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيِمَةَ أنه يجزئه 
الصّوم في الطرفين. 

وقوله: فمفطرء «ويلزمه القضاء» الجمع بينهما ضرب تأكيد» ولا ضرورة إليه» ثم 
لا يخفى أن الحكم القضاء ذ في الصوم الواجب» أما في التطوع فيفطر ولا قَضَاء. 

قال الغزالي: ولا بث يَنْبَغي أنْ يَأَكُلَ في آخر النَهَارٍ إلا ِيَقِين» أا ِالأجْتِهَادٍ فيه 
خلافٰ وَفِي اول النْهَارٍ يَجُورُ ِالأَجْتِهَادٍ وَلَوْ هَجَمَ وَلَمْ ي يَحَدَدِ بين لأر القَضَاءُ في 
الآخر وَلَمْ يَنْرّمْ في الأول . 

قال الرافعي : لما تكلم في الغالط الذي أكلء ا 
أن الأكلَ ثم يجوز. أما في آخر الئهار بالأحوط ألا يَأكلُ إلا يمن غروب الصّْمْسِء > لأن 
الأضل بقاء التَهَار» فيستصحب إلى أن يستيقن خلافه؛ ولو اجتهد وغلب على ظَنّه 
دول الل بورد وغيره ففي جواز الأكلٍ وجهان: 

أحدهما: وبه قال الأستاذ أبو إسْحاق الإسْمّرايني: أنه لا يجوزء لقدرته على دَركٍ 


0( في | والأظهر. 


كتاب الصيام 36> 


وأصحهما: الجواز؛ لما روي «أَنَّ الئاس أَفْطَرُوا فِي رَمَانِ عُمَرَ - رضي الله عنه - 
ثم الكشَّفَ السَّحَابُء وَظهَرَتِ الس 

وأما في أول الئهار» فيجوز الأكل بالطّنّ والأجتهاد؛ لأن الأضلّ بَقَاهُ الليْلٍء 
ولو هجم وأكل من غير يقين ولا أجتهاد نظر إن تبين الحَطَأ فالحكم ما ذكرنا في 
القَضل السّابق» وإن تبين الصّواب فقد أستمر الصوم على الصّحة وليس لأحَدٍ أن 
يقول إا أكل شَاكَاً في الخروب» وتبين الغروب» وجب ألا يَصِحَ صَوْمُه كما لو 
صَلّى شاكاً في الوقت» ا مود فر ا جتهادة وتبين له الصواب لا تصح 
صلاتة» لأن هناك أبتداء العبادة وقع في حال الشك فمنع الانعقاد» وهاهنا انعقدت 
العبادة على الصّحةء وشك في أنه هل أتى بما يفسدها ثم تبين عدمه ذكر هذا 
الفرق صَاحِباً «التتمة» و«المعتمد»» وإن لم يتبين الخطأء ولا الصواب» وأستمر 
الإشكال» فينظر: إن اتفق ذَلِكَ في آخر النّهّار وَجَبَ القَضصَاء؛ لأن الأضل بقاؤه» 
ولم يبن الأكل على أمر يعارضهء وإن اتفق في أوه فلا قَضَاءٍِء لأن الأضل بقاء 
اليل وجوازٌ الأكل. 

وروى بعض أصحابنا عن مالك وجوبّ القَصَاءِ في هَذِه الصّورة» وتردد أبن 
الصّبّاعْ في ثبوتها عنه» ولو أكل في آخر النهار بالاجتهاد وقلنا لا يجوز الأكل بالاجتهاد 
كما لو أكل من غير يقين ولا اجتهاد”" . 

قال الغزالي: وَلَوْ طَلَعَ الصّبْحُ وَهُوَ مُجَامِعٌ فَترّعَ أَْعَقَدَ (ز) الصّوْمُ وَلَو أَسْتَمَرٌ فَسَدَ. 

قال الرافعي: إذا طلع الصُّبْحُ وفي فِيه طَعَامٌ بأكله فليلمُظهء فَإِن أبتلعه فَسَدَ 
صَوْمُهء ولو لفظه في الحال لكن سبق ينه شَيْءٌ إلى جوفه بغير آختياره فقد تقل عن 


)١(‏ قال النووي: والأكل هجوماً بلا ظن حرام في آخر النهار قطعاًء وجائز في أوله. وقال الغزالي في 
«الوسيط»: لا يجوزء ومثله في «التتمة»» وهو محمول على أنه ليس مباحاً مستوي الطرفين» بل 
الأولى تركه. وقد صرح الماوردي والدارمي وخلائق بأنه لا يحرم على الشاك الأكل وغيره» ولا 
خلاف في هذاء لقول الله تعالى: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. . .€ [البقرة: 
[AY‏ . وصح عن ابن عياس ‏ رضي الله عنهما ‏ کل ما شككت حتى يتبين لك؟. 
عزاه المصنف في الشرح »/ (Fro‏ للبيهقي وقال: إسناده صحيح . وفي رواية عن حبيب بن 
أبي ثابت قال: أرسل ابن عباس رجلين ينظران الفجر فقال: أحدهما: أصبحت وقال الآخر : 
لا. فقال: اختلفتما أرني شرابي. قال البيهقي: وروي هنا عن أبي بكر بن الصديق وعمر وابن 
عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ وقول ابن عباس «أرني شرابي» جار على القاعدة أنه يحل الشرب 
والأكل حتى يتبين الفجرء ولو كان قد بين لما اختلف الرجلان فيه لأن خبريهما تعارضا. 
والأصل بقاء الليل. قلت: وأما في هذا الزمان فمكن الوقوف على معرفة الفجر بأسهل الطرق 
في استخدام المذياع أو الساعة مثلاً وغير ذلك مما هو معروف. 


5 كتاب الصيام 
«الحاوي» فيه وجهان مخرجان من سَبْق المَاءِ فى المَضمَّضة"» 


ولو طَلَّمَ الصّبْحُ؛ وهو مجامع فنزع في الحال صومهء تَص عليه في «المختصرا»› 
والمسألة تصور على ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يحس وهو مجامع بتباشير الصبح» فينزع بحيث يوافق آخر النّزْع أبتداء 
الطلوع . 

والثاني: أن يطلع الصّبْحُء وهو مُجَامِعّ ويعلم بالطلُوع كما طلّع وينزع كما علم. 

والثالث: أن يمضي زمان بَعْدَ الطلوع» ثم يعلم به. 

أما هذه الصورة الثَالِئة» فَلَيِسَتْ مُرَادَةٌ بالنصض» بل الصّوم فيها بَاطِل» وإن نزع كما 
علم؛ لأن بعض النّهار قد مضى وهو مشغول بالجماع» فأشبه الغَالِط بالأكل هذا ظاهر 
المَذْهَبِء والخلاف الذي مر فيما إذا أكل على ظن أن الصبح لم يطلع بعد بال خلافِه 


ies‏ لاحم لي ا لأن 


0 الصورتان الأوليان» فقد حكى الموفق بن طاهر أن أبا إِسْحَاقَ قال «النص 
محمول على الصورة الأولىء إما إذا طلع» وأخرج فَسد صومه»» 0 
الصَّوْم في الصّورة الأولىء لكن حمل النَّصٍ عَلَيْهَا والحُكم بِالْمَسَادٍ في الثاني 
لا مالا و؛ بل قضية كلام الأئمة نقلاً وتوجيهاً ال 
الكّانية» وحكوا فيها خلاف مالكِ وأحمد» والمزني ‏ رحمهم الله وأحتجوا عليهم أن 
النزع ترك الجماع» فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع» كما لو حلف ألا يليس ثوباً هُوَ 
لابسه فأنتزعه في الحال لا يحنث. وقوله: في الكتاب: (انعقد صومه) أَعْلِمَ بالميم 
والألف والرّايء إشارة إلى مذاهبهم. ويجوز أن يُعَلّمَ «بالواو» أيضاً للمنقول عن أبي 
إِسْحَاقّ» وقد روى الحَنَاطِي أيضاً وجهاً في المَسْألة» ولو طلع المَجْرء وعلم به كا طلعَ 
ومكث ولم ينزع فَسَدَ صَوْمُه» وهل عليه؟ الكفارة؟ نّصّ في «المختصر» على أَنْهًا 
تجبء وأشار فيما إذا قال لأمرأته: إن وَطَأَنُكِ فَأَنْتِ طَالِيٌ ثلاثاً فََيّبَ الحَشَفَة 
وطلقت» ومكث إلى أنه لآ يجب المَهْرُ وأختلف الأصحاب على طريقين: 


أحدهما: أن فيها قولين نقلاً وتخريجاً. 
أحدهما: وجوب الكفارة هاهناء والمهرء ثم كما لو نزع وأولج ثانياً. 


)١(‏ الصحيح: لا يفطر قاله النووي ينظر الروضة (۲/ ۲۲۹) لأن النزع ترك الجماع فأشبه ما لو حلف 
لا يلبس ثوباً وهو لابسه فنزعه وسواء أنزل حال النزع أم لا لتولده .من مباشرة مباحة.. 


والثّاني: لا يجب وَاحِدٌ مِنْهُمًاِ لأن ابتداء الفغل كان مُبَاحاً. 
وأصحهما: القطع بوجوب الكفارة. ونفي المهر. 
والفرق: أن ابتداء الفعل لم تتعلق به الكفارة» فتتعلق بانتهائه حتى لا يخلو 
الجماعٌ في نَهَارٍ رَمَضَانَ عمداً عن الكمارة والوّطءء ثم عير خالل عن المقابلة بِالمَهِر؛ 
لأن المَهْرَ في التككاح يقابل جميع الوّطئات» وعند أبي حنيفة لا تَجب الكمّارة بالمُكثْ» 
2 المزني وساعدنا مالك وأحمد على الوجوب» والخلاف جار فيما إذا جامَع 
ثم تذكر الصّوْم وأستدّامء ثم تكلم الأئمة في هذه المَسائِل» في أن أول الفجر 
9 ومتى عرف المترصد الطلوع كان الطلوع الحقيقي متقدماً عليه 
ش فكيف ليستمر قَرْضٌ العِلْم پوء كما طلعء وللشيخ أبي محمد في الجواب عنه مَسْلَكَانِ 
حَكَاهُمًا الإمام عَنْهُ . 
أحدهما: أن المسألة موضوعة على التَّقُدِير كدأب المُقََاءِ في أَمْكَالِهًا . 
والثاني : آنا تَعَبَدَْا ما نطلع عليهء ولا معنى للصّبح إلا ظهور الضوء للنّاظرء وما 
قبله لا حكم لهء فإذا كان الشُخْص ارفا ا بالأوقات ومنازل القمر وكان بحيث لا حائل 
بينه وبين المطلع وترصد فمتى أدرك فهو أول الصٌبح المعتبر. 
قال الغزالي: القَوْل في شراب بط الصو وهي أَرْبَعَةٌ : تاه في الصَائِم وهي النَقَاءُ 
لوال ين والإسلام وَالَعقل في جو التّمَار ورال العَقْلٍ بالجئون مَفْسِدٌ وَلَوْ في 
بَعْض النَهَارٍ وَاستتَارهُ بالنُوم ایس بمُفْسد ولو في کل النْهَارِ (و)» وَأنْغْمَارُهُ ِالإِغْمَارٍ 
فيه وال أنه كالنُوم َو کالْچُنُونِء ق الأقوَال نه إن قاق في أَوّلٍ النّْهَار لم يَضْرَهُ 
يَعْذَهُ الإغْمَاءُ. 


القول في شروط الصوم : 
قال الرافعي: يشترط في الضَّائِم ثلاثة أمور. 
أحدها: النّقعاءٌ من الحَيْضٍ والئفْاسء فلا يصح صوم الخائض والنفساء على ما 
قدمتاه و في الحَيْض . 
والثاني: الإشلامء فلا يصح صَوْمُ الكَافِرٍ أصلياً كان أو مرتداء كما لا يصح مِنْهُ 
ئر العبّادات» وهذان الشَّرْطان معتبران في جميع التّهَار وحتى لو طرَأ حيض » أو ردة 
في آخْرِ النّهَار بَطلَ الصّوم. 
والثالث: العقنل› > فلا يصح صوم المجنون» ولو جن في أثناء النّمَارٍ فَظَاهِرٌ 


۲۰۸ كان الما ا رو الم 


لماع د سريا كرا لو في الجلال سد لل لاني 

وفيه وجه: : أن عُروضٌ الجُئُون كُعُروض الإِعْمَاء وسيأتي * حكمُه» وعَبّر الشَّيِحْ 
أبُو إِسْحَاقَ عَنْ هَذَا الخلآفٍ فى «المهذب» بقولين: 

الأول: الجد 

والثاني : القد 

ولو نوى من الليل» ونام جَمِيعَ النهار صح“ صومه وعن أبي الطيب بْنِ سلمة» 
والاعطحري: أنه لا يصح» كما لو مغمى عليه جميع الئهار» واحتجا على ذلك بقوله 

ار ا ل ات ل وه 


وَالمَذْمَتُ الأول. والفرق بين الم والإعماء إن سلمنا أن مستغرقه ميل وأن الإغماء 
يخرجه عن أَهْلِيّة الخطاب» ويلحقه بِالمَجِْنُون والنّائم إذا نبه تنبه» ولهذا لا يسقّط 
قَضَاءٌ الصَّلوَاتِ بالنّم » ويسقط ِالإِعْمَاء ولو نوى من الليل ثم عرض له الإغماء» فقد 
ص في «المختصر» في «باب الصّوم» أنه إذا كان مَفِيقاً في جزء من النّهَار صح صومّهء 
وفي «باب الظهار» أنه إن كان مفيقاً في أول النّهار صح صومُّه”''. ويحكى مثله عن 
البويطي» وفي بعض كتبه أن المرأة إذا كانت صَائِمَة فحاضت» أو أغمي عليها بَطل 
صَومهَاء وذلك يقتضي اشتراط الإفاقة في ج جميع النّهَار. 


وقال المرَنِي : إذا ويس الل اشح و وإن استغرق الإغماء جميع ,2 جميعٌ التّهار 
کالنوم» وخرّج أبن سرج من نْصّه في الظهار أنه ب يشترط الإفافة في طَرَفي النّهار, وقت 
طلوع الفجر» ووقت غروب الشّمْسِء وللأصحاب في المسألة طريقان» إثبات الخلآف 
ونفيه . أما المُثيُونَ لِلُخِلاف قَلَهُمْ طرق: 

أظهرها: أن المسألة على ثلاثة أقوال: 

أصحها: نصه في «المختصر» في «باب الصوم» وبه قال أحمدء ووجهه الإمام بأن 


)١(‏ لبقاء أهلية الخطاب. والثاني: يضر كالإجماع وفرق الأول بأن الإغماء يخرج عن أهلية الخطاب 
بدليل سقوط ولايته على ماله وعدم وجوب قضاء الصلاة عليه بخلاف النائم فيهما فإن أفاق لظة 
من النهار صح صومه جزما . 

(۲) ومال إليه ابن الصلاح وصححه الغزالي والفارقي. وإنما اشترط الأول إفاقته لحظة لأن الإغماء 
في الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون» فلو قلنا: إن المتفرق منه لا يضر كالثوم 
لألحقنا الأقوى بالأضعف . ولو قلنا: إن اللحظة منه تضر كالجنون لألحقنا الأضعف بالأقوى 
فتوسطنا وقلنا: إن الإفاقة في لحظة كافية. 
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الدّليل يقتضي آشتراط النَيّة» مقرونةً بجَمِيع أَجْرَاءٍ العِبَادَة» إلا أن الشَّرْع لَمْ يشتر 
ذَلِكَء واكتفى بتقديم العَرْم دَفْعاً لِلْعْسْرِءِ فلا بد من أن يقع المعزومٌ عليه بحيث يتصور 
القَضد إليه» وإمسّاك المغمى عليه لا يقع مقصوداًء فإذا استغرق الإغماء أمتنع 
النُصحيح» وإذا وجدت الإفاقة في لخظة أُنْبَعْنَا زمان الإغماءء زمان الإفاقة 

والثاني : أشراط الإفاقة ة في أول التّهار. 

وبه قال مالك رحمه الله - ووجهه: : أنه حالة الشُروع في الصَّوْم» فينبغي أن 
تجتمع فيه صفات الكمال» E‏ الصّلاة بأث شتراط لني فيه . 

والثالث: أشتراط الإفاقة في + جييع التهار كالإفاقة عن الجنون» والئقاء عن 
الحيض . والطريق الثاني : أنه ليس في الما إلا قَوْلآن الأول والثاني. 

وأما نصه الئّالث فهو محمولٌ على ما إذا كان الإغماءً مستغرقاً» أو على إغماء 
الجُنون» أو على أن جوابه رَجَع إلى الحَيْض دون الإِعْمَاءء وقد يقع مثل ذلك في كلام 
الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ حَكى هذا الطريق والذي قَبْلّه ليخ وأبو حَامِدٍ وغيره. 

والثالث: أن المسألة على خمسة أقوالء هذه الثّلائة المَنْضصُوصةء وقولان آخران 
مُخَرّجَانٍِ . أحدهما: ما ذكره المُزَنِي جعله بعض الأصحاب قولاً مخرجاً من النَّوْمء وبه 
قال أبُو حنيفة . ١‏ 

والاني : ما ذكره أَبْنُ سُرَيْج. ووجهه بأن الصّلآة لما أعتبرت النية فِيهًا ولم تعتبر 
في جَمِيعِهًا أعتبرت في طرفيهاء كذلك حُكمٌ الإفاقة في الصَْمٍ وأستضعفت الأئمة هذا 
القول حتى غلط صَاحِبٍ «الحاوي؛ أَبْنُ سُرَيْجِ في تخريجه» وقال: لا يعرف للشَّافِعِيَ - 
رضي الله عنه - ما يذل عَلَيْه . وأما الئّافون للخلاف فلهم طريقان: 

أحدهما : أن المَسألة عَلَى قَوْلٍ وَاحِدِء وهو اشر تراط الإفاقة في أول النّهَاره وما 
ذكره ف في الصّوْمِ مُطْلّقْ مَحْمُولُ على ما بيه في الظهَارٍ . 

وأظهرهما : السلا على فزق راد وهو أشتراط الإفاقة في جُزءِ مِن التَّهَاٍ 
وَتَعْيِين ول اهار في نَصّهِ في الظهار وقع على سبيل الاتفاق . 

وأما ال الثَّالِتُ فقد قدّمنا تأويله. 

ولو نوى باللّيل» ثُمّ شَرِبَ دَوَاءَ فَرَالَ عَقُُْهُ نَهَاراً فقد قال في «التهذيب» يُرَنبُ 
على ذلك الإغماء. إن قلنا: laa‏ فهاهنا أولى وإن قلنا: :يمح 
فوجهان : والأصح: أن عليه القَضَاءِ؛ لأنه كان بصُنْعه» ولو شرب المُسْكر لَيْلآ» وبقي 
ر كُرُهُ في جَمِيع النّهَارء فعليه القَضَاء َإِنْ بَتِي التهارء ا 
النّهَارِهِ قاله في «التتمة». وأما لفظ الكتاب تمسالنا الجنون» والنوم مُعَلّمََانِ بالواو؛ لما 
حكينا من الوجهين . 

العزيز شرح الوجيز ج ”/ م ١54‏ 
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وقوله: (في الإغماء أقوال) يجوز إعلامه «بالواو؛ يقة النافية للخلآف» 
وما أطلقه مق اال محمول على طريقة إِنْبّات الأقْوَال الخَمْسَة لكنه ذكر منها 
اة : 

أحدها: المُخَرّج الذي آختاره المُرَنِيء وهو قوله: «كالنوم» 

واللّاني : منصوصة في بعض كتبهء وهو قوله: (كالجنون). 

والثالث: منصوصه في «باب الظهار» . 

وأما القولان الباقيان فلم يذكرهماء ولو حملنا ما أطلقه على الأقوال الئّلاثة 
التي ذكرها وقدرنا حصره خلاف المسألة فيها لكان صَاحبٍ الكتاب منفرداً بنقل هذه 
هد 


القول الثالث ا خلاف ما كر الجُنْهُونُ وإنما ب د ما قدّمنا 
كرف وما أطلقه من عبارات الزّوال والانغمار والاستتار فإنما أخذه من الإمام حيث 


جعل لاختلال العقل مراتب: 

أحذها : الجنون» وهو يسلب خواص الإنسان» ويكاد يلحقه بالبّهُائم . 

والثانية: الإغماءء وهو يُعْشِي العقل» ويغلّب عليه حتى لا يبقى في دفعه اختيار. 

والثالثة : ارم وهو مزل لا > لكنه سَهْلُ الإرَالَةَء والعقل معه كالشَيْءِ 
المَسّْور الَذِي يَسْهُلُ الكشفُ عنهء قال : ودونها مرتبة رابعةٌ وهي العَفْلَ ولا أثر لها في 
الصَّوْمٍ وقاقاً. 

قال الغزالي: الرّابعُ الوفتُ القابل يلص وَهُوَ جَمِيمٌ الام إلا ْم المِيدَيْنِ (ح) 
يام الْضرِيقٍ (و) وَل يِصِح صَومُ ال َم في أَامٍ التّشْرِيقَ عَلَى الجَدِيدِء وَصَوْمٌ يوم 
السك صَحِيحٌ إِنْ وَافَقَ نَذراً أو قَضَاءاً أ أو وزداًء إن لَمْ يكن لَه سَبْبٌ فهو مَنهِيْ م ح) 
0 كَالصَّلاةٍ في الأوْنَاتِ المَكْرُوهَة وَيَوْم م السك أنْ يَتَحَدَّثْ برو ي الهلآلٍ 
مَنْ لا يبك مُت الهلآل بشِهَادَتِهِ كَالعَبِيدٍ وَالفْسَاقٍ . 

Ê‏ أيام السّئَةِ تنقسم إلى السك وغيره» وغيره ينقسم إلى يَوْمَي العيد 
وأيّام الشريق› وغيرها. 

فأما غيرها من الأيام فهو قابل للصوم بلا أستثناء. وأما يومًا العيد فلا يقبلانه 
خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله -؛ لأن عنده لو ندر صومهما كان له أن صَوْمٌَ فيهما. لنا: 
أنه روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النّبي بي : ١نهَى‏ عَنْ صَوْم يَوْمَيْن: يوم | 
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ال َيوْم الف“ . 

وأما أيّام التَشْرِيقَ فهل يجوز للمتمتع العَادِم لِلْهَدْي أن يصومها عن الكَّلاَتَةِ أيام 
اللأزمة في الحج؟ فيه قولان: 

ES N bs‏ -: أنه يجوز؛ لما روى عن عائشة - رضي الله عنها _ أن 
النْبِيَ ي : «أرْخصٍ لِلْمُتَمَتّع إا لَمْ يَجِدِ الْهَذيّء وَلّمْ يَصْم الَلائةٌ فِي الْعَشْرٍ أن صَوْمَ 
يام لتَضْرِيق0© . وإلى هذا ميل الشّيْخ أبي مُحَمدٍ. 

والحديد: أنه لا يجوز بل هما في عدم قبول الصّوْم كالعبدين؛ لما روي أنه وَل 
قال : «لا تصومُوا في هَذِِ الأيام فَإِنْهَا ايام أك وَسْرْبٍ وبعال" فإن فرعنا على القديم» 
فهل يجوز لغير المتمتع صَوْمُهَا؟ فيه وجهان: 

قال أبو إسحاق : : نعم؛ لأن تجويز صَوْمِهَا للمتمتع إنما كان لأنه صَوْمٌ لَهُ سَبَبٌّ 
فيجوز يل هذا الصَوْم لكل أَحَدٍ دون التطوعات المحضة. 


وقال الأكثرون: لا يجوز؛ لأن النْهْيَ عَامْ وال ةو وَرَدَثْ في حق المتمتع 
ا" وذكر الإمام أن القاضي الحُسَيْنَ سلك مسلكاً يفضي إلى تنزيل يوم العيد 
: مَنْرّلة السك قال: وما تراه قاله عن عقد. 


راما يوم الشك؟ فقد روي عن عَمَارِ بن اسر - رضي الله عنه أنه قال : 
صَامَ الَو الي يُشَكُ فيه فَقَد عَصَى آنا اقام" ا 


.)۱۱۳۸( أخرجه البخاري (۱۹۹۳) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني (1877/15) من حديث ابن عمر» ورواه البخاري (۱۹۹۷» ۱۹۹۸) من حديث 
ابن عمر وعائشة . 

() أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۸۷) من حديث أبي هريرة وعبد الله بن حذافة. والبيهقي (98/5؟) 
وأخرجه مسلم )١١51(‏ من حديث نبيشة والبعال ملاعبة الرجل أهله. 

)٤(‏ قال النووي: وإذا جوزنا لغير المتمتع» فهو مختص بصوم له سبب من واجب أو نفل. فأما ما لا 
سبب له فلا يجوز عند الجمهور ممن ذكر هذا الوجه. وقال إمام الحرمين : هو كيوم الشك» 
وهذا القديم هو الراجح دليلاًء وإن كان مرجوحاً عند الأصحاب. 

)٠(‏ والمعنى فيه القوة على صوم رمضان وضعفه السبكي بعدم كراهة صوم شعبان وهو ممنوع لأن 
النفس إذا ألفت شيئاً هان عليها ولهذا كان صوم يوم وفطر يوم أفضل من استمرار الصوم. 

(7) أخرجه أبو داود (7775) والترمذي (185) وقال حسن صحيح» والنسائي» (5/ )١67‏ وابن ماجه 
(1) والدارقطني (۲/ )٠٥۷‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (۸۷۸) والحاكم /١(‏ 5377 
٤‏ والبيهقي )۲٠۸/٤(‏ وقال الدارقطني إسناده حسن ورجاله ثقات» وأخرجه البخاري تعليقاً 
(14/6). 


1۲ كتاب الصيام / شروط الصوم 


لأحمد» حيث قال في رواية: إن كانت السماء مصحية كره صَوْمُهُ وإلا وَجَبَ صَوْمَهُ 
عَنْ رَمَضَانٌ . وفي رواية: إن ضام ارمام :صامراء وإلا أفطرواء وعنه : : رواية أخرى مثل 
مَذْهَبنَا. لنا قوله کل : إن عم عَلَيْكمْ» ا شَعْبَانَ نَلائِينَ وا 
رَمَضَانَ بِصَرْم يَوْم مِنْ شَعْبَان»'! يرق ز صَوْمُه عن قَضَاءٍ ونور وكَمَارَة؟" “» وكذا إذا 
وافق وِزْدَهُ في انوع بلا كراهية . 

روي عن أبي هريرة: 'أنْ الي يك ٿال لآ تَستفيُوا الشْهْرَ يتوم َو يَرْمَيْنِ إلا أن 
يُوَافِقَ ذَلِكَ صِيَاماً کال يصومة ه أحَدك70 . 


وعن القاضي أبي الطيّبء "أنه يكره صَوْمُه عَمّا عَلَيْهِ مِنْ فُرْض . 
قال أَبْنُ الصّبَّاغْ : وهذا خلاف القياس؛ لأنه إذا لم يكره منه ماله 2 #» هل 


التٌطوع . فلأن لا يكره فيه الفرض كَانَ أولى» ولا يجوز أن يصوم فيه التٌطوع الذي لا 
سبب له خلافاً لأبي حنيفة» ومالك رحمهما الله حيث قالا: «لا كراهية في ذلك». 


لنا حديث عمار وأيضاً فقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي اء : 
تى عَنْ يام َة يام أحَدُهَا اليم الي يُشَكْ فيي “. وهل يَصِمَ هذا الصّوْم؟ فيه 
وجهان كَالْوَجْهَيْنِ في الصَّلاوٍء وَفِي الأوْقَاتِ المَكْرُومَةٍ. 


أصحهما: لاء لأنه مَنْهِيٌ عَنْهُ كيم العيد. 


والئاني: : نعم؛ لأنه قُابل للصّوْمِ فِي الجُمْلَةٍ. ولو نذر صومه فهو عى هَدَيْنٍ 
الوَجْهَيْنِ؛ فإن قلنا: يصح فليصم يوماً آخرء ولو صَامَه خَرّجَ عَنْ نَذْرِ قاله في 
ا ولا يخفى أن اليوم الموصوف بكونه يوم الشك هو الثلاثون من شَعْبَانء 
ومتى يّصف يَنّصِفَ بهذه الصَمُة؟ إن طبق الغيم ليلته فهو من شعبان» وليس بيوم شك لقوله 
يكل : ا م َليُمْ فلو الْعِدّةَ تُلاَثِينَ» ولا أثر لِظَئا الرْؤْيَة لَولاً السّحَاب لبعد 
الهلال عن الشّمْسِء وإن كانت السَّمَاءٌ مصحية ة وتراءى الاس الهلآل فلم يَرَوْهُ فليس 
بيوم شك بطريق الأؤلى إن لم يتحدث برؤية الهلال أَحَدٌء وإن وقع في اليئة الاس أنه 
رؤي» ولم يقل عدل: آنا رأيته» أو قاله عدل» وفرعنا على أنه لا يبت بمو بِقَوْلِ وَاحِدِء أو 


(1) أخرجه النسائي (5/ )١55 ١67‏ من رواية ابن عباس. 

(؟) من غير كراهة على الأصح مسارعة لبراءة الذمة ولأن له سبباً فجاز كنظيره من الصلاة في الأوقات 
المكروهة . 

(۳) أخرجه البخاري: )۱۹۱٤(‏ ومسلم .)۱٠۸۲(‏ 

. بإسناد فيه الواقدي‎ )٠١١ /۲( أخرجه الدراقطني‎ .)٤( 


كتاب الصيام / شروط الصوم ۱۳ 


قاله عَدَدُ من النسوة» أو العبيد» أو الفُسَّاقء وَطُنّ صِدْقُهُمْء فَهُرَ يَوْمُ شك وحكى 
الموفق بْنُ طاهِرٍ عن أبي مُحَمّد الباقي» أنه إذا كانت لشم مصحية رلب ير الهلال فهو 
يَوْم شَكَء وعن الأستاذ أبي طاهر» أن يوم السك ما تردد بين الجائزينء من غير 
ترجيح» فإذا شهدت ا ود أ صِبِيّ فقد تَرَجحَ أَحَدُ الجَانِبَيْنِ» وخرج اليوم 
عن كونه يوم شك والمشهور ما تقدم . 

ولو كان في السماء ء قَطْعٌ ساب يمكن أن يرى الهلال مِنْ خِلالِهَاء وأن يخفى 
تَحْتَهاء فقد قال اليح أبُو مُحَمّدِ: إنه يوم م السك وقال غيره: إنما يكون كَذَّلِكَ بسَرْطٍِ 
النَّحَدْثِ عَلَى مَا سبق َوَس الإمّام بينهماء فقال : إن كان في بَلّد يستقل أهلها بطَلّبٍ 
الهلال» فلم يتحدثوا برؤيته» فالوجه أن لا يُجعل العَدّ يوم شَكُء وإن كان في سَمَرِ 
ولم يبعد رؤية أهل القّرَى فيحتمل أن يجعل العَدُ ي يَوْمَّ شَكُء ‏ والله أعلم -. 

إذا عرفت ذلك فأرجع | إلى لفظ الكتاب. وأعلم قوله: (إلا يوم العيدين» وأيام 
التشريق) بالحاء و«الميم» و«الألف». أما «بالحاء» فلأن عنده صَرْتَها ص عند النذر» ` 
فتكون قَابلَة للصّوْم . وأما بالميم؛ فلأن عنده يجوز للمتمتع صَوْم أيام النُّشريق» وهو 
رواية عن أحمد. وقوله: (ولا يصح صوم | 0 في أيام التشريق) إن قرىء «بالواو؛ 
كان مقطوعاً عَمّا سبق» وأحوج إلى إعلام ما سبق بالواو للقول القديمء فإنها قابلةٌ 
للصّوْم على ذلك القولء وإن قُرِىء فلا يصح بِالْمَاء ء ترتيباً له على ما سبق» كان أحسن» 
وأغنى عن الإعلام بالواو» ويجوز أن يُعَلّم قوله : (على الجديد) بالواوء ولأنه يقتضي 
إثبات خلاف في المسألة» وقد ذكر المُرَنِيُ أن القول القديم في المسألة مَرْجُوعٌ عَنْه 
فلم يثبت بَعْضٌ الْأضْحَاب فيها خلافاً . 

وقوله: (فَهُوَ مُنْهِيٌّ) معلم بالميم والحاء. 

وقوله: (أن يتحدث برؤية الهلآل) يجوز إعلامه بالواو. أما لما روينا عن الشيخ 
فإنه لا يعتبر التحدث في تفسير يوم الشّكء "وهو الأشكاف» فإنه يجعل خبر العبيد 
ونحوهم مخرجاً له عن كونه يَوْمَ شَكُ. 

قال الغزالي: القَؤل في السُنَنِ وَهِي لَمَانيةٌ: جيل الفطر بَعْدَ د يقن الغُرُوبٍ بتَمْرٍ 
أرقاو وَالوصَالُ مَنْهِيْ عَنْهُوَتأَخِيرُ السَحُورٍ مُسْتَحَبٌء وَكَذَا إكُثَارٌ الصَّدَقَاتِ وره تلاو 


)١(‏ نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه يجب عليه الصوم» وتقدم صحة نية المعتقد لذلك ووقوع 
الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه. قال الخطيب في مغني المحتاج /١(‏ 415) فلا تتأتى بين ما 
ذكر في المواضع الثلائةء أي لأن يوم الشك يحرم صومه هو على من لم يظن الصدق. هذا 
موضع . وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم» وهذا موضعان. 


1٤‏ كتاب الصيام / شروط الصوم 


الْقُرَآنِء وَآلأَعْتِكَافٌُ لا سِمَّا فِي المَشر الأخير لِطَلَبٍ لَيِلَةٍ القَذْرِء وَكَفٌ اللْسَانِ عَنِ 
الهَذَيَانِء وَكَذَا كف النّفْس عَنْ جَمِيع الشَّهَوَاتٍِ وَهُوَ صر الصّوْمء ورك السّوَاكِ بَعْدَ 
الزَّوَالٍِ 0 الجَنَابَةٍ على 8 : 
e‏ الع ال ا 0 
على تَمْرِ فإن لم يجد فَعَلَى «ماء»» روي أنه يكل قال : «مَنْ وَجَدَ الثَّمْرَ فَليْفْطِرُ عَلَيْهو 
وَمَنْ لَمْ يج الكَمْرَ كليفْطِرْ عَلَى الْمَاء نه طهُورٌ»”". 

وذكر القاضي الرّويَاني أنه يفطر على الَّمْرِ فإن لم يجد فَعَلَى حَلاوَةٍ أخرّى»› فإن 
لم يجد فُعَلَى المَاءِء وعن القاضي حُسَيْن أن الأولى في رَمَاننا أن يفطر على امَاءِ؛ يأخذه 
ِكَمَهِ مِنَ الكَهْرٍ ليكون أَبْعَدَ ء عَن الشُبْهَة. وقوله في الكتاب: (غل كم اوها لمن 
للتخبيرء بل الأمر فيه على الترتيب كما بيناه. 

ومنها: النّسحر فهو مَنْدُوبٌ إليه» قال يَكل: «تَسَحُرُوا فَإِنَّ في السْحُورٍ بَرَكَة”" . 

ويستحب تأخيره ما لم يقع في مَظنة الشّك. 

روي: لي لطن - رَضِيّ الله عَنْهُ - 
وَمْخُولِهِ في صَلآةٍ الصَبْح قَذْرُ ما ٫‏ كا الور ا 

ومنها: رسال فجوره كزر: ا هن ضير 0 
عنهما - أن اللي وك #: هى عن الْوصَالٍ فقيل: يَا رَسُولَ الله إِنْكَ تُوَاصِلء فَقَالَ: ! 
لشث نلك . ني اط ا 

قال المَسْعُودِيُ : أُصَحُ ُ ما قيل في معناه أني أعطى قوة الطاعِم وَالشّارِبٍ . 

والوصّالٌ أن يصوم يَوْمَيْنِ قَصَاعِداً ولا يتناول بِاللْيْلٍ شيا وكَرَاهِيَةٌ الوصَالٍ 
كَرَاهِيَةُ نخْرِيم أو تنزيه؟ حكى عن صاحب «المهذب» وغيره فيه وجهين : 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۹٥۷(‏ ومسلم )٠١944(‏ من رواية سهل بن سعد الساعدي. 

(۲) أخرجه أبو داود (5704؟) والترمذي (108) والنسائي في الكبرى» وابن ماجه )١15944(‏ وذكره 
الهيثمي في الموارد (۸۹۲. 897) والحاكم  47١/1١(‏ 877) وقال صحيح على شرط البخاري 
وله شاهد على شرط مسلم فذكره. 

۳( أخرجه البخاري (۱۹۲۳) ومسلم )٠٠۹١(‏ من رواية أنس ‏ رضي الله عنه -. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۱۹۲١(‏ ومسلم )۱٠۹۷(‏ من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه. 

.)۱۱١۲( ومسلم‎ )١19717( أخرجه البخاري‎ )٥( 


أحدهما: أنها كراهية 5 لظاهر لني ومبالغة النّبي ب في مَنْع مَنْ وَاصَلَ 

والثاني : نها كَرَاهِيَةٌ تَنْزِيهِ؛ لأن النّهِيّ إِنّمَا وَرَدَ مَخَافَة الضّعْفِءِ وهو أمر غَيْرْ 
متحقق وظاهر كلام الشافعي د رضن الله عنه ددهو الأول فإنه بعد ما روى خبر الوصال 
قال: «وفرق الله تعالى - بين رسوله وبين خلقه» في أمور أباحها له» وحظرها عليهم»» 
فأشعر ذلك بكؤنه مَخظوراًء وأطلق في «التهذيب» أن المواصل يَغصىء وذلك يُشْعِرُ 
بالحظر أيضاً. 

ومنها: الجود وَالإفُضَال» فهو مندوب إليه في جميع الأوقات» وق شهر رصان 
آکد استحباباً أقتداءً برَسول الله ل فإنه : «كَان رَد الاس ِالْخَيْنٍ وَكَانَ جو ما كود 


في رَمَضَانَ( 0 والمعنى في تخصيص رمضانٌ بزيادة الجود» وإكثار الصدقات تَمْرِيغْ 
الصّائمين » والقائمين للعبادة بدفع حَاجَاتِهِمْ . 


ومنها: كثرة تلاوَةً القُّرْآنٍ وَالمَدَارَسَة بهء وهو أن يقرأ على غيره» ويقرأ عليه 
غيره: «كَانَ جِبْرِيلٌ عل يَلْقَى النبي ية فِي كَل لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانٍ فَيَتَدَارَسَانٍ 
لقان" ومنها : الاغتكاف» لا سِيّمَّا في العُشر الأخير من رمضان لطلب ليلةٍ القدر: 
«كَانَ رَسُولُ الله بل يُوَاظِبُ علبي" . 


ومئها : أن يصَوْمَ الصائم لِسَائَهُ عَن الكذِب» والغيبّة» والمُشَاتَمَة مَة» ونحوهاء 
ويكف نَفْسَهُ عَنِ الشّهَرَاتِ كف الجَوَارِح» فَهُو سر الصوم» والمقصود الأعْطَمْ من 
روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي بي قال: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُورِء 
وَالْعَمَلِ به په فَلَيِسَ لِلّوِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَةٌ وَشْرَ ىراه . 

وروي أنه َا قال: «الصّيَامُ جنَةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِماًء قَلايَرْقَفْْ وَل 
يَجْهَلُء فَإِنْ امْرُؤٌ قَائَلَهُ أو شَائَمَهُ كَلْيَمُلُ: إِنّي صَائِمٌ”*“ قال الأئمة : معناه فَليقل في 
نفسه ولينزجر. ومنها: ترك السَوَالكٍ بَعْدَ الرَوَّالٍء لما ذكرنا في «سُئَن الوضوء» وأيضاً فقد 
ردي عن كباب - رضي الله عنه - أن النبي يي قال: ذا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا اعدا وَل 
تَسْتَاكُوا بِالْعَشِىْ؛ ٠‏ فة لس مِنْ صَائِم تيبس شَفْمَاهُ بالعشي إلا كاتا ورا بَيْنَ عِيهِ يوم 


- ومسلم (۲۳۰۷) من رواية ابن عباس‎ )٤۹۹۷ ,7004 ۳۲۲۰ أخرجه البخاري (5: ۱۹۰۲ء‎ )١( 
.- رضي الله عنهما‎ 

(۲) انظر التخريج السابق وهو بعض الحديث السابق. 

(۳) أخرجه البخاري N )۲٠۲٠۵(‏ هن حتيها ابن عير وأخرجه البخاري )٠١75(‏ 
ومسلم (۱۱۷۲) من حديث عائشة. ١‏ 

.)٠٠٥۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)١181( مسلم‎ )۷٥۳۸ ۰۷٤۹۲ 25971 ۰۱۹۰٤ ›۰۱۸۹٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 


1 كتاب الصيام / شروط الصوم 


الْقِيَامَقه0" . وإذا ستاك قلا فرق بين الرطب واليابس بشرط أن يحترز عن أبتلاع شظية 
وتجرع رطوبة» وقد روي عَنْ علي» وأَبْنِ عمر - رضي الله عنهم -: «أَنهُ لآ بَأس 
بِالسّوَاكِ الرّطب""“. وقوله في الكتاب: (ترك السواك) معلم بالميم والحاء الانيا له 
يكرهانه بعد الرّوال» وبالألف؛ لأن المسعودي في آخرين حكوا عن أحمد أنه لا يُكْرّه 
بعد الرّوال في التّفْلٍ ليكون أَبْعَدَ عَنِ الريَاءِ في المَرْض وبالواو؛ لأن صاحب المعتمد 
حكى عن القّاضي حسين مِثْلَ مذهب أحمد. 


ومنها: بب ي عسل الا جن ال والاحتلام عا على الصبح»› ولو 
أخرَه ع عن الطلُوع لم يفسد صومه: ١‏ دان رَسشول الله كك ضيح جلي من جماع أهلده : 
يَصُومُ)” " وما روي أنه ب قال: «مَنْ أضْبَحَ جُثباً قلا صم له" ل 
5 إذا أضبَع ف مُجَامِعاً ا ولو طهُرّت الحايض ليلا وَنَوَثْ ت الصومَء ثم 2 

Ty‏ ولا يخفى أن منها ما يعم 
الصّوّْم» وَمِنْهَا ما يَخْصٌ صَوْمَ رَمَضَانَ وللصزْم وَرَاءَهَا سن . 

منها: أن يقول عند الفِطر ما روي عَنْ مُعَاذٍ ا قال : كاد وموك 
الله كله : إذَا أفطَرَ قَالَ : ۱ َه لك صُمْتُء وَعَلَى رِرْقِكِ أَفُطدث)©» 


ومنها: أن يُقَطْرَ الصائمينَ مَعَهء لي 
شربه» أو تمره» أو غيرهما. 

ومنها: الاحتراز عن الحجامة» والقُّبْلّة والمُعَانقة» والعلك» وقد سبق ذَكْرْهاء 
وكذا الاحتراز عن دَق الشيء ومَضْغ الطْعَام للطفْلء وإن كان لا يَفْسّدُ الوم بذَّلِكَ . 

قال الغزالي : القِسْمُ الثاني في مُبِيِحَاتٍ الإفْطارٍ وَمُوجبًاتهء أمّا المُبيحُ فَهُوَ المَرَض 


)0( أخرجه الدارقطني (۲/ 4 )3١‏ والبيهقي /٤(‏ 7/4؟) وضعفاه. 

(؟) قال الحافظ ابن الملقن في أثر على غريب» انظر الخلاصة (۱/ ۳۳۲) وأثر ابن عمر ذكره البخاري 
تعليقاًء انظر التعليق للحافظ (۳/ )٠١٤‏ وابن أبي شيبة (۳/ 0) والبيهقي /٤(‏ ۲۷۳). 

(۳) أخرجه البخاري (21976 ۰۱۹۲۲ ۰۱۹۳۰ ۰۱۹۳۱ ۱۹۳۲) ومسلم )١1١9‏ من رواية أم سلمةء 
وعائشة ‏ رضي الله تعالى عنهما 

(5) انظر التخريج السابق. 

(60) أخرجه أبو داود (704) من حديث معاذ بن زهرة مرسلاًء وأخرجه الدارقطني (۲/ 2)186 
والطبرانى فى الكبير )١1717/7(‏ وفي إسناد الدارقطنى عبد الملك بن هارون بن عنترة» وقد تتركه 
وقال السعدي دجال كذاب. 00 ١‏ 
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وَالسَمَرُ الطُويل وَطَارِىءٌ المَرَض في ناء انار مُبِيحٌ» وَطَارِىءٌ السَفْر لآ يُبيح» وَإِذَا 
رالا وَهُوَ غَيرٍ مُفْطِر لَمْ يبح الإفْطارٌء وَالمُْسَافِرٌ إِذَا أضٍبَحَ عَلَى نِية الصَوم قَلَهُ الإفْطارُء 
وَالصّوْمُ أَحَبُ مِنَ الفِظر في السَفَر ِتبرّة الذّمّة إلا إِذَا کان يضر به. 

قال الرافعي: كلام هذا القسم في مُبِيحَاتِ الإفطارء م في أحكامه . 


أما المبيح فالمرض لر ن بالإجماع» والنصء قال الله تعالى : لِنَمَنْ 
کان مِنْكُمْ مَريضاً أو عَلَى سَفْرٍ4”' “ الآية» وعن النبي كل أنه قَالَ : «إنَّ الله وَضْعّ عَن 
المسَافِرِ الصؤم» شط الصلاةٍ ينا 


َشَرْطَ كَْنِ المَرضٍ مُبيحاء أن يجهده الصرْم مَعه» ويلحقه صَرَرٌ ب؛ بشق احتماله 
على ما عَدَدْنَا وجوه المَضَار في التَيَمُمء ثم المرض | إن كان مُطبقا قَلَهُ َرْكُ النية بالليِلِ» 
وإن كان يحم وتنقطع نظر إن كان مَحْمُوماً وَقْتَ الشروع» فله رك النية» وإلا عليه أن 
ينوي مِنَ اليل ثم إن عاد وأحتاج إلى الإفطار أفطرء وشرط كُوْنِ السّمّر مُبيحاً أن يَكُونَ 
طُوِيلاً مباحاً كما سبق ذ في القَضر. ثم في القَضل مسائل : 


إحداها : لو أضبح ضَائماً عر حي فمرض في أَنْنَاء النّمَارٍ كان له أن يفطر 
لوجود المعنى المخوج إلى الإفْطارٍ مِنْ غَيْرِ أختياره» ولو أصبح صَائِماً مقيماً» تم سَافَّر 
لم يَجِرْ له أن يفطر في ذَلِكَ الوم خلافا لأحمد في رواية» وللمزني. 


لنا: أن الصّوْمٌ عِبّادة ة تَحْتَلِفٌ بِالسَّفَرٍ والحَضَرِء فإذا أنشأها فِي الحَضَرء > ثم سافر 
لحك ا كالصلاة» وأحتج المزني بأن النبي يكقة: ١صَامَ‏ في مَخْرَجِهِ إِلَى مَك 
فِي رَمَضَانَء حَنّى بَلَعْ كُرَاعَ الْعَمِيم» > َم أَفطرَ»”". وبنى هذا الأحتجاج على ظنه أن 
ذلك كان في يَوْمٍ وَاحِدٍ. قال الأصحاب: وهو رقع فإن بين المدينة وكراع الحم 
0 والمراد من الحَدِيث أله صَامَ أَيَاماً في سرو ثم أفطرء وقد قيل: إن 
المزني لَه ذلك ثم رجع عن هَذًَا الأَحْيِجَاجٌ» وإن لم يرجع عن مذهبه. 


ES‏ (وطارىء السفر لا يبيح)» يجوز أن يُعَلْمِ مَعَ الألف والزاي 
بالواو؛ لأن الحَنَاطِيٌ حَكى طريقا أن المَسألة عَلَى وَجْهَيْنِ؛ وأيضاً فإن الموفق أبن طاهر 
زعم أن أبن خْيْرَانَ أشار إليه» وعلى المذهب الصحيح لو أفطر بالجمّاعَ لزمه الكفارة 


.٠۸٤ةيآلا سورة البقرةء‎ )١( 


(۲) أخرجه النسائي )١178/5(‏ من رواية عمرو بن أمية الضمري» وأخرجه أبو داود 71٠4(‏ والترمذي 


(۳) أخرجه مسلم .)١١١5(‏ 
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خلافاً اي اق الي إحدى اولقن 


0 ران ار بعد اللو قل م 

القانية: لو أضبَح المُسَافِرٍصَائِماء َم أا في خلال التقَارء فهل له أن يفطر؟ 
ظاهر المذهب وبه قال أَبُو إسْحَاق أنهُ لَمْسَ لَه ذَلِكء كما لو أفتتح الصَّلاة في السَّمْرِ 
ثم نوى الإقّامة في أَنَْائِمَاء أو سَارَتْ به السّفِينة قَدَ دحل البلدى وهذا هو الَّذِي دَكَرَه في 
لْكتَاب» وعن أبن أبي هُرَيْرَة أن له الففطر لأن الفطر مَبَاحّ لَهُ في اول التهَارٍ مع العلم 
بحال اليوم فكذلك في آخره» كما لو أستدام السفر. 

ونقل عن «الحاوي» أن هذا هو المنصوص في حرملة. 

ولو أصبح المريض صائماً ثم برأ في خلال النهارء فقد قطع كثيرون بأنه لا يجوز 
له الإفطارء وطرد صاحب «المهذب» حكاية الوجهين فيه ولعله الأولى. 

الثالثة : : المسافر إذا أضْبّح على ية الصْمٍء El‏ 
العذرء وقد روي أن اللي بل : ا 
إن الئاس يَش عَلَْهِمُ الصَيَام“. 

وأبدى الْيِحْ 5 إشحاق» والإمام في المسألة اخْتِمالا وَوجهاً. بأنه شرع في 
فرض المقيمين فلْيَلْرّمه» كُمَا لَوْ شَرَعَ في الصَّلاٍ مما ثم أراد القََضْرّء وإذا قلنا: 
بِالمُشْهُور» فهل يكره له الإفطار؟ فيه وجهان عن القاضي الختين. 

الرابعة : لِلْمُسَافِر أن يَصُوم. وله أن يفطر لما روي عن أبي سعيدٍ الخدري - رضي 
الله عنه ‏ قال: : «غَرَّوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ية لت عَشْرَ و i‏ 
وما مَنْ أَفْطَرَء كَلْمْ يِب الضّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرء ٠‏ وَل المفطر عَلَى الصَّائِمِ؛ . وروي أنه 
كه قال لحمزة بن عمرو الأسْلّمِي - رضي الله عنه : إن شِنْتَ قَصْمْ ٠‏ وَإِنْ شِئْتَ 
َأفطز» . وأيهما أفْضَلُ؟ إن گان لا بضر بالصّوْم فالصّوْمٌ أفْضل . 

وبه قال مالك وأبو حنيفة» وقد ذكرنا وجهه» وما يُحكى فِيهِ من الخلاف في 
صلاة المسَافرين) وإن كان يتضرر بالصّوْم فالْفِطرٌ أَفْضَلُ لَه لما روي عن جَابر - رضي 


الله عنه قال : : ئا مَعَ رَسُولٍ الله يك رمان عَرْوَةِ تبُوكَ قمر رَجُلٍ في ظل شَجَرَ 0 
الْمَاكُ عَلَيْه > فَقَالَ ما بال هَذا؟ قَالُوا: صَائِمْ فَقَالَ عة : لجن اليل ليام فى 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 
(۲) أخرجه مسلم )٤( .)١1١١5(‏ أخرجه البخاري )۱۹٤۳ ۰۱۹٤۲(‏ ومسلم .)١1751(‏ 
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السَّمَره”". وذكر في «التتمة» أنه لو لم يتضرر في الخال لكنه كان يخاف الضَعْفَ لو 
صامء وكان السّفرٌ سفرٌ حَحٌء أو عَزْرٍ فالأولى أَنْ يفطر أيضاًء لما روي أنه َة أمر 
الاس بالفطر عام المَنْح وقال: تقو نا 4 

وقوله: (إلا إذا كان يتضرر) ضبط الإمام التضرر بخوف المرض»› ولا شك أن 
حَوْفَ الهّلآك في معناه. وأعام: أن أصل المَسألة قَدْ ذَكَرَهْ مَرَة في صَلاة المُسَافِرِينَء 
لكن زاد هنا شيئين 

أحدهما: بيان علة أَنْضَية الصّوْم . 


والثاني : أستثناء حَالّة التضرر ولو لم يذكرهاء وأقتصر على ما أورده في هذا 
الموضع لكفى . 


وقوله: في أول الفصل: أما المبيح فهو المرض والسَفر يشعر ظاهره بحصر 
المبيح فيهماء > لكن من غلبه العَطشٌ > حَنَّى حاف الهّلآك فَلَهُ الفطرء ون كان مُقِيماً 
صَحِيحٌ ادن" . 


قال الغزالي : أما مُوجِبَاتٌ الإفطَارٍ فَأَرَْعَةَ الأول القَضَاءُ وَمْوَ وَاجِبٌ عَلَي كَل تَارِكِ 
بردو (ح) أو سَقر أذ رض أذ اء أ حيض؛ ولا يَجِبُ عَلَى مَنْ ترك بجْنُونٍ أو صِباً 
أو كفر أَضْلِيّء وَمَا قات مِنْ ب بَعْضٍ الشْهْرٍ في أيام الجُنُونٍ لآ يُقْضَئْ (ح)» وَلَوْ أَقَاقَ في 
آثتاء انها قفي قَضَاءِ ذلك اليم وَجْهَانِ ولا يجب التَنَايُعُ في قَضَاءِ رَمَضَانٌ . 


قال الرافعي : مقصود الفَضْلٍ اكلام فيمَنْ يَلرّمه قْضَاهُ صَوْمٍ رَمَضَانَء ولا شك أن 
مَنْ ترك الئية. الوّاجبة عمداء أو سهواً فَعَلْيهِ القَضَاءُء وكذلك كل م مَنْ أَفْطرَ 


نعم » لو كان إفطاره بحيث يوجب الكفارة. ففي القضاء خلاف سيأتي ذِكْرُه مِنْ 
بعد وما فات يسّبب. الكُفْر لا يَجِبْ تَضَاؤُه عَلَى الكَافِرٍ الأضْلِي» قال الله تَعَالَى : قل 
لبن گقروا إن يهو ير هم ما قذ سلف الآيدء ويجب على المرتد خلافاً لأبي 
حنيفة ‏ رحمه الله د مَرّ في الصّلآة والمُسَافِر والمريض إذا أَقْطرا قَضَيَاء قال الله 


.)1118( ومسلم‎ )۱۹٤١( أخرجه البخاري‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم )١١7١(‏ وفيه اختلاف في اللفظ . 

(۳) يرد على الحصر المكره على الإفطار وإذا رأى مشرفاً على الغرق ولا يمكنه انقاذه إلا بالفطر 
ويقضي وقد أبيح للحامل والمرضع عند الخوف على الولد وأما عند خوفهما على نفسهما فهو 
داخل من قسم المرض. 

.۳۸ سورة الأنفال» الآية‎ )٤( 
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تعالى: طقْعِدَةٌ ِن أَيَام أخر7©. وما قَاتٌ بَالإِعْمَاء يَجِبُ قَضَاؤُهء سواء أستغرق 
الشَهْرِه أو لم يستغرقء لأنه نوع مرض يَعْشَى العَقْلَ بخلاف الجنون» ولهذا يَجُو 

الإِغْمَاء عَلَى الأنبياء نل ولا يجوز الجُُون عَلَيهِمٍ, ويخالف الصّلاة حيث 3 شم 
الإغْمَاءُ قَضَاءَهَاءِ لأن الصّلاة تَتَكرّرُ والإِعْمَاء قد يَمْنّدَ وَيتكرّره فوجوب القّضَاء يَجَرٌ 

عُسْراً وَحَرّجاًء ونقل صاحب «التهذيب» و«التتمة» عن أبن رنج أن الما إذا أستغرق 
أَسْقَطَ القَضَاءَء ويجب على الحَحائِضٍ قَضَاءً يا الحَيْضٍ» كما م ة في الحَيْض» ولا يجب 
الصّوْمُ عَلَى الصَّبِيء > وَالمَجنُونَ ولا قَضَاءٌ عَلْيْهِمَاء ولا فرق في إسقاط الجَنُونٍ» 
القضاءً َيْنَ أن يَسْتَغْرِ رق الئهارء أو لا يستغرقهء ولا بَيْنَ أن يستغرق الشّهرء أو لا 

يستغرقه . وقال مَالِكُ : الجِنُونُ لا يسقط القَضاء كالإغماءء وهو [بعدق الرّوايتين عن 
أَخْمّدء فَليَكُنْ قَوْله (بجنون) مُعَلّماً بالميم والألف وبالحاء أيضاًء لأن اللّفظ يشمل ما إذا 


ترك 0 الشَّهْرٍ وما إِذًا تَر بَعْضَهًا. 


عِنْدَ أبي حنيفة ‏ رحمه الله إذا أفاق المَجِنُونُ فهي أثناء الشَّهْره فعليه قضاء ما 
2 2 من الؤر"©. 


.٠۸٤ سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(؟) والوجه فيه أن المجنون لم يأت بالواجب عليه فيما مضى من الشهرء فوجب عليه القضاء قياساً 
على المغمى عليه. وإنما قلنا: ذلك لأنه لم يأت بالصوم» وقد وجب عليه فيما مضى . وإنما قلنا: 
إنه وجب عليه فيما مضى ‏ لأن عموم النص يتناوله» وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام) أي فرض . والمجنون موصوف بصفة الإيمان. وإذا ثبت أنه وجب عليه» وقد فاته 
لعدم الأهلية» يجب عليه القضاء إخراجاً له عن عهدة الواجب . فإن قيل: قولكم بان الصوم وجب 
عليه. قلنا: لا نسلم. والدليل على عدم الوجوب أن تفسير الواجب أنه لو أتى به يثاب عليه ولو 
ترك يعاقب» وهذا منتف في حق المجنون. وأما الآية ‏ قلنا: لا تتناول المجنون لأن شرط تناول 
الخطاب فهم الخطاب والقدرة على الفعل» ولم يوجد ذلك في حقهء بخلاف النائم والمغمى عليه/ 
لأنه وجد في حقهما دليل الفهم والقدرة وهو العقل» والحكم يدار على دليل الشرط لا على 
حقيقته» أما ههنا بخلافه» وصاز كالمجنون المستوعب كل الشهرء فإنه لا يلزم القضاء مع وجود ما 
ذكرتم. الجواب: قوله: الواجب ما لو أتى به يثاب عليه ولو ترك يعاقب ‏ قلنا: لا نسلم» بل 
الثواب بالفعل والعقاب بالترك حكم الوجوب» وحكم الشيء قد يتراخى عنه لمنافع . ثم نقول: 
الواجب عبارة عن فعل يقتضي إستحقاق الثواب بالإتيان به» واستحقاق العقاب بتركه. وهذا إشارة 
إلى أن الوجوب وجوبان: أصل الوجوب وهو ما ذكرناء ووجوب الأداء وهو ما ذكرتم. ومثاله: 
الواجبات الموسعة: فإنه لا يعاقب بتركها ‏ كذا هذا. وأما قوله: شرط تناول الخطاب الفهم 
والقدرة. ‏ قلنا: في الحال أم في الجملة؟ والفهم والقدرة موجودان في حق المجنون في الجملة» 
على تقدير الإفاقة» وذلك يكفي لتناول الخطاب» كما قلنا في النائم والمغمى عليه. قوله: وجد في 
حقهما دليل الفهم والقدرة» وهو العقل. قلنا: عنه جوابان: 
أحدهما: أن الجنون عبارة عن استتار العقل لا عن عدم العقل فإن اللفظ ينبىء عنه لغة. 
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ويجوز أن بعلم بالْوَاو أيحض لأمور ثَّلاثةِ : 
أحَدمًا: أن فيما علق عن الشيخ أبي محمد رحمه الله حكاية قول مثل مذهب 
مالك . 1 


والثاني: أن المُحَامِلِي ذكر أن المُرَّنِي قل في «المنثور» عن الشافعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ هثل قول أبي حنيفة.. 

والثالث : أن المُحَامِلِيَ ذ في آخرين حَكوا ع عن أَبْنِ سُرَيْجِ مثل مَذْهَبٍ مَالِكِء وهذا 
ينافي ما نقل عنه في الإِعْمَاء ويشبه أن يكون أَحَدّهُمَا غَلَطء وهذا أقرب إليهء لأن كل 
من نقله ضَعّفَّه. وقوله: (وما فات من بعض الشهر في أيام الجنون لا يقضى) جار 
مَجَرَى التوكيد» والإيضاحء» وإلا فقوله (على من ترك بجنون) يتناوله بإطلاقه» ولو 
أعدت العلامات على قولِه (لا يقضى) لأصبت. 

أما علامة أبي حنيفة فظاهرة وأما غيرها فلأن من يأمر بالقضاء إذا أستغرق الجُنون 
الشَّهْر أولى أن يأمر به عِنْدَ عَدَم الاسْتِغْرَاقَ وما ذكرنا كله في الجُئونِ الْذِى لَم يَنَصِلْ 
بسبب يَقْتَضِي القَضَاء فأما إا رند ثُمْ جَنٌّ» أو سكرء ثم جَنَّء فقد روى التطايلي فيه 
وجهين في لزوم القَضاءء ولَعَلّ الظَاهِرٌ الفرق بين اتصاله بالرّدّةٍ واتصاله بالسكر كما مر 
في الصّلاة . وقوله : (ولو أفاق في أنْتام النْهَارٍ ففي قضاء ذلك اليم وَجَْهَانٍ) هذه الصورة 
معادة في درج زوال سار الأعذار في أثاء النّمَارِهِ حيث قال : (وفي وجوب قضاء هذا 
اليوم تردد). . وسنشرحه. ولا يجب الان في فاه رمان لما روي أن البي بل : 
ستل عَنْ قَضاءِ رَمَضَانَ فقال : إن شا قَرّقَهُ وَإِنْ شاع ا و ذلك لما 
روي أنه لا : قال «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فلْيسرُدهُ ولا يطغ . 


وأعلم قوله: (ولا يجب) بالميم» > لأن الإمام نقل عن مالك رحمهما الله 
اب اع ت وتابعه المُْصَئّف› لكن الذي رَوَاه الأكترُونَ عن مالك : أنه لا يجب 


التّتابع فيه» وإنما حكراءم هَذَا المَذْمَبٍ عَنْ دَاودَ» وبَعغض ض أَهْلٍ الظاهرء وذكروا أنهم وإن 
أوجبوه لَمْ يشرطوه للصّححة 


والثاني : أن النائم والمغمى عليه عاجزان عن استعمال العقلء ولا فرق بين العديم والعاجز في 
حق الاستعمال؛ وأما الجنون المستوعب - قلنا: وجوب القضاء امتنع لمانع وهو الحرج» وإن 
كان ما ذكرنا من المقتضى موجوداًء أما ههنا بخلافه. ينظر طريقة الخلاف 259 هل. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (۱۹۳/۲) من رواية ابن عمر ثم قال: لم يسنده غير سفيان بن بشرء وقال 
البيهقي حديث لا يصح. انظر خلاصة البدر .)959/١(‏ 

۳( ات ای 15111 ) و و ا و فا تي ا 
الرحمن وأبيّ بن إبراهيم الكرماني» ضعفه ابن معين والنسائي والدارقطني . 


۲۲ كتاب الصيام / شروط الصوم 


قال الغزالي : الثاني : و ا وَهُوَ وَاجبّ عَلَى كُلّ مُتَعَدَ بالإفْطار 
في شَهرٍ رَمَضَانَ غر َاجِبٍ عَلَى مَنْ لَهُ الفِطرٌ إِبَاحَةَ حَقِيقِيَة كالمُسَافِرٍ (ح) 
والمَريض (ح) بَعْدَ القدُوم وَالبَرءِ و ا وَيَجِبُ عَلَى م مَنْ أَصْبَحَ يَوْم م السك مُفْطِراً 
إا بَانَ أنه مِنْ رَمَضَانَ عَلَى ر 

قال الرافعي : الإمساك تشبيهاً بِالصَائِمِينَ مِنْ خراص رَمَضَان ' كالكفارة» فلا 
إمساك على من تَعَذّى ِالإفْطارٍ في نَذْرِ 0 قَضَاءِ . 

قال الإمام: والأمر بالأمساك مشبه بِالتَّعْلِيظْ وطرف من العقوبة» ومضادة القَضْدء 
ثم الممسك متشبه وليس في عبادة بخلاف المُخرم إذا أَفْسّد إِخَرَامَه» ويظهر أثره في أن 
المُخرم بَعْدَ فَسَادٍ إِخرّامه لو آزتكب مَخظوراً لزمته الفدية» والممسك لو أرتكب محظوراً 
لا يلزمه شَيْءٌ سوى الثم وفي الفصل صور. 

إحداها: يجب الإمساك على كل من تَعَذّى بالإفطار في رَمضَانء وكذا لو أرتد أو 
نوى الخروج مِنَ الصّوْم. إن قلنا إنه يبطل بنية الخروج» ويجب أيضا على من نْسِي الي 

من اللَيْلٍ وكان نسيانه يُشْعِرٌ ر برك الأهتمام بأمْر العِبَادَو فهو ضَرْبٌ تَفْصِيرٍ ويجوز أن 

يوجه الأمر بالأمساك بأن الأكل في نَهَارٍ رمضان حرام على غير المعذورء فإن فاته 
الصّوْم بتقصير أو غير تقصير لَمْ يرتفع التحريم . الثانية : لو أقام المسافر أو بَرأالمريض 
اللّذان يباح لها الإفطار في أثناء النّهارء فلهما ثلاث أحوال: 

إحداها: أن يُضْبِحَا صَاثِمَيْن» وداما عليه إلى رَوّال الُذْرِء فقد ذُكَرْنَا المَذهَّب» 
وخلاف أبن ابي هُرَيْرَة فيه . والثافية: أن يزوك عُلْدُمُمًا بَعْدَمَا أَقْطن فخلا 
الإمْسَاكُ لِحُرمةٍ الوَفْتِء ولا يجب. 

وبه قال مالك خلافاً لأبي حَنِيقة - رحمه الله - حيث أوجبه. 

وبه قال أحمد في أصح الروايتين . 

لنا أن رَوَال العُذْرِ بَعْدَ بعد الترخْصِء لا يُوَنْر كما لو قَصَّر المُسَافِرٌء ثم أقام والوقت 
باتي» وإذا أكلا فَلْيُحْفِيَاه كلا عاضا لِلتَهْمَة وَعُقُوبَة السُلْطَانِء وَلَهُمَا الجمّاع بعد رّوال 
العُذْرٍ إذا لم تكن المرأة صَائِمَةَ بأن كانت صَغِيرَةَ» أو طهرت من الحَيْضٍ ذَلِك اليم . 

والغالثة : أن يُضْبِحًا غَيْر نَاوِيَيْن كول العُذْرُ قَبْلِ أن يأكُل فَهَلْ يَلْرَمُهُمَا 
الإِمْسَاكُ؟ فيه وجهان: 

أَحَدُهُمَا: نعم» كما لو يصل المُسَافِرُ حى أَقام» لآ يَجُورُ لَهُ القَضْرٌ. 

وأصحهما: أنه لا يَلْزِمَهُ لأن من أَصْبّحَ تَارِكاً للِنّية فَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِراًء وكان كما 


كتاب الصيام / شروط الصوم ۲۴۳ 


لو أكلّ» والوّجهَانٍ م مُفْرَعَانِ 2 المَذْمَبٍ في المَذْمَبٍ في الحَالَةٍ الأرلقة اا 
لَهُ الأكلّ ١‏ نّم فهاهنا أولى أَنْ يجو ز. الصورة الكّالئة : ذا أصبَح يَوْمَ الك مُفْطِرآء ثم ثبت 

ين حا e‏ وَعَلْ يجب عليه إِمْسَاكُ بَقِية بَقِيّةِ النْهَارِ؟ فيه 
قَؤْلآن: أصحهما: : نعم؟ لأن الصّوْمَ واجبٌ عليه إلا نه كَانَ لا يرنه إا بان لَزِمَهُ 
الإِمْسَاك. قال الإمامٌ ‏ رحمه الله - وتخريجه على القَاعِدة التي ذَكرنا أن الأمر بالإِمْسَاك 
تغليظ وعقوبة» أنا قد ننزل المُخْطِىء منزلة العَامد؛ لأنتسابه إلى تَرْكِ التَحَفْظِ ألا ترى 
آنا نحكم بحرمان القَاتِل خَطأ عن المِيرّاث. 

والثاني : قاله في البويطي : لا لأنه أفطرّ بعذر فلم يلزمه إمساك بة بقية النّهَارِ 
كَالمُسَافِرٍ إِذا قدم بعد الإفطار» وفرض أبو سَعْد المُتَولي هذين القولين فيما إذا بَانَ أنه 
من رَمَضَانَء قبل أن يأكل شيئاء قم رنب عََِْ ما إذا بان بعد الكل ٠‏ قال إن لم نوجب 
الإِمْسَاك ثم فهاهنا أولى» وإلا فوجهان. 

أَظْهَرْهُمَا: الوْجُوب أيضاً. ولنعد إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب. 

قوله: (في شهر رمضان) ينبه على ما قَدّمنا أن وجوب الإمساك من خراص 
رمضان. وقوله: (غير واجب على ما أبيح له الفطر) مُعَلّمٌ بأَلْحَاءء والألف» ثم اللفظ 
متناول للحالة الثّانية» والثالئة من أَخْوّال مَسألة المُسَافِرٍ والمريض على ما قَصَّلَْاء > فيجوز 
أن بعلم «بالواو» أيضاً للخلاف في الحالة الثالثة» وأيضاً فإنه حكى عن «الحاوي» وجهاً 

فى أن المريض إذا أفطر ثم بَرَاً هَلْ يلزمه | إِمْسَاكُ بَقِيّة ة النّمّارِ؟ وذكر أن الوّجُوبَ طريقه 
أصحابنا البغداديين» والمَنع طريقة البصريين 

والفرق بين المريض والمُسَافِرٍ أن المَرِيض إِنمَا يفطر لِلْعَجَزِء فإذا قدر وجب أَنْ 
كتوق والمتافر قط رشق وإن أطاق الصّوْم . وقوله: (إباحة حقيقية) فيه إشارة 
إلى القزق بين صُورَةٍ المَريض وَالمُسَافِر» وصورة يوما الك فإن أصح القولين وجوب 
الإِمْسَاكَ يَومَ م السَّكُء وذلك لأن المُسَافِرٍ والمريض ياح لَهُمَا الأكل a‏ بخال 
الوم وكونه مِنْ رَمضَانَ حقيقة» وفي يوم السك إِنّما أبيحَ الأكل» ا يتحقق كؤنه 
من رمضان» فإذا تَحَمَّر تَحَقّق لَزِمّه الوٍمْسَاك . 

وقوله: (بعد القدوم) لاڳخفى رجوعه إلى المُسَافرء وإن تَخَلّنَ بينهما ذكر 
المريض»ء ثم هو في أكثر النْسَخ بَعْدَ القُدُوم وقبله» وطرح بعضهم قبلهء لأنه أوضح من 
أن يَحْنَاجٍ إِلَى ذكره» والممكن فيه أن يقال: إنما ذكره كيلا يتوهم أن المُسَافِرَ إذا اكل 

تقوى يلزمه الاقتصار عليه تقديراً لِلأكلٍ بِقَذْرٍ الحَاجَةٍء وثبت أن بعض المعتنين بهذا 
ع «والبرء» وَهُو حَسَن . 


قال الغزالي: أَمّا الصّبا وَالَجُنُونُ وَالَكُفْرُ إذا َال لَمْ يجب الإِمْسَاكُ عَلَى وَجْدء 
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وجب في وَجْد) وَتَجِبٌ عَلَى الکافر دُونَهُمَا في وَجْهِ وَيَجَبّ على الصّبيّ والكافر دون 
المَحْنُونٍ في وجه لأنْهُما مَأمُورَانِ عَلَى الجُمْلَة وفي وجُوب قَضَاءِ هَذَا ايوم أيضاً : ردد . 

قال الرافعي: إذا بلغ الصَّبِي ‏ أَوْأَقَاقَ المجنونٌ» أو أسلم الكَافِرُ في أَنْناء يوم - 
مِنْ رمضانٌ» قل يلرم مُهُمْ [مْسَاكُ بقية اليَرْم؟ فيه أربعة أوجه: 

أصحهما: لاء لأنهم لم يدركوا وقتاً َس يَسَعْ الضّومء ولا أمروا به والإمساك تَبَعْ 
لِلِصَوْم ولأنهم أفطروا بِعُذْرٍ فأشبهوا المُسَافِر والمريض . 

والثاني: نعم؛ لأنهم أَدْرَكُوا وَقْتَ الإِمْسَاك وإن لم يدركوا وَقْتَ الصّْم ‏ 

والثالث : أنه يجب على الكافر دون الصَبيّ والمجئون» فَإِنْهُمَا مورا ين 
إَِْهمَا إرَالة ما بهمّاء والكافر مأمورٌ بِتَرِكِ الكَفْرء والإثيَانٍ بالضّوْم . 

والرَّابِعُ : أنه يجب عَلَى الصَّبِيٌ؛ وَالْكَافِر دُونَ المَجْنُونَ. أما الكَافِرُ قَلِمَا ذكر. 

وأما الصَّبِيّء فلأنه مُتَمَكُّن مِن الإثْيّان بالصَّوْمء مَأْمُور به أمر تدريب على ما مَرّ 
في الصّلاة بخلاف المَجْتُون. 1 

وقوله في الكتاب: (لم يجب الإِمْسَاك) مُعَلّم بالْحَاءء لأن مذهب أبي حنيفة - 
رحمه الله مثل الوه النّانِي بالألِفٍ؛ لأنه أَصَحٌ الرِوَآيتَِنِ عَنْ أَحْمَد. 

وقوله: (ويجب») بالميم ؛ ۽ لأن مذهب مالك كَالْوَجْهِ الأول. 

وإذا فييك هده الوتجوه عرقت أن الكافر أولاهم بِالوّجُوبٍ والمَجنُونُ أَوْلآمُم 
ِالْمَنْع والصَّبِيّ بَيتَهُمَاء فلك أن تر تب فتقول» في وجوب الإمْسَاك على الكافر 
وَجهان: إن أوجبنا فَفِي الصّبي e‏ إن أوجبنا ففي المجنون وجهان» ولك أن 
تعكس» فتقول: في وجوبه على المجنون وَجهَانَ. إن لم يَجِبْ ففي الصّبِيّ وَجَهَان. 

وإن لم يَجِبْ قَفِي الكافر وَجْهَانَء ولهذا الترتيب نَقَلَ صَاحِبُ «المُعْتّمده 
قاطعةٌ بألوْجُوب عَلَى الكافِرٍ. هذا بَيَانُ الخلاف في وجوب الإْمْسَاك. ا 
الوم الي رال العُذْرُ في خَلاَلِه؟ أما الصَّبِيَ إذا بلغ في جلآل اهار فينظر إن كان نَاوياً 

من اللَيْلٍ صَائِماً فظاهر المَذَْهَبٍ أنه لآ قَضَاءً عَلَيْهِ ينو الإتمَام . 

ولو جَامَعَ بَعْدَ البُلُوعْ فيه فعليه الكَفّارة» وفيه وجه : أنه يُسْتَحب الإِنْمَام ويلزمه 
القضاء ؛ لأنه لم ينو المَرْضء ويحكى هذا عن أَبْنٍِ سُرَيِج) وإن أصبح مُفْطِراً فَفِيه 
وَجَهَان : وقال في «التهذيب» قولان: 

أحدهما: أنه يَلْرَمّهِ القَضَاءُ كما إذَا أذرك شيئاً مِنَّ الوَقْتٍِ يَلْزْمَهُ الصّلاة . 

وأههنا: ونه قال از حَنِيفَة حَنِيفَةَ - رحمه الله -: لا يَلْرّم وَقَد ذُكَرْنَا المَرْق بين 


ا فى كنات ع رت من يله الحا وهذا اعات تار على 
ظَاهِرٍ المَذْمَبٍ في أنه إ إذا بلغ صَائِماً قلا قَضَاءَ عَلَيْهِ فأما من يُوجب القضَاء م ثُمّ فهاهنا 
الى بأن ؛ يُوجب. وأما إذا أفاق المَجئون أو ا الكَافِرٌ فَفِيهِمًا طَرِيَانٍ . 


أحذهما: طَردُ الخلاَفِ» وهذا أَظْهَرُ عِنْدَ الأكتَرِينَ» وَالأَظْهَرٌ مِنَ الخلافٍ أنه لآ 
قضاءَ» ويحكى ذَّلِكَ في لكَافِرٍ عَنْ تُه في القدِيم» «والأمك, والبويطي . 


والثاني : القطع بالمنع في حق المَجنُونِء لأنه لم يكن ابورا بالضرم في :أل 
النّهَا وبالإيجَاب في حق الكافر» لأنه مُتَعَدُ بتَرْكِ الصَّوْمء وَهَذَا صح عَنْدَ صَاحِبٍ 
«التهذيب». ويجوز أن يُعَلّم قوله فيما سبق» (ولو أفاق في أثناء النهار» ففي وجوب 
قضاء هذا اليوم وجهان) بالواو إشارة إ إلى الطريقة القاطعة ة بالمّئع» وكذلك قوله هاهنا 
(تردد) لهذه الطريقة» والطريقة الجازمة بالإيججاب في الكَافٍِ فإنه أَجَابَ عَنْ طريقَّة ة طْرْدٍ 
الخلآفٍ في الصُوَرِ إلا أن يفسر التردد الذي أَبْهَمَهُ بتردد الطريق في بَعْضٍ الضورء 
والقول أو الوجه في بَعْضِهًا بَعْضِهَاء وهل لِلْخْلاف في القضَاءِ تَعَلّقَ بالخلآف فهي الامْسَاك 
تَشبّهً؟ تقل الإمام عن الصَيدَلآنَ أن من يوجب ابه يعتكف به لنت 
ومن يُوجب القَضَاء لآ يُوجِبٌ اله . 


وعن غيره من الاصحاب أن الأمر بالقضاء ء فرع الأمر بالإمساك› فمن ألتزم 
الإمْسَاك ألتزم القَضاءء ومن لا فلا وبنی صاحب «التهذيب» وغيره الات في 
وجوب الإمساك على الخلا في وجوب القضاء إن أوجبنا القّضَاءً أَوْجَْئاهُ وإلا قلا 
فهذه ثَلانَةُ طرق وهي على أختلافها متفقة على تعلق أحد الخلآفين بالآخرء وَالْطريق 
الاني واللًالث يشكلان بالحائْض والتفّسَاء إذا طَهّرئًا في خلال النّهَاره فَإِنَّ القضاء واجبٌ 
عَلَيْهمَا لآ مَحَالَة؛ لأن مستغرق الحيض لا يسقط القضاء فمتقطعه أولى» والإمساك غَيْرُ 
وَأجب عَلَيْهِمَا إما بلا خلاف على ما رواه الإمام. وإما على الأظهرء لأن صاحب 
«المعتمد؛ حكى طرد الخلاف فيهماء وإذا كان كذلك لم يستمر قولنا بأن القّضَاء فر 
الإِمْسَاكء ولا بأن الأنْسَاك فرع القَضَاءء والطريق الأول يشكل بصورة يوم ا 
والمتعدي الإفطار ِد لْقَضَاء لازم مع ابه والله أَغْلّم . 


قال الغزالي: وَمَنْ وى التَطَوْعَ في رَمَضَانَ لَمْ نقذ وَإِنْ كَانَ مُسَافِرِ لِتََئْن الوفتِ. 
قال الرافعي : أيام رَمَضَانَ مُتعينة لَصَوْمَ رَمَضَانَ فإن كان الشُخْصُ معذوراً بسفر 


أو مرض»› فإما أن يَترخص بالفطرة أو يصوم عن رَمَضَانَ وليس له أن يصوم عَنْ فُرْضٍ 
آخر» أو تطوع . وبه قال مَالِكُ وأحمد. 


وقال ا حَنِيمَة : للمسافر أن يَصُوم عن القَّضَاءء والكمارة. 
العزيز شرح الوجيز ج ۴/م ٠١‏ 
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ولو صام عن تَطْوْع ففي رواب ية يقع تطوعاًء» وفي رواية يَنُصرف إلى الفرض . 

وحكى الشيخ أبو محمد تردداً عن أصحابه في المريض الذي له الفطر إذا تَحَمْل 
المَسَمَةَ» وصام عَنْ غَيْرٍ رَمَضَانَ وأعلمت المَسْألة بالواو؛ لأن الإمام حكى خلافاً فِيمَنْ 
أصبح فِي يوم رَمَضَانَ غَيْرَ او وَنَوى التطوع قَبْلَ الزْوَاِ فمذهمب الجماهير أنه لا يصح ' 
تطوعه بالصّوّمء وعن أبي انف أنه يصح › قال: فعلى قياسه يجوز للمسافر الَطوع 


به . 


.ت 
م 


قال الغزالي : الثَالِتُ الكقَارَ هوهي وَاجِبَةٌ عَلَى كُلّ مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ 
بجِمَاع تام م په لَجْلٍ الصّوْمٍ (ح) قلا يَجِبُ عَلَى الاي إا جَامَعَ؛ أنه لَمْ يُفِْرْ عَلَى 
الصّحيح » وَلا عَلَى مَنْ جَامَعَ في غَيِرٍ رَمَضَانٍ . 

قال الرافعي: الأَضْلُ في كَمَارَة الصّوْم مَا رُوِيّ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عنه -: 
«أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إلى التي ية فَقَالَ: عَلَكْتُ وَأَفْلَكتُ» قَالَّ: ما شَأنَكَ؟ قَالَ: وَاقَعْتُ 
اراي في رَمَضَانَ؛ قَالَ: : تَستَطِيعٌ أن د عبتو رَقَبَة قال : لاء قال : هَل تيع أن توم 
شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ . قَالَ: لآ قَالَ: هل تيع أن طم سنن مشكيناً. قَالَ: لآء قَالَ: 
اجلِس هجَلْسَء أي الل يكل بعرت فيه َم الى المكتل الضَّحْمْ كَقَالَ: خد هذا 
َتَصَدَّقُ به قَالَ: على أَثْمّر مِا؟ فَضَحِكَ الب يل حَنّى بَدَتْ نَرَاجِذُهُ وَقَالَ: أ 
ل“ , 

والكلام في مُوجب الكَمَّارَة ثُمْ فِي كَيْفِييها. 

أَمَا الأول فقد قَالَ: (وَهِيَ وَاجِبَة به عَلَى مَنْ أَفْسَدَ صوم يوم من رَمَضَانَ بجِمّاع تام 
ْم ب بهء أجل الصّوْم) وفي الضابط قيود. مِنْها: : الإفْسَادء فمن جامع نَاسِياً لا يَفْسْدُ 
صَومَة عَلَى الصّحِيح» > كما قَدَمْنَا قلا مار هَ عليه وإن قلنا: يفسد صَوْمُه وَبِهِ فال 
مَالِكُء وأحمد» ُهل تَلْرَّمُهِ الكَفَّارَةُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال أَحْمَدُ -: لانتسابه إلى النَفْصِير. 

وأظهرهما ‏ وبه قال مالك -: لا؛ لأنها تتبع الإثم . 

وإذا عرفت ذلك وَسَمْتَ قَوْلَ (فلا تجب) بالألف» وقوله: (لم يفطر) به وبالميم» 
وقوله: (على الصحيح) أي: من الطريقين: 


للق أخرجه البخاري COTTA (1° (1۹D‏ لالرمتك CV ° TIE‏ الات CVI‏ الم 
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ومنها: كون اليَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ باذ 5S‏ بإفساد النَطوّع» والئّذْرٍ والقَضَاءء 
وَالكَمَارَةِ؛ لأن الئْصّ ورد في رمَضَانَ وهو مَخْصُوصٌ بِمَضَائِلَ لا يشركه غيره فيها. 

. قال الغزالي: وَل عَلَى المَرْأةٍ لها أَنْطرَثْ بِوصُولٍ أَوَلِ جُرْءٍ مِنَ الحَشَفَةٍ إلى 
بَاطِنهَاء وَفِيه قَوْل كَدِيمْ ثم الصّحِيحٌ أن الوْجُوبَ لآ يُلأقِبِهَاء وَقِيلَ: يُلأقِيهَاء وَالرُوجُ. 
يتَحَمْل» وَلاً يعَحَمْلُ الزانيء وَلاً الزّْجّ المَْمُونُ وَلاً المُسَافِرٌ إِذْ لا كََارَةَعَلَيهمَا وَلاَعَنِ 
المُعْسِرَةٍ إن وَاجِبَهَا الصّوْمُ قلا قبل التَحَمُْلُ» َلآ كَفْاَة على مَن فر (ح م) بير جما 

مِنَ الأكل وَمُقَدَْمَاتِ الجمّاع؛ وَيَجِبٌ بالرّنا وَجِمَاعَ الأمَة وَوَطْءٍ البْهِيمَةٍ (ح م) وَالإِنيَانٍ في 
َر المَأئّى (و). قال الرافعي : وصح فِفْه الفَضْلٍ ثم نبين أنّ مسَائله بأ قيد تتعلق. 

المسألة الأولى: المرأة المَوْطوءة إن كانت مُفْطِرَةٌ بِحَيْضء وغيرهء أو كانت 
صَائِمَة» ولم يبطل صومها لِكَوَنِها نَائِمَةَ مثلء فلآ كّارة عَلَيْهَاه وإن مكنت طائعة حى 
وطئها الزَّوْجٌّء فقولان: 

أحدهما: أنه يَلْرَّمْهَا الكمارة كما يلزم الرّجل؛ لأن الكقارة عَقُوبَة عا تى بِالْوَطءٍء 
فيستويان في لُرُويهَا كَحَدٌ الزنَاء وهذا ا الرَوَايَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ» قن قال ابر ف 
ويروى مله عَنْ مَالِكء وَأَبْنٍ الْمُنذْنٍ وهو أختيار القاضي أبي الطيّب . 

وَأَصَحُهُمَا: أنه يختص الرَوْج روم الكقَارَة . 

وأحتجوا له بأمُور: أحدها: : أن النبي يك لم يأمر الأغرّابي الذي وَاقَعَ إلا بِكَقَارَة 
وَاحِدَةَ ة مع مِسَاس الحَاجَةٍ ة إلى البِيّانِ. 

والنّاني: حكى الكرّابيسي أنه قال: صَوْم المرأة تَاقص؛ لأنه يعرض أن يبطل 
بعروض الحَيْضء وإذا گان كَذَلِكَء لم يكن كَامِلَ الحُرْمَةٍ كَلَمْ تَتَعَلّق په الكَفَارَة 

والثّالك: ما ذكره في الکتاب» وستتكلم فيه. 

التفريع : إن قلنا بالأول: فلو لَمْ تحب الكَمَارَةُ عَلَى الرّؤْج لِكَوْنِهِ مُفُطِرأَ وَجَبَتْ 
الكَمَارَةَ عَلَيْهَاء وكذا لولم يبطل ا بأن كَانَ نَائماً» فَاسْتَدْحَلت ذَكرهء أو كَانَّ 
اسيا وَهِيّ ذاكرّةُ. ويعتبر في حق كل واحد منهما حاله في اليّسَارٍ والإِعْسَارِه وإن قلنا 
بالقول الأصَحٌ» فالكفارة التي يخرجها الزوج تختص بهء ولا يلاقيهاء أم تقع عنهما 
جميعاً. او ا كف - رضي الله عنه - 
وقد يعبر عَنْهُمَا بوَجهَيرِ 

أحدهما: 90 ولايلاقيها؛ لأنه لو تَعَلّق الوَاجبٌُ بها لَأَمِرث 
بإِخَرَاجِه . 
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والثّاني : أنها يُلأقِيهَاء وهو متحمل . 

ووجهه صَاحِبا «التهذيب» و«التتمة» بإلحاق الكَفّارة بثمن ماء الاغتسال» 0 
قَدّرَاه متفقاً عليه لكن الحَنّاطِيٌ حَكى طريقاً آخر قَاطِعاً بأن ثمن مَاءٍ الاغْتِسَال عَلَيْهَاء لا 
عليه» وأشار إلى ترجيجهء ثم الأصّح من هَذَيْنٍ القَوْلَيْنِ عند صاحب الكتّاب هو الأولُ» 
وبه قال الحَنَاطِيَ وآخرون» وذكر الإمَامُ أن ظاهر المَذْمَبٍ هو الثّاني؛ وقد يحتج له 
بقوله في «المختصر» : «والكفارة عليه واحدة عنه»» لكن من قال بالأول مله على أنها 
تجزىء عن الفعلين جميعاً» ولا يلزمها كفارة خَاصّة خلاف ما قاله أبو حَنيفة» ويتفرع 
على هَذْين القَوْلِين صِوّر: 


إحداها: إذا أفطرت بالرّناء أو بالوطء بالشبهة . فإن قلنا: الوجوب لا يلاقيهاء فلا 
شَيْءَ عَلَيْهًا. وإن قلنا بالثاني؛ فعليها الكَمّارة؛ لأن رابطة تحمل الرَّوْجِيِّة» ونقل عن 
«الحَاوِي» أن القََاضِي با حَامِدٍ قَالَ: تجب الكَقَارَ هُ عَلَيْهَا كل حَالٍ. الكانية: لو كان 


الزّوْجٌ مَجنوناً وقلنا بالأول فلا شيء عليها وإن قلنا بالثاني: فوجهان: 


أظهّرهما: وهو المذكور في الكتاب أنه يَلْرَّمْهَا الكَفَارَةُ؛ لأن التَحَمّل لا يَلِيقْ 
بخالِهء وَلِهَذَا لّمْ تَحِبْ عليه الكفارة لِنَفْسِه . 


- ص 


والئّاني : أنه يلزمه الكقارة لَّهًا: لآن ماله يَصْلّح لِلتُحَمُل ٤‏ لِلنحَمْلء وَإِنْ كان مُرَاهِقَا فهو 
كَالْمَجنُونِ؛ ن المذهب أن فِعْلّه لا يُوجب الكفّارة» 0 
إن عمد الصبي عمد أنه يلزمه الكمارة» على هذا خر کا ولو كان الرْوْجُ نَاسِياً أو 
نائماً فَأسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَه فالحكم كما ذكرنا في المَجنُون . 


الثالثة : لو كان الرْوْجٌ مسافراً والمرأة حاضرة» وأفطر بالجمّاع على قَضْد 
التَرخْص » قلا كَمَارَةَ عله وإن لم يقصد التّرَخْص فوجهان في لزوم الكمارة. 


أصحهما : : أنّهَا لا تَلرَم؛ ؛ لأن الإنطار ع له» فيصير شبهه في ذزءٍ الكَمَارَق وهذا 
حم المَريض» الْذِي باح آ لَهُ الفطر إا أَصْبَحَ صَائِما ثم جَامَعَ ؛ وَالصجيح إِذّا مرض 
في ناء الها د م جامم لحك كما بوجو الكَمَارَة» فهو كمَيْرِه وحكم نحمل كما 
سَبَقّ وَحَيْتُ قُلْئا: لا كَقَارَةَ فَهُوَ كَالْمَجْنُون َذْكَرَ َصْحَابنا العراقيون فيما إذا 
المُسَافِر مفطراً: فأخبرته بأنّها مفطرة وكانت صَائِمَةَ أن الكمّارة عليهاء إذا قلنا: إن 
الوُجوبّ يُلاقِيهاء لأنها غَرّته وهو مَعْذُورٌ ويشبه أن يكون هذا جواباً على قولنا: إن 
المَجُْونَ لا يَتَحَمُلء وإلا فَلَيِسَ العُذْرٍ هاهنا أوضح من العُذْرٍ في المَجْئُونَء - والله أعلم 
-. الرابعة: إذا فرعنا على القول الثاني وهو أن الوجوب يُلآقيهاء وجب أعتبار حَالِهِمَاء 
ولا يخلو إما أن يق حال الرّوْجٍ والمرأة أو يختلف 
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فإن اتفق حَالَهُمَاء نظر إن كاتا مِنْ أَهْلٍ الإِعْتَاقٍ تي وَالإِطعَامٍ أجرَاً المخرج عَنْهُمَا وإن 
كانا من أل الصّيّام ا لِلإِعْسَار بالعتق» أو لكَوْنِهِمًا مَمْلُوكَيْنِ فعلى کل واحد منهما 
صَوْم شَهْرَين؛ لأن الصُوْم عِبَادَةَ بَدَنْيّةٌّه ولا مَدْخَل للتحمل في عِبَادَاتِ الأبدان» وإن 
اختلف حَالْهُمَا لَمْ َل إما أن يكون الزْوْجُ أغلّى حالاً منهاء أو تَكُون هي أَغْلى خالا 
مِنه» فإن كان الرَوْجٌ الى حَالاً نُظِر إِنْ گا هُوَ مِنْ أَهْلٍِ التاق وَهِيَ مِنْ أَهلٍ الصَّيَّامٍ 
َالإطَْام قَفِيهِ وَجهَانِ : 

أظهرهما - ولم يذكر العراقيون غَيْرَه -: أنه يُجْزِىء الإغْتّاق عَنْهُمَا جَمِيعاً؛ لأن مَنْ 
فَرْضَه الصّيّام أو الإطعام يُجزئه التكفير بِالْعِْق بطريق الأؤلى . 

نعم لو كانت أمةٌ فعليها الصوم؛ ؛ لأن الإغتاق لذ يُجَزِىء عَنْهًا. 

قال في «المهذب»: إلا إذا قلنا: إن العبد يمْلِكُ بِالتّمْلِيكِء فتكون الأمة كالحُرّة 
المغسِرة . 

والثاني: لا يُجزىء عَنْهَا لاختلاف جنس الوَّاجبٍ» وعلى هذا فعليها الصيام في 
الصُورة الأولى وعَلَى مِنَ الإطعَام في الصورة الَانيّة؟ فيها وجهان: 


أظهرهما : أنه على الزّوْج» إن عَجَرَ في الخال ثبت في ذِمْتِهِ إلى أن يقدر؛ وذلك 
لأن الكمارة على القَوْلٍ لدي عَلَيْهِ نفرع معدودة من مؤنات الزوجة اللأزمَةِ عَلّى الرّوْج. 


والثاني - ذكره في التهذيب» - اك يا تسمل a‏ 
أختلآف الجنس» وإن كان هُوٌ مِنْ أهل الصَّيّامء وَهِيَ مِنْ أفل الإطْعَام قَالذِي قَالّه الأبِمَةُ 
اه يضوم عَنْ سء وَيْطمْ عَنها؛ لأن الصوم لا يتحمل بوء وقضية قول مَن قال إجراء 
الإِعْمَاقٍ عَنِ الصّيّام ف فِي الصورة السّابقة إِجرَاء للصّيّام عَنِ الإطْعَام؛ لأن مَنْ قَرْضه 
الإطعام لَوْ تحمل المَسَفةء وَضَامٌ أجزأه. والصّوْم كُمَا لا يتحمل به لا يتحمل وإن كانت 
اروج أُعْلَى خالا مِنْهء نظر إِنْ كَانثْ مِنْ أهْلٍ التاق وَهُوَّ مِنْ أَهْلٍ الصّيّام صَامٌ عَنْ 
نَفْسِهء وأعتق عنها إذا قَدِره وإن كَانَتٌ مِنْ أَهلٍ الصَّيّامٍ وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الإطعَام صَامَتْ 
عَنْ نَفْسِهَاء وأطعم الروج عَنْ نميه . 

المسألة الئّانية: إذا أَفْسَدَ صَوْمَه بغير الجماع كالأكل» والشرب» والاستمناءء 
والمُبّاشرات» المفضية ! إلى الإنزال فلا كَمَارَةَ عليه؛ لأن النّص وَرَدَ في الجمّاع وما عَذَاهُ 
ليس فِي مَعْئَاهء وَهَلْ يلزمه الفذيّة؟ فيه جلاف سَيَأتِي مِنْ بَعْد. 


وقال مالك : تجب الكمارة بل ِفْسَاد يعصى به إا الْرّدْة والاستمتاء والاستقاءة . 


وقال أبو حنيفة : جب الكَمَارَة بتناول ما يقصد تناوله» وَلآ تَجب بأبتلاع الخصاة 
وَالنْوَاٍِ ولا بِمُقَدْمَاتِ الجمّاع . 
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وقال أحمد: لا تَجبْ بالأكل والشرب» وتّجب بِالمُبَاشَرَاتِ المُفْسِدَةٍ لِلصَّوْم . 

الالة : تجب الكفارة بالرّنا وَجِمَاع الأمَةِّ وكذلك بِِنْيَانٍ البَهِيمَةء والإتيان في غَيْر 
المأتى» ولا فرق بين أن ينزل أو لآ يرل 

وذَهَبَ يَعْضٌ الأضْحَاب إلى بناء الكقّارة فيها عَلَى الَدّء إن أوجبنا الحَد فيهما أو 
أوجبنا الكقارة» وإلا فوجهان: 

وعند أبي حنيفة رحمه الله - إِنيَان البَهِيمَةٍ ِن گان بلا إِْرَال لَمْ تعلق به الإفطار 
قَضْلاً عَنِ الكَمَارَو وإن کان مَحَ الإثرّال َفْطرَ ولا كَفَارَةَ وَفِي اللواط هَل يتوقف الإفطار 
عَلَى الإثرّال؟ فيه رَوَايَئَانِء وإذا حَصَلٌ الإفطار قفي الكَمَارَةٍِ روايتان. 

والأظهر : أن الإفطار لآ يتوقف عَلَى الإثرّالِء وأَنَّ الكَفَارَهَ جب . 

وعند أحمد تجب الكَفّارَهُ في اللْوَاطِء وَكَذَا فِي إِنَْانِ البَهِيمَةٍ عَلَى اصح الرُوايتين. 

وآعلم أن المَسَائِل اللات في القَصْلٍ متعلقة بالقيْد اكالثِ في الضابطء وهو كون 
00 يجماع تام فيدخل فيه صور المسألة الثالثة» ويخرج صور القّانية» وأما الأولى 

قَصَد صَاحِبٌ الاب يوَصففِ الجماع بِالتّمَام لِلاخْيَرَازٍ عَنْها؛ لأن المرأة إذا جُومِعَت 

ره صَوْيهًا قبل تَمَامٍ حَدٌ اْجمَاع بَوُصُولٍ أَولٍ الحشَمَةَ ة إلى باطنهاء فالجماع طا 
عَلَى صَوْمٍ فَاسِدِء وَبِهَذًا الْمَعْنى عَلْنَ أصح القوكرية وهو أن الا لا تؤمر يإخرَاجٍ 
الكمّارة» ويروى هذا لتيل عَنٍ الأَستَاذ اذ أبي طاهرء وَطَائِمَةء لكن الأكثرين زَيُمُوه 
وقالوا: : يتصور قسَادٍ و بالجمَاع» بان يولج وهي نائمة ةٌ أو نَاسِيَة أو مكرهة ثم 
تستيقظ أو تتذكر أو د تُطاوِحٌ بَعْدَ الإيلآج وتستديمه» رحن بست مل دلي 
فعلى هذا جماع المرأة إذا قلنا: لآشَيْءً عَلَيْهَا والوجوب لا يلاقيها مثنى عن الضابط . 

وقوله: (وفيه قول قديم) أراد به القول الثاني» وهو أنها تُؤْمَر بإخرّاج الكمارة» 
كَالرّجَلٍ وهذا قد نقله الإمام وصاحب الكتاب في «الوسيط؛ عن «الإملاء؟» وليس 
تسميتة قديماً من هذا الوَّجْهء قن «الإملآء؛ محسوب من الكتب الجدِيدة» ولكن رأيت 
بعض الأئمة روايته عن القَدِيم» و«الإملاء» فعا ويشبه أن يكون به في القديم قولان: 

أحدهما: كالجديد؛ لأن المُحَامِلِيَ حَكى القول الصّحيح عَنِ الكُتبِ الجَدِيدَةٍ 
والقَدِيمة جميعاً. وقوله: (ولا يتحمل الزاني) أي على قَوْلِنا : أن الوُجُوبٌ يُلاَقِيهَاء 
والزوج يتحمل. وأما مواضع العّلامات. 

فقوله : (ولا على المرأة) مَرْقومٌ بالحاء والميم. 

وقوله: (ولا الزوج المجنون» ولا المسافر) كلاهما بالواو لما قدمناء وليس 
قوله : (إذ لا كفارة عليهما) خالياً في حق المسافر عن التفصيل» والخلاف. 
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وقوله: (ولا عن المعْسِرة) يشمل ما إذا كانت معسرةً» وهو قادرٌ على الإِعْتَاقء 
وفي هذه الصّورة خلاف تقدم» فلا يبعد إعلامه بالواو. 

وقوله: (ولا كفارة على من أفطر بغير جماع) معلم بالميم» والحاءء والألف» 
ويجوز أن يُعَلّم بالواو أيضاً لأمور: 

أحدها: : أنه نقل عن «الحاوي؛ أن أبا علي بن أبي هريرة قال: «تجب بالأكل 
والشرب كفارة فوق كفارة المرضع› والحامل » دون كَفَارَةٍ المجامِع . 

قال : أَفْضى الفُضاة: وهذا مذهب لا يستند إلى خبر» ولا أثرء ولا قياس . 

والثاني: أن أبا خلف الطبّرِي”ء وهو من تلاميذه القَّمَالُ أختار وجوب الكفارةء 
بكل ما يأثم بالإفطار به. والثالث: أن الحَنَاطِيَ ذكر أن عبد الحكم روى عنه إيجاب 
الكمّارة فيما إذا جامع فِيمًا دون الفرج» فأنزل. 

ووطء البهيمة» والإتيان في غير المأتى معلّمان بالحاء والواو. 

قال الغزالي: وَلاً تَجبٌ عَلَى مَنْ ظَنْ أ الصّبْحَ غَيِرُ طَالِع فَجَامَعَ (ح). 

قال الرافعي: إذا طَنّ أَنَّ الصّبْحَ غير طالع فُجَامع» لحن يلاله فحكم الإفطار 
قد مر» ولكن لا كفارة عليه؛ لأنه غير مأنُوم بما فعل» فلا تق ق التَّعْلِيظ . 

قال الإمام ‏ رحمه الله -: ومن قال بوجوب الكُنّارة على الكايي بِالْجِمَاع يقول 
بمثله هاهناء لتقصيره بِتَرْكٍ البَحْتِء ولو ظَنّ أن الشّمْسٌ قد غربت فجامع» ثم بان 
خلافه» فقد ذكر صاحب «التهذيب» وغيره أنه لا كفارة عليه أيضاًء لأنها تَسْقُط بالشّبهة 
وهذا ينبغي أن يكون مُفَرّعاً على تجويز الإفطار والحالة هذهء وإلا فتجب الكَفّارة وفاء 
بالضابط المذكور» ولا برجب الكقارة: 

ولو أكل الصَّادً م سيا َظَنّ بُطلآنَ صَوْمه فَجَامع» فهل يفطر؟ فيه وََهَان: 

أحدهما: لاء كما لو سَلّم عن ركعتين من الظَهْرٍ ناسياً» وتكلم عَامِداً لا تبطل 
صلاته . 

وأصحهما ‏ ولم يذكر الأكثرون غيره -: أنه يفطرء كما لو جَامَع على ظَنّ أن 
الصبح لم يطلع قَبَانَ خلاقه وعلى هذا فلا تجب الكمّارة؛ لأنه وطىء وهو يعتقد أنه 
0 وعن القَاضِي أي الطَّيّب: أنه يحتمل أن تجب الكمّارة؛ لأن هذا الظن لا 


دم اس 


يبيح الوّطءء ولو أفطر المسافرٌ بالرّنَا مترخصاً فلا كَقَارَةَ عَلَيْ لأنه وإن أثم بهذا الجمّاع 


)١(‏ محمد بن عبد الملك بن خلف السلمى - بضم السين - الطبري أخذ عن القفال وأَبيَ منصور 
البعدي» مات في حدود سنة سبعين وأربعمائة» انظر طبقات الأسنوي (2»)770 الأنساب (۷/ 
۱ 
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لكن لم يأثم به بِسَبَبِ الصّوْمء فإن الإفطار جائرٌ له» ولو زنا المقيم نّاسياً للصوم وقلنا: 
إن الصوم يفسد بالجماع نَاسِياًء فلا كَفّارة عليه أيضاً على الوه الأصح؛ لأنه لم يأثم 
بسبب الصوم» فإنه كَانَ ناسيا له. وإذا تَأْمَلْتَ هذه الصور عرفت اشتراكها في شيء 
واحد» وهو أن المجامع فيها مَأنُوم بالجمّاع بسبب الصومء ثم منها ما لا إثم فيه» ومنها 
ال ولكن لا بسَبّبِ الصوم. وهي متعلقة بالقيد الذي ذكره آخراًء وهو قوله: 

ثم به لأجل الصوم) وهذا يجوز أن يقدر وصفاً واحداً به يحصل الاحتراز عن الصور 
9 لا إثم بسبب الصّوم» ويجوز أن يقدر وصفين: 

أحدهما: كونه مأثوماً به. 

والثاني : كونه مأثوماً به بسبب الصّومء فبالأول يحصل الاحتراز عن الصور التي 
لا إثم فيها وفيها جِمّاع المُرَاهِتي والمُسَافر والمريض على قصد الترخص كما سبق» 
وبالئّاني يحصل الاحتراز عن الصّور التي يأثم فيها لا بالصّوم . 

قال الغزالي: وَتَجِبُ عَلَى المُنفردِ لح) بِرُؤْيَةٍ الهلا وَعَلَى مَنْ جَامَعَ مِرارا 
كََارَاتُ (ح)» وَتَحِبُ عَلَى مَنْ جَامَعَ م آنشَأ السّفَر (ح). ولو طرَاَ بعد الجمّاع مَرَض أذ 
جُنُونٌ اؤ حَيضٌ سَقَطْ في قَوْلٍ وَلَمْ يَسْقْط فِي قَوْلٍء وَتَسْقُط بِالْجُنُونٍ وَالْحَيْضٍِ (م) دُونَ 
المَرَض (ح) في قَوْلٍ. قال الرافعي: في الفَضْلٍ ثلاث مسائل : 

إحداها: إذا رأى هلال رمضانٌ وحده وَجََبَ عليه صَوْمُهء وإذا صامه وأفطر 
بالجمّاع فعليه الكمّارة . وبه قال مَالِكُ وأحمد» خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله -. 

لنا أنه هتك حُرْمَةَ يوم من رمضانٌ بإفساد صَوْمِهِ بالجماع» فأشبه سائر الأيام . 

ولو رأى هلال شَوَال وححده» وجَبَ عليه أن يفطر ويخفي إفطاره عن الئاس كيلا 
ينهم . . وعن أبي حنيفة وأحمد: أنه لا يفطر برؤيته وحده. 

لنا ما روي أنه يكل قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتهِ وَأَفْطِرُوا زیی وإذا رُؤي رجل يأكل 
يوم الكّلاثين ن من رمضان بلا عذر عزر عليه فلو شهد أنه رأى الهلال لَمْ يقبل؛ لأنه 
متهم يريد إِسْقَاط التعزير عن نفسهء بخلاف ما إذا شهد أولاً قَرْدّت شهادة» ثم أكل لا 
يعزر. . الثانية : لو أفطر بالجماع : ثم جامع في ذلك اليوم ثانياً» فلا كَفَارة عليه إذ الجماع 
الثاني لم يقع مفسداء ولو جامع في يومين» أو في رمضانين فعليه كَمَارَّان» سواء گر 
عن الأول» أو لم يُكَفْر وبه قال مالك . قال أبو حنيفة : إذا جامع في يومين؛ ولم يكف 
عن الأول لم يلزمه إلا كفارةٌ واحدة. وعنه فيما إذا كَمّر روايتان» ولو جَامَعَ في 
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رمضانين فالمشهور أنه يلزمه كفارتان كل حالٍ» وعنه رواية أخرى: أنه كاليومين. 

وقال أحمد: إذا وطىءَ في يومين فَكَمّرَ عن الأول فعليه كَقَّارَُ أخرى ؛ وإن لم 
ا لنا أن صوم كل يوم عبادة برأسهاء فلا تتداخل كفارتاهما 

الثالئة : ل 
الكمارة؛ لأن السفر المنشأ في أثناء الئهار لا يبيح الفطر فيه فعروضه لا يؤثر فيما وَجَب 
مِن الكمّارة» وعن صاحب «التقريب» وَالحَنَّاطِيٌ أن سقوط الكفارة مُخَرَّحّ على جلاف 
سنذكره في نُظَائِرِ ويروى عن أبي حنيفة - رحمه الله - في المسألة روايتان: 

أصحهما: أنها لا تسقط. وصاحب الكتاب لم يرو عنه في «الوسيط» إلا 
السقوط؛ ولذلك أعلم قوله في الكتاب: (وتجب على من جامع) بالحاء مع الواو. 

ولو جامع ثم مرض» ففيه طريقان: 

أحدهما: أنه لا تسقط الكفارة أيضاً كالسفر. 

أظهرهما : وبه قال مالك وأحمد: أنه لا تَسْقْطٍ لأنه هتك حرمة الصّوم بما فعل. 

والثاني : تسقط؛ لأن المرض الطارىء يب يبيح الفطرء فيتبين به أن الصّوم لم يقع 
و ٠‏ وبهذا قال ابو ا د أشار إليهما 
والحيض يتافيان الصّوم: ا أنه لم يكن صائماً في ذلك 0 : 

والثاني: لا تسقط لَقَضْدِه الهَنْكَ أولاً» والمسألة في الحيض مُفْرّعةٌ على أن المرأة 
إذا E‏ ا ا ليا 
الاب فإن ضممت ت السفر ا وتعرضت ٠‏ للطريقة ال ا 
رابعها أنه يسقط بها دون السفرء والله أعلم . 

قال الغزالي: ثُمْ هَذِهِ كَفَارَةٌ مرَتَبَةٌ كَكَفَارَةٍ الظهارء في وُججُوبٍ القَضَاءٍ وَجَوَاز 
العُذُولِ مِنَ الصوم إلى الإِطعَام بِعُذْرِ شِدَةٍ العُلْمَىَ وَجَوَازٍ تَفْرِيِقٍ الكَفّارَةِ عَلَى الرّوْجَة 
وَالوَلّدٍ عند الفعقرء وَأسْئْقرّار الكفَارَة في الم عند العجزٍ عَنْ جمِيع هَل الخصالٍ وَقْتَ 
الجمّاع خلافٌ, ِي وَجْهِ نَمِيلُ إلى القِيياس وَنَحْمِلُ هَذِهٍ القَضَايَا في حَدِيثِ الأعرَابِي 
عَلَى خَاصّيتهمًاء وَفي وَجْهِ ْمَل بظاهر الحَدِيثِ. 
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قال الرافعي: القول في كيفية الكَمّارة إنما يستقصى في «باب الكقّارات» 
والكلام الجملي أن هذه الكفارة مرتبة كَكفَار الظهارء فيلزم عتق رقبة» 57 

قُصِيام شهُرين» إن نينت بإماحاء حلي مسكب ا لذ 15 في تحديث أب O‏ 
رضي الله عنه -. وقال مالك: يخير بين الخِصّال الثلاثةء وهو رواية عن أحمد. 
اا ی ا ا 

إحداها: إذا أفسد صَوْمّه بالوقاع ولزمته الكفارة» هل يلزمه قَضاء اليوم الذي 
أفسده معها؟ فيه ثلاثة أوجه» ومنهم من يقول قولان: ووجه للأصحاب» لأنه حكى عن 
الإمام أنه قال: يحتمل أن يجب القَضَاءء ويحتمل أن يَدْخّل في الكَمارةء ولكل وجه. 

أحدهما: أنه لا يجب القَضَاءِ؛ٍ لأن الحَلَلَ الحَاصِلَ قد أنجبر بالكمّارة» ولأنه با 
لم يأمر الأعرابي [بالقضاء مع] الكفارة. 

وأصحهما: أنه يَجِبٍء لأنه روي في بعض الروايات أنه بيا قال للرجل : «وَاقْضٍ 
يَؤْماً مَكَانّةُ» ۳ 

وثالئها : أنه إن كفر بالصوم دخل فيه القضاء» وإلا فلا لاختلاف الجنس› قال: 
ولا خلاف في أن المرأة يلزمها القضاء ء إذا لم تلزمها الكمارةء ولا يتحمل الرّوج» فإن 
الكقّارة إذا كَانتْ صوماً لم تتحمل فما ظَنّك بالقضاء . الثانية: شدة الغلمة هل يكون 
عذراً في العُدولِ مِنّ الصّيّام إلى الإطعَام؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لع لما روي GR‏ جا وقد واقع: « 
شَهْرَيْنا قال: هل أتيت إلا من قبل الصوم؟ فقال: «أَطْعِمْ سِنّْينَ مشكيناً»”" . 

والثاني : لاء لمكان القدرة على الصَّوْم رما لاھ ع الثالثة: لو 
كان من لزمته الكَفّارة فقیراًء فهل له صَرْفُ الكَمَّارة إلى أَمْلِهِ وأولاده؟ فيه وجهان. 

أحدها: نعم لقوله ية للأعرابي «أَطعِمْهُ أَهْلَكَ وَعِيَالَكَ)9' . 


(1) كصفة هذه الرقبة وبيان العجز عنها المجوز للانتقال إلى الصوم والعجز عن الصوم المجوز 
للانتقال إلى الاطعام» وبيان التتابع وما يقطعه والإطعام وما يتعلق وغير ذلك في باب الكفارة. 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وأعله ابن 
حزم بهشامء وقد تابعه إبراهيم بن سعد» كما رواه أبو عوانه في صحيحه واحدة الدارقطني من 
حديث أبي أويس» وعبد الجبار بن عمرء عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
وهو وهم منهما في إسنادهء وانظر التلخيص (؟57/7١7).‏ 

(۳) قال ابن الصلاح هذا اللفظ لا يعرف» وقال الحافظ في التلخيص (507/5) وهذا غفلة عما 
أخرجه البزار وساقه. 

)٤(‏ تقدم. 


وأصحهما: لاء كالرّكَوات» وَسَائِر الكَمَارَاتِ. 

وأما الحديث فلا نسلم أن الْذِي أمره بِصَرْفِهِ إلى الأهل والعِيّال كان كَمّارة» وهذا 
لأنه يحتمل أنه لم يملكه ذلك» وإنما أراد أن يملكه لِيُكَفْرء فلما أخبره بحاجته صَرَقَهُ 
إليه صدقة» وتیل انه تلكة وأمره بِالتٌصَدّق به فلما أخبره بحاجته أَذِنَ في أَكْلْهِ 
وإطعامه عِيّاله ليبين أن الكفارة إنما تجب إذا فضل عن الكفاية» وإن سلمنا أنه كان كفارة 
ولكن يحتمل أن النبي ية تطوّع ایر عد فسوغ له صرفه إلى الأهلِ والعيال» 
فيكون فائدة الخبر أنه يجوز للغيفر التُطوع بالكفارة عن ألغير بإذنه» وأنه يجوز للمتطوع 
صَرْقُه إلى أَهْلٍ المكفر عنه وَعيّاله» وهذه الأحتمالات بأسرها منقوله عن «الأم» . 

الرابعة: ا د ا RO‏ ا قال 
الأصحاب: الحقوق المالية الواجبة لله تنقسم إلى ما تَجبٍ لآ بسَبَّب يباشره العبد» وإلى 
ما تجب بسبب يبأشره» فالأؤن-كزكاة الفطر إن كان قادراً وَقْتَ وُجُوبهًا وجیت 2 وإلا لم 
تستقر فى ذمته إلى أن يقدر. 

والثاني: على ضربين: ما يجب على وجه البَدَلء كجزاء الصيد فإن كان قادراً 
عليه فذاك. وإلاً ثبت في ذِمْتِهِ إلى أن يقدر تَعْلِيباً لمعنى الغرامة» وما يجب لا على وَجْهِ 
لدل ككفارة الوقّاع واليّمِين والقَملٍ والظهار ففيها قولان: 

أحدهما: أنها تَسْقْط عند العَجزء كَرَكَاةٍ الفطرء وبه قال أحمد: 

وأصحهما: أنها لا تسقط كَجَزاء الصّيْدِء فعلى هذا مى قدر على إحدّى الخِصّال 
لزمته . واحتج للقول الأول بأن النبي اة «لَمَا أَمَرَ الأرَابيٌ ي ان يُطَعِمَهُ أَهْلَهُ وَعِيَالَهُ لم 
مره بالإخرَاج في اني الخال 00 ولو وجب ذلك لأشبه أن يبين له. 


ولمن رجح الثاني أن يقول: لم قلت: إن المصرف إلى الأهل والعيال لم يقع 
تَكفِيراً» فإنا روينا وجهاً مجوزاً له عِنْدَ الفقر إن سلمنا ذلك» ولكن يحتمل أن 0 
الغرض باقياً في ذمته ولم يبين له ذلك؛ لأن حاجته إلى معرفة الوُجوب إنما تمس عند 
القدرة» وتأخير البيان إلى وقت الحاجة» وهذا الذي ذَكَرْنَاه يوقفك على أنه لا يمكن 
الاستدلال بخبر الأعرابي في هذه الصورة» والتي قبلها على الجَمْع» وإنما يمكن 
الاستدلال به في إحداهما؛ لأن المأمور بصرفه إلى الأهل والعيال إما أن يكون كفارة أو 
لا يكون. إن كان لم يصح الاستدلال به في هذه الصورة. 


وإن لم يكن لم يصح في الصورة السابقة. 


(1) نازع في ذلك ابن عبد البر انظر التلخيص المصدر السابق. 


۳٦‏ 1 كتاب الصيام / شروط الصوم 


وأعرف بعد هذا في لفظ الكتاب شن 


أحدهما: أنه أطلق ذكر الخلآف في الصور الأربع وفْسّره بوجهين» n‏ 
الصورة الثانية والثالثة . 

وأما الأولى فقد ذكرنا أن من الأصحاب من يجعل الخلاف فيها قولاً» وكذا ذكره 
القفال في «شرح التلخيص» . 

وأما الرابعة فالجمهور حكوا الخلاف فيها قولين» وإنما أطلق صاحب الكتاب فيها 

والثاني : أنه بين أن أحد طرفي الخلاف في الصّور جميعاً يوجه بالقياس . 

والثانى : بظاهر الخبر وإذا جرينا على القيأس حملنا قِصّة الأغرّابي عَلَى خاصيته. 
وخاصية أهله. 0 

قال الإمام: وكثيراً ما كان يفعل ذَلِك رسول بيه كما في الأضحيةء وإزضاع 
الكبير ونحوهماء وهذا وإن كان على بُعَدٍ فهو أَهْوَن من تشويش أصول الشّرِيعة. 

واعلم أن مثل هذا التأويل إنما يصار إليه عند الاضطرار» ولنا عنه مندوحة أما في 
قير |الضورة الثانية فقد امه وأما فى الكانية إا ياح إلى اويل الخ ها من 
يجعل الأظهر امتناع العدول إلى الإطعام بعذر شدة الغلمة» ومنهم صاحب الكتاب» فإنه 
أعاد المسألة في آخر «كتاب الكمارات» ورجح وجه الامتناع» وقضية كلام الأكثرين 
التجويزء ولم يورد صاحب «التهذيب» غيره» فإذا صِرنًا إليه عملنا بِظَاهِرٍ الخْبَر 
وأستغنينا عن التأويل . 

قال الغزالي : الراب : الفِذية وهي مد مِنَ الطَعَام مَضِرِفُهَا مَضْرِفُ الصَّدَقَاتِ . 

قال الرافعي: الأصل في الفذية و سداق ذكرهما(وهي مد مِنَ 
الطعام) لكل يوم من أيام رَمَضَانَء وجنسه جنس زكاة الفطرء فيعتبر على الأصح غالب 
قُوتٍ البَلَدِء ولا يجزىء الدقيق والسويق كما مر 

وقوله: (مصرفها مصرف الصدقات) ليس المراد من الصدقات هاهنا الزكوات» 
فلا تصرف الفدية إلى الأصناف الثمانية» وإنما المراد النٌطوعات» وهي في الغالب 
مصروفه إلى القُقَراء والمَسَاكِينء وكلٌ مد بمثابة كَقّارة تامة» فيجوز صَرْفُ عَدٍَ منها إلى 
مسكين واحدء بخلاف أمداد الكمّارة الواحدة» يجب صرف كل واحد ينها إلى 
مسكين» كما سيأتي في موضعه» ويجوز أن يعلم قوله: (مد) بالحاء والألف؛ لأنه روي 
عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنها مذ من بر أو صاعٌ مِنْ تّمرِ. 


وعن أحمد ‏ رحمه الله أنها «مدٌ؛ مِنْ بر أو نصف ضاع من تَمْر أو شعير. 


كتاب الصيام / شروط الصوم يضف 


قال الغزالي : جب بَِلانَةٍ طرق : (أَحَدُا) فُوَاتُ تفس الصّْم فِيمَنْ تَعَدى بره 
وَمَاتَ قَبْلَ القَضَاءِ فُيَحْرُجُ مِن ثركتهِ مده وال في القَدِيم : يَصُومُ عَنْهُ وَلِيْه وَلايَجِبُ 
عَلَى مَنْ فاته بالمِرّضء ويِجِبُ عَلَى الشبخ الهَرم عَلَى الصجيح . 

قال الرافعي : فقه الفصل مسألتان: 

إحداهما: إذا فاته صوم يوم أو أيام من رمضان ومات قَبْلَ القضاء فله حالتان: 

إحداهما: أن يكون موته بعد التمكن من القَضَاءء فلا بد من تَذَارُكهِ بعد موته» 
وما طريقه؟ فيه قولان: 

الجديد: وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - رحمهم الله ۔: اداطريته أن يط يدن 


تركته لكل يوم مُدَ؛ لما روي مرفوعاً وموقوفاً على أبن عمر - رضي الله عنهما «أنَّ مَنْ 


مات وَعَلَيْه صو فلَبْطعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كل يوم مِشکین»» ولا سبيل إلى الصوم عنه» 
لأن الصوم عبادة لا تدخلها النَيّابة في الحيّاة» فكذلك بَعْدَ المت كالصّلاة . 


والقديم : وبه قال أحمد: أنه يجوز لِوَلِيّه أن يصوم عنه؛ لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ أنه كك قال : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ ضَوْمٌ صَامٌ عَنْهُ ولي وإذا فرعنا على 
القديم فلو أمر الولي أجنبياً بأن يصوم عنه بأجرة أو بغير أجرة جازء كما في الحج» ولو 
استقل به الأجنبي ففي إجزائه وجهان: 

أظهرهما : ال والمعتبر على هذا القول ارلا على ما وَرَدَ في لفظ الخَبَّرِ 
أو مطلق القَرّابة» أو بشرط العصّوبة» أو الإرث توقف الإمام ‏ رحمه الله - فيه» وال 
لا تفل عدي في ذّلك, وأنت إذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه أعتبار الإزك 7 5 
والله أعلم. ولو مات وعليه صَلاة» أو أعتكاف لم يقض عنه وَلِيّه ولا يسقط عَنْهُ 
الفذية» وعن البويطي: أن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال في الاعتكاف: يعتكف عَنْهُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۷۱۸) وابن ماجه (1151) بإسناد ضعيف وقف على ابن عمر قاله الترمذي 
والبيهقي والدارقطني» انظر تلخيص الجبير .)۲٠۸/۲(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (؟19801). 

(9) المختارء أن المراد مطلق القرابة. وفي «صحيح مسلم»: أن النبي بي قال لامرأة تصوم عن أمها 
وهذا يبطل احتمال العصوبة. ينظر الروضة (؟78577/7). 

)٤(‏ موضع منع الاعتكاف عن الميت إذا لم يكن في ضمن صوم فأما إذا نذر أن يعتكف يوماً صائماً. 
قال في التهذيب: إن قلنا: لا يفرد الصوم عن الاعتكاف أي وهو الأصح. وقلناء يصوم الولي 
فهاهنا يعتكف عنه صائماً وإن كانت النيابة لا تجري في الاعتكاف فهاهنا يجوز تبعاً لركعتي 
الطواف في الحج. ينظر الروضة (785/7. 


رف كتاب الصيام / شروط الصوم 


وليه. وفي رواية: يطعم عنه وليه قال صاحب «التهذيب»: ولا يبعد تخريج هذا في 
الصّلاة؛ فيطعم عن كل ضَلاةٍ مُدَاّء وإذا قلنا بالإطعام في الاعتكاف فالقدر المقابل بالمد 
اعتكاف يوم بليلته» هكذا حَكاه الإمام عن رواية شيخه قال: : وهو مشكل» فإن اعتكاف 
لحظة عبادة ئّامة» وإن قيس على الصوم» فالليل ثم خارج عن الأعتبار”" . 

الحالة الغانية: أن يكون موته قبل التمكن من القضاءء بأن لا يزال مريضاً من 
استهلال شول إلى أن یموت» فلا شيء في تركته ولا على وئه" كما لو تلف ماله 
بعد الحؤل وقبل الکن من الأداء لآ شَيْءَ عَلَيْهِ. 

هكس المسألة الثانية: الشّيْخ الهَرِم الذي لا يَطيق الصوم أو يلحقه مشقه شديدة فلآ صَوْمَ 

عليه» وفي الفدية قولان: 

أحدهما: ويحكى عن رواية البويطي وحرملة: أنها لا تجب عليه. 

وبه قال مالك كالمريض الذي يرجى زوال مرضه إذا اتصل مرضه بالموت» 
وأيضاً فإنه سقط فرض الصوم عنه فأشبه الصّبِيّ والمجنون. 

وأصحهما: وبه قال أبو حنيفة وأحمد: أنها تجب» ويروى ذلك عن أبن عمرو 
أبن عباس وأنس وأبي هريرة ‏ رضي اعنم وقرأ أبن عباس «وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونهُ 
ِذيةٌ طَعَام يکين ومعناٌ: يُكَلّفُونَ الصُوْم فلا يطيقونه» والقولان جَاريان في 
المريض الذي لا يرجى برؤه. 


)١(‏ قال النووي: لم يصحح الإمام الرافعي واحداً من الجديد والقديم في صوم الولي» وكأنه تركه 
لاضطراب الأصحاب فيه» فإن المشهور في المذهب: تصحيح الجديد. وذهب جماعة من 
محققي أصحابناء إلى تصحيح القديم» وهذا هو الصواب. بل ينبغي أن يجزم بالقديم» فإن 
الأحاديث الصحيحة ثبتت فيه» وليس للجديد حجة من السئّة. والحديث الوارد بالإطعامء 
ضعيف» من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ولفظه: «من مات وعليه صيام» فليطعم عنه 
مكان كل يوم مسكين». الترمذي عن مثبته عن عثير بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعاً وقال غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء والصحيح أنه موقوف على ابن 
عمر. قال أشعث وهو ابن سوار ومحمد هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقال الحافظ في 
التلخيص ورواه ابن ماجه من هذا الوجه ووقع عنده عن محمد بن سيرين بدل محمد بن عبد 
الرحمن وهو وهم عنه من شيخه» وقال الدارقطني المحفوظ وقفه علي بن عمر وتابعه البيهقي 
على ذلك. تلخيص الحبير (؟7/١7؟)‏ حديث (20) فيعيّن القول بالقديم. ثم من جَوّز الصيام 
جوز الإطعام. ينظر الروضة (۲/ 07141 . 

(۲) قال في الخادم: يفهم من تمثيله بالمريض. فرض المسألة في المعذور. فأما المتعدي بإفطار 
رمضان إذا مات قبل التمكن من القضاء ء فإنه تلزمه الفدية وبه صرح الرافعي في باب النذر. . ينظر 
الروضة (۲/ .)۲٤١‏ 

(۳) آخرجه أبو داود (۲۳۱۸) وانظر التلخيص (۲۱۲/۲)۔ 


كتاب الصيام / شروط الصوم ۳۹ 


وحكم صَوْم الكفارة والنذر حُكُمْ صَوْمٍ رَمَضَانَء ولو نذر في حال العجز 
صَوْماٌ ففي انعقاده وجهان» وإذا أوجبنا الفدية على على الشيخ» فلو كان معسراً هل تلزمه 
إذا قَّدِر؟ فيه قولان كما ذَكّرنا في الكمارة» ولو كان رقيقاً فعتق ترتب الخلاف على 
الخلاف في زوال الإِعْسّارء وأولى بأن لا يجب لأنه لم يكن من أهل الفدية عند 
الإفطار. 

ولو قدر الشيخ بعدما أفطر على الصّوْمٍ هل يلزمه الصوم قضاء؟ نقل صاحب 
«التهذيب» أنه لا یلزمه» لأنه لم يكن مخاطباً بالصَوم› بل كان مخاطباً بالفذية» بخلاف 
المَعْضوب إذا احج الغيرَ عَنْم ثم قد يلزمه الح في قولٍ» لأنه كان مخاطباً. بالحج ثم 
قال من عند نفسه: إذا قدر قبل أن يفدى عليه أن يصوم» وإن قدر بعد الفدية» فيحتمل ' 
أن يكون كالحج» لأنه كان مخاطباً بالفدية على توهم أن عذره عُيْر زَائلٍ وقد بان 
خِلاقه. وأعلم: : أن في كون الشَّيْخَ مخاطباً بِالفِذْيّة دون الصوم كلاماًء إن سات 
«التتمة؛ في آخرين نقلوا خلافاًء في أن الشيخ هل يتوجه عليه الخطاب بالصوم ثم ينتقل 
للعجز إلى الفدية أم يخاطب بالفِدَاء ابتداء”''؟ وبنوا عليه الوجهين في انعقاد نذره. 

وإذا كان كذلك فلصاحب «التهذيب» أن يمنع قول من قال إنه لم يكن مُخَاطباً 
بِالصَوْم . وأما لفظ الكتاب فقوله: (فوات نفس الصوم) إنما أطلق اللفظ هكذا ليشمل 
القَضَاءء والأداءء فإن الفدية قد تجب مع القَّضَاء على ما سيأتي» ثم ليس المَوّات موجباً 
للفذية على الإطلآق بدليل الصّبِيء والمجنون» ومن لم يتمكن مِنّ القضاء؛ بل في 

بعض المواضع› وهو ما إذا أخر القضاء مع الإمكان» وفي حَقى ن الشيخ الهرم» فلذلك 
قال فوات نفس الصوم فيمن تعدى بترکه» ثم قوله فيمن تعدى بتركه ينبغي أن يحمل 
على ترك الصّوم نفسهء لا على ترك الأداء؛ والتعدي بترك نفس الصّوم بعد ترك الأداءء 
إنما يكون بالتعدي في ترك القَضَاءء» وقد يسبق إلى الفهم من لفظ صَاحِب الكِتَاب 
هاهناء وفى «الوسيط» أن المراد التعدي بترك الأداء لكن القولين المَذْكُورِين في أنه يصام 

أو يطعم غير مخصوص بهء بل الأكثرون من أصحابنا العراقيين إنما نقلوا القولين 
ا بترك الأداء إذا تمَكن من القضاءء ولم يقض . 

وقوله: (يصوم عنه وليه) في الحكاية عن القديم» ليس المراد منه أنه يلزمه ذلك» 
وإنما القول القديم أنه يجوز له ذلك إن أرادهء هكذاء أورده في «التهذيب»» وحكاه 


)١(‏ قال في الخادم: ما أطلقه في النذر وقد خالفه في باب النذر فقال: لو مات قبل إمكان صوم النذر 
يطعم عنه بخلاف رمضان . ينظر الروضة (۲/ .)۲٤۷‏ 

(0) وقضيته أنه لا يخاطب بالصوم على الأرجح» وصححه في شرح المهذب. (قاله البكري في 
حاشيته على الروضة). ينظر الروضة (58/7؟). 


€ كتاب الصيام / شروط الصوم 


الإمام عن الشيخ أبي محمد» وهو كالمتردد فيه . 
لا يَصُومِ عنه في قضاء رمضان». وفيه كلام الكتاب» ولكن لو كان عليه صَوْمِ نذر. صام 
عنه وَلِيّه» وعندنا لا فرق على القولين. 

وقوله: (ولا يجب على من فاته بالمرض) المراد منه الحالة الثانية» وهي أن 


يستمر المرض» ويمنعه من القَضَاءء ولو أفطر بعذر السفر ودام السَّمَّر إلى الموت فلا 
وله اشا 


قال الغزالي: الثاني : مَا يَجبُ بِفَضِيلَةٍ الوقْتِء وَهِيَ في حَقّ الحَامِلٍ وَالْمُرْضِع فَإِذَا 
فطرَئًا ځوف عَلَى وَلَدَِهِما قَضَنَا وََْدَنا عن كل يوم مد وفِيه كول آحرٌ: أنه لا جب 
كالمَريض» وَهَلْ يُلْحَقُ بهما الإنْطارٌ بالعُذوَان؟ وَمَنْ أَنْقَدَ غَيِرَهُ مِنَ الهَلآكِ وَأفْتَقَرَ إلى 
الإفْطارٍ فيه وَجَهَانِ. 


قال الرافعي : الحامل والمرضع إن حَافتا على أنفسهما أَقْطَرَنَاا”' وقضَنًا ولا فدية 
عليهما كالمريض» وإن لم جما من الصوم إلا على الولد فَلَهُمَا الإفطار وعليهما 
القَضاء . وفي الفدية ثلائة أقوال: 


أصحها: وبه قال أحمد: RR‏ - رضي الله عنهما - 
في قوله تعالى: لوَعَلَى الْذِينَ يُطِيقُونَهُ فذية4”" أ نه منسوخ الحكم إلا في حق الحامل 
والمرضع» وعن اللبي ياء أنه قال في الحامل والمرضع: (إذَا حَاقتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أفُطونًا 
وَافَْدَنَاه(". والثاني: أنه تستحب لهما الفدية» ولا تجب» وبه قال أبو حنيفة» والمزني» 
واختاره القاضي الرَوَيَانِي في «الحلية»» ووجهه تشبيه الحامل بالمريض لأن الضرر الذي 
يصيب الولد يتأدى إليهاء وتشبيه ابرع بالمسافر لأنهما يفطران» لئلا يمنعهما الصوم 
عما هما بصدده وهو الإرضاع في حى هذه. والسَّمَرُ في حق ذاك» وقد يكنهان مها 
بالمريض والمسافر من حيث إن الإفطار مَانِعٌ لما والقضاء ء يكفي تداركاً. 


والثالث: وبه قال مالك: أنها تجب على المَرْضع دونَ الحامِل» لأن المرضع لا 
تخاف على نفسها والحامل تخاف بتوسط الخوف على الولدء فكانت كالمريض» 


)0 لم يبين ضابط الخوف وعند البندنيجي أن تتضرر إضراراً بيناً مثل الضرر الذي ينشأ للمريض من 
الصوم . ينظر الروضة .)۲٤۹/۲(‏ 

(۲) تقدم. 

(۳) جزء من حديث تقدم بلفظ «إن الله وضع عن المسافرين» 


کتاب الصيام / شروط الصوم ۲٤١‏ 
ا > ر ا 


ويحكى القول الأول عن «الأم»ء والقديم» والثاني عن رواية حرملة» والثالث عن 
البويطى» وإذا فَرَعْنَا على الأصح فلا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد في أصح الوجهين» 
وهو الذي أورده في «التهذيب». 

وهل يفترق الحال بين أن ترضع ولدهاء أو غيره بإجارة أوغيرها”'؟ نفى صاحب _ 
«التتمة» الفرق» وقال: تفطر المستأجرة وتفدى؛ كما أن السفر لما أفاد جواز الإفطار لا 
يفترق الحال فيه بين أن يكون لِعّرض نَفْسِهِ أو غرض غير" . 

وأجاب صاحب الكتاب في «الفتاوى» بأن المستأجرة لا تفطر بخلاآف الأم» 
لأنها متعينة طبعاًء وإذا لم تفطر فلا خيار لأهل الصبي» ولو كانت الحامل أو المرضع 
مُسَافِرة أو مريضة فأفطرت على قصد الترخص بالمرض والسفر فلا فدية عليهاء وإن 
لم تقصد الترخص ففي لزوم الفدية وجهان كالوجهين السابقين في المسافر إذا أفطر 

ثم في الفصل مسألتان: إحداهما: إذا أفطر بغير الجماع عمداً في نهار رمضان هل 
تلزمه الفدية مع القضاء فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» لأنها واجبة على الحامل» والمرضع مع قيام العذر» والترخيص 
في الإفطارء فلأن تجب عليه» مع أنه غير معذور كان أولى . 

وأظهرهما: لاء لأنه لم يرد فيه توقيف» وحيث وَجَبّت الفدية إنما وجبت جابرة» 
وهي لا تجبر ما تعدی» ولا يليق بعظم جريمته» ويخالف الحامل والمرضع› لأن هناك 
ارتفق بالإفطار شخصان فجاز أن يتعلق بهما بدلان وهما القضاء والفدية كالجماع» لما 
ارتفق به الرجل والمرأة تَعَيّن القضاء والكفارة العظمى» وهاهنا بخلافه» وقَرّبٍ الإمام 
الوّجهين في المسألة بالوجهين في أن من تعمد بترك الأبعاض هل يَسْجد للسَهُو؟ 

الثانية: لو رأى مشرفاً على الهُلاك بغرق وغيره وهو بسبيل من تخليصه ولكن 


)١(‏ قال في شرح المهذب: لعل الأرجح وجوبها على المرضع. قال في الخادم: وهو كما قال بل 
يجب القطع به إلى آخر ما ذكره. واعلم أن هذا في الحرة. أما الأمة المرضعة إذا أفطرت فإن 
الفدية تلزمها ويكون ذلك في ذمتها إلى أن يعتق . (قاله القفال في فتاويه) . قال: ولا يجوز لها أن 
تصوم عن هذه الفدية لأن هذه الفدية تجب مع قضاء الصوم. فهذا محض عدم فلا يكون الصوم 
بدلا عنه. ينظر الروضة (559/17). 

(۲) قال النووي: الصحيح قول صاحب «التتمة؛ وقطع به القاضي حسين في «فتاويه» فقال: يحل لها 
الإفطارء بل يجب إن أضر الصوم بالرضيع. وفدية الفطرء على من تجب؟ قال: يحتمل وجهين» 
بناءَ على ما لو استأجر المتمتع» فعلى من يجب دمه؟ فيه وجهان. قال: ولو كان هناك مراضع» 
فأرادت أن ترضع صبياًء تقرباً إلى الله تعالى» جاز الفطر لها. ينظر الروضة .)۲٤۹/۲(‏ 

العزيز شرح الوجيز ج ۳/م ١١‏ 


قف كتاب الصيام / شروط الصوم 


افتقر في تخليصه إلى الإفطار فله ذلك“ ويقضيء وهل تلزمه الفدية فيه وجهان: 

أظهرهما: وبه قال القفال: نعم لأنه فِطْرٌ ارة تفق به شَحْصَانء كما في حق 
المرضع . والحامل. 

والثاني: لاء لأن إِيِجَاب الفدية مع القضاء بعيد عن القياس» والتعويل في حق 
المرضع الخال ع امرف والوجهان فيما ذكر الشّيْحُ ا ن 
الخلاف في وجوب الفدية على الحامل والمرضع إن أوجبناها فكذلك» هاهناء وإلا 
فلاء وأشار مُشِيرُونَ إلى تخريج الخلاف هاهنا مع التفريع على وجوب الفِذْيّة ثّمّ وفرقوا 
بأن الإفطار ثم لإحياء تفس عاجزة عن الصّوْم جِلقة» فأشبه إفطار الشَّيْخْ الهرم» وهاهنا 
الغريق غير عاجز عن الصّومء - والله أعلم -. 

وقوله في الكتاب: (ما تجب بفصيلة الوقت) معناه: أن الفدية قد جب جَبْراًء 
لفوات فضيلة الوقت من تدارك أصل الصّوْم بالقضاء» وليس ذلك مُوجباً على الإطلاق 
بدليل المسافر والمريض» وإنما تجب في المواضع التي عدهاء فلذلك قال: وهو في 
حن الال »٠‏ إلى آخره وقوله: و(افتدتا) معلم بالحاء والزاي» ويجوز أن يعلم 
بالميم أيضاًء وكذا قوله: (لا يجب عليهما)» لأن مالكاً يُمَصَّلء فلا يقول بوجوبها 
عليهما ولا بنفيها عنهما. 

قال الغزالي: القَالِثُ : مَا يَجِبُ لِتَأَخِيرٍ القَضَاءِ ء مَلِكُلٌ يوم أَخْرَ قَضَاؤُ عَنِ الس 


الأولَى مَعَ الإمْكَانٍ مُد٬‏ وَإِنْ تَكَرّرتٍ السَئُونَ ِي تَكَرُرِهَا وَجْهَانٍِ . 

قال الرافعي: من عليه قضاء رمضان وَأَخْرَهُ حتى دحل رمضان السَنة القابلة» نظر 
أن كان مسافراً أو مريضاً فلا شيء عليه بالتأخير» فإن تأخير الأداء بهذا العذر جائِز 
فتأخير القضاء أولى بالجواز» وإن لم يكن وهو المراد من قوله: (مع الإمكان) فعليه مع 
القَضاء ء لکل يوم مُد. وبه قال مالك وأحمد خلافاً لأبي حنيفة» والمزني. لنا الأثر 
عن أبن عمرء و بن عباس - رضي الله عنهم او أب عريرة - رهبي الله عند - أن الي 
كل قال : امَنْ اَذَك رَمَضَانَ فَأَفْطرَ لِمَرَضِء ؟ ثم صح وَل يَفْضِهِ حَنّى أذرك وَمَضَان 
آحَنَ صَامَ الْذِي أَذْرَكُ م يفضي مَا عَلَيهِ» م يُطِْمْ عَنْ كَل يوم سينا" لخ عن 
حَنَّى مضى رمضائَانٍ فَصَاعداً ففي تكرر الفِدية وجهان: 


)0( قال النووي: «قوله»: فله ذلك» فيه تساهل . ومراده: أنه يجب عليه ذلك» وقد صرّح به أصحاينا. 
مراده إنه يجب عليه ذلك وقد صرح به أصحابنا ‏ والله أعلم . ينظر روضة الطالبين (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۹۷) وضعفهء وقال البيهقي في خلافياته: لا يصح مرفوعاًء وقال في 
سننه ليس بشيء في إسناده متى وکان» قال: وروي موقوفاً على أبي هريرة بإسناد صحيح»› وقال 

عبد الحق لا يصح في الإطعام شيء» . انظر التلخيص (۲/ 1°(. 


كتاب الصيام / شروط الصوم Y€‏ 


أحدهما: أنها لا تتكرر» بل تتداخل كالحدود؛ لأن الفدية إنما وجبت في السنَةٍ 
الأولى» لأنه أخرج القضاء عن وقته وهو ما بين الرمضانين وهذا لا يتكرر. 

والثاني : أنها تتكرر. 

قال في «النهاية» وهو الأصح. لأنه يجب عليه فدية لتأخير سنة» فيجب فديتان 
لتأخير سنتين» والحقوق المالية لا تتداخل» ولو كان قَدْ أفطر عدواناً» وعلقنا به الفدية 
فأخر القضاء فعليه لِكُلَّ يَوْمِ فديتان واحدة للإفطار وأخرى للتأخير ولا تداخل لاختلاف 
الموجب» ورأيت فيما علق عن إبراهيم (المروروزي) ترتيبه على ما لو أخر القضاء حتى 
مضى رمضانان إن عددنا الفدية ثم فهاهنا أولى» وإلاً فوجهان لاختلاف جنس 
الموجب» وإذا أخر القَضَاء مع الإنكان ومات قبل أن يقضي وقلنا؟ الميت يُطْعَمُ عنه» 
فوجهان: أصحهما: أنه يخرج من تركته لكل يوم «مُدّان» أحدهما لتأخير القَضَاءء 
والآخر لفوات أضل الصوم. 

والثاني : ويحكى عن أبن سرج أنه يكفي مُد. 

وأما إذا قلنا: إن المَيِّت صَام عنه فصوم الولي يَخْصّلٌ به تدارك أصل الصّوْمء 
ويفدى عنه للتأخير» وإذا فَرَعْنَا على الأصح وهو إخراج «مُدّين» فلو كان عليه قضاء 
عشرة أيام فمات قبل أن يَقْضِي ولم يبق من شَعْبَانَ إل خمسة أيام أخرج من تركته خمسة 
عشر مُدأًء عشرة لأصل الصّوْمٌ وحم لاك را لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قَضَاء 
خمسة؛ ولو أفطر بغير عذر أوجبنا به الفدية وأخر حتى دخل رمضان السّئَةٍ الثانية ومات 
قبل أن يقضي فالظاهر وجوب ثلاثة أمدادٍ لكل يوم» فإن تكررت السّنون زادت الأمدادء 
وإذا لم يبق بينه وبين رمضان السّنة الثانية ما يتأتى فيه قضاء القَائْتِ فهل يلزمه في الحال 
الفذية عما لا يسع الوقت أم لا يلزم إلا بعد مَجِيء رمضان؟ فيه وجهان مشبهان لما إذا 
حلف لَيَشْرَبَنّ ماء هذا الكوز غداً فانصب قبل الغد يحنث في الحال أو بعد مجيء الغد؟ 
ولو أراد تعجيل فدية التأخير قبل مجيء رمضان السنة القابلة ليؤخر القضاء مع الإمكان» 
ففي جوازه وجهان كالوجهين في جواز تعجيل الكَمّارة عن الث المحظور”» فهذا 


)١(‏ قال النووي: إذا أخر الشيخ الهرم المدّ عن السنة الأولى» فالمذهب أنه لا شيء عليه. وقال 
الغزالي في «الوسيط»: في تكرر مد آخر للتأخير وجهان. وهذا شاذ ضعيف. وإذا أراد الشيخ 
الهرم إخراج الفدية قبل دخول رمضان»ء لم يجزء وإن أخرجها بعد طلوع الفجر من يوم من . 
رمضان» أجزأه عن ذلك اليوم. وإن أداها قبل الفجرء ففيه احتمالان حكاهما في «البحر» عن 
والدهء وقطع الدارمي بالجواز» وهو الصواب. قال الإمام الزيادي : ويجوز للحامل تقديم الفدية 
على الفطرء ولا يقدم إلا فدية يوم واحد. وقد تقدم بعض هذه المسائل في باب تعجيل الزكاة . 
وقال في الخادم : الذي ف في البحر حكاية الجواز عن والده وعدم الجواز احتمال له. 


شرح الطرق الثلاثة الموجبة للفدية على ما فيها من الخلآاف» وإذا أردت حَصْرّها فقل : 
لا شك أن الفدية إنما تجب عِنْدَ فوات الأداء وإذا فات الأداء فإما أن نوجب القضاء 
أيضاًء وهو في حَقّ من مات قبل القَضَاءء وفي الشيخ الهرم أولاً يفوت» فإما أن يقع 
مؤخراً عن رمضان السّنة القابلة وهو الطريق الكّالثك» أو لا يقع»› فتجب لفضيلة الوقت 
في المواضع المذكورة في الطريق الثّاني. 


قال الغزالي : أا صَوْم م التطوع فلا يَلْرَم (مح) بالشرُوع » وَكَذَا القَضَاءُ (مح) إِذَا 
َم ن عَلَى القؤر. 


«القول في صوم التطوع»: 

قال الرافعي : من شَرَّع في صَوْم تطوع أو في صلا تطوع لم يلزمه الإتمام"“ ولا 
قضاء عليه لو خرج من صومه»› وصلاته» وبه قال أحمد. وعند أبي حنيفة رحمه الله 
ت : لا يجوز الإفطار بِغْيْر عذر» ويجب القضاءء سواء أفطر بعذر أو بغير عذر. 

لنا: ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - «دَخَلَ عَلَىّ رَسُو ل الله و تقلت : ! 
ناا لالع ييا قَالَ: ئا أا ُنث أَريدُ لصوم وَلْكِنْ قَرْبِيه”") e‏ 
رضي الله عنه قالت: لي ا ل ليا 
َشَرِْتُ فَقُلتُ : يا رَسُولَ الله إن كُنْتُ صَائِمَة 0 فَقَالُ: 
کان مِنْ قَضَاءٍ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْماً مَكَانَهُ وَإِنْ كَانَ تَطوعاء فان شِئْتٍ فا 00 
000 7 وعندنا يستحب الإتمام» وإن لم يجب» ان 
القضاء ؛ ولا يكره الخروج منه بعذرء وإن كان بغير عذر فوجهان: 

أظهرهما: أنه يكره. 


ومن الأغدّار أن يَعرّ على من أضَافه امتناعه من الأكل» ولو شرع في صوم 
القضاءء هل له الخُروج مِئْه؟ نظر إن كان على الفور فلاء وإن كان على التّراخي ففيه 


شغ شِئْتِ قلا تَقْضِيه) 


)١(‏ وكذا في سائر المندوبات إلا ما استثنى كالحج» فإنه يلزم بالشروع. انظر: شرح صحيح مسلم 
 )76 /8(‏ معالم السنن (۲/ )٠١١‏ - المحصول للرازي /١(‏ 708) ق 7‏ جمع الجوامع )۹١٠/١(‏ - 
المتثور للزركشي (؟117/5). 

(۲) أخرجه مسلم وقد تقدمء وانظر التلخيص (؟/189). 

(۳) أخرجه أحمد )۳٤٤ ۳٤٤-۳٤۳/١‏ وأبو داود (5105) والترمذي (١*الاء‏ ۷۳۲) وقال في 
إسناده قال» والنسائي في الكبزى» والدارقطني (۲/ .)٠۷١ ١1/4‏ 
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وجهان: أحدهما: ويحكى عن القّفّال: أنه يجوزء لأنه متبرع بالشروع فيه» فأشبه 
المسافر يشرع في الصوم» ثم يريد الخروج منه. 

والثاني: لا يجوزء لأنه صار متلبساً بِالمَرْض» ولا عذرّ به» فيلزمه إتمامه كما لو 
شرع في الصّلاة في أول الوقت» والأول هو الذي أورده المصنف» وصاحب 
«التهذيب»» وطَائِفَة وقضية كلام الأكثرين ترجيح الثاني» وبه أجاب الرُويَانِي في 
«الحلية؛» وحكاه صاحب «المعتمد؛ عن نصه في «الأم؛ وصوم الكفارة اللأزمة بسبب 
حرام كالقضاء الذي هو على الفورء وما لزم بسبب غير مُحَرَّمِ كالقتل الخطأ فهو 
كالقضاء الذي هو على التّراخي» وكذا النذر المطلقء وهذا كله مبنى على انقسام القضاء 
إلى ما هو على الفورء وإلى ما هو على التراخي» وهو الأشهرء فالأول ما تعدى فيه 
بالإفطار لا يجوز تأخير قضائه؛ لأن جواز التأخير ترفيه لا يليق بحاله. ش 

قال في «التهذيب» وليس له الجالة هذه التأخير بعذر السَّفر. 

والثاني: ما لم يتعد به» كما في حق الحائض» والإفطار.بعذر السّفرء والمرض» 
فقضاؤه على النَّرَاخِي ما لم يدخل رَمَضانٌ السَّنَةٍ القابلة» وفي كلام بَعْضِ أصحابنا 
العراقيين ما يرفع هذا المَرْق المُحَامِلِي يقول في «التجريد»» ومن أفطر في رمضان بعذر 
أو بغير عذر فطراً لا تجب به كفارة فالقضاء يلزمه» ووقته موسع إلى شهر رمضانٌ 
الئّاني» ويمكن تأييد ما ذكروه بأنه قال في «المختصر»: «ومن صام متفرقاً أجزأه» 
ومتتابعاً أحب إلي» والاستدلال أنه أطلق القول باستحباب التتابع في القَضَاءء ولو كان 
أحد نوعيه على القّوْرٍ لكان التتابع فيه وَاجباً لا محبوباً. وقوله في الكتاب: (وكذا 
القضاء إذا لم يكن على الفور). قد عرفت مما سبق أنه يجب إعلامه بالواو» ثم فيه - 
شَيْءٌ من جهة اللّفظ وهو أن هذا الكلام معطوف على قوله: (أما صوم التطوع فلا يلزم 
بالشروع)» فيكون أن القضاء إذا لم يكن على الفور لا يلزم بالشروع أيضاء وإنما كان 
يحسن هَذًّا أن لو كان ما هو على الفور يلزم بالشروع» وليس كذلك؛ بل هو لازم من 
ابتدائه إلى أنتهائه . 


قال الغزالي: وَصَومْ َع في الست صَومُ َرَقَة وَعَاضُوَا وَتَاسُوعَاء وة ام 
يَعْدَ عيد رَمَضَانَء وَفى في الشّهْر ر الام البيض وفي الأسبوع الاين وَالْحَمِيس» ٠‏ وَعَلَى 
الجمْلةٍ ة صَوْمُ ئ الغ مشئوة بشَرْطٍ الإفطَارٍ ر يَوْمَ العِيدَيْنٍ وَأيّام التشريق . 


السّنين» وإلى ما يتكرر بتكرر الشهورء وإلى ما يتكرر بتّكرر الأسابيع. 


أما القسم الأول: فمنه يَوْمُ عرفة» روي أن النبي بي قال: «صِيَامْ يوم عَرَفَةَ كَفَارَةٌ 
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سَتَيْن"'. وهذا الاستحباب في حق غير الحجيج. 0 
يَصومواء كي لا يَضْعْمُوا عن الذعاء وأعمالٍ الحج. ولم يصمه النبي يي ف اعرفةا» 
وأطلق كَثِيرٌ من الأئمة كونه مكروهاً؛ لماروي: أنه كه انف عن علوم يم ا 
بِعَرَفَة»(9) . فإن كان الشخص بحيث لا يضعف بسبب الصّوْم فقد قال أبو سَعْدٍ المتولي 
ا أن يصوم حيازة للمَضِيلتيْنِ ونسب غيره هذا إلى مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - 
وقال: الأولى عندنا ألا يَصُومَ بال" . 


ومنه يوم عَاشُوراء روي أنه يك قال: «صِيَامُ يَْمٍ عَاشُورَاة يُكَفْرُ ست . ٠‏ ويوم 
عَاشُوراء هو العاشر من المحرم. وَيسْتَحب أن يَصومْ معه لامعا 8 التاسع منه »2 
لما روي أنه يلد قال : «لآن عشت إلى قَابل» أصُومَنٌ الَو النَاسِم00*» 

وفيه معنيان منقولان عن أبن عباس رضي الله عنهما -. 

أحدهما: الأحتياط فإنه ربما يقع في الهلآل غلط”" » فيظن العَاشِر التّاسع. 

والثاني : مخالفة اليهود» فإنهم لا يصومون إلا يوم واحداء فعلى هذا لو لَمْ يصم 
التاسع معه استحب أن يصوم الحَادِي عشر. ع م ور 5 

وبه قال أبو حنيفة» وأحمد - رحمهما الله ؛ لما روي أنه كك قال : : «مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ' وَأَنْبَعَهُ پت مِنْ سوال اتيا صَام الذّهْرَ 0 

وعن مالك: أن صومَها مكروةٌ؛ والأفضل أن يصومها متتابعةً وعلى الاتصالء 
ليوم العيد مبادرة إلى العبادة» وإياه عنى ‏ بقوله : (بعد عيد رمضان) . 
وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أن الأفضل أن يفرقها في الشّهر. 
وأما القسم الثاني فمنه أيام البيض» وهي الثَّالِثْ عشر» والرابع عشر والخامس 


)00( أخرجه مسلم )١177(‏ من رواية أبي قتادة. 

(؟) أخرجه البخاري (21568 ۱ ۰۱۹۸۸ 541:4 01۱۸ء "ثالاه) ومسلم (۱۱۲۳) من رواية 
أم الفضل لبابة بنت الحارث. 

(۳) قال النووي: قال البغوي وغيره: يوم عرفةء أفضل أيام السنة وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب 
«الطلاق» التصريح بذلك مع غيره» في تعليق الطلاق على أفضل الأيام. ينظر الروضة (؟/ 

.(YoY 

)٤(‏ أخرجه مسلم )١١١۲(‏ من رواية أبي قتادة. 

)2( أخرجه مسلم (۱۱۳۳ء» €( . 

(7) أخرجه الشافعي والبيهقي مرفوعاً انظر التلخيص (؟9/ 7١‏ - 0514 . 

(0) أخرجه مسلم )١١74(‏ وأبو داود (187) والترمذي )١09(‏ والنسائي في الكبرى» وابن ماجه 
(1). 
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عر نا رزوي آله كك «أوصى. أن در رضي اللّهُ عَنْهُ بِصِيَامِهًا”" وإنما يقال أيام 
الييض على الإضافة» لأن المعنى أيام الليالي البيض . 


وأما القشم الثالث فمنه يوم الأثنين والخميسء روى أنه علا : «كانَ يَتَحَرَّى 
ا و أنه قال: اتُعْرّض الأغْمَال يوم م الاثنين وَالْحَمِيسء ا اَن 


ویک« 0 يوم الجمعة بالصوم؛ لما روي أنه َك قال : «لا يَصُومَنٌ أَحَدُكُمْ 
يَوْمَ الْجْمُعَةٍ إلا أَنْ يَصُومَ ْلَه أو بعد" '. وكذا إفراد يوم السّبْتِء فإنه يوم الْيَهُودٍء وقد 


E‏ ا 
yy‏ 
المعنى . 


)١(‏ قال النووي هذا هو المعروف فيها. ولنا وجه غريب حكاه الصيمري» والماوردي» والبغري». 
وصاحب «البيان»: أن الثاني عشر» بدل الخامس عشرء فالاحتياط صومهما. ‏ والله أعلم -. ينظر 
الروضة (؟:/87؟). 

(۲) أخرجه النسائي /٤(‏ 777 ۲۲۳) وابن ماجه (171) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ›۹٤۳(‏ 
(€٤‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )١50(‏ والنسائي /٤(‏ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳) وابن ماجه (۱۷۳۹) وانظر التلخيص الحبير 
7١/0‏ 0(. 

)۲٤۳١( من حديث أبي هريرة وأخرجه أبو داود‎ )۱۷٤١( أخرجه الترمذي (7417) وابن ماجه‎ )٤( 
.)۲۰۲ والنسائي (۲۰۱/۲۔‎ 

)٥(‏ قال في شرح المهذب: موضع الكراهة ما إذا أفرده بلا سبب فلو وافق عادة له بأن نذر الصوم يوم 
شفاء 0 الجمعة لم يكره وكذا لو نذر صوم يوم من الأسبوع وجهل 
عينه فسيأتي في كتاب النذر إن شاء الله لأنه يصوم يوم الجمعة. قال في الخادم: وفي آخر كتاب 
الصيام من الأم» قال الشافعي: ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطر وقضاه. قال: 
وهذا صريح في أنه لا يكره إفراده بالصوم إذ لو كرهه لما حكم بانعقاد نذره وذكر النووي في 
تعليقه على التنبيه أنه لو أراد اغتكاف يوم الجمعة وحده ولم يصم قبله ولا عزم على الصوم بعده 
فيحتمل أن يقال يكره له صومه للإفراد ويحتمل أن يقال يستحب لأجل الاعتكاف وليصح اعتكافه 
بالإجماع فإن أبا حنيفة يشترط فيه الصوم. 

(7) أخرجه البخاري )۱۹۸٥(‏ ومسلم .)١١55(‏ 

(۷) أخرجه أحمد (758/5) وأبو داود )۲٤١١(‏ والترمذي )۷٤٤(‏ والنسائي في الكبرى واين ماجه 
١‏ والحاكم /١(‏ 570) والبيهقي 707/5) من حديث الصماء» وابن حيان ذكره الهيثمي في 
الموارد ٠(‏ 45) من حديث عبد الله بن بشر 
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والثاني: الندوب» وفي كون صَوْم الدَّهْرِ بهذه الصفة كلام أيضاء فإن صاحب 
«التهذيب» ‏ رحمه الله في آخرين أطلقوا القول بِكَوْنِهِ مكروهاًء وأحتجوا بما روي أنه 
يكل قال لعبد الله بْنِ عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «وَلاً صَامَ مَنْ صام الدَّهْر صَوْمُ ثَلانةٍأََام 
مِنْ كَل شَهْرٍ صَوْمْ الدَهْرٍه". وبما روي أنه ّى عَنِ صِيَام اذه . ١‏ 

وفصّل الأكثرون فقالوا: إن كان يخاف منه ضرراً أو يُعَرّتُ به حقاً فيكره وإلا 
قلآء وحملوا النّهِيَ على الحالة الأولى» أو على ما إذا لم يفطر العيدين وأيام التشريق . 

وقوله: شرط الإفطار يوم العيدين وأيام التشريق ليس المراد منه حقيقة الاشتراط» 
لأن إفطار هذه الأيام يخرج الموجود عن أن يكون صَوْم الدّهرء وإذا كان كذلك لم يكن 
شرطاً لاستثنائه» فإن استنان صوم الدهر يستدعي تحققه» وإنما المراد منه أن صوم سوى 
هذه الأيام مسئون. ‏ والله أعلم -. ولو نذر صوم الدهر لزم» وكانت الأعياد وأيام 
التشريق مستثناة عنه» وكذلك شَهر رمضانء وقضاؤه إذا فرض فواته بعذر أو بغير عذر» 
وهل تجب الفدية لما أخل به من النذر بسبب القضاء؟ حكى أبو القَّاسِم الكَرّخِي فيه 
جهين» والذي أجاب به صاحب «التهذيب» أنه لا فدية» ولو نذر صوماً آخر بعد هذا 
النذْرٍ لم ينعقد. ولو لزمه صوع كفارة ضكام عا وای عن الئّذرء ولو أفطر يوماً من 
الدَّهْرٍ فلآ سَبِيلَ إلى القَضَاءِء ولا فدية إن كان بعذر وإلاً فتجب الفدية. 


ولو نذرت المرأة صوم الدهرء فللزوج منُعهاء ولا قضاء ولا فديةء» وإن أذن أو 
مات فلم تصم؛ لزمها الفدية” © - والله أعلم . 


AVA الاقكء لالاقكء‎ «14۷° «1۹۷€ 110۳ 11675 .١١1( أخرجهالبخاري‎ )١( 
5قدف 0144< 5 لالت /إل511)‎ Oro اقدص‎ (FETT لول ١٠98ل 518ل‎ 
. بألفاظ مختلفة‎ )١١59( ومسلم‎ 

۳( أخرجه مسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة. 

(۳) قال النووي: ومن المسنون» صوم عشر ذي الحجةء غير العيد» والصوم من آخر كل شهر. 
وأفضل الأشهر للصوم بعد رمضان» الأشهر الحرمء ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرمء 
ورجب . وأفضلها: المحرمء ويلي المحرم في الفضيلةء شعبان. وقال صاحب «البحر؛: رجب 
أفضل من المحرم» وليس كما قال. قال أصحابنا: لا يجوز للمرأة صوم تطوع وزوجها حاضرء 
إلا بإذنه. وممن صرح به: صاحبنا «المهذب» و«التهذيب». ويستثنى من إطلاق الشيخ يوم عرفة 
وعاشوراء وغيرهما من الراتب» فليس له منهما فيها على الأصح. ينظر الروضة (؟/ 505). 


كِتَابُ الاعتكاف 


قال الغزالي : الأَعْتِكَافٌ سه سن مؤكدَةٌ يما في الغفر الأخير ِن رَمَضَانَ لطب 
ليلة القَدرِء وَهِيَ في أَوْتَارٍ المَشْرِ الأخيرء وَمَئِلُ الشَّافِمِي إلى الحَادِي والمِشْرِينء وَقِيلَ : 
بار ا وقيل: في جَمِيع السّئة وَلَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : َو قال لِرْوْجتِهِ في 
مُنْتَضصَفٍ رَمَضَانَ : آنتِ عالق ليله القذر لَمْ تعلق إلا دا مَصَتْ سََةٌ لِآنَ الطلآقَ لأ بقع 
بالشّكُء وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ في الصف الأول . 

قال الرافعي : الأصل في الأعتكاف الإجماع» والكتاب» والأخبار. 

أما الإجماع فظاهِر. 

وأما الكتاب» فقوله تعالى: ظوَطَهْرْ بتي لِلطَائِفِينَ وَالعاكفيق4”"' . 

وقال الله تعالى: «وَلاً تبَاشِرُومُنٌ وَأنثُم عَاكِفُونَ في الْمَسَاجدٍ4” . 

وأما الأخبار فسيأتي طرف منهاء وأستفتح الكتاب بذكر شيئين : 

أحدهما: بيان أستحباب الاعتكاف» وموضع تأكده. 

والثاني : الكلام في لَيْلّة القَدْرِ. 

أما الأول فالأعتكاف من الشرائع القديمة» وهو مستحب في جميع الأوقات» 
روي أنه يل قال: «مَن اعْتَكفٌ فَوَاقَ نَاقَة» EOE‏ وهو في العَشْرٍ 
الأواخر من رمضّان أكد انعحاباً؟ اقتذاء يسول الله يكل وطاباً لَِْلةٍ القَدرِ. «كَانَ رَسُولُ 
الله يه يَمْتَكفُ الْعَشْرَ الأوَاخِرٍ مِنْ رَمِضَانَ حى قَبَضَهُ اللّهُ تَعَالَى)9©' . 

واعلم أن استحباب الاعتكاف العشر الأخير مكررء قد ذكره مرة في «سُنَنِ 
الصوم». ومن رغب في المحافظة على هذه السنة فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب 


.1۸۷ سورة البقرةء الآية‎ )۲( .٠٠١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.)7311/5( غريب انظر التلخيص الحبير‎ )۳( 
من رواية السيدة عائشة  رضي الله عنها..‎ )١177( ومسلم‎ )7١77( أخرجه البخاري‎ (2) 


اق 


ل 1 كتاب الاعتكاف 


السّمْسٍِ يوم العشرين» حتى لا يفوته شيء من ليلة الحَادِي والعشرين» ويخرج بعد 
غروب الشمس ليلة العيد» ولو فكت ليلة العيد فيه إلى أن يضلن فيه اليد أو يخرج 
منه إلى المُصَلَّى كان أولى . 


وأما الاني . فاعلم أن ليلة القدر أفضل ليالي السّنة» حص الله تعالى بها هذه 
الأمة» وهي باقية إلى يوم القيامة» وجمهور العْلَّماء وفيهم الشّافعي ‏ رضي الله عنهم - 
0 في العشر الأخير من رمضانء, وهي في أوتارها أرْجَىء لما روي أنه يك قال : 
تَحْرَوَا ل ادر ؛ في الْوَثْرٍ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ) ('" ومَيْلُ الشّافعي - رضي الله 
عه الل آنهاكيلة.الحادي الین ع ؟ لما روي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - 
أن رسول الله اة : ١كَانَ‏ يَعْتَكفُ الْعَشْرَ الْوْسْطى مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَاماء قَلَمّا كَانَتْ 
لَيْلَهَ إخدى وَعِشْرِينَ وهي اللَيلَهُ الي كَانَ َخْرْجٌ في صَيَحَتِهَا ِن اياف قَال: : مَنْ 
كان اغتَكف مَعِي فَلْيَمْتَكف في الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرء قَالَ: قذ رَأَيْتُ هَذِهِ اللي ا 
ورأيشيي أَسْجْدُ في صَبحََا في مَاء وَطِينِء اسما في الْعَشْرٍ الأواجرء اشرما في 
کل وَثْرء َأقْطَرَتِ السّمَاءُ يَلْكَ الليْلَكَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَريش» فَوكفت الْمَسْجِدُف 


لاو َأنْصَرَثْ يئا رَسُول لله يك انْصَرَفَ إلياء وغل اة وله أ الام 
0 ° 
رَالطين مِنْ صَبِيحَةٍ 2 صَبِيِحَة إخذى وَعِشْرِينَ ل 


وأبدى في بعض المواضع الميل إلى ليلة اثالث والعشرين» لما روي عن عبد الله 
بن أنيس ‏ رضي الله عنه أنه قال لرسول اله كي أكون يدنيء واي أَصَلّي بِهمْ» 
فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ مِنْ هذا الشَّمْرٍ أَنزِنُهَا الْمَشجد كَأَصَلّيَ فِيوء قَقَالَ : انْزل فِي لَيْلَةِ ثلاث 
وَعِشرین». وجمع بين الليلتين في «المختصر»»ء فقال: ويشبه أن يكون في ليلة إحدى 
وعشرين» اثلاث ور والمعنى في إخفاء الله تعالى هذه الليلة» حَمْل الئاس 
على إحياء جَمِيع ليالي العشر بالعبادة» رجاء إصابتهماء وعلامة هذه اللّيلة أنها طلقة لآ 
حارة» ولا بَارِدَة» وأن السّمس في صبيحتها تطلع بيضاء ليس لها كثير شُعَاءع” )2 
ويستحب أن يُكُثِرَ فيها من قول «اللهُمٌ إنّكَ عَفُوّ تُب الْعَفْوَ قاغفُ عَنْيها". 00 


.)١119( ومسلم‎ )۲۰۲۰ 27١19 »۲۰۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۰۱۸) ومسلم .)۱١١۷(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۳۸۰) ومسلم .)١١54(‏ 

)٤(‏ قال النووي: قال صاحب «البحر»: قال الشافعي ‏ رحمه الله في القديم: أستحب أن يكون 
اجتهاده في يومهاء كاجتهاده في ليلتها. وقال في القديم: من شهد العشاء والصبح ليلة القدرء 
فقد أخل بحظّْه منها. ينظر الروضة .)٠٠٠/۲(‏ 

(6) فيه حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الترمذي والنسائي» وابن ماجهء والحاكم والبزار. 


كتاب الاعتكاف ۲0۱ 


وعند مالك : : هي في في العشرء ولا ترجيح لِبَعْضٍ الليالي على البعض . 


وعند أبي حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله - هي ليلة السّابع والعشرين» وهذا الذي 
ذكروه لا ينافي قوله في الكتاب: (وهي في أوتار العشر الأخير) فلا نعلمه بعلاماتهم» 
ولكن يجوز أن نعلمه بالحاءء لأنه روي عنه أنها محتملة في جَمِيع السّنة» وروي في 
جميع الشّهرء والروايتان مستنبطتان مما نقل عنه أنه لو قال لزوجته: «أول يوم من 
رمضان أنت قال ليلة القدر» لا تطلق إلا مثل ذلك اليوم من السنة الأخرى ۰ 


وعن ابن خزيمة من أصحابنا: أن ليلة القَدْرٍ منقولة في ليالي العَشْرٍ ْمَل في كل 
سنة إلى ليلة جمعاً بين الأخبار» وقوله: (وقيل: إنها في جميع الشهر) يشعر بأنه وجه 
للأصحاب» وقوله: (ولذلك لو قال لزوجته في منتصف شهر رمضان أنت طالق ليلة 
القدر لم تطلق إلا إذا مضت سنة) يشعر بأن المسألة مجزوم بها موجهة للوجه المنقول» 
وقد حكى في «الوسيط» المسألة هكذا عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه - وكل واحد 
من نقل الوجه وتوجيهه محل التّوقف . 

أما النقل فلأنك لا تكاد تجد رواية احتمالها في جميع ليالي الشّهرء عن 
الأصحاب في شيء من كتب المذهب'"" . 


وأما التوجيه» فلأن ما أجاب به في مسألة الطّلاق يخالف ما نقله الأئمة» فإنهم 
قالوا: إذا قال لامرأته: أنت طالق ليلة القَدْرٍ فإن قاله قبل شَّهُْر رمضان» أو في رمضان 
قبل مْضِيّ شَيْءِ من ليالي العشر طلقت بانقضاء الليالي العشرء وإن قاله بعد مُضِيَ بعض 
لياليها لم تطلق إلى مُضِيّ سنة» هكذا نقل السيخ أبو إسْحاق في «المهذب»؛ والإمام 
وغيرهماء ولم تر أعتبار مضي سنة في المسألة المذكورة إلا في كتب صاحب الكتاب. 


وقوله: (إن الطلاق لا يقع بالشك» لكنه يقع بالظن الغالب). قال إمام الحرمين: 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ متردد في ليالي العَشْرِء ويميل إلى بعضها ميلاً ضَعِيفَاً 
وانحصارها في العشر ثابت عنده بالظنّ القَوِيُء وإن لم يكن مقطوعاً به والطلاق يناط 
وقوعه بِالمَذَاهبٍ المَظَتُونَةِ. ‏ والله أعلم -. 


)١(‏ قال النووي: قد قال المحاملي وصاحب «التنبيه»: تطلب ليلة القدر في جميع شهر رمضان. 
وقول الإمام الرافعي في أول المسألة: طلقت بانقضاء ليالي العشرء فيه تجوز تابع فيه صاحب 
«المهذب» وغيره. وحقيقته: طلقت في أول الليلة الأخيرة من العشر. وكذا قوله: إن قاله بعد 
مضي بعض لياليهاء لم تطلق إلى مضي سنة» فيه تجوزء وذلك أنه قد يقول لها في أواخر اليوم 
الحادي والعشرين» فلا يقف وقوع الطلاق على سنة كاملة» بل يقع في أول الليلة الحادي 
والعشرين. ينظر الروضة (؟://61؟7). 


1a۲‏ كتاب الاعتكاف 


قال الخزالي: وَفِي الْكِتَابٍ لاه فُصُولٍ . 


القَصْلُ الأول فِي أَرْكَانِه وَهِيّ أَرْبَعَةٌ َة الأول : الاعْتِكَافتٌ وَهُوَ عبَارَُ عَنِ اللبْثِ في 
المَْجِدٍ سَاعَةُ مَعَ لكف عَنِ الجِمَاع وَهَلْ شد يُشْتَرَطَ الف عَن مُقَدْمَاتِ الجمّاع؟ فيه 


قؤلآن» ولا يُشْتَرَطُ (ح و م) اللَبْثُ يَؤماً وَلا يكْفِي العُبُورٌ. 

قال الرافعي: مقصود المُصْل الأول: الكلام في أركان الاعتكاف» وهي فيما 
عدها أربعة: الاعتكاف» والنية» والمعتكف, والمعتكف. 

الأول: الاعتكاف : وهو عبارة عن المقام في اللّغة» يقال عكف وأعتكف» أي : 
أقام . وأما في الشريعة: فقد فسره في الكتاب بالَيْثِ في المَشجد ساعة مع الف عن 
الجمّاع» وفيه أعتبار أمور: 

أحدها: الث وقد حكى الإمام ‏ رحمه الله - في اعتباره وجهين: 

أظهرهما ‏ وهو المذكور في الكتاب -: أنه لا بد منه؛ لأن لفظ العكوف مشعر 
به. والثاني: أنه يكفي مجرد الحُضُورء كما يكفي الحضور بعرفة في تحقيق ركن 
الحَج . ثم فرع على الوجهين فقال: إن اكتفينا بالحضور حصل الاعتكاف بِالعُبُورٍ حتى 
لو دخل من باب وخرج من باب ونوى فقد اعتكف» وإن اعتبرنا اللنْتَ لم يكف ما 
يكفي في الطمأنينة في أركان الصّلاة» بل لا بد وأن يزيد عليه بما يسمى إقامةً وعكوفاًء 
ولا يعتبر السكون» بل يصح اعتكافه قاعداً» وقائماً ومتردداً في أرْجَاء المسجد» ولا 
يقدر اللَْتُ بزمان» حتى لو نذر اعتكاف سَاعَةَ انعقد» ولو نقدر أعتكافاً مطلقاً خرج عن 
عهدة النذر بأن يعتكف لَخظة» واستحب الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ أن يعتكف يوماًء 
وذلك للخروج من الخلاف» فإن مالكاً وأبا حنيفة ‏ رحمه الله - لا يجوزان اعتكاف أقلّ 
مِنْ يوم» ونقل الصّيْدَلأنِي وَجْهاً: أنه لا بد من مُكْثِْ يَوْماّء أو ما يدنو من يوم ؛ لأن 
ما دون ذلك معتاد في الحاجات التي تعن في المَسَاجدء فلا تَصْلّح للقربة» وقد عرفت 
مما ذكرنا أن قوله: (ولا يشترط الث يوماً) ينبغي أن يرقم بالميم والحاء والواو. 


وقوله: (ولا يكفي العبور) بالواوء ويجوز أن يرقم به لفظ «اللّبْث» أيضاً في 
قوله: (وهو عبارة عن اللبث) ولا يخفى أن قوله: (ساعة) ليس المراد منه الواحدة من 
السّاعات التي يقسم اليوم والليلة عَلَيْهَاء ولا سبيل إلى حملة على اللّحظة وإن لطفت؛ 
لما ذكر الأئمة أنه لا بُد وأن يزيد على رَمَانٍ الطمأنينة» ولأنه لو حمل على هذا المعنى 


)١(‏ قال النووي: ولو كان يدخل ساعة ويخرج ساعةء وكلما دخل نوى الاعتكاف صح على 
المذهب. وحكى الروياني فيه خلافاً ضعيفاً. ينظر الروضة .)١۸/۲(‏ 


كتاب الاعتكاف or‏ 


لضاع» وأغنى لفظ (اللبث) عنه» فإذاً هُرَ محمولٌ على القدر الذي يثبت اسم العكوف 
والإقامة فيه. 

والثاني: كونه في المسجد» وهذا سيأتي شرحه في الركن الرابع . 

والثالث: الف عَنِ الجمّاع» فلا يجوز للمعتكف الجِمّاع» ولا سائر المباشرات 
بِالشّهْوَّة» ولقوله تعالى: ولا تُبَاشِرُومُنٌ وَأنتُمْ عَاكْفُونَ في الْمَسَاجِدٍ4”'". ولو جامع 
بَطل أغيكافه» سَواءٌ جامع في المِسْجد أو جامع حين خرج لقضاء الحاجة"" إذا كان 
ذاكراً للاعتكاف عالماً بتحريم الجمّاع» وهذا هو المراد من لفظ الكتاب» وإن أطلق 
الكف عن الجماع» فأما إذا جامع ناسياً للاعتكاف» أو جاهلاً بالتحريم» فهو كنظيره في 
الصّوْم . وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد درج الله SES‏ دكات يج لا بي 
ولا فرق بين ماع وَجِمَاعء وروى المُرَنِي عن نْضصّه في بعض المواضع: أنه لا يفسد 
الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحَحدّء فقال الإمام: قضية هذا ألا يفسد بإتيان 
البهيمة» إذا لم توجب به الحَدّء وكذلك بالإتيان في غَيْرٍ المأتى» والمذهب الأول . 

ولو لمس أو قبل بشهوة أو باشر فيما دُوَنَ الفرج مُتَعَمُداً فهل يفسد اعتكافه؟ فيه 
طريقان : 

أظهرهما: أن المسألة على قولين: 

أحدهما: ويروى عن «الإملاء»: أنها تفسده؛ لأنها مباشرة محرمة في الاعتكاف» 
فأشبهت الجماع . 

والنّانِي: ويروي عن «الأم؛ أنها لا تفسده؛ لأنها مباشرة لا تبطل الحَجّء فلا تبطل 
الاعتكاف كالقبلة بغير شهوة. 

والثاني: القطع بأنها لا تفسدء حكاه الشَّيْخَان أَبُو مُحَمّدء وَالمَسْعُودِي» 
والمشهور طريقة القولين» وما موضعهما؟ فيه ثلاثة طرق : 

أحدها: أن القولين فيما إذا أنزل» فأما إذا لم ينزل لم يَبْطل الاعتكاف بلا خلاف 
كَالصُوْم . 

وثانيها: أن القولين فيما إا لَّمْ يُنْزِلَء أما إذا أَنْرّلَ بَطَلَّ اعتكافه بلا خلاف» 
لخروجه عن أهلية الاعتكاف بالجنابة . 


.1۸۷ سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) لمنافاته العبادة البدنية» واعلم أن جماعه في المسجد حرام مطلقاً إذا أدَى إلى مكث فيه سواء كان 
معتكفاً أولاً وسواء كان اعتكافاً فرضاً آم نفلاً. ينظر الروضة .)۲١۸/۲(‏ : 

)۳( نصه محمول على أنه لا يفسد بالوطء فيما دون الفرج. 


o٤‏ كتاب الاعتكاف 


وثالئها - وهو الأظهر -: طرد القولين في الحالين» والفرق على أحد القولين فيما 
أذا لم ينزل بين الاعتكاف والصّومء أن هذه الاستمتاعات في الاعتكاف محرمة لعينهاء 
وفي الصّوم ليست محرمة لعينهاء بل لخوف الإنزال» ولهذا يرخص فيها لمن لا تحرك 
القِبْلّة شَهْوّته . وإذا اختصرت الخلاف في المسألة قُلْت فيها ثلاثة أقوال أو وجوه: 

أحدها: أنها لا تُفْسِد الاعتكاف أنزل أو لم ينزل. 

والثّاني : تفسده» أنزل أو لم ينزل» وبه قال مالك . 

والتالث - وبه قال أبو حنيفة والمزني وأصحاب أحمد -: أن ما أنزل منها أفسد 
الاعتكاف». وما لا قلا والمقهوم من كلام الأضحاب بعد القخص أن هذا القول 
أرجح› وإليه مَيْلُ أبي إِسْحَاقٌ المَرُوزِيء وإن استبعده صاحب «المهذب» ومن تابعه. 

أما القول بالفساد عند الانزال فقد أطبق الجمهور على أنه أصّح . 

وأما المنع عند عدم الإنرّال فقد نص على ترجيحه المُحَامِلِيَء والشَّيِحُ أَبُو مُحَمد 
والقاضي الرَويّانِي» وغيرهم ‏ رحمهم الله وإياناء والاستمناء باليد مرتب على ما إذا 
مَس فأنزل. إن قلنا: إنه لا يبطل الاعتكاف» فهذا أولى وإن قلنا يبطله» ففيه وَجهَانَء 
والفرق كمال الاستمتاع والالتذاذء ثم باصطكاك البشرتين 

ولا بأس للمعتكف بأن يُقَبّلَ على سبيل الشَمَمَةٍ والإكرّام» ولا بأن يلمس بغير 


هو «وَكَانَ رَسُولُ الله يل يُذْنِي رَأْسَهُ لِعْرَجْلَهُ عَائِسَةُ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا - وهو 
مک 2“ 


قال الغزالي: وَلا يُشعَرِطُ ترك اهِب وَثَْكُ البَهع وَالشَراءِ (م و) وَتَرْكُ الأفلٍ (م 
ح) بل يِصَح آلاتكافٌ مِنْ خَيرَ صَوْمَ ِن نَذّرَ أن يَمْتَكَفَ صَائِماً امه كلامُمَاء وَفِي 
ُرُوم الجَمْع قَؤْلآن» وَلَوْ نَذَرَ ن يُعتكف مُصَلْياً أو يَصُوع مُعْتَكفاً لَمْ يَلْرَم الْجَمْع . 
۰ قال الرافعي : تَرْكُ SRS‏ ل الممتكب اذ نا 
له أن يرجل الرأس» ويتزوج» وَيُزوج بخلاف المُخرم» وله أن يتزين يلبس اياب إذ لم 
ينقل أن النبي ية غير ثيابه للاغتكاف . . وعن أحمد أنه يستحب تَرْك التطيب» والتزين 


برفیع الثيّاب» ويجوز له أن يأمر بإصلاح معَاشه» وتعهد ضياعه» وأن يبيع ويَشْتَري» 
ويخيط ويَكتّب» وما أشبه ذلك» ولا يكره شيء من هذه الأعمال إذا لم تكثر سِيِّمَا إذا 
وقع في مَحَلَّ الحاجة» وإن أكثر أو قعد يحترف بالخياطة ونحوها گره» ولكن لا يبطل 


)١(‏ أخرجه البخاري (796 ۰۲۹7 ادل 714 ۲۰۲۹ ۳۱ ۰٩‏ 19110) ومسلم 
(4۷). 


كتاب الاعتكاف ”> 


أعتكافه . وعن مالك أنه إذا قعد فيه واشتغل بحرفته يبطل اعتكافه» ونقل عن القديم قول 
مثله في الاعتكاف المنذور ورواه بعضهم في مطلق الاعتكاف» والمذهب ما سَبّق؛ لأن 
ما لا يبطل قليله الاعتكاف لا يبطله کثیره» كَسَائِرٍ الأفعَال” 8 ولو كان يشتغل بقراءة 


القرآن ودراسة العلم فهو زيادة خَيْر . 


وعن أحمد أنه لا يستحب له إلا ذكر الله - تعالى ‏ والصّلاة» ويجوز له أن يأكل 
في المَشجد» والأولى أن يبسط سفرة ونحوهاء لأنه أبلغ في تنظيف المسجدء وله أن 
يَعْسِل اليد والأولى عَسْلَّهَا في طِسْتٍ. ونحوهاء حتى لا يبتل المسجد فيمنع غيره من 
الصلاة والجلوس فيهء ولأنه قد يستقذرء فَيّصَان المسجد عنى ولذا قال في 
«التهذيب» : ويجوز نضح المسجد بالماء المطلق ولا يجوز نضحه بالماء المُسْتَعْمَل'), 
وإن كَانَ طاهراًء لأن النفس قد تعافه» ويجوز المَضْدٌ والحجبجا مة”" في المَشجد بشرط أن 
يأمن التلويث» والأولى الاحتراز عنه» وفي البول في الطست احتملان» ذكرهما ابن 
الصبًاغ» والأظهر: المنعء وهو الذي أورده صاحب «التتمة»؛ لأنه قبيح» واللائق 
بتعظيم المسجد تنزيهه عنه» بخلاف القَصْدِ وَالْحجَامة؛ ولهذا لا يمنع من استقبال 
القبلة» واستدبارها عند المَضْدء ويمنع عِنْدَ قضاء الحَاجَةٍ ولي من شرط الاعتكاف 


الضّوم بل يصح الاعتكاف في اليل وحده» وفي العيدء وأيام التشريق خلافاً لأبي 


)١(‏ قال النوؤي: الأظهرء كراهة البيع والشراء في المسجد إن فلء للمعتكف وغيره إلا بحاجة. 
وهو نصه في «البويطي» وفيه حديث صحيح ذ في النهي, - والله أعلم -. ينظر الروضة (769/7). 
(۲) قال النووي: ا ا لأن النفس 
إنما تعاف شربه ونحوه وقد اتفق الأصحاب على جواز الوضوء في المسجد وإساقط ما به في 
أرضه مع أنه مستعمل ممن صرح به الشامل والتتمة في هذا الباب ونقل ابن الصباغ إجماع العلماء 
على ذلك ولأنه إذا جاز غسل اليد في المسجد من غير طست كما سرح به الأصحاب فرشه 

بالمستعمل أولى لأنه أنظف من غسالة اليد. قال في الخادم: وللبغوي أن يفرق بوجهين: 
أحدهما: أن المتوضىء يفعل ذلك لحاجة إلى الوضوء بخلاف النضح بالمستعمل فأنه لا حاجة إليه . 
والثاني : أن تلويث المسجد يحصل ضمناً للوضوء بخلاف النضح فإنه قد يكون قصداً والشيء 
يغتفر ضمناً ما لا يغتفر مقصوداً ولا يجوز قصد المسجد بالأشياء المستقذرة وقد حكى الدارمي 

عن المزني أنه لا يجوز شرب الماء المستعمل على أن في إطلاقه الوضوء في المسجد شيئاً 
وهو ماء المضمضة والاستنشاق فإنه لا بد أن يمتزج بالبصاق وهو حرام على المختار فأما أن 
يبتلعه في هذه الصورة صوناً للمسجد أو يقال أنه مستهلك فيغتفر. ينظر الروضة. 

(۴) قال في الخادم: خرج بالفصد والحجامة غيرهما من الدماء كالذبح في القصاص فأنه لا يجوز 
في المسجد كما ذكره الرافعي في الجنايات وقيل يجوز إذا بسطت الانطاع وأمن التلويث ثم 
هذا كله بالنسبة للآدمي فأما ذبح الدابة في المسجد فممنوع وإن جاز فعند الآدمي لأنه لا يؤمن 
نفق الدابة وتلويثها . 


١ "05‏ كتاب الاعتكاف 


حنيفة» ومالك رحمهما الله - حيث قالا: الصوم شرط فيه» ولا يَصِح في العيدء وأيام 
التُشْرِيق» ولا في الليالي المُجَرّدَة» وعن أحمد رِوَايتَانِ : 

أصحهما: مثل مذهبنا. لنا ما روي أن عمر ‏ رضي الله عنه - سأل النبي كك قال : 
«كُنتُ نَذَرْتُ فِي الْجَامِلِيةِ أن أَغتَكِف لَيْلَهَ فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام قال يكل: أَوْفٍ 
برك“ . ولو لم يصح الاعتكاف في الليلة المفردة» لما أمره بالوفآء بتَذْرِ ويجوز أن 
يعلم قوله: (بل يصح الاعتكاف من غير صوم) مع علامات هؤلاء بالواو؛ لأن الشيخ أبَا 
محمد وغيره نقلوا عن القديم قولاً مثل مذهبهم . 

إذا عرفت ذلك فلو نذر أن يَعْتَكف يوماً هو فيه صَائِمء أو أياماً هو فيها صَائِم لزمه 
الاعتكاف في أيام الصوم؛ لأن الاعتكاف بالصّوْم أفضل» وإن لم يكن مشروطاً به» فإذا 
التزمه بالنذر لزمه» كما لو التزم التتابع فيه» وليس له في هذه الصورة إفراد أحدهما عن 
الآخر بلا خلآف» وليست هذه مسألة الكتاب. 

ولو اعتكف في رمضان أجزأه؛ لأنه لم يلتزم بهذا الئّذْرٍ صوماًء وإنما نذر 
الاعتكاف على صِفَة» وقد وجدت» ولو نذر أن يَعْتَكف صائماًء أو يعتكف بصوم لزمه 
الاعتكاف والصوم جميعاً بِهَذَا النذر» وهل يلزمه الجَمْعٌ بينهما؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال أَبُو عَلِيّ الطبَرِي -: لاء لأنهما عبادتان مختلفتان» فأشبه ما إِذَا 
نلو أن ق ايا ۰ 

وأصحهما - ويحكى عن نّصّه في «الأم» نعم؛ لما ذكرنا في المسألة السابقة» فلو 
شرع في الاعتكاف صَائِماً» ثم أفطر لزمه استئناف الصّوْمٍ والاعتكاف على الوجه الثاني 
ويكفيه استئناف الصوم على الوجه الأول» ولو نذر اعتكاف يام وليالٍ متتابعة صَائماً 
وجامع ليلاً ففيه هذان الوجهان ولو اعتكف عن نذرة في رمضانٌ أجزأه عن الاعتكاف 
في الوجه الأول» وعليه الصوم» وعلى الثاني لا يجزئه عن الاعتكاف أيضاً ولو نذر أن 
يَصوم معتكفا ففيه طريقان: 

أظهرهما: طرد الوجهين. 

والغاني: وبه قال الشَيْحٌ أَبّو مُحَمّد: القطع بأنه لا يجب الجمع؛ والفرق إن“ 
الاعتكاف لا يصلح وَضْفاً لصوم والضّوْم يَضْلْحُ وَضفاً للاعتكاف» فإنه من مَنْدُوباته» 
ولو تدر ان تنكف مسلا : أو يُصَلَي معتكفاً لزمه الصّلاة والاعتكاف. وفي لزوم الجمْع 
طريقان : 


.)1565( ومسلم‎ (CITY الام‎ CPIEE OYE TFT) أخرجه البخاري‎ 0) 


كتاب الاعتكاف YoV‏ 


أحدهما : طرد الوجهين. 

وأصحهما: القطع بأن لا يجب» والفرق أن الصّوْم والاغټکاف متقاربان فإن كل 
وَاحِدٍ منهما كف وإِمْسَاكء والصّلاة ة أفعال مباشرة لا مناسبة بينها وبين الاعتكاف» 
ويخرج على هذين الطريقين ما لو نذر أن يَعْتَكف مُخرماء فإن لم نوجب الجمع بين 
الاعتكاف. والصلاةء فالقدر الذي يلزمه من الصّلاة هو القدر الذي يلزمه لو أفرد 
الصلاة بالنذر» وإن أوجبنا الجَمْعَ لزمه ذلك القذر فِي يوم اعتكافه, ولا يلزمه استيعاب 
اليوم بالصّلاة فإن كان نَذَّوَ اعتكاف أيام مُصَلَْياً لزمه ذلك القَْرُ في كَل يَوْم» هكذا أورده 
صاحب «التهذيب» وغيره» وأنت بسبيل من أن : تقول: امار اللفظ يقتضي الاستيعاب 
فإنه جعل كونه مصلياً صِفَةَ لاعتكافه. وإذا تركنا هذا الظاهرء كل صر كدير العدر 
الواجب من الصلاة ة في كل يوم. وهلا اكتفى به في جميع المُدّة ولو نذر أن يُصَلَي 
صلاة يقرأ فيها سُورّة كذاء فعن القَمّال: أن وجوب الجَمْع عَلَى الخلآف. في وجوب 
الجَمع بين الصّوْم والاعتكاف» ووجه لائح . 

وقوله: (وفي لزوم الجمع E‏ ل لنت 
إيراد الجمهور. ٠‏ تعم» ردد الإمام الرواية ب 00 والوجهين 
الصورتين› والذي أا 0 نذر 
ان کف جلا ومخالفاً له فيما إذا نذر أن يصوم معتكفاًء سواء قدرنا جريانه عل 

يقة نفي الخلاف» أو اختياره نفي اللزوم مع تسليم الخلاف» فإن الأكثرين طردوا فيها 
الوجهين» وقالوا: الأظهر لزوم الجمع . 

قال الغزالي: الثاني : : ال ولا بُ منها في آلائيدَاءِ وَسَْمِرُ حُكُمُها وَإنْ دام أغتكاقة 
سَنَةَ ِن خَرَجَ ح لِقَضَاءٍ حَاجَةَ أو لِغَبْره قدا عاد لَوَمَهُ أَسْتَمْافٌ التق آنا ذا قَدّرَ رَمَاناً في 
نيه كما ؤ تى أن ككف شَهرا لم يرنه إِا حرج جيذ الي في ؤل وَلَرّمَهُ إِنْ 
طَالَت مُذَهٌ الخُرُوج في قَوْلٍ. وَلَرَم باروج لِعَيرِ قَضَاءِ الحَاجَةٍ قَرْبَ الرّمَانُ أو طالَ في 
قَوْلٍ وَنية الخُرُوج عَنٍ أَلاغِكافٍ كيية الخُرُوج عَنْ الصّؤم. 

قال الرافعي: لا بد من النية في أبتداء الاعتكاف كما في الصّلاة» ويجب التَعَْض 
في المنذور منه للفرضية؛ ليمتاز عن التّطوع”"". ثم في الوكن مسألتان: 


)0( ولا يتعين سبب وجوبه بخلاف الصلاة والصوم لأن وجوب الاعتكاف لا يكون إلا بالنذر 
بخلافهما. ينظر الروضة .)١١١/۲(‏ 


العزيز شرح الوجيز ج “/ م ١7‏ 
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إحداهما: إذا نَوى الاغتكاف لم يخل إما أن يُطْلِقَء أو يعين بنيته زماناًء فإن أطلق 
كفاءُ ذّلِكَ وإن طال عكوفه» لكن لو خرج من المسجدء ثم عاد لزمه استئناف النية» 
سَواء خرج لِقَضَاءٍ الحَاجَةٍ أو لِثَيْرِوء فإن مَا مضى عبادةٌ تامة. 

والثاني : اعتكاف جديد. 

وقال في «التتمة»: فلو أنه عزم عند خروجه أن يقضي حاجته ويعود كانت هذه 
العزيمة قائمة مقام النية» ولك أن تقول : اقتران النية بأول العبادة شرط فكيف يحصل 
الاكتفاء بالعزيمة السّابقة ة على العود؟ وإن عين زماناء كما إذا نوى اعتكاف يوم أو 
شهر فهل يحتاج إلى تَجْدِيد الئّية إذا خرج وعاد؟ نقل في الكتاب فيه ثلاثة أقوآل» 
وسماها في «الوسيط» وجوهاًء وهو الموافق لإيراد الأئمة - رحمهم الله - وهي حاصل ما 
ذكروه في الطرق . 

أحدها: أنه لا حاجة إلى تجديد النّية؛ لأن النية شَمَلت جميع المدة بالتعيين. 

والثاني : أنه إن لم تطل مُدَة الخروج فلا حاجة إلى التّجدِيدء وإن طالت فلا بد 
منه؛ لتعذر البناء» ولا فرق على هذا بين أن يكون الخُروجٌ لِقَضَاءِ الحَاجَة أو لغيره. 

والثالث: أنه إن أخرج لقضاء الحاجة لم يجب التّجديد؛ لأنه لا بد مله فهو 
كالمستثنى عن النية» وإن خرج لَعْرَض آخر فلا بد من النَّجْدِيدٍ لِقَطعِهِ الاعتكاف» ولا 
فرق على هذا بين أن يطول الزمان» أو لا يطول. وهذا الثالث أظهر الوجوهء وزاد 
صاحب «التهذيب» في التفصيل فقال: إن خرج لأمر يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع 
فلا بد من تجديد النية» وإن خرج لِأَمْرٍ لا يقطعه نظر إن لم يكن مِنْهُ بُ كقضاء ء الحاجة 
والاغتسال عند الاحتلام فلا حاجة إلى التّجْدِيد وإن كان منه بد أؤ طال الرّمان ففي 
التجديد وجهانء وهذه الاختلافات مضطردة فيما إذا نوى مدة لتطوع الاعتكاف» وفيما 
إذا نذر أياماً ولم يشترط فيها التتابع ثم دخل المعتكف على قصد الوَقاء بالنذر أما إذا 
شرط التّتابع» أو كانت المُدّة المَنْذُورَة مُتَوَاصِلة في نَفْسِها فسيأتي حكم التجديد فيها. 

الثانية: لَوْ نَرَى الحُروجٌ مِنَ الاعْتِكَافٍ ففي يُطْلآنٍ الاعتكاف الخلاف المذكور في 
بطلان الصّوم بنية الخروج» والأظهر: أنه لا يبطل» وأفتى بعض المتأخرين ببطلان 
الاعتكاف؛ لأن مصلحته تعظيم الله تعالى كالصلاة وهي تختل بنقض النّية» ومصلحة 
ْ الصوْم قهر النّفس وهي لا تفوت بنية الخروج . 


)١(‏ أجيب بأن نية الزيادة وجدت قبل الخروج فصار كمن نوى المدتين بنية واحدة كما قالوه فيمن 
نوى ركعتين نفلاً مطلقاً ثم نوى قبل السلام زيادة فإنه يصح بلا خلاف ويصير كمن نوى الأربع 
في أول دخوله. ينظر الروضة .)١١۲/۲(‏ 


كتاب الاعتكاف KÎ‏ 


م 


قال الغزالي: الثَالِتُ: المُْتككفٌ وُو كل مُسْلِم عَاقِلٍ لَهِسَ بِجئْبٍ وَلاً حَائْضٍ 
فْيَصِحُ أَعْتِكَافٌ الصَّبِي وَالرَّقِيقٍ وَالسَكَرُ وَالرَدةٌ إذ ارا َلابْتِدَاءَ مَتَعَا الصّحَة وَإِنْ طْرَاً 
قَالرَدةُ تَفْسِدُ وَالسْكرٌ لا يُفْسِدُ كَالإِعْمَاءِ وَقِيل: إِنْهُمَا يُفْسِدَانِ وَقِيلَ: إِنْهُمَا ل يُفْسِدَانِ 
ايض مَهْمَا طَرَا فطع وَالجتابَة إن طرَأثْ بأخيلام َمل أن ياد ر إِلَى الُسْلٍ وَلآ يَلْرَمهُ 
الغُسْلُ في المَسْجدٍ وَإِنْ أَمْكَنَ. 

قال الرافعي: شرط في المعتكف أن يكون مُسْلِماً عاقلا نَقِيّا عَنِ الْجَتَابَة 
وَالْحَيْضِ . . والكلام فيمن يدخل في هذا الضبط ومن يخرج عنه. 

فمن الداخلين فيه الصَّبِيء والرقيق» والمرأة المزرّجة» فيصح أعتكافهم» كما 
يصح صَوْمُهُم وصلاتهم» لکن لا يجوز للعبد أن يعتكفٌ بغير إذن سيدو" لأن منفعته 
مستحقة للسّيدء ولا المرأة المزوجة أن تعتكف بغير إذن زوجها؛ لأن الزوج يستحق 
الاستمتاع بهاء وإن اعتكفا بغير إذَنٍ» كان للسيد إخراج العبد. وللزوج إخراج الرّوجة» 
وكذلك لو اعتكفا بإذنهما تطوعاً فإنه لا يلزم بالشروع . 

وقال مالك ليس لهما الإخراج إذا أَذناء وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - في 
الزوج. وساعدنا في السّيدء ولو نذرا اعتكافاًء نظر إن نذراه بغير إذن فلهما المنع من 
الشروع فيه فإن انا في الشروع وكان الزمان مُتَعَيّناً أو غير متعين ولكن شرطًا التتابع لم 
يجز لهما الرجوع» وإن لم يشرطا التتابع فلهما الرجوع في أظهر الوجهين. 

وإن نذرا بالإذن» نقار إن تعلق بزمان من فلهما الشروع فيه بغير إذن» وإلا لم 
يشرعا فيه إلا بإذن» وإذا شَرَعَا بالإذن لم يكن لهما المع من الإتمام» هكذا أورده أثمتنا 
العراقيون» وهو مبني على أن النذر المُعَلّق إذا إذا شرع فيه لَزِمَ إتمامه» وفيه خلاف قَدَمْئَام 


)00( قال في الخادم: يجب تقيبده بزمن يفوت على السيد فيه منفعة لما وقع وإلا فلو حضر العبد في 
المسجد مع سيده أو وحده بإذن السيد فنوى الاعتكاف جاز. قال الشيخ برهان الدين: وكيف 
يتوهم في هذه الصورة أنه لا يجوز مع أنه يجوز له الجلوس بغير نية الاعتكاف وهو كما قال 
وأيده بعضهم بما جزم به الرافعي في كتاب الإيمان بأن السيد له منه العبد من الذكر وقراءة القرآن 
في تردد أنه وصحح أن له الصوم والصلاة بغير إذن السيد إذا كان يضعف العبد عن الخدمة ‏ وقال 

في الخادم أيضا: : لو نذره العبد بإذن السيد ثم باعه فليس للسيد المشتري منعه كما قاله المتولي 
لأنه مستحق قبل تملكه له. نعم له الخيار إن جهل ومثله أيضاً لو مات السيد فليس للوارث ذلك. 
اع لو كان E E‏ الدلت بإ كير قل كلك بات نم أذ اعد في 
الاعتكاف فللوارث إبطاله. قال بعضهم ولكن إنما يظهر إذا أذن السيد للعبد في مرض الموت فلو 
أذن له في الصحة في اعتكاف شهر مثلاً ومضت مدة شهر في صحة السيد ففيه نظر. ينظر 
الروضة (؟/57؟). 


1۰ كتاب الاعتكاف 


ويستوي في جميع ما ذكرناه القن والمُدَبّرء وأمَ الوَلّدِ. 

وأما المكاتب فله أن يعتكف بغير إذن السّيد على أصح الوجهين» ومَنْ نِضِفَهُ خُر 
' ونصفه رقيق كالرقيق إن لم يكن بينه وبين السيد مهايأة» وإن كانت فهو في نوبة نفسه 
كالحرء وفي نوبة السيد كالرقيق» وأما من يخرج عنه فباعتبار الإسلام والعقل يخرج 
الكافر والمجنون» والسكران» والمغمى عليه فلا يصح منهم الاعتكاف إذ لا نية لهم . 

ولو أرتد في أثناء أعتكافِهء فالمنقول عن نَّصّه في «الأم؟ أنه لا يبطل أعتكافه؛ بل 
يبنى إذا عاد إلى الإسلام» ونّصٌ أنه لو سكر في اعتكافه» ثم أفاق يستأنف» وهذا حكم 
يبُطلآن الاعتكاف» وللأصحاب فيهما طريقان: 

أحدهما: تقرير النّصَّيْنِ. 

والفرق أن السَّكْرَان مَمْنُوعٌ مِنَّ المَسْجِدِء قال الله تعالى: لا تَفْرَبُوا اللا وَآنتُمْ 

سُكَارَ4”" أي : : موضع الصلاةء فإذا شرب المُسْكرء وَسَكْرء فقد أخرج نفسه عن 
أَهْلِيَةٍ ة اللّنْثِ في المسجدء فنزل ذلك منزلة خروجه منه» وَالمُرتّدْ غْيْرٌ مَمْنُوعِ مِنَ 
المَسُجد؛ٍ بل يجوز أستتابته فيه» وتمكينه من الدخول ا القرآن اجره فلم 
يجعل الارتداد متضمناً بطلان الاعتكاف» وآختار أضحَاب الشْخ أبي حَامِدٍ هذا الطريق» 
وذكروا أنه المذهب» وسلم غيرهم ذلك في السّكْرَّانء ونازعوهم في عدم تأثير الرّدّة 


على ما سيأتي . 
وأصحهما: النّسُوية بين الرّدّة والسّكرء وفي كيفيتها طريقان : 
أحدهما: أنهما على قولين: 


أحدهما: أنهما لا يُبْطِلانِ الاميَكَافٍ. 
أما الرّدّة فلما سبق . 
وأما السّكْرٌء فلأنه ليس فيه إلا تناول مُحَرّمء وذلك لا ينافي الإعتكاف. 


والثاني : أنهما يبطلان الإعتكاف أما السّكر فلما سبق» وأما الردة فلخروج المُرْتَدَ 
عن أهلية العبادة . 


وأصحهما: الجَرْمُ في الصورتين» وفي كيفته طرق . 


أحدها : mu a‏ وكلامه في السّكْرَانِ محمول على تا 


.٤۳ سورة النساءء الآية‎ )١( 


كتاب الاعتكاف 3 


وثانيها: أن السكر يبطله لامتداد زمانه» والرّدّة كذلك إن طال رَمَانْهَّاء وإلا 
فيبنى» وكلامه في الردة محمول على حالة طُولٍ الزمان. 


وثالثها: ولم يورده إلا لإمام» وصّاحب الكتاب رحمهما الله أن الرّدة يُبَطِلُّ لأنها 
تفوت شرط العبادة» والسكر لا يبطل» كالنوم والإغماء» وهو خلاف النّصين. 

ورابعها: وهو الأصَحء ويحكى ذلك عن الرّبيع: أنهما جميعاً مُنْطِلانء فإن كل 
واحد منها أشد من الخروج من المسجد. فإذا كان ذلك مبطلاً للإعتكاف فهما أولى؛ 
وَنْصِه في الرّدة مفروض فيما إذا لم يكن اعتكافه متتابعاًء وإذا عاد إلى الإسلام يبنى على 
ما مضى» لأن الردة لا تحبط العِبّادات السّابقة عندناء ونصه في السكر مفروض في 
الإعتكاف المتتابع» والله أعلم. وأعرف في لفظ الكتاب شيئين : | 

أحدهما: أنه يشعر بأن الخلاف في أن الرّدّة والسّكر هَل يخلان بالإعتكاف أم 
يستمر معهما بحالة؟ فإنه جعلهما مانعين من الصّحة إبتداه» وفرض الخلاف في الفساد 
بعروضهماء وكلام الإمام كالمصرح بمثل ذلك» وليس هو يمُسَاعَدٍ عليه» بل الأصحاب 
جعلوا الخلآف في أنه هل يبقى ما تَقَدّم على الردة والسكر معتداً بو حتى يبنى عليه آم 
يَبْطَل حى يحتاجٌ إلى الاسْتِفْئَافٍ إذا كان الإعتكاف متتابعاً؟ فأما زمان الردة والسكر 
فالمفهوم من نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لا اعتكاف فيه فإن الكلام في أنه يبنى 
أو يستأنف إنما ينتظم عند حُصُولٍ الاختلال فِي الحَالٍ» وقد تَص أبو علي وغيره» على 
أن أيام الرّدة غير محسوبة من الإعتكاف بلاشك» إذ ليس للمرتد أهلية العبادة» ونقل 
صاحب «التهذيب» في احتساب زمان السكر وجهين» وقال: المذهب المنع . 


والّاني: أن إيراد الكتاب يقتضي تَرْجيح الطريق الذي عَرَّيْئَاه إلى رواية الإمام» 
وصاحب الكتاب» وقد صرح به في «الوسيط» ولم ير لغيرهما نقله فضلاً عن ترجيحه» 
ولو جنّ أو أغمى في عليه في خلال الإعتكاف» فإن لم يخرج من المَسْجِدٍ لم يبطل 
اعتكافة» لأنه معذور فيما عرض» وإن أخرج نظر إن لم يمكن حفظه في المسجد 
فكذلك. لأنه لم يحصل الخروج باختياره» فأشبه مالو حمل العَاقِلُ وأَخْرِج مَكْرَهاًء 
وإن أمكن ولكن شق ففيه الخلاف الذي نذكره في المريض إذا خرج» قال في «التتمة»: 
ولا يحسب زمان الجنون من الاعتكافٍ» لأن العبادات البدنية لا نَصِح من المجنُونء 
وزمان الإغماء يحسب على المَّذهب» وفيه خلاف تحرجاً مما لو أغمي عَلَى الصَّائِم . 
وأما اعتبار النقاء من الجنابة والحيض فيخرج منه الحائْض والجَئُب» فلا يصح منهما 
الإعتكاف. ومتى طرأ الحيض على المعتكفة فعليها الخُروح مِنَّ المُسْجِدِء ولو مَكئّت 
المتتابع؟ وقد ذكره في الفصل الثالث . 


1Y‏ كتاب الاعتكاف 


ولو طرأت الجنابة نظر إن طرأت بمَا يبطل الاعتكاف فلا يخفى الحكم» وإن 
طرأت بما لا يبطله كالاحتلام وبالجماع ناسياً والإنزال بالمباشرة فيما دون الفرجء إذا 
قلنا: إنها لا تبطل فعليه أن يبادر إلى الغسلٍ» كيلا يبطل تتابع اعتكافه» ثم إن لم يمكنه 
الغسل في المسجد فهو مضطر إلى الخروج» وإن أمكنه فيعذر في الخروج أيضاًء ولا 
يكلف الغسل في المسجدء فإن الخروج أقرب إلى المرؤة وصيانة حرمة المسجد. 
وقوله: (والحيض مهما طرأ قطع) ليس المراد منه قطع التتابع» فالكلام فيه سيأتي» 
وإنما المراد أنه يقطع الاعتكاف في الالء وإذا كان كذلك فانقطاع الاعتكاف في الحال 
غير مخصوص بالحيّض ١»‏ بل زمان الجنابة أيضاً لا يحسب من الاعتكاف على الصّحيح» 
فيه وجه حكاه صاجب «التهذيب» وضعفه» فلو قال: والحيض والجنابة إذا طَرَآ قطعاًء 
ثم ذكر حكم الاحتلام كان أحسن. 


قال الغزالي: «(الرَّابعٌ مُ المُعْتَكفٌ فيه) وَهُوَ المَسْحِدٌ وَيَسْتَوي فِيهِ سَائِرْ ر المَسَاجِدٍ 
وَالِجَامُِ أولّي بِهِء وَلاً يِصِحُ اعْتِكَافٌ المَزأة في مَسْجدٍ بَنتِهَا عَلَى الجَدِيدٍ. 


قال الرٌافعئ: الإعتكاف يختص بالمَساجد"' ويستوى في الجواز جميعها. 
كاستوائها في تحريم المّكْثِ الْمِجئُبِء وسائر الأحكام» ويدل عليه إطلاق قوله تعالى: 
وَأ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجد4”" وعند أحمد: لا يصح الإعتكاف إلا في مَسْحِدٍ تقام فيه 
الجماعة» فأعلم قوله: : #ويستوى فيه جميع المسجاد) بالألف» ووز أن قل بالا 
أيضاً؛ لأن صاحب «المعتمد» ذكر أن الشَّيْسَّ أبا حَامِدٍ حكى أن الشَّافِعِيٌ ‏ رضي الله عنه - 
أو ما في القديم إلى مثل مذهب الزّهرى. وهو إختصاص الإعتكاف بالمجسد الجامع › 
والمشهور الأول» والجامع أولى بالإعتكاف للخروج من الخلاف» ولكثرة الجماعة» 
ولئلا يحتاج إلى الخروج لِصّلاة الجمعة» وهذا أظهرالمعاني عند الشّافعي - رضي الله عنه - 
أو لابد منه في ثبوت الأولوية ؛ لأنه نص على أن المرأة والعّبد والمسافِرٌٌ يعتكفون حيث 
شاؤا أي : من المساجد؛ لأنه جمعة عليهم . ولو إعتكف المرأة في مسجد بيتهاء وهو 
المعتزل المهيأ للصلاة هل يصح؟ فيه قولان: : الجديد وبه قال مالك وأحمد: لا؛ لأن 
ذلك الموضع ليس بمسجد في الحقيقة» فأشبه سائر المواضع ؛ ويدل عليه «أنَّ نِسَاءَ ادي 
صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ كُنّ يَعْتَكَفْنِ فِي الْمَنجد“»» ولو جاز اعتكافهنٍ في البيوت لأشبه 


)0 استثنى الأذرعي ما أرضه مستأجرة ووقف بناؤه مسجداً فلا يصح الاعتكاف فيه ونازع الزركشي 
وادعى أنه غير مسلم» والظاهر خلاف ما بحثه. ينظر الروضة (۲/ 519). 

(؟) سورة البقرةء الآية 1۸۷. 

(۳) انظر التلخيص الحبير (۲۱۸/۲) وقال: لم أره هكذا. 


كتاب الاعتكاف ۳ 


أن يلازمنها والقديم وبه قال أبو حنيفة: نعمء لأنه مكان صلاتها كما أن المسجد مكان 
صلاة الرجال» وعلى هذا ففي جواز الإعتكاف فيه للرجل وجهان: وهو أولى بالمنعء 
ووجه الجواز أن نفل الرجل في البيت أفضل» والإعتكاف ملحق بالنوافل» وإذا قلنا 
بالجديد فكل امرأة يُكْرّه لها حضور الجماعات» يكره لها الخروج للإعتكاف» والتي لا 
يكره لها ذَاكَ لا يكره لها هذا . 

قال الغزالي: (وَلَوْ عَيِنَ مسشجداً پنڈروء فال لصجيح أنّ | مس > لمسشحد الخرَام يَتَعَيِنُ ' 
وَسَائِرَ المَسَاجِدٍ لآ تََعَيْنُء وَفِي المَسْجِدٍ الأقصَي وَمَسْجِدٍ المَدِينة قؤلاآنء وقيل: إِنَّ الكل 
لا يَتَعَيِنُ» وَقِيلَ: إِنّ الكل يَتَعَيِنُء وَأَما الّمَانُ كَالمَذْمَبٌ أنه يَتَعيِنُ (و) كما في الوم َم 
يَقْضِي (و) عِنْدَ المَوَاتِ . 

قال الرَّافِعِيٌ : مقصود الفصل في تعيين مكان الاعتكاف وزمانه بالنذر. 

أما المكان فإن عَيّن المسجدّ الحرام» تعين لمزيد فضلهء وتعاق النسك. 

وأن عين مسجد المدينة» أو المسجد الأقصى فهل يتعين فيه قولان. 

أظهرهما: وبه وقال: أحمدء نعم؛ لأنهما مسجدان ورد الشرع بشد الرحال 
إليهماء المَشجد الحرام. 

والثاني: لا؛ لأنه لا يتعلق بهما نسك» فأشبها سائر المساجدء وذكر الإمامٌ أن من 
الأضحَاب من خرج تعيين المَسُجد الخرام على هذين القولين. وإن عين المَساجِدَ 
الثلاثة ففي التعيين وجهان. وقال الكَرَي : قولان عن ابن سريج . 

أظهرهما: أنه لا يتعين كما لو عَيّنَهُ للصّلاة. 

والثاني: أنه يتعين؛ لأن الإعتكاف يختص بالمسجد بخلاف الصلاة لا تختص 
بِالمَسُجد فلا يتعين لها المسج . 

واحتج لهذا الوجه بأن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لو أوجب على نفسه 
اعتكافاً في مسجدٍ فانهدم إعتكف في موضع منه» فإن لم يقدر خرجء فإذا بُنَِ المسجدٌ 
رَجَع وبنى على اعتكافه. ومن قال بالأول حمله على ما إذا كان المعينٌ أحدّ المَسَاجِدٍ 
الثلاثةء أو ما إذا لم يكن في تلك القربة مسجد آخرء ومنهم من قطع بأن غير المَسَاجد 
الثلاثة لا يتعين» ونفى الخلاف فيه. وإذا عرفت ما ذكرناه تبين لك أن في تعيين الجميع 


)١‏ قال النووي: قد أنكر القاضي أبو الطيب وجماعة هذا القديم. وقالوا: لا: يجوز في مسجد بينها 
قولاً واحدء وغلطوا من قال: قولان. ينظر الروضة (۲/ .)٠٠١‏ 
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خلافاً كما ذكره في الكتاب» وليس قوله: (وقيل الكل لا يتعين) محمولاً على طريقةٍ 
قاطعة بنفسي التعين في الكل فإنه لاصَائِرَ إليه في المسجد الحَحرّام . 

ولا قوله: (وقيل الكل يتعين) محمولاً على طريقة قاطعة بالتعيين في الكل فإنه 
لم ينقلها أحد في غير المساجد الثلاثةء ولكن الطريقة المذكورة أولا قاطعة بالتعين في 
وقيل) بيان أن كل واحد من القطعين قد نازع فيه بعض الأصحاب» ومتى حكمنا 
بالتعيين فإذا عَيِّنَ المسجد الحرام لم يقم غيره مقامة» وإن عَيِّن مَسْجِدَ المدينة لم يقم 
غيره مقامه إلا المسجد الحرام» وإن عين المسجد الأقصى لم يقم غيره مقامّة؛ إلا 
المسجد الْحَرَام ومسجد المدينة. وإن حكمنا يعدم التعين» > فليس له الْخْروّج بعد 
الشّروع لينتقل إلى مسجدٍ آخرء لکن و كان ينقل في خروجه لقضاء ء الحاجة إلى مسجد 
آخر على مثل تلك المسافة» أو أقرب كان له ذلك في أصَمّ الوجهين. 

وأما الزمان ففي تعيينة بالتعيين وجهان: 
ذلك قضاء الفائت 

والثاني : لا يتعين كما لا يتعين في نذر الطلاة والصدقة»› والوجهان جَارِيان 
ِعَيْنهماء فيما إذا عين زمان الصوم. وقد ذكرهما في الكتاب في النذورء وسيأتي شزځه 
عليهما ‏ إن شاء الله - وهذا الكلام يعرفك أن قوله: (فالمذهب أنه يتعين كما في الصوم) 
ليس كقياس التعين في الوجه الذي هو المذهب على التعين في الصّوْمء فإن الخلاف 
فيهما وَاحدِء وإنما الغرض تشبيه الخلآفٍ بالخلافٍ. ْ 

قال الغزالي : (الفَصْلٌ الثاني في حكم النذْرِ) وَالنَظرٌ فى اة أمُور: (الأَوْلُ) في 
ان قال : ِل علي أن تف شَهِرا ير (و) تبغ إل دا شر ولو قَالَ: يَؤماً 
لم يَحُرْ تَفْرِيقُ ن السَاعَاتِ عَلَى الأام 3 في صح الوَجْهَيْنِء وإِذا قَالَ: أغتكث هَذَاالشَهْرَ لَمْ 
يَفْسَدْ أُوَلَهُ بِفَسَادٍ آخِرِو وَلَلْرَمُ التََايُحُ في قَضَائِهِ لأر التتَابعَ وفع ضَرُوَرة ة لآ بِقَضْدِو بل 
لَؤْ صَرّحَ وَكَالَ: ا َف هَذًا الشّهر مُتَتابعاً لَمْ يَلْرّم التَابْحُ في القَضاء عَلَى أجد الو جهيه 
إذ التتاَعُ وَقَعَ ضَرُورَةٌ قلا ر ِلفظِهِ. 

قال الرّافِعيُ : الاعتكاف المنذور يمتاز عن غير المنذور منه بأمور رَاحِعَةٍ إلى كيفية 
لفظ الناذر والتزامه» ومقصود الفَضْل الاي الكلام في ثلاثة أمور منها. 
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من نذر اعتكافا لم يخل إما أن يطلق أو يقدر مُذْة فإن أطلق فقد ذكرنا ما يلزمه. 
وها ينعمب له ون كدو دة فاها أن يطليها أن يعَيْنُها . 

الحالة الأولى: أن يطلقها فينظر إن آشترط التتابع لزمه» كما اشترط التتابع في 
الصّومء وإن لم يشترطه بل قال: على شهر أو عشرة أيام لم يلزمه التتابع كما في نظره 
من الصّوّمء وخرج ابن سَُرَيْح قولا: أنه يلزم» وبه قال مالك» وأبو حنيفه» وأحمد - 
رحمهم الل كما لو حلف ألا يكلم زيداً شهراً يكون متتابعاً» وظاهر المذهب الأولى 
وهو المذكور في الكتاب». ولكن يستحب رعاية التتابع › وعلى هذا فلو لم يتعرض له 
لفظاء ولكن نواة بقلبه فهل يلزمه؟ فيه وجهان: قال صاحب «التهذيب» وغيره: 

أصحهما: أنه لا يَأْزمه» كما لو نذر أصل الإعتكاف بقلبه» ولو شرط التفرق فهل 
يخرج عن العهدة بالمتتابع؟ فيه وجهان: 

أصحهما: نعم؛ لأنه أفضل كما لو عَيّن غير المسجد الحَرّام» ويخرج عن العهدة 
بالإعتكاف في المسجد الحرام» ولو نذر اعتكاف يوم فهل يجوز تفريق الاعات على 
الأيام؟ فيه وجهان: 

أحدهما : : نعم» تنزيلاً للساعات من اليوم منزلة الأيّامِ + مِنَ الشّهِر. 

أصحهما: وبه قال أبو إِسْحَاقٌ والأكثرون: ل لأنّ المفهومَ مِنْ لفظ اليُوم 
المتصل› وقد حكي عن الخُليل أن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس . 

ولو دخل المجسد في أثناء النهار وخرج بعد الغروب ثم عاد قبيل طلوع الفجر 
ومكث إلى مثل ذلك الوقت فهو على هذين الوجهين ولو لم يخرج بالليل فجواب 
الأكثرين أنه يجزئه» سواء جوزنا التفريق أو منعناه» لحصول التواصل بالبيتوته في 
المسجد. وعن أبي إِسْحَاق أنه لا يجزئه تفريعاً على الوجه الثاني؟ لأنه لم بات بَيْوم 
متواصل الساعات الليلة ليست من اليوم» فلا فرق بين أن يخرج منها عن المَسْجد أولاً 
يخرج» وهذا هو الوجه. ولو قال في أثناء النهار: لله على أن أعتكف يوماً من هذا 
الوقت فقد أطبق حماة المذهب على أنه يلزمه دخول المعتكف من ذلك الوّقت إلى مثله 
من اليوم الثاني» ولا يجوز أن يخرج بالليل ليتحقق التتابع» وفيه توقف من جهة 
المعنى ؛ ؛ لأن الملتزم يوم » والبَعغضان يوم وليلة. والليلة المتخللة ليست من اليوم» فلا فلا 
تمنع التتابع بينهماء كما أنها لا تمنع وصف اليومين الكَامِليْنٍ بالتتابع » والقِيّاس أن يجعل 
فائدة التقيد في هذه الصّورة القع يجواز التفريق لا غير» ثم حكى الإمامُ تَفْريعاً على 
جَوَازٍ تفريق السّاعاتٍ عن الأصحاب أنه يكفيه سَاعَات أقصر الأيام؛ لأنه لو اعتكف 
أقصر الأيام جازء ثم قال : : إن فرق على ساعات أقصر الأيام في سنين فالأمر كذلك» 
إن اعت في نم مات ني اكول ولص ي أن ينسب اعتكافه في كل يوم 
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بالجزئية إليه إن كان نلا فقد خرج عن ثُلْثِ ما عليه» وعلى هذا القياس» نظراً إلى اليوم 
الذي يوقع فيه الإعتكاف». ولهذا لو اعتكف بقدر سَاعَات أقصر الأيام من يوم طويل لم 
يُكفه» وهذا الذي ذكره مُسْتَدْرَكُ حعِسَنٌ» وقد أجاب عنه بما لا يشفى والله أعلم . 
الحالة الثانية: أن يعين المدة المقدرة» كما لو نذر أن يعتكف عَشْرَة أيا يام من 
الآنء أو هذه العشرة أو شهر رمضانء أو هذا الشّهر فعلية الوَّفَاءء ولو أفسد آخره 
بالخروج بغير عُذْرٍ أو بسبب آخر لم يلزمه الأستئناف» ولو فاته الجميع لم يلزمه التتابع 
في القَضَاءء لأن التتابع فيه كان خمن حَقٌ الوَقْتِء وضروراته لا أنه وقع 0 فأشبه 
النتابع في صم فان وهذا إذا لم يتعرض للُتتابع» أما إذا صَرّح به فقال: أعتكف 
هذه العشرة» أو هذا الشّهر متتابعاًء فهل يلزمه الاستئناف إذا أفسد آخره؟ وهل يجب 
التتابع في قضائه عند الفوات؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لاء لأن التَتَابع وَاقِعّ ضرورة قلا أثر لِلَفْظِهِ وتصريحه. 


وأصحهما: تعم؛ لأن تَصْرِيحَهُ به يذل على قعضده إياه» ويجوز أن يكون ذلك 
مقصوراً من تعيين الزّمان. 

وأعلم قوله ا (لم يفسد أوله آخره) بالألف» لآن فن 'زوآية عن أحمد 
يفسد ويجب اسيناف 

قال الغزالي : (الثّانِي في سباع الليالي) ذا نَذَرَ عياف شهر دَخَلَّتِ اللْيالي فيه 
وَيَكْفِيهِ شَهْرٌ بالاَهلَةء ولو نَذَرَ اغتکافَ ؤم لم تَذځُلِ اليك وَلَو نَذَْرَ عَشَرَةَ ة ام َفِي 
اللاي المُتخَلَلةَ لَه أَوْجْهِء وَفِي الثالث نَدْخُلٌ إِنْ نَذَرَ التّتَابْع وَإِلا قلا ودا نَذَرَ العْشْرَ 
الأَير تفص الهلا كَفَاهُ النَسعَ . 

قال الرَافِعِيُ : مقصود هذا النظر بيان أن الليالي متى تلزم إذا ينص عليهاء ويقاس 
به الأيام إذا لم ينص عليهاء وفيه صور. 

إحدهما: لو نذر إِعْتِكافَ شَهْر لزمه الأيام والليالي؛ لأن الشّهْرَ عبارةٌ عن الجَميع 
إلا أن يقول أيّام شَهْرِء أو نهار هذا الشهرء فلا تلزمة الليالي» وكذا لو قال: ليالي هذا 
الشهر لا تلزم الأيام» ولو لم يتلفظ بتقييد ولا آستثناءء ولكن نوی بقلبه ففيه وجهان: 

أصحهما: وبه قبل أبو حنيفة: أنه لا يؤثر» ذكره في «التهذيب»ء ثم إذا أطلق 
الشهر فدخل المسجد قبل الاستهلاك كفاه ذلك الشَّهر خرج ناقصاً أو كاملاء وإن دخل 
في أثناء الشهر استكمل بالعدد. 

الثانية: لو نذر اعتكافٌ يَوْم لم يلزمه ضَمْ الليلة إليه إلا أن ينوي» فحینئذ يلزمه ؛ 
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لأن اليوم قد يطلق ويراد به اليوم بليلته» وحكى الحَنّاطي قولاً أنه يدخل اللْيْل في هذا 
الئّذْرِ إلا أن ينوي يوماً بلا ليلة» فيجوز أن يرقم قوله في الكتاب: (لم تدخل الليلة) 
بالواو لذلك» ولو نذر اعتكاف يومين ففي لزوم الليلّة معهما ثلاثة أوجه. 

أحدهما: لا تلزم إلا إذا نّوَاها لِمَا سبق أن اليوم عبّارة عَمَا بين طُلوع الّجْرٍ 
وغُروبٍ الشّمْس . 

والثاني : تلزم إلا أن يزيد بَيَاضٌ النّهار؛ لأنها ليلة تتخلل نهار الأعتكاف فأشبه ما 
لو نذر أعتكاف العشر. 

والثالث: إن نوى التتابع أو قيد به لفظاً لزمت ليحصل التواصل» وإلا فلاء وهذا 
أرجع عند الأكترين» بل لم يذكروا خلافاً في لزومها إذا قيد بالتتابع» وذكر صاحب 
«المهذب» وآخرون أن الأول أَظهّرء والوجه التنّوسط إن كان المراد من التتابع تَوَالِي 
الوفين فالحق ها ذكره ناخب الدب وإن كان المراد تواصل الإعتكاف فالحق ما 
ذكره الأكثرون» ولو نذر اعتكاف ليلتين فة ففى النهار المتخلل بينها هذا الخلاف» ولو نذر 
أيام ثلاثة أيام أو عشرة أو ثلاثين يوماء ففي لزوم الليالي المتخللة الوجوه الثلاثة 

وأشار الشيخ أَبُّو مُحمد وطائفة لي طريقة تالت بان تر يوي ل مستت ع 
من الليّالي» والخلاق في الئّلائة فصاعداًء وحكى عن القَمّلٍ في توجيهه أن العرب | 
أظلقت البوفين نت مجزة الا ا ام 
معلوم من أهل اللسان والله أعلم. وإنما قال (ففي الليالي المتخللة بينها) على أن 
الخلاق مخصوص بما بين الأيام المنذورة من الليالي» وهي تنقص عن عدد الأيام 
يواحد أبداً ولا خلاق في أن الليالي لا تلزم بعدد الأيام» فإذا نذر يومين لم يلزم ليلتان 
بِحَالٍِء وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة - رحمهم الله -: يلزم ليلتان» وقياس ما 
نقله الحَنّاطى في اليوم الواحد مثله فعرفه. 

الثالثة: لو نذر العشر الأخير من بعض الشهور دخل فيه الأيام واليالي» وتكون 
الليالي هاهنا بعدد الأيام كما في نذر الشّهرء وقد مر في اعتكاف العَشْرٍ الأواخر من 
رمضان أنه متى يدخل المسجد ويخرج عن العهدة؟ إذا استهل الهلال كان الشهر كاملا 
أو ناقصا؛ لأن الاسم يقع على ما بين العشرين إلى آخر الشهرء ولو نذر أن يعتكف 
عشرة من آخر الشهرو دخل المسجد آخر اليوم العشرين» أو فبيل الحادي والعشرين 
فنقص الشهر لزمه قضاء يوم» لأنه جرد القصد إلى العشرة» وفي دخول الليالي ما 
حكيناه من الخلاف. 

فرع : إذا الو أن يسكت البوم الذي يقدم فيه فلان كُقَدِمَ لَيْلاً لم يلزمه شيء» وإن 
قدم نَهَاراً لزمه اعتكاف بقية بقية النّهَارهِ وهل عليه قضاء ما مضى منه؟ فيه قولان أصحهما 
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وهو ظاهر نَضّه في «المختصر»: لا؛ لأن الوجوبَ ثبت من حين القدوم. 

والثاني : نعم؛ لأنا نتبين بقدومه أن ذلك اليوم من أوله يوم القدرم وبهذا قال 
المزنى» وابن الحدادء وعلى هذا فيعتكف بَقِيّة اليوم» ويقضي بِقَذْرِمَا مَضَى من يوم 
آخرء ولا يخلى الوقت عن العِبّادة بقدر الإمكان. 

وقال المُرِئَى ؛ الأولى أن أن يستأنف أعتكاف يوم ليكون اعتكافه موصولاًء ولو 
كان النَّاذِرُ وقت القُّدُوم مريضاًء أو محبومساً قضى عند زوال العذر أما ما بقى من النهار 
أو يوماً كاملا على اختلاف القولين» وعن القاضي أبي حامد وصاحب «الإفصاح» أنه لا 
شيء عليه ؛ لعجزه وقت الؤجوب كما لو نذرت المرأة صَمُومَ يوم بعينه فحاضت فيه. 

قال الغزالي : <الثَالِتُ في آلأشتثتاء) فَإِذَا قَالَ: أغتكفٌ شَهراً مُتَتَابِعاً أَخرْجُ إلا ِعيادَة 
رَبدِ لم يَجُز الخُروْجُ لَغْيرِة ولو قَالَ: لآآخْرْج إلا لشغل يَمِنُ لي جَارَ (م و) الخُروُجُ 
لكل شغل ديئيّ أو دُنِيَوِيٌ لآ كَالئظارَةٍ وَالدَّترُ وَلَوْ قَالَ: أَنَصَدَّقُ بِهَذِهِ الدّراهِم إل أن 
أختَاج إليهاء فالآظْهَرُ صِحَةُ الشرْطِء وَلَوْ قَالَ: إلا أن يَبْدُوَ لي فَالأظْهَرُ فَسَادُ الشّرْطٍ . 

قال الرَّافِعِيُ: إذا نذر بصفة التتابع شرط الخروج منه إن عرض عارض صح 
شرطه» لأن الإعتكاف إنما يلزمة ِالْترَامه فيجب بحسب الالْتِرَّام وعن صاحب 
«التقريب» والحناطي حكاية قول آخر: أنه لا يصح؛ لأنه شرط يخالف مقتضى 
الإعتكاف المتتابع فيلغى كما لو شرط المعتكف أن يخرج للجماع» وفيما علق عن 
السَيّْخ أبي محمد أن بالأول قال أبو حنيفةء وبالئّانى قال مالك» وعن أحمد روايتان 
كالقولين فإن قلنا بالأول وهو الصجيح المشهورء فينظر أن عين نوعاً فقال؛ لا أخرج إلا 
لعيادة المرضى» أو عين ما هو أخص منه فقال: لا أخرج إلا لعيادة زيدء أو لتشييع 
جِتَازَتِهِ إن مات حَرَج لِمَا عَيّتَهُ دون غيره من الأشْغَالء وإن كان أَهَمٌ مِنْهُ وإن أطلق 
وقال: لا أخرج إلا لِسّْل يَعِنُ ِي أو لعارض كان لَه أن يخرج لكل شعْل ديني كَحَُضُورٍ 
الجمعَة» وعيادة المَرْضى » وصلاة الجتّازة» أو دنيوي كلقاء السّلطان» واقتضاء الْعَرِيم» 
ولا يبطل التّتَابع بشيء من ذلك. ويشترط فى الشّعْل الذنيوي أن يكون مباحاً» ونقل 
وجه عن «الحاوي» أنه لا يشترط› ولا عبرة بالنظارة والنزهة» فإن ذلك لا يعد من 
الأشغال ولا يغتنى به» ولو قال: إن عرض عَارِض قطعت الاعتكاف فالحكم كما لو 
شرط الخروجء إلا أن في شرط الخروج يلزمه العود عند قضاء يِلْكَ الحَاجََء وفيما إذا 
قصد القَطع لا يلزمه ذلك» وكذا لو قال: على أن أعتكف رَمَضَان إلا أن أمرض أو 
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أُسَافِرِء فإذا مرض أو سافر قلا شَيْءَ عَلَيْهِ ولو نذر صَلاةٌ وشرط الخروج منها إن عَرَض 
عَارض أو صوماً وشرط الخروج منه إن جَاعّ» أو أضيف ففيه وجهان: 

أحدهما: وبه أجاب الأكثرونٌ: أنه يصح هذا الشّرط كما في الإعتكاف. 

والثاني : لا يصحء ولا ينعقد التذر ويخالف الإعتكاف؛ لأن ما يتقدم منه على 
الخروج عبادة» وبعض الصلاةء والصّوم ليس بعبادة . 

ولو فرض ذلك في الحَجٌ انعقد النذر كما الإحرام المَشروط» ولكن في جواز 
الخُروج القولان المَذْكُوران في كتاب «الحَجٌ» و«الصوم» و«الصلاة» أولى الخروج منهما 
عند أئمتنا العراقيين؛ لأنهما لا يلزمان بالشروع والالتزام مشروطء فإذا وجد العارض فلا 
يلزم. والحج يلزم بالشروع. وجعل الشيخ أبو محمد الحَجٌ أولى بجواز الخروج منه ؟ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ «أَمَرَ ضباعَةً بِالإهُلآلٍ بشَرْطٍ النُحلّل”'©» ولو نذر 
النٌصَدّق بعشرة ة دراهم» أو بهذه الدارهم إلا إن تعرض حاجة ونحوها فعلى الوجهين» 
والأظهر صِحََةٌ الشَّرّطٍ فإذا احتاج فلا شيء عليه» ولو قال في هذه القربات كلها إلا أن 
يبدو لي فوجهان. 

أحدهما: أنه يصح الشَّرّط فلا شيء إذا بَدَا له كَشَرْطٍ سَائِرٍ العَوَارضٍ . 

وأظهرهما: وبه قال الشيخ أبو محمد لا يصح؛ لأنه تعليق الأمر بمجرد الخيرة» 
وذلك يُنَاقِيض معنى الالتزام . 

فإن قلت: إِذَا لَمْ يَصِح يبطل الالتزام مِنْ أَضْلِهِء أو يلغى الشرط ويصح الالتزام. 

فالجواب: أن صاحب «التهذيب» حكم بعدم انعقاد النذر على قولنا: لا يصح 
شرط الخروج في الصُوْمٍ والصلاة» وروى الإمام وجهين في صورة تقارب هذه وهي ما 
إذا نذر اعتكافاً متتابعاًء وشرط الخروج ا قال هذا ضد التتابع فكأنه التزم 


التتابع ثم نفاه» قفي وج يل الالترام التتابع› وفي وجه يلرم ا ويبطل الاستثناءء 
وشبه ذلك بشرائط فَاسِدة تقرن بالوقوف فإنا فى مَسْلّك يبطل الشّرط» وينفذ الوقف من 
أصله وفي مسلك يبطل الوقف من أصله والله أعلم. 

قال الغزالي: ثم الزّمَانُ المَضْرُوفٌ إِلَى عَرَضٍ المُسْتَْنِى يَجِبُ قَضَاؤُهُ إلا أن يُعَيِنَ 
الشَهْرَ قَيخمَل أَسْيَنْتَاؤُهُ عَلَى تُفْصَانٍ الوت لآ عَلَى قَطع التتابع فَقَط. ' 

قال الرافعي : إذا شرط الخروج لغرض وصخختاه فخرج لذلك الغرض هل يجب 


)١(‏ سيأتي في الحج. 
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تدارك الزمان المصروف إليه؟ بنظر إن نذر مُدَّة غير معينة كَشَهْر مُطلّق» أو عشرة مُطَلَقَة 
فيجب التّدارك ليتم المدة المنذورة» وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك الغرض مَنزلة قَضَاء 
الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به» وإن عين المدة فنذر اعتكاف هذه العشرة أو شهر 
رمضان فلا يجب التدارك. لأنه لم ينذر إلا اعتكاف ما عدا ذلك الرّمان من العشرة. 

وقوله في إلا أن يعين الشهر» لا يخفى أن ذكر الشهر جرى على سبيل صرب 
المثال للمدة المعينة» وقوله: (فيحتمل استثناؤه على نقصان الوقت لا على قطع التتابع 
فقط) معناه لا على نفي قَطع التتابع فَحَذْفَ المُضَافَ وهو النفي هذا لا بد منه وهو مبين 
في «الوسيط» ثم الكلام بعد ذلك يحتمل من حيث اللفظ محملين. أحدهما: أن 
الاستثناء محمول فيما إذا كانت المدة مطلقة على نَفْي فطع التتابع فقط» إذ لا ضرورة 
إلى حمله على نقصان المُّدَةٍ كما سبق» وهو يقول: إذآ كانت المدة معينة يحمل 
الأستثناء على نقصان الوقت لا على ما حمل عليه عند الإطلاق» وهو نفي قطع التتابع 

والثاني : أن يقال : أراد به أنه لا يحمل عند التعيين على تفي قَطع الاب فقط بل عليه 
وعلى نمَصَانٍ الوّقتِ» والوجه حمله على الأول» لأن الثاني يَقْنَضِي إفادته نفي قطع التتابع › 
وإنما يفيده أن لو كان التتابع مَرْعِيّاً فيه ليقع الاستثناء صَائِناً له عن الانقطاع» وقد قدمنا أن 
التتابع غير مرعى عِنْدَ تَعيّنِ الرمانء نعم لو فرض التعرض للتتابع مع تعيين الرّمان» وفرعنا 
على أن التتابع حيتئذ يكون مَرْعِيًاً فينتظم المحمل الثاني أيضاً ‏ والله أعلم . 

قال الغزالي: الفَصل الاك في قَوَاطِعٍ اتاب وَهُوَ أنْقِطاعٌ شُرُوطٍ الأَعْتِكَافٍ 
وَالخُرُوجٌ يكل البن عَنْ كل المنجد بغر عذرِء لو أَخْرَجَ رَأْسَهُ أو رِجْلَهُ لَمْ يَضْرٌ ولو 
أَدْنَ عَلَى المَئَارَةٍ وَبَابْهَا في المَسْحِدٍ لم يَضْرٌّء وَإِنْ كَانَ بابها خَارِجَ المَسْجِدٍ وهِيّ مُلْتِصِفَةٌ 
بخريم المَسْجدٍ اة أَوْجْدء يُمَرَقُ في الثَالِثِ بِعُذْرِ المُوَذْنِ الرَاتِبٍ دُونَ عُيره. 

قال الرافعي: الفصل معقود لبيان ما يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع ويخرج 
إلى الاستئناف وهو فيما ذكره حُجَةٌ الإشلآم ‏ رحمه الله - أمران. 

أحدهما: انقطاع شروط الاعتكاف» والمفهوم من شروط الاعتكاف الأمور التي 
لا بد منها فيه ككف النفس عن الجمّاعء وعن مقدماته في قول» لكن فيه كلامان: 

أحدهما: أنه غيز مجري على إطلاقهء لأن من شروط الاعتكاف النقاء عن 
الحيض» والجنابة» ومعلوم أن انقطاع هذا الشّرْط بعروض الحيض والاحتلام لا يقطع 
التتابع . 

والثاني: أن اللبث في المَسْجِدٍ من الأمور التي لا بد منها في الاعتكاف» وإذا 
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خرج من المَسْجِدٍ انقطع هذا الشَّرْطء فإذاً الخروج من المسجد داخل في انقطاع شروط 
الاعتكاف» وقضية العَطفٍ ألا يدخل أحدهما في الأخر. 

الأمر الثاني: الخروج بِكلٌ البَدَنِ عَنْ كَل المَسْجِدٍ بغير عُذْرِ وفيه ثلاثة قيود: 

أحدها: كَوْنُ الخُرُوجٍ بكل البَدَنِ والقصد به الاحتراز عما إذا أخرج يده أو رأسه 
فلا يبطل اعتكافه؛ وأحتجوا له بما روي أن رسول الله يَةِ: «كَانَ يُذْنِى رَأْسَهُ إلى عَائِسَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهَا فتُرَجلَهُ وَهُوَ مُعْتَكفٌ وَهْوَ قي الْمَسْجدِا'2. ولو أخرج إحدى رِجْلَيْهِ أو 
كِلِيْهِمَا وهو قاعدها مادّهما فكذلك» وإن أعتمد عليهما فهو خارج . 

الثاني : كون الخروج عَنْ كُلَّ المسجد والقصد به الأحتراز عما إذا صعد المنار 
للأذان وللمنارة حالتان: 

إحداهما: أن يكون بابها في المَسُجدء أو في رحبته المتصلة به فلا بأس بِصُعُودِمًا 
للأذان وغيره كصعود سطح المسجد ودخول بيت منه؛ ولا فرق بين أن يكون في نمس 
الْمَسَحِدٍ أو الرحبة؛ وبين أن تكون خارجة عن سمت الينّاء وتربيعه» وأبدى الإمام ‏ 
رحمه الله احْتِمّالاً فيما إذا كانت خارجةً عن السمت قال: لأنها حينئذ لا تُعَدْ مِنّ 
المَمْجِدِء ولا يصح الأعتكاف فيهاء وكلام الأئمة ازع فا و الأحفيال:. 

والثانية: إلا يكون بابها فى المَسْجِدٍ ولا فى رحبته المُتّصِلة به فهل يبطل اعتكاف 
المؤذن الرّاتب بصعودها للأذان؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعمء لأنه لا ضرورة إليه لإمكان الأذان على سَطح المَسْجِدِء فصار كما 
لو صعدها لغير الأذان» أو خرج إلى الأمير أو غيره ليعلمه بالصّلاة. 

- والثاني: لا؛ لمعنيين. 

والثاني : أنه قد اعتاد صعودها للأذان والناس اسْتَأَنْسُوا بصوته فيعذر فيه» ويجعل 
زمان الأذان مَسْتَئْنىَ عن اعتكافه» وهذا أوضح المعنيين؛ لأن المنارة وإن كانت معدودة 
من توابع المسجد فهو إلى أن يصل إليها مُنْمْصِل عن المسجدء ولو خرج إليها غير 
المؤذن الرّاتب للأذان رتب حكمه على الرّاتب إن أبطلنا أعتكافه به فهاهنا أولى» وإلا 
فيبنى على المعنيين. إن قلنا بالئّانى بطل وإن قلنا بالأول فلاء وإذا تركت الترتيب 
أطلقت ثلاثة أوجه كما فى الكتاب . 


)2( أخرجه البخاري )40۲ ۲« ۲1« °1( العلل ا ال (Yo YET‏ ومسلم 
(599؟). 
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الثالث: الفرق بين الراب وَغَيْرِه قاله صاحب «التهذيب» وغيره: وهو الأصَح. 

وقوله : (ولو أذن على المنارة) التصوير في التأذين ينبه على أن الخروج ِلَيْمَاء 
وهي خارجةٌ عن المَسْجِدٍ لغير الأذّان لا يجوز بحال» لكنها إذا كانت في. المَسْحِدٍ فلا 
فرق بين أن يَضْعَدَهَا للأذان أو غيره. 
اويج يحبر حب EL LS‏ المَسْجدء وفتائِه» لكن الأكثرين 
لم شترطوا في وة الخلا ری أن يكون بها حارج المَسْحيِ كما قدمناه وزاد أبو 
المسجد طريق . واعلم: أنه لو اقتصر في الضابط المذكور على الخروج عن المسجده 
وحذف لفظتي «الكل» لكان الغرض حَاصِلاًء فإن من أخرج بَعْضٌ بدنه لا يسمى 
عليهما لَّمْ يحنث» وكذا لا يقال: خرج من المسجد إلا إذا أنفصل عن كله. 

قال الغزالي : وَأمّا العُثْرُ فَعَلّى مَرَاتِبَ: (الأولى) الخُرُوجُ لِقَضَاءٍ الحَاجَة وَهُوَ لا 
يَضُْرُء وَل يجب قَضَاءً بلك الأوْنَاتٍ وَلآ تَجْدِيدُ الئئِةِ عِنْدَ المَودِء وَلاً قَرْقَ بَينَ فُزب الدَارٍ 
وَبُعْدِها (و) وَبَينَ أَنْ كر الخُرُوجُ (و) لِقَضَاءٍ الحاجة أو يَقِلَّ» وَلاً بس بعِبَادَةٍ المريض 

في الطريقٍ مَنْ ُز تَْرِيج» وَل بأ بصَلاةٍ الجَتَازّةٍ مِنْ عير ازْوَارَ ء عَنِ الطريقٍ» وَكَذَا كُلُ 

وَقفَةِ في حَدّ صَلاَةٍ اجار إن جَامَعَ في وَفْتِ قَضَاءِ الحَاجَةٍ أنقطعَ الاب (و). 

قال الرافعي: القيد الثالث كون الخروج بِغَيْرٍ عْذْرِهِ وقد رتب العذر على مراتب: 

إحداها : الخروج. لفضاء ء الحاجة» فو محل روي عن عائشة - رضى الله عنها 
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«أنّ المي ب كان إِذا اغعَكفَ لآ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلا لِحَاجَةٍ ة الإِنْسَانِ»'' وفي معناه 
الخروج للأغتسال عند الاحتلام» وقد تقدم ذكُره. وهل يجوز الخروجٌ للأكل؛ فيه 
وجهان: 

أحدهما: وبه قال أَبْنُ سُرَيْج: لاء لأن الأكل في المسجد ممكن. 

والثاني : وبه قال أبو إشسحاق: نعم؛ لأنه قد يستحيى منه» ويشق عليه» والأول 
أظهر عند الإمام وصاحب «التهذيب». 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۲۹.ء ۰۲۰۴۴ ۲۰۳۲ )1١40 2٠١41‏ ومسلم (۲۹۷)ء وانظر الحديث 
السابق . 
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والثاني : أظهر عند الأكثرين» وحكاه الرّويَانِي عن نَصّهِ في «الإملاء» وفي عبارة 

«المختصرا ما يدل عليه» ولو عطش ولم يجد الماء في المسجد فهو مَعْذُور في 
:ع ,: 2 4 ٠.‏ 3-0 

الخرُوج» وإن وجده فهل له الخروج للشرْب؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لاء فأنه لا يستحى منه» ولا يعد تركه من المروءة بخلاف الأكل» وقد 
أطلق في «التّنبيه» القول بأن الخروج للأكل والشرب لا يَضْرء والوّجْهُ تأويله» ثم في 
القضل مسائل : 

إحداها : أوقات الخروج لقضاء الخاجة لا يجب تَذدَاركهاء وله تأخذان: 
جَامَعَ في ذلك الوَّْتِ بطل أعتكافه على الصجيح . 

والثاني: أن زمان الخروج لقضاء الحَاجَةٍ جُعِلَ كالمستثنى لفظاً عن المدة 
المنذورة» لأنه لا بُدّ منه» وإذا فرغ وَعَادَ لم يحتج إلى تجديد الئية أما على المأخذ 
الأول فظاهرء وأما على الثاني فلأن أشتراط التتابع في الأبتداء رابطة تجمع ما سوى 
تلك الأوقات» ومنهم من قال: إن طال الزمان ففي لزوم التَّجْدِيدٍ وَجْهَانَء كما لو أراد 
البناء على الوّضوء بعد التفريق الكثير» ويجوز أن يعلم لهذا قوله: (ولا يجب تجديد 
النية) بالواوء فإنه أطلّق الكلامَ إطلاقاً. 
سب الثانية: لو كان في المسجد سقاية لم يكلف قضاء الحاجة فيهاء لما فيه من 
المَضَّقّةَ وسقوط المُرُوءة» وكذا لو كان في جوّار المَسْجِدٍ صديق له وأمكنه دخول داره» 
فإن فيه مع ذلك قبول منه» بل له الخروج إلى داره إن كانت قريبة أو بعيدةً غير متفاحشة 
البعد» فإن تفاحش بعدها قَفِيه وَجهَانَ: 
س أحدهما: يجوز أيضاً لما سبق» ولفظ الكتاب يوافق هذا الوَّجَهَ لإطلاقِهِ القول بأنه 
لا فرق بين قُرْبٍ الذَارٍ وَبَعْدِهًا. 


والثاني: المنع ؛ لأنه قد يأتيه البَوْلُ إلى أن يرجع فيبقى طول يومه في الذّهاب» 
والمجيء إلا أن لآ يَجد في الطريق موضعاً لِلْمَراغْ أو كان لا يليق بحاله أن يدخل 
لِقَضَاء الحَاجّة غير داره» ونقل الإمام فيما إذا كر خروجه لعارض يقتضيه الوجهين 
أيضاًء وقال: من أئمتنا من نظر إلى جنس قضاء الحَاجّة» ومنهم من خصص عدم تأثيره 
بما إذا قرب الزّمان وقصرء وبالأول أجاب صَاحِبَ الكِتّاب» وهو قضية إطلاق المعظم 
لكن فيما إذا تفاحش البعد وجه المنع أظهر عند أئمتنا العراقيين. وذكر الرٌويَّانِي في 
«التجربة» أنه المذهب» ولو كانت له داران كل واحدة منهما بحيث يجوز الخروج إليها 
لو انفردت» وإحداهما أقرب» ففي جواز الخروج إلى الأخرى وَجهان: 
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أحدهما: وبه قال ابن أبي هريرة: يجوز كما لو انفردت . 

وأصحهما: لا يجوز للاستغناء عنه» ولا يشترط لجواز الخُروج إِزمَاق الطبيعة» 
وشدة الحَاجَة» وإذا خرج لم يكلف الإسراع» بل يمشي على سَجِيتِهِ المَعْهُودةا" . 

الالثة : لا يجوز الخروجٍ لعياقة المريض» ولا لصلاة التجتازة"؛ ولو خرج لِقَضَاءِ 
الحَاجَةٍ ة فعاد في الطريق مَريضاً نظر إن لم يقف ولا ازْوَرَ عن الطريق» بل أقتصر على 
السّلام والسؤال فلا بأس» وإن وقف وأطال بطل أغتكاقه» وإن لم يطل ففيه وجهان 
مَنْقُولآنِ في «التتمة» و«العدة» والأصح أنه لا بأس بهء وأدعى الإمام إجماع الأضحَاب 
عليه» ولو أزور عن الطريق قليلاً فعاده فقد جعلاه على هذين الوجهين» والأصح المَنْعُ 
لما فيه من إنشاء سَْرٍ لعي قَضَاءِ الخاجة» وقد روي له يه كان لا شال على المريضي 
إلا مَارَاً في اغتكافهء ولا ترج عليه»”” وإذا كان المريض في بَيْتِ من الدَّارٍ التي يدخلها 
اة الحاجة فالعدول لعيادته قليل» وإن كان في دار أخرى فكثير»ء ولو خرج لقضاء 
الحاجة قَصَلّى في الطريق على جنازة فلا بأس إذا لم ينتظرها ولا أزور عن الطريق» 
وحكى صاحب «التتمة» فيه الوجهين؛ لأن في صلا الجنازة يفتقر إلى الوَقْمّة . 

وقال في «التهذيب»: إن كانت متعينة فلا بأس» وإلا فوجهان» والأظهر الأَرّلُء 
وجعل ا قَدْرَ صَلَةٍ الجنازة حَنَّ الوقفة اليسيرة» وتابعه المُصَئّف وأحتملاه ه لجميع 
الأغراض. منها: أن يأكل لُقّماً إذا فرعنا على أنه لا يجوز الخُروج للأكل» > لکن لو 
او ا اا م E‏ 
وجهان: أصحهما: وهو المذكور في الكتابٌ: أنه يبطل» أما إذا قلنا بأستمرار الأعتكاف 
في أوقات الخروج لقضاء الحاجة فظاهر» وأما إذا لم نقل به فلأن الجماع عظيم الوقع › 
فالاشتغال به أشد إِعْرَاضَاً عَنِ العِبَادَةٍ من إطالة الوقفة في عيادة مريض . 

والثاني : أنه لا يبطل» لأنه غير مُعْتَكفٍ في تلك الحالة ولم يصرف إليه زماناً» 
وإذا فرغ من قضاء الحَاجَةٍ وأستنجى لم يلزمه تفل الوضوء إلى المَسْجِدِ 000 
تابعاً» بخلاف ما إذا أَحْتّاج إلى الوضوء من غير قضاء الحاجة» كما لو قام من الوم لا 


)١(‏ قال النووي: «فلو تأنى أكثر من عادته. بطل اعتكافه على المذهب» ذكره في «البحر». ينظر 
الروضة .)۲۷١/۲(‏ : 

(؟) قال في الخادم: أطلق وهو مقيد بما إذا لم يكن قريباً للمريض وله من يقوم بهء أما إذا كان من 
ذوي رحمه ولیس له من يقوم به غيره فيجوز له الخروج: قال الماوردي وصرح بأنه مأمور 
بالخروج لذلك وإذا أعاد بنى وقيل ليستأنف . ينظر الروضة (771/5). 

(۳) أخرجه أبو داود )۲٤۷۲(‏ بإسناد ضعيف من رواية عائشة ‏ رضي الله عنها۔ء وما 0 )4۷( 
موقوفاً عليها. 
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يجوز له الخروج ليتوضأ في أظهّر الوجهين إذا أمكن الوضوء في المَسْجِدٌُ. 

وإذا وقفت على ما ذكرنا أعلمت قوله (من غير تعْرِيج) بالواو والتعريج هو 
الوقوف» وكذا قوله: (ولا بأس بصلاة الجنازة) وقوله: (وكذا كل وقفة) وقوله: في 
مسألة الجماع : (انقطع التتابع). 


قال الغزالي : (الرُنْبَةٌ القَانِيةٌ) الخُرْوجُ ِعُذْرِ ر الحَيِضٍ غَيْرُ ايلع للتتابُع إل إِذا قَصْرَتْ 
مده الأعْتِكَافٍ وَأَمْكَنَ إِيدَاعهَا في أَيَام الطهْرٍ قفِيه وَجهَانٍ . 

قال الرافعي : إذا حاضت المعتكفة لَزِمَهًا الحُروجُء وهل ينقطع تَتَابع اعتكافها؟ إن 
كانت المُدَّة المنذورة طويلة لا تخلو عن الحَيْضٍ غالباًء فلا ينقطع» بل تبنى إِذّا طهرت 
كما لو حاضت في صَوْمِ الشّهْرَيْنِ عن الكفارة» وإن كانت بحيث تخلو عن الحَيْضٍ فقد 
قال الإمام وصاحب الكتاب : فيه وجهان» وقال آخرون قولان: أحدهما: أنه لا ينقطع 
به التتابع» لأن جنس الحَيْضٍ متكرر بالجبلة» فلا يؤثر في التّتابع كقضاء الحاجة. 

وأظهرهما: ينقطع › لأنها بسبيل من أن تشرع كما طهرت» وتودع الأعتكاف زمان 
الطهرء وأستبعد بعض الشارحين عبارة الوجهين من صاحب الكتاب» لأنه ذكر في 
صورة الرتبة الثالثة قولين مرتبين على الحَيْض» ولا ينتظم ترتيب القولين على الوجهين» 
ولا شك: أنه لو أطلق عبارة القولين لكان أحسن» لکن يكبشي أن بعلم أن الأمر فيه عي 
من جهة المعنى من وجهين: 

أحدهما: أن الذي يستحق الاستبعاد ترتيب القولين المَنْصُوصَّيْنِ على وَجْهَي 
الأَضْحَاب» زالقرلان فى تلك الضورة لا منصرطين» بل هما حَاصِلان من تَصَرْف 
الأَضحَاب كما سََعْرِفه» والوجهان في الحَيْضٍ ليسا على معنى أفتراق الأضحاب 
وأختلافهم » وإنما هما مأخوذان من القولين في أنه هل يبطل التتابع بِالحَيْضٍ في صم 
كَمَارَةٍ اليَمِينِ إذا شرطنا فيه التتابع؟ ومثل هذا الخلاف قد يسمى قولاء ويسمى وَجهاًء 
فالحاصل ترتيب قولين من تصرف الأصحاب على قولين مثلهما. 

والثاني: أن الذي يُسْتَبْعَدُ هو بناء القولين على الوجهين» فإن المبنى عليه ينبغي أن 
يكون أَقُدَمَ من المبنى» أما الترتيب فلا يعنى به إلا أن أحد طَرَفِي الخلافِ في صورة 
أولى منه في صُورَةٍ أخرى» ولا بعد في أن يكون قول الانقطاع في تلك الصورة أولى 
من وجه الانقطاع في صورة الحَيْضٍء والمذكور في الكتاب هو الترتيب دُونَ البئاء. 

قال الغزالي : (الرَبةٌ الثَاَِةُ الح وج بِالمَرَضِ أو ِالنْسْيَانٍ أو بالإكر او أو لأداءِ شَهَادَةٍ 
مُتََيَِةٍ أو تَمْكينٍ مِن حَدٌ أَوْ عِدَة فَفِيهِ قُؤلان مُرَتَبَان على الحَيِْضٍ» وَأَؤْلى بأَنْ يَنْقَطِعَ 
التتابُعٌ . قال الرافعي : في هذه الرتبة صور. 
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إحداها : المرض العارض للمعتكف على ثلاثة أضرب : 

أحدها: المرض الحْفِيف الذي لا يشق معه المُقَامُ في المَسشجد» كالصداع» 
والخمی الخفيفة » فلا يجوز الخروج مِنَ المسجد ولو خرج انقطع التتابع . 

الثاني : المرض الذي يشق معه المقام في المَسشجد لحاجته إلى الفراش والخادِم» 
وتردد الطبيبُ ببيح الخُروج» وإذا خرج فهل ينقطع التتابع؟ فيه قولان: 

أظهرهما : لاء لدعاء الخاجة إليهء كالخروج لقضاء الحاجة . 


والثاني : : نعم» لأن المرض لا يغلب عروضه بخلاف قَضَاء الحَاجَةٍ والحيض»› 
فإنه يتكررٌ غالباًء فيجعل كالمستثنى لَفْظاًء والقول الأول منصوصٌ عليه في «المختصر؛ء 
والثاني مُخْرْج حْرجُوه من أحد القولين» في أن المَرَض يقطع تتابع الصّوْم في الكمارة. 

الثالث: المرض الذي يخاف منه تَلْوَيثْ المَسْجدء كأنطلاق البَطن» وإِذْرَارٍ البَوْلِء 
والجرح السَائِلٍ؛ فالمشهور أن الخروج لَهُ لا يقطع التّتابع لأضطراره إليه» كالخروج 
لِلْحَيْض› وحكى الإمام عن بعض الأضبَحاب طرد القولين فيه. وإذا تأملت ذلك عرفت 
أن لفظ الكتاب وإن كان مطلقاً في حكاية الخلاف» فالضزْب الأول غَيْر مراد منهء 
والثاني: مراد» وفي الالث الطريقان فهو على المَشْهُور غير مراد أيضاً . 

(الثانية): لو خرج ناسياً هَل ينقطع تَتَابْعُه؟ فيه وجهان : 

أحدهما: نعم لأن اللبس مأمور به» والنّسيان ليس بعذر في تك المَأمُورَاتِ . 

وأصحهما: لاء كما لا ينقطع بالجمّاع نَاسِياًء وكما لآ يَبْطْل الصّوْمٌ بالأكلٍ 
والجمّاع َاسِياًء وأقتصر كثيرٌ من الأئمة على إيراد هذا الانيء ومن أورد خلافاً عَبّر عنه 
بالوجهين» ولفظ القولين في هذه الصُورة مَحْمُول على أن الخلاف مُخرَجّ من الخلآف 
في المرض» ومثل ذلك قد يسمى قولا على ما سبق» وفي عبارة الإمام ما يبين ذلك 
فان قلنا بالوجه الثاني» فَذَلِكَ فيما إِذَا تَدَكْرَ عَلَى القُرْب» أما إذا طال الزّمَانُ فقد قال 

في «التتمة»: فيه وجهان كالوجهين في بُطلآن الصوْم بالأكُلٍ الكثير نَاسِياً. 

الثالثة : لو أكره حتى خرج ففيه قَوْلآن كالقَوْلَيْنِ فِيمَا لو أكره وَهُوّ صَائِم» والذي 
أجاب به الجمُهور أنه لا ينقطع التتابع » ولو أخرجه السّلْطَان ظُلْماً في مصَادَرَةٍ وغيرهاء 
أو خاف من ظَالِم فخرج وأستتر تتر فعلى القولين» لأنه لم يخرج بدّاعية نُفْسِه ولو أخرج 
حى توجه عليه وهو يماطل به بطل أعتكافه؛ لأن التَْفُصِير منه» ولو أخرج لإقامة حَدٌ 
عليه فسيأتي» ولو حمل فأخرج لم يبطل أعتكافه؛ كما لو أوجر الصّائم الطعام لا يَبُطل 
صَوْمُه ورأى الح ال رك 
غالب. 
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الرّابعة: إذا دعي لأداء شَهَادَةٍ فرج لَهَاء > نظر إن لم يكن متعيناً لأدائها أنقطع 
يع أعتكافه , سواء كان مُتَعيْناً عند التَحَمُل» > أو لم يكن» لأنه ليس له الخروج والحالة 

هذه لحصول الاستغناء عنه» وإن كان متعيناً لم يخل إما أن يكون متبرعاً عند التحمل أو 
يكون متعیناًء فإن كان متبرعاً فقد نّضّ في «المختصر» على أنه ينقطع اعتكافه. وفي 
المَزأة إذا حَرَجَتْ للْعَدّة أنه لا ينقطع بل تبنى» واختلف الأصحاب على طريقين. 

أحدهما: وبه قال أبن سَريج: أنهما على قولين بالنقل والتخريج» ولا يخفى 
تَؤْجيههما مِمَا سبق في الصوّر, وبعضهم يُطْلِنُ في المَسْألةٍ وجهين بدلا عن القولين» 
والثاني وبه قال أبو ِسْحَاقٌ : تقرير النْصَيْنِ . 

والفرق أن الل ا يعون لاد فة سيبل بايان فد الغا نفسه إن 
الأداءء والنكاح لا يتأثر للعدّة على أن المرأة إلى التكاح أَحْوّج منه إلى الئَحَمُل» لتعلق 
مَصَالِحَها به» وظاهر المَذْمَب في كُلَّ واحدة من الصورتين ما نص عليه» وإن كَانٌّ متعيناً 
عند التحمل أيضاً فهو مرتب على ما إذّا لم يكن متعيناًء إن قلنا: لا ينقطع ثم هاهنا 
أولى» وإن قلنا: ينقطع فهاهنا وجهانء والفرق أنه لم يتحمل بِدَاعِيْتِهِ واختياره. 

الخامسة: لو أخرج لإقامة حد عليه» نظر إن ثبت بإقراره أنقطع أعتكافه» وإن 
ثبت ببينه فحاصل ما ذكره الأئمة فيه طرِيقان كالطريقين فيما لو حرج لأداء الشَّهَادَق إلا 
أن المنقول عن النْصٌّ هاهنا أنه لا ينقطعء وأقتصر على الجواب عليه كثير من أَئِمتنا 
العراقيين» والفرق بينه وبين مسألة الشّهَادة أن الشهادة إنما تتحمل لتؤدي» فأختياره 
للتّحمل أختيار للأداءء والجريمة الموجبة للحد لا يرتكبها المُجْرم ليقام عليه الحد» فلم 
يجعل اختياره للسبب أختياراً له». 

السادسة: لو لزم المعتكفة في خلال أعتكافها عدة بطلاق» أو وفاة فعليها الخروج 
لتعتد في مَسْكيهَاء > وإذا خرجت فيبطل أعتكافهاء أم تبنى بعد أنقضاء العدة؟ فيه الطريقان 
المذكوران في مسألة الشهادة» والأصحٌ البّاء . 

وإن كان أعتكافها بإذن الزوجء وقد عَيّنَ مُدَةَ فهل يلزمها العَوْدُ إلى المَسْكنٍ عِنْدَ 
الطلآق» أو فى الوفاة ة قبل أَسْيَكْمَالِهًا؟ فيه قولان يذكران في العدة فإن قلنا: لا 
فخرجت بطل أعتكافها بلا خلآف» هذا بيان الصور التي نظمها في سْلِك الواحدء 
ويجوز أن يعلم قوله: (فقولان) بالواو؛ لأند ات فا جا طلن ةة ة طرد 
الخلاف» وفي الصور النّلاث الأخيرة طريقة نافية للخلاف على ما بَيَّاهًا . 


وأما ما ذكر من ترتيب الخلآف في هذه الصورة على الخلآف في الحَيْيض» أولوية 
الأنقطاع فوجهه أن الحَيْض متكرر بحكم الجبلة شبيه بقَضاء ء الخاجة» وهذه الأمُودُ 
عَارِضَةٌ لا تنتظمء ورتب الإمام مع ذلك بعض هذه الصور على بعض› فجعل صورة 


۷۸ كتاب الاعتكاف 


E‏ وهي أولى بالانقطاع لسبق التَّحَمْل منهء وصورة الإخراج 
للحد مُرَتبَةَ على الشّهادة» وهي أولى بالأتقطاع لون السب الجَالِبٍ للإخراج مَعْصِية - 
راا ويقرب من هذه المَسَائْل صورتان. 

إحداهما: يجب الخُروج لِضَلاةٍ الجُمْعَة وإذا - خرج هل يبطل أعتكافه؟ في 
قولان: ويقال وجهان : 

إحداهما: وبه قال أبو حنيفة: لاء لأنه لآ بُدّ من ذلك كُقَضَاءِ الحَاجَة . 

وأصَحُهُمَا: وبه قال مالك: نَعْمء لسهولة الأحتراز عن هذا الخروج بأن يعتكف 
في الجَامِع» وعلى هذا لو كان أعتكافه المنذور أقل من أسبوع أبتداء من أول الأسبوع 
أَيْنَ شاء من المَسَاجِدِء أو في الجامع متى شاءء وإن كان أكثر من أسبوع» فيجب أن 
يبتدىء به في الجَامِع» حتى لا يحتاج إلى الخروج للجْمعَةء فإن كان قد عين غير 
الجامع. وقلنا بالتعين فلا يخرج عن نَذْرِِ إلا أن يمرض فتسقط عنه الجمعة» أو بأن 
يتركها عاصياً ويدوم على أعتكافه . 

الثانية : إذا أحرم المعتكف نظر أن أمكنه إتمام الاعتكاف ثم الخروج لزمه ذلك» 
وإن خاف فوت الحََجّ خرج إلى الحَجّ وبطل اعتكافة» فإذا فرغ استأنف ووجهه بين. 

قال الغزالي : َم مَهْمَا لَمْ يَنقَطِعْ فَعَلَيهِ قَضَاءُ الأوْقَاتِ المَصْرُوفةٍ إِلَى هَذِهِ الأَغذّار 
وفي لَرُوم تَجْدِيد الئيِةِ عِنْدَ العَوْدِ خلافٌ. 

قال الرافعي : 0 ما يعمد التابع يجيج إلى الاستئناف بنية مجددة» ٠‏ دكل عذر 
وذ ر اليكاء» ولا بد من قَضَاءِ الآرقات الْمَصْدُوفة إلى ما عدا قضاء الحاجة من 
الغْدَار ف غير معتكف فيهاء وإنما لم يجب قضاء أوقات قضاء الخاجة لما 
قدمناه» دل يجب تجديد النية عند العود. أما إذا خرج لقضاء حاجة» فقد مَرّ وفي 


معناة ما لا بد منه كالخروج للاغتسال» وألحق به الأذان إذا جَوَّزنا الحُرُوجَ له أمَاله 
ِنْهُ بُدٌ ففيه وجهان: ۰ 


أحدهما : أنه يجب» لأنه خرج عن العبادة بما عرض . 
وأظهرهما: لاء لشمول النية جَمِيع المُدّة. 
وأجرى الشَّنِحُ أَبُو عَلِيَ الخلاف فيما إذا حرج لغرض استئناه ثم عاد. 


ولو.عين مدة ولم يتعرض للتتابع ثم جَامَعَ أو خرج من غير عذر فسد اعتكافه ثم 
عاد ليتم الباقي» فقد أجرى الخلاف في وجوب التّجدِيد. 


كتاب الاعتكاف ۷⁄۹ 


قال الإمام: لكن المذهب هاهنا وجوب الئَجِدِيد" لأن هذه عبادة مستقلة 
مُنْمّصِلة عما مضى» فإن خطر ببالك أن القول في تجديد الية قد تعرض له هاهنا وفي 
ركن النية» وذكره في الرتبة الأولى أيضاًء وتوهمت فى كلامه تَكرارٌ فنذكر ما بينا أنه 
أراد بما ذكره في ركن النية الكلام في الاعتكاف المتطوع به» واعرف أن المذكور هاهنا 
مخصوص باغدًار الرُنْبَةٍ الات في الاعْتِكافٍ المَنذُورٍ بشَرْطٍ التَتَابُع» وَالْمَذْكُورُ في الرتبة 
الأولى مَخْصُوصٌ بقضاء الحَاجَةٍ في هذا النّوع من الأعْتِكافٍء فإذاً لا يَكرّار. 

نعم» لو ذكرها مجموعة في موضع وَاحَدٍ لاستفاد به أختصاراًء وكان الذَّهْنُ 
أضبط لها والله أعلم -. 


)١(‏ قال النووي: لو قال: لله علي اعتكاف شهر نهاراً» صحء فيعتكف النهار دون الليل. نص عليه 

في «الأم. ولو قال: لله علي اعتكاف شهر بعينه» فبان أنه انقضى فلا شيء عليه . قال الروياني: 
قال أصحابنا: لو نذر اعتكافاً وقال إن اخترت جامعت أو إن اتفق لي جماع» جامعت ء.لم ينعقد 
4 نذره ‏ والله أعلم -. ينظر الروضة .)۲۷١ _ ۲۷٤/۲(‏ 


کتاب ال“ 


قال الغزالي: ولا يجب فِي العُمْرِ إل مَرَةَ وَاجِدَةء وَالنْظَرُ فِي المُمَدَمَاتِ وَالمَمَاصِدِ 
وَاللْوَاحِقٍ القِسْمْ الأول في المُقَدّمَاتِ وَهِيَ الشْرَائْطُ وَالمَوَاقِيتُ. 

قال الرافعي : قال الله تعالى: لِه عَلَى الاس جج الْبَبِتِ مَنِ اسْنَطَاعَ إِلَيهِ 
سبيلا8”" وقال رسول الله ل : ابَنِيَ الإسْلامُ عَلَى حمس" الحديث 


ولا يجب الح بأصل افرع في العمر إلا مرة واحدة؛ لما روي عن أبن عباس - 
رضي الله عنه ‏ قال: عبتا رول الله يك َقَالَ: ايا بها الاس إِنْ الله كب عَلَيِكُمْ 
الج فَقَامَ الأقرَعُ بُ حابس فَقَالَ: أفي كل عام يا وَسُولَ اللّوء كقَالَ: «لَوْ قُلْتَهَا 
َوَجَبَثْء وَلَوْ وَجَبَثْ لَمْ تَعْلَمُوا بهَاء الْحَج مَرٌَ فَمَنْ راد فتَطوَع2900. 

وقد يجب أكثر من مرة واحدة بعارض كالئَذْر والقضاء؛ وكما أنا نوجب على 
قول: الإحرام بحج أو عمرة لدخول مكة على ما سيأتي. وليس من العوارض الموجبة 
الرّدة» والإسلام بعدهاء فمن حَجٌ ثم ارْتَدٌ ثم عاد إلى الإسلام لم يلزمه الحج» خلافاً 


)١(‏ الجمع لغة: القصد. ومنه: حج إلينا فلان. أي قدم. انظر لسان العرب (۷۷۹/۲)ء المغرب: 
»23١(‏ المصباح المنير: .)١171/١(‏ واصطلاحاً: عرفه الحنفية بأنه: قصد موقع مخصوص 
وهو البيت بصفة مخصوصة فى وقت مخصوص بشرائط مخصوصة. عرفه الشافعية بأنه: قصد 
الكعبة للنسك. عرفه المالكية بأنه: هو وقوف «بعرفة» ليلة عاشر ذي الحجة» وطواف بالبيت 
سبعاًء وسعى بين الصفا والمروة» كذلك على وجه مخصوص بإحرام. عرفه الحنابلة بأنه: قصد 
«مكة» للنسك في زمن مخصوص. انظر: الاختيار: (۱۷۷)» مغني المحتاج: /١(‏ 570)» نهاية 
المحتاج: (۳/ ۲۳۳)ء الشرح الكبير: (7/ 423067 المبدع: (۲۸۳/۳)ء كشاف القناع: (؟/ 
)٥‏ أسهل المدارك: »)551١/١(‏ الفواكه الدواني: :)5١7/١(‏ مجمع الأنهر: (1509/1). 

(۲) سورة آل عمران» الآية /ا9. (۳) تقدم في الصيام. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )1771١(‏ والنسائي )١١1/4(‏ وابن ماجة (1877) والحاكم (١/1٤٤)ء‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» والبيهقي (77/4”) وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ (۱۳۳۷). 
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كتاب الحج ۲۸۱ 
لأبي حنيفة . ومأخذ الخلاف أن الرّدّةَ عنده مُحْبِطَةٌ للعمل» وعندنا إنما تحبطه بشّرط أن 
يموت عَلَيْهاء قال الله تعالی : ومن رذ مِنَكُمْ عَنْ دِينهِ فَيِمْتْ وَهُوَ كاري“ الآية. 

وساعد أحمد أبا حنيفة ‏ رحمه الله - في المسألة» ولكن لا من جهة هذا المأخذ» 
ثم إن المصنف حصر مقصود الكتاب في ثلاثة أقسام : 

أولها: المقدمات. 

وثانيها : المقا 

وثالئها: الأواحق والخواتم 

وفي القسم الأول مقدمتان: 

إحداهما: في الشّرّائط والأخرى في المَوّاقيت . 

وأعلم أنه جعل الميقات على قسمين زَمَاني؛ ومكاني» ولا شَكُ أن الميقات 
الزماني من شرائط صحّة الحج». فالوجه حمل الشرائط وإن أطلقها على ما سوى 
الوّفت» لكلا يدخل شيء من أحدى المقدمتين في الأخرى - والله أعلم -. 

قال الغزالي: القول الأول: الشَّرَائِط وَل يُشْتَرطُ لِصِحْةٍ الج إلا الإِسْلامٌ» إِذ 
يَجُوزِ لِْوَِيِ أن يَخرمَ (ح) عَنِ الصبِيْ وَبَحِجٌ به وَلاً يشرط لِصِحْة المبَاشرَ رو إلا الإسْلامُ 
والتَّميِِزُ فَإِنَّ المُمَيْرْ لو حَجٌ بِإِذْنِ اللي جَانَ وَكَذًَا العَبْدُء وَلآ يُشْتَرَطُ لِوُقُوعِهِ عَنْ حَجة 
0 إلا الإسْلامُ وَالْحْرَيَةُ وَالُكُلِيفٌ. وَيَشْتَط لِوْجُوبٍ حَجٌ ج الإشلام هَذِهٍ الشَرَائِط مَعَ 

قال الرافعي : الشّخْص إما أن يجب عليه الحَحٌء > أو لا يجب. ومن يجب عليه إما 
يجزثه المَأَتِنُ به عن حَيّة الإسلام» حتى لا يجب عليه بعد ذَلِك بال أو لا يجزثه . 


ومن لا يجزئه إما أن نّصِح مباشرته للحَجٌ أو لا تصح. ومن لا تصح مباشرته إما 
أن يصح له الحج أو لا يصح. فها هنا أربعة أحكام: 

أحدها: مطلق صِحّة الحَج له. 

وثانيها: صِحَنّهُ له مباشرة . 

وثالثها: وقوعه عن حَجة الإسلام . 

ورابعها: وجوب حَبجة الإسلام. 


.۲٠۷ سورة البقرقف الآية‎ )١( 


YAY‏ كتاب الحج 


وشروط هذه الأحكام مختلفة أما: الصحّة المطلقة فلها شَرْطً واحد وهو 
الإسلام . فلا يصح الحج للكافرء كالصوم والصّلاة وغيرهما. ولا يشترط فيها 
التكليف؛ بل يجوز للولي أن يُحْرِمَ عن الصَّبِيَ الذي لا يُمَيْرَاا'» وعن المجنون وأعلم 
قوله : (إذ يجوز للولي) بالحاء؛ لذن اا - رحمه الله - لا ره وكذا قوله: (إلا 
الإسلام) لأنه لا يَصِح الحَجّ لصبي» وسيأتي جميع ذلك في القَضل الحادي عشر من 
بات أعمال البح وأما: : صِححة المباشرة فلها شَرْطَ زائد على الإسلام وهو التَّمْييزء فلا 
يَصِحْ مباشرةٌ المجنون والصّبِيَ الذي لا يُمَيْره كُسَائِر العبادات. ويصح من الصبي المميز 
أن يحرم ويحج» ثم القول في أنه يستقل به أو يفتقر إلى إِذْنْ الولي موضعه الفصل 
المحال عليه. وقوله: (بإذن الولي) هذا التقييد دخيل في هذا الموضع فإن المقصود 
هاهنا صحة مباشرته في الجملة. ولا يشترط فيها الحرية» بل يصح من العبد مباشرة 
الحج كسائر العبادات. وأما وقوعه عن حجة الإسلام فله شَرْطان زائدان: 

أحدهما: البلوغ . 

والثاني : الحرية» والدليل على أعتبارهماء ما روي أنه ا قال : «أَيُمَا صَبِيّ حَحٌ» 

َم بَلَمّ عليه حجة الإشلام, وَأَيْمَا عبِدٍ حَج َم عَمَنَ عليه حََةُ الإشلام»0". 

والمعنى فيه أن الحَجٌّ عبادة ُمْرٍ لا تتكررء فاعتبر وقوعها في حال الكمال. 

وإذا جمعت شرائط هذا الحكم قلت: هي أربع: الإسلام. والتمييز. والبلوغ. 
والحرية. فإن اختصرت قلت هي ثلاث: الإسلام والتكليف والحرية. على ما ذكر في 
الكتاب. ولو تكلف الفقير الحَجّ وقع حَجه عن الفرض كما لو تحمل الغني خطر 


(۱) هنا أمور لا بد من الوقوف عليها: 
أحدها: أن الولي وهو الذي يلي المال لا فرق فيه بين الأب والجدء والوصيء وقيم الحاكمء 
وإليه ذهب الجمهور كما قاله في «شرح المهذب» واقتضاه كلام الرافعي» وقيل: لا يجوز 
للوصي ولا للقيم. 
ثانيها: أنه لا يجوز لغيره كالجد مع وجود الأب وكالأم والأخ ونحوهماء وهو الصحيح وأجابوا 
عما توهمه الحديث السابق من جواز إحرام الأم باحتمال أنها كانت وصيته؛ أو أن الأجر الحاصل 
لهما إنما هو أجر الحمل والنفقة» إذ ليس في الحديث تصريح بأنها التي تحرم. وقيل: يجوز 
للجد في حياة الأب وقيل له وللام أيضاً. وقيل : يجوز لهؤلاء ولسائر العصبات . 
الثها: أنه لا فرق في الولي بين أن يكون محرماً أو حلالاء ولا يشترط أيضاً حضور الصبي 
ومواجهته بالإحرام من أصح الوجهين» وكيفية إحرامه أن ينوي جعله محرماً. كذا نقله في 
شرح المهذب». 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك )٤۸١/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» والبيهقي /٤(‏ 
.)٥‏ وقال ابن حزم : رواته ثقات. وقال البيهقي : تفرد برفع محمد بن المنهال عن يزيد بن 
زريع . وقال ابن الملقن /١(‏ 747) في «الخلاصة»: لم ينفرد بل تابعه عليه ثقات. 


كتاب الحج ۸۳ 


الطريق وحج. وكما لو تحمل المريض المشقة وحضر الجمعة. وأما وجوب حجة 
الإسلام فيعتبر فيه هذه الشرائط» فلا يخاطب بالحَجٌ كافرٌ في كُفْرِهِ ولا عَبْذّء ولا صَبِيُ؛ 
ولا مجنون. وله شرط زائد وهو الاستطاعة» قال الله تعالى: ظمَن اسْتَطَاعَ إِلَيِه سيلا 
وكلام الكتاب من هذا الموضع إلى رأس المقدمة الثانية في المواقيت يتعلق بهذا 
الشّرْط . 

قال الغزالى: وَالاستطاعة نَوْعَان: الأَوّلُ المُبَاشَرَةُ وَالقُذرَةٌ عَلَيِهَا تَتَعَلّقُ بالرَّاد 
وَالرَاجِلَةٍ وَالطريقٍ وَالْبَدَنِ (أَمَا الرَاجِلَةُ) فلا بد مِنْهَا وَل يَجبُ (ح.م) الج عَلَى القَوِيّ 
عَلَى المَشَي إلا فِيمَا دون مَسَافَةٍ القَضْرِء وَلاً عَلّى مَنْ لَمْ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَاجِلَةِ مَا لَمْ 
يجذ مخملاً أذ شي محمل مع شرك فإ م جد الريك لم يقؤنة. 

قال الرافعي: استطاعة الحج نوعان: استطاعة مباشرته بنفسه» واستطاعة تحصيله 
بغيره. النوع الأول: استطاعة المباشرة» وتتعلق بأمور أربعة: 

أحدها: الراحلة”''» والئّاس قسمان: 


أحدهما: من بينه وبين مكة مسافة القصر فلا يلزمه الحَجّء إلا إذا وجد رَاجِلَةٌ 
سواء كان قادراً على المَشْي أو لم يكن»ء لكن القادر على المَشْي يُسْتَحِبٌ له أن لا يترك 
الحَجّء وفي كون الحج راكباً أو ماشياً أفضل أختلاف قول قد تعرض له صاحب الكتاب 
في النذور" . وقال مالك : القادر على المَشْي يَحُْجُ مَاشِياً لنا ما روي : «أَنهُ سْئْلَ رَسُول 
الله ية عَنْ تفسير السّبيل فَقَالَ: رَادٌ وَرَاجِلَةه0". إذا عُرف ذلك فينظر إن كان يَسْتَمْسك 
على الرّاجلة من غير مَحْمَّل ولا يلحقه ضَرّرٌ ولا مشَّقّة شديدة» فلا يعتبر في حقه إلا 
وُجْدَان الراحلة» وإلا فيعتبر مع وجدان الرّاجلة وُجدان المَحْمّل أيضاً. ٠‏ 


قال فى «الشامل» وعلى هذا لو كان يلحقه مشقة عَليظة فى ركوب المحمل اعتبر 
في حقه الكنيسة””* » وذكر المُحَامِلِيُ وغيره من العراقيين: أن في حق المرأة يعتبر 


)١(‏ فائدة: قال الجوهري: الراحلة هي اناقة التي تصلح لأن ترحل . قال: ويقال: الراحلة المركوب من 
الإبل ذكراً كان أو أنثى» وفي باب الربا من «شرح المهذب» أن الراحلة هو البعير التجيب. ويدخل 
في معنى الراحلة ما يستخدم حديثاً في سهولة النقل سواء كان بطريق البر أو البحر أو الجو. 

(۲) قال النووي: المذهب أن الركوب أفضل اقتداء برسول الله ية ولأنه أعونٌ له على المحافظة 
على مهمات العيادة. ينظر الروضة (۲۷۸/۲). 

(۳) أخرجه الدارقطني )5١7/7(‏ والحاكم )٤٤١/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه 
الترمذي» وابن ماجة من رواية ابن عمرء وقال الترمذي: حسن. 

(4) والكنيسة: أعواد مرتفعة في جوانب المحمل يكون عليها ستر دَافِعٌ للبردٍ والحَرٌ. 


ب الح 
A4‏ كتاب الح 


المحمل» وأطلقوا القول فيه؛ لأنه أَسّْر لهاء وأليق بحالهاء ثم العادة جارية بركوب 
أثنين في المحمل» فإن وجد مؤنة مَخمل أو شق محمل وَوَجَدَ شَريكاً يجلس في 
الجانب الآخر زمه الحَجّ وإن لم يجد الشريك فلا. 

أما إذا لم يجد إلا مؤنة فظاهر» وأما إذا وجد مؤنة المحمل بتمامه فقد علله في 
«الوسيط» بأن بذل الزيادة خسران لا مقابل له» أي هو مؤنة مُجحفة يَعْسّر أحتمالها وكان 
لا يبعد تخريجه على الخلاف في لزوم أجرة البَذْرّقة''2. وفي كلام الإمام إشارة إليه. 


والقسم الثاني : من ليس بينه وبين مُكة مسافة القَضْرء بأن كان من أهل مكة» أو 
كان بينه وبينها دون مَسَافَة المَضْرء > فإن كان قَوِياً على المشي زمه احج ولم يعتبر في 
حقه وجدان الرَاحِلَة . وإن كان ضعيفاً لا يقوى على المشي أو يناله منه ضر رَرّ ظاهر قلا 
بُذّ من الرّاحِلّة» ومن المحمل أيضاً إن لم يمكنه الركوب دونه» كما في حى البعيد. 

ووجدتٌ لبعض المتأخرين من أئمة طبرستان تَحْرِيجٌ وَج في أن القريب كالبعيد 
مُطلقاًء والمشهور الفرق» ولا يؤمر بالرَّحْفٍ بِحَالٍ وإن أمكن» وحيث أعتبرنا وجدان 
م a E‏ او کن من سايم يلكا ار اترا 

بثمن المثل» أو أَجْرّة المثل. وأعلم : أنه يشترط أن يكون ما يصرفه إلى الراحلة مع 
الل أذ دنه فاضا عا يشترط كون الاد فاضلاً عنه» وسيأني ذلك. 

وقوله: (أما الراحلة فلا بد منها) قد عرفت أنه غير مُجرى على إطلاقه لوجوب 
الحج على القريب المتمكن من المشي . 

وقوله: (ولا على من لا يستمسك على الراحلة) أي من غير محمل ونحوه لا 
مطلقاًء بخلاف قوله بعد هذا: (أما البدن فلا يعتبر فيه إلا قوة يستمسك بها على 
الراحلة) فإن المراد هناك الاسْيِمْسَاك عليها مُطلقاً. وقوله: (ما لم يجد محملاء أو شِقْ. 
محمل مع شويك) الرجه صرف فر (مع شزيك) إلى تخالتي :وجدان المحمل: ووجدات 
الشق ؛ اا SKS‏ 
المحمل مطلقاً» وهو خلاف ما نقلناه في «الوسيط». 


قال الغزالي : رك 39 ا يَمْلِكَ مَا يَبْلِقُهُ إلى الج فَاضِلاً عَنْ حَاجَتِهِ اعني 
وَتَقَقَةَ أَهْلِه 4 إلى الإتاب› ن لم يكن لَه اهل 


ولا شك قفي شرا عة الاب إلى الوطن وَجْهَانِ؛ وَل أحْمَاجٌ إلى ناح لِكَوْفٍ 
العََتِ قَصَرْفٌ المَالٍ إِلَيِهِ أَمَ؛ وَفِي صَرْفٍ رَأس مَالِهِ الْذِي لآ يَقْدِرٌ عَلَى التَّجَارَةٍ إلا په 


(( البذرقة بذال مهملة ومعجمة هي الخفارة قال وهي عجمية معربة. 


كتاب الحج YAO‏ 


إلى الح وَجْهَانِء وَمَنْ لآ َفْقَةَ مَعَهُ في الطريقٍ وَقَدَرَ عَلَى الكَسْب لَمْ يَلْزْمْهُ الخُرُوجُ 

ِلْمَسَفَةَ في الجَمْع بَينَ الكسْب وَالسْفَرٍ. 

قال الرافعي: المتعلق الثاني: الزاد. ويشترط لوجوب الحج أن يجد الرَاد 
وأوعيته» وما يحتاج إليه في السَمَرِ إن ل وعشيرة في مدة ذهابه وإيابه إلى بلدة 
وإن لم يكونوا ففي اشتراطه لمدة الإيّاب وجهان: 

أحدهما: لا يشترط؛ لأن البلاد في حق مثل هذا الشّخْص متقاربة . 

وأصحهما: أنه يشترط؛ لما في الغربة من الوّخشة ونزاع النفوس إلى الأوطان» 


ويجري الوجهان في أعتبار الرّاجِلة للإياب» وهل يخصص الوجهان بما إذا لم يملك 
بيلدته مَسْكناً أم لا أبدى الإمام رحمه الله - فيه أحتمالين ورأى الأظهر الشخْصِيص . 


كك الاي فنقل وجهاً في أن مدة الإياب لا تعتبر في حن ذِي 
الألٍ وَالعَشِيرَة أيضاً. ثُمْ في المَضْلٍ مَسَائِل : 


إحداها: دشترط أذ يكرت الد والراحلً فافلا من نفقة من تلز نخدي 
وکسوتهم مده کا 4 ورجوعه. 


الثانية : في اث شتراط كونهما فاضلين عن المَسْكن والعبد لمن يحتاج إلى خدمته 
لَرَمَانَيَه » أو لمنصبه» وجهان: 1 


أظهرهما ‏ عند الأكثرين وهو المذكور فى الكتاب -: الاشتراط» فيبقى عليه 
مسكنه وعبده كما يبقيان عليه في الكفارة» ولأنه متعلّق حاجته المهمة» فأشبه 
منت كا ب يليق بمنصبه»› وعلى هذا لو كان معه نقد جاز صرفه إليهما. 


)١(‏ والذي يتجه اعتماده أن اعتياد السكني أو الاستخدام بأجرة لا يمنع صرف ثمن مسكن وخادم 
إليهماء بخلاف ما إذا استحق منفعتهما بوقف أو وصية لاستغنائه حينئذء فلا يجوز له صرف 
الثمن إليهماء بل يكلف صرفه للحج كما يكلف بيعهما لو كان له وخالف في ذلك الأسنوي» 
واحترز بالاحتياج عما لو كان له قن أو دار أو ثوب أو كتاب لا يليق به آلف آم لاء فيلزمه الإبدال 
بلاتق إن كفاه التفاوت بينهما لمؤنة نسكه» وإنما لم يجب بيع المألوف مطلقاً في الكفارة؛ لأن 
لها بدلا في الجملة فلا ينتقص في المرتبة الأخيرة وهي الصوم في القتل والإطعام في الظهار 
وجماع رمضان» وأيضاً فبابها أوسع بدليل أنه يكلف هنا لا هناك صرف رأس ماله وضيعته التي 
يستغلهاء وإن بطلت تجاراته ومستغلاته» ولو لم يكن له كسب كما يلزمه صرفها في دينه» وفارق 
المسكن والخادم بأنه يحتاجهما حالاً. ذكر ذلك ابن حجر على مناسك المصنف (۹۸). 

(۲) الدّست من الثياب ما يلبسه الإنسان» ويكفيه لتردّده في حوائجه» والجمع: دسوت مثل فلس 
وفلوس . المصباح المنير .)757/١(‏ 


۲۸٦‏ كتاب الحج 

والثاني - وبه قال مالك -: لا يشترط» ل بيع المسكن والخادم؛ والاكتفاء 
بالاكتراء؛ لأن الاستطاعة مفسرة في الخبر بالزَّادٍ 9-6 وهو واجدٌ لهماء وهذا 
الوجه أْصَحَ عند صاحب «التتمة1ل وبه أجاب أبو القاسم الكرجي» وحكاه عن نصه في 
«الأم» ومن قال به فرق بين الحَحَجّ والكفارة بأن العتق في الكفارة له بَدَلُ معدولٌ إليهء 
والحج بخلافه» وهذا الخلاف كالخلاف في أعتبارهما في صدقة الفطر وقد مرّ. 


فإن قلنا بالوجه الأول فذلك فيما إذا كانت الدَّارٌ مستغرقةٌ بحاجته وكانت سكنى 
مثله والعبدٌ عبدٌ مثلىى فأما إذا أمكن بيع بعض الدار وَوفى ثمنه بمؤنة الحَحَجٌء أو كانا 
نفيسين لا يليقان بمثله ولو أبدلهما لَوَفّى التفاوت بمؤنة الحج لزمه ذلك»ء هكذا أطلقوه 
هاهناء لكن في لزوم بيع الدار والعبد النفيسين المألوفين في الكفارة وجهان» وقد 
أوردهما في الكتاب» ولا بد من عودهما ‏ والله أعلم''' -. 1 


الغالثة : لو كان له رأس مال يُتّجر فيه وينفق من ربحه» ولو نص لبطلت تجارثه 
أو كان له مُسْتغلاتٌ ترتفعٌ منها نفقنّه» فهل يكلف بِيعْها؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال أحمد وابن سُرَيْحِ -: لاء واختاره القاضي أَبُو الطَّيِّبِ لثلا 
ينسلخ من ذات يذه ولا يلتحق بالمساكين. 


وأصحهما: وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: نعم» كما يكلف بِيعُها في الذَيْنِ» 
لأنه فَسّر الاستطاعة في الخبر بالرّادء والرّاجلة» وهو واجدٌ لهما. ويفارق العبد 
والمَسْكن لأنه محتاجٌ | إليهما في الحالء وليس كذلك ما نحن فيه وإنما يتخذه ذَجِيرةٌ 
لِلْمُسْتَقْبَل . الرابعة : إذا ملك مالاً فاضلاً عن الوجوه المذكورة لكنه كَانَ محتاجاً إلى أن 
ينكح خائفاً عن العَنّتِء َصَرْفُ المَالِ إلى مُوَنِ النكَاح أَهَمْ مِنْ صَرْفِه إلى احج هذه 
عبارة الجمهور وعلْلُوه بأن حاجة التكاح ناجزة» والحج على التّراخيء والأسبق إلى 
الفهم من التقديم الذي أطلقوه أنه لا يجب الحَجّ والحالة هذه» فيصرف ما يملكه إلى 
مؤونات التكاح» وقد صَرّح الإمام بهذا المفهوم» لكن كثيراً من العراقيين وغيرهم قالوا: 
يجب الحَجٌ على من أراد الّروْجّ لكن له أن يؤخره لوجوبه على التَّرَاخِي ْم إن لم 
يَخْفِ العَنَتَء فتقديم الحَجٌ فصل وإن خافه قَتَقْدِيمُ النكاح أولى”" . 

الخامسة: لو لم يجد مالا يصرفه إلى الرّاد لكنه كان كَسُوباً يكتسب ما يكفيه» وقد 


)١(‏ قال النووي: ليس جريانهما بلازم» والفرق ظاهرء فإن للكفارة بدلا ولهذا اتفقوا على ترك 
الخادم » والمسكن في الكفارة» واختلفوا فيهما هنا ينظر الروضة .)۲۸١/۲(‏ 

(۲) قال النووي: هذا الذي نقله عن كثير من العراقيين وغيرهم هو الصحيح في المذهب» وبه قطع 
الأكثرون ينظر الروضة (۲/ ۲۸۲). 


كتاب الحج YAV‏ 


أدخر لِأَمْلِهٍ النفقة فَهَلْ يلزمه الحج تعويلاً على الكسب حكى الإمام عن أصحابنا 
SO‏ سس 


AS O‏ ان يكفيه ولا يفضل عنه لم 
يلزمه؛ لاسرا اع ا a‏ 
a‏ ا ال ل 

aT‏ لأن عند مالك يلزمه ذلك» وهكذا 
قال فيمن أمكنه الحَجٌ بالسّوَّالٍ في الطريق» ثم لفظ الكتاب مطلق» وقضية ما نقلناه 
التقييد. وقوله في أول الفصل : (وأما الزاد فهو أن يملك ما يبلغه إلى الحج) فيه 
إضمار؛ لأن كونه مالكاً لما يبلغه لا يَضْلُحَ تفسيراً لِلزّادِ والمعنى أن القدرة على الرَادِ 
هي أن يملك ما يبلغه. وقوله: (نفقة أهله إلى الإ إياب) أي إن كان له أَهْلٌّء والمراد من 
الأَهْلٍ هاهنا من يلزمه نفقته لا غير» وفي قوله: اح 
على هؤلاء فُحَسْبٍء إذ ليس ذلك موضع الوجهين» وإنما الوجهان فيما إذا لم يكن 
SIE E‏ م 
بد من أعتبار الإياب إذا كان الرّجُلُ ذا عِشيرة. 

قال الإمام: ولم يتعرض أحد من الأصحاب للمعارف والأصدقاء؛ لأن الاستبدال 
بهم متيسر . وقوله: (ومسكن) يشعر باعتبار فقدان المَسْكن في حصول الوَّجهَيْنِء وهو 
جواب على أظهر الاحتمالين عند الإمام» كما مَرّ. واعرف في نظام الكتاب شيئين : 

أحدهما: أنه لم يصرح بأعتبار كونه فاضلاً عن نفقته في نفسه» لكنه مفهوم من 
كلامه في مَوَاضِعٌ . 

منها: اعتبار كونه فاضلاً عن نفقة الأهل فإنه يفهم اعتبار كونه فاضلاً عن نفقته 
بطريق الأولى. ومنها: قوله: (ففي اشتراط نفقة الإياب وجهان) ومعلوم أنه في نفقة 
نفسه لا فى نفة نفقة الأهل» فإنها مجزوم باذ شتراطها إلى الإيّاب . 

وف کر اقل عن ادن ولا بُدّ منهء أما إذا كان حالاً فلأنه 
اجز والحج عَلّى التَّرَاخِيء وأما إذا كان مؤجلاً فلأنه إذا صرف ما معه إلى الحَجّء فقد 
يحل الأجل ولا يجد ما يقضي به الدّين» وقد تَختّرمه المَنِيّة فتبقى ذمته مرتهنة . 


وفيه وجه أن المدة إن كانت بحيث تنقضي بعد رجوعه من الحج لزمه الج ولو 
كان مَاله ديناً في ذمة إنسان نظر إن تيسر تحصيله في الحال بأن كان حالاً ومن عليه 


YAA‏ كتاب الح 
مَلِيِءٌ مقر أو عليه بَيْنَة فهو كالحاصل في يده» وإن لم يتيسر بأن کان من عليه منكراً 
ولا بينة أو كان مؤجلاً فهو كالمعدوم» وقد يتوصل المحتال بهذا إلى دفع الحَجّ فيبيع 
ماله نسيئة إذا قرب وقت الخروج» فإن المال إنما يعتبر وَفْتَ خروج الئاس . 

قال الغزالي: (وأنا الطريقٌ) فَسَرْطة أن يَكُونْ آينا عَمًا َحَافُ في الثفس وَالبْضع 
وَالمَالِ» لو گان في الطريتي خر لر الرُكُوبُ عَلَى قول لِعَلَبَةِ السَّلمَة؛ وَلَمْ يَلْرَمْ في قَوْلٍ 
لِلْخَطرء و َم عَلَى عَير المُسْتَشْعِرٍ فِي قَوْلٍ دُونَ الجَبَانِء وإكام تويب فلو و ار 
وَأَسْتَوَتِ الجهَاتُ فِي اموجه إلى مَك وَالأنْصِرَافٍ عَنْهَا قو ففِي الؤججوب الان وَجْهَان 
وَاسْتِطاعَةٌ المَرْأَةٍ كَاسْتِطاعَةٍ ةِ الرّجُلٍ لن إِذًا وَجَدَثْ مَخرَّما E‏ نشو (ح و) نَقَاتِ مَعَ أن 
الطريقٍ » ولو كان عَلَى المَرَاصِدٍ مَنْ يطلب المَالَ لم زمه الحجء 2 جه البذرقة 
وَجْهَان وَإِدَا لم يخر يحو رج مَحْرم الْمَرْأٍَ إلا أَجرَةٍ لَرمَ على أظهر الوَجْهَين 

قال الرافعي : المتعلق الثالث: الطريق» ود e‏ راف ة أشياء» قال 
الإمام : وليس الأمن الذي نذكره قطعيًا ¢ ولا یٹ يشعرط أيفا الأمن الذي يغلب في 
الحضَرء ٠‏ بل الأمن في كل گان بحسب قا ل ۾ 
ا ا e‏ 
الإخصّارء وهذا إذا لم يجد طريقاً سواه فإن وجد طريقاً آخر آمناً لزمه سلوكهء أما إذا 
كان مثل مسألة الأول فظاهرء وأما إذا كان أبعد فكذلك إذا وجد ما يَقُطعه به كما لو لم 
يجد طريقاً سواه» وذكر في «التتمة» وجها ا أنه لا يلزمه كما لو أحتاج إلى بذل مَوْنَّةِ زائدة 
في ذلك الطريق . 

ولو كان في الطريق بحر لَمْ يَخْل إما أن يكون له في البّرّ طريق أيضاً أو لا يكون» 
إن كان لزوم الحجء وإلا فَقَدْ قال في «المختصر» : ولم يبين لي أن أوجب ركوب البحر 
سج ونص في «الأم؟ عنام رفي وق «الإملاء» على أنه إن كان أكثر عيشه في 
البحر وجب والأصحاب منقسمون إلى مثبتين جلاف في المَسْألة وإلى نافين له 
وللمثبتين طريقان: 

أحدهما: أن المسألة على قُوْلَيْن مُطْلِقاًء حكاه الشّيْحُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَغَيْرُه. 

أحدهما: أنه يلزم ركوبه للظواهر المُطْلَقَةٍ في الحَح. 

والثاني: لا؛ لما فيه من الحََوْفٍ والحَطر. 

وأظهرهما: أنه إن كان الغَالِبٍ منه الهّلكَ إما باعتبار خصوص ذلك البحرء أو 


كتاب الحجح A۹‏ 


لَهَيَجَانٍ الأمواج في بّعض الأحوال لم يلزم الرُكوب» وإن كان الغالب السلامة ففيه 
قولان: 

أظهرهما: اللزوم كسلوك طريق البّرّ عند غلبة السّلامة 

والثاني : المَنْعٌّ ؛ لأن عوارض البخر عَسِرَةٌ الدفع» وعلى هذا لو أعتدل الاحتمال 
فيلحق بِعَلَبَةٍ السّلامة» أو بغلبة الهّلآكِ تردد كلام الأئمة فيه وأما النافون لِلُخِلآف فلهم 
طرق: 

أحدها : القطع بعدّم اللزوم» وحمل نصه في «الإملاء» على ما إذا ركبه لِبَعْضٍ 
الأغراض فصار أقرب إلى الط الذي يَلِي مكة. 

والثاني : القطع باللزوم. وهذا قد أشار إليه الحَنَاطِيُ وغيره. 

والثالث: وبه قال أبو إسحاق الإضطخري أنه إن كان العّاِب اللاك لم يلزمهء 
وإن كان العَالِبٍ السّلامة آزم» وأختلاف الئُص محمول على الحالين» وبهذا قال آبُو 
حنيفة وأحمد - رحمهما الله -. 

والرابع : تنزيل النّصَّيْنِ على حالتين مِنْ وجه آخر إن كان الرّجُل مِمَْنْ اعتاد ركوب 
البَخْرٍ كالمَلاجين وأهل الجَرَائِر لزمه وإلا فلآ لصعوبته عليه» حكى الطريقة هكذا على 
هذا العراقيون وطائفة. ونقل الإمَامُ عن بعض الْأَضْحَابٍ اللروم علد را الراكب وعدمّه 
عند اسْتِشْعَارٍ وهذا قرم الط الأخيرة» ويشبه أن يكون هُرٌ هي وإنما 
الاختلاف في العبارةء 0 ثم ذكر أن من الأصحاب من نزل النَّضَّيْنِ على الحَالََيْنِ من غير 
تَرْدِيدٍ قول . . ومنهم : : من قال : «لا يجب على المستشعرا»› وفي غيره قولان: 

ومنهم : : من قال: يجب على غير المستشعر وفيه قولان» والصائرون إلى هذين 
الط بقن من المشتين اللاي راكع E‏ - رحمه الله منقول الإمام TE‏ 
الله رُوحه - وأستخرج من الطرق التي نقلها ثلاثة ثة أ قوال: 

اللزوم مطلقاً› والمَئع مطلقاً. 

والفرق بين الجَبَانٍ وغيره» والمستشعر والجبان هاهنا مطلقان بمعنى واجد» ولو 
قال: على غير المستشعر دون المستشعر أو على غير الجبان دون الجبان لكان أخخسّن 
وأقربّ إلى الأفْهَّام» وفي لفظ الكتاب ما ينبئك أن الخلاف مخصوص بما إذا كان 
العّالب السّلامة حيث قال : (لغلبة السلامة) فإن كان الغالبٌ الهّلاك فالظاهر الجزم بالمنع 
على ما مر. التفريع إذا قلنا: لا يجب ركوبه فهل يستحب؟ فيه وجهان : 

أحدهما: لا؛ لما فيه من التغرير بالئفس. 

وأظهرهما: نعم كما يستحب ركوبه للعّزْوء وقد روي أنه ل قال: "لآ يرْكَبَنٌ 

العزيز شرح الوجيز ج ۳/م ٠١‏ 


۹۰ كتاب الح 
خد البحر إلا عَازِياً أو مُْتَمِراً أو حَاجاً»"“ والوجهان فيما إذا كان الغالب السّلامة. 
أما إذا كان الغالبٌُ الهلاك فَيَحْرُمُ الركوب» هكذا قله الإمام» وحكى تردداً 

للأصحاب فيما إذا اعتدل الاحتمال وإذا لم نوجب الركوب» فلو توسط البحر هل له 
الانصراف أم عليه التمادي؟ فيه وجهان» وقيل: قولان» وهما مبنيان عند الأئمة على 
القولين فى المُخَصّر إذا أحاط الْعَدُو به من الجَوَانِب هل له التحلل؟ إن قلنا: له التحلل 
فله الانصراف؛ وإن قلنا: لاء فلا؛ لأنه لم يستفد به التَلآص فليس له الانصراف. قال 

في «التتمة» وهو المذهب. وموضع الوجهين ما إذا اتو هنا بين ديه وما خلفه في 
قال ال فإن كان ما بين يديه أكثر لم يلزمه التَّمَادِي بلا خلاف على القول الذي 
عليه تفرع › وإن كان أقل لَزْمء وموضعهما عند التّساوي ما إذا كان له في المنصرف 
طريق غير البحرء فإن لم يكن فَلَّهُ الانصراف بلا خلاف كَيْلاً يحتاج إلى تحمل زيادة 
الأخطار» وجميع ما ذكرناه في حَقّ الرجل. أما المرأة ففيها خلاف مرتب على الرّجل» 
وأولى بعدم الوجوب» لاا أك تالحرل و لاا عوزة ؤرما تكفا لر جال 
لضيق المكان. وإذا قلنا: بعدم الوجوب فنقول بعدم الاستحباب أيضاء ومنهم من طرد 
الخلآف» وليست الأنهار العظيمة كجيحون في معنى البحر؛ لأن المقام فيها لا يطول. 
والخطر فيها لا يعظم» وفيه وجه غريب. 
م والثاني: البضع. والغرض من ذكره بيان حكم المرأة ف ERE‏ قال فى 
الكتاب : (واستطاعة المرأة كاستطاعة الرجل» ولكن وجات فاا e‏ 
بين استطاعة الرجل واستطاعة المرأة إلا فيما يَتَعَلّقَ بِالمَخْرّم» وليس الأمر على هذا 
الإطلاق لما مَرّ من قول من اعتبر المَحْمّل في حَقَّها مطلقاًء وأيضاً فلما ذكرناه الآن في 
ركوب البَحْرٍ . وأما ما يتعلق بالمَخْرَم فاعلم أنه: لا يجب عليها الحَجّ حتى تأمن على 
نَفْسِهاء فإن خرج معها رذع أ رم اما بسب أ بخيره ذا وإلا فننظر إن وجدت 
سوه ثم تِ يَخْرْجْنَ فعليها أن حح مَعَهُنَ' “» وهل يشترط أن يكون مع واحدة منهن 
محرم؟ فيه وجهان: 


20784 /٤( والبيهقى‎ )۲٤۸۹( أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (۲۳۹۳) ومن طريقه أبى داود‎ )١( 
وال الحم غر وقال أبو کاود روات یرن برقال اطا مسرا اماد زان‎ 
صاحب «الإلمام»: اختلف في إسناده.‎ 

(۲) قضية تعبيره بالنسوة عدم الاكتفاء بالمرأتين» واقتضى كلامهم جماعة الاكتفاء بهماء لأنهن يصرن 
ثلاثا» والمتبادر إلى الفهم من اعتبار كون النسوة ثقات اشتراط البلوغ فيهن» لأن من دون البلوغ 
لا يوصفٌ غالباً بالثقة» وقد يرد على كلام الشيخ عبد المرأة» فإنه كالمحرم لها في السفر كما 
صَرّح به المرعشي. قال في الخادم: محل الوجوب مع النسوة إذا كان طريقاً آمناً كما قَيّدَهُ 
الرافعي في نظير المسألة في تغريب المرأة. 


كتاب الحج ۹۱ 


أحدهما ‏ وبه قال القفال -: عم» ليكلم الرجال عنهن »2 ولتستعن التي معها محرم 
إذا أبتلين بنائبة . 

امتا لا؛ لأن النساء إذا كثرن انقطعت الأطماع عنهن وكفين أمرهن» وإن 
لم تجد نسوة ثم تِ لم يلزمها الحج» هذا ظاهر المَّذَّب» ووراءه قولان : 

أحدهما: أن عليها أن تخرج مع المرأة الواحدة» يحكى هذا عن «الإملاء». 

والثاني - وأختاره جماعة من الأثئمة - : أن عَلَيْهَا أن تخرج وحدها إذا كان الطريق 
مَسْلُوكاً ويحكى هذا عن رواية الكَرَابسِي . 

وأحتج له بما روى عن عَدِيَ بْنِ حاتم أن النبي وَل قال: هيَا عَدِي إن طالّث بك 
الْحَيَاةٌ ُ لَتَرَيَنَّ الظْعِيئَةَ تَرْتَحِلُ مِنّ الْحِيرَةٍ حَنّى تَطوف بِالْكَعْبَةٍ لآ تحاف إلا الله قَالَ 
عَدِيٌ: فَرَأَيْتُ ث ولك . 

وأيضاً بأن المرأة لو أسلمت في دَارٍ الكَفْرِ لَزْمَهَا الخُروج إلى 5 دار ر الإشلام» وَإِنْ 
كَانَتْ وَحْدَهَاء ولمن ذهب إلى الأول أن يقول: 

أما الحديث : فليس فيه ما يقتضي الوجوب. 

وأما التي أسلمت: فخوفها لو أقامت مهناك أكثر من حرف الطريق» هذا حكم 
الحَجّ القَرْض» وهل لها الخروج إلى سائر الأسْفَار مع النساء الحْلّص؟ فيه وجهان؛ لأنه 
لا ضرورة إليها. 

والأصح عند القاضي الرّويَاِي المَنْع» وليعلم قوله في الكتاب: (ولكن إذا وجدت 
مَحْرّماً) بالواو؛ للقول الصَّائِرِ إلى أنها تخرج وَحْدَهاء وقوله: (أو نسوة ثقات) أيضاً 
بالواو؛ لأمرين. 

أحدهما: القول المكتفي بالواحدة. 

وثانيهما: الوجه الشارط لأن يكون مع بَعْضِهِنٌ مَحْرَمْ وبالحاء؛ لأن عنده إذا لم 
يكن محرم وزوج فلا يجوز لها الخروج ! إلا أن تكون المَسَافة بينها وبين مكة دون ثلاثة 
أيام » ويروى عن أحمد مثله. 

وفي كون المحرم أو الزوج شرط الوجوب أو التمكن أختلاف رواية عنهماء قال 
الموفق بن طاهر: ولأصحابنا مثل هذا التردد في السود التُقَاتٍ ولم يتعرض في الكِتاب 
للرّوْج» وأقتصر على أشتر تراط المحرم أو النسوة الثقات لكنه كالمحرم بالأتفاق. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۴٠۹١(‏ والحميدي (415) وأحمد في المسند )٠٠۷ /٤(‏ والدارقطني (؟571/7؟ 
(YY -‏ 


4۲ كتاب الح 


ا (مع أمن الطريق) مما يذكر لأستظهار والإيضاح» وإلا فقد سبق ما تعرف 

شتراطه . 

والثالث: المال» فلو كان يخاف على ماله في الطريق من عدو أو رصدي'" لم 
يلزم الحج وإن كان الرصدي يرضى بشيء يسير إذا تعين ذلك الطريق» ولا فرق بين أن 
يكون الذين اف منهم مسلمين أو كفارأًء لكن إذا كانوا كفاراً أو أطاقوا مقاومتهم 
فيستحب لهم أن يخرجُوا ويقاتلوا لِيئَالُوا ثواب الحج والحِهَادٍ جميعاًء وإن كانوا مسلمين 
لم يستحب الخروج والقتال» ويكره بَذل المال للرصديين» لأنهم يحرضون بذلك على 
التعرض للناس» ولو بعثوا بأمان الحجيج وكان أمانهم موثوقاً به أو ضمن لهم أمير ما 
يطلبونه وأمن الحجيج لزمهم الخروج» ولو وجدوا من يبذرقهم بأجرة ولو استاجروه 
لأمنوا في غالب الظن فهل يلزمهم أستأجاره؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه خسران لدفع الظلم فأشبه التّسْلِيم إلى الظالم . 

والثاني: نعم؛ لأنه بذل الأجرة بذل مال بحق والمبذرق أهبة من أُهِبٌ الطريق 
كالرَالَة وغيرهاء وهذا أظهر عند الإمام» ورتب عليه لزوم استئجار المَحْرّم على المرأة 
إذا لم يُسَاعدها إلا بأجرة» وجعل اللّزوم هاهنا أظهر؛ لأن الداعي إلى التزام هذه المؤنة 
معنى فيها فأشبه زيادة مؤنة المَحْمّل في حق ما يحتاج إليه. 

ويشترط لوجوب الحج وجود الزاد والماء في المواضع التي جَرّت العادة بحمل 
الرّاد والماء منهاء فإن كان العام عام جدب وخلا بعض تلك المنازل عَنْ أَهْلِها أو أنقطعت 
المياه لم يلزمه الحج؛ لأنه إن لم يحمل مَعّه خاف على نفسه»ء وإن حمله لحقته مؤنة 
عَظيمة› وكذلك الحكم لو كان يوجد فيها الزاد والماء ولكن بأكثر من ثُمَنٍ المِئْلِ وهو 
القدر اللائق ق به في ذلك المّكان والزّمانء وإن وجدهما بثمن المثل لزم الكخصيل سواء 
كانت الأسعار غاليه أو راخصة إذا وَفُى ماله ويحتمل حملهما قدر ما جرت العادة به في 
طريق مكة حرصها الله لحمل الرَّادٍ من الكوفة إلى مكة» وحمل الماء مرحلتين أو ثلاثاً إذا 
قدر عليه ووجد آلات الحمل» وأما عَلّْف الدابة فيشترط وجوده في كل مرحلة؛ لأن 
المؤنة تعظم في حَمْلِهِ لكثرته» ذكره صاحب «التهذيب» «والتتمة» وغيرهما" . 


)١(‏ الرضدي بفتح الراء مع إسكان الصاد وفتحها أيضاً هو الذي يرقب الناس. قال الجوهري (؟/ 
4 الرصد للشيء المراقب له تقول: رصده يرصده رصداء ورصداً بالفتح والسكون» 
والترصد الترقب. 

(؟) قال النووي: إذا ظن كون الطريق فيه مانع من عدو أو عدم ماء» أو علف» أو غير ذلك فترك 
الحج» ثم بان أن لا مانع فقد لزمه الحج صرح به الدارمي» ولو لم يعلم وجود المانع ولا عدمه. 
قال الدارمي : إن كان هناك أصل عمل عليهء وإلاّ وجب الحج. ينظر الروضة (5845/15). 


كتاب الحج 4۳ 
قال الغزالي : (وَأَمّا البَدَنُ) قلا يعْتبَرُ فيه إلا قُوْةٌ يَسْتَمْسِكُ بها عَلَى الرٌَاجِلَدَ ِب 


عَلَى الأَغُمّى ذا قَدَرَ عَلَى قَائْدِ رديت على امور وا وَعَلَى الوَليّ اَن يُنْفِقَ 
عَلَْيهِ وَيُنْصبَ يُنْصّبٌ عَلَيِهِ قَوَاماً. 


قال الرافعي : المتعلق الرابع : البدن. وي يشترط فيه لأستطاعة المباشرة قوة 
يستمسك بها على الرّاحلة» AE E i‏ شقة 
شديدة» فأما إذا لم يثبت أصلاء أو كان يثبت ولكن بمشقة شديدة فليس له أستطاعة 
المباشرة» سواء فرض ذلك لمرض أو غيره» روى أنه يَكلَهِ قال : امَنْ لَمْ يسه مَرَض 
أو حَاجَةٌ طَاهِرَةٌ أو سُلْطَانٌ جَائِرٌ َلَم حح فليم إِنْ شَاءَ يَهُودِيَاً وَإِنْ شَاءَ ران“ . 

والقول في أنه متى يستتيب؟ ومتى لا يستتيب؟ سيأتي من بعد ثم في الفصل 
مسألتان : 

إحداهما: الأعمى إذا ت وَالرّاجِلَةٍ قَائِداً يلزمه الحج بنفسه؛ لأنه 
مستطيع لَهُ والقائد في حقه كالمَحْرَمٍ في حَقّ المرأق ويه قال أحمد» وعن أبي حنيفة - 
رحمهما الله أختلاف رواية فروى عنه: : أنه لا حَجٌ عليه وهذه عبارة الكرَّخِي في 
«مختصره»» وروی أنه لا يلزمه الخروج بنفسه ولكن يستتيب. 


الثانية : المحجور عليه بالسَّفه كغيره ه في وجوب الحَجٌ عليه إلا أنه لا يدفع المال 
إليه لتبذيره بل يخرج الوَلِي معه لينفق عليه في الطريق بِالْمَعْرُوفٍ ويكون قَوَاماً عليه 
ويفارق الصبي والمجنون إذا أحرم الوّلي عَنْهُماء > فإن في إنفاقه ما زاد بسبب الحجر من 
مالهما خلافاً سنذكره؛ لأنه لا وجوب عليهماء > وإذا زال ما بهما لزمهما حَجّة الإسلام» 
وذكر في التهذيب»: أنه إذا شرع السفيه في حج الفرض أو في حجٌ نَذَّرَهُ قَبْلَ الحَجر 
بغير إذن الولي لم يكن له أن يحلله فيلزمه أن ينفق عليه إلى أن يفرغ» وإن شَرَعَ في حَحٌ 
TS‏ اج 
إليه لِلْحِجٌ يزيد على نفقته المعهودة ولم يكن له كسب وإن لم يزدء أو كان له 
E‏ اجون ا ا كار 


وقوله في الكتاب: (وعلى الولي أن ينفق عليه) أي من مال المحجور. 
وقوله: (وينصب عليه قوّاماً) أي إن لم يتول ذلك بنفسه. 
)01( أخرجه البيهقي )۳۳١ /٤(‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات .)۲٠۹/۲(‏ وقال البيهقي: هذا 


الحديث - وإن كان إسناده غير قوي - فله شاهد من قول عمر بن الخطاب. وقال الدارقطني 
والعقيلي : لا يصح في هذا الباب شيء. انظر الخلاصة /1١(‏ 55" 950). 


۹٤‏ كتاب الحجّ 


وأعلم أن الأئمة شرطوا في وُجُوب الحج أمرين آخرين لم يصرح بهما في 
الكتاب . 


أحدهما: إمكان المَسِير وهو أن يبقى من الرّمان عند وجدان اراد والرّاجلة ما 
يمكنه المسير فيه إلى الحَجٌ السير المعهود”" . 


أما إذا احتاج إلى أن يقطع في كل يوم أو في بعض الأيام أكثر من مَرْحَلَةٍ لم يلزمه 
السج . 

والثاني: قال صاحب «التهذيب» وغيره: يشترط أن يجد رفقة يخرج معهم في 
الت الذي جرت عاك اهل نارن فيه: فإن خرجُوا قَبْلّهِ لم يلزمه الْخُروجٌ 
مَعَهم» وإن أخْرُوا الخروج بحيث لا يبلغون إلا بأن يقطعوا أكثر من مرحلة لم يلزمه 
أيضاًء وقي قوله بعد هذا الفصل (وله أن يتخلف عن أول قافلة) ما يشعر باعتبار وجدان 
القافلة» ومن أطلق القول باعتباره من الأصحاب فكلامه على غالب الحالء فإن كانت 
الطرق بحيث لا يخاف الواحد فيها فلا حاجة إلى الزفقة فقة والقّافِلة» ذكره في «التتمة». 
وبهذا e‏ الشّرْط تحت أعتبارٍ أمْنِ الطريق» وعن أحمد أن أمن الطريق 
وإمكان السير من شَرَائِطٍ الأداء ء دُونَ الوٌُجوب حتى لو استطاع والطريق مخوف أو الوَّقْتُ 

ضَيقٌ استقر الوّجُوب عَلَيْ وروي عن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله - اختلاف في أن 
أمْنَ الطريت مِنْ شَرَائِط الوجُوب أو الأداء . 


قال الغزالي: وَمَهْمَا ت تمت الاسْتِطاعَةُ وَجَبَ الج عَلَى الّراخِي (م ح ز) وَلَهُ أَنْ 
يَتَخَلُفَ عَن اول قَافِلَةِ» فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ حَجٌ الئاس بين عَم الأسْتِطاعَةٍ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ 
الح قلآ» ون مَلَكَ ماله بعد احج وَقَبْلَ ياب الاس ت تبن أَنْ لا آسْتِطاعَة؛ لِأَنّ تَفَقَةَ 
الاب شَرْط في الحَجٌ» فن حَامَتْ الأسْتِطاعَةٌ إِلَى إتاب الاس ا 


(1) قال النووي: أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الإمام الرافعي ‏ رحمهما الله اعتراضه على 
الغزالي» وجعله إمكان السيد ركناً لوجوب الحج» وقال: إنما هو شرط استقرار الحج في ذمته 
ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج» وليس شرطاً لأصل وجوب الحج» بل متى وجدت 
الاستطاعة من مسلم مكلف حرء لزمه الحج في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن 
يسعهاء ثم استقرارها في الذمة يتوقف على مضي الزمان والتمكن من فعلهما. والصواب: ما قاله 
الرافعي» وقد نص عليه الأصحاب كما نقل لأن الله تعالى ‏ قال: «ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا) (سورة آل عمرانء الآية 91) وهذا غير مستطيع فلا حج عليه» وكيف 
يكون مستطيعاً وهو عاجز حسّاً؟ وأما الصلاة» فإنما تجب في أول الوقت لإمكان تتميمها. ينظر 

الروضة (۲۸۷/۲). 
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ِي الله عَرْوَجَلْ عُصِياً عَلَى الأظهرء وَتَضِيقْ عَلَيهِ الأسيابَة ةُ إا طَرَأ العَضْبٌ بَعْدَ 
الؤجُوب»› قن أمْتَتعَ قفي إجبار القاضِي ياه عَلَى الاسيتابَة وَجَهَان. 

قال الرافعي: ذكر في «الوسيط»: أن المسائل المذكورة إلى هذا الموضع 
أَرْكَانٍ الاستطاعة» ومن هاهنا إلى رأس النوع الثاني كلام في أخكامهاء ولك أن تقو 
الاستطاعة إحدى شرائط وجوب الج كما مَرّ وقد توجد الاستطاعة مسبوقة 0 
اشرو 50 غيرها سيره با للم كانت هذه اال 00 الاستطاعة 3 
الاستطاعة ولا سائر الشروط لکن مسائل هذا الفصل تعلق يكينية ات ال 
استجماع الشَّرَائْطٍ وأنه مَتَى تَسْتَقِر؟ 

ومسائل المَضْل النَّانِي 500 أيضاًء ومقصود المَّضْل أن الح 
يجب على الئَرَاخِي وهو في العُمر كالصّلاةٍ بالإضافة إلى وَقْتِها. 

وقال مالك وأحمد والمزنى - رحمهم الله : إنه على القَوْرء ويروى مثله عن أبي 
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حنيفقة - رحمه ألله . 


ل 0 من الهَجْرَو وأخره النبي يل من غير مان 


بكر ا E‏ ار با عر لعاف بيطا 
َّمَانِين يوماً ثم فض إلى - رحمة الله تعالى -. 

إذا تقرر ذلك فلمن وجب عليه الحُجّ بنفسه أو غيره أن يُؤَخْرَهُ عَنْ أَوّلِ سنة 
الإمْكَانِ. نعم» لو خشي العضب”'' وقد وجب عَلَيْهِ الحَجّ بنفسه ففي جواز التأخير 
وجهان: 

أظهرهما: المنع» وإذا تَخَلُْف فمات قبل حَجٌ الاس تبين عَدَم الوْجُوب لتبين عدم 
الاستطاعة والامكان» وعن أبي يَحْيَى البلخي أنه يَسْتَقِر عَلَيْه وذكر في «المذهب» أن 
أبا إسحاق أخرج عليه نص الشافعي - رضي الله عنه - فرجع عنهء فلا يُعَلّم قوله : : (تبين 
عدم الأستطاعة) بالواو» وكذلك وإن مات بعد ما حَجٌ النّاس استقر الوجوت عليه ورم 
الإخجاج مِنْ تركته . 


)١(‏ يقال: رجل معضوب زمن لا حراك به كأن الزمانة عضبته ومنعته من الحركة والمعضوب هو الذي 
يِس من قدرته على الحج بنفسه كذا فسره النووي» وينظر المصباح المنير (؟/لاكة). 


۲۹٦‏ ش كتاب الحج 


قال في «التهذيب»: ورجوع القافلة لَنِْسَ بِشَرْطٍ حَنّى لو مات بعد انتصاف ليلة 
النّْرِه ومضى إمكان المَسِير إلى مى والرّمي بهاء وإلى مك والطواف بها استقر الفَرْض 
عليه» وإن مَاتَ أو جنّ قبل انتصاف ليلة النحر لم يستقرء وإن هَلّك ماله بعد إِيَابٍ 
الاس أو مضى إمكان الإياب استقر الحَجّ. وإن هلك بعد حَجْْهم وقبل الإياب وإمكانه 
فوجهان: 

أحدهما: الاستقرار كما في صورة المَوْتِ. 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتابٌ: أنه لآ يَسْتَقِر بخلافِ صُورٍ ا لأنه 
إذا مات E‏ للرَجُوع. وهاهنا نفقة الرّجوع لآ بُذَّ منهاء وهذا حيث نشترط 
نفقة الإيّاب فإن لم نشترطها تعين الوّجَهُ الأول» وإن أحصر الذين تَمَكْن من الخروج 
معهم فتحللوا لم يستقر القَرْض عَلَيْه» وإن سلكوا طريقاً آحْرَ فَحَجُوا استقرء وكذا إذا 
حَحجوا في السّنة التي بَعْدَها إذا عاش وبقي ماله. 

وإذا دامت الاستطاعة وتحقق الإمكان ولم يحج حتى مات فهل يَعغْصى؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: وبه قال أبو إسحاق لا؛ لأنا جوزتا له التأخير . 


وأظهرهما: نعم وإلا ارتفع الحكم بالوجوب» والمجوز هو التأخير دون التَّمْويتء 
والوجهان كالوجهين فيما إذا مَاتَ فى وسط الوقت قبل أداء الصّلاة» لكن الأظهر مُنَاك 
أنه لا يَمُوتَعَاصِياًء وسبب الفرق قد مَرٌّ هُئَاكء وبه قال ابْنُ سُرَيْج» وفَصّلٌ بَعْضَ 
الأضحَاب فقال: إن كان شيخاً مات عاصياً» وإن كان شاباً فلاء والخلاف جار فيما إذا 
كان صَحِيحَ البَدَنِ مستطيعاً فلم يحج حتى ضار زَمِناً والأظهر التَّعْصِيَةٌ أيضاًء ولا نظر 
إلى إمكان الاستنابة فإنها في حكم بدل» والأصل المُبَاشَرة» ولا يجوز تَرِْكُ الأصل مع 
المَذرَة عليه» ويتفرع على الحكم بالتعصية فرعان. 

أحدهما: في تضيق الاستنابة عليه في صورة عُروض الزمانة وجهان حكاهما 
الإمام - رحمه الله -. 


أظهرهما: حوره E‏ - رحمه الله -: انها ت تتضيق لِخُروجه 
بتقصيره عند استحقاق التفيه., 


والثاني : له الثأخيرء كما لو بلغ معضوباً عليه الاستنابة على التراخي» ولك أن 
تشبه هذَيْنٍ الوجهين بوجهين قد مر ذكرهما في قضاء الصّوْم إذا تعدى بتفويته» وهل 
يَكُونُ كُ علي القَوْرٍ؟ وإذا قلنا بالوَجْهِ الأول فلو امتنع وأَخّر هَل يجبره القَّاضِي على 
الاستنابة ويستأجر عليه؟ فيه وجهان: 


كتاب الحج 4۹۷ 


أظهرهما: عند الإمام ‏ رحمه الله تعالى -: لاء لأن الحدود هي التي تتعلق 
بتَصَرّفٍ الومَام . 

والثاني: نَعَمْ؛ تشبيهاً له بزكاة الممتنع» فَإِنَّ كَل وَاحِدٍ منهما تَدْخْلّه النيابة. 

الثانية : إذا قلنا: يموت عاصياً فمن أي وقت نحكم بعصيانه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: من أول سَّئَةِ الإمْكَانِ لاستقرار الفَرْض عليه يومئذ. 


وأظهرهما: وبه قال أبو إسحاق: من آخر سََةِ الإنكان بجواز التأخير إليهاء وفيه 
وجه ثالث أنا نحكم بموته عاصياً من غير أن E‏ 

ومن فوائد الحكم بموته عاصياً أنه لو كان قد شهد عند القاضي ولم يقض بشهادته 
حتى مات فلا يَفْضٍ كما لو بان له فِسْقّهء ولو قضى بشهادته بين الأولى من سني 
الإمكان وأخراها فإن عصيناه من أخراها لم ينقض ذلك الحكم بحال» وإن عصيناه من 
أولاها ففي نقضه القولانء فيما إذا بان الشُهُودُ فَسَقَه» وقوله فى الكتاب (ومهما تمت 
الاستطاعة) أي مَعَ سار الشّرائط . وقوله: (أو طّرأ العضب) أل العضب القطع يقال : 
عضبت الشيء أعضبته إذا قطعته» سمى معضوباً لأن الزمانة التى عرضت له قطعت 
حركة أعضائه» وقيل: هو معصوب ‏ بالصاد المهملة ‏ كأنه صرب على عصبه فانعزلت 
أعضاؤه عن عملها ‏ والله أعلم -. 1 

قال الغزالي: ولا بُدٌ بد من ازتيب (م ح) في الحجٌ فَيبْدَأْ بِحَجَةٍ الإشلام ثم بالقَضَاءٍ 
مالم باكر لم ی فلو َير را اكيت ول على هذا لزنيب ولفث تيلف َإِذا 


مو 2 


حَجٌ عن المُسْتأَجِرِ وَهُوَ لَمْ يَحُْجّ عَنْ تَفِْهِ نَفْسِهِ وَقَمَ عَنْهُ دُونَ المُسْتَأَجِرِ (م ح). 
قال الرافعي: حُسَةُ الإسلآم في حق من يسمل لَهَا تقدم على حَبَةٍ القَضَاءٍ 
وصورة اجتماعهما أن يفسد الرقيق حَسُة ثم يعتق فعليه القضاءء ولا يجزئه عن حَجة 
الإسلام فإن القضاء يتلو تلو الآدّاء؛ وكذا حجة الإسلام على حَججة النذرء ولو اجتمعنا 
مع حجة الإسلام قدمت هي» ثم القضاء ء الواجب يأضلٍ الشّرعء ثم المنذورة تقديماً 
للأَهَم فَالأَهَمْ . 
ا ا ا ا و ا 
ء. قال أبو جنيفة ومالك رحمهما الله - يجوز التطوع بالحج قبل أداء المَرْضٍء 
TS‏ وأظهر ما روي عن أحمد - رحمه الله - مثل 
مذهبنا. لنا: ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما - «أنَّ الي 5 يك سَمِعَ رجلا يَقُول 
ليك عَنْ شُيْدْمَةَ قال النبيْ ل مَنْ شُبْرْمَة؟ قال : خي ا قَرِيبٌ لِي فَقَالَ اَحَجَڃتَ عَنْ 
نَفْسِكَ؟ قال : لآء قال حُجٌ عَنْ نَفْسِكَء ثُمْ عَنْ شُبْرْمَة قَالَ: أجي أو فَرِيبٌ لِي فَمَالَ 
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ام 


حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لآء قال حُجٌ عَنْ نَفسِكَء ثم عَنْ سُبْرْمَة رد هله 
¢ ع شم 
عنك لم خم عن ا 


دل الحديث على أنه لا بد من تقديم فرضه نفسه على ما لو استؤجر له» وفهم منه 
أنه لا بد من تقديم فَرْض على ما يُتَطوّع به» والعمرة إذا أوجبناها كَالْحَجّ في جميع 
ذلك. وقوله في الكتاب: (ثم بالقضاء ثم بالنذر) اعْلِمَ بالواو؛ لأن الإمام ‏ رحمه الله - 
أشار إلى تردد في تقديم القَضَاء على النّذْرِء وتابعه المصنف في «الوسيط». 

والصحيح : ما ذكره في الكتاب . 

إذا تقرر ذلك فلو أنه غَيّرَ الترتيبٌ المَذْكُورَ فقدم ما يجبُ تأخيرُه لَعَتْ نَينّهء ووقع 
على الترتيب المَذْكُور. ولو استأجر المعضوب من يحج عن نذره وعليه حَجَة الإسلام 
فنوى الأجير النذر وقع عن ححّجة الإسلام. 


ولو استأجر من لم يحج عن نفسه وهو الذي يسمى ضرورة ليحج عن المستأجر 
فنوى الحَجٌ عنه لغت إضافته ووقع عن الأجير. 

وينبغي أن يُعَلّم قوله في الكتاب: (وقع عنه دون المستأجر) بالألف» لأن عن 
أحمد ‏ رحمه الله - رواية أنه لا يقع عنه ولا عن المستأجرء بل يلغى» ولو نذر ضرورة 
أن يَحْسَ في هذه السّنة ففعل وقع عن حَجَةِ الإسلآم وخرج عن نذره» وليس في نذره إلا 
تعجيل ما كان له أن يؤخره. 

ولو استأجره لِلصّرورةٍ للح في الذّمة جا والطريق أن يَحْحّ عن نفسه ع عن 
المستأجر في سُئَةٍ بَعْدَهَاء وإجارة العين تفسد لأنه يتعين لها السّنة الأولى» فإن إجازة 
السنة القابلة لآ تَجُوز. 


وإذا فسدت الإجازة نظر إن ظنه قد حَجّ فبان ضرورة لم يستحق أجرة لتغريره» 
وإن علم أنه ضرورة وقال: يجوز في اعتقادي أن يحج الضرورة عن غيره فَحَجٌّ الأجير 
يقع عن نفسه كما تقدّمء ولكن في استحقاقه أجرة المثل قولان أو وجهان سيأتي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن (1507/7) كتاب «المناسك» باب «الرجل يحج عن غيره الحديث 
».)»©81١(‏ وابن ماجة في السنن (459/7) كتاب «المناسك» باب «الحج عن الميت الحديث 
(240).» وابن الجارود في المنتقى ص )١78(‏ باب «المناسك» الحديث (5194)» وابن حبان في 
صحيحه أورده الهيشمي في موارد الظمآن ص (۲۳۹) كتاب «الحج» باب «فيمن حج عن غيره» 
الحديث )١157(‏ والدارقطني في السنن (۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸) كتاب «الحج» باب «المواقيت» الحديث 
)1١57(‏ و(57١)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۳۳٣/٤(‏ كتاب الحج باب من ليس له أن يحج 
عن غيره وقال: إسناده صحيح ليس في هذا الباب أصح منه. 


كتاب الحج ۲۹۹ 


نظائرهما. ولو استأجر للحج من يحج ولم يعتمر أو للعمرة من اعتمر ولم يحج فقرن 
وبالآخر عن نفسه فقد حكى صاحب «التهذیب» وغيره فيه قولين: 

الجديد: هما يقعان عن الأجير؛ لأن نسكي القَرَان لا يتفرقان لاتحاد الإخرَام» 
ولا يمكن صَرْفٌُ ما لم يَأمُر به المُستأجر إليه. 

والثاني : أن ما استؤجر له يقع عن المستأجر والآخر عن الأجيرء وعلى القولين 
لو استأجر رجلان من حج واعتمر أحدهما ليحج عنهء والآخر ليعتمر عنه فقرن عنهماء 
فعلى الأول يقعان عن الأجيرء وعلى الثاني يقع عن كَل واحدٍ منهما ما استأجره له. 

ولو استأجر المعضوب رجلين ليُحجا عنه في سنة واحدة أحدهما حجة الإسلام 
والآخر حبّة قضاء أو نذرء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن حجة الإسلام لا تتقدم على عَيْرها. 

وأظهرهما: ويحكى عن نصه في «الأم» الجواز؛ لأن غيرها لا يتقدم عليهاء وهذا 
القدر هو المرعي» فعلى الأول إن أحرم الأجيران معا يُضرّف إحرامهما إلى تَفْسِيهِمَاء 
وإن سبق ار كد عم اس وده تك 0 
لم ينصرف حَجه إليه» ووقع عن الاجر وإن نذر قبله فوجهان : 

أظهرهما: انصرافه إلى الأجير. 

ولو أحرم الرجل بحج تطوعاً ثم نذر حجاً بعد الوقوف لم ينصرف إلى الذر وإن 
كان قبله فعلى الوجهين» - والله أعلم -. 

وقد ذكرنا في خلال الكلام ما يتعلق بلفظ الكتاب وبالقيد الذي أوردناه في أول 
المَصْلٍ يعرف أن قوله: : ول بذ من التركيب في الحج إلخ) محمول على من يصع عنه 
حَسَة الإسلام وإِلاً فالصبي والعَبْد إذا حَجًا فقد تقدم في حَقّهِمَا غير حجة الإسلام على 
حَجَة الإسلام . 

ولو استأجر المعضوب من يحج عن تلك السنة فأحرم الأجير عن نفسه تطوعاً فقد 
روى الإمام عن شيخه أن إحرامه ينصرف إلى المستأجر؛ لأن حَجة الإجارة في هذه 
السّنة مستحقة عليهء والمستحق في الحَجّ مقدم على غيره» وعن سائر الأصحاب أنه لا 
ينصرف؟؛ لأن استحقاقها ليس من حكم وجوب يؤول» إلى الج وإنما يتقدم وَاجِبٌ 
الحَجّ على تطوعه إذا رجَعَ الوجوب إلى تفس الج . 

قال الغزالي: النْوْعُ الاي : اَسْتِطَاعَةٌ الأستئابَة» وَالنْظَرُ في تَلاة أطرَافٍ: الطرْفٌ 


0 كتاب الح 


الأول جَوَارُ الأسْتتَابَةِ» وَإِنْمَا َجُورُ للْعَاجز عَنِ المُبَاشَرّة بالمَوْتِ أو بِرّمَانَةٍ (م) لا ُز 
رَوَالْهَاء وَإِنّمَا يَجُورُ في حَجّة الإشلام إِذَا وَجَبَ بِالسْتِطَاعَة أو مات قبل الؤجوب 7 
مع الوّجُوبُ لِعَدَم الأسْتِطَاعَة وَفِي الأَسْتفجَار لِلتْطَوْع قؤلآن. 

قال الرافعي : قد مر أن الاستطاعة نوعان: استطاعةٌ مُبَاشرة» واستطاعة استنابةء 
وحصل الفراغ عن أولهما وأما الثاني : فتمس الحاجة فيه إلى بيان أنه متى تجوز الاستنابة؟ 
ومتى تجب؟ ثم هي قد تكون بطريق الاستئجار» وقد تكون بغيره» فهذه أربعة أطراف» 


وقد تكلم فيها جميعاً لكن اختصر على ترجمة ثلاثة منها الجواز والوجوب والاستئجار. 
وأما الاستنابة بغير طريق الاستئجار فقد أدرج مَسَائِلّها في الطرف الثاني . 


الأول: في حال جواز الاستنابة. 


لا يخفى أن العبادات بعيدة عن قبول النيابة» لكن احتمل في الحج أن يحج 
الشّخْصٌ عن غيره إذا كان المحجوج عنه عاجزاً عن الحَج بنفسه إما بسبب الموتٌ وإمّا 
بكبر أو رَمَائّة أو مَرَض لا يُرْجَى زوالة. أما بسب الموت فلما روى عن بريدة قال «أتّث 
2 رأة الي كل كَقَالَتْ إن أي مَانَتْ وَلَمْ تسج قَقَالَ حجُي عَنْ آمك“ . 


وأما بالكبّر ونحوه فلما روى عن أبن عباس - رضي الله عنهما أن امْرََةٌ مِنْ 
حَنْعَمَ قَالَْثْ: يَا رَسُولٌ اللو إن ريض الله عَلَى عِبَادِهِ في احج أذرَكت ابي شَيْخاً كبيراً 
لا يَسَْطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَاجِلَة أفأحجٌ عَنْهُ؟ قَالَ : ب 

ويروي «كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْن فَقَضَيتهِ»”” . 

والمعتبر أن لا يثبت على الرَّاجِلَةٍ أضلاً أو لا يثبت إلا بِمَضَفَّةِ شَِيدَةٍ» فالمقطوع 
اليدين أو الرجلين إذا أمكنه الثبوت على الرَاجِلّة من غير مَشَقَةِ شديدةٍ لا تجوز النيابة 
عنه» وكذا لا تجوز النيابة عمن لا يغبت على الرَاجِلّة لمرض يَرْجُو زواله فإنه يتوقع 
مباشرثّه له» وكذا من وَجَبَ عليه الج ثم جُنّ لم يكن للولي أن ينيب عنه؛ لأنه رُيّما 
يفيق قُيَحُْجٌ بنفسه» فإن أنساب عنه ومات ولم يفق ففي إجزائه قولان كما لو استناب من 
يرجو زوال مرضه فَلَمْ يَزُْل وهذا كله في حَجة الإشلام» وفي معناها حجة النَّذْرِ 
حكى ذلك عن نصه» ويلحق بهما القضاء . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١54(‏ والترمذي (۹۲۹) وأخرجه الترمذي (919) وقال: حسن صحيح. 

(۲) أخرجه البخاري (2161 ۰٤۳۹۹ 21800( )١8054‏ 5778) ومسلم (1775. (۱۳٣٣‏ والبيهقي 
00/5 ). 

™( أخرجه ابن ماجة (۲۹۰۹). 


کتاب الح ۳۰١‏ 


وأما حجة التطوع فهل يجوز استنابة المَعْضوب فيها واستنابة الوارث للميت؟ فيها 
قولان: 


أحدهما: لاء لبعد العبادات البدنية عن قبول النيابة» وإنما جوزنا في المَرْض 
للضرورة. 
وأصحهما: وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهم الله : نعم؛ لأنها عبادة 


ب ا 0 ر ولو لم يكن امیت قد ع رل 


6 طرد القولين؛ aT‏ 

والثاني : القطع بالجواز لوقوعه عن حَجة الإسلام . 

فإن جوزنا الاستئجار للتطوع فللأجير الأجرة المسماة» ويجوار أن يكون الأجير 
عبداً أو صبياً بخلاف ف حجة الإسلام لا يجوز استئجارهما فيها؛ لأنهما لَيْسَا م من أَهْلِماء 
وفي المنذورة الخلاف المشهور في أنه يسلك بالنذر مسلك الوَاجِبّات أم لاء وإن لم 
نجوز الاستئجار للتطوع وقع الحج عَنِ الأجير ولم يستحق المسمى» وفي أجرة المثل 
قولان مَرويان عن ل 

أحدهما: أنه لا ي يستحق أيضاً لوقوع الح عنه . 

وأظهرهما: عند المُحَامِلِي وغيره أنه يستحقها؛ لأنه دخل في العَقْدٍ طامعاً في 
الأجرة وتلفت منفعته عليه وإن لم ينتفع بها المستأجر فَصَار كما لو ا سْتْوْجِرٌ لِحَمْلٍ 
طَعَامٍ مَْضُوبٍ فحمل يستحق الأَجْرَ 2 

وأما لفظ الكتاب فقوله: (وإنما يجوز للعاجز عن المباشرة) ليست اللام في قوله 
(للعاجز) لإضافة فعل الاستنابة إليه؛ لأن العاجز بالموت لا يتصور منه الاستنابة وإنما 
المراد كون الاستنابة للعاجز» ثم هي قد تصدر منه وقد تصدر من غيره» ويجوز أن 00 
بالحاء والألف؛ لأن عند أبي حنيفة وأحمد تجور الاستنابة للصجيح أيضاً في 
التَطوع . وقوله: (أو بزمانة) معلم بالميم؛ أن عند مالك لا تجوز اليب عن الت وإنما 
تجوز عن الميت. 


)١(‏ قال النووي: قال المتولي: هذا الخلاف إذا جهل الأجيرٌ فساد الإجارةء فإن علم لم يستحق شيئاً 
بلا خلاف. قال: والمسألة مفروضة في المعضوب» فإن أوصى الميت بحجة تطوع»› وقلنا: لا 
تدخله النيابة» فحج الأجير وقع عن نفسه» ولا أجرة له بلا خلاف لا على الوصي ولا على 
الوارث» ولا في التركة. ينظر روضة الطالبين (؟/ 2378/8 ۲۸۹). 


۳۲ كتاب الحج 

وقوله: (وإنما تجوز في حَجة الإسلام) يفهم الخَصرٌ فيهاء لكن النّذر والقّضاء ع في 
معناه كما سبق» ولإفهامه الحصر أعلم الم والح والألف إشارة إلى أنهم يجوزونها 
في حجة التطوع أيضاً. 

وقوله: (أو مات قبل الوجوب إذا امتنع الؤجوب لعدم الاستطاعة) جواب على 

يقة تفي الخلآف في المَسألة أو على أظهر القولين على الطريقة يقة الأخرى فَليْعَلّم 
بالواق: واحتج في الجواز بما روى: «أنَّ ار اث لِرَسُولٍ الله يل إن فَرِيضَةَ الحَجّ 
أدرَكَتْ أبي شَيْخاً بير لا يَسْمَطِيعْ أن يج احج عَنْهُ؟ قَالَ: َم . 

وليس هذا الاحتجاج بقوي ؛ لأن هذا الحديث هو حديث التْعميّة واللفظ 
المشهور في حديثها: «لاً يَسْتَطِيعْ أَنْ بذ يَْيْتَ عَلَى الداجِلَةِ»!'2. وذلك يَدُلُ على أن اللّفظة 


التي نقلها أن يثبت - محمولة على نفي استطاعة المباشرة وذلك لا يتفي وجوب الج 
E‏ وروت عليه » ويجوز أن يحتج له بحديث بَرَيْدَة فإن المرأة قالت: إن 


أمي مَانَتْ وَلَمْ نَحْجَء ولم يفصل الجواب ‏ والله أعلم -. 
قال الغزالي: وإ َسْتَأْجَرَ المَعْضُوبَ حَيِتُ لأَيُرْجَى رَوَالِهِ فَمَاتَ أو حَيْتُ لآ 
ُرْجَى بره قشي فَفِي وقُوع بع الح مَوْقَعَ قِعَهُ و ولآنٍ ينقَرٌ في أحدِمًا إلى الحَالٍ وَفِي الآخرَ 
ل نه لآ ب فع عَنَهُ َالضّحِيحُ أنه بِقَع عَنْ نَطوْعِهِ وَيَكُونُ هَذًا عُذراً في 
نَفدِيم التُطوع كَالصّبًا والرّق» م يَسْتَحِقُ الأجيرٌ الأجرَةَ وَلاً يجوز الج عَنِ المَعْضُوبٍ 
قبر إت وَيَجُورُ عَنِ المَيِتِ مِنْ غَيِر وَصِيةِ (م ح) وَيَسْتَوِي فيه الوَارثُ والأَجتَِيْ . 


قال الرافعي : المعلول الذي يرجى زوال علته ليس له أن يَحْجّ عن نفسه كما مَرٌ 
فإن أحج نظر إن شفي لم يجزئةٌ ذلك قولاً واحداء وإن مات ففيه قولان: 


أحدهما: وبه قال أبو حنيفة ‏ يجزئه؛ لأنه تبين أنها كانت غير مرجوة الرّوال. 

الثاني : لا يجزئه؛ استنابة لم تكن جائزة له حينئذ قال الأئمة وهذا أظهرء وعلى 
عكسه لو كانت غير مرجوة الزّوال فأحج عن نفسه ثم شفي فطريقان: 

أظهرهما: وهو المذكور في الكتاب طرد القولين» وبالثاني كَل أَبُو حَيفة» ويروي 
الأول عن مالك وأحمد ‏ رحمهما الله -. 


والثّاني: القطع بأنه لا يُجزئه . 


(۲) روى ذلك البيهقي بسند رجاله ثقات /٤(‏ ۳۲۹). 


كتاب الحجح 1 ۳۳ 


والفرق أن الخطأ في الصّورة الأولى غير مستيقن؛ لجواز أن لا يكون المَرَض 
بِحَيْتُ يوجب اليَأسّ ثم يزداد فيوجبه فيجعل الحكم للمالء وهاهنا الخطأ مستيقن إذ لا 
يجوز أن يكون اليّأسٌ حَاصِلاً ثم يزول» والطاردون للقولين في الصّورتين قاوا: 
مأخذهما فيهما أن النظر إلى الحال أو إلى المآل إن نظرنا إلى الحال لم يجزه في 
الصورة الأولى» وأجزأ في الثَانيَةء وإن نظرنا إلى المآل عكسنا الحكم فيهماء وربما شبه 
القولان بالقولين فيما إذا رأوا سواداً فظنوه عَدُوَاً قَصَلُوا صلاة الحَوْفٍ ثم تبين خِلافَهُ هل 
تجزئهم الصّلاة؟ والأظهر عَدَمْ الإِجرّاء؛ وقد عرفت مما ذكرنا أنه يجوز أن يكون قوله 
في الكتاب: (قولان) معلّمان بالواو للطريق الثاني في الصورة الثانية. التفريع : إن قلنا 
إن الحجة المأ نيّ بها تُجزثه استحق الأجرة المسماة لا محال . 


أحدهما : SENE LSS‏ : إنه يقع عن 
تَطوعِهِ ويكون العضب التاجز بمثابة الرّق والصّبًا في كونه عذراً لتقديم التطوع على حَبَة 
الإسلام . 

والثاني : أنها لا تقع عنه أصلاً كما لو استأجر ضرورة ليحج عنه وذكر صاحب 


الكتات ان الأول عر الي > لكن الإمام والجمهور استبعدوه» فإن قلنا: لا يقع عنه 
أصلاً فهل يستحق الأجير الأجرة؟ فيه قولان: 


أحدهما: نعم؛ لأنه عمل له في اعتقاده. 


وأضحهما: لا لأن المستأجر لم ينتفع بهء فإن قلنا: بالأول: فماذا يستحق 
الأجير الأجرة المسماة أم أجرة المثل؟ نه رجهان مأخذهما أنا هل نتبين فساد الاستئجار 


أم لا؟ وإن قلنا: إنه يقع عن تطوعه فالأجير د يستحق الأجرة» وماذا يستحقه المسمى أو 
. أجرة المثل؟ كك اورم ا وه لأن الحَاصِلَ 
غير ما ابتغاه. 


الثانية : لا يجزىء الحَجّ عن المَعْضُوب بغير إذنه بخلآف قضاء الدَّيْنِ عن الغير؛ 
لأن الحَج يه يفتقر إلى النية وهو أهل للإذن وللنية وإن لم يكن أهلاً للمباشرة» وددي في 
«التتمة» عن أبي حامد المرورزي - رحمه الله - جواز الحج بغير إذنه» ويجوز الح عَن 
المَيّتِء بل يجب عند استقراره عليه بده انس ألم برس حلدنا لكي ليد 
ومالك حيث قالا: : إن لم يوص لم يحج عنه ويسقط فرضه بالموت. 


لنا: ما روي عن أبن عباس - رضي الله عنهما -: أن رجلا ججاء إلى الي 246 
قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن أختي نَذَْرَثْ اَن تَحجٌ وَمَانَتْ قَبْلَ أن م حح أَنَأَحَجُ عَنْهَا فَقَالَ : ل 


٤‏ كتاب الحجّ 
کان عَلَى أَخْيِكَ دَينْ أَكُنْتَ قاضيه؟ قال : نعمء قَالَ: فَاقُضُوا حَنّ الله - تَعَالَى - فَهُوَ اح 
بِالْقَضَاءِع(" . 

ويستوي في الححجّ عن الميت الوارث والأجتبي تشبيهاً بقضاء الديْنِ . 

قال الغزالي: الطرَفْ الاي في وَجُوب آلاسيتابَة وَذْلِكَ مِندَ القذرَةِ عَلَيهَا من 
المُكَلْفٍ الح مال يَمْلكُهُ فَاضِلاً عَنْ حَاجَتهِ التي ذَكَرْنَاهَا وافياً بأ رة الأجير رابا فَإِنْ 
َم يَجذ إلا مَاشِياً لَمْ يَلرَمهُ عَلَى أَحَدٍ الوَجِهَينِ لِمَا فيه مِنَ الخَطَرٍ عَلَى المَال. 

قال الرافعي : قصد بهذا الطرف بيان أن الاستنابة متى تجب على المَعغضوب . 

فأما وجُوبٌ الإِحباج عن الميت الذي وجب عليه الحَج فقد تَعَرّض له في كتاب 
الوصية» والمعضوب تلزمه الاستنابة في الجُمْلَةَء ولا فرق بين أن يطرأ العَضَبٌ بعد 
الؤجوب وبين أن يبلغ معضوباً واجداً لِلْمَالء وبه قال أحمد. 

وعند مالك لا استنابة على المغضوب بِحَالٍ» لأنه لا نيابة عن الحَيّ عنده» ولا 
حج على من لا يستطيعه بنفسه . 

وعن أبي حنيفة: أنه لا حَجّ على المعضوب ابتداء لكن لو طَرَأً العَضَبُ بعد 
الؤجوب لم يَسْقُطء وعليه أن ينفق عَلَى مَنْ يَحُْجّ عنه. 

إذا تقرر ذلك فلوجوب الاستنابة عن المعضوب طريقان يشتمل هذا المَضْلْ على 
أَحَدِهِمًا وهو أن يجد مالا يستأجر به من يَحُْجٌ. والشرط أن يكون فاضلاً عن الحَاجَاتِ 
المذكورة فِيمًا لو كان يحج يِنَفْسِهِ إلا آنا اعتبرنا نَم أن يكون المَضْرُوف إلى الزَّادٍ 
والرّاجِلّةٍ فاضلاً عن نفقة عِيّالِهِ إلى الإيّاب» وهاه يعتبر أن يكو فاضلاً عن نفقتهم 
وكسوتهم يوم الاستئجار» ولا يعتبر بعد قْرَاغْ الأجير من الح إلى إيابه» وهل تعتبر مُه 
الذّمَاب حكى صاحب "التهذيب» ‏ رحمه الله - فيه وجهين : 

أصحهما: إنها لا تُعْتَبر 

بخلاف ما لو كان يَحُْجٌ بنفسه فإنه إذا لم يفارق أهله يمكنه تحصيل نفقتهم 

قال الإمام: وهو كما في الفطرة لا يعتبر فيها إلا نفقة الَيَوْمء وكذلك في الكَفَارَات 
المُرََبَةِ إذا لم نشترط تَخْلِيف رأس المَالِء ثم إن وَفْى ما يجده بأخرّة أجير راكب فذاك» 
وإن لم يَجِذْ إلا أجرة ماش ففي لزوم الاستئجار وجهان: 

أصحهما: يلزم بخلاف ما لو كان َج بِنَفْسِهِ 4ء لا يكلف المشي؛ لما فيه من 
امَف ولا مشقة عليه في المشي الذي تَحملهُ الأجيد. 


.)/816 .5599 ء۱۸٥۲( أخرجه البخاري‎ )1١( 


كتاب الحج وميم 


والثّاني - ويحكى عن اختيار القَفَالٍ - : أنه لآ يلزم؛ لأن المَاشِي عَلَى خَطرِء وفي 
بذل المَالٍ في أجرته تَعْرِيرٌ به ولو طبالا جر افق عن اة 0 
الاستئجارء وإن رَضِيَ بأقل منها لَزِمَ وإذا امتنع من الاستئجار فهل يستأجر عليه 
الحاكم؟ فيه وجهان: 

أشبههما: أنه لا يستأجرء وقوله في الكتاب: (من المكلف الخر) كالمستغنى عنه 
في هذا المموضع ؟ لأنه قد سَبَّقّ بيان اث ر التكليفت والخرية في ووب ی 
لا ى و 0 نحتج إلى 
أعلم. ٠‏ 

قال الغزالي: وَإِنْ قَدَرَ بِبَذْلِ الأَجِتبِيَ مالا لَمْ يَلْرَمة القَُول لِلْمِئْةِء وَإِنْ يَذَلَ أبن 
الطَاعَةَ في الج عَنْهُ وَجَبَ القَبُولُ (ح)» وَإِنْ بَذَلَ الأَجْتَبِيِ الطاعة أذ ألان المَالَ 
قَوَجْهَانِء وَإِنْ كان آلابْنْ مَاشِياً ِي لُرُوم القَبُولِ وَجْهَانِء وَإِنْ كان مُعَوْلاً ِي رَادِهِ عَلّى 
الكَسْبٍ أؤ عَلَّى السُوَالٍ َخِلآفٌ مرب وَأوْلَى بأن لا يِجِبَ. 

قال الرافعي : الطريق الثاني: ألا يجد المال ولكن يجد مَنْ يحصل له الج وفيه 
صور: 

إحداها: أن يبذل الأجتبي مَالاً لِيَستأجر به» وفي لزوم قَبُولِهِ وَجْهَانٍ حكاهما 
الحَنّاطِي وغيره. 

أحدهما: يلزم؛ لحصول الاستطاعة بما يبذله. 


وأصحهما - وهو المذكور فى الكتاب -: أنه لا يلرم ؛ لما فيه من المنةِ التّقِيلةِ. 

والثانية : أن يبذل واحداً مِنْ بيه وَبََاتِهِ وأولادهم الطاعة في الحَجّء فيلزمه القبول 
وال خلافاً لأبي حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله -. 

لنا أن وجوب الح مُعَلّىّ في نص القرآن بوجود الاستطاعةء وإِنْهًا تارة تكون 
بالئّمسء وتارة بالأعوان والأنصَار» ألا ترى أنه يصدق ممن لا يحسن. البناء أن يقول : أنا 
مُسْتَطِيعٌ لبناء دار إذا تمكن منه بالأسباب والأعوان. 

إذا تقرر ذلك فيشترط فيه أن لا يكون المُطِيعُ ضرورةً ولا معضوباً وأن يكون 
)١(‏ قال النووي: حكى السرخسي في «الأمالي» وجهاً واهياً أنه لا يلزمه. ينظر روضة الطالبين (۲/ 

0) 


العزيز شرح الوجيز ج ۳/م الو 


۳۰٦‏ كتاب الحجّ 
موثوقاً بِصِدْقِِء وإذا توسم أثر الطاعة فَهَلْ يلزمه الأمر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن الظنّ قَدْ يُخْطِىء. 

اوري 0 وثق ى بالإجابة ؛ ال ات وهذا ما اعتمده أُضحَاب 

ا المطيع الطاعة فلم يأذن u‏ 

أصحهما: لا؛ لأن مبنى الحَجّ على التَّراخِيء وإذا اجتمعت السَرَائِطٌ ومات 
المطيع قبل أن يأذن فإن مضى وقت إمكان الح استقر في ذِمّتِهِ وإلا قله ولو كان له 
من يطيع ولم يعلم بطاعته فهو كما لَرْ كان له مَال موروثٌ ولم يَعْلَّمْ بو وشبه أَبْنُ 
الصَّبّاغْ ذلك بما إذا نّسِيَ المّاء في رَحْلِهِ ففي سقوط الفرض قولان» وشبهه صاحب 
«المعتمد» بالضّال والمَعْصُوبٍ وفي وجوب الرّكاة فيهما خلاف قد مَرٌ 


ولك أن تفرق بين الح وغيره فتقول: وجب أن لا يلزم الحج بحالٍ؛ لأنه مُعَلّقَ 
بالاستطاعة ولا استطاعة عِنْدَ عدم الشعوز ِالْمَالٍ والطاعَة . 


وإذا بذل الولد الطاعة : ثم أراد الرجوع فإن كان بَعْدَ الإخرّام لَمْ يَجذ إِلَيْهِ سَبِيلاً» 
إن كان ته رچ على افر ار 
والثالثة : أن يبذل الأجنبي الماع ففي لزوم القبول وَجهان. 


أصحهما: وهو ظاهِر نصه في «المختصر»» أنه يلزم لِحُصُولٍ الاسْتِطَاعَة كما لو 
كان البَاذِل الوّلْدَ. 


والثاني : ا لأن الوّلّد بِضْعَةٌ مِنْهُ فنفسه كنفسه بخلاف غيره» والأخ والأب 
في بَذْل الطاعَةٍ كالأجِتَبىّ َبِيّ ؛ لأن اسْيِخْدَامَهُمَا تيل › وفي بعض تعاليق الطبرية حكاية وجه 
أذ الاب کان كنا أنهما وان فى وجري اة ر 

الرابعة : أن يبذل الولدٌ المال ففي لزوم قبوله وَجهَان: 

أحدهما: يلزم كما لو يَذَّلَ الطاعة. 

وأصحهما ‏ وبه قال أَبْنُ سُرَيْجٍ -: لا يلزم؛ لأن المِئّةَ في قبول المال أَعْظَمء آلا 
ترى أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال الغَيْرء ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في 


)١(‏ قال النووي: وإذا كان رجوعه الجائز قبل أن يحج أهل بلدهء تَبَيْنَا أنه لم يجب على الأب» وقد 
ذكر الإمام الرافعي في كتاب «الرهن؛ هذه المسألة في مسائل بيع العدل الرهن. ينظر روضة 
الطالبين (۲۹۱/۲). 


الأشعَالء والوجهان صَادِران من القائلين بعدم وُجوب القَبول من الأجتبي , فإن أوجبناه 
فهاهنا أولى. 

وبذل الأب المال للابن كبذل الان المال للأب أو كبذل الأجنبي؟ ذكر الإمام - 
قدس الله روحه ‏ فيه احتمالين: 


أظهرهما : الأول. 


فرع : جميع ما ذكرنا في بذل الطاعة مفروض فيما إذا كان رَاكِباً» أما إذا بذل 
الابن الطاعة على أن يحج عنه ماشياً ففي لزوم القبول وجهان : 

أحدهما: لا يلزم كما لا يلزم الحج ماشياً. 
١‏ والثاني : يلزم إذا كان قوياً فإن المشمّة لا تناله» وهذان الوجهان مرتبان عند الشّيْخ 
أبي مُحَمُدٍ على الوجهين في لزوم استئجار الْمَاشِي قال: وهذه الصّورة أولى بالمنع؛ 
لأنه يعز عليه مشي ولده» وفي معناه ما إذا كان المطيع الوَالِدَ وأوجبنا القبول» ولا 
يجيء التّرتيبُ فِيمًا إِذَا كان المطيعُ الأجنبي؛ وإذا أوجبنا القبولٌ والمطيع ماش فهو فيما 
إذا كان مَالِكاً للرّادِء فإن عوّل على الكَسْبٍ في الطريق ففي وجوب القبول وجهانء 
وأولى بالمنع؛ لأن المكاسب قد تنقطع في الأسفارء فإن لم يكن كسوباً أيضاً وعول 
على السَّوّال فأولى بالمنع؛ لأن الساثِل قد بُرَدُه فإن كان يركب مفازة لا يجدي فيها 
كسب ولا سؤال لم يجب القَبُول بلا خلاف إذ يحرم عليه التغرير بالئفس'. 


قال الغزالي: وَمَهْمَا تَحَقّقَ وجوت الج فَالْعُمْرَةُ تَجِبُ تجبٌ (م ح) عَلَى الحديد . 
قال الرافعي : في كون العمرة من قرائض الإسُْلام 5 


أصحهما ‏ وبه قال أحمد - : أنها من فرائضه كالح روي عن أبن عباس - رضي 
الله عنهما ا O‏ و لله . 


وروى عن النبي يك أنه قال: «الْحَجُ وَالْحُمْرَةُ فَرِيضَئَانِ»”"© 


)١(‏ قال النووي: إذا أفسد الباذل حجة» انقلب إليه كما سيأتي في الأجير إن شاء الله تعالى -. قال 
الدارمي: ولو بَذَلَ لأبويه فقيلاء لزمه» ويبدأ بأيهما شاءء قال: وإذا قبل الأب البذل لم يجز له 
الرجوع» وإذا كان على المعضوب حجة نذرء فهي كحجة الإسلام . .ينظر روضة الطالبين (۲/ ۲۹۲). 

(۲) أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم. انظر تعليق التعليق .)١1177/1(‏ وقال ابن حزم: ورد من 
.طرق صحاح عنه أنها واجبة كوجوب الحج . انظر الخلاصة /١(‏ 07417 . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك )٤١١/١(‏ والبيهقي )١١/٤(‏ وقال: الأصح وقفه على زيد بن 
ثابت - رضي الله عنه -. 


4 كتاب الحجَ 


والثاني : ويه قال مالك وأبو حنيفة - رحمهما الله أنها سَنَة ؛ لما روي عن جابر - 
رضي الله عنه -: «أنّ الي ية سيل عَن الْعُمْرَةٍ أَوَاجِبَةٌ جِيَ؟ فَقَالَ: لآ وَإِنْ تَعْتَمِرُوا فَهُوَ 
أفْضلٌ» . 

والأول هو قوله في الجديدء والثاني القديم . 

وأشار بعضهم إلى ترديد القول فيه جديداً وقديماً. 

وإذا قُلْنَا بالوجوب فهى من شَرَائط مطلق الصّحةء وصحة المباشرة والوجوب 
والإجزاء عن عمرة الإسلام على ما ذكرنا في الحَجٌّء وفي قوله: (ومهما تحقق وجوب 
الحج) إشارة إلى أن شرائط وجوب العمرة كشرائط وجوب الج وإن الاستطاعة 
الوَاجِدَّة كَافِيَةَ لهما جميعاً. 

قال الغزالي: الطَرَفُ الئَّالِتُ فِي الَاسْتِنْجَارٍ وَالنْظر في شَرَائِطِهِ وَأَحْكَابِدء كَأمًا 
شُرُوطه فَمَذْكُورَةٌ في الإجَارٍَ وَلِتْرَاعَ مها أرْبعهُ أمُورِ: الأول أن يَكُونَ الأجيرٌ قادرا تِن 
كَانَ مريضاً أو كَانَ الطريق مَحُوفاً أو طَالَتِ المَسَائَةُ مَعَ ضِيقٍ الوَقْتِ لَمْ يِصِحٌء وَل باس 


لا تُقْطعٌ في سَئَةٍ أو كانت الإجَارَةُ عَلَى الذّمّةِ. 

قال الرافعي: لك أن تعلم لفظ: (الاستئجار) بالحاء والألف. لأن عندهما لا 
يجوز الاستئجار على الح كما في سائر العبادات ولكن يُرْرّقَ عليه ولو استآجر كان 
ثواب النفقة للآمرء وسقط عنه الخطاب بالحج › ويقع الحَجّ عن الحاج . 

لنا: أنه عمل تَذخْله النيابة فيجزىء فيه الاستئجار كتفريق الركَاةء وعندنا يجوز 
الحَجّ بالرزق" كما يجوز بالإجارة» وذلك بأن يقول: حج عني وأعطيك نفقتك» ذكره 
فى (العدة». وإذا استأجره بالنفقة لم يصح؛ لأنها مجهولة والأجرة لايد أن تكون 
معلومة . واعلم أن الاستئجار في جميع الأعمال على ضربين. 

استئجار عين الشُخْص . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )۳١١/۳(‏ والترمذي (۹۳1)ء وقال: حسنء والبيهقي )۳٤۹/٤(‏ وانظر 
التلخيص (؟/575). 

- (۲) قال في «المهمات»: المراد بالرزق ألا يستأجرء بل يعقد بصيغة الجعالة ونحوهاء فيقول: من 

يحج عَنّي فله آلف» أو حج عني وأعطيك ألفاً. قال في الخادم: وهذا مردود فإن الرزق غير 

الجعالة» ثم قال بعد كلام طويل: والحاصلُ أن المراتب ثلاثة: إجارة وجعالة والرزق. 


کتاب الحجَ ۳۰۹ 

وإلزام ذمته العمل . 

فنظير الأول: من الحَجٌ أن يقول المعضوب: استأجرتك لِتَحُْحٌ عَني» أو يقول 

ونظير الثاني : أن يقول: ألزمت ذِمْكٌ تَخصِيل الح . 

والضربان يفترقان في أمور ستعرفها. 

ثم للاستئجار شروط لا بد منها لِيَصِحء وإذا صح فله آثار وأحكامٌ وموضع ذكر ما 
E‏ «اكتاب الإجارة) وفصل ا الج 

Od‏ أو لا 
يعين» وإن عين فإما أن يعين السّئّة الأولى أو غيرها. 

فأما في إجارة العين إن عينا السّنة الأولى جاز بشرط أن يكون الخُروجٌ والح 
فيما بقي منها مقدوراً للأجيرء فلو كان مريضاً لا يمكنه الخروج أو كان الطريق مخوفاً 
أو كانت المسافة بحيث لا تقطع في بقية السّنة لم يصح العقد؛ لأن المنفعة غير مقدور 
عليهاء وإن عينا غير السنة الأولى بطل العَقْدُ كاستئجار الذّار الشهر القابل . 

نعم» لو كانت المسافة شّاسِعة لا يمكن قطعها في سَّةٍ لم يضر التأخير» والمعتبر 
السّنة الأولى من سِنِيٌ إمكان الحَحٌ من ذلك البلد. 

وإن طلقا ولم يعينا الرمان فهو محمول على الس الأولّى فيعتبر فيها ما ذكرنا. 

وأما في الإجارة الواردة على الذَّمة فيجوز تعين السئَة الأولى وغيرهاء وهو بمثابة 
الدّيْن في الذّمّة عه قد يون خالا وقد يكون ما وإن أطلقا فهو كما لو عينا السنة 
الأو إذا عرفت ذلك عرفت أن الأمرين المذكورين في القَضل لَيْسَا وَلاً وَاجِدِ 
منهما شَرْطاً في مُطَلَّق الإجَارّة. 

أما الثاني : فلا مجال له في الضّرْب الثاني مها ولا هو بمضطرد في الأول كما 
صرح به في الكتاب . 


)١‏ قال النووي: لو قال: من حج عني» أو أول من يحج عني فله آلف درهم» فسمعه رجلان 
فأحرما عنه أحدهما بعد الآخر» وقع الأول عن القائل» وله الألف» ووقع حج الثاني عن نفسه. 
ولا شيء له. وإن وقعا معاً وضَّكٌ في وقوعهما معا وقع حجهما عنهماء ولا شيء لهما على 
القائل» لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخرء صَرّحَ به القاضي حسين والأصحاب. ينظر روضة 
الطالبين (۲۹۳/۲). 


1۰ كتاب الحجّ 


وأما الأول: وهو قدرة الأجير فلأنه لو كانت الإجارة على الذَّمّة لم يقدح 
مريضاً بحال؛ لإمكان الاستنابة ولا يقدح حَوْفٌُ الطريق ولا ضيق الوقت أيضاً إِنْ عَيّنَ 
غَيْرَ السََّةِ الأولى . 

وأما قوله: (ثم ليبادر الأجير مع أول رفقة) فأعلم أن قضية كلام المُصَنف والإمام 
:تجويز تقديم الإجارة على خروج الئاس وأن له انتظار خروجهم» ولا يلزمه المبادرة 
وحدهء والذي ذكره جمهور الأصحاب على طبقاتهم ينازع فيه ويقتضي اث شتراط وقوع 
العُفْدٍ في زمان روج الاس من ذلك البّلدء حتى قال : E‏ ديمع 
استئجار العين إلأ في وَفْتِ خروج القَافِلَةٍ من ذلك البَلَدٍِ بحيث يشتغل عه عُقَيْبَ العَقّدِ 
بالخُروج أو بأسبابه من شراء الزاد ونحوه» فإن کان قبله لم تصح ؛ لأن إجارة الرَّمَانِ 
المُسْتَفْبَلِ لا تجوز وبنوا على ذلك أنه لو كان الاستئجار بمكة لم يجز إلا في أشْهُرٍ 
احج ليمكنه الاشتغال بالعمل عُقَيبَ العَقِء وعلى ما أورده المصنف فلو جرى العقد 
في وقت تراكم الثُلوج والأنداء فقد حكى الإمام فيه وجهين روى عن شيخه أنه يجوز؛ 
لأن توقع زَوَالِهَا مَضْبُوطء وعن غيره أنه لا يجوز لتعذر الاشتغال بالعمل في الحال 
بخلاف انتظار الرفقة فإن خروجها في الحال غير متعذرء والأول هو الذي أورده فى 
الكتاب» وهذا كله في إجارة العين. ٠‏ 1 

فأما الإجارة الواردة على الم فيجوز تقديمها على اروج لا محالة؟. 

واعلم: أن الكلام في أن الأجير يبادر مع أول رفقة ولا يبادر وحده عند من لا 

يشترط وقوع العف في زمان روج القاس بتعلق بأحكام العقد وآثاره ل , بِشَرَائِطِهِء وكان 
من حق الترتيب أن يؤخره ولا يخلطه بالكرَائِط . 

فرع: : ليس للأجير في إجارة العين أن ينيب غَيْرَهِ؛ لأن الفعل مُضَافٌ إِلَيْهء فإن 


قال: لتحج عَني بنفسك فهو أوضح› وأما في الإجارة على الذَّمَةٍ ففي «التهذيب» وغيره 
أنه إن قال: ألزْمت“ ذمتك تخل لى كه جار أن تنيت عب : 


وإن قال: لتحج د بنَفْسك لم يجز ز؛ لأن الأَعرّاض تختلف باختلاف أَغْيّان الأَجَرَاى 


)١(‏ قال النووي أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الإمام الرافعي هذا النقل عن جمهور 
الأصحاب قال : وما ذكره عن صاحب «التهذيب» يمكن التوفيق بينه وبين كلام الإمام» أو هو 
شذوذ من صاحب «التهذيب» لا ينبغي أن يضاف إلى جمهور الأصحاب» فإن الذي رأيناه في 
«التتمة» و«الشامل» و«البحر» وغيرهاء مقتضاه: : أنه يصح العقد في وقت يمكن فيه فيه الخروج والسير 
على العادة أو الان نات الخر دج. . قال E‏ 0 : أما 0 المع 


(4 


كتاب الحج ۳1۱ 
وهذا قد حكاه الإمام عن الصَيْدَلاَبِيْ وَخَْطَأهُ فيهِ» وقال: ببْطْلاَنِ الإِجَارَةٍ في الصورة 
الثانية؟ لأن الدَّيِْيّة مع الرّبْطٍ بمعين يتناقضان فصار كما لو أسلم في ثمرة بستان بعينه» 
وهذا إشكال قوي . 

قال الغزالي : اثالث أن تَكُونَ أَغْمَالُ الج مَعْلُومَة ا وَفِي أذ شْتِرَاطٍ تين 
المِيقَاتِ 000 ا : إن گان عَلَى طَرِيقِهِ مِيقَاتٌ وَاجِدّ تَعَبِىَ» وَإِنْ أَمْكَنَ أن يُقْضِي 

قال ا ا الحج معروفة مضبوطة فإن علماها عند العَقْدٍ فذاك» وإن 
جُهلاها أو أحدهما فلا بد من الإعلام. 
وعن «الإملاء» وغيره أنه لا يشترط» وللأصحاب فيه طريقان: 

أظهرهما: أن المسألة على قولين» ويحكى ذلك عن أبن سُرَيْجِ وأبي إسحاق. 

أحدهما: يشترط لاختلاف المواقيت قرباً وبعداًء وأخْتلاف الأغراض باختلافها. 

والثاني : لا يشترط ويتعين ميقات تلك البلدة على العادة العّارمة» وبهذا أجاب 
المحَامِلِيَ في «المقنع» وذكر أبن عَيْدَان أنه الصجيح› وشبهوا هذا الخلآفٌ ِالْخْلآفٍ في 
التعررض لمكان التسليم ف في المسلم وَالمَعَالِيقٍ في إجارة الدذّابة: 

والثاني : تنزيل النْصَيْنِ على حالين» ولمن قال به طريقان: 

أظهرهما: حمل الئّصّ الأول على ما إذا كان للبلد طريقان مختلمًا الميقات» أو 
كان يفضي طريقها إلى ميقاتين كالعقيق وذات عرق» وحمل الثاني على ما إذا كان لها 
طريق واحدٌ له ميقات واحد. 

والثاني : ويحكى عن ابن خَيْرَان أمن حمل الأول على ما إذا استأجر حيّاً والثاني 
على إذا ما كان الاستئجار لميت» والفرق أن الحي له غرض واختيار» والميت لا اختيار 
له» والمقصود تبرئة ذمته» و ا ميقات کان فإن شرطنا تعيين 
الميقات فَسَدَت الإجارة بِإِهْمّاله؛ لكن يقع الحَجّ عن المستأجر؛ لوجود الإذن» ويلزمه 
أَخْرَةٌ المِثْلٍ» وإذا كانت الإجَارة لِلْحَجٌ والعمرة فلا بد من بيان أنه يفردء أو يقرنء أو 
يتمتع ؟ لاختلاف الأغراض بها. 

قال الغزالي: الرّابِعُ أَنْ لآ يَعْقِدَ بِصِيعَةٍ الجَعَالَةِ فل قَالَ: مَنْ حَجٌ عي قَلَهُ مامه 
فَحَجٌ عَنْهُ إِنْسَانَ نَقَلَ المُرَنِيْ صِحُْتَهُء وَطَرَدَهُ الأضْحَابُ في كَل إِجَارَةٍ بلَفْظٍ الجَعَالَة 
وَالِأَْيِسُ فَسَادُ المُسَمّى وَالدْجُو ع إلى أ رة المثل لِصِحَةٍ الإذن. 
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قال الرافعي : حكى الأئمة أن المزني ‏ رحمه الله - نقل في المَنُْور عن نصّه أنه لو 
قال المعضوب: : من حََجّ عني فله مائة درهم فَحَج عنه إنسان استحق قى المَائِة» واختلاف 
الأصحاب فيه على وجهين: 


أحدهما: وبه قال أبو إسحاق: أن هذا النّص مقرر وتجوز الججعَالة على كَل عَمَل 
يصح إيراد الإِجَارَةِ عَلَيْهِ لأن الجعالة جَائِرَةَ مع كون العَمَلٍ مَجُهُولاً فأولى أن تجوز مع 
العلم به. 

والثاني ‏ وبه قال المزني -: أن اص مخالف مُؤَوّل ولا تجوز الجعالة على ما 
تجوز الإجارة عليه؛ لأن العمل غير معين فيهاء فإنما يعدل إليها عند تَعَذّر الإجارة 
للضُرورة» وعلى هذا فلو حَحجٌ عنه إِنْسَان فالمُسَمّى سَاقِطُ لِفِسَادٍ العَقْدِ ولكن الحج يقع 

عن المَعْضْوب» وللعامل أَجْرَةٌ اليل لوجود الإِدْنِ وإن فسد العقدء وكذا الحكم فيما لو 

قال: من حاط تَوْبِي فله كَذَّا فخاطه إنسان وفيه وجه أنه يفسد الإذن؛ لأنه ليس موجهاً 
نحو معين. كما لو قال: وَكُلْتُ من أراد ببَيْع داري لا يصح التّوكيل» فإذا تقرر ذلك 
فلفظ الكتاب هاهنا يرجح الوجه الصّائر إلى عدم صِحة الجعالة فإنه سماه الأقيس» 
وجعل عدم العقد بصيغة الجَعَّالة من الأمور المَرْعِية» لكنه قد أعاد هذه المَسألة في باب 
الجعالة» وإيراده هناك يقتضي ترجيح وجه الصّحة وكلام الأكثرين إليه أميل. 

وقوه ل عقن بص الال إن كا المراد سه أن لأ يعفد الأجانة هة 
الجَعَالة فهذا يوهم رجوع المنع إلى الصيغة» وكون الجعالة إجارة وليس كذلك بل هما 
عقدان مُخْبَلِمَا الأَرْكَانِ وإن كان المراد أنه لا يَعْقِدُ عَلَى الحَجّ الجعالة ذِمَاباً إلى الوجه 
الاني فده من شروط الإجارة بَعِيدٌ عن الاضطلاًح ؛ ؛ لأن الامتناع عن العقد الذي لا 
يجوز إيراده على الشيْءِ لا يعد شرطاً في ما يجوز إيراده عليه» وإلا فليكن الامتناع عن 
البيع وسائر ما لا يقبله الحَجَ شرطاً في الإجارة. 

قال الغزالي: أما أحكامة مه طهر بأخوالٍ الأجير وَهِي سَبْمَةُ الأولى إا لم حح في 
E |‏ 3 الأولى أَنْمَسَحَتِ الإجَارة إا إذَا گائث عَلَى الذَّمَةِ ةِ فَلِلْمُسْتَأَجِرِ الخِيَارٌ كإفلاس 
المُشْمَرِي وَقِيلَ: تقح في قول گانقطاع انلم فيو إن حکمتا بالجيَارٍ فَكَانَ المُسْتَأَجِرُ 
مَيتاً ليس لِلوَارِثِ فسح الإجَارَة فَإِنهُ يجب صَرْفْهُ إلى جير آخَرَ فَأَجِيرٌ المَبت أَوْلَى . 

قال الرافعي : أحكام مطلق الإجارة تذكر في بابها والتي يختص بالاستئجار على 
الح مثبتة على اختلاف حال الأجير في عدم الوّفاء بالملتزم» وهي فيما ذكر سَبْع 
أحوالٍ . ووجه حصرها أن عدم الوفاء إما أن يكون بعدم اشتغاله به في السّنة الأولى» 
وهو الحالة الأولىء أو بغير هذا الطريق» وهو إما بالشروع فيه على خلاف قضية 
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الإجارة أو بعدم الاستمرار عليها بعد الشروع على وفاقهاء والأول إما بالمخالفة في 
الميقّات وهو الحالة الثانية» أو فى الأفعال وهوالثالثة . 


واثاني : وهو إما أن ل اد والأول إما بالإفساد وهو الرّابعة» أو 


والكّالث: إما بالموت وهو السادسة. أو بالانتضار وهو السابعة. 

وفقه الحالة الأولى أنه إذا لم يخرج إلى الج في السنة الأولى إا بِعْذْرِ أو بغير 
عذر فينظر إن كانت الإجارة على العَيْنِ الْمَسَحْتْ وإن كانت في الذّمة فينظر إن لم يعيئا 
سَنَةَ فقد قدَّمْبًا ل الأولى» وذكر في «التهذيب» أنه يجور 
التأخير عن السَّنَةِ الأولى والحالة هذه لكن يثبت به الخيار للمستأجر. 


وإن عينا سنة إما الأولى أو غيرها قاع بعتي عا EE‏ 
رحمه الله فيه طريقين 

أظهرهما: أنه على قولين كالقولين فيما لو حل السَلّم والمُسْلّم فيه منقطع . 

أحدهما: ينفسخ لفوات مقصود العقد. 

والثاني : القطع بالقَّوْلٍ النّاني. 

وإذا قلنا بعدم الانفساخ فينظر إن صدر الاستئجار من المعضوب لنفسِهٍ فله الخِيّار 
لتعوق المقصود ‏ كما لو أفلس المشتري بالثمن ‏ فإن شاء أجاز ليحج في السّنة 
الأخرى» وإن شاء فسخ واسترد الأجرة وارتفق بها إلى أن يستأجر غيره؛ وإن كان 
الاستئجار لميت في ماله وقد ذكر أصحابنا العراقيون أنه لا خيار لمن استأجر في فسخ 
العقد؛ لأن الأجرة متعينة لتحصيل الحَجّ فلا انتفاع باستردادهاء وتوقف الإمام فيما 
ذكروه؛ لأن الورثة يستفيدون باسترداد الأجرة صَرْفَهًا إلى من هو أحرى بتحصيل 
المقصودء وأيضاً فلأنهم إذا استردوها تمكنوا من إِبْدَالِهَا بِغَيْرِهَاء وأورد صاحب 
«التهذيب» وغيره أن على الولي مراعاة النظر للميت» فإن كانت المصلحة في فسخ العقد 
لخوف إفلاس الأجير أو هَرَبهِ فلم يفعل ضمن»› وهذا هو الأظهرء ويجوز أن يحمل 
المنسوب إلى العراقيين على أحد أمرين رأيتهما للأئمة. 

الأول: صور بعضهم المَنْع فيما إذا كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه إنسان 
بمائة مَكَلاً ووجهه بأن الوصية مستحقة الصَّرف إلى المعين. 

الثاني : حكى الحَنَاطِيُ : أن أبا او ترا شرع أن المستأجر للميت أن 
يرقع الأمر إلى القاضي ليفسع العقد إن كانت المَْلةٌ + تقضيه وإن لم يستقل به فإذا نزل 


۳1٤‏ كتاب الحج 
مَا دَكَرُوه على التأويل الأول ارتفع الخلاف» وإن نزل على النّاني هَانَ أمره. 

ولو استأجر إنسان للميت من مال نفسه تطوعاً عليه فهذا كاستئجار المغضوب 
لنفسه فله الخيارء ولو قدّم الأجيرٌ الحَجّ على السنة المعينة جاز وقد راد خَيْراً. 

ولنعد إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب . 


قوله: (إن لم يحج في السنة الأولى) أي بأن لم يشرع في أعماله وإلا فيدخل فيه 
ما إذا مات في أثناء الحج. وما إذا أحصرء وما إذا فاته بعد الشُرُوع فيه» وهذه الصّورة 
بأحكامها مذكورة من بعد. 

وقوله: (إلا إذا كانت على الذَّمّة فللمستأجر الخيار) غير مجرى على إطلاقة؛ لأنه 
لو عَينَ غير السنة الأولى لم يؤثر تأخيره على السّنَةِ الأولى. 

وقوله: (فللمستأجر الخيار كإفلاس المشتري) جواب على الطريقة الجَازمة ِعَدَم 
الانفساخ؛ لقوله بعده: (وقيل: ينفسخ في قول). 

وأما قوله: (فإن حكمنا بالخيار وكان المستأجر ميتاً فليس للوارث فسخ الإجارة) 
فاعلم آنا حكينا فيما إذا كان الاستئجار لميت الوجه المنقول عن العِرّاقيين» والذي 
يقابله» ووراءه صورة أخرى 2 أن يستأجر المَخْضُوبُ لِنَفْسِهِ ثم يموت ويُوْخَرُ الأجير 
الحَجّ عن السنة الأولى هل بث يثبت الخيار للوارث؟ ولفظ الكتاب مشعر بهذه الصّورة بعيد 
عن الأولى تصويراً وتوجيهاً فإلها فيما إذا كان الاستئجار لميت لا فيما إذا كان المستأجر 

ميتاً والأولى هي التي تكلم الأئمة فِيِهًا وأما الثانية فلم تَلْقها مَسطورة» فإن حمل كلام 
الكتاب على الأولى وجعل ما ذكره جواباً على ما نقل عن العراقيين فهو بعيد» من جهة 
اللَفْظء ثم لیکن مُعَلّمَا بالواو الموجه المقابل له وقد ذكرنا أنه الأظهرء وإن حمل على 
الثانية فالحكم بأن الوارث لا خيار له بعيد من جهة المَعْنَى والقياس ثبوت الخيار للوارث 
كما في خْيَارٍ العَيْب ونحوه. 


قال الغزالي : : الثانية إا حالف في الِيقَاتٍ فَأَخْرَم بعمرَة عن تفي ثم آَم بح 
المُستأجرٍ في مَكّةء في قَوْلٍ لآ نُْسَبُ المَسَافَةُ له لاه صَرَقُْ إل نَفْسِهِ فَيحُط مِن أَجْرَته 
ِمِقَدَارٍ النَفَاوْتِ بَيْنَ حَجّه مِن بَلَدِهِ وَبَيْنَ حَجّه مِن مَكْةَ فيَكْثْرَ المخطوط؛ وَعَلَى قَوْلٍ: 
حْسَبُ المسَاةُ قلا بط إلا فار لات بين حجن الميقاتٍ وَحَج من مع قل 
المخطوط وَإِنْ لَمْ يه يغكمز عَن فيه وَأخرَم مِن مَك مَل دم الإساءة وَهَل يَنْجَبِرُ په حَنّى 
لآ حط شَيْء؟ فِيهِ وَجهَانِء إن قُلْنَا: لا نجير كفي خاب المْسَافةٍ في هان القذر 
المَخطوط وَجْهَانِ مُرَئَبَانِ وَأَوْلَى بأَنْ يُحْتَسَبَ لِأنهُ لَمْ يضرف إلى نَفْسِهِء وَلَوْ عَيْنَ لَه 


كتاب الحج 10٥‏ 


الكُوفَة فَهَل يَلرَمه الد في مُجَاوَرَتهَا إْحَاقاًلَهَا بالمِيقَاتٍ الشُرعِي؟ فَعَلَى وَجْهَيْنِء وَلَو 
أَرْتَكَبَ مَحْظُوراً لَِمَهُ الدَمُ وَل حط أنه أنّى بِتَمَام العَمَلٍ . 

قال الرافعي: في الفصل صورتان: 

إحداهما: الأجير للحج إذا انتهى إلى الميقات المعين من المواقيت إما بتعينهما إن 
اعتبرناه أو بتعيين الشرْع فلم يحرم بالحَجٌ عن المُسْتَاجر ولكن أحرم بِعْمْرَة عن نفسه ثم 
لما فرغ منها أحرم بالحَجٌ عن المستأجر لم يخل إما أن يحرم به من غَيْرٍ أن يعود إلى 
الميقات أو يعود إلى الميقات فيحرم منه. 

الحالة الأولى : أن لا يعود إليه؛ كما إذا أحرم من جوف مَكَةَ فَيَصِحٌ الح عن 
المُسْتَأَجِرٍ بحكم الإدْنٍ ويحط شيء من الأجرة الْمسَمَّاة ؛ لأنه لم يحج من الميقات وكان 

هو الواجب عليه» وفي قدر المحطوط اختلاف يتعلق بأضلٍ وهو أنه إذا سار الأجير من 

بلدة الأجيرة وحَجٌ فالأجرة تقع في مقابلة أعمال الحَجٌ وحدَها أو تور على السير 
والأعمال؟ وسيأتي شرحه من بعد فإن أوقَعْئاها في مقابلة أَعْمَالٍ الحَجّ وحدها وَزُعَتْ 
الأجرة المُسَمّاة على حُصةٍ من المِيقّاتِ وحُبَةٍ من جَوْفَ مَكة؛ لأن المقابل بالأجرة 
المْسَمَاة ة على هذا هو الج من الميقات فإذا كانت أجرّة حَجَة منشأة من الميقات 
خْمُسة» رأة هة مشاه من خرف نكة اران فالقاوت بثلاثة أخماس فيحط من 
الأجرة المُسَمّاة ثلاثة أخماسهاء وإن وَزَعْنَا الأجرة على السَيرٍ والأعمال جنا وهو 
الأظهر فقولان: أحدهما: أن المسافة لا تحتسب له هاهنا؛ لأنه صرفه إلى غرض 
نفسه حيث أحرم بالعمرة من الميقات» ورف هن محم اجر عن ر 
فعلى هذا توزع الأجرة المسماة على حجة تنشأ من بَلْدَةٍ الِجَارَةِ ويقع الإحرام بها مِنَّ 
الميمّات» وعلى حََةٍ تنشأ من جَوْفِ مَكة فيحط بنسبة التفاوت من الأجرة المُسَمّاة فإذا 
كانت أجرة الحَبّة ا من بلدة الاجارة مائة وآجرة الححة المنشأة من مكة عشرة 
خط من الأجرة المَسَمَاة د تَسْعَةُ أَعْشَارِهَا 


وأصحهما: مشييلق ساون اناك لجواز أن يكون قَصدَه منه 
تحصيل الحَجٌ إلا أنه أراد رِبْحَ عُْمْرَةٍ في أثناء سَمَروِ» فعلى هذا توزع الأجرة المسماة 
على حجة منشأة من بلدة الإجارة إحرامها من الميقات› وعلى حجة منشأة منها إحرامها 
من مكةء فإذا كانت أجرة الأولى ماثة وأجرة الثانية شين خططنا من المسمى عشرة» 
وإذا وقفت على ما ذكرنا تَحَصَّلْتَ على ثَلأَنَةِ أقوال ونان حا الاك ازريم 
الأكثرون منهم صاحب «التهذيب» و«التتمة» وحكاهما أَبْنُ الصّبَاعْ وجهين مفرعين على 
توزيع الأجرة على السَّيْرٍ والعَمَلٍ. وإما القولان لمرو ا ا حور 
الئّاني في الترتيب الذي ذكرناه. 


15" كتاب الحج 


والثاتي:. عب ا ا الت ليوافق إيراد الأكثرين» وعلى هذا فقوله: 
(وعلى قول: تحتسب المسافة) أي في الصّورة التي نحن فيهاء وقوله: فلا يبغط إلا 
مقدار التفاوت بين حج من الميقات وح من مكة) أي إحرامه من الميقات أو مكة 
وإنشاؤهما من بَلْدَةٍ الإجَارّة» ذلك إنما أراد القول الذي ذكرناه أولاً وهو واضح من 
كلامه في «الوسيط»؛. وكذلك أورده الإمام رحمه الله - في «النهاية» وعلى هذا فظاهر 
المذهب غَيْرُ القولين المذكورين في الكتاب. 

وقوله: (وعلى قول تحتسب المسافة) أي فى الجملة لا في هذه الصّورة» واعرف 
بعد هذا شيئين: ١‏ 1 

أحدهما: أن الحكم بوقوع الج الذي أحرم به من مكة عن المستأجر ليس ضَافِياً 
عن الإشكال؛ لأن المأمور به حجة يحرم بها من المِيقًات» وهذا الخصوص متعلق 
الغرض فلا يتناول الإذن غيره» ولهذا لو أمره بالبيع على وجه خاص مقصود لا يملك 
البيع على غير ذلك الوجه. 

الثاني : أن الأجير في المسألة التي نحن فيها يلزمه دم لإحرامه بالج بعد مجاوزة 
الميقات» وسنذكر خلافاً في غير صورة الاعتمار أن إساءة المجاوزة هل تنجبر بإخراج 
الدّم حتى لا يحط شيئاً من الأبرّة أم لا؟ وذلك الخلاف عائد هَاهناء نص عليه ابْنُ 
عَبْدَانَ وغيره» فإذاً الخلاف في قدر المحطوط مفرع على القول بأصل الط ويجوز أن 
نفرق بين الصورتين ونقطع بعدم الانجبار هَاهُنًا؛ لأنه ارتفق بالمجاوزة حيث أحرم 
العُمْرّة لنفسه 

الحالة الثانية : ولم يذكرها في الكتّاب أن يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العْمْرَّة 
ويحرم بالحج منه فَهَلُ يحط شَيْءٌ من الأجرة؟ يبنى على الخلاف في الحالة الأولى. 

إن قلنا: الأجرة مُوَرْعَةَ على السّيْرٍ والعَمَلٍ ولم يحسب السير هاهنا لانصرافه على 
العمرة فتوزع الأخرة الاه على سه ما دن دة الإجارة إتحراقها عن الماك 
وعلى حجة من منشأة الميقات» من غير قطع مسافةء فإذا كانت أجرة الأولى عشرين 
مثلاء وأجرة الثانية حَمْسَّة حططنا من المسمى ثلاثة أَرْبّاعه. 

وإن قلنا : الأجرة في مقابلة العمل وحده أو وَزْعْنَا عليه وعلى السير واحتسبنا قطع 
المسافة هاهنا فلا حط وتجب الأجرة بتمامهاء وهذا هو الأَظهّرُ ولم يذكر كثيرون غيره. 


الصورة الثانية: إذا شرطا فى الإجارة ميقاتاً من المواقيت الشّرعية أو قلنا: إنه 
يتعين ميقات بلده فجاوزه غير معتمر ثم أحرم بالحج عن المُسْتأجر نظر إن عاد إليه 
وأحرم منه قلا دَمَّ عَلَيْه ولا يُخَطْ من الأجرة شَىْءٌ وإن أحرم من جوف مكة أو بين 


كتاب الحج ينض 
الميقات ومكة ولم يعد لزمه دم الإسّاءة بالمجاوزة» وهل ينجبر به الخلل حتى لا يط 
شيء من الأجرّة؟ نص في «المختصر» على أنه لا ينجبر بل يرد من الأجرة بقدر ما 
ترك» ونقل عن القديم أنه يلزمه دم وحجته تَامّة ولم يتعرض للأجرة. واختلفوا على 


طريقين . 
أظهرهما: أن المسألة على قولين: 
5 أحدهما: أن الدّم يجبر الإساءة الحَاصِلَّةَ ويصير كأن لا مخالفة ويستحق تمامّ 
1 جرة . 


وأظهرهما: أنه يحط؛ لأنه استأجره لِعَمّل وقد نقص منه فصار كما لو استأجره 
لبناء أذرع تمص منهاء والدم إنما وَجَبَ لِحَقٌ الله تَعَالى فلا ينجبر بها حق الآدمي» كما 
لو حنى المُحْرِمُ على صَيْدٍ مَمْلُوكِ يلزمه الصمان مع الجزاء. 

والثاني: وبه قال أبو إسحاق القطع بالقول الّاني إلا أنه سكت عن حكم الأخرةً 
في اليم . 

فإن قلنا: بحصول الانجبار فهل ننظر إلى قيمة الدّم ونقابلها بقدر تفاوت الأجرة؟ 
حكى الإمام فيه وجهين: 

أحداهما: وبه قال أَبْنُ سُرَيْجِ نعم حتى لا ينجبر ما راد على قِيمَةٍ الدّم . 

وأظهرهما: لا؛ لأن المعرّل في هذا القَوْل على انجبار الخَلّلء والشّرع قد حكم 
به من غير نظر إلى القِيمّة وإن قلنا بعدم الانجبار وحَطْطتًا شَيثاً ففي القدر المَخطوط 
وَجْهَانٍ مَبْيّانٍ على الأضلٍ الذي سبقت الإشارة إليه وهو أن الأجْرّة في مقابلة ماذا؟ 

إن أوقعناها في مقابلة الأعمال وحدها وَرّغنا المسمى على حَجَةٍ من الميقات 
وحجَةٍ من حيث أحرم. 

وإن وَزُعناها على السير والعمل جميعاً ‏ وهو الأظهر ‏ وزعنا المُسَمّى على حَبّة 
مِنْ بلدة الإجازة يكون إحرامها من الميقات» وعلى حجة منها يكون إحرامها من حيث 
أحرم» وعلى هذا يقل المحطوط بخلاف ما لو وَزَعْنَا على السير والعَمَلٍ جَوِيعاً ثم لم 
نحتسب بقطع المّسَافة في الصّورة الأولى فإِنه يُكثِرُ المحطوط» وإذا نسبت هذه الصَّورة 
إلى الأولى ترتب الخلاف في إِذْخّال المَسَافَةَ في الاغتبار على الخلاف في الأولى» كما 
ذكره في الكتاب» وهذه أولى بالاعتبار؛ لأنه لم يصرف إلى نفسهء ثم حكى الشيخ أبو 
محمد رحمه الله - وجهين في أن النُظر إلى الفْرَاسِحْ وحدها آم يعتبر مع ذلك السهولة 
والحزونة؟ والأصح الثاني . 

واعلم أن الجمهور أوردوا في مسألة الانجبار على طريقة إثبات الخلاف قولين» 


۳۱۸ كتاب الحجّ 
وصاحب الكتاب أطلق وجهين لكن الأمر فيه هَيّن فإنهما لَيْسَا بمنصوصين › ويجوز أن 
يعلم قوله: (وجهان) بالواو بطريقة نُفِي الخلاف . 

ولو عدل الأجير عن طريق الميقات المتعين إلى طريق آخر ميقاته مثل ذلك 
الميقات أو أبعد فالمذهب أنه لا شىء عَلَيْهِ» هذا كله فى الميقات الشرعى . 

أما إذا عينا موضعاً آخر نظر إن كان أقرب إلى مكّة من الميقات الشرعي فهذا 
الشَّرْطُ فاسدٌ مُفْسِدٌ للإجارة إذ ليس لِمَنْ يريد النسك أن يمر على الميقات غير محرم. 

وأن كان أبعد كما لو عينا الكوفة فهل يجب على الأجير الدّم في مجاوزتها غير 
محرم؟ فيه وجهان قد حكاهما المَسْعُودِي وغيره ‏ رحمهم الله -. 

أحدهما : لا يجب؛ لأن الدم منوط بالميقات المحترم شرعاً فلا يلحق به غيره» 
ولأن الم يجب حقاً لله تعالى» والميقات المشروط إنما يتعين حقاً للمستأجرء والذم لا 
يجبر حق الآدمي . 

وأظهرهما: وهو نصه في «المختصر»: أنه يلزمه؛ لأن تعينه وإن كان لحق الآدمي 
فالمّارِع هو الذي حَكَمَ په وتَعَلّق په حَقَّه . 

فإن قلنا: اي ا 
تامور لضي وا وإن لزئه سني کات مر کا و ار 
من الْأُجْرّة؛ لأنه نه لم ينقص من العَمْلٍ . 

ولو شرط على الأجير أن يحرم في أول شوال فأخْرّه لَزِمَهُ الم» وفي الانجبار 
الخلاف المذكورء وكذا لو شرط أن يحج ماشياً فحج راكباً؛ لأنه ترك شيئاً مقصوداًء 
حكى الفرعان عن القاضي الحسين» ويشبه أن يكونًا مفرعين على أن الميقات الشرطي 
كالميقات الشَّرْعِي وإلا فلا يلزم الدّم كما في مسألة تعيين الكوفة ‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي: الثَالئَةُ ذا آمِرَ بالقِرَانِ كَأفْرَدَ فَقَد رَد يرا وَإِنْ قَرَنَ قَدَمْ اران عَلَى 
المُسْتَأَجرٍ عَلَى صح الوَجْهَيْنِ» وَلَو أَمِرَ ِالإفرَادٍ فَقَرَنَ قَالدُمُ عَلَى الأجيرء وَبَرِنَتْ ذِمَةُ 
المُستَأجر عَنِ الح بالعُمْرَةء لا القِرَانَ كالإفْرَادٍ شَرْعأ ا وَفِي حط شَيْءِ مِنَ الأَجْرَةٍ مَعَ م 
جَبْرِهِ بالدّم الخلآفٌ السَابقٌ» وان أمرَ بِالقِرَانٍ فَعَمَنّعَ كان كَالقِرَانٍ عَلَى وَجْهء وفي وجه 
جُعِلَ مُحَالِفاً لَهُ وَعَلَيهِ الدّمُ وَيَمُودُ الخلا في حط شَيءِ مِنَ الأجْرَةٍ. 

قال الرافعي: قد أمر الاستئجار إذا كان لكلا النسكين فلا بُدّ من التعرض لجهة 
أدائهماء ويترتب عليه مسائل ذكر بَعْضَهًا في الكِتّاب وأغرّض عَنْ يَغض» ونحن نذكرها 


كتاب الحج ۳14 
على الاختصار» وإن تغير ترتيب ما في الكتاب منها فليحتمل فإن الشّرح» قد يدعو 
إليه . 

المسألة الأولى : إذا أمره بالقران لم يخل إما أن يمتثل أو يعدل إلى جهة أخرى» 
فأن امتثل وجب دم القران» وعلى من يجب فيه وجهان» وقال في «التهذيب» قولان: ` 


أصحهما: على المستأجر؛ لأنه مقتضى الإحرام الذي أمر به وكأنه القارنٌ بنفسه. 


والثاني: على الأجير؛ لأنه قد التزم القران والدم من تتمته فكلف بهء فعلى الأول 
لو شرطا أن يكون على الأجير فَسّدت الإجارة؛ لأنه جمع بين الإجارة وبيع المجهول 
كأنه ر يشتري الشَّاة منه وهي غَيْرُ معينة ولا مَوْصُوفَّة والجمع بين الإجَارة وبيع المجهول 
ا فالصوم يكون على الأجير؛ لأن بِعَض الصّوْم ينبغي أن 
يكون في الحَجّء والذي في الحَحّ منهما هو الأجيرء هكذا ذكره في «التهذيب». 


وقال في «التتمة»: هو كما لو عجز عن الهذي والصوْم ياء وعلى الوجهين 
يستحق الأجرة بتمامها. ش 


وإن عدل إلى جهة أخرى نظر إن عدل إلى الإفراد فحج ثم اعتمر فقد نقل عن 
نَصّه في «الكبير» أنه يلزمه أن يرد من الأجرة ما يخص العمرة» وهذا محمول على ما إذا 
كانت الإجَارةُ على العين» فإنه لا يجوز تأخير العمل فيها عن الوقت المعينء وإن كانت 
في الذّمة نظر إن عاد إلى الميقات لِلْعْمْرَة فلا شيء عليه » وقد زادٌ خيراء ولا شيء على 
الاس اض لأنه لم يقرن» وإن لم يعد فَعَلى الأَجيرٍ َم لتجاوزته الميقات: للقي 
وهل يَحُط شيئاً من الأجرة أم تنجبر الإساءَةٌ بالدّم؟ فيه الخلاف السابق» وإن عدل إلى 
التمتع فقد أشار أيُو سَعِيدِ المتولى إلى أنه إِنْ كانت الإجارة إجارة عَيْنِ لم يقع الحج عن 
المُسْتأجر لوقوعه في غير الوَقْتِ المعين» ۽ وهذا هو قياس ما تقدم؛ وإن كانت الإجارة 
على الدّمة فينظر إن عاد إلى الميقات للح فلا دم ءَ عَلَيْهِ ولا على المسْتَأجرء وإن لم يعد 
ففيه وجهان : 

أحدهما: لا يجعل مخالفاً لتقارب الجهتين» فإن فى القران تُفْصَاناً فى الأَفْعَال 
وإحراماً من الميقات» وفي التمتع كمّالاً في الأفعالء ونقصاناً في الإحْرّام لوقوعه بعد 
مجاوزة الميقات» فعلى هذا الحكم كما لو امتثل» وفي كون الدم على الأجير أو 
المستأجر الوجهان: 

وأظهرهما: أنه يجعل مخالفاً؛ لأنه مأمور بالإخرّام بالنْسْكَيْنٍ مِنَ المِيقَاتِء وقد 


رك الإخرًا الح مِنْه» على هذ جب على الاير لذ لإساءته» وفي خط شَيْءٍ 
الأجرَّة ة الخلافٌ السّابق» وذكر اصعاتي ال أبن :عامل أنه يتفي على الاخ 5 
من ذكر بي جير دَمْ 


لتَرْكهِ الإحرَامَ من الميقًاتِ» وعلى المستأجر دَمٌّ آخر؛ لأن القران الذي أمر به يتضمنه» 
واستبعده ابن الصبّاح وغيره . 


المسألة الثانية: إذا أمره بالتمتع فامتثل فالحكم كما لو أمره بالقران فامتثل» وإن 
أفرد نظر أن قدم العّمْرّة وعاد للحج إلى الميقات فقد زاد خيراًء وإن أخر العُمْرة فإن 
كانت الإجارة إجارة عَيْنِ انفسخت فيها لفوات الوقت المُعَيّنِ للعمرة فيود: حضتها فن 
المسمى» وإن كانت الإجارةٌ عَلَى الذَّمَةٍ وعاد للعمرة ة إلى الميقات لم يلزمه شَيْءٌ وإن 
لم يعد فعليه دم لترك الإحرام بالعمرة من الميقات. وفي حط شَيْءٍ من الأجرة الخلاف 
السّابق» وإث قر فالمتقول من النص أنه قد زاد خير لأنه أحرم بِالنْسْكَيْنِ من الميقات 
وكان مأموراً بأن يحرم بِالعُمْرَة مه وَبَالْحَجٌ مِنْ مَكْةَِ ثم إن عَدّد الأفعال قلا شَيْء عَلَي 
وإلا فَقَد نَقَنُوا وَجْهَيْنِ في أنه هَلْ يَحْطْ شيئاً من الأخرّة للاختصار في الأفعالء وفي أن 
الماك لحار لأمره بما يتضمن الدّم أم على الأجير لتْقْضَانٍِ الأفعال؟ وكل ذلك 
َرَج على الخلاف المُمَذّم في عكسه وهو ما إذا تمنّع المأمور بالقَرَانِ. 

المسألة الثالثة: لو أمره بالإفْرّاد وامتثل فذاك وإن قَرَن نظر إن كانت الإجارةٌ عَلَى 
الْعَيْنٍ فالعمرة واقعة لآ في وَقْتِهَا فهو كما لو استأجره للحج وحده فَقّرن» وإن كانت في 
الدّمة وقعًا عن المستأجر؛ لأن القرآن كالإفراد شرعاً في أخراج النّفْسٍ عَنِ العَهْدَه 
ويجب على الأجير الدم» وهل يط كا امن ا أم ينجبر الْحَلّلُ بالدّم؟ فيه الخلاف 
السابق . وإن تمتع فإن كانت الإجارة على العَيْنٍ وقد أمره بتأخير العُمْرةٌ فقد وقعت في 
غَيْر وَقْتَهَا فيرد ما يخصها من الأجرةء وإن أمره بتقديمها أو كانت الإجارةٌ على الذمة 
وقعًا عن المُسْتَأْجِرِ وعلى الأجير دَمٌّ إن لم د يعد للحج إلى الميقات» وفي حَط شَيْءٍ من 
الأجرة الخلآف السّابق. 


وقوله في الكتاب (وفي حط شيء من الأجرة مع جبره بالدم) ظاهره يقتضي کون 
الجبر مجزوماً به وليس كذلك بل التردد في الط تردد في أن خلل المُخَالْفَةِ هل ينجبر 
بالدّم أم لا على ما تَقَرّرَ وَنَك رر 

واعلم : أن المسائل مشتركة في أن العُدُولَ عن الجهّةٍ المأمور بها إلى غيرها غَيْر 
قادح في وُقُوع النُسْكَيْنِ عن المستأجرء وفيه إشكال؛ 507 الإذن في أَضلِهِ 
يُراعَى فِي تَفَاصِيلِهِ المقصود» فإذا خالف كان ا ار 


NB TT 


النُسكَيْنِء وهذا :لأن المستأجر لا يحصل الحَجٌ لنفسه» وإنما يحصله ليقع لله تَعَالى؛ 
فجعلت مخالفته كمخالفة الشّرع . 


كتاب الح ۲1 


لا يحصله لنفسه» بل يحصله ليخرج النفس عن عهدة الواجب» وللفعل المخرج كيفيات 
مخصوصة بعضها أفضل من بعض» فاليراع غرضه فيه ثم الفارق أن مخالفة الشَّرْع فيما 
لا يفسد يستحيل أن يؤثر فى الإفسادء وإذا صح فمحال أن يصح لغيره» وقد أتى به 

وأما النسك الذي خالف فيه المستأجر فلا ضرورة في وقوعه عنه» بل أمكن 
صرفه إلى الْمُبَاشَرَةٍ على المعهود في نظائرة» ‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي : الرَابِمَةُ إِذَا جَامَعَ الأجيرُ فَسَدَ حَجُهُ وأنْفَسَحَتِ الإِجَارَةُ إن وَرَدَتْ عَلَى 
َيه وَََمُالقَضَاءُ لتفْسِهء وَإِنْ كان عَلَى ميه لم نفخ وَهِل يَقَعْ قَضَاؤْهُ عَنِ المُستَأجر 
آؤ تَجبٌ حَجَةٌ أخرى سَوى القَضَاءٍ لَهُ؟ عَلَى وَجْهَِين. 
قال الرافعي: إذا جامع الأجير قَسَّد حَجه. وأنقلب إلى الأجير فيلزمه الكقّارة 
والمضي في المَاسِد وَالْقَضاءِء ووجهه أنه أتى بغير ما أمِر به» فإن المأمورَ به الحَجُ 
الصجيح› والمأتى به الح الْعَاسِدٌء فينصرف إِلَيْهِ كما لو أمره بشراء شَيْء بصفة فاشترى 
على غير تلك الصّفة يقع عن المأمورء وقد ينقلب الحَج عن الحالة التي انعقد عليها إلى 
غيرها ألا ترى أن حج | لصي ينعقد نَفْلاء ثم إذا بلغ قبل الوقوف ينقلب فرضاً. 

فإن قيل: إنه موقوفٌ فى الابتداء. 

قلنا: بمثله هاهنا: وروى صاحب «التهذيب» ‏ رضى الله عنه ‏ عن المزنى - رحمه 
الله - إنه لا يَنْقَلِبُ إلى الأجيرء بل يَقَعُ الفَاسِدٌ والقَضَاءُ جَمِيعاً عن المُسْتأجرء وفى هذا 
تسليم لوجوب القَضَاءء لكن لرواية المَشْهُورة عنه أنه لا انقلاب ولا قَضَاء أما أنه لا 
انقلاب» فلن الإحرام قد انعقد عن المستأجر فلا ينقلب إلى غيره» وأما أنه لا قضاء 
فلأن من له الج لم يفسده فلا يؤثر فِعْل غيره فيه ولم يعز الحَنَاطِيَ هذا المذهب إلى 
المزني لكن قال: إنه حَكاه قولاًء وإذا قلنا بظاهر المذهب فإن كانت الإجارةٌ على العَيْن 
انفسخت» والقضاء الذي يأتي به الأجير يقع عنه» وإن كانت في الذَّمّة لم تنفسخ وعمن 
يقع القَضَاء؟ فيه وجهان. وقيل: قولان: 

أحدهما: عن المسبتأجرء لأنه قضاء الأول» وَلوْلاً فسادة ولوقع عنه . 

وأصحهما: عن الأجيرء القضاء يحكى الأداءء والأداء وَاقِعُ عن الأجيرء فعلى 
هذا يلزمه سوى القضاء حبّةٌ أخرى للمُسْتَأجِر» فيضي عَنْ نَفْسِهِ ثم عن المُسْتَأجر في 
سا أخرى: أو ين ينيسب من يحج عنه في يَلْكَ السَكَة» و حيث لا تنفسخ الإجارة» 
فللمستأجر خيّار المُسْخْء لتأخر المقصود وفرق أصحابنا العراقيون بين أن يَسْتَاجِر 

ش العزيز شرح الوجيز ج ”/م ۲١‏ 


۲ كتاب الحجَ 


المَغضوب وبين ع أن تكون الإجارة لمَيْتِ في ثبوت الخِيّار وقد سبق نظيرة والكلام عليه 
والمواضع المحتاجة إلى العلامة بالرّاي تثبته . 

قال الغزالي: الحَامِسَةُ َو أخرم عَنْهُ نُمْ وى الصف إلى تَفَية لَمْ يَنصَرف إِلَِ 
سقط أ رَه عَلىَ أحد القَولَين؛ لأنهُ أغرضٌ عَنْها . 

قال الرافعي: إذا أحرم الأجير عن المُسْتَأْجِرِء ثم صَرَفَ إلى نفسه ظنًا منه بأنه 
يضرف وأ كم الحج على هذا ال فالحج سجر وفي اشيحقاق الأجير الأخجرة 
قولان. أحدهما: أنه لا يستحق» لأنه أعرض عنهاء حيث قصد بالحَجٌ نفْسَه. 

وأصحهما: أنه يستحق لِصِحّة العٌمّدِ في الإبتداءء وحصول غرض المستأجرء 
وهذا الخلافٌ مجرى» فيما إِذَا دَفْعَ نَوْباً إلى صَبَّاعْ ليصبغه فأمسكه وجحدةٌ وصبغه 
لنفسه» ثم رده هل يستحق الأجرة؟ وقس على هذا نظائرةء وإذا قلنا بإستحقاق الأجرة؟ 
فالمستحق المسمى أو أجرةٌ المثل» حكى صاحب «التتمة» فيه وجهين. 

أصحهما: الأول. 

قال الغزالي : السَّادِسَةُ مَنْ مَاتَ في أَلْنَاءِ الحَجّ فَهَلْ ِْوَارثٍ أن يَسْتأجِرَ أجيراً لِيبئّى 
عَلَى حَجُه؟ فيه قَؤلانء فَإِنْ جوزتا ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ بَيْنَ المُحلْلَِنِ أخرَمَ الأجِيرٌ إخراماً 
حُكُمُهُ أن لا يُخرّمَ اللْنِسَ وَالقَلْمَ لَه باء عَلَى ما سَبَقَ فَهُوَ كَالدُوامهء على هَذًا ذا مَاتَ 
الأجير في أَنْتَاءِ الحَجُ آستَحَقْ قِسطاً مِن الأجرق لأن مَا سَبَقَ لَمْ يُْبَطء وَإِنْ قُلتا: لآ 
يَمْكُنُ اليناء كذ جِبَط حَق المُسْتأجر كَفِي اَسْتِحْقَاتِهِ شَيئاً وَجِهَانٍ. وَلَوْ مَاتَ قَبْل الإخرَام 
ِي أَسْتِحْمَاقِهِ قِسطأ لِسَفَرِهِ وَجْهَانِ مُرَتَبَانِ وَأَوْلَى پان لا يَسْتَحِىٌ لأ السّفَرَ لَمْ يَنَصِلَ 
بالمَفْصودِ. 

قال الرافعي : غرض الفصل بالكلام فيما إذا مات في أَنْنَاءٍ الحَجّ» وقد قدم عليه 
مقدمة وهي أن الحَاجٌ لِتَفْسِهِ إذا مات في أثناء احج هل يجوز البئّاء على حَحه؟ وفيه 
قولان: شبهوهماء بالقولين في جواز البناء على الأذان والخُطبّة» وفي جواز 
الاستخلاف» وإن اختلفت الصور في الأظهر منها. 

الحديد: الصحيح أنه لا يجوز البناءء على على الحَجّ؛ ؛ لأنه عبادة يفسد أُوَلْهَا بِمَسَادٍ 
آخِرِهًا فأشبهت الصّوْمَ. والصّلاة» ولأته لو احص قحلل م رال الح ٠‏ فأراد البَاة 
غليه لا يجوز فإذا لم يجز له البتاء على فِعْلٍ نَفْسِهِ فأولى أن لا يجوز لِعَيْرِه ه البنَاءُ عَلَى 

فِعْلِهِ. والقديم: الجواز؛ لأن النيابة جاريةٌ» في جميع أفعال الحَجّ فتجري في بعضها 
كتفرقة الرّكَاة . 


كتاب الحج r‏ 


التفريع : إن لم نجوز اليئاء حبط المأتى به إلا في > حَقّ الثواب ووجب الإخجَاج 
مِنْ تَرِكتِهِ إِذَا كان مستقراً في ذمته» وإن جوزنا البناء فإما أن يتفق المَوْت وقد بقى وَقْتُ 
الإحرام بالحَجٌ أو خن لم ىوق 

فأما في الحالة الأولى: فيحرم النَائِبُ بالحَجٌ ويقف بعرفة» إن لم يقف الأضل 
ولا يقف إن وقف› ويأتي ببقية الأعمال ولا بأس بوقوع إحرام النائب وراء الميقات» 
فإنه مبني على إخرام أَنْشِىء مِنْه. 

وأما في الحالة الثّانية: فيم يحرم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: : وبه قال أبو إسحاق أنه يحرم بعمرةٍ لفوات وقت الإحرام بالحَحٌ. ثم 
يطوف وَيَسعَى» فيجزانه عن طَوَّافٍ الحَجٌّ» وِسَعْيِهِ ولا يبيت ولا يرمى فإنهما ليسا من 
أعمال العُمْرَةِ» ولكنهما يُجْبَرَانِ بالدّم . 

وأصحهما: أنه يحرم بالحج أيضاًء ويأتى ببقية الأعمال لأنه لو أحرم بالعمرَة» 
للزمه أفعال العمْرة» ولما انصرف إلى الحج E‏ اتاد حو الك بيت د 
أَشْهُرٍ الحَجٌّء وهذا ليس إحراماً مبتدأء وإنما هو مني على ما سبق» وعلى هذا فلو 
مات» بين التَحَلَْيْنِ > أحرم لناب إخراماً لآ يُحَرٌ م اللبس والقلم وإنما يُحَرّمِ النُساء؛ لأن 
إحرا م الال لز بتي لكان بهذه الصّنّة: 

واعلم: إن الإمام - رحمه الله - حكى الوجه الأول عن العِرّاقيين» ونسب الاي 
إلى المَرَاورَة» ولعل أن نسبته الثاني إلى المراوزة» تمغتى. أنه اللي أورده :ولا نکر 
نسبته إليهم ب بمعنى أنهم أبدعوه» ولا نسبه الأول إلى العراقيين» يعنى نى أنهم اختاروه» ولا 
أل اقتصروا على ري لأن كتبهم مَشْحُونَةٌ بحكاية الوجهين» وناضّة على تزجيح 
الثاني مِنْهُمًا. 

وجميع ما ذَكَرْنَا فيما إذا مَاتَ قَبْلَ حُصُولٍ التحَذْلَيْنِء فأما إذا مات بعد حصولهما 
ف اللا وغيره بأنه لا يجوز البئاء ا هذه إذ لا ضرورة إليه» 
لإمكان جبر ما قى بهي من الأَعْمَالٍ بالدّم» وأوهم بَعْضْهُم إِجرَاء الخلاف - والله أعلم -. 

إذا عرفت هذه المُقَدّمة فنقول : لموت الاخ حال 

إحداها : أن يكون بعد الشروع في الأركانِ وقبل القَرَاغْ ئها فهل ي يستحق شيئاً من 
الأجرة فيه قولان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يسقط الفرض عن المُسْتَأجِرِء وهو المقصود كَأَشْبَهَ مَا ما لو 
الْتَرَمَ له مالا ليرد عبده الآبق إليه كْرَدْهُ إلى بَْض الطريق كُمّ هرب . 


والثاني : تعم؛ لأنه عمل بعض ماا ستؤجر له» فاستحق قى بقسطه من الأجرة» كما 


۲٤‏ كتاب الحج 


لو استأجره لِخِيَاطةٍ نَوْبِ فخاط بعضهء ثم اختلفوا فصار صَائْرُون إلى أن القَولَيْنِ مَبْبيا بيا 
على أن البئاء على على الحَجّ هل يجوز أم لا إن مَتَعْئاه ه لم يلزم شيء من الأجرةء لان 
المستأجر لم ينتفع بما فعلهء وإن جُوژاه لَزمء وفي كلام أَضْحَابنا العراقيين ما ينفي هذا 
البناء لأمرين : 


أحدهما: أن ابن عَبْدَانَ دكر أن الجديد استحقاق الأجرة» والقديم خلافه» وذلك 
على عكس المنقول في ججَوازٍ البئّاء. 

والثاني : أن كلمة الأصحاب متفقة على تزجيح قَوْلٍ المع مِنْ قُؤْلي البئاء؛ وقد 
حكم كَثِيرٌ منهم بترجيح قول الاستحقاق إما صريحاً فقد ذكره الكرّخِي وغيره. 

وأما دلالة فلأنهم أشاروا إلى أن مأخذ القولين أن هذا العقد يلحق بالإجارات أو 
بالجَعَّالات من حيث إن المقصود عاقبة الأمر وقطع المسافة ليس بمقصودهء ولا بد منه 
ثم إنهم استبعدوا الحاقه بالجَعَالآت» وعدوه إجارة» ومعلوم أن في الإجَارة يستحق 
بعض الأجرة ببَغض العَمّلٍ؛ وَأَوْرَدَ الإِمَامُ ا - طريقة متوسطة بينهماء 
وتابعه صاحب الكتاب فقالا: إن جوزنا البناء؛ استحق قِسْطاً ا لا محالة؛ 
لأن المستأجر بسبيل من إتمامه» وإن لم تجوزه ففي الاستحقاق الخلآف» ووجه عدم 
الامدتفاق إن وا a‏ ولم ينتفع المستأجر به ووجه الاستحقاق: أنه ينفعه 

في النَّوَاب وإن لم ينفعه في الإجزاء؛ وقد أتى الأجيرٌ بمَّا عَلَيْهِ» والموت ليس إليه 

الهو مِنَ الخخلآف القولان» وصاحب الكِتّاب نقلهما وَجْهِيْنْ . 


فإن قلنا: إنه لا يستحوّ يستحق شيئاً فذلك فيما إذا مات قَبْلَ الوقُوفٍ بعرفة» فإن مات 
بعده فقد حكى الحَناطي فيه وجهين» والأظهر أنه لا فرق . 
وإن قلنا: إنه يستحق شيئاً فالأجرةٌ تُقَسَط أ عَلَى الأَغْمّال وَخْدّهاء أم عليها مع 


السّيْرٍ فيه طريقان» قال الأكثرون هُرَ على قولين : 

أحدهما: أنها تقسط على الأعْمَالٍ وَحَْدَّها؛ لأن الأ جْرّة تقابل المَقُْصُودء والسير 
تسبب إليه وليس من المقصود في شيء. 

وأظهرهما: أنها تُقَسْطْ عَلَى العَمَلٍ وَالسّيْرٍ جميعاًء لأن للوسائل حكم المقاصدء 
وتعب الأجير في السير أكثر» فيبعد أن لا يقابل بشيء؛ وقال أبن سْرَيْجٍ رحمه الله إن 
قال : استئجرتك لتحج عني» فالتوزيع على الأَعْمَالٍ وَحْدَها. 

وإن قال: لتحج من بلد كَذَاء فالتوزيع على السّيْرٍ والأعمال جميعاً» ونزل النْضصَّيْنٍ 


على الحَالَيْنِه ثم هل يبنى على ما فَعَلّه الأجير؟ ينظر كانت الإجارة على العَدْنٍ 
انفسخت » دء ولا بناء لورثة الأجير» كما لم يكن لَه أن ينيب يفيو وهل لِلْمُسْتَأْجِرٍ أن 


كتاب الح Yo‏ 


يستأجر من يتمه؟ فيبنى على القولين فى جواز البناء» إن جَوَّزْنَاه فله ذلك». وإلا فلا 
وإن كانت الاجارة على الذَّمّة . 


فإن قلنا: لآ يجوز البتاى قَلِوَرئَة الأجير أن يستأجروا من يحُْجٌ عَمّن استؤجر له» 
فإن أمكنهم الإحجاج. عنه في تلك السنة لبقاء الوقت فذاك» وإن تأخر إلى السَّئَةِ الأخرّى 
ثبت الخيار» كما سبق» وإن جوزنا البناء فلورثة الأجير أن يتموا الج ثم القول في أن 
النَائْبَ يم يحرم وفي حكم إحرامه بين التحللين على ما سبق . 

الحالة الثانية: أن يكون يَعْدَ الأخذ في السّيْرِه وقبل الإخْرّام» فالمنقول عن نَّصّه 


م 


في عامة كتبه أنه لا يستحق شيئاً من الْأَجْرَةء لأنه بسبب لا يَنُصِل بِالْمَقْضُودِء فصار كما 
لو قرب الأجير على البّاء الآلات من موضع البئّاء ولم يبن لم يستحق شيئاًء وعن أبي 
بكر الصَّيْرَفِيَ والإضطخري: أنه يستحق قِسْطأً من الأجرة؛ لأنهما أفتيا سنة حصر 
القرامطة» الي بالكوفة» بأن الأجَرّاء يستحقون من الْأَجْرَةٍ ّدر ما عملوا. 

ووجهه أن إلا ة تَقَعُ في مقابلة السَيْرٍ وَالْعَمَلٍ جميعاً ألا ترى أنها تَخْتَِف 
باختلاف المسافة طولاً وقِصّراًء وفصّل ابن عبدان المسألة فقال: إن قال: استأجرتك 
لتحج من بَلَدِ كَذَاء فالجواب على ما قَالآه وإن قال على أن تَحْجء فالجواب على ما 
هُرّ المَشْهُورء وهذا كالتّفْصِيل الذي مر عَن ابن سُرَيْج. 

والحالة الثالثة : ولم يذكرها في الكتاب: أن يكون موتة بعد إتمام الأركانء وقبل 
المُرَاغْ من سَائْرٍ الأغْمَالٍ فينظر إن فات وقتها أو لم يفت» ولكن لم نجوز البناء فيجبر 
بالدّم مِنْ مَالٍ الأجيرٍء وفي رَد شيء من الأجرة الخلاف السابق» وإن جوزنا البناء فإن 
كانت الإجارة على العين انقفسخت» ووجب رَد قسطها من الأجرة» واستأجر المستأجر 
من يمي ويبيت» ولا وَمَّ عَلَى الأجير» وإن كانت على الذَّمة استأجروا وارث الأجير مَنْ 
يَزْمِي ويبيت» ولا حاجة إلى الإخرَام» لأنهما عملان يؤتى بهما بعد التحللين» ولا يلزم 
الذم ولا رد شيء من الأجرة ذكره في «التتمة». ا ش 

قال الغزالي : السَّابِعَةٌ لو أحصرٌ فَهُوَ كَمَا لَؤمَاتَء ولو قات الج فَهُوَ كَالإِفْسَادٍ 
لأنّهُ يُوجبٌ القَضَاءً ولا يَسْتَحقُ شَيئاً. 

قال الرافعي: لو أخصر الأجيرُ فله النُحلُلء كما لو أخصر الحا لنفسه فإن تحلل 
فعن من يقع ما أتى به؟ فيه وجهان: 

أصحهما : عن المستأجر كما لو مات» إذ لم يوجد من الأجير تقصير. 


والثاني : عن الأجير كما لو أفسده؛ لأنه لم يحصل غرضهء فعلى هذا دم 


() أتباع حمدان بن قرمط خذلهم الله تعالى. 


فض كتاب الحجّ 


الإحصار عَلّى الأجيرء وعلى الأول هو على المستأجرء وفي استحقاقه شيئاً من الأجرة 
الخلاف المَذْكُور في الموت» وإن لم يتحلل وأقام على الإخْرّام حتى فاته الح انقلب 
الج إليه» كما في صورة الإفسّادء ثم يتحلل بِعَمّل عَمْرَةِ وعليه دم المَّوَات» ولو 
فرض الفوات بنوم أو تأخر عن القّإفلة وغيرهما من غير إحصار انقلب المأتى به إلى 
الأجير أيضاً كما في الإفساد؛ لاشتراكهما في إيجاب القَضَاء؛ ولا شَيْءَ للأجير ومن 
الأصحاب من أجرى فيه الخلاف المذكور في الموت» ولا يخفى بعد الؤقرف على ما 
ذُكَرْنَاء أن قوله: (لو أحصر فهو كما لو مات) أراد به مَا إذا أحصر وتَحَلّلء وأنه يجور 
أن يعلم قوله: (كما لو مات) بالواو لأنا حكينا وجهاً أنه إذا تَحَلّل وقع المأتى به عن 
الأجير» وذلك الوّجّه غير جار في الموت» فلا يكون الإخصّار كالموت على ذلك 
الوّجْهء وأنه لو أعلم قوله: (فهو كالإفساد) بالواو» وكذا قوله: (يستحق شيئاً) جَارِ 
مجرى التوكيد والإيضاح› وإلا ففي النّشْبِيه بالإفسَاد ما يغني عنه» والله أعلم هذا تمام 
الكلآم في المقدّمة الأولى. 

قال الغزالي : المُقَدّمَةُ الَانيةُ : المَوَاقِيتُ» وَالمِيقَاتُ الزّمَانِم لِلْحَح شَهْرُ سوال (ح) 
وَدُو الِعدَةٍ وتِسعٌ مِن ذي الججةء وَفي لَلَةٍ المِيدِ إِلَى طَلُوع الفَجْرٍ وَجْهَانٍ. 

قال الرافعي : میقات الحج والعمْرة ينقسم إلى زماني ومكاني. 

أما الزماني”"“ فالكلام فيه في الحَجٌّء ثم في العمرة. 

أما الحج فوقت الإخرّام به شوال» وذو القعدة» وتسع لَيالٍِ بأيامها من ذِي 
الحَجّة» وفي ليلة النْحْر وجهان حكاهما: الإمام وصاحب الكتاب. 

أصحهما: ولم يورد الجمهور سواه: أنها وقت له أيضاً؛ لأنها وقت للوُقُوفٍ 


بعرفة» ويجوز أن يكون الوجه الأخر صادراً ممن يقول» أنها ليست وقتاً له» وسيأتي 
بيان ذلك الخلآف فى موضعه. 


)1( الحكمة في تصيير الحج في أزمنته المقرّرة وهي «شوّال وذو القعدة وبعض ذي الحجة» فهو علم 
العليم الحكيم أن حصول الطاعة في هذه الأوقات أبعث على طهارة النفسء ووقوع المعصية فيها 
أقرى تأثيراً في خبثها لما فيها من انتشار الروحيّة والاستعداد لتسلّط الملكيّة على البهيميّة فخصّها 
بأن جعلها حُرُّماً ومواقيت لقيام هذا الركن الجليل من أركان الإسلام على أن الله العليم بما خلق 
الحكيم فيما صنع له أن يميّز ما شاء بما يشاء حسب ما يقتضيه علمه وتستدعيه حكمته. أما تراه 
ميّز من الأزمنة شهر رمضان بوجوب صومه ويوم الجمعة بعظيم احترامه ويوم عرفة بنسكه وليلة 
القدر بجعلها خيراً من ألف شهر وبعض الساعات بإيجاب الصلاة فيه كما ميّز من الأمكنة البلد 
الحرام بمناسك الحج والمنع من قطع شجره وصيد حيوانه ومن الأشخاص المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم بالرّسالة. 


كتاب الحج ۷ 


واعلم أن لفظ الشافعي - رضي الله عنه - في «المختصر» وأشهر الحَجَ شوال وذو 
القعدةء وتسع من ذي الحجة» وهو يوم عرفة فمن لم يدركه إلى الجر من يوم النحر 
فقد فاته الحَحَّء وفيه مباحثتان. 


إحداهما : قوله اوهو يوم عرفة» قال المسعودي مَعَنَاه والتاسع يوم عرفة» وفيه 

وقوله: «فمن لم يدركه' اختلفوا في تفسيرء فقال الأكثرون: : أراد من لم يدرك 
الإحرا م بالحجح. إلى الفجر من يوم النحر. 

وقال المسعودي: أراد من لم يدرك الوُقُوفَ بعَرّفة. 

الثانية : اعترض ابن داود» فقال قوله: (وتسع من ذي الحَجة) إما أن يريد به 
الأيام أو الليالي» إن أراد الأيام فاللفظ مُحْتَل؛ لأن جمع المذكر في العَدَّدٍ 0 كما 
قال الله تعالى: لوَثَّمَانِيَةَ يا . . وإن أراد الليالي فالمعنى مختل؛ لأن الليالي عنده عشر 
لا تسع» قال: الأصحاب هأهنا قسم آخر وهو أنه یرید الايا والليالي جميعاًء 0 
تقلب التأنيث في العددء ولذلك قال: الله تعالى : طأَرْبَعَةَ أشْهْر هر وَعَشْراً7" . 

وقال كك «وَاشْئَر ط الْجيّارَ تَلانا»" , 


والمراد الأيام والليالي» ثم هب أن المُرّاد الليالي» ولكن أفردها بالذكر؛ لأن 
أيامها ملحقة بها فأما الليلة العاشرة» فنهارها لا يتبعها فأفردها بالذكُر» حيث قال : (فمن 
لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر) وهذا على تفسير الأكثرين. 
وأما على تفسير المسعودي. فلم يمنع إنشاء الإخرام ليلة النحر» أن يتمسك 
بظاهر قوله : : وتسع من ذي الحجةء ولا يلزمه إشكال ابن داودء 
1 وأعلم قوله في الكتاب : (وتسع من ذي الحجة) بالحاء والألف؛ لأنهما يقولان 
وعشر من ذي الحححّجة بأيامهاء وبالميم؛ لأنه يقول وذي الحَججة كله قال جماعة من 
الأضحَاب: وهذا اختلاف لا يتعلق به حکم» وعن القَمّال أن فائدة الخلاف مع مالك 
كراهة العمرة في ذي الحَبّة فإن عنده تكره العمرة في أشهر الحجء ثم اتفق مالك وأبو 
حنيفة وأحمد + رحمهم الله - على أن الإِخْرّام بالحَج ينعقد» في غير أشهره إلا أنه 
مکروه» ويجوز ز أن يعلم قوله : (وتسع ذي الحجة) بالواو أيضاً؛ لأن المُحَامِلِي حكى 
في «الأوسط» قولاء عن «الإملاء» كمذهب مالك. 


.77 5 سورة البقرة» الآية‎ )1١( 
.)۳٤۷١ /۱( غريب» وقال ابن الصلاح: منكر لا يعرف. انظر خلاصة البدر المنير‎ (۲) 


۳۲۸ كتاب الحج 


وقوله: (والميقات الزماني للحج) أي للإحرام به» فأما الأفعال فسيأتي بيان 
أوقاتها . 

قال الغزالي: وَأَما العُمْرَةُ فَجَمِيعُ السَنَةِ اء ولا نُكْرَهُ في وَفْتِ أضلاً إلا لاج 
العاف بمنى في شُل الرّي وَالمَبِيتِ لا تَنمَقِدُ عُمْرَنَه نه لِعَجْرْهِ عَن التْشَاغُْل به في الحالةء 
ولو خر قبل أشهُرٍ الح بِحَجٌ انعفد إخراة وَيتحَللْ عمل عُمْرَ. وَل يَقَعُ عَنْ عُمْرَةٍ 
الإشلام؟ فيه قؤلانِ. 

قال الرافعي : السَّهُ كلها وقتُ للاحرام بِالعمرّة» ولا يختص بأشهر الحج»› وروی 
أنه کله قال : «عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِل حُجة 8 

«وَاعْتَمَرَتْ عَائِْشَةٌ - رضي الله عنها - ِن التِيم ليه اْمُحَضبٍ»"" وهي الليلة التي 
رج ا من مت لمكت ولا يكره في وقت منهاء وبه قال أحمد. 

وقال أبو حنيفة يكره في خمسة أيام : يوم عرفة» ويوم النحر» وأيام التشريق» وقد 
قدمنا عن مالك كراهيته في أشهر الحَجٌء وَوَفّفَ الشَّيْخُ أبو مُحَمدٍ في ثبوته عنه. 

لناء أن كل وقت لا يُكرّه فيه القران بين النسكين لا يكره الإفراد بأحدهما. 

أما على أبي حنيفة فكما قيل: يوم عرفة. 

وأما على مالك فكالإفراد بالتسك الآخرء ولا يكره أن يعتمر في السّنة مراراً بل 
يستحب الإكثار منهاء وعن مالك أنه لا يعتمر في السّنة إلا مرّة 

لنا ما روي ئه يك عمد عَائْضَةَ في س وَاحِدَةِ مَوْتَيْنَة”" . 

وقد يمتنع الإخرام بِالعُمْرة لا بأعتبار الوقت بل بأعتبار عارض كمن كان محرماً 
بالحج لا يجوز له إدخال العمرة على أظهر القولين كما سنشرحه. 

وإذا تَحَلّل عنه التحللين» وعكف بمنى لشغل المبيت والرمي» لم ينعقد إحرامه 
بالعمرة» لعجزه عن التشاغل بأعمالها في الحَالٍِء نص عليه» قال: الإمام: وكان منّ 
حقٌ تَلْكَ المتاسك» أن لا تقع إلا في زَمَانٍ التَحَلْلِ فإن نفر النفر الأول فله الإخْرّام 


(۱) أخرجه البخاري (211/875 1477) ومسلم (15865). 

(۲) أخرجه البخاري من طرق ۰۲۹٤(‏ 7:8 ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۳۱۹ ۳۲۸ تلمك لامك كدمولء 
وحمل YOY‏ كاكمل ANITA‏ رمكلا وادلاكى AVP AVY‏ لاقلالاء CIVIY‏ 
CIVAA CIVAY CIVAT IVY Y1‏ 5607ل cTAAE‏ م ولاك CEA cE‏ 
89 04 2.0604 10۷ 579/) ومسلم .)١5١١(‏ 


(۳) انظر التخريج السابق. 


كتاب الح ۳۹ 


بهاء لسقوط بقية الرّمْي عنه» ثم في المَضل مسألة تتعلق بوَقْتٍ الإخْرَام بالحَجُء وهي أنه 
ار حزم کے في ہے أشهره .سا سكمدة لأ شك في أنه لاليسقد ا اا ٠‏ ثم أنه 
ص في «المختصر» على أنه يكونٌ عُمْرَة» وفي موضع آخر على أنه يتحلل بِعَمَلٍ عُمْرَة 
وللأضحًاب فيه طريقان: 


أظهرهما: أن المسألة على قولين: 

أصحهما: أن إحرامه ينعقد بعمرة؛ لأن الإخرّام شديد الَشبّث واللُرُومء فإذا لم 
يقبل الوقت» ما أحرم به انصّرف إلى ما يقبله. 

والثاني : أنه لا ينعقد بِعُمْرَة» ولكن يتحلل بِعَمَلِ عمرة كما لو فات حجةء لأن 
كل واحد من الزمانين ليس وقتاً للحجء فعلى الأول إذا اتى بَأَغْمال الفبرة قظت عه 
عْمْرّة الإشلام» إذا قلنا بافتراضها وعلى الثاني لا تسقطء وشبهوا القولين بالقولين في 
التَحَرّم بالصّلاة قبل وَقْتِها هل تنعقد نَاِلّة؟ لكن الأظهر هناك أنه إن كان عالماً بالحال لم 
تنعقد نافلة» وهاهنا الأظهر انعقاد عمرة بكل حال لقوة الإحرام» ولهذا ينعقد مع السّبب 
المفسد له بأن أحرم مجامعاً. ل 


أشهرهما: القطع بأنه يتحلل بِعَمّلٍ عُهْ عمرَّةء ولا ينعقد إحرامه عمرة؛ لأنه لم 
يَئُوها. 

والثاني: حكى الإمام قدس الله روحه عن بعض التَّصَانِيف أن إحرامه ينعقد بهما 
إن صرفه إلى العمرة كان عمرة صحيحة وإلا تحلل بعمل عمرة» والنصان ينزلان على 
هذين الحالين . 

وقد عرفت من هذا أن المذكور في الكتاب طريق القولين» ولما كانًا متفقين على 
انعقاد الإخرّام» وعلى أنه لا بد من عَمَل عُمْرة وإذا أتى به تحلل لا جرم جزم بانعقاد 
الإحرام وحصول التحلل» ورد القولين إلى الاحتساب به عن عَمْرَة الإسلام . 


ولك غلم قوله: (قولان) بالواو للطريق الثاني» ولو أحرم قبل أشهر الحَحّ 
اا ل > فإن الشْيْخَ أبا على خرجه على وجهين يأتي ذكرهما فيما إذا أحرم بالُنْرة 
قبل أشهر ر الحَجٌّ ثم أذخل عليه الحَجّ ة في أشهره هل يجوز . 

إن قلنا: : يجور ز انعقد إحرامه بِهمَاء لااتكل لاخر الخ فهو العاد اوبعل 
حَبَاً أو عمرة أو قراناًى ويحكى هذا عن الخضري. 

وإن قلنا: لا يجوز SNS BE‏ وهذا هو جواب الجمهور في هذه 
المسألة. والقاطعون بأنه يتحلل بِعَمَل ع عَمْرَةَ في الصورة الأولىء نزلوا نصه في 
«المختصر» على هذه الصورة ‏ والله أعلم -. 


۰ كتاب الحجّ 


قال الغزالي : آنا الات المَكَانِيفَهُوَ في حَقَ المُقِيمٍ مَك حطَةُ مكةعَلَى رَأي وَحْطَةُ 
الحَرّمِ عَلَى رَأي وَالآفْضَلْ أن يُحْرمَ مِنْ باب دارو إن أَخرَمَ حارج الحرم فهو مُسيىء . 


قال الرافعي : تكلم في الميقات المكاني في الحَجٌّء ثم في العمرة. وفي الحج في 
حل ا و 


أما المقيم بمكة إذا أراد الح مكيّاً كان أوغيره فإنه يحرم منهاء وميقاته نفس مَكة 
أو خطة الحرم كلها فيه وجهانء وقال الإمام: قولان: 


أصحهما: تفس مّكة كما سيأتي من خبر ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
المواقيت. 


)١(‏ [الحكمة في اتخاذ الحج والعمرة في هذه البقع المطهرة: أولاً: إظهار قدرة الله القاهرة وقوّته 
الغالبة لكل أمل بصير فإنه أظهر دينه الحنيفي من تلك الأماكن المنبوذة والمحال المنقطعة بين قوم 
أذلهم الجهل وأوهنهم التخاذل حتى كادت تفنيهم الغلظة» ويبيدهم حب الانتقام ثم يده بروح منه 
ونصره نصراً عزيزاً ومنحة قوة غالبة طبّق بها الأرض شرقاً وغرباً فخضع لأهله وهم متمسكون به 
من على وجه البسيطة من الملوك المتجيّرين» وذوي العزّة المتكبرين» وكان خير مرشد إلى الأمم 
وأقوم هادٍ إلى المدنيّة الصحيحة التي طلبها السابقون من الحكماءء وذوي العقول المنيرة فضلوا 

عنها ولم يهتدوا إليها وماتوا بحسرتهاء فأهداها هذا الدين القويم إلى الأمم ففاز بها السابقون من 
أهله وتمسك ببعضها غيرهم» فنالوا من الخير بقدر ما أحرزوه منها وهجرها الآن ذووه» ففارقتهم 
السعادة وآلمت ألا تعطف عليهم إلا إذا ركنوا إلى أحكامه وتمسكوا بمدنيّته هداهم الله إلى ذلك 
ووفقنا وإيّاهم إلى ما فيه الخير والنجاح إنه هو السميع المجيب. 
ثانياً: تذكار ما وقع في تلك المواقع الطاهرة لعباد الله تعالى المكرمين من العوذ بإلههم وتفضله 
عليهم بالقبول كذكر ما كان من التجاء أبي البشر وزوجه إلى الله في تلك البقاع والتوبة عليهما 
وغير ذلك مما سنذكر في الكلام على أفعال الحج ليقتدي الحاج بهم في الالتجاء ويتشبه بهم 
في اللياذ ويتصف بآدابهم مع رب الأرباب» ويتخلّق بأخلاقهم الطاهرة» ويسير على سننهم 
المستقيم عله يلحق بهم في الغفران ويضاف إليهم في القبول. 
وثالثاً: استجابة دعاء خليل الرحمن القائل فيه: #ربّنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع 
عند بيتك المحرّم ربّنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات 
لعلهم یشکرون) كما استجاب له إذ قال: «وابعث فيهم رسولا» فإن في استجابة ذلك الدعاء 
عمار تلك الأمكنة الطاهرة وحياة أهلها أبناء إسماعيل ت . 
ورابعاً: تمكن المسلمين من الاجتماع بدون رقيب» ولا عتيد فإِنْ هاته الأماكن في جزيرة 
العرب التي أخلاها الإسلام من جميع ما سواه من الأديان» ولأنه جعل الأماكن المذكورة حَرَماً 
مناً من أن تحل به قدم شخص يخالف عقيدة الإسلام» فلا يجد الموخدون المجتمعون فيه من 
يضايقهم في اجتماعهم» ويحصي عليهم ما يسرّون وما يعلنون ‏ فيأخذون بأطراف الأحاديث» 
ويصلحون أمر دينهم ودنياهم» وهم في حرز حصين وحياطة من رب العالمين]. . 


کتاب الحج ۳١‏ 


عاي الي ارق اناد ما رمه أن يريق دماً إن 

a.‏ اا ؛ لاستواء مكة وما وراءها من الحرم في الحرمة» 
ولهذا لا يكتفي للمگي إذا أراد أن بكر م بالعُمْرّة أن يخرج عن خطة مكة» بل يحتاج إلى 
الخُروج عَنِ الحرم فعلى هذا إِحْرَامُهُ فِي الحَرَم بَعْدَ مجاوزة العْمْرَانَ ليس بإساءة. 

أما إذا أحرم بعد مجاوزة الحرم فقد أساء وعليه الدم إلا أن يعود قبل الوقوف 
بعرفة أما إلى مكة على الوجه الأولء أو إلى الحَرّم على الثاني فيكون حينئذ كمن قدم 
الإحرام على الميقات. 

وقوله في الكتاب: (على رأي) مفسر بالقولين على ما رواه الإمام ‏ رحمه الله - 
وبالوجهين على ما رواه المصنف في «الوسيط». وصاحبا «التتمة» و«المعتمد» ثم من أي 
موضع أحرم من عمران مَكّة جازء وما الأفضل؟ فيه قولان. 

أحدهما: أن الأفضل أن يتهيأ للإحرام ويحرم في المسجد قريباً من البيت. 

وأظهرهما: أن الأفضل أن يحرم من باب ذَارِم ويأتي المسجد مُخرماًء وهذا هو 
الذي أجاب به في الكتاب» يدل عليه ما روى أنه يكل قال: إن أَمُضَلَ حَجٌ أن تُخرمَ 

ور هلك“ © , 
مِنْ دَوَيرَةٍ 


قال الغزالي : َا الآفانَئ فَمِيقَاتُ مَنْ يَتَوَجَهُ من جَانِب المَدِيئَةِ ذو الحليفةء وَمَنَ 


ص 


الشام الجْحْفَةٌ وَمِنَ الِيَمَنٍ يَلْمْلَمُ وَمِنْ تخد اليَمَنُء وَنَحْدٍ الججّاز قَرْنُ وَمِنْ جهة 
المَشْرق ذَاتُ عِرْقِء وَهِذِهِ المَوَاقِيتُ لِأَمْلِهَا لكل مَنْ مَرّ يهَاء وَالَذِي مَسْكَئَة بَينَ المِيقًاتِ 
وَيَئْنَ مَكَةَ فَمِيِقَائُهُ مِن مَسْكَيِ وَالْذِي جَاوَرٌ المِيقَاتَ لآَعَلَى قَضد السك قدا عَنّ لَه 
ا 

قال الرافعي: غير المقيم إما أن يكون مسكنه وراء المواقيت الشَّرْعِية وهو 
الأفاقي» Ls‏ إذا انتهى إِلَى الميقات فإما أن يكون مريداً للّسك أو 
لا يكون» فهؤلاء ثلاثة أصناف . 


ولا بد أولاً من بيان المواقيت الشّرْعِية . 


)0 أخرجه البيهقي (5/ )۳١‏ من رواية أبي هريرة بلفظ «من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك» ثم 
قال :في رفعه نظر والمعروف أنه من قول علي - کرم الله وجهه -. 

(۲) قال النووي: الأظهر عند أكثر أصحابناء وبه قطع كثيرون من محققيهم ET‏ 
وهو المختار أو الصواب للأجاديث الصحيحة فيه» ولم يثبت لها معارض 


نش كتاب الحج 


وهي في حق المتوجهين من المدينة دُو الحْلْمَةً"» وهو على عشر مراحل» من 
مكة وعلى ميل من المدينة» وفي حق المتوجهين من السام“ ومصر”" والمغرب 
الجَْْفّة”*» وهي على خمسين فرسخاً من مكة» وفي حق المتوجهين من تُهامة اليم(“ 
يَلْمْلمِ؛ وقد يسمى َلَمْلَمىء وفي حق المتوجهين من نجد اليمنء ونجد"' الحجاز 


)1( [دُو الحْلَيْفةء بضم الحاء وفتح اللام» موضع معروف»› مشهور بينه وبين المدينة ستة أميال» 
وقيل : سبعة نقله عياض وغيره] ينظر المطلع ص .)١154(‏ 

)۲( الشام : إقليم معروف» يقال مسهلاً ومهموزاًء وشام بهمزة وبعدها مدة» نقل الثلائة صاحب 
«المطالع». قال الجوهري : الشام بلادء» يذكر وتؤنث» ورجل شامي» وشام على فعالٍ» وشامي» 
أيضاً. حكاه سيبويه. وفي تسميتها بذلك ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها ميت بسام بن نوح؛ لأنه أول مَنْ نزلهاء فجعلت السين شيثاً تغييراً للفظ 
الأعجمي . 
والثاني: أنها سمت بذلك لكثرة قراهاء وتداني بَعْضها من بعض» فَشُبّهت بالشّامات. 
والثالث: أنها سُميت بذلك» لأن باب الكعبة مستقبل المَطلع» فمن قابل طلوع الشمسء» كانت 
اليمن عن يمينه» والشام عن يده الشَُؤْمّي ينظر المطلع ص .)١58(‏ 

(۳) ومصر: المدينة المعروفة» تذكر وتؤنث عن ابن السّراج» ويجوز صَوْفه وترك صرفه. قال أبو 
البقاءء في قوله تعالى: #اهبطوا ضرا (سورة البقرة» الآية ١؟)»‏ «مصراً»: نكرةء فلذلك 
انصرف. وقيل: هو معرفة» وصرف لسكون أوسطه. ورك الصَرْف جائز» وقد قرىء به» وهو 
مثل : هند ودَّعْدٍ. وفي تسميتها بذلك قولان: 
أحدهما: أنها سميت بذلك؛ لأنها آخر حدود المشرق» وأول حدود المغرب» فهيّ حد 
بينهما. والمِضّر: الحدء قاله المفضّل الضبى. 
والثاني : أنها سُميت بذلك» لقصد الناس إياهاء لقولهم: مَصَرْتٌ الشاةء إذا: حَلبتهاء فالناس 
يقصدونهاء ولا يكادون يُرْغبون عنها إذا نزلوهاء حكاه ابن فارس عن قوم ينظر المطلع ص 
(11€ 110( . 

ET e و‎ (6) 


E‏ لأن ا اجتحفهاء خا ر ا ار وثماني 
ا وقيل: نحو سبع مراحل من «المدينة؛» وثلاث من «مكة» ينظر المطلع ص 
(156). 

(5) قال صاحب «المطالع»: اليمن: كل ما كان عن يمين الكعبة من بلاد الغور. قال الجوهري: 
الِيَمَن: بلاد العرب» والنُسبة إليها يَمّني» ويمانء مخففة» والألف عرض عن ياء النُسب» فلا 
يجتمعان . قال ستو وبعضهم يقول: يمانيّ بالتشديد. قال أمية بن خلف ]الوافر: 
مكايا يكل ی برا وتف اتيا لهت الشتواط 

ينظر المطلع ص .)١560(‏ 

00 نجدء بفتح النون» وسكون الجيم» قال صاحب «المطالع»: وهو ما بين جُرّش إلى سواد 

«الكوفة»» وحده مما يلي المغرب: الحجازء على يسار الكعبة» ونجد كلها من عمل اليمامة. = 


كتاب الحج r‏ 


و وفي حق المتوجهين من جهة المشرق والعِرَاق وخراسان دات عِرْق) وکل واحد 


من هذه الثلاثة من مكة على سرا وقد ذكر الأئمة أن اليمن يشتمل على لَجد 
وتهامة وكذلك الحِجَازء وإذا أطلق ذكر نجد كان المراد منه نجد الحجازء وميقات 
النجدين جميعاً قَرْن. 


وإذا قلنا: إن ميقات اليمن يَلَمْلم أراد به تهامتها لا كل اليمن. 


وأعلم : أن ما عدا ذاتِ عِرْقٍ من هذه المواقيت منصوص عليه» روي في 
الصّحيح عن أبن عباس - رضي الله عنهما أن الكْبيّ 4ل لأَهل الْمَدِيئَةِ ذا الْحُلَيْفَة 
وَلِأْلٍ السام الْجْحْفَة ولِأهْل تخد كُرْنء الْمََازِلِء لِأَمْلٍ الْيَمَنَ يلملم وقال هن لَهُنّ 
وَلِمَْ أنّى عَلَِهنٌ من خَْرِمِنَ ممن اراد الح وَالْعُْرَة"©, رفن كان فون ذلك لوك ف 
أنشأ حتى أهل مكة من مكة وأختلفوا في ذَّاتِ عِزق على وجهين: 

أحدهما: أن توقيته مأخوذ من الاحتهاد؛ لما روى عن طاووس أنه قال: « 
يوقت وول الله كل ذَاتِ عِرْقِء وَلَمْ يكن حِيْئئِذٍ أَهْلْ المَشْرِقٍ أي: مُسْلَمِينَ9 . 

وفي الصّحيح عن أبن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : «لَما هيح هَذانٍ الْمِضْرَانٍ تزا 
عَمَرَ - - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - كَقَانُوا: يا أمِيرَ الْمُؤمِينَ إن رَسُولَ الله يي حَدّ لأهلٍ نَج قَرناء 
وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طريقئاء ونا إن أَرَدْناهُ شق عَلَيَْاء قَال: قَانْظُوا حَذوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدٌ 
َهُمْ دات ت مزق . 


والثّاني : وإليه صَعْوٌ الأكثرين : gS‏ روي عن عائشة - رضي الله 
عنها -: أن الي يل وَقْتَ لال الْمَشْرِقٍ دات عرق" ل 


= وقال الجوهري: ونجد من بلاد العرب» 0 وهو تهامة كلهاء وكل ما ارتفع 
من تهامة إلى أرض العراق. فهو نجدء وهو مذكر. ينظر: المطلع ص .)١115(‏ 

)١(‏ وقَرْن: بسكون الراء بلا خلافء قال صاحب «المطالع»: وهو ميقات نجدٍ على يوم وليلة من 
«مكة»» ويقال له: فزن المنازل» وقَرْن الثعالب: ورواه بعضهم بفتح الراءء وهو غلطء إنما 
«قَرَذْفق بفتح الراءء قبيلة من اليمن» آخر كلامه. وقد غلط غيره من العلماء. ممن ذكره بفتح 
الراء» وزعم أن أويساً القرني منهء إنما هو من «قَرَنْهء بفتح الراءء بَطن من مُراد ينظر المطلع 
ص (155). 

(۲) أخرجه البخاري (5 167 21617 216194 ۱٥۳۰‏ 11468) ومسلم (۱۱۸۱). 

(۳) أخرجه البيهقي . انظر التلخيص (۲۸۸/۲)» وخلاصة البدر .)7617/١(‏ 

. والمصران: «الكوفة» و«البصرة»»‎ )٠١١١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود (1754) والنسائي )١75/0(‏ إلا أنهما قالا: «العراق» بدل المشرق» وقال ابن 
الملقن ٠‏ إسناده صحيح . 


۳٤‏ ۰ كتاب الحج 


مشركون يَومثلٍ إذا علم إسلامهم» ويحتمل أن النصوص لم تبلغ عَمَرَ - رضي الله عنه - 
والذين أتوه فاجتهدوا فوافق اجتهادهم النص» ولو أحرم أهل المَشرق من العقيق كان 
أفضل› وهو وادٍ وراء ذات عِرْق يما يلي المشرق بقرب منهاء لما روى عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما : ان الي يكل وَفْتَ لل الْمَشْرِقٍ اقيق“ . 

ولأن ذات عرق مؤقتة بالاجتهاد على أحد الرأيين» فالإحرام مما فوقها أحوط› 
وقد يخطر ببالك إذا انتهيت إلى هذا المقام البحث عن قَرْنْ من وجهين : 

أحدهما: أنه بتحريك الراء أو تسكينهاء وإن كان الأول فهل هو الذي ينسب إليه 
أويس ‏ رضي الله عنه - أم لا؟ 

والثاني: أنه قال في الخبر: فزن المَنَازِل فما هذه الإضافة؟ وهل هو للتمييز عن 

والجواب: أما الأول فالسماع المعتمد فيه عن المتقنين التسكين» وراه مر 
عن أبى عبيد وغيره» ورواه صاحب الصحاح بالتحريك» وأدعى أن أويساً منسوب إليه . 

وأما الثاني : فقد ذكر بعض الشارحين للمختصر أن القرن اثنان: 

أحدهما: في هبوط يقال له: قرن المَنّازلء والآخر: على ارتفاع يقرب منه» وهي 
القرية» وكلاهما ميقات ‏ والله أعلم -. 

إذا عرفت ذلك فالصنف الأول الأفاقى الذي انتهى إلى الميقات وهو يريد السك 
فليس له مجاوزته غير مُخرم» سواء أراد الحَجّ أو العمرة أو القران» فإن جاوزه فقد 
أساء» وسيأتي حكمه. ولا فرق بين أن يكون من أهل تلك الناحية أو من غيرهاء 
كالمشرقي إذا جاء من المدينة» والشَّامِي إذا جاء من تَجد؛ لقوله ي «مُنّ لَهُنَّ وَلِمَنْ 
ئی عَلَيْهِنَ مِنْ عَيْرِ أَهْلِهنٌ. 

الثاني : الأفاقي الذي انتهى إلى الميقات وهو غير مريد للنُسك» ننظر إن لم يكن 
على قَضِدٍ التَّوَجُّه إلى مكة» ثم عَنْ له قصد السك بعد مجاوزته» فميقاته من حَيْتُ عن 
له هذا القَضْدء ولا يلزمه الرْجُوع إلى الميقات» وقد أشار إليه في الخبر الذي سبق» 
حيث قال: فإن كان يريد الحج والعمرة» وإن كان على قَضْدٍ التوجه إلى مكة لحاجة 
غير النْسْكء ثم عَنّ له قصد النسك عند المجاوزة» فينبىء هذا على أن من أززاد دخول 


(۱) أخرجه أبو داود )١740(‏ والترمذي (۸۳۲) وأحمد (۱/ )۳٤٤‏ والبيهقي (18/5) وقال: تفرد به 
يزيد بن أبي زياد وهو صدوق أخرج له مسلم مقروناً. وقال أبو داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه . 
وقال ابن الملقن في الخلاصة :)٠١ /١(‏ منقطع . 


كتاب الحج وم 


مكة هل يلرم الإخرَام بِنْسُكِ؟ وفيه خلاف مَذْكُورٌ في الكتّاب في فَصْلٍ سَُنِ دُحُولٍ 
مةن فإن ألزمناه فعليه إنشاؤه من المِيقّاتء فيأئم بمجاوزته غير محرم كما إذا جاوزه 
على قَضْدٍ النْسّك غير محرم» وإن لم يلزمه الإحرام فهو كمن جاوزه غير قاصد للتوجه 
إل كةن 

الثالث : ا ا وبين افا مَسْكَنه؛ | يعني : 0 
الله وقرله في الكتاب: (والذي ا عل قا السك 
إلخ) قد أطلق الكلام فيه إطلاقاًء ولا بد من التفصيل الذي ذكرناه» ويجوز أن يعلم 
قوله: (فميقاته حيث عن له) بالألف؛ لأن عند أحمد أنه إذا جاوز غير قاصد لدخول 
مَكة» ثم عَنّ له قصد النسك يلزمه العود إلى الميقات» فإن لم يعد فعليه دم. 

قال الغزالي : والأحَبٌ أَنْ يُحْرمَ ِن اول جُرْءِ مِنَ الميقاتِ. وَإنْ أخرَمَ مِن جره قل 
بأسء وَلَوْ حَادَى ميقاتاً فَمِيقَائُهُ عِنْدَ المُحَادَاةٍ إذ المَمْصُودُ مِقْدَارٌ البُعْدِ عَنْ مَكةء وَإنْ جَاءَ 
مِن َاجِية لَمْ تُحَاذٍِ مِيقّاتاً وَلاً مَرّ په أَخْرَمَ مِن مَرْحَلَتَينَء فَإِنْهُ كَل المَوَاقِيتِ وَهُوَ ذَّاتُ 
عِرْقٍ. 

قال الرافعي: في الفصل صور: 

إحداما : يستحب لمن يحرم من بعض المَوَاقِيت الشْرْعِية» أن يحرم من أول جزء 
ينتهي إليه» وهو الطرف الأبعد من فك ليقطع الباقي مُحْرماً» ولو أحرم من آخره جاز ؟ 
لوقوع الاسم عليه ويستحب لمن ميقاته حلته أو قريته أيضاً أن يحرم من الطرف 
الأبعدء والاعتبار في المواقيت الشرعية بتلك المواضع لا بالقرى والأبنية» حتى لا يتغير 
الحكم لو خرب بعضها فنقلت العمارة إلى موضع آخر قريب منه» سمي بذلك الاسم . 

الثانية: إذا سلك البحر أو طريقاً في البر لا ينتهي إلى واحد من المواقيت المُعَيّنة 
فميقاته الموضع الذي يُحَاذِي الميقات المعين» فإن اشتبه عليه فليتأخ» وطريق الاحتياط 
لا يَحفَى . 
طريقه يا ل إلى مكة وحدها فميقاته ار الذي 0 وإن 
تساويا في المسافة إلى طريقه» وتفاوتا في المسافة إلى مَكة ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه يتخير إن شاء أحرم من الموضع المُحَاذِي نالفاي وز قا 
أحرم من الموضع المحاذي لأقربهما. 

وأظهرهما ‏ وبه قال القفال -: أنه يحرم من الموضع المحاذي لأبعدهماء وليس 


۳٦‏ كتاب الحج 


له انتظار الوصول إلى محاذاة الأقرب» كما ليس للآتى من المدينة أن يجاوز ذَا الحلَيْمَةء 
ليحرم من الجْحْفّة» وقد تَصَوّر في هذا القِسْم يجاذاة الا و راح ذلك 
بانحراف أحد الطريقين والْتِوَائْهِ لَوعُورَةٍ وغيرها فلا كلام في أنه يحرم من موضع 
المحاذاة» وحكى الإمام: وجهين في أنه توت إلى أنقك الميقاتين أو اقرا 

قال: وفائدتهما تظهر فيما إذا جاوز مَوْضع المحاذاة وانتهى إلى حَيْتُ يفضي إليه 
طريقاً الميقاتين» وأراد العَؤْد لدفع الإساءة» ولم يعرف مَوْضِع المحاذاة أيرجع إلى هذا 
الميقات أم إلى ذلك؟ وتابعه المصنف على رواية الوجهين في «الوسيط» وكلاهما لا 
يصرح بالتََضْوِيرٍ في الصورة التي ذكرتها كل التصريح» لكنه المفهوم مما ساقاه ولا 
أعرف غيره ‏ والله أعلم -. 

وإن تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة وإلى طريقه فاعتّبّار بالقُرْب إليه أو إلى 
مكةء فيه وجهان : ۰ 

أولهما: أظهرهماء واعلم أن الأئمة فرضوا جميع هذه الأقسام فيما إذا توسط بين 
طريقين يفضي كل واحد منهما إلى ميقات» ويمكن تصوير القِسم الثَليِث والرّابع في 
ميقاتين على يمينه أو شماله كَذِي الحُلَيْقَة والجُحْمّة» فإن أحدهما بين يدي الآخرء 
فيجوز فَرْضُهُمَا على اليمين أو الشّمال» وتساوي قربهما إلى طريقه وتفاوته . 

الثالثة : لو جاء من ناحيةٍ لا يحاذي في طريقهما ميقاتا ولا يَمُْرُ به» فعليه أن يحرم 
إذا لم يبق بينه وبين مكة إلا مرحلتان» إذ ليس شيء من المواقيت أقل مَسَافة من هذا 
القدر. 

وقوله في الكتاب: (فإنه أقل المواقيت وهو ذات عرق) إنما كان يحسن أن لو 
كانت ذات عرق أقل مسافة مِنْ كل ما سواها من المواقيت لکن قد مَرّ أن دات عِرْقٍ مع 
يَلَمْلَمَ وَقَرْن متساوية في المَسّافة. 

قال الخزالي : وَمَهْمَا جاور م مِيقاتا غيرَ مُخرم فَهُوَ مُسِيءٌ وَعَلَيْه الدّمْ وَيَسْقُطُ عَنْهُ 
بأ عو إلى الميقات قبل أن يمذ َل ِمَسَافةٍ القضرء وَإِنْ عَادَ بُعْدَ دُخُولِ مَكْةَ لَمْ 
يَسْقْطء وَِنْ كان بَيتهُمَا فَوَجْهَانِء ثُمْ يَْبَغِي أن يَعُودَ أَوْلا ثم يحْرِمْ مِنَ المِيقَاتء فإِنْ 
أخرَمَ ثم عاد مُخرماً قفي سُقُوطٍ الدّم وَجْهَانِء وَلَوْ أَخْرَمَ قبل المِيقَاتٍ كَانَ أَحَبٌ 

قال الرافعي : الَصْل يشتمل على مسألتين : 

إِخدَاهُما: إذا جاوز المَوْضع الذي لزمه الأخرَام منه غير محرم أثِم» وعيه العَوْدُ 
إليه والإخْرَامٌ ية إن لم يكن له عذرء وإن كان كما لو خاف الانقطاع من الرّفْقَة أو 
كان الطريق مخوفاء أو الوقت ضيقاً أحرم وَمَضَى على وجهه» ثم إذا لم يَعْدْ فعليه َم 


کتاب الحج FTV‏ 


لما روي عن ابن عَبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ موقوفاً ومرفوعاً: «أنَّ مَنْ تَرَكَ نُسْكاً فَعَلَيْ 
د . 

وإن عاد فلا يخلو إما أن يعود وينشىء الإخرَّام منه» أو يعود إليه بعد ما أخرّم. 

فأما في الحَالّة الأول : فالذي نقله الإمام وصاحب الكتاب ‏ رحمهما الله أنه إن 
عادمال أن يعد عن ا ر لأنه حافظ على الوّاجب في 

: تعن مله وإن عاد بعد ما دَخَلَ مكة لم يَسْقَْط عنه الدم؛ لوقوع المحذورء وهو 

ذُخُول مَكْةَ غَيْرَ مُخْرِم مع كونه عَلَى قَضْدٍ النْسْكِء وإن عاد بعد ما يَعْدَ عن الميقات 
بمسافة القصر فَوّجهان: 

أظهرهما: أنه يسقط كما لو عاد بعد البعد عنه بهذه المسافة . 

والثاني: لا يسقط لتأكد الإسّاءة بانقطاعه عن الميقات حَدَّ السّمَّرٍ الطويل» هذا ما 
ذكراه. 

والجمهور قضوا بأنه لو عَادَ وأنشأ الإخرّام منه فلا دم عليهء ولم يفصلوا بَيْنَ أن 
يبعد أو لا يبعد» ولا بين أن يدخل مَكة أو لا يدخلهاء فعليك إعلام قوله: (وإن عاد 
بعد دخول مكة لم يسقط) بالواو» ومعرفة ما فيه . 

وأما الحالة النّانية : وهي أن يحرم ثم يعود إلى الميقات محرماً فقد أطلق صاحب 
الكتاب وطائفة في سقوط الدم فيها وجهين» ورواهما القَاضِي أَبُو الطبّب قولين: وجه 
عدم السقوط. وبه قال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله تأكد الإسَاءة بإنشاء الإحرام من غير 
موضعه» وراعى الإمام ‏ رحمه الله من ذلك ترتيب هذه الحالة على التَفْصيل المذكور 
في الأولى فقال: إن قصرت المسافة ففي السّقوط الخخلاف» وإن طَالَتْ فَاليْلآفٌ مرتب 
وأولى بألا يَمْقُطء فإن دخل مَكة فأولى بعدم السّقوط من الحََالّة الأولى. 

وظاهر المَذهب عند الأكثرين أن يفصل فيقال: : إن عاد قبل أن يلتبس بنسك سقط - 
عنه الدَّم ؛ لقطعه المسافة من الميقات محرماً وأداء المَناسِكِ بعده وإن عاد بعد ما تلبس 
سك لم يسقط ليه بإحرام تاقص» ولا فرق بين أن يكون ذلك الئُسك ركناً كالوقوف 
بعرفة» أو سنة كطواف المذوم» ومنهم من لم يجعل للتلبس بالسنة E‏ وقال أبو 
حنيفة ‏ رحمه الله - إذا أحرم بعد مجاوزة الميقات» وعاد قبل أن يتلبس بِنُسُكِء وَلَبّى 
سقط عنه الدّم» وإن عاد ولم يلب لم يسقط. 


وقوله في أول الفَصل: (ومهما جاوز ميقاتاً غير محرم فهو مسيىء وعليه الدَّم) 


.)197/0( والبيهقي‎ ء)۲۹١‎ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


العزيز شرح الوجيز ج */م ۲۲ 


۳۸ كتاب الحج 


يدخل فيه ما إذا جاوز عَالِماًء وما إذا جاوز جاهلاً أو ناسياً والأمر على هذا الإطلاق 
فيما يرجع إلى لزوم الدم؛ لأنه مأمور بالإخرّام من الميقات» والنسيان ليس عذراً في 
ترك المأمورات» كالنية في الصَّوْم والصلاة» بخلاف ما إذا تَطَيّبِ أو لبس ناسياً فإنهما 
من المَحْظُورَات» والنسيان عذر فيهما كما في الأكل في الصَّوْم والكلام في الصّلاة. 

وأما الإساءة فهى ثابتة على الإطلاق أيضاً إن أراد بكونه مسيئاً كونه مقصراء وإن 
أراد الثم فلا ِنَم عِنْدَ الجَهْلٍ والنسيان. 

ويجوز أن يعلم قوله: (وعليه الدم) بالحاء؛ لأن عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله - 
الجائي من طريق المدينة إذا لم يكن مدنياً لو جاوز ذا الحُلَيْمَة وأحرم من الجْحْمّة لم 
يلزمه دم ويروى ذلك في حق المدني وغيره. 

المسألة الثانية : الإحرام من الميقات أَفْضَل أو مما فوقه؟ روى البويطي والمزني 
في الجامع الكبير أنه من الميقات أفْضل› وبه قال مالك وأحمد. 

وقال في «الإملاء» : الأحب أن يحرم من ذُوَيْرَةٍ اة وبه قال 3 حنيفة» 
وللأصحاب طريقان: 

أظهرهما: أن المسألة على قولين: 

أحدهما: أنه لا يستحب الإخرّام مما فوقه: «لأَنَ التي بل لَمْ يُخْرِمْ إلا مِنَ 
الْمِيمَاتِ»”'' ومعلوم أنه يحافظ على ما هو الأفضل» ولأنَّ في الإخْرّام فوق الميقات 
تغريراً بالعباد؛ لما في مصابرته والمحافظة على واجباته من العسر ولهذا المعنى أطلق 
مطلقون لفظ الكراهة عالى تقديم الإحرام عليه 

أظهرهما: أن الأحب أن يحرم من دؤيرة أهله لان عمر وعليا رضي الله عنهما 
E‏ ا ا 
شرو عور ا تا کم ین کنو ونا ا 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر (۲۲۹/۲) لم أجده مرويًاً هكذا عند أحدء وكأنه أخذ بالاستقراء من حجته 
ومن عمرهء وفيه نظر كبير. 

(؟) سورة البقرةء الآية .۹١‏ وأثر على أخرجه الحاكم في المستدرك »)۲۷١/۲(‏ والبيهقي (0/ 2027١‏ 
وانظر التلخيص (۲۸۸/۲). 

(۳) أخرجه أحمد (594/5) وأبو داود )۱۷١١(‏ وأخرجه ابن ماجة (001") وابن حيان» ذكره 
الهيشمني في الموارد (١١٠٠)ء‏ والطبري في الكبير (۲۳) رقم (۹٤۸ء )٠٠٠١‏ والدارقطني (۲/ 
۲ 18) والبيهقي /٥(‏ ۳۰). 


كتاب الحجَ ۳۹4 


والطريق الثاني : القطع بالقول» وحمل الأول على التزبي بزيي المحرمين من غير 
إخرّام على ما يعتاده الشّيعة. 

ويخرج من فحوى كلام الأئمة طريقة ثالثةء وهي حمل الأوّل على إذا لم يَأمن 
على نَفْسِهِ من أرتكاب مَخظوراتِ الإخرّامء وتنزيل الثاني على ما إذا أمن عليها. 

وقوله في الكتاب: (ولو أحرم قبل الميقات كان أحب) يجوز أن يكون جواباً على 1 
أظهر القولين» على الطريقة الأولى» ويجوز أن يكون ذهاباً إلى الثانية» وهو الذي قصده 
المصنف على ما أورده في «الوسيط» فإنه نسب استحباب التقديم إلى القديم» وكراهيته 
إلى الجديدء وذكر أن الجديد مؤول» وكيفما كان فليكن قوله: (أحب) معلماً بالواو مع 
الميم والألف. 

وأعلم أن تسمية أحد القولين قديماً والآخر سد إلا له» والكتب التي 
عزى النصان إليها بأسرها معدودة من الجديد. 

قال الغزالي: نا رة كَِيقَانهَا مِيقَاتُ الج إلأ في > حَقْ المَكيْ وَالمُقِيم بهاء ٠‏ ق 
عَلَبهِمْ الخُرُوج إِلَى طَرَفٍِ الجل وَلَوْ بِحُطَوَةٍ فِي أبتدَاء الإخرامء قن لَمْ يَفْعَل لم يُعْتَدٌ 
نريه على خد القولين اَم يَججمعْ بين الجل الحرم وَالْحَاجُ بوقُوفٍ عَرَقَةَ جَامِعٌ 

بَيتهُمَاء وَأَْضَلْ البمّاع لإخرّام العُمرَةٍ الجُغرَاة ثم | نْعِيمُ كُمْ الحُدَيبِيةُ . 

قال الرافعي : لما فرغ من الكلام في الميقات المكاني في ألحجٌ اشتغل بالكلام فيه 
في العمرة. ۰ 

والمعتمر إما أن يكون خارج الحرم أو فيه» فإن كان خَارِجّ الحرم فموضع إِحْرَامِهِ 
بالعمرة ة هو موضع إحرامه بالحَجٌ بلا فرق . 

وإن كان في الحرم سواء كان مكياً أو مقيماً بمكة فالكلام في ميقاته الواجب» ثم 
في الأفضّل . 

أما الواجب : فهو أن يخرج إلى أدنى الجل ولو بخطوة من أي جانب شاء: لن 
عَائْسَة - رَضِيَ اللَّهُ عنما - لما أَرَادَتْ أَنْ م تَعْتَمِرَ يَعْدَ التَحَلْلِء > أَمَرَهَا رَسُولُ الله به بأَنْ 
تَحْرُجَ إلى الل تخر" . 

فإن خالف وأحرم بها في الحَرّمء انعقد إحرامه» ثم له حالتان : 

إحداهما: أن لا يخرج إلى الحِلٌء بل يطوف وَيَسْعَى وَيَحْلِقَء فهل يجزئه ذلك 


زفق متفق عليه» وقد تقدم . 


6 كتاب الحج 
عن عمرته؟ فيه قولان محكيان عن نصه في «الأم». 

أصحهما: تنعم» ويه قال أبو حنيفة ؟ لأن إخرامه قد انعقد» وأتى بعده بالأعمال 
الواجبة» لكن يلزمه دَمْ؛ لتركه الإخرَام من الميقات. 

والثاني : أنه لا يجزئه ما أتى به؛ لأن العُمْرّة أحدٌ النُسُكَيْن» ٠‏ فيشترط فيه الجَمْعٌ 

بين الحِلّ والحَرّمء كما في الحج» فإن الحَاجٌ لآ بد له من الوقُوفٍ بعرّقة» وأنها من 
الجل. 

التفريع : إن فلا الارن قاو وى يعد الاي لغ بار شَيْءٌ او 
التحَلّل وإن قلنا بالثاني فالوطء وَاقِعّ قبل قَبْلَ التحللٌ» a‏ كد SS e‏ حمل 
بمثابة و النّاسي» وفي كونه تفسدا قولاة تساي بذك رهماء فإن جعلناه ا 
الْمُضِي في الفَاسِدء بأن يخرج إلى الجل ويعود فيطوف ويسعى ويحلق» ويلزمه القضاء 
وكفارة الإِفْسَاد ويلزمه دَمّ للْحَلْقٍ أيضاً؛ لوقوعه قبل التحلل. 

والحالة الثانية : أن يخرج إلى الحِلّ ثم يعود فيطوف ویسعی» فيعتد بما أتى به لا 
محالة وهل يسقط عنه دم الإسّاءة؟ حكى الإمام ‏ رحمه الله - فيه طريقين : 

أحدهما: تخريجه على الخلآف المذكور في عَوْدٍ من جاوز المِيقّات إليه غير 
محر 

والثاني: القطع بالسقوط فإن المُسِيىءَ هو الذي ينتهي إلى الميقات على قَصْدِ 
اذك ثم يجاوزه» وهذا المعنى لم يوجد هاهناء بل هو شبيه بمن أحرم قبل 
الميقات» وهذا هو الذي أورده الأكتّرون» فعلى هذا الواجب هو خروجه إلى الجلّ قبل 
الأعمال» إما في ابتداء الإحرام أو بعده. 

وإن قلنا: لا يسقط الدم» فالواجب هو الخروج في ابتداء الإخْرّام» وقد أشار إليه 

في «الوسيط) فقال: ولو بخطوة في ابتداء الإحرام أو دوامه على رآى» وإذا كان كذلك 

َليُعَلّم قوله: (في ابتداء الإحرام) بالواوء ثم قوله : (فإن لم يفعل لم يعتد بعمرته على 
أحد القولين)ء ظاهر اللفظ يقتضي كون الاعتداد بأفعال العمرة على القولين إذا لم يخرج 
إلى الجل في ابتداء الإخرّامء وليس كذلك» بل موضع القولين ما إذا لم يخرج لا في 
الابتداء ولا بعده» حتى أتى بالأغمّال فَلَيُوّوٌّل. 

وقوله: (لم يعتد)ء معلم بالحاء لما قدمنا. 

وقوله أولاً: (إلا في حق المكي والمقيم بها) لا شك أن المراد من المكي 
الحاضر بمكة» فلو اقتصر على قوله: (في حق المقيم بمكة) لأغناه» ودخل فيه ذلك 
المكى . : 


کتاب الحج 3 


وأما الأفضل : فأحب البقاع في أطراف الجل لإحرام العمرة أَلْجُعْرَائة فإن لم يتفق 
فمن النَلْعي > فإن لم يتفق فمن الحُدَيْبِيَّة» وليس النظر فيها إلى المَسّافة» ولكن المتبع 
سنة رسول الله ي“ وقد نقلوا: «أَنهُ اعْتَمَرَ مِنَّ الْحِعْرَائة مَرَتَيْنِء مَرْةٌ حُمْرَةِ اْقَصَاءِ» سه 
سبع وَمَرةَ عُمْرَةِ هَوَاذِنَ”" وَلَمّا أَرَادَثْ عَائِفَةُ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ أَنْ تُعْتَمِرَ أَمَرَ أَحَامَا 
عَبْدَ الرّحْمْنٍ أن يُعَمْرَهَا مِنَ التنعِيم» فَأَعْمَرَهَا ينه“ وصلى بالحديبية عام الحديبية» 
وأراد الدخول منها للعُمْرة» فَصَدَّهُ المُْمْرِكون عنها““ فقدم الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ما 
فعلهء ثم ما أمر بهء ثم ما هم به. 

وَالجعْرَانة على ستة قراخ من مكة. 

والحديبية كذلك» وهي بين طريق جدّة وطريق المدينة فى منعطفب بين جبلين» 
وبها مسجد النبي يي . 

والتنعيم على فرسخ من مكةء وهو على طريق المَِينة» وفيه مَسْجِدُ عائشة - 
رضي الله عنها » هذا تمام الكلام في القسم الأول من كتاب الحَجٌ . 


. قال النووي: هذا هو الصواب. وأما قول صاحب «التنبيه»: والأفضل أن يحرم بها من التنعيم» فغلط‎ )١( 

(۲) انظر: خلاصة البدر المئير (01/1”). 

(۳) متفق عليه من حديثها. انظر التلخيص (770/7). 

ASA AAV داك هالاو تدك‎ «11۹۳ 11٤۰ أخرجه البنخاري (9 9ك‎ )٤( 
.)۱۲۳۰( ومسلم‎ «(EIA تذخاف‎ CEVAT CYAIT cCIAIY 41° 


الهم الثاني مِنَ ن الكتاب في الققاصد 


فيه تلان أَبْوَاب 
البَابُ الأول 
قال الخزالي : في وُجُوهِ أدَاءِ النْسكَينِء و هُوَ ثَلانة : (الأوّلُ) الإفْرَادُ وَهْوَ أن يأَتِي 
بالج مُفرداً مِنْ مِيمَاتهِ وَبالْعُمْرَة مُفْرِدَةَ مِنْ ا 
قال الرافعي: من أحرم بنسكِ لزمه فِعْلَ أمورٍ و أمور» والنظر في الأمور 
المفعولة من وجهين: 
أحدهما: في كيفية أفعالهما. 
والثاني : في كيفية أدائهماء باعتبار القران بينهما وعدمهء فلا جرم حصر كلام هذا 
القسم: في ثلاثة أبواب : 
أولها: في وجوه أداء النْسْكيْنِ. 
وثانيها : في صِفَةٍ الحَجّ ويتبين فيه صفة العُمْرة أيضاً. 
وثالئها: في مَخظورات الحَجٌّ والعمرة» وإنما انقسم أدعاء النسكين إلى الوجوه 
لثلاثة» لأنه إما أن يقرن بينهما وهو المسمى قراناً أو لا يقرن» فإما أن يقدم الحج على 
ا أو يقدم العمرة ة على الحج وهو الت شع وفيه شروط ستظهر من 
بعد فإذا تخلف بعضهاء فربما عدت الصّورة من الإفراد» والوجوه جميعاً جائزة 
بالاتفاق . وقد روي عن عائشة . - رضي الله عنها - أنها قالت : نت 
فوا مَنْ اَهَل ِالْحَجٌء واا أفل ِالْعُمْرَة وما مَنْ اَهَل ِالْحَج وَالْعَمْرَةا 
وأما الأفضل منهاء فإن قول الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لا يختلف في تأخير القران 


EY 


كتاب الحجّ / وجوه أداء النسكين er‏ 


عن الإفراد والتمتع ؛ لأن أفعال النسُكَيْن فيهما أكمل منها في القرآن . 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: القران أَمْضَلُ مِنْهُمَاء ويحكى ذلك عن اختيار 
المُزَنِيَ » وآبن المُئذٍِ وأبي إِسْحَاقَ المَرْوَِي؛ لما روى عن عائشة قالت: اسَمِعْبٌ 
الي يي ضرح بهِمَا صُرَاخاً يَقُولَ: لبيك بِحَج وَعُمْرَةو2" . 

لكن هذه الرواية معارضة بروايات أخر راجحة على ما سيأتي . 

واختلف قوله في الإفراد والتمتع أيهما أفضل؟ قال في أختلاف الحديث: التمتع 
أفضل» وبه قال أحمد. وأبو حنيفة - رحمهما الله -؛ لما روى عن النبي بء قال: الَو 
اسْتَقْبَأتٌ من أَمْري ما اسْتَذْبَرْتُ مَا د سُفْتٌ الْهَدى وَلَجَعَلْتُهَا غعُمْرَةو0" . 

والاستدلال أنه بء تمنى تقديم العمرة» ولولا أنه أفضل لما تَّمَنّاه. 

وقال في عامة كتبه: الإفراد أفضل» :ومو الاضح» وبه قال مالك؛ الما روى عن 
جابر - رضي الله عنه -: «أَنَّ الل يكل فر" ' وروی مثله ابْنُ عَبّاس وَعَائَْةُ - رضي الله 
عنهم”*' ‏ ورجح الشافعي - رضي الله عنه - رواية جابر على رواية رواة القران والتمتع 
بان جابراً أقدم صحبة وأشد عناية بضبط الماك وأفعال النبي يلل من لَدّن خروجه من 
المدينة إلى أن تَحَلّل . 

وأما قوله: (لو سْتَفْبَلتُ ِن أمري» الخبر فإنما ذكر تطييباً لقلوب أضحَابه واعتذاراً 

٠‏ وتمام الخبر ما روى عن جابر: أن اللي يله أَخْرَم إخرّاماً مُبهماً وان بطر 
ا الْوجُوه اللَلانّةء ئرل الوَخي بان مَنْ سَاقَ الْهَدْيَّ فَلْيَجعَلْهُ حجاء 
وَمَنْ لَمْ يَسْقْ فَلِيَجِعَلَهُ عُمْرَة وَكَانَ رَسُول الله يكل وَطَلْحَةٌ قذ سَاقا الْهَدْيَ دُونَ عَيْرهِمَاء 
َأمَرَهُمْ أن يَجْعَلُوا إِخْرَامَهُمْ عفر وَيَتَمَتَعُواء وَجَعَلَ ابي كله إِخْرَامَهُ حَجَاً فَشَىْ عَلَنْهمْ 
دَلِكَ لِأَنْهُمْ كَانُوا يعتقدون من قبل أن العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائرء فالنبي ككل 
قال ذلك» وأظهر الرَعْبَة في موافقتهم» ل نْ الْهَدي»””' فإن الموافقة الجَالِبة 
للقلوب أهم بالنّخصِيل من فَصيلة وقربة» واتفق الأضحاب على القولين» على أن المي 


.)۱۲۳۲( ومسلم‎ 2)1985 ۰۲۹۵۱ ۱۷1٩ 6 21601١( أخرجه البخاري‎ )١( 

0 لاو‎ cEYoY «۲0°71 “1۷۸0 ل561١ أخرجه البخاري (100۷› ۰107۸ «لاهلل‎ )۲( 
.)1١5١5 1171١6 215١5 .115١( ومسلم‎ 

۳( أخرجه البخاري (1518) ومسلم (17518). 

() حديث ابن عباس عند مسلم (١٤۱۲)ء‏ وعائشة - رضي الله عنها ‏ عند البخاري )١1077(‏ ومسلم 
0(. 

(4) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (۱/ ۲۳۲)؛ لا أصل له نعم رواه الشافعي من حديث طاوس 
مرسلا. . 


ان كتاب الحجٌّ / وجوه أداء النسكين 


يكل كاد مُفْرِداً عَامَ حَسجَةٍ الْوَدَاع2 وحكى الإمام رحمه الله - عن ابْنِ َرَج أنه كان 
متمتعاً ونقل عن بعض التصانيف شيئاً آخر في الفضْلٍ واستبعده وهو أن الإفراد مُقََم 
على القرّان والتمتع جَزماًء والقولان في التمة والقران أيهما أفضل؟ واعلم أن تقديم 
الإفراد على التمتع والقران مَشْرُوط بأن يعتمر في تلك السنة. 

ا تع والقران أَمُضَّل منه؛ لأن تأخير العمرة عن سنة 

وقوله في الكتاب : (وهو أن يأتي بالحَحٌ مفرداً من ميقاته وبالعمرة مفردة من 
ميقاتها)» أراد من ميقاتها في حَقٌ الحَاضِر بمكة» ولا يلزمه العَوْدُ إلى ميقاتٍ بلدِو 
وفيما علق عن السَيْخ أبي مُحَمّدٍ أن أبا حَنِيفَةَ ‏ رحمه الله يأمره بالعود ويوجب دَمٌ 
الإِسَاءَةٍ إن لم يَعْذْء ‏ والله أعلم -. 

1 ثم الإفراد لا ينحصر في الصورة بل يلتحق بها من صور تختلف شروط التمتع 

صورا سينتهي إليها. 

قال الغزالي : «الثَانِي) القِرَانُ وَهْوَ أن يُحْرِمَ بهِمَا جَمِيعاً جد المِيقَاتُ والفغل (ح) 
وَتَنْدَرِجَ العُمْرَة تخت الحَحٌ» وَلَوْ أَخْرَمَ بالعُمرَةٍ ثُمْ أَدْكَلَ الح عَلَيهِ قَبْلَ الطوَافٍ كَانَ 
قارناًء وَإِنْ كان بَعْدَُ لعا إذخالة» وَلَوْ أَدْخَلَ العُمْرَةَ عَلَى الح لَمْ يِصِحْ في أَحَدٍ القَولَينِ؛ 
لاه لا ت نَع عير الإخرَام بَعْدَ انْعِقَادِهِ. 

قال الرافعي : الصورة الأضْلِيّة للقران أن يحرم بالج والعمرة معا فتندرج العمرةٌ 
تحت الحَجٌء ويتحد الميقات والفغل» ويجوز أن يعلم قوله: (والفعل) بالحاء؛ لأن عند 
أبي حنيفة - رحمه الله - يأتي بطوافيين وسعيين أحدهما لِلْحَجّ والآخر للعُمْرّة. 

لنا: ماروي أن النبي كك قال لعائشة - رضي الله عنها ‏ : «وَطْوَّافُكِ بِالْبَيْتِ 
وَسَعْيّكِ بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرُوَةء يَكْفِيكِ لِحَجتِك وَعُمْرَتَك00" وأيضاً فقد سلم الاكتفاء 
بإحرام وَاحِدِء وحن راک فک لمعي والطواف عدا ثم في المَصْلٍ مسألتان: 

إحداهما : لو أحرم بالعُمْرّة أولاً ؛ OE GS‏ 
أشهر الحج› لفي ولم يتغير إحرامه بالعمرة» وإن أدْحْلّه عليها ذ في أشْهّر الحَجّ نظر إن 


أحرم بالعمرة في غير أشْهّر الحَحّ. فهذه الصورة قد ذكرها في الكتاب في أول البَاب 
النّاني» وستجدها عند الوْصول إليها مشروحة ‏ إن شاء الله تَعَالى -. 


.)۱۲۱۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الحج / وجوه أداء النسكين t0‏ 


«وإن أحرم بِالعُمْرّة في أُشهُر الحَجّء وأدخل عليها الحَجٌّ في أشهره» وهو 
المقصود في هذا المَوْضِع ‏ فينظر إن لم يشرع في الطوّاف جار وصار قَارناً؛ لأ عَائْسَةَ 
- رضي الله عنها ‏ أَخْرَّمَتْ بِالْعْمْرَةٍ و لِمّا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولٍ الله و عام حَحَةٍ الْوَداعٍ؛ 
ا ا نهُ إلى أَنْ تَطِهُرٌ 
َدَحْلَ عَلَيِهَا الي يكل وهي تبي فَقَالَ: ما لَكِ أَنْفِسَتِ؟ قَالَتْ: بَلى ؛ قَالَ: ذَلِكَ شَيْءٌ 
به الله عَلَى بات آَم ب ل اح ل ا 
وَطَوَافُكِ يَكْفَيكِ لِحَجَكِ وَعْمْرَتِكِ»'' فأمرها ب بإدخال الح على على العمرة؛ لتصير 
قارنة حتى لا يفوتها الحَجّء فإذا طهرت طَاَتْ للنسكَيْن معا وإن شرع في الطواف أو 
أتمه لم يجز إِدْخَالٌ الحَجّ عليها ولم لا يجوز؟ ذكروا في تعليله أربعة معان: 


أحدها : أنه اشتغل بعمّلٍ من أَعْمَالٍ العُمْرّة» واتصل الإحرام بمقصوده. فيقع ذلك 
العمل عن العمرةء ولا ينصرف بعده إلى القَرّان. 


والثاني : أنه أتى بقَرْض من فُروض الحمْرَة» فإن الفرائض هي المعينة» وما عداها 
لا يضر أنصرافها إلى القران. 

والثالث: أنه أتى بمعظم أفعال العُمْرة» فإن الطواف هو المعظم في العُمْرَةَ فإذا 
وقع عن العمرة لم ينصرف إلى غَيْرِهًا . 

والرابع : أنه آخذ في التحلل في العُمْرَةٍ وحينئذ لآ يَِيِنُ به إدخال إحرام عليه؛ 
لأنه يقتضي قوة الإحرام وكماله» والمتحلل جَارِ في نقضان الإخرَام» وشبه الشيخ أبُو 
عَلِيّ ذلك بما لو ارتدت الرّجْعِيّة فراجَعَهًا الرّوج في الرّدّة فإن الشَّافعي ‏ رضي الله عنه 
E E‏ ؛ ي والمرأة ة جارية إلى تخريمء 
وهذا المعنى الرابع هو الذي أورده أبُو بكر المَارِسِيَ فى «العيون» وحيث جوّزنا إدخال 


ي 


الح على العُمْرَّة» فذلك إذا كانت الْعُمَرةٌ صحيحدةٌ» فإن أفسدها ثم أدخل عليها الحَجّ 


له لحلاف رر ن يعد إن اھ ا 
المسألة الثانية: لو أحرم بالحَجٌّ في وقته أولاً ثم أدخل عليه العمرة ففي جوازه 
قولان: 


ا وبه قال أبو 'حنيفة: أنه يجور» د الحَجّ على العمرة» 
والجامع أنهما نسكان يجوز الجَمَعْ بينهما. 


والجديد: وبه قال أحمد ‏ رحمه الله -: أنه لا يجوز؛ لأن الج أقوى وآكِدٌ من 


(۱). أخرجه البخاري )7١6 »۲۹٤(‏ ومسلم (1711). 


5م كتاب الحج / وجوه أداء النسكين 


العْمْرَة» لاختصاصه بالوفُوف والرَّمْي والمبيت» والضعيف لا يَدْخْلُ عَلَى القوي وإن 
كان القوي يدخل على الضجيف› > ألا ترى أن فرّاش ملك النكاح لما كان أقوى من 
فراش مَلْك اليمين لاختصاصه بإفادة قوة قوق خو الطلاق0 الفا 0 
والميرّاث» لم يجز إدخال فراش ملك اليمين على فراش مِلْك التُككاح» عع الو ار 
أختّ منكوحته لم يجز له وَطؤُهاء ويجوز إدخال فراش النکاځ على فراش 0 
حتى لو نكح أخسٌ أمتِهِء أو أخت م وَلَيهِ حل له وطؤهاء وأيضاً فإنه إذا أدخل الج 
على العمرة زاد بإدخاله آشياءَ لم تكن عَلَيْهِء وإذا أدخل العْمْرَّة على الحَحٌ. يوه شيا 
على ما عليه» فلو جوزناه لأسقطنا العْمْرَّة عنه بالدّم وحده» وذلك مما لا وجه له» وإلى 
هذا المعنى أشار في الكتاب بقوله : (لأنه لم يتغير الإحرامٌ به بعد انعقاده) فإن لم نجوز 
إدخال العمرة على الحَج فذاك» وإن جوزناه فإلى متى تجوز؟ فيه وجوه مفرعة على 
المعاني الأربعة في المسألة السابقة 

أحدها: أنه يجوز قَبْلَ طوافٍ القُدُومٍ. ولا يجوز بعد اشتغاله به؛ لإتيانه بَعَمَلِ من 
أعمالٍ الحَجّء وذكر في «التهذيب» أن هذا اصح . 
والثاني : ويحكى عن الخضري : أنه يجوز بعد طوَافٍِ القّدوم مَا لَمْ يَسْعء وما لم 
يَأْتِ بفرض من فُروض الحَحٌ» فإن أشتغل بشيء منها قلا. 

والثالث: يجوز. وإن أشتغل بِفَرْضٍ ما لم يقف بعرفة» فإذا وَقَفَ قلا لأنه مُعْظمْ 
اعمال الج وعلى هذا لو كان قد سَعَى فعليه إعادة السّعي ليقع عن التسكين جميعاًء 
كذا قاله اليح في معظم الفروع . 

والرابع : يجوز وإن وقف ما لم يشتغل بِشَيْءِ من أسباب التحلل من الرَّمي وَغَيْرِه 
فإن اشتغل قُلآء وعلى هذا لو كان قد سعى ما ذَكَرَهُ الشَّيْحُ وجوبٌُ إِعَادَتَوِه وحكى 
الزمام. فيه. وجهين؛ وقال: المذهب أنه لا يجب» وجب على القارن دم؛ لما روي عن 
عائشة - رضي الله عنها قالت: هذى رَسُولُ الله وله عَنْ أزواجه بَقَرَةٌ وَنَسْنُ 
قَارِئَاتٌ20 ولأن: الدم واجب على المتمتع بص القّرانء وأفعال المتمتع أكثر من أفعال. 
القَارِنِء فإذا وجب عليه الدم فلأن يجب على القارن كَانَ أولى» وصفةٌ دم القَرَانٍ كَصِفَةٍ 
دم التّمَع» وكذا بدله» وعن مالكِ أن على القارن بدنة» وحكى الحنَّاطَيُ عن القديم 
مثله . 

لنا أن المتمتع أكثر ترفيهاًء لاستمتاعه بمحظورات الإخرّام بين النسكين» فإذا 
اكتفى منه بشاة فلأن يكتفي بها من القارن كان أولى, ‏ والله أعلم -. 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص (۲۳۳/۱): لم أجده هكذاء وفي الصحيحين أنه أهدى عن نسائه بقرة. 


كتاب الحجَ / وجوه أداء النسكين EV‏ 


قال اراي ا التمْتَعْ وَهُ هُوَ أن يُفْرِدَ العُمْرَة ثب م الْحَجّ وَلَكن يَتَّجدُ المِيقَاتُ إِذَا 
تَحَرّمَ بالحَجٌ مِنْ جوف مَكَة و الأول أن لا يَكُونَ مِنْ حَاضِري المَسْجِدٍ 
الحَرَام فَإِنْ الحَاضِر مِيِقَائَهُ نَفْسُ مَكة فلا يَكُونُ قذ رَبحَ مِيِقَاناًء وَكُلَْ مَنْ مَسْكَنْهُ دُونَ 
اة القضر حَوَائَيٍ مك َو مِنَ الحاضرينء وَالآقَاقَيْ إِذَا جَاوَرَ 00107 
فكُمًا دَخَلَ مَكة أَعْثَمَر م ثم حَڃ لم يكن مُتَمئْعاً ِذْ صَارَ مِنَ الحَاضِرِينَء إذ ليس يفرط فيه فيه 
قَضِدُ الإقَامَة» الثاني أَنْ يُخرم بِالعُمْرَةٍ في أذ شَهْرٍ الحَج فلو تَقَدّمَ تَحَذْلَهَا لَمْ يكن مُتَمَنَعاً إذ 
لم يزم الحجٌ بالعُمْرَةٍ في مظَنيِء وَلَو تَقدْم إخرَامها دون الحَلّلٍ َيه خلاف» فا لَمْ 
يكن تتفم في ؤرم دم الإا لجل أله أخرم بالخ يئ كه لأ ين الميقات َجهانء 
الغَالِتُ : أن يقَعَ احج وَالعمْرَة في سَنَةِ وَاحِدَةْء الرَابعُْ : ن لآ يَعُودَ إِلَى مِيِقَاتِ الحَجٌ فلو 
کد ب آذ ی مل من كن را وَلَوْ عَادَ إلى 7 مِيِقَاتِ كَانَ أَقْرَبَ مِن ذَلِكَ الميقّات 
قُوَجْهَانِء الخامِسُ ا 
المُسْتأجِرٍ قلا يُمْتَعُ عَلَى أَحَدٍ الوجهين. السَّادِسُ : نيه النَمَْعّ عَلَى أَحَدِ الوجهين تَشْبِيهاً لَه 
بِالجَمْع بَيْنَ الصَّلانَينِ والآصَحُ : أنه لا يُشْتَرَطُ كمًا في القِرَانٍ. 

قال الرافعي: التمتع هو أن يحرم بالعمرة من ميقاتٍ بَلَدِه وَيَدْخُلُ مكة ويأتي 
بأعمالٍ العُمْرَّة» ثم ينشىء الحَجّ من مكة» وسمي تمتعاً لاستمتاعه بمحضورات الإحرام 
بينهماء أو تمكنه من الاستمتاع لحصول التحلل. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله إن كان قد ساق الهَدْيَ لم يتحلل بفراغه من 
العُمْرةٌء بل يحرم بالحج فإذا فرغ منه حل منهما جميعاًء وإن لم يَسّق الهَدى تحلل عند 
ل ل 

لنا أنه متمتع ما أكمل أفعال عمرته فأشبه, ما إذا لم ي يستي الهَذْيّ . 

وقوله: (أن يفرد العمرة: ثم الحج) فيه إشارة إلى أن أفعالهما لا تتداخل» بل يأتي 
بهما على الكمَالٍِء بخلاف ما في القَرَان. وقوله: ن الميعات إذ بعرم اع 
رن وف کا معناه : أنه يالتمتع من العُمْرَّة ة إلى الحج يربح ميقاتاًء لأنه لَوْ أحرم من 
ميقات بَلْدِهِ لكان يحتاج بعد فراغه من الحَجٌ إلى أن يخرج من أدنى الحلء فيحرم 
بالْعْمَرة منهء وإذا تمتع استغنى عن الخُروج؛ لأنه يُحْرِمُ بالخ من جَوْفِ مَكَدَء فكان 
رابحاً أحد الميقاتين. 

ويجب على المتمتع دم قال الله تعالى: ظقْمَنْ تَمَنْعَ بِالْعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجّ فَمَا 
اسْنَِسَرَ مِنَ الذي . 


۳A‏ كتاب الحج / وجوه أداء النسكين 


وإنما تجب بشروط : 

أحدها: ألا يكون من حَاضِرِي المَسْحِدٍ الحَرّام قال الله تعالى : «ذّلكِ لَمِنْ لَمْ 
يكن أله خاضري امشچ الحا" والمعنى فيه : أن الحاضر بمكة ميقاته لم 
نفس مكة» فلا يكون بصورة التمتع رابحاً ميقاتاً» وكل من مسكنه دون مسافة القصر فهو 
من حَاضِرِي المَسْحِدٍ الحرَام» فإن زادت المسافة قَلآ» وبه قال أحمد» وعند أبي حنيفة - 
رحمه الله حاضرو المَسْجِدٍ أَهْلُ المََاقِيتِ والحَرّمٍ وما بينهما. 

وقال مالك : هم أهْلُ مَكة وذي طُوَّىء وربما روي عنه أنهم أهل الحَرّم . 

لنا أن من قرب من الشّيْءِ ودنا منه كان حاضراً إِيّاهء» يقال: حضر فلانٌ فلاناً إذا 
دنا منه» ومن كان مسكنه دون مسافة القصر فهو قريب نازل منزلة المقيم في نفس مَكة» 
ولهذا لا يجوز للخارج إليه الترخص بالفطرٍ والقَضْرٍ ونحوهماء على أن في مذهب أبي 
حنيفة بُعْداً فإنه يؤدي إلى إِخْرَاجٍ القَرِيبٍ من الحاضرين› وإدخال البعيد فيهم؛ لتفارت 
مسَافَاتٍ المَوّاقيت» ثم المسافة التي ذكزناها مَرْعِيةٌ مِنْ نفس مَكة أو من الحرم؟ حكى 
ِبْرَاهِيمٌ المرووزي فيه وجهين: والثاني هو الدائر في عبارات أصحابنا العراقيين» ندل 
عليه أن المَسْجِدَ الحرام عبارة عن جمِيع الحَرّم؛ لقوله تعالى: فلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ 
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هدا“ ولو كان له مسكنان: 

أحدهما: في حد القُّرْبٍ من الحرم والآخر في حَدٌ البُعِْء فإن كان مقامه بالبعيد 
أكثر فهو آفاقي» وإن كان بالقريب أكثر فهو من الحَاضِرِين» وإن استوى مقامه بهما نظر 
إلى ماله وأهله فإن اختص بأحدهما أو كان في أحدهما أكثر فالحكم له» وإن اسيا ي 
ذلك أيضاً اعتبر حاله بِعَرْمِهِ فأيهما عزم على الرُجُوع إليه فَهُرَ من أهْلِه فإن لم يكن له 
عَزْمْ م فالاعتبار بالذي خرج منه. ٠‏ 

ولو استوطن غريب بمكة فهو من الحاضرين» ولو استوطن مَكِيّ بالعِرّاقٍ فليس له 
كم الحاضرين ٠‏ والاعتبار بما آل إليه ا 

ا ا تون د م لط ا 
التمة مّ فَإِنّ الإقامة لا تحصل بمجرد الئّية» وذكر حخة اوم رحمه الله - في هذا 
الشَّرْطٍ صورة هي من مواضع التوقف» ولم أجدها لِغَيْرِهِ بَعْدَ البَحْثِء وهي أنه قال : 
(والآفاقي إذا جاوز الميقات غير مريد نسكاً فلما دخل مكة اعتمر ثم حج لم يكن متمتعاً 
إذ صار من الحاضرين» إذ ليس يشترط فيه قَضّدُ الإقامة) وهذه الصورة متعلقة أولاً 


.78 سورة البقرة» الآية 195. (۲) سورة التوبة» الآية‎ )١( 
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بالخلاف في أن من قَصَدَ مكة هل يلزمه الإخرّام بِحَجٌّ أو عمرة آم لا؟ ثم ما ذكره من 
عدم اشتراط الإقامة مما تنازع فيه كلام عامة الأصحاب ونقلهم عن نصّه في «الإملاء» 
والقديم» فإنه ظاهرٌ في اعتبار الإقامة بل في اعتبار الاستيطان. - والله أعلم -. وفي 
«النهاية» و«الوسيط» حكاية وجهين: في صورة تداي هذه وهي أنه : لو جاوز الغَرِيبٌ 
الميقات وهو لا يريد نسكاً ولا دخول الحرَم» ثم بدا له قريباً من مَك أن يَعْتَمِرَ فأعتمر 
منه وحَجّ بعدها على صورة التمتع هل يلزمه الدّم. 


أحد الوجهين : أنه لا يلزمه؛ لأنه لم يلتزم الإخرام وهو على مسافة بعيدة» وحين 
خطر له ذلك كان على مسّافة الحاضرين. 
وأصحهما: يلزم ؛ لأنه وجد صورة التمتع وهو غير معدود من الحَاضِرِين» فذكر 
في «الوسيط» في توجيه هذا الوجه أن اسم الحاضرين لا يتناوله إلا إذا كان في نفس 
مكة أو كان متوطناً حَرْلَّهَا » فلم يعتبر التوطن فيمن هو بمكة واعتبره فيمن هو حواليهاء 
والنفس لا تنقاد لهذا المَرْقَء ثم كما لا يجب الدَّمُ على المي إذا أتى بصورة التمتع لا 
يجب عليه إذا قَرَن وبأن الأصل دم التمة المنصوص عليه في الكتاب» فإذا لم يجب 
ذلك على المي لم يجب دم القَرانء وروی الحَنَاطِيُ وجهاً أن عليه دم القَرَانِء ويشبه 
أن يكو هذا الااختلاق ا على أوجهين نقلهها صاعت «العدة» في اندم القَرَانِ دَمْ 
جَبْر أو دم سك والمشهور أنه دم جَبْر وهل يجب على المَكي إذا قَرّنْ إِنْشَاءٌ وا 
ا ا کا اوا ا أن ی يجوف ا رک ی د 
الحج؟ فيه وجهان: 
أصحهما الثاني : ويجريان في الافاقي إذا كان بمكة وأراد القرآن 
الشرط الثاني : أن يحرم بالعمرة في أَشْهُرٍ الح فلو أحرم وَفَرَعَ مِنْ أَعْمَالِهًا قَبْلَ 
َشْهُرٍ الج ثم حج لم يلزمه الدم؛ ايج بين الخ وال في رقت الج ؛ انيه 
المفرد لما لَّمْ يجمع بينهما لم يلزمه دم» وقد ذُكَرَ الأئمة أن دَمَّ الله . م مَنُوط يِن جهة 
المعنى بأمرين : 
والثاني: وقوع العُمْرةَ في أَشْهْرِ احج وكانوا لا يزحمون احج بِالعُمْرَةِ في مظنته 
ووقت إمكانه» ويستنكرون ذلك فورد التمتع رخصة وتخفيفاًء إذ الغريب قد يرد قبل 
عَرَفَةَ بأيام ويشق عليه استدامة الإحرام لو أحرم من الميقات» ولا سبيل إلى مجاوزته» 
فجوز له أن يعتمر ويتحلل. 
ولو أحرم بها قبل أشْهّرٍ الحَحٌء وأتى بجميع أَفْعَالِهًا فو في أشْهْرِوء ففيه قولان: 
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أحدهما: يلزمُه الدَّمُء قال في القديم «والإملاء»: لأنه حصلت المُرّاحمة في 
الأفعال وهي المقصودة والإحرام كالتمهيد لها. ۰ 

وأصحهما: لا يلزمه قاله في «الأم» وبه قاله أحمد - رحمه الله بأنه لم يجمع بين 
النسكين في أَشْهّرٍ الحَج؛ لتقدم أحَدٍ أركانِ العُمْرَةٍ ع َلْهَا وعن أَبْنِ سرج - رحمه الله 
أن النصين محمولان على حالين» وليست المسألة على قولين» إن أقام بالميقات بعد 
إحرامه بالعمرة حتى دخل أشهر الحج أو عاد إليه مُخرماً بها في الأشهر لَرِمَهُ الذمء وإن 
جاوزه قَبْلَ الأشهر ولم يعد إليه لم يلزمه» والفرق حصوله بالميقاتِ محرماً في الأَشْهُرِ 

جع لمكن مر ارم بالحَجٌ» وإن سبق الأحرامٌ مَعْ بعض الأعمال أشهر الحج 

فالخلاف فيه مُرَنَبّء إن لم نوجب الدم إذا سَبَقَ الإحرامٌ وحده فهاهنا أولى. 

e‏ والظاهر: أنه لا يجب أيضاً. 

وعن مالك رحمه الله - أنه مهما حَصّل التحلل في أشهر الحَجّ وجب الدم» 
وعند أبي حنيفة إذا أتى بأكثر أَفْعَالٍ العْمْرّة في الأَشْهُرِ كان متمتعاً» وإذا لم نوجب دم 
التمتع في هذه الصورة» ففي وجوب دم الإسّاءة وجهان: 

أحدهما: يجب» وبه قال الشّيِحُ بُو مُحَمّدِ ‏ رحمه الله لأنه أحرم بالحج من مكة 
دون الميقات . 

وأصحهما: لا يجب؛ لأن المسيء من ينتهي إلى الميقات على قضْد الئسك» 
ويجاوزه غير محرم» وها هنا قد أحرم بنسك وحافظ على حرمة البقعة. وقوله في 
الكتاب: (ولو تقدم إِحْرَامُهًا دون التحلل) يمكن تنزيله على تقدم مجرد الإحرام. 

وقوله: (دون التحلل) أي: دون الأعمال إذ التحلل بها يحصل» ويمكن تنزيله 
على ما تشترك فيه هذه الصّورة وصورة ة تقدّم بَعْضٍ الأعمالء وعلى التقديرين فتفسير 
الخلاف الذي أبهمه بين ما ذكرنا والإمام رحمه الله - أورد بدل القولين وجهين» وهو 
خلاف رواية الجمهور. 

ويجوز إعلام لفظ (الخلاف) بالواو لما مَرّ عن ابن سرَيِج. 

الثالث: أن يقع الج والعمرةٌ في سَّنَةٍ واحدة» فلوااعتمر قم حي فال القابلة 
فلا دم عليه» سواء أقام بمكة إلى أن حَجٌ؛ أو رجع وعاد؛ لأن الدم إِنْمَا يجب إِذَا زاحم 
بِالعمْرَةٍ ة حُستَهُ في وَفْتهاء وترك الإحرام بحجته من الميقات مع حصوله بها في وقت 
الإمكان ولم يوجد وقد روي عن سَعِيدِ بنِ المُسَيْبٍ قال: «كَانَ أُضحَابٌ رَسُولٍ الله لا 
َعْتَمِرُونَ في أَشْهْرٍ الْحَح فَإِذًا لَمْ يَحُجُوا في عَامِهِمْ ذَلكَ لَمْ يدوه“ . 


, )765/54( أخرجه البيهقي بإسناد حسن‎ )١( 
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ويمكن رد هذا الشرط والشرط الثاني إلى شَيْءٍ وَاجِدِ وهو وقوع العمرة في أشهر 
الحَجٌ التي حَحجّ فيها. 

والرابع: ألا يعود إلى الميقات كما إذا أحرم بالحَجٌ من جَؤْفِ مَكة واستمر عليه 
فإن عاد إلى ميقاته الذي أنشأ العمرة منه وأحرم بالحَج فلا دم عليه؛ لأنه لم يربح 
فاا ولو رجع إلى مثل مَسَافَةٍ َك المِيَاتِ وأحرم منه فكذلك لا دم عليه؛ لأن 
المقصو قَطِمُ َلْكَ المَسَافة مُخرماً. ذكره السب أبُو مُحَمْد وَغَيْرُه ولو أحرم من جََوْفٍ 
10 ثم عَادَ إلى الميقات مُخرماً ففي سقوط الدّم مل الخلافِ المَذكور فيما إذا جاوز 
الميقات غير محرم وعاد إليه مُحْرِم ولو عاد إلى قات اقرب إلى كه مث ذلك 
الميقات وأحرم منه كما إذا كان ميقاته الجْحَْفَةَ فعاد إلى ذَّاتِ عِرْقِء فهل هو كالعَوْدٍ إلى 
ذلك الميقات؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لاء وعليه الدَّم» إذ لم يَعُدْ إلى ميقاته» ولا إلى مثل مسافته. 


والثاني : : تعم؟ لأنه حرم مِنْ مَوْضع ليس ساكنوه من ححاضري المَسْجِدٍ الحَرَامٍ 
وهذا هو المَخكيّ عن أَخْبَيَارٍ القَمَالٍ والمعتبرين» أبدوه بأن دم التمتع خارج عن القِيّاس 
لإحيائه كل ميقات بسك فإذا أحر م بالحَجٌ من مسافة القَضْرٍ بطل تمتعه وترفهه.٠فلا‏ 
يقدح إيجابُ الدّمٍ عليه بِحَالِء ولو دخل القارنُ مَكَةَ قبل يَوْمِ عرفة ثم عاد إلى المِيقّات 
للج هَلْ يَلرَمُهُ الدّم؟ ا - رحمه الله - أنه مرتب على المتمتع إذا أحرم ثم عاد 
إليه إن لم يَسْقط الدم ثُمّ فهاهنا أولى» وإن أسقطنا فوجهان» والفرق أن اسم القَرَانِ لا 
يزول بالعود إلى الميقات بخلاف التمتع . 

قال الحَنَاطِيُ : والأصح أنه لا يجب أيضاًء وقد نص على في «الإملاء». 


وقوله في الكتاب : (أن لا يعود إلى ميقات الحج) أراد إلى الميقات لِلْحَجٌ وإلا 
فلا يحسن حَمْلُه على مُطْلَّقٍ الحَجّ فإن المواقيتَ لآ اختِصَاصٌ لها بالحَجٌء بل هي 
للنسكين سَُوَاء ولا على حجة خاصة فإنه ميقات عمرة | تمتع لا ميقات حجة . 

وقوله: (كان مُفْرِداً) معلم بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة - رحمه الله - لا يكون 
مفرداًء ولا يسقط عنه دم التمت حتی يعود إلى بلده ويلم بأهله. 

الخامس : اختلفوا في أنه م ل يشترط وقوع النسكين عن شَخص واحدٍ أم لا؟ فعن 
الخضَرِي: أنه يشترط كما يشترط وقوعهما في سَّئَةٍ وَاجِدٍَ وقال الجَمْهُورٌ: لا 
لأن زحمة الج وترك الميقات لا يختلف . 

إذا عرفت ذلك فهذا الأمر المختلف في اشتراطه يفرض فواته في ثلاثِ صُوّر: 

أحدها: أن يكون أجيراً مِنْ قبل شَخْصَيْن استأجره أحدهما للج والآخر للعمرة. 
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والثانية : أن يكون أجيراً للعمرة فيعتمر للمستأجر ثم يَحُح عَنْ نميه . 

والثالثة : أن يكون أجيراً للحج فيعتمر لنفسهء ثم يحج عن المستأجرء وهذه 
الثلاثة هي التي أوردها في الكتاب» وقد ذكرها في صَدْرٍ الحَالَة الثانية من أحوالٍ الأجير 
قبل هذا الييان حكمها فيما يتعلق باحتساب المسافة حط الأجرة. 


فإن قلنا بمذهب الجمهور فقد ذكروا أن نِضْفٌ دم التمتع على من يقع له الحَجّء 
ونصفه على من تقع له العُمْرّة» وليس هذا الكلام على هذا الإطلاق» بل هو محمول 
على تَفْصِيلٍ ذكره صاحب «التهذيب» ‏ رحمه الله -. 

أما في الصورة الأولى فقد قال: : إن أذنا في التمة فالدم عليهما يَضَنَان وإن لم 
يأذنا فَهُوَ على الأجير» وعلى قياسه إن أذن أحدهما دُونَ الآخرء فالئّضفٌ على الآذن 
والنصف على الأجيرء وأما في الصورتين الآخرتين فقد قال: إن أذن له المستأجر في 
التمة بالدّم عليهما نصفانء وإلا فَالْكُلُ على الأجير ولتنتبه اهُا امور : 


أحدها: إيجاب الم على الاجر ين أو أحدهماء مفرع على الأصَح في أن دم 
القَرَانِ والتمتع على المُسْتَأجرء وإلا فهو على الأجير بكل حال . 

الثاني : إذا لم يأذن المستأجِرَيْن أو أحدهما في الصورة الأولى» أو المستأجر في 
الصورة الثالثة وكان ميقات البلدٍ معيناً في الإجازة أو نزلنا المطلق عليه» فلزمه مع د 
التمتع دَمْ الإِسَاءَةٍ لمن جاوز ميقات نسكه . 


والثالث : إذا أوجبنا الدّمَ على المُسْتَأْجِرَيْنِء فلو كانا مُعْسِرَيْنِ فعلى كَل وَاحِدٍ 
منهما حَمْسَةُ آیام» لكن صوم التمتع بعضه في الحَج وبعضه بعد الرُجوع» وهما لم 
يباشرًا حَجَاً فعلّى قياس ما ذكره صاحب «التهذيب» تفريعاً على قولنا: إن دم القَرَان 
والتمتع على المُسْتَأْجِرٍ يكون الصّوْمُ على الأجيرء على قياس ما ذكره صَاجب «التتمة» 
ثم هو كما لو عجز المتمتع عن الصَّوْم والهّذي جميعاًء ويجوز أن يكون الحكم على ما 
سيأتي في التمتع إذا لم يصم في الحج كيف يقضي؟ فإذا أوجبنا التفريق أقْضَى تفريق 
الخمسة بنسبة الثلاثة والسَبْعَة إلى ت تبعيض القسمين فيكملان ويصوم كل واحد منهما ستة 
أيام» وقِسُ على هذا ما أوجبنا الت اش الآخيرتين على الأجير والمُسْتَأْجِرٍ 
وإن فرعنا على الوجه المعزى إلى الحضَرِي فإذا اعتمر عن المستأجر ثم حج عن نفسه 
قفي كونه مسيئاً الخلا الي مَرْ فيهما إذا اعتمر قبل أشْهْرٍ الح ' ثم َج مِنْ مكة» لكن 
الأصح هَاهُنَا أنه مُسِبِىءٌ لإمكان الإخْرّام بالحَجٌ حِينَ حَضّرٌ الميقّات. 


قال الإمام: فإن لم يلزمه الذّم» ففوات هذا الشرط لا يؤثر إلا في فوات فَضِيلَةٍ 
التمتع على قولنا: أنه أفضل من الإفرادء وإن ألزمناه الدّم فله أثرانء هذا أحدهما: 
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والثاني : أن المتمتع لا يجب عليه العود إلى الميقات» وإذا عاد وأحرم منه سقط 
عنه الم بل جلاف والمسيء يلزمه العَرْدُ ففي سقوط الدم عنه خلاف» ب 
الدّمين يتفاوتان في البدل. 

ا ا د 

أصحهما: لا يشترط كما لا تشترط نية القران» وهذا لأن الدَّمَ مَنُوط بِرَّحْمَةٍ 
احج وَرنح أَحَدِ د السَمَرَبْن» وذلك لا يختلف بالنية وعَدَّمِهًا. 

والثاني : يشترط لأنه جمع بين عبادتين في وقت إخداهُماء فأشبه الجمع بين 
الاين لكن الفرق ظَاهِرء فإن هر احج كما هي وقت الححج فهي وقت العمرة 
بخلاف وقت الصّلاة» فإن قلنا باة شتراطها ففي وقتها ثلاثة أوجه مأخوذة من الخلآف في 
وقت نية الجَمْعٌه بَيْنَ الصلاتين: 

أحدها: أن وقتها حالة الإحرام بِالعُمْرّة. 

والثاني : ما لم يفرغ من العُمْرّة. 

والثالث: ما لم يشرع في الحَجَ. 

قال الإمام - رحمه الله - واعتبار ما نحن فيه بنية الجمع بين الصّلاتين في نِهَايَةٍ 
الصَّعْفِء لكن لو قيل: إنما يلز م الذّم إذا كان على قَضْدٍ الحَجّ عند الانتهاء إلى الميقات 
وأتى بالعمرة ال د م ن» أما إذا لم يكن على قصد 
الْحَجّ أو كان على قَضْدٍ الاقتصار على العُمْرة ثم اتفق الحَجّ فلا دم عليه قياساً على من 
جاوز الميقات» لا على قصد النّسك» 0 - والله أعلم 
9 فهذا شرح الشّروط المذكورة في الكتاب وورائها شرطان: 

أحدهما: أن يحرّم بالعمرة ة مِنَ المِيقَاتِء فلو جاوزه مريداً للنسك * 20-56 
فالمنقول عن نصه أنه ليس عليه دم الل > ولكن يلزمه دَمْ الإِسَاءَةٍء وقد أخذ بإطلاقه 


كارف وقال اا هذا !ذا كان الباقي بينه وبين مكة دون مسافة القصر فإن بقيت 


والثاني : naa a‏ وأباه عامة 
الأصحاب . 
واعلم أن الشروط المذكورة معتبرة في لزوم الدّم لا محالة على ما فيها من الوقَاقٍ 
والخللاف» وهل هي معتبرة في نفس التمتع؟ 
منهم : : من يطلق اعتبارها بعينهاء > حتى إذا انخرم شَرْط مِنَ كانت الصورةٌ صورةً 
الإقْرَادٍء وعلى هذا قال في مَوَاضِعَ من المُضل: لم يكن متمتعاًء وهو ظاهر قوله في 
العزيز شرح الوجيز ج ”/ م ۲۳ 
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أوله: (وله ستة شروط) ومنهم من لا يعتبرها في نفس الت 2 وهذا أشهرء ولذلك 
رسموا صِحَة التمتع من المَكي مسألة خلافية» فقالوا: يَصِح عِنْدَنَا التمتع والقران من 
المَكي» وبه قال مالك رحمه الله -. 


ا a iS‏ 
i EA E‏ ا 
بعدمًا آي باك الطراف مضي فهما وأراق ما : 


قال الغزالي : وَإِذَا وُجِدَتٍ الشرَائط فَمَكَُ مِيقَاتُ المُتَمَتّع كَمَا نها مِيقَاتْ المي ء 
فلو جَاوَرَا في الإخرّام رمه دم الإِسَاءَةٍ مَعَ عَدَم المع . 

قال الرافعي: إذا أعتمر ولم يرد العود إلى الميقات فعليه أن يحرم من مَكة مر 
النِيْ يل أضْحَابَهُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أن يُحْرَمُوا مِنْ 0 وَكَانُوا مم مُتَمَتِعينَ) 7 وهي في 


ت 


َة عن كون ا الا وا لامها وفيما إذا 
خالف وأحرم حارج مكة» إما في حد الحرم أو بعد مجاوزته إذ لم يعد إلى الميقات ولا 
إلى مساقته على ما ذكرنا في المكي› وإذا اقتضى الحال وجوب دم الإساءة لزم مضموماً 
إلى دَمَّ ال - . واعترض صَاحِبُ الشَامِلٍ عليه فقال: دم الك م لا يجب إلا لتر 
المِيمَاتِء فكيف يجب لذلك دم آخر. 


أجابوا عنه: بأنا لا نسلم أنه يَجِبْ لِهَذَا القدر بل يجب لربح أَحَدٍ المِيقًاتيْنء 
وزحمة الحَجٌّ بالعمرة على م ما مر ويدل على تغاير سببهما تغايرهما في كيفية البَدَلِء 
وبتقدير أن لا يجب دم ال - إلا لِتَرْكِ الميقات فإنما يجب ذلك لتركه الإحرام من 
ميقات بلده» وهذا الدم إنما يجب لتركه الإحرام مما صار مِيقاتاً له ثانياً وهو مكة. 


وقوله في الكتاب: (فلو جاوزها في الإحرام لزمه دم الإساءة) مطلق لكن المراد 
منه ما إذا لم يعد إلى الميقّات. ولا إلى مسافته على ما تبين من قبل» ووجوب دم 
التمتع والحالة هذه يبين أن الشرط في التمة أن لا يعود إلى الميقات لإِخْرًا م الج لا 
أن يحرم من مكة ومن قال الشرط أن يحرم من مَكّة فهو غالط في العبارة. 


قال الغزالي: وَإِنْمَا يَجِبُ َم التَمَئُع بإخرَام الحَجُء وَهَل يَجُورُ تَقْدِيمُهُ بَعْدَ العُمْرَةٍ 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص :)774/١(‏ لم أجده هكذاء وفي الصحيحين عن جابر في حديث في 
أوله: حججنا مع النبي و الحديث - وفيه: : وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا 


بالحج. . 
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َلى الحَج؟ فيه قَوْلآنٍ للتردد في تَشِيهِ العُمْرَة بالمينِ مَعَ الجنثِ قله أَحَدُ السبَين . 

قال الرافعي : : لما فرغ من القول في تصوير التمتع والشرائط المرعية فيهء أراد أن 
يتكلم في وَقْتِ وجوب الذَّمٍ» وفي بدله وما يتعلق بهماء والمتمتع يَلْرْمُهُ دَمْ شَاةٍ إذا 
وجبء وبه فسر قوله تعالى: لقَمَا اسَْيسَرَ مِنَ الهقذي74"'. 

وصفته صِفَّة شَاةٍ الأضجِيَةء ويقوم مقامه السُبّعُ مِنّ البَدَنَةِ والبَقَرَةَ ووقت وجوبه 
الإحرام بالج وبه قال أَبُو حديفة ‏ رحمه الله -؛ لأنه حينئلٍ يصير متمتعاً بالعُمْرة إلى 
لحم وعن مالك رضي الله عنه -: أنه لا يجب حتى يرمي جَمْرَة العَقَبَةِ فيتم الحَجّء 
وإذا وَجََبَ جاز إراقته» ولم يتأقت بوقتٍ كسائر دِمَاءٍ الجبرانات 4 أن الأفضل إراقته 
يوم النحر. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد - رحمهم الله - : لا يجوز إراقته إلا يَوْمَّ النْخرِء 
وهل يجوز إراقته قبل الإخرَام وبعد لحلل م مِنَ الْعمْرة؟ فيه قولان» وقيل: وجهان: 

أحدهما: لا يجوزء كما لا يجوز الصّوْمٌ في هذه الحالة» وهذا لأن الهدي يتعلق 
به عمل البدن» وهي تفرقة اللْحْمٍء والعبادات البدنية لا تقدم على وقت وجوبها. 

وأصحها: الجواز؛ لأنه حى مالي تعلق بسببين وهما: الفراغ من العمرة والشروع 

في الحجء فإذا وجد أحدهما جاز إِخْرَاجَهُ كَالرُكَاةٍ وَالكَمَارَة. 


وقوله : (للتردد في تشبيه العمرة باليمين مع الحنث بها أحد السببين. 
معناه: أن أحد القولين موجه بتشبيه القَرَاعْ من العُمْرَةٍ والشروع في الححجٌ باليمين 

مع الحنث» ومن نصر القول الثاني ينازع في هذا التشبيهء ويقول : الكفارة متعلقة متعلقة 
باليمين منسوبة إليهاء والدم ليس متعلقاً بِالعُمْرّة وإنما هو متعلق بِالئّمَدٌ مِنّ العسرّة إلى 
الحم وهو خَضْلّة واحدة» فإن فرعنا على جوَازٍ التقدم على الإخْرّام بالج فهل 
يجوز التقديم على التّحَلُْلِ من العمرة؟ فيه وجهان: 

أصحهما: المنع؛ لأن العُمْرة ة أحد السببين فلا بد من تمامه كما لا بد من تمام 
Mu E‏ ك ولا خلاف في أنه لا 

قال الغزالي : آنا 570 تَلدمَة و في الْحَجْ بَعْدَ الإخرّام 
وَقَبْلَ َم النْخْرِء وَلا تُقَدَعٌ (ح) عَلَى الحَجٌ لِأنّهَا عِبَادَة بدني وَل َجُورٌ في ايام النّشْرِيقٍ 
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عَلَى الجَدِيدٍ وَإِذَا تَأَخْرَ حَنْ نام التَضْرِيِقٍ صَارَ فَائاً ولو القَضَاء (ح)» وَأَمَا السَبْعَةُ فَأَوّلْ 
وَقْتِهَا بالرجُوع إلى الّطن» وَهَلُ يَجُورٌ في الطريق؟ ذ فيه وَجْهَانِء وَقِيلَ: المُرَادُ به الرْجُوع 
إلى مَكَةَ وَقِيلَ: الْقَرَامٌ عن الحج. 


قال الرافعي: قوله: 0 المعسر): ربما يوهم أن الصّوْمَ إنما يعدل إليه المتمتع 
إذا لم يملك الهدي ولا ما يشتري يه به» ولیس كذلك» بل له العدول إلى الصّوْم وإن قدر 
على الهُذْي في بلده إذا عجز عنه في موضعهء EEE‏ 
الحَحّ. > فلا نظر إلى غير موضعه بخلاف الكفارات فإنه يعتبر فيها العَّذَم المطلق إذ لا 
تأقيت فيها. إذا عرفت ذلك فإن المتمتع العَاوِمَ للهدي يلزمه صَوْمْ عَشْرَةٍ أيام ينص 
لقان وجا فين تلوت وسيم : 


أما الكّلاثئة فيصومها في الحَجٌ» ولا يجوز تقديمها على الإخرَام بالحَجٌ؛ خلافاً 
لأبي حنيفة» حيث قال: يجوز بعد الإخرام ِالعَمْرَة: ولأحمد حيث قال: في رواية 
بقول أني حَنِيفّة وقال في رواية: يجوز بَعْدَ لحلل من العمرة. 

لنا أن الصَوْمٌ ل N‏ العِبَّادَاتِ الوَاجِبَّةِ 
ولا يجوز أن وء َا نها في زم اللخ وفي جواز ! يقاعها في أيامٍ التشريق قولان 
قدمنا ذكرهما في كِتَابٍ الصّوْمء والمستحب أن يَصُومٌ الأيام القلاثة قبل يَوْمِ عَرَقَة» فإن 
الأحبٌ لِلْحَاج يوم عرفة أن يكون مفطراً على ما مر وإنما يمكنه ذلك إذا تَقَدُمَ إِحْرَامُه 
بِالْحَجٌ. بحيث يقع بين إحرامه ويوم عرفة ثلاثة ة أيام» قال الأصحاب ‏ رحمهم الله - 
وهذا هو المستحب للمتمتع الذي هو من أَهْلٍ الصّوْمٍ يحرم قبل اليوم السادس من دي 
الحجة» ليصوم الفّلائة ئة ويفطر يوم عَرَفَة ونقل الحَنَّاطِيْ عن شرح أبي إِسْحَاق وَجْها أنه 
ذا لَمْ يؤمل هَذياً يجب عليه تقديم الإخرَام» بحيث يمكنه صَّوْمْ الأيام اللا قَبْلِ 
النّحْرٍء وأما الوَاجِدُ للهَدْي فالمستحب له أن يَصُومَ يوم الئّرويَةِ بعد الزوال متوجهاً إلى 

مَتّى؛ لارو عن جابر. رضى الله عنه : «أنَّ الي بل قال : إِذَا تَوَجَهْتْمْ كم إلى هئ 
اهلوا بالج“ . ١‏ 

فإذا فاته صَوْمُ الأيام الئّلاثة في الحَجّ لزمه القضاء خلافاً لأبي حنيفة حيث قال : 
اليسقط الصوم ويستقر الهدي عليه وعن ابن سُرَيْحَ وأبي إسحاق ‏ رحمهما الله - تخريج 
قول مثله» والمذهب الأول؛ لأنه صَوْمٌ واجبٌ فلا يسقط لفوات وَقْتِهِ كَصَوْمِ رَمَضانء 
وإذا قضاها لم يلزمه دم خلافاً لأحمد رحمه الله -. 


)١(‏ انظر التلخيص (؟/9954). 
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وأما السبعة فهي مقيدة بالرجوع» قال الله تعالى: لوَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَمْتُمْ4”'' وما 
المراد من الرجوع؟ فيه قولان: 

أصحهما: وهو نصه في «المختصر» وحرملة؛ es‏ 
والوَطْنِ؛ الما روي أنه ك قال للمتمتعين: «مَنْ کان مَعَهُ مذي قَلْيْهْدٍ وَمَنْ 
َلَيْصُمْ ثلا ته أَيامٍ في ل حجٌ وَسَبْعَةَ إِذا رَجَعَّ إِلَى هليه" . 

وعن أَبْنِ عباس رضي الله عنه - أن النَبِيّ كلل قال : لاه في يام الْحَجْ وَسَبْعَةٍ 
إا رَجَعْتُمْ إلى أَمْصَارٍكُغ»20 . 

والثاني : أن المراد منه القَرَاعْء وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد - رحمهما الله -؛ لأن 
قوله: : «وَسَبْعَةٍ إِذْا رَجَعْتَُمْ) مسبوق بقوله: «كَلانة ئة يام في الج فينصرف إليه» وكأنه 
بالفراغ رَجَعَ عَمّا كَانَ مُقْبِلاً عَلَيْهِ مِنّ الأغْمّالٍ. فإن قلا بالأول فلو م َوَطنَ مكة بعد فَرَاغِهِ 
مِنَ الحَجّ صَامَ بهَاء وإن لم يتوطنها لَمْ يَجْزْ صَومُه بهّاء وهل يجوز في الطريق إذا توجه 
وطنه روى الصَّيْدَلانِيُ وغَيْرُهُ فيه وجهين: 

أحدهما: نعم؛ لأن ابْتِدَاء السَيْرٍ أول الرّجوع . 

وأصحهما: لا؛ لأنه تَقْدِيم العبّادة البَدَنِيّةٍ ية عَلَى وَفْتهَاء وبهذا قَطَعَ أَصْحَابئا 
العِرَاقِيُونَ تفريعاً على القول الأصح» وجعلوا الوَّجْهَ الأول قولاً برأسه حملاً للرجوع في 
الآية على الانصراف من مكةء والوجه ما فعلوه» فإنا إذا جَوَزْنَا الصومّ في الطريق فقد 
تركنا التوقيت بِالعَوْدٍ إِلَى الوَطن» وإذا فرعنا على أن المراد الفراغ من احج والانصراف 
من مكة فلو أخره حتى يرجع إلى وَطَّيِهِ جَارٌ وهل هو أَقْضَلٌ أم التقديم أفضل مبادرة 
إلى العبادة؟ حكى العِرَاقِيونَ فيه قولين: 

أصحهما: وبه قال مالك: أن التأخير أفضل. تحرزاً عَنٍ الخلآف» وسواء قلنا: إن 
الرجوعَ هو الرجوعٌ إلى الوطنء أو الفراغ من الج > فلو أراد أن يوقع بعض الأيام 
السَبْعة في أيام التشريق لم يَجُزء اوإن حكمنا بأنها قَابلةُ مء أما على القول الأول 
مَظاهِرٌ وأما عَلَى الثاني فلأنه يُعَدّ فِي أَشْعَالٍ الحَجّ وأن حَصّل التحللء ونقل بعضهم 
عن الشّافعي - رضي الله عنه -: أن المراة من الرّجوع هو الرّجوع من مى إلى مكة» 
والإمام وصاحب الكتاب عدا هذا قولاً وراء قول الرجوع إلى الوَطْن» وقول الفراغ من 
الج لكن قضية كلام كثير من الأئمة أنه وقول الفَرَاغ مِنَ الحَجّ شَيْءٌ وَاجِدْء وأن 
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۰ الغرض منه بيان ما ينزل عليه لفظ الرجوع في الآية وهو الأشبهء وبتقدير أن يكون قولاً 
برأسه فعلى ذلك القول لو رجع من مِتى إلى مكة صح صومُه وإن تأخر طواقه للوداع» - 
والله أعلم -. ولنتكلم فيما يتعلق بلفظ الكتاب على الخصوص سوى ما أندرج فيء أثناء 
الكلام. أما قوله: (ثلاثة في الحج بعد الإحرام) أي بالحج وهُو مُعَلُمّ بالحاء والألف لما 
قدمنا. وقوله : (وقبل يوم النحر) جواب على الجديد في أنه لا يجوز للمتمتع صو أيام 
التْشْرِيقَء فيجوز أن غلم بالواو. ْ 

وقوله: (ولا يقدم على الحج) كالمكرر؛ لأن في قوله: (بعد الإحرام) ما يفيدهء 
ولعله إنما أعاده ليعلق به العِلّة وهي قوله: (لأنها عبادة بدنية) . 


وقوله: (ولا يجوز في أيام التشريق على الجديد) مكررء قد ذكره مرة في الصوم 
ثم هو مَرْقُومٌ بالميم والأف لملا كتبناه فم . 

وقوله: (فإذا تأخر عن أيام التشريق صار فائتاً) معناه: أن الفوات حَاصِلٌ عند 
مُضِيٌ أيام التشريق لا مَحَالة» فأما أنه بم يحصل إن لم نجعل أيام التشريق قَابلّة لصوم 
فإنه يحصل بمضي يوم عَرَفْق وأما إذا جَعَلْنَاهَا غير قابلة فإنه يحصل بمضيهاء ويمكن 
أن يتأخر طواف الزْيَارَ ة عن أيّام الُشرِيتي إِذْ لا أَمَدَ لَه مِنْ حِهَةٍ التأخر» فيكون بعد في 
الحج لبقاء بَْض الأزگان عليه لكن صَوْمْ الثلاثة بعد أيام التشريق لا يكون أداءً وإن 

بقى الطواف؟؛ لأن تأخره عن أَيّام التشريق مما يبعد ويَنْدُره فلا يقع مراداً من قوله 
تعالى : وتلانة أيام في الحج4” "©. بل هو مَحْمُول على الغَالِبٍ المُعْتَاد. هكذا حكاه 
الإمام وغيره» وفي «التهذيب» وجه ضعيف ينازع في ذلك . 

وقوله: (بالرجوع إلى الوطن) مُعَلْمّ ‏ بالميم والحاء والألف ‏ لما تَقَدَّم» وقوله 
بعد ذلك: (وقيل: قولان) لا وجهان وقد مر ما فيهما. 

قال الغزالي: ثم إا قات الاه قَضَى عَشَرَة يام وَيُمَدَقُْ بَيْنَ الئَلَنَةِ وَالسَبْعَةِ 
بِمِقْدَارٍ مَا يَمَعْ الفُرْفَةٌ في الآداء إن لم يَفمل قي صِحَْة الهؤم الرابع عَنْ هَلِه الجهَّة 
قَوْلانِء قَِنْ فنا : لا يصح (و) صح ما بَعْقَهُ وج جعِل اليم اراح كَالإفْطارٍ المُتَحَلْلٍ . 

قال الرافعي: إذا لم يَصّم الثلاثة في احج حتى فرغ وَرَجَعَ لزمه صَوْمْ العَشَرَّق» 
١‏ وقد حكينا جلاف أبي حنيفة وقولاً يوافقه فيه» فإذا قلنا: ِالمَذْعَبٍ فهل يجب التمُْرِيق 
فِي القَضَاءِ ب بين الئَّلانَةِ ة والسّبْعَة؟ فيه قولان في رواية الحَنّاطِيَ والشّيخ أَبِي مُحَمْدٍ - 
رحمهما الله -. ل#» ووجهان في رواية غيرهما. 
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أحدهما ‏ وبه قال أحمد -: أنه لا يجب؛ لأن التفريقٌ في الأداءِ يتعلق بالوَقْتِء 
فلا يبقى حكمة في القضاء كالتفريق في الصلوات المؤدّاة؛ وهذا أصح عند الإمام 


وطائفة . 


والثاني - وهو الأصح عند الأكثرين -: أنه يجب التفريق كما في الأداءء ويفارق 
تفريق الصّلَّوَاتِء فإن ذلك التفريق يتعلق بالوقت» وهذا يتعلق بالفعل وهو الح 
وَالرُجُوعٌ. فعلى هذا هَل يجب التفريق بمثل ما يقع التفريق في الأداء؟ فيه قولان: 

أحدهما: لاء بل يكفي التفريق بيوم» لأن المقصود انفصال أحد قسمي الصوم 
عن الآخرء وهذا حَاصِلٌ باليوم الوَاحِدِء ويحكي هذا عن نصه في «الإملاء؛. 
وأصحهما: أنه يجب التفريق في القَّضَاءِ بمقدار ما يقع به التّمْرِيقَ في الأداءء لتتم محاكاة 
القَضَاءِ للأدّاء» وفيما يقع به التفريق في الأداء أقوال أربعة تتولد من أضْلَيْن سَبَّقاً. 

أحدهما: أن المتمتع هل له صَوْمٌ أيام النّشريق؟ 

والثاني : أن الرجوعٌ إِلَى مَادًا؟ 
. فالتفريق بأربعة أيام» ومدة إمكان مسيره إلى أهله على العادة الغالبة. 

وإن قلنا: ليس له صَوْمُهاء وفْسَرْنًا الرجوعٌ بِالفَرَاْ من الححَجّء فالتفريق بأربعة أيام 
لا غَيْرَ لتمكنه من الابتداء بصَؤْم السَبْعَةٍ كَمَا مَضَتْ أَيّامُ النْشْرِيقِ. 

وإن قلنا: للمتمتع صَوْمُهَاء وَفْسَرْنَا الرُجوعَ بالرجوع إلى الوَطَنٍ فالتفريق لمدة 
إمكان مسيره إلى أهله . 1 

وإن قلنا: له صومها وَفْسَّرْنًا الرُجُوعَ بالفراغ من الحَجّ فوجهان: 
التشريق عن الثّلاثة ويصل بها صَوْمَ السَبْعَةٍ. 

والثاني : لا بد من التَّفْرِيِقٍ بِيَوْمء لأن الغَالِبِ أن يفطر يَومٌ الرجوع إلى ك1 
وأيضاً فإن الثلاثة تنفصل في الأداء عن السّبْعَةٍ بحالتين متغايرتين لوقوع أَحَدِهِمَا في 
الحَجّ والآخر بعده» فينبغي أن يقيم في القضاء مقام ذلك التفريق بِإِفْطَارٍ يَوْم - والله 
أعلم -. ١‏ 

فإن أردت حَصْرٌ الأقوال التي تّجِيءٌ فيمن لم يَصّمْ الثلاثة في الحَجّ مختصراً. 

قلت: فيه ستة أقوال: لا صوم عليه» بل ينتقل إلى الهّذي . 

عليه صوم عشرة مُتَفَرّقاً أو متتابعاً . ٠‏ 


۳۰ كتاب الحج / وجوه أداء النسكين 


صَوْمٌ عَشْرَةِ شط التفريق بيَوْمٍ قُصَاعِداً. 

بشرط التفريق بأربعة أيام ومدة إمكان المَسِير إلى الأهلٍ”" . 

بشَرْطٍ الفرِيتي بأربعة أَيَام فَحَسَبْ . 

بشرط التفريق بمدة إمْكَانٍ المسير فُحَسب . 

و عَشْرة يام لاء والتفريع على ظَإِهِرٍ المذهب» وهو لزوم القَضَاءء 
أجزأه إِنْ نَشْتَرط التّمْرِيقٌ» فإن شَرَطنَا التفريقٌ واكتفيئًا بوم لم يعتد باليوم الرابع » 
زا علق تفل لِك الِيَوم كالإفطار إا لَمْ يَقَعْ عَنْ هَل الجهة» ولهذا لو نوى 
فيه تطوعاً أو قضاءً يُجزئه» فعلى هذا يَصُومُ يوماً آخرء وقد خرج عن العهدة وعن 
صاحب «التقريب» حكاية وجه ضعيف أنه لا يعتد بِشَّيْءِ مما بعد اليوم الرّابع . 

وحكى الحَنَاطِيُ عن الإصطخري: وجهاً أضعف من هذا وهو: أنه لا يعتد 
بالّلاتّة أيضاً إذا نَوَى الَايُع ٠‏ وإن شرطنا التفريق بأكثر من يَوْم لم يعتد بذلك القدرء 
ويقاس ما قبله وما بعده بما ذَكَرْنًا. 

وأما لفظ الكتاب فقوله: (قضى عشرة أيام) لا يمكن حمله على القَضَاءٍ المُقَابلٍ 
للأدّاءء فإن العشرة لا تكون قضاءً بهذا المعنى» لكون السَّبْعَةِ مؤداةً فِيها» ولكن المراد 
قَضَاوْمَا في عَشْرَةٍ أيام؛ أو المراد صَامَ عشرة أيام معبراً بلفظ القضاء ء على ما يشترك فيه 
القَضَاء والأداءء ويجوز أن يُعَلّم بالحاء والواو لما أعلم بهما قوله من قبل: (ولزم 
القضاء) . 

وقوله: (ويفرق بين الثلاثة والسبعة بمقدار ما يقع التفرقة في الأداء) لا يمكن من 

جهة النظم حمله على شَرَائِط التفريق هكذاء وإن كان هو ظاهر المَدْمَبٍ عند عامة 
الأضحاب؛ لأنه لو كان هذا حكماً باشتراطه لم يّصِح أن يقول بعده: فإن لم يفعل ففي 
صِسّة اليوم الرًابع قولان» وأيضاً فإنه حكم بصِكة مَا بُْدَ اليم الرّابع إن لم يصح اليومُ 
الرّابعُ ٠‏ ومن شَرْطٍ التفريق بِذَّلِكَ المقدار لا يكتفي بِيَوْمٍ فكأنه أراد به هكذا ينبغي أن 
يفعل تحرزا عن الخلآف فإن لم يفعل َفِيه الخلآفٌ. ٠‏ 


وقوله : (فإن لم يفعل فَفِي صِحّة اليوم الرابع عن هذه الجهة قولان). 


تار دناه فان لم يفعل وَوَالَى بَيْنَ الحَشرَة وَإِلاً لا يَُْممِنْ أن لآ فرق 
بين الغَّلانَةِ والسَبْعَة بمقدار ما يَقَعْ عَلَيْهِ التفرقة في الأدّء الموالاة لجواز التفريق بمقدار 
بخالف ذلك المقتار وحيظد لا يلرم أن بكرن اهما التو الزات حى يقال: : هَل يعتد به 


.)7531/5( قال النووي: هذا هو المذهب وصححه في شرح المُهَذَّب ينظر «الروضة»‎ )١( 


كتاب الحجّ / وجوه أداء النسكين ۳۹۱ 
آم لا؟ ثم لا يخفى أن هذا الخلآف هُرَ الحُلآفُ في أن التفريق هَل هُوَ شَرْطٌ آم لا؟ كُمَا 
مر ثم يتعين اليَؤْم الرَابِمٍ والحكم بأنه إِنْ لَّمْ يَصِحَ صح ما بعده ذهاب إلى الاكتفاء فى 


لتَْرِيقٍ بيَوْمٍ وَاحِدِء والظاهر خلافه على ما أوضحناه فيجب إعلام قوله : (صح ما بعده) 
بالواو لذلكٌ» ثم للوجه المنقول عن صَاحِب التقريب . 

فرع : كل واحد من صَوْم الثلاثة في الحَجٌ والسّبْعَةٍ بعده يستحب فيه التّتابع وَلاً 
ee‏ وروى صاحب «المعتمد» تخريج قَوْلٍ في كفارة اليمين أنه يجب فيهما التتابع . 

قال الغزالي: : إن وجِدَ الذي بَْدَ الشرُوعٍ في الصُوم لم يرنه وَلَوْ وُجِدَ قَبْلَ 
الشروع وَبَعْدَ الإخرّام بالحَجٌ يَبْنِي عَلَى أَنَّ العِبْرَةَ في الكَفَارَاتِ , بخالَة الآداء و بِحَالَةٍ 
الؤجُوب . 

قال الرافعي: إذا شرع في الصُوْمِ ثم وجد الهَدْيَ استحب له أن يهدي. ولا يلزمه 
سواء شرع في صَوْم اللائ أؤ في صَوْم السبعةء ونه قال مالك وكذا أَحَمَدٌ - رحمهما 
الله - في رواية خلافاً للمزني في الحالتين» ولأبي حنيفة - رحمه الله - فيما إذا شرع في 


صَوْم الثلاثة» ولو فرغ من صَومٍ الثلانّةَ وَوَجَدَ الهَدْيّ قبل يوم النّخْر يلزمه الهدي أيضاً 
عنذهة» وإن وجد بعده SF‏ والخلاف في المَسألة شبيه بالخلاف في القدرة على التي 


بعد الشروع في صوم السَهْرَيْنِ وفي وجدان المَاءِ بعد الشروع في الصّلاة ة بالتيمم . 
ووا SS‏ 
SS‏ وإن اعتبرنا 

حالة الأداء أو أغلظ الحالتين لزمه الهَديء وهو المنقول عن نَصّه في هذه المسألة" . 
قال الغزالي: ل ا ع ات a‏ 

القَوْلين نَظراً إلى الآخَرء ولو مَاتَ بَعْدَ الفاغ أُْرَج ِن كته قن مَاتَ مُغسِراً ضَامَ عن 
وَل أ قُدى كُلِّ يوم ِمُدُ كما في رَمَضَانَ وقي : إِنهُ يُرْجِعٌ ها ها إلى الأضل وَهُوَ 
الدّمُ 

مح 


قال الرافعي : المتمتع الواجد لِلْهَدي إذا مات قبل الفراغ من الححجّ هل يسقط عنه 
الدّم؟ حكى صاحب e‏ وغيره فيه قو 


(1) صرح بهذا صاحب «الشامل» والجمهور. وقال الذارمي : في وجوب التتابع في كل واحد منهما 
وجهان. 


(۲) أصحهما: الاعتبار بوقت الأداء فيلزمه الهدي . 


1Y‏ كتاب الح / وجوه أداء النسكين 


أحدهما: نعم؛ لأن الكَفَّارَهَ إنما تَجب عند تَمَام النُسْكَيْنِ على سبيل الرَّاهِيَة 
وربح أَحَدٍ السّمْرَيْنِء وإذا مات قبل القَرَاغْ لم يحصل هذا العَرَض. 

وأصحها: أنه لا يسقط بل يخرج من تركته؛ لأنه وَجَبّ بالإخرًا ا 
بالعمرة ة إلى الحج› وأنه موجود» ولو مات بعد الفراغ من الحج فلا خلاف في أنه 
يخرج من تركته. وأما الصو فإن مات قبل التمكن منه: ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يهدي عنه؛ لأن الصّوْمَ قد وجب بالشروع في الح فلا يسقط من 
غير بدل» وهذا مصور فيما إذا لم يَجد الهَدْيَ في موضعه وله ببلده مال وفيما إذا كان 
ياځ من غَالٍ . 

والثانى : أنه يسقط؟ لأنه صَوْمٌ لم يتمكن من الإِنْيَانٍ به» فأشبه صَوْمَ رَمَضانٌ 
وهذا أصح قاله ابْنُ الصَّبّاعْ وصاحب «التهذيب» وإن تمكن من الصّوم فلم يصم حتى 
مَاتَ قَهَلُ هو كصوم رمضان؟ فيه طريقان: 1 

أصحهما: : نعم؛ لأنه صَوْمٌ مَفْروضٌ فاته بعد القدرة عليه فعلى هذا يصوم عنه وليه 

في القول القديمء وفي الجديد يطعم عنه من تركته لكل يَْم مُذّء فإن تمكن من جع 
العشرة فعشرة أَمْدَادِء وإلا قبالقشط› وهل يجب صَرْفُهُ إلى فقراء الحرم أم يجوز صرفه 
إلى غيرهم؟ فيه قولان: 

أشبههما: الثا 

والثاني : أنه لا ينزل منزلة صوم رَمَضَانَء وتجعل الفدية من خواص رمضان 
كالكفارة الْعُْظْمَىء وعلى هذا: فقولان: 

أصحهما: أن الرْجُوعَ إلى الم لأنه أقرب إلى هذا الوم من الأمدادء فيجب 
في فَوَاتِ ثلاثة أيام إلى العَشْرَةٌ شَاةٌ وفي يوم وَاحِدِ تلف اة نوق ا ا وعن 
أبي إسحاق إشارة إلى أن اليوم واليومين كإتلآف الشعرة ة والشعرتين من المحرم» وفيما 
يقابل به الشعرة الواحدة أقوال: 


والثاني : دزهم. 
والثالث: ثلث شاة. 
00 نقله الإمام والمصنف في «الوسيط» عن رواية صَاحِبٍ التقريب أنه 


فإن قلت: قد عرفت حكم ما إذا تمكن كنا 


كتاب الحجّ / أعمال الحج ۹۳ 


قلنا: أما الثلائة فالتمكن من صَوْيِهًا بأن يحرم بالحج لزمان يَسَع صَوْمَهَا قبل 
الفراغ ولا يكون به مَرَض مَانِع» وذكر االإمام ‏ رحمه الله أنه لا يجب شيء في تركته ما 
لم ينته إلى الوطن؛ لأن دوام السَّفَّرٍ كدوام المَرَضء وَصوْم الأيام الثلاثة وإن كان ثابتاً 
على الغرباء فلا يزيد تأكده على تأكد صَوْمٍ رمضان أداء واستدراكاًء وهذا غير مُنْضِحَ 
لأن صَوْمَّ الثلاثة ثة بتعين إيقاعه في الحَجٌ وإن كانوا غرباء مُسَافِرين بِالنْصء فكيف ينهض ٠‏ 
السّفر عذراً فيه؟ وكيف يماس بِصَوْمِ رَمَضَانَ؟ وأما السبعة فإن قَسَّرْنَا الرجوع بالرجوع 
إلى الوَطْنِ فله انير إلى الوصول إليه» وكأنه لا يمكن قبله وإن قَسّرْنَاه بالفراغ من 
الحَجْ فكذلك» ثم دوام السَيْرٍ عذر على ما ذكره الإمام ‏ رحمه الله . 

وعن القاضي الحُسَيْنِ ‏ رحمه الله آنا إذا استحببنا التأخير إلى أن يصل إلى الوطن 
تفريعاً على أن الرجوع هو الفراغ من الحَجّ فهل يفدي عنه إذا مات في الطريق؟ فيه 
وجهان تخريجاً من الوجهين فيما إذا ظَفَرَ بِالمَسَاكِين ولم يدفع الزّكاة إليهم ليدفعها إلى 
الإمام فَتَلَفَ المَال» هل يضمن؟ ولا يخفى بعد ما دراه أن قوله: (صام عنه وليه أو 
فدى كل يوم بمد) ليس المراد منه التخيير» وإنما هو إشارة إلى القولين القديم والجديد 
المذكورين في صيام رمضانء وأن قوله: (وقيل: إنه يرجع هاهنا إلى الأصل) قول لا 
وجهء وأن المراد من قوله: (فإن مات معسراً إلى آخره) ما إذا مات بعد التّمَكْنء > وإن 
0 اللفظ مطلقاء ويجوز أن يعلم قوله: (صام عنه وليه أو فدى كل يوم بمد) كلاهما 

ء. أما الأول: فلأن أبا حنيفة - رحمه الله - لا يقول بصوم الولي. 

وأما الثاني : فلما قدمنا أنه إذا لم يد يَضُم اللاثة في الحَجّ سقط الصوم واستقر 
الْهَدْيُء ولفظ الكتاب مطلق› ويجوز أن بعلم الأول بالميم والألف أيضاً. 


الْبَابُ الثاني 
في أعَمَالِ الح 


526 حَدَ عَشَرَ فَضلاً 


المَصْلُ الأول 
في الإخرام 
قال الغزالي : : وَيَْعقدُ بِمُجَرَدٍ الث (ح) ِن غير تبي ية وَإِنْ ارم مُطلقاً ثم عَيِنَ َج 


أو ُمْرَة أو قِرَانِ فَلَهُ ذْيِكَ > إل أن يُخْرِمَ قَبْلَ أذ فهر الحَجْ يعي للج أز يدل عَليه 
الح بَعْدَ الأشْهْرٍ فَإنهُ لآ يَجُورٌ (و). 


Tt‏ كتاب الحجّ / الإحرام 


قال الرافعي : فوصل الباب تفصيل ترجمته الجملية غير الفصل الأخيرء فإنه لا 
اج ص له بهذا الاب ولعَلُ غيره أليڻ به» ومقصوةٌ الأضل الأول الكلام فيما ينعقد 
به الإخرام» وفي كيفية انعقاده"“» وينبغي للمحرم أن ينوي وَيُلَبّي؛ فإن لم نو وَلَبَى فقد 
حكى عن رواية الربيع آنه يلزمه ما لی به» وقال في «المختصر» : وإن لم يرد حجاً ولا 
عمرةً فليس بِشَّيْءِء واختلف الأصحاب على طريقين: 


أضعفهما: أن المسألة على قولين: 
أصحهما: أن إِحْرَامُهُ لا ينعقد على ما ذْكَرَهُ في «المختصر» لأن الأعمال بالنيات . 


والثاني: أنه يلزمه ما سَمّى؛ لأنه التزمه بقولهء وعلى هذا لو أطلق اللي انعقد له 
إحرام مطلق يَضْرِفه إلى ما شَّاءَ من كلا السكيْن أو أحدهما. 


وأصحهما: القطع بِعَدّمٍ الانعقاد وحمل منقول الربيع على ما إذا تلفظ بأحد 
النْسْكَيْنِ على التعيين ولم ينوه ولكن نوى الإحرام المطلق فيجعل لفظه تفسيراً وتعييناً 
0 
للوحرام المطلق 


واعرف هنا شيئين 


أحدهما: أن تنزيل لفظ «المختصر» على صورة المسألة يفتقر إلى إِضْمَار؛ لأنه قد 
لا يريد حجاً ولا عمرة» ولكن يريد نفس الإحرام» فالمعنى حجاً ولا عمرةً ولا أضل 
الإخرام . 


والثاني : أن جعل اللفظ المجرد تفسيراً في صورة التأويل» مشكل كجعله إحراماً 
في الابتداءء والظاهر أنه على تجرده لا يجعل تفسيراً على ما سيأتي» ولو نوى انعقد 
إِخرّامه» وإن لم يبء وبه قَالَ مالك وأحمد ‏ رحمهما الله لأنه عبادة ليس في آخرها 
ولا في أثنائها طق واب فكذلك في ابتدائها كالطهارة والصوم؛ وعن أبي عَلِيٌ بن 
حَيرَانَ وَابنِ أبِي هُرَيْرَةَ وبي عَبْدٍ الل الزْبَرَي رحمهم الله أن التلبية شرط لانعقاد 
الأحرام لإطباق الئّاس على الاعتناء به عند د الإخرّام» وبه قال أبو حنيفة إلا أن عنده 


)0غ( الإحرام يطلق على نية الدخول في الحج أو العمرة ة أو فيهما أو فيما يصلح لهما أو أحدهما وهو 
النسك. ومن الإحرام بهذا التفسير قول المصنف: أركان الحج خمسة: الإحرام ويحصل الدخول 
في ذلك بالنيةء وسمي بذلك إما لاقتضائه دخول الحرم من قولهم: أحرم إذا دخل الحرم كأنجد 
إذا دخل نجداء أو لاقتضائه تحريم الأنواع الآتية وما ذكرناه في تفسير الإحرام بالدخول في 
النسك قد قاله الأزهري» ونقله عنه النووي في «نكت التنبيه»» واقتصر عليه . 

(۲) قال النووي: هذا القول ضعيف جداًء والتأويل المذكورء أضعف منه؛ لأنا سنذكر قريباً - إن شاء 
الله تعالى ‏ أن الإحرام المطلقء لا يصح صرفه إلا بنية القلب. . ينظر الروضة (۲/ 03:95 . 
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سَوْقَ الذي وَنْقلِيدَه والتوجه معه يقوم مقام التلبية» وحكى الشَّيْحُ أَبُو مُحَمّدِ وغيره قولاً 
للشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ مثل مذهبه وحكى الحَنَاطِيُ هذا القول في الوجوب دون 
الأء شتراط » وذكر تفريعاً عليه أنه لو ترك التلبية اد وإذا عرفت أن النّية هي المَعْتَبْرةَ 
دون التلبية» فيترتب عليه أنه لو لَبّى بالعمرة ونوى الح فهو حَاجٌّء ولو كان بالعَكس 
فهو مُعْتَمِرٌ ولو تلفظ بأحدهما ونوى القَرّان فَقَارِنْء ولوتلفظ بالقران ونوى أحدهما فهو 
مُحْرِمٌ يِمَا نَوَى وأعلم أن الإحرام نَارة ينعقد معيناً بأن ينوي أحدّ النْسْكَيْنٍ عَلَى التعيين أو 
كليهماء ولو أحرم بحجتين أو بعمرتين لم يلزمه إلا وَاحِدَةَ خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه 
الله حيث قال : يلزمانه فيشتغل بِوَاحِدَةٍ وتكون الأخرى في ذِمّتِه وتارة ينعقد مطلقاً 
بأن ينوي نفس الإخْرّام ولا يقصد القران» ولا أحد النسكين فهو جائزء لما روي نه 
كله أَخرَمْ مُطلَقاً وَالتَظَرَ الْوَحْيّ» 0 ويفارق الصّلاة فإنه لا يجوز الإخْرّام بها والتعيين 
بعد؛ لأن التعيين لَيْسٌ بِشَرْطٍ في انعقاد الحَجٌّء ولهذا لو أحرم الضرورة عن غيره 
انصرف إليه ولو أحرم بالنفل قبل الفرض انصرف إلى الفَرْضء وإذا أحرم مطلقاً فينظر 
إن أخْرَمَ في أَشْهُرٍ فله أن يصرفه إلى ما شَاء من الحج والعمرة والقَرَانء والتعيين بالئية 
لا باللفظء ولا يجزىء العَمَل قبل التعيين» ذَكَرَهٌ الشيخ أَبُو عَلِيُ وغيره» وإن أحرم قبل 
الأشهر» فإن صَرَفَهُ إلى العُمْرَةٍ صَمّء وإن صرفه إلى الحَجّ بعد دخول الأشهر هل 
يجوز؟ باه الشيخ أبو علي على مسألةٍ أخرى وهي ما لو أحرم بالعُمْرَّة قبل أشهر الحج 
ثم أراد إذخال الحج عليها في الأشهُر ليكونَ قارناء وفي جوازه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأنه إنما يصير داخلاً في الحَجّ من وقت إخرّامه به» ووقت 
إحرامه به صَالِحَ للحج . 

والثاني : لا يجوز لأن ابتداء إِخْرَامِه وقع قبل الأَشهُرِ والقارن في حُكم ملاس 
بإحرام واحدٍء ألا ترى أنه لو ارتكب محظوراً لم يلزمه إلا فِذْيّة واحدةٌء فلو انعقد الحج 
وابتداء الإحرام سابق على الأشهر لانعقد الإحرا م بالحَجٌ قبل الأشهُر. 

فإن قلنا بالوجه الأول فإذا أحرم مطلقاً ثم دخلت الأشهر فله أن يجعله حجاً وأن 
يجعله قراناً ويحكى هذا عن الحصري . 

وإن قلنا: بالثاني حكمنا بانعقاد الإحرام المطلق عُمْرَةَ لأنه لا يحتمل أن ينصرف 
إلى غيرهاء وعلى الأول ينعقد على الإبهام» ثم لو صَرَقَهُ إلى الحَجّ قبل دخو الأشهُر 
كان كما لو أحرم بالحَجّ قبل الأشهرء وقد مضى الكلام فيه 

واعلم أن الصورتين معاً المبنية والمبني عليها مذكورتان في الكتاب. 


۳1٦‏ كتاب الح / الإحرام 


وقوله (إلا أن يحرم قبل أشهر الحج ثم يعين للحج) أراد به ما إذا أحرم مطلقاً قبل 
الأشهر ثم صرفه إلى الج في الأشهر. 
ٍ وقوله: (أو يدخل عليه الحج بعد الأشهر) أراد به ما إذا أحرم بالعمرة في غير 
الأشهُرء ثم أدخل الحَجٌ عليها في الأشْهُرِء وإن لم يكن في اللفظ إنباء عنه» وقد أجاب 
فيهما جميعاً بالمنع وهو ظاهر المذهب في الصورة الأولى. 

وأما في الثانية وهي صورة الإدخال فكأنه تابع فيه الشّيْحَ أا علِي: فإنه اختاره 
وحكاه عن عامة الأصحاب» لكن القَّقَالَ اختار الجواز وبه أجاب صَاحِبٌ «الشَامِلٍ) 
وغيره ثم فيما ذكره من جهة اللفظ استدراك» فإنه استثنى ثنى الصورتين مما إذا أحرم مُطْلَقًا 
والصورة الثانية غير داخلة فيه حتى تستثنى» وما الأفضل من إطلاق الإِحْرّام وتعيينه؟ فيه 
قولان: قال في «الإملاء؛: الإطلاق أفضل» لما روي أنه يل «أخرة مُطْلَمَاً'“ وأيضاً 
فقد يعرض ما يمنعه من أحد النسكين» فإذا أطلق أمكن صَرْفُْه إلى الأخر. 

وقال في «الأم» وهو الأصح: التعيين أفضل» وبه قال أبو حنيفة: ‏ رضي الله عنه 
- لأنه أقرب إلى الإخلآص» وقد روى عن جابر ‏ رحمه الله قال: «قَدِمْنَا مَعَ رَسُولٍ 
الله يه وخ تقول لبك بالج وعلى هذا فهل يستحب التلفظ بما عَيّئَهُ؟ فيه 
وجهان: 


أصحهما: وهو المنصوص: لا بل يقتصر على النية؛ لأن إخفاء العبادة أفضل . 

والثاني : قال أبو حنيفة : نعم لخبر جابر - رضي الله عنه -» ولأنه يكون أبعد 
عن النسيان - والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَلَو اَهَل عَمْرو بإفلآنٍ فلآ رَد صح فَإِن گان إخرَام رَد ممصلا 
كن إعرا ختسو E‏ ون کان رند أطلق إزلاام نفل لال a‏ عَمْرو 


وَجهان» وؤ َم يكن ند مخرما بهي إخرائة مطلقا إلا عرق أنه غير مُخرم» إن 
عُرَفْ مَوْنَهُ أَنْعَقَدَ لِعَمْرو إِحْرَامْ مُطْلّقاً عَلَى أَظْهَرٍ الوَجْهَينٍ وَلْمَتِ الإضَافَة نه نص في 
لا ئه ل أَحْرَمٌ عَنْ مُسْتَأَجِرَئِنِ تَعَارضَئَا وََنْعَقَدَ عَن الأجيرء وَكَذَا لو أخرَمَ عَنْ نَفْسِهِ 
وَعَّن المُسْتَأْجِرِ نَسَاقَطتٍِ الإِضَافَتَانِ وَبَقِي الإخْرَامُ عَنِ الأجير. 


قال الرافعي : إذا اَهَل عمرو بما أهلّ به رَيْدّ جَازْ لما روي اَن عَلِيّا وَأَبَا مُوسَى - 


(( تقدم . زقفق تقدم . 
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رضي ا ما - كلما من الین فهلين ا اهل بو اللي 356 فل اكز اتا “نم فيه 
ثلاث مسائل لأن زيداً إما أن يكون محرماًء أو لا يكونء وإن كان محرماً فإما أن يمكن 


الوقوف على ما أحرم به أو لا يمكنء والفَصْلُ مشتمل على مسألتين من التَلاَثِ . 


أحدهما: أن يكون زيدٌ محرماً ويمكن الوقوف على ما أحرم به فينعقد لعمرو 
مثل إخرّامه؛ وإن كان محرماً بِحَجٌّ فعمرو أيضاً حَاج» وإن كان معتمراً فمعتمرء وإن 
كان قارناً فقارن» وإن كان إحرامه مطلقاً انعقد لعمرو إحرامٌ مطلقٌ أيضاًء ويتخير كما 
يتخير زَيْدء ولا يلزمه صَرْفٌ إِحْرَامِهِ إلى ما يصرف إليه زَيْدء وفي «المعتمد» نقل وجه 
أنه يلزمه» والمشهور الأول قال في «التهذيب»: إلا إذا أراد إحراماً كإحرام زيد بعد 
تعيينه. وإن كان إحرام زيد فاسداً فإحرام عمرو ينعقد مطلقاً. أو لا ينعقد أصلاً؟ عن 


القاضي أبي الطيب» حكاية وجهين ا 


أشبههما: أن إحرامه ينعقد مبهماً نظراً إلى أوَّلِ إحرام زَيْدِ. 

والثانى: ينعقد مُمَصّلاً نظراً إلى آخره» والوجهان جاريان فيما لو كان زيدٌ قد 
أحرم بِعْمْرَةٍ ثم أدخل عليها الحَجّ فعلى الأول لا يلزمه إلا الحُمْرَةء وعلى الاي يكونٌ 
قَارِناً. وموضع الوجهين ما إذا لم يخطر له التشبيه بآخر إِخْرّام زَيْدِ في الحَالِء وإلا 
فالاعتبار بالآخر بلا خلآف» وما إذا لم يخطر له التشبيه بابتداء إحرامهء وإلا فالاعتبار 
بالأول بلا خلاف» ولو أخبره زَيْدٌ عما أحرم به ووقع في نفسه خلافه فيعمل بما أخبره 
عنه» أو بما وقع في نَفْسِه١‏ فيه وجهان: 


وإذا أخبره عن إحرامه بالعمرة وجرى على قوله ثم بان أنه كان محرماً بالحج» 
فقد بان أن إِخرّام عمرو كان منعقداً بالحج» فإن فات الوقت تحلل من إِخرّامه للفوات 
وأراق دمآء وهو في ماله أو مال زيد للتغرير؟ فيه وجهان أورد المسألتين صاحب 
«المعتمد» وغيره. 


الثانية: أن لا يكون محرماً أصلاً فينظر إن كان عمرو جاهلاً به انعقد إِخْرَامُه 


)00( أخرجه البخاري )١1504(‏ ومسلم (۲۱۲۰) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. وحديث أبي موسى 
- رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري (21609 2.1618 ۱۷۲٤‏ 211/46 45437 11910) ومسلم 
17570). 

(۲) قال النووي: الأصح انعقاده. قال القاضي أبو الطيب: وهذان الوجهان كالوجهين فيمن نذر صلاة 
فاسدة» هل ينعقد نذره بصلاة صحيحة» أم لا ينعقد؟ والأصح لا ينعقد. ينظر الروضة (؟/ 
ضفرف 


۳۹۸ كتاب الحجٌ / الإحرام 


مطلقاً؛ لأنه جزم بالإخرّام» وجعل له كيفية خاصّة فيبقى أصل الإحرام وإن بطلت تلك 
الكيفية» وإن كان عالماً بأنه غير محرم فوجهان: 

أحدهما: أنه لا ينعقد إحرامه أصلاً كما إذا قال: إن كان فلانّ محرماً فقد أخرمّت 
فلم يكن محرماً. 

وأصحهما: ولم يذكر الجمهور غيره: أنه ينعقد إحرامه مطلقاً؛ لما ذكرنا في 
صُورَةٍ الجَهْلٍ» ويخالف ما إذا قال إن كان محرماً قد أحرمت» فإن هناك علق أضل 
إحرامه بإحرامه فلا جرم إن كان محرماً فهو محرم» وإلا فلا وهاهنا الأضل مجزوم به. 


واستشهد في الكتاب لهذا الوجه بصورتين نص عليها في «الأم : 


أحدهما: لو استأجره رجلانٍ ليحج عنهما فأحرم عَنْهُمَا لم ينعقد الإخرام عن 
واحد مِنْهُمَاء لأن الجمع غير ممكن. وليس أحدهما أولى يَصَرْفٍ الآخرّام إليه» فلغت 
الإضافتان ووقع الح عن الأجيرء والتصوير في الإجارة على الذّمة بين“ وقد تصور في 
إجارة العين أيضاً وإن كانت إحدى الإجارتين فَاسِدَة؛ لأن الإخرّام عن الغير لا يتوقف 
على صحّة الإجَارَة. 

والثانية : لو استأجره رجل ليحج عنهء فأحرم عن نفسه وعن المستأجر» لغت 
الإضافتان وتساقطتا وبقي الأحرام عن الإجيرء فلما لغت الإضافة في الصورتين وبقي 
أصل الإخرّام جاز أن يَلْعُو هنا التشبيه في الكيفية» ويبقى أضلٌ الإخرّام . ويحوز أن يعلم 
قول في الكتاب: (وانعقد عن الأجير) بالحاءء لأن عند أبي حنيفة› إن كان المستأجران 
أبوي الأجير وأحرم عنهماء أو أحرم عنهما من غير إجارة انعقد الإحرام عن أحدهماء 
وله صرفه إلى أيهما شاءء وعنه في المستأجرين لأجنبيين روايتان: 

أظهرهما: مثل مذهبنا. 

وقوله: (بأن عرف موته) إشارة به إلى ما ذكره الإمَامُ من أن العلم بأنه غير محرم 
لا يكاد يتحقق» فإن الاعتبار بالنية ولا يطلع عليها غير الله تَعَالى» وإنما يظهر التصوير 
إذا شَبّهِ إحرامه بإحرام رَيْدِ وهو يعرف أنه ميت. 

والعم أن المسألتين والثالثة التي سنذكرها مفروضات فيما إذا أحرم في الحال 
بإحرام كإحرام الغير» أما لو عَلّقَ بإحرامه في المستقبل فقال: إذا أحرم فأنا مُحْرِمٌ لَمْ 
یح كما إذا قال : إذا جاء رأ س الشَّهْرٍ فأنا مُحْرِمٌ لا يصير محرماً بمجيئه؛ لأن العبادات 
لا تعلق بالأخطار» كذا أورده صاحب «التهذيب» وغيره» ونقل في المعتمد وجهين في 
'صحة الإحرام المعلق بطلوع الشَّمْسِ ونحوه» وقياس تجويز تعليق أضْلٍ الإحرام بإحرام 
الغير تجويزء هذا لأن التعليق موجود فى الحالين» إلا أن هذا تعليق بمستقبل» وذاك 
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تعليق بحاضر» وما يقبل التعليق من العقود يقبلها جميعاً ‏ والله أعلم - 

قال الخزالي وو مات لو مات ريد تند الإحرام أو حشر مراجغنه فهو كما لز 
أخرَمَ مُمَصّلا مُفَصَّلا ثم نسي مَا أَخْرَمْ به وَالقَوْل الجَدِيد أنه ل بود بعل الظن اجتهادا لجن 
يَبْنِي عَلَى البق فيجغل نفشة قارا قرا دته عن الخ فين وكذا عَن العُمْرَةٍ إلا إذا 
قُلْنَا: لآ يَجُورُ إِدْخَالٌ العُمْرَةٍ عَلَى الحَجٌء ال بم ل 0 
النسيان عُذْرٌ في جَوَازٍ إِدخَالِ العُرَةِ عَلى الحج؛ ٠‏ فَإِنْ قُلْنا: يَبْرَأَعَنَ العُمْرةٍ فَعَلَيه 
القِرَانِ وإلا قَلاَ وَإِنْ اف أَوّلاَ نُمّ شك تيع كال الح لو حا تغقيرا قري أ 
يَسْعَى وَيَحْلّق وَيَبْتَدِىءَ إِخْرَامُهُ بالخ وَنْتِمّهُ 4 قيبْرأعَن الحَجٌ بِيَقِين ؛ لاه إن كَانَ حَاجاً 
ايه لق في غير أوَانهِ وَفِيه م إن گان مُغتمرا فقذ حل كم حَج وَعَلَيهِ َم العم 
َالدمٌ لِم پل حال وَلا : َة يره السك في الجهّة فإنَّ النّعْيِينَ ليس بشَرْط في نِية 
الكقّارات . 


قال الرافعي : المسألة الثالثة: أن يكون زيدٌ محرماً لكن يتعذر مراجعته بجنون أو 
غيبة أو موت بعد الإخرّام وقد شبهها في الكتاب بمسألة طويلة الفقه فنشرحها ثم نعود 

إلى هذه فنقول : 
إذا أحرم بنسك معين من النسكين ثم نسيه قال في القديم: أحب أن يقرن وإن 
تَحَرّى رجوت أن يجزئه ونص في الجديد على أنه قارن» ونقل الشّيْحْ بُو عَلِي فيها 
طريقين : أحدهما: نفي الخلاف في جواز التحري» ونص في الجديد على ما إذا شك» 
فلم يدر أنه أحرم بأحد النْسكيْنِ أو قرن وأصحهما وهو رواية المعظم: أن المسألة على 
قولين. القديم: أنه يتحرى ويعمل بظنه؛ لإمكان إدراك الما بِالنّحَرّي كما في القبلة 
والأواني. والجديد: أنه لا يتحرى؛ لأنه تلبس بالإخرام ي يقيناً ولا يتحلل إلا إذا أتى 
بأعمال المشروع فيه» فالطريق أن يقرن ويأتي بأغمّال السك وهذا كما لو شك في 
صلاته في عدد الركعات يبني على اليّقِينء ليتحقق الخروج عما شرع فيه. ويفارق 
التحري في القِبْلة والأواني» لأن لها علاماتٍ تدل عَلَيْهّاء ولا دلالة هَاهّْنَا واعلم أن هذا 
الفرق مبني على أن الاجتهاد يعتمد النظر في العلامات» وقد ذكرنا في كتاب الطَهَارَةٍ 
خلافاً فيه» وبتقدير أن يعتمده فناصر القول الأول قد لا يسلم انتفاء الأمارات هاهناء 
وبنى الشيخ أبو محمد رحمه الله على هذين القولين اختلاف أصحابنا فيما إذا اجتهد 
جَمْعٌ في أوانٍ منها اثنان فصاعداً بِصَِّةٍ الطَهَارَة» وغلب على ظَنَّ كُلَّ واحد طهارة واحد 
هل يجوز اقتداء بعضهم ببعض؟ وقال هذا خلاف في أن الاقتداء هل يجوز بالئّحَري 
والاجتهاد؟ التفريع إن قلنا: بالقديم فما غلب على ظنه أنه المشروع فيه من النسكين 
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مضى فيه وأجزأه» كما لو اجتهد في الثوب والقِبلة وصَلى على مقتضى اجتهاده» وفي 
«شرح الفروع» ذكر وجه ضعيف أنه لا يجزئه الشك. 

وفائدة التحري الخلاص من الإحرام. 

وإن قلنا: بالجديد فلاشك حالتان. 

إحداهما: أن يعرض قبل الإتيان بشىء من الأعمال» فلفظ النّص أنه قَارِنِء قال 
الأضْحَابٌ معناه أنه ينوي القَرَان ويجعل نفسه قارناً لا أنه يحكم بكونه قارناً لحصول 
الك وأغرب أبو عبد الله الحَنَّاطِنْ رحمه الله - فحكى قولاً أنه يصير قارناً من غير نية 
ثم إذا نوى القران وأتى بالأغْمَالِ تحلل» وبرئت ذمته عن الحَحجٌ بيقين» وأجزأته عن 
حَسجَةٍ الإسلام لأنه إن كان محرماً بالحَجّ لم يضر تجديد الإحرام به وإدخال العمرة عليه 
لا يقدح فيه جَوَّرْنَاهُ أم لا ولاك محم بالعمرة فإدخال الحَج عليه جائز قبل 
الاشتغال بالأعمال. 

وأما العمرة فهل تجزئه عن عمرة الإسلام إن فرضناها؟ يبني على أن العمرة هل 
يجوز إدخالها على الحَجٌ أم لا؟ إن جوزناه أجزأته أيضاً؛ لأنه إن كان محرماً بها قَذَاكء 
وإلا فقد أدخلها على الحَجٌّء وإن لم نجوز إِدْخَالَ العمرة على الحج ففيه وجهان: 

أصحهما: لا تجزئه» لاحتمال أنه كان محرماً بالحَجٌ» وامتناع إدخال العمرة 
عليه» والعمرة وَاجبةٌ عليه فلا تسقط بالشَّكِ. 

والثاني: ويحكى عن أبي إِسْحَاقٌ: أنها تجزئه ويجعل الاشتباه عذراً في جواز 
الإذخال» فإن حكمنا بإجزائهما جميعاً لزم دم القَرَانِ» فإن لم يجد صَامَ عشرة أيام» 
لاَثةٌ في الحَج» وسبعة إِذَا رَجَعَ. 

وإن قلنا: يجزئه الحج دون العمرة» ففي لزوم الم وجهان: 
أصحهما: أنه لا يجب؛ لأنا لم نحكم بإجزاء العُمْرّة فلا يلزمه الدّم بالشَّكِء وهذا 

هو الذي أورده فى الكتاب . 

والثانى : يجب ؟ لأنه قد نوی القَرّانء وصحة نسكيه محتملة» فكما لا تحسب 
العمرة احتياطاً لا يسقط الدّم احتياطا . 

الحالة الثانية : أن يعرض السك بعد الإتيان بشَيْءِ من الأعمال وله حالات: 

إحداها: أن يعرض بعد الوقوف بعرفة وقبل الطواف». فيجزئه الحَجٌ؛ لأنه إن كان 
محرماً به فذاك» وإن كان محرماً بالعمرة فقد أدخل الحج عليها قبل الطواف حيث نوي 
القَرّان» وذلك جائزء ولا تجزثه العُمْرة؛ لاحتمال أنه كان محرماً بالج فليس له إدخال 
العمرة عليه بعد الوّقوفٍ.. هكذا أورده أبو القَاسِم الكرّخي» وصَاحِبٌ «التهذيب» وهو 
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جواب أولاً على أن العمرة لا تدخل على الحَجٌّ بعد الوقوف» وقد قدمنا وجهاً آخر: 
أنها تدخل عليه ما لم يأخذ في أَسْبَاب التحلل. 

ثم هو مفروض فيما إذا كان وقت الوقوف باقياً» فوقف ثانياًء وإلا فمن الجائز أنه 
كان محرماً بالعمرة» فلا يجزئه ذلك الوقوفٌ عن الحَجٌّ. 

الثانية: أن يعرض بعد الطواف وقبل الوقوف» فإذا نوى القَرّان وأتى بأعمال 
القران لم يجزئه حَجه؛ لاحتمال أنه كان محرماً بالعمرة» فيمتنع إِدْخَالُ الحَجّ عليها بعد 
الطواف. وأما العمرة فهل تجزئه؟ يبنى على أن إدخال العمرة على أن إدخال العمرة 
على الحَجّ هل يجوز؟ وبتقدير أن يجوزء هل يجوز بعد الطواف. 


وأما العمرة فهل تجزئه؟ يبني على أن إدخال العُمْرةَ على الحَجّ هل يجوز؟ 
وبتقدير أن يجوز فهل يجوز بعد الطواف أم لا؟ إن قلنا: نَّعَم أجزأته» وإلا فلا؛ لجواز 
أنه كان محرماً بالحج وقد طاف» وهذا هو الأصَمٌ؛ لأنه شاك في عين ما أحرم به 
وفيما أدخله عليه فأشبه ما لو فاته ظهْرٌ وعصرء وصلى إحداهما وَشَكُ فيما صَلَّى يلزمه 
إعادتهما جميعاًء وذكر ابْنُ الحَدَّادٍ في هذه الصورة: أنه يتم أعمال العمرة بأن يركع 
ركعتي الطواف» ويسعى» ويحلق أو يقصرء ثم يحرم بالحج» ويأتي بأعماله» وإذا فعل 
ذلك صح حَجّه؛ لأنه إن كان محرماً بالحَجٌّ لم يضر تجديد الأحرام» وإن كان محرماً 
بالعمرة» فقد تَمَنّمُ ولا تصح عمرنّه؛ لاحتمال أنه كان محرماً بالحَجٌ ولم تدخل العمرة 
عليه إن لم ينو القَّرَان. 


قال الشَّيِحُ أَبُو رَيْدِ وَصَاحِبُ التَفْريب والأكثرون: إن فعل ذلك فالجواب ما ذَكَره 
لكن لو استفتانا لم نفت به؛ لجواز أنه كان محرماً بالحَجٌ» وأن هذا الحلق وقع في غير 
أوانه» وحينئذ يكون الحلقُ محظوراًء وهذا كما لو أبتلعت دجاجة إنسانٍ لؤلؤةً غَيْرهِ لا 
نفتي لصاحب اللؤلؤة بِذَبْحجِها وإخراج اللؤلؤة» لكن لو فعل ذلك لم يلزمه إلا قدر 
التفاوت بين قيمتها حيةً ومَذْيُوحة» وكذا لو استقبلت دابتان لشخصين على شَاهِق» 
وتعذر مرورهما لا نفتي لأحدهما بإِهْلآكِ دابة الآخرء لكن لو فعل خلص دابته» ولم 
يغرم إلا قيمة دابة الآخرء وسواء أفتينا له بذلك على ما ذكره ابْنُ الحَدَّادِء أو لم نفت» 
فلو فعل لزمه دم؛ لأنه إن كان محرماً بالحج فقد حلق في غير أوانه» وإن كان محرماً 
بالعمرة فقد تمتع» فيريق دماً عن الواجب عليه» ولا يعين الجهّة» كما إذا كانت عليه 
كفارة قتل أو ظهار فأعتق ونوى عما عليه تُجزئه؛ لأن التعيين في الكَمّارات لَيْسَ بشَرْطٍ 
فإن كان معسراً لا يجد دماً ولا طعاماً صام عشرّة أيام كما يصوم المتمتع فإن كان اللأزم 
دم التمتع قَذَّاك وإن كان دم الحلق أجزأه ثثة أيام والباقي تطوع» ولا يعين الجهّة في 
صوم الثلانّة» ويجوز تعيين التمتع في صَوْمِ السّبْعَةِ» ولو اقتصر على صوم ثلاثة أيام هل 
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تبرأ ذمته؟ قضية ما ذكره الّيْحُ أبو عَلِي أنها لا تبرأ؛ لأن شغل الذمة بالدم معلوم» فلا 
بد من تعيين البّرّاءة. 

قال الإمام ‏ رحمه الله - ويحتمل أن تبرأ؛ لأن الأضلّ براءة الذمةء والشغل غير 
معلوم. وأطلق المصنئف رحمه الله في االو وجهين» تعبيراعن هذين 
الكلامين» ويجزئه الصّوْمُ مع وجدان الطْعَام؛ لأن الطْعَامٍ لا مدخل له في دم التّمتع» 
وفدية الحلق على التخيير قال الله تعالى : ؤَقِذِيَةَ ِن صِيام أو صَدَقَةِ أؤ س4 ولو 
أطعم هل تبرأ ذمته أم لا؟ لاحتمال أن SS‏ 
رحمهما الله وهذا كله فيما إذا استجمع الرجل شرائط لزوم الدّمٍ للتمتع» ٠‏ فإن لم يكن 
مستجمعاً كما لو كان مَكيّاً لم يلزم الدّم؛ لأن شرط التمتع مفقود» ولزوم در الخالق 
مشكول فيه » وإذا جوز أن يكون إحرامه أولاً بالَّرَان فهل يلزمه دم آخر مع الدّم الذي 
وصفناه؟ فيه الوجهان السّابقان. 


الثالثة : أن يعرض السك بعد الطواف والوقوف فإن أتى ببقية أعمال الج لم 
يجزئه حَجْهُ ولا عمرته. 

أما الحَجَ فالجواز أنه كان محرماً بالعمرة فلا ينفع فيه الوقوف. 

وأما العمرة: فلجواز أنه كان محرماً بالحَجٌ ولم يدخل عليه العمرة» فإن نَوَى 
القَرّان وأتى بأعمال القّارن» فإجزاء الحُمْرَة يبنى على أن العمرةً هل تدخل على الحِحٌ 
بعد الوقوف؟ وقياس المَذْكُورٍ في الحالة السَّابِقَةٍ وإن لم يتعرضوا له هَاهْنَا أنه لو أتم 
أَعْمَالَ العمرة وأحرم بالج وأتى بأعماله مع الوقوف أجزأه الخ وعليه دم كما سَبَقّء 
ولو أتم أعمال الحج»› ثم أحرم بعمرة وأتى بأعمالها أجزأته العمرة» ‏ والله أعلم -. 


وفي المولدات وشروحها فرعان شبيهان بالسألة تُرْدِفُها بهما: 


أحدهما: لو د تمتع بِالعُمْرّة إلى الحَحٌ» رطان للح O‏ كيان لك انه 
كان محدثاً في طواف العُمْرَة ة لم يصح طوافة ذلك ولا سعيه بعده؛ لأن شرط صخة 

السعي تقدُمُ طوافٍ عليه» وبان أن حلقه كان في غير الوقت» ويصير بإحرامه الح 
مدخلا للحج على العمرة قبل الطواف فيصير قارناًء ويجزئه طوافه وسعيه في الحَجّ عن 
الحج والعمرة عفيعاء وعليه دمان» دم للقران» ودم لِلْحَلْقٍ في غير وقته» وإن بان أنه 
كان محدثاً في طواف الحج تطهر وأعاد الطواف والسعي» وليس عليه إلا دم التمتع إذا 
اجتمعت شروطه»ء وإن شك فلم يدر أنه في أي طوافيه كان محدثاً فعليه أن يعيد الطواف 
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والسعي» وإذا أعادهما صح حجه وعمرته؛ لأنه إن كان حدثه في طواف العُمْرَةٍ» فقد 
صار قارناً بإحرا م الحج» » فيجزئه طوافه وسعيه المعادان عن النسكين جميعاًء 
في طَرَّافٍ الحَجّ فعمرته صحيحة » وكذا أغْمَال الحَجّ سوى الطوافِ وَالسَّعْيء و 
أعادهماء وعليه دم؟ لأنه إما قارنٌ أو متمتع» وينوي بإراقته الواجب عليه 96 
الجهّة» وكذا لو لم يجد الدّم فصام» والاحتياط أن يريق دماً آخر؛ لاحتمال أنه حالق 
قبل الوقت. . نعم» لو لم يحلق في العْمْرةً هَ على قولنا إن الحلق استباحةٌ مَخظور فلآ 
حاجة إليه» وكذا لا يلزمه عند تبين الحَدَثِ في طواف العمرة إلا دم واحد. 

والثاني : لو كانت المسألة بحالها إلا أنه جامع بعد أعمال العمرة ثم أخرّم بالحج› 
وهذا الفرع ينظر إلى الأصلين: 

أحدهما: أن جماع الاس هل يُفْسِد النْسّك فيوجب البَدَّنة كجماع العَامِدٍ أم لا؟ 
وفيه قولان سيأتي ذكرهما. 

والشاني : أنه إذا فسد العمرة بالجماع ثم أدخل عليهاء هل يدخل ويصير محرماً 
بالحج؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: عند الشيخ أبي محمد رحمه الله وبه أجاب ابْنٌُ الحَدَّادٍ: لاء لأن 
الإحرام بِالفَّسَادٍ في حكم المَنْحَلء وإذا الْحَلَّ إحرام العمرة لم يدخل الح عليهاء كما 
لو أدخل الح عليها بعد الطواف . 

والثاني : : نعم» وإليه ميل الأكثرين» وبه قال الشَّيْحُ يوند وحكاه عن ابْنِ 
ج لأنه محرم بالعمرة. ولم يأت بشيء من أعمالهاء فأشبهت الصّحيحة» ولا أثر 
لكونها قاسدة» كما لا أثر لاقتران المفسد بالإحرام» فعلى هذا هل يكون الحج صحيحاً 
مجزثاً؟ فيه وجهان : 

أحدهما: نعم؛ لأن المفسد متقدّم عليه» فلا يؤثر فيه . 

وأصحهما: لا؛ لأن الإخْرّام واحد وهو قايِدء ومحال أن يؤدى بالإحرام القَايِد 
نُسكُ صَحِيحٌء فعلى هذا ينعقد فاسداً أو صحيحاً ثم يفسد؟ فيه وجهان ذكروا نظيرهما 
فيما إذا أصبح في رمضان مجامعاً فطلع الفجر واستدام : 

أحدهما: أنه ينعقد صحيحاً ثم يفسدء كما لو أحرم مجامعاً انعقد صحيحاً ثم 
فسد. 

وأصحهما: أنه ينعقد فاسداً إذا لو أنعقد صحيحاً لما فسد؛ لأنه لم يوجد بعد 
6 انعقاد مفسد. 


فإن قلنا: ينعقد فاسداً أو صحيحاً ويفسد مضى ذ في النسكين وقضاهما وإن قلنا: 
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ينعقد صحيحاً ولا يفسد. قضى العمرة دون الحَجٌّء وعلي الوجوه الثلاثة يلزمه دَمُ 
القَرَانِء ولا يجب عليه إلا بَدَنةٌ واحدة؛ لأن الإخْرّام وَاحِدء هكذا قاله السَّيْحُ 5 علي › 
وحكى الإمام وجهين آخرين إذا حكمنا بأنعقاد حَبّه على القّسَاد . 

أحدهما: أنه يلزمه بَدَنََ أخرى لإفساده ال بإدخاله على العُمْرَةٍ المَاسِدة. 

والثاني : أنه يلزمه بدنة لإفْسَادٍ العُمْرةَ وشاة لإذخال الج عليها 

كما لو فسد تُسّكه بِالْجِمَاعَء ثم جامع ايء يجب عليه للجماع لاني شا في 
وجه . إذا وقفت على الأصلين فانظر أن قال: كان الحدث في طوافٍ العُمْرَة» فالطّواف 
والسَعْيّ بعده فَاسِدَانَء والجماعٌ وَاقِعٌ قبل التُحَثُلِ وفيه طريقان: 

أحدهما: وبه أجاب الشَّيْحُ: أنه كجماع الئَّاسِيء ففي إفسادء القولآن» إذ لا فرق 
بين أن ينسى فيجامع» وبين أن يجامع وعنده أنه قد تحلل» كما لا فرق بين أن يتكلم 
في الصّلاة تَاسياً» وبين أن يتكلم وعنده أنه قد تحلل . 

والثاني : أنه لا ينزل منزلة اللاي قال الإمَامُ ‏ رحمه الله -: وهذا كالخلاف فيما 
جَامَعَ على ظنْ أن الصُّبْحَ عَيْرَ الع فبان خلآفه. هل يفسد الصّوم أم يجعل العَالِط 
کالئاسِي› فإن لم تفسد العمرّة به ر قَارِناً بِإخْرَامِهِ بالحَجٌّء وعليه دَمَانِ: ۰ 

أحدهما: لِلْقَرَانِ. 

والآخر: لِلْحَلْقٍ قبل وقته إلا إذا لم يحلق كما سبق» وإن أفسدنًا العمرة به وبه 
أجاب ابن الحَدَّادِء فعليه بدنة للإفساد ودمٌ للحلق قبل وقته» وإذا أحرم بالحَجّ فقد 
أدخله على عُمْرَةٍ فَاسِدَةَ فإن لم يدخل فَهُو في عُمْرَتِهِ كما كان» فيتحلل منها ويقضيهاء 
وإن دخل وقلنا: بفساد الج فعليه بدنةٌ لِلإِفْسَاد وَدَمّ للقران» ودمٌّ للحلق قبل وقتهء 
ويمضي في الفاسدين ثم يقضيهما وإن قال: كان الحدث في طواف الحج فعليه إعادة 
الطواف والسَعْي» > وقد صح نُسْكَاهُ وليس عليه إلا دَمٌ التمة > وإن قال : لا أدري أنه في 
أي الطوافين كانء أخذ في كلّ حكم بيقين» فلا يتحلل ما لم يعد الطواف والسعي؛ 
لاحتمال أن حدثه كان في طواف الحج» وهذا حكمه» ولا يخرج عن عهدة الحج 
والعمرة إن كانا لأَزِمَيْنَ عليه لاحتمال كونه محدثاً في طواف العمرة» وتأثير الجمّاع في 
إفساد النْسْكَيْنِ على ظاهر المَذْهَبِء فلا تبرأ ذمته بالشّك» فإن كان متطوعاً فلا قضاء 
لاحتمال الإفساد وعليه دَم. 

أما للتمتع إن كان الحدث في طَوَافٍ الحَجٌ أو للحلاق قبل الوَّقْتِ إن كان في 
طواف العُمْرّة ة» ولا تلزمه البدنة؛ لاحتمال أنه لم تفسد العُمْرة» ولكن الاحتياط ذَبْحُ 
بدنة» وذْبْحُ شاة ة أخرى» إذا جوزنا إدخال الحج على العمرة القاسدةء لاحتمال أنه صَارَ 
ارا بذلك» - والله أعلم -. 


كتاب الحج / الإحرام Vo‏ 


إذا عرفت هذا كله» وعدت إلى المسألة الثالثة من مسائل الإحرام المشبه بإحرام 
الغير» وهي أن يتعذر الوقوف على إحرام ذلك الغيرء فأعلم أنها ما حكاه صاحب 
٠‏ الكتاب وطائفة بمثابة نسيان ما أحرم به ففيها القولان القديم والجديد» وقال الأكثرون: 
لا يَتَحَرَى بحالٍ بل ينوي القَرَاء وحكوه عن نّصّه في القديم» والفرق في مسألة النسيان 
حَصَلَ الشّكُ في فِعْلِهِ فله سيل إلى التحري والتذكيرء وفي المسألة الأخرى الشَّك في 
فِعْلٍ العْيْرِء OTR‏ فأعلم لهذا قوله: في 
الكتاب: (فو كما لو أحرم مفصلا) بالواوء ويجوز أن يعلم قوله: (فالقول الجديد) 
بالواو؛ لما حكينا من الطريقة ة الافِيّة للخلاف عن الشَبّخ أبِي عَلِي . 


وقوله: (ولكن يبني على اليقين» فيجعل نفسه قارناً) مشعر بما هو المشهور, وهو 
أنه يصير قارناً بأن ينويه خلآفاً لما حكاه الحَنَاطِى : أنه يصير قارناً من غير نية» ويجوز 
عمرة» لأن عنده فسخ الحَجٌ إلى العمرة جََائِرء لكن هذا الإعلام إنما كان يحسن أن لو 
ألزمناه جَعْلَ نَفْسِه قارناً وهو غير لازم» وقد أوضح إمام الحرمين ‏ رحمه الله ذلك» 
فقال: لم يذكر الشافعي - رضي الله عنه ‏ القران على معنى أنه لا بد منه» لكن ذكره 
ليستفيد الشاك به التحلل مع براءة الذَّمّة عن التُسكَيْنَء فلو اقتصر بعد النُسيان على 
الإحرام بالج وأتى بِأْعْمَالِهِ حصل التَّحَلل لا محالة؛ وتبرأ ذمته عن الحَجٌ؛ لأنه إن 
كان محرماً بالحَجّ فذاك» وإن كان محرماً بِالعُّمْرّة فقد أدخل الحَجّ عليها ولا تبرأ ذمته 
عن العُمْرَّة؛ لجواز أنه كان من الابتداء محرماً بالحَجٌ وعلى هذا القياس لو اقتصر على 
الإِخرّام بالعمرة» وأتى بأعمال القرانِ حَصَّلَ التحلل» وبرئت ذِمُتْهُ عن العْمْرَةَء إن جَوَّرْنًا 
إِدْحَالَ العمرة على الحَجّ؛ لأنه إما محرمٌ بها في الابتداءء أو مُذْجِل لَهَا عَلَى الحَجّء ولا 
تبرأ عن الحجّء لجواز أنه كان من الابتداء محرماً بالعمرة ولم يحرم بغيرهاء ولو لم 
يجدد إحراماً بعد النسيان واقتصر على الإتيان بأعمال الحَجّ يحصل التحلل أيضاًء ولكن 
لا تبرأ ذمته عن أحد النُسّكَيْن؛ لشكه فيما أتى به» وإن اقتصر على أعمال العُمْرَةِء فلا 
يحصل التخلل› لجواز أنه مُحْرِمٌ يحرم بالحج» ولم يتم أعماله. واختلفت رواية 
أصحابنا عن أبي حنيفة في المسألة» فنقل ناقلون عنه موافقة الجديد» منهم صاحب 
«الشامل». وناقلون موافقة 00 ومنهم صاحب «التهذيب». 

والرواية الثانية تمتخ تقتضي إعلام قوله: (لا يأخذ بغلبة الظن) بالحاء» وقوله فيما إذا 
شك بعد الطواف: (فطريقة أن يسعى ويحلق إلى آخره) مشعر بالترخص فيه والأمر به 
كما قدمناه عن ابن الحَدّادء وقد صرح باختيار ذلك في «الوسيط». ووجهه الشيخ أبُو 
عَلِيّ بأن الحلق في غير وقته قد يباح بالعذرء كما إذا كان به أذى من رأسه» وضرر 
الاشتباه لو لم يحلق أكثر لفوات الحَجٌ» لكن الأظهر عند الأكثرين: أنه لا يؤمر به على 


۳۷٦‏ كتاب الحج / سنن الإحرام 


ما مر فليعلم قوله: (فطريقه) بالواو لذلك» وقوله: (ويبتدىء إحرامه بالحج ويتمه) أي : 
عند الإمكان» وهو ما إذا بقي وقت الوقوف» وبالله التوفيق. 
القضل الثاني 
في سَئْنِ الإخرّام 

قال الغزالي: وَهِيَ حَمْسَةٌ الأولّى المُسل َظّفاً حَتَى يُسَنْ لحَائِضٍ زالفاف 
وَيَغْتَسِلُ الحَاج لِسَبْعَةٍ مَوَاطِنّء لِاوخرام» وذځول ت وَالوُقُوفٍ بِعَرَفَة وَيِمْرْدَلِفَةَ 
وري الحَمَرَاتِ الفّلآث ؛ لان الاس يَجْتَمِعُونَ في هَلِهِ الأؤقَاتِ . 

قال الرافعي : من سنن الإحرام أن يغتسل إذا أراده روى: ال ل و 
لإهلاله e‏ 

ويستوي في استحبابه الرجل والصبيّ والمرأة وإن كانت حائضاً أو نفساءء لأن 
مقصود هذا الغسل التنظيف› وقطع الرائحة |الكريهة. ودفع أذاها عن الئاس عند 
0 «أَنّ أَسْمَاءِ إت عْمَيْسٍ اْرَأَ أبي بر نَقَسَتْ بِذِي الْحُلَيْمَق قَأْمَرَعَا 

سول الله اة أن تَعْتسِلَ لالإِخرّام . ولو كانت يمكنها القيام بالميقات حتى تطهرء 
فالأولى أن أن تؤخر الإضام حت شغ > ليقع إحرامُها في أكْمَلٍ حَالَيِهًا. 

وإذا لم يجد المحرم ماءً أو لم يقدر على استعماله يمم لأن التيمم ينوب عن 
الغْسْلٍ الواجب» ف الد أولىء نص عليه في «الأم)» وبقد ذكرنا في غسل 
الجمعة أن الإمام أبدى احتمالاً في أنه هل يتيمم إذا لم يَجد المّاء؟ وجعله صاحب 
الكتاب وجهاًء واختار أنه لا يتيمم. وذلك الاحتمال عَائِدٌ هاهنا بلا شك» وإن لم يجد 
من الماء ما يكفيه للعُسْل توضأء قاله في «التهذيب»”". 

زرل فى الكتاب: (خى ين لاقن والتفيناء) يجوز إعلامة بالواق: لان 
إبراهيم المروروذي ‏ رحمه الله - حكى قولاً في أنه لا يسن لهما ذلك» وإذا اغتسلتا فهل 
تنويان؟ فيه نظر لإمام الحرمين ‏ قَدّس الله روحه » والظاهر: أنهما تنويان» لأنهما 
تقيمان مسنونا. 


0غ( أخرجهٍ الترمذي )۸١(‏ من رواية زيد بن ثابت وحسنه» وذكره ابن السّكن في صحاحه. وضعفه 
ابن القَطان . انظر : التلخيص (۲/٦٠أ).‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۹٠1۱۲ء )١11١١‏ من حديث عائشة وجابر - رضي الله عنهما -. 

(۳) قال النووي: هذا الذي قاله في «التهذيب» قاله أيضاً المحاملي : فإن أراد أنه يتوضأ ثم يتيمم» 
فحسن» وإن أراد الاقتصار على الوضوءء فليس بجيد؛ لأن المطلوب هو الغسل» فالتيمم يقوم 
مقامه دون الوضوء. ينظر الروضة (؟7”517/7) . 


كتاب الحجّ / سنن الإحرام VY‏ 

واعلم: أن الحََاجٌّ يسن له العُسْلُ في مواطن قد عدّها في هذا الموضع» ومرة 
أخرى في كتاب صلاة الجْمّعَةٍ مع زيادة طواف الوَدَاع» وكنا أخرنا شرح تلك الأغسال 
إلى هذا الموضع› فنقول: 

أحدها: الغسل عن الإحرام» وقد عرفته. 

والثاني: «العْسْلُ لِدُحُولٍ مَكْدَء يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ فل الي با" . 

والثالث: الغسل للوقوف بِعَرَفةَ عَشِيّةَ عَرَفَةَ . 

والرابع : الغسل للوقوف بِمُرْةَلَفَةَ غداة يوم النحر. 

والخامس» والسادس» والسابع : ثلاثة أَغْسَالٍ لرمي الجَمَرَاتِ أَيّام الٌْرِيقٍ؛ 
وسببها: أن هذه مواطن يجتمع لها الاس فاستحب فيها الاغتسال قطعاً للروائح 
الكريهة . وأغتسال يوم التشريق في حق من لم ينفر في الَفْرِ الأول» فإن نفر سقط عنه 
عْسْلُ اليّوم النَّالِثِء وهذه الأغسال قد نص عليها الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قديماً 
وجديداء ويستوي في أستحبابها الرّجل والمرأة» وحكم الحائض ومن لم يجد الماء فيها 
على ما ذُكَرْنَا في الغْسْلٍ للإحرام» وراد في القديم غسلين آخرين: 

أحدهما: لطواف الإفاضة. 

والثاني : لطواف الوداع؛ لأن الاس يجتمعون لهماء ولم يستحبهما في الجديد؛ 
لأن وقتها م مُتَسَعٌ فلا تغلب الرَّحْمّة فيهما كغلبتها في سَائِرٍ المَوَاطِنِء وعن القاضي أبي 
اليب - رحمه الله - حكاية غسل آخر عن القديم» وهو عند الحَلْقِء فتصير أغسال الحج 
على هذا عَشْرة. قال الأئمة ‏ رحمهم الله ولم يستحب الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
الغسل لرمي جمرة العقبة يَوْم النّخْرٍ لأمرين: 

أحدهما: اتساع وقته» فإن وقته من انتصاف ليلة النّحْرِ إلى الزَّوَالِء ووقت رمي 
الجمرات من الزَوَالٍ إلى العْرُوب» والتقريب بعد هذا من وجهين: 

أحدهما: أن اتساع الوقت مما يقلل الزحمة. 

والثاني: أن ما بعد الزوال وقت شدة الحر وانصباب العرق» فتكون الحاجة إلى 
دفع ما يؤذي الغير أكثر . 

والثاني : أي عسل العيد يوم النحروالوقو ف بور غ .عن الل رمي جمرة 
العقبة» لقرب وقتها من" '- والله أعلم . 


.)17869( أخرجه البخاري (161/77) ومسلم‎ )١( 
قال النووي: قال الشافعي  رحمه الله في «الأم؛: أكره ترك الغسل للإحرام. وهذا الذي ذكره=‎ )۲( 


قال الغزالي : الثّانِيةُ النَّطِيِبُ لإخرّام ولا أسَ بِيبٍ لَه جم (ح). وَفِي تَطييب 
نَوْبٍ الإخرّام قَضداً لَه خلآفء لِأنَّهُ رئَمَا ينع م فَيَكُونُ عِنْدَ اللَبْسِ كَالْمُسْتَأَنِفٍ قَإِنْ أنَمَقَ 
ذلك قفي وجُوب الفذيَة ة وَجْهَانِ وَيُسْسَحَبَ ب خضَاتٌ المَرْأَةٍ تَغميماً لليدِ لآ تظريفاً. 


قال الرافعي : يستحب أن يتطيب لإحرامه» لما روي عن عَائْشَةٍ - رضي الله عنها - 
قالت: TT‏ زول الله ية لإِخْرَامِهٍ قَبْلَ أن يُخْرِمَ لفل أناتطوف 
باليئنت)20" , 


ولا فرق بين ما يبقى له أثر وَجُرْمُ بعد الإخْرّام وبين ما لآ يبقى. 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كَأئي أَنْظُرُ إلى وَييص الطيب مِنْ مَفَارِقِ رَسُولٍ 
الله ية وَهْوَ مُحْرِمٌ”" . 

ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب : (الثانية التطيب للإحرام) بالواو؛ لأن من 
e‏ ا كل مدي ريده وأيضاً فان 
بحَالٍ» Rs‏ ا 
له جرم) ‏ بالحاء وبالميم 

وأما بالحاء فلأن شِرْذِمَةٌ روت عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله المنع من ذلك» ومنهم 
المصنف» ذكره ف في «الوسيطا»› لكن الثابت عنه مثل مذهينا. 

وأما بالميم فلأن عند مالك يكره له التطيب بما تبقى رَائْحَنُه بَعْدَ الإخْرّام» ويروى 
عنه مَنْعُّ التطيب مطلقاً ثم إِذا تطيب لإحرامه فلّه أن يستديم بعد الإخْرّام ما تطيب لهء 
بخلاف ما إذا تَطْيّبَتِ المَرْأَةُ ثم لزمتها العِدّة يلزمها إزالته في وَجْهِ؛ٍ 00 
الآدمي فتكون المضايقة فيها أكثرء ولو أخذه من مَوْضِعِهِ بعد الإحرام ورده إليه أ و إلى 
موضع آخْر لزمته الفدية» وروى الحَنَاطِيٌ رحمه الله - فيه قولين» ولو أنتقل من موضع 
إلى موضع بإسالة العَرَّق إياه فوجهان: 


= في الغسل الرابع أنه للوقوف بمزدلفة» هو الذي ذكره الجمهورء وكذا نص عليه في «الأم». 
وجعل المُحاملي في كتبه» وسليم الرازي» والشيخ نصر المقدسي الغسل الرابع للمبيت 
بمزدلفة» ولم يذكروا غسل الوقوف بها. ينظر الروضة (۲/ .)۳٤١‏ 

(۱) أخرجه البخاري )٥4۳۰ » 04۲۸ 20977 211/04 »۱٥۳۹(‏ ومسلم (۱۱۸۹). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۱» 215178 ۰0۹4۱۸ )٥4۲۳‏ ومسلم (۱۱۹۰). 


كتاب الح / سنن الإحرام ش ۳۷۹ 


أصحهما : أنه لا يلزمه شيء » لتولده عن منوب إليه مِنْ عَيْرِ قَضْدٍ منه. 

والئَّانِي : أن عليه الفدية إذا تركه» كما لو أصابه من مَوْضِعْ آخر لأن في 
الحالتين أصاب الطيب بعد الإحرام موضعاً لم يكن عليه طِيب» هذا كله في البَدَنِء وفي 
تطييب إزار الإخْرّام وردائه وَجَْهَانٍ: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن الئّوْبَ يُنْرَعٌ وَيُلْبَسء > وإذا نزعه د ثم أعاده كان كما لو 
استأنف لس تؤب مُطَيّْبٍ . 

وأصحهما: أنه يجوزء كما يجوز تطييب البَدَن» وبعضهم يَنْقّل هذا الخلآف 
قولين» والمشهور الأولء وفي «النهاية» وجه ثالث»ء وهو الفرق بين أن يبقى عليه عين 
بعد الإخرّام فلا يجوزء وبين أن لا يبقى فيجوزء كما لو شد مسكاً في ثوبه واستدامه. 

قال الإمام: والخلاف فيما إذا قَصَّد تطييب الثوب. 


أما إذا طيب بدنه فتعطر ثوبه تبعاً فلا حرج بلا خِلآفٍ» وإلى هذا أشار في الكتاب 
حيث قال: (قصداً إليه) فإن جوزنا تطييب النَّوْبِ للإخْرّام فلا بأس باستدامة ما عليه بعد 
الإخرّام كما في البدن» لكن لو نزعه ثم لبسه ففي الفدية وجهان: 

أحدهما: لا يلزمه؛ لأن العادة في الثّرْبٍ أن ينزع ويعاد فجعل عفواً. 

وأصحهما: أنها تلزم كما لو أخذ الطيب من بَدَنْهِ ثم رَدْهُ إليه» وكما لو ابتدأ لبس 
ثوب مطيب بعد الإخرام» وفي الفصل مسألة أخرى وهي : أن المرأة يستحب لها أن 
تخضب بالحناء يديها إلى الكُوعَيْنٍ قَبْلَ الإخرّام . 


وروى: ن مِنَ السُنَةِ أن نَم ES‏ وَنَمْسَحَ وَجْْهَهًَا 
أيضاً شىء مِنَ الْجاء» . 


لأنا نأمرها في الإخرّام بنوع تكشف» فلتستر لون البشرَةٍ بلون الجِئّاء» ولا يختص 
أْضْلُ الاستحباب بِحَالَّة ةِ الإحرام» بل هو محبوب في غيرها من الأحوال: «رُوِيَ اة 
بَايَعَتْ وَسُولَ الله بل َأَخْرَجَتْ يَدَهَا فَقَالَ رَسُولُ الله ية أين الجا نعم في حالة 
الإخرّام» ولا فرق بين ذات الزوج والحْلِيّة» وفي سائر الأحوال يكره الخِضَاب للخليةء 
قاله في «الشامل» وحيث يستحب فإنما يستحب تعميم اليّد بالخِضَاب دون التئقيش» 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (777/7) من رواية ابن عمر. وقال البيهقي: هذا حديث ليس بمحقوظ› 
انظر: خلاصة البدر (١//اه7).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (4174) من رواية عائشة بلفظ: (لا أبايعك حتى تغيري كفيك) وإسناده 
مجهول. وله طريقان آخران واهيان. انظر: الخلاصة )017//1١(‏ والتلخيص (7717-75/9). 


١ ۸۰‏ کتاب الحج / سنن الإحرام 


والنّسُويد والتطريف» فقد روي أن النبي 6ي ١نْهَى‏ عَن التّطرِيفٍ»” '' وهو أن تخضب, 
أطراف الأصابع» ويكره لها أن د تختضب بعد الإحرام لما فيه من الزّينة وإزالة الضَّعتْء 
مع Iu NS‏ 
إن شاء الله تعالی" _. 

قال الغزالي: اانه أن يَتَجَرّدَ عَنٍ المَخيط في إرَارِ وَرِدَاءِ أَنيِضَيْنٍ وَنَعْلينِ . 

قال الرافعي: إذا أراد الإحرام تَجَرّدَ عن مخيط ثيابه» إذ ليس للمحرم لبس 
المخيط على ما سيأتي., اويلبس إزاراً ورداة ونعلين. روى أنه يِه قال: حرم أَحَدُكُمْ 
في إِزَارٍ وَرِدَاءِ وَتَعْلَيْنِ»””" “ ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين : قن أ اللاب 
إلى الله - تَعَالى - البيض» وليكونا جديدين» فإن لم يذ فليكوئًا عُسِيلِينء كر 
المَضْبوغ؛ لما روي عن عمر: «أَنهُ رَأىَ عَلَى طَلْحَةٌ ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ‏ لَوَْْنِ مَضْبُوعَيْنِ 


وهو حَرَامٌ فَقَالَ: يها الوط إِنْكُمْ أَيِمّة يُهْعَدَى بِكُمْ قلا ين أَحَدُكُمْ مِنْ هذه الاب 
الْمُصْبَعَةِ في الإ خْرَام يعاو . 


وقوله في الكتاب: (أن يتجرد عن المخيط في إزار إلى آخره) ينبغي أن يعلم فيه 
أن المعدود من السّئن التجرد بالصفة المذكورة. 


فأما مجرد التجرد فلا يمكن عَدّه من السّئن؛ لأن ترك لبس المَخيط في الإخرَام 
لأَزِمّء ومن ضرورة لزومه لزوم التجرد قبل الإخرام» وبالله التوفيق 

قال الغزالي : الرّاِعةُ أن يُصَلْيَ رَكْعَمَي الإخرام ثم يلب حَبِتُ تَنْبَعِتُ په َبتُك وَفِي 
القديم بِحَيْث يَتَحَلل عَنِ الصّلاةٍ. 


قال الرافعي : يستخب أن يُصَلّي قبل الإحرام ركعتين؛ لما روي أنه 6 : «صَلَى 
ِذِي الْحليمَة رَكْعَتَيْنٍ ثُمْ م خر . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر (۲/ ۲۳۷) لم أجده لكن روى الطبراني في ترجمة آم ليلى امرأة أبي ليلى» 
من حديث ابن أبي ليلى» قالت: بايعنا رسول الله ييه فكان فيما أخذ علينا: «أن تختضب 
الغمس» وتمتشط بالغسل» ولا نقحل أيدينا من خضاب» انظر المعجم الكبير (75) رقم .)۴۳۳١(‏ 

(۲) قال النووي: سواء في استحباب الخضاب العجوز والشابة» ولا تخضب الختثى كما لا يختضب 
الرجل. ينظر الروضة .)٤۹/۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو عوانة من رواية ابن عمرء وأخرجه أحمد (5/7) وابن الجارود )5١5(‏ وانظر ` 
التلخيص (۲/ ۲۳۷ - ۲۳۸). 

.)۲٤٠١ _ ۲۳۹/۱( أخرجه مالك في الموطأ‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ الطويل» وأخرجه البخاري )٠٠١٤(‏ 
ومسلم )۱۱۸٤(‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


كتاب الحجّ / سنن الإحرام ۳۸1 


وإنما يستحب ذلك في غَيْرٍ وقتِ الكراهية. 

أما في أوقات الكراهية فأصَحٌّ الوجهين الكرَاهَة على ما مر في فَضْلٍ الأوقات 
المكروهة”). 

ولو كان إحرامه في وقت فريضة وَصَلأُهَا أغنته ذلك عن ركعتي الإخرّام» ثم إذا 
لی نرى وی وفي الأفضل قولان: 

أصحهما: SS‏ 
رع إى الطريل أن كاذ ا لجا روي أن ای کی «لَم ُهل حٌى الْبَعَكَتْ 
ب . قال الإمام ۾ - رحمه الله - وليس المراد من انبعاث الدابة TT‏ 

والثاني: أن لالز أن ينوي وَيُلبي كما تحلل من الصّلأةٍ وهو قَاعِدء ثم يأخذ 

في السّيْرٍ و قال أبو حنيفة ومالك وأحمد؛ لما روي عن ابن عَبّاسِ - رضي الله عنهما 

_ أن الي ا 3: اَهَل جيئئذه2 . 

ويشتهر القول الأول: بالجديد. 

والثاني : بالقديم . 

ويروى أيضاً عن المَئَايِك الصغير من «الأم» واختاره طَائِفَة من الأضحَاب» 
وحملوا اختلاف الرواية على: أن الدب بل أَعَادَ التَلْبيَةَ عِنْدَ انبِعَاثِ الدَائة» فظن مَنْ 
سَمعَ أنه حينئل حِيئئِذٍ لَبَى» والأَكْترُونَ على ترجيح الأول. 

قال الغزالي: الخَامِسَة Ee‏ ن يُلَبّي عِنْدَ انيه ود وينحد يُجَدْدَهَا عِندَ كَل صُعُودٍ وَهْبُوطٍ وَحُدُوثِ 
حادث وفي مَسْجِدٍ مَكَة وَمِنَى وَعَرَفَات وفيما عَدَاهَا من المَسَاجِدٍ قَوْلآن» وَفِي خال 
الطواف وَيُسْتَحَبُ رَفْعَ الضُوْتٍ بها إل لِلنْسَاءِ. 

قال الرافعي: لك أن تعلم قوله: (وأن يلبي عند النية) بالواو؛ لوجه قدمناه في أن 


)١(‏ قال النووي: والمستحبء أن يقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون» وظقل هو الله أحد». 
قال أصحابنا: فإن كان في الميقات مسجد استحب أن يصليهما فيه. ينظر الروضة .)۳٤۹/۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )١16١16(‏ من حديث جابر و(1017١)‏ من حديث أنس و(21515 1041) ومسلم 
۰۱۱۸١ 11485(‏ ۱۱۸۷) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
(۳) أخرجه أحمد (1804) وأبو داود )١710(‏ والترمذي (۸۱۹) وقال: حسن غريب» والنسائي (0/ 


۲ والحاكم في المستدرك )551/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» والبيهقي وضعفه (0/ 
.(V‏ : 


AY‏ كتاب الحجّ / سنن الإحرام 


التَلْبيّة من وَاجِبَاتِ الإخرّام لآ مِنْ سننه» ثم تكثير التلبية في دوام الإخرّام مستحبٌ قائما 
كان أو قاعداًء راكباً كان أو ماشياًء حتى في حالة الجنابة وَالحَيْضِ» وأنه ذِكُرٌ لا إِعجَارَ 
فيه فأشبه التسبيح» وقد قال ية لعائشة ‏ رضى الله عنها - حين حاضت: «افْعَلِي مَا 
يَفْعَلُ الَا غَيْرَ أن لآ تَطوفِي بِالْبَيْتِ0”"' . 

وتجديدُها أفضلٌ في كل صُعودٍ وَهُبُوطِء وحدُوثِ حادثٍ من ركوب أو نزول» أو 
انضمام رفاق» أو فراغ من صلاة» وعند إِقْبَالٍ الليْلٍ والنْهَارِه ووقت السَّحَرٍ. 

روى عن جابر رضي اه عه «أنَّ الي يكل كَانَ يبي فِي جيه إِذَا لَقِيَ ركبا 
أو عَلَى أَكَمَةء أو مَبَطَ وَادِيا» وَفِي أذبار الْمَكتُوبَةِ وَمِنْ آخر یں . 

ويستحب الإثيان بها في مشج مجه وهو المسجد الحَرَامء ومَسْجِدٌ الخيفِ 
بِمِنّى » ومسجد إبراهيم تود بِعَرَفَةً فإنها مَوَاضِعٌُ النسك» وفي ار الْمَسَاجِدٍ 
قولان: القديم: أنه لا يلبي فيها حذراً من التشويش على المتعبدين والمُصَلْين» »> بخلاف 
المساجد الئّلائة» فإن التلبية معهودة فيهاء ويروى هذا عن مالك رحمه الله -. 


والحديد: أنه يلبي فيها كُسَائِرِ المَسَاجِدِء ويدل عليه إطلاق الأخبار الواردة في 
التَلْبِيّة فإنها لا تفرق بين مَوْضِعْ ومُوضِع؛ وهذا الخلاف: على ما أورده الأكثرون في 
اسز التلبية» فإن استحبيناه استحبينا ر 5 فْمَ الصوت» وإلا فلاء وهو قضية نَظم الكتّاب . 

وجعل إمام الحَرّمَيْن الخلافٌ في أنه هل يستحبٌ فيها أن يرفع الصوت بالتلبية؟ ثم 
قال : ا الصوت بالتلبية في سَائِرِ المَسَاجِدٍ ففي الرفع في المَسَاجدِ الثلاثة 
وجهان» وهل تستحب تستحب التَلبيَّة في طَوَّافٍ القُدوم والسغي بعده؟ فيه قولان : 

الجديد: أنه لا يستحب؛ لأن فيها أَدْعِيَةَ وأذكاراً خاصة فصار كطراف الإِقاضَةَ 
والوداع» وقد روى عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما أنه قال : «لا يبي الطائِف». 

والقديم: آنه يستحب ولكن لا يَجهَر بهاء بخلاف طَوَّافٍ الإفاضة فإن هناك شرع 
في أسباب التّحَلْلٍِء فانقطعت التلبية» وهذا التوجيه يعرفك أن قوله في الكتاب: (وفي 
حالة الطواف قولآن) محمول على طواف القُدُومٍ وإن كان اللفظ مُطلقاء وفي غيره من 
أنواع الطْوّافٍ لا يبي بلا خلافٍ. 


ويستحب رَه الصوت بالل لقوله لل : «أتاني جِبرِيل فَأمرَنِي أَنْ آمْرَ أضحَابِي أَنْ 
زفق تقدم» وزاد مالك : ولا بين الصفا والمروة حتى تطهرين. 


)۲( أخرجه عبد الله بن ناجية في فوائده بإسناد غریب لا يش يشت مثله› انظر: خلاصة البدر )969/1١(‏ 
والتلخيص (۲۳۹/۲). 
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یق أ 21 اة 4( 0 اا قال: 17 ر ا 8 از Pe AN‏ 
يزفعوا اصواتهم بالتليية؛ '. وروي أنه َة قال: «أفضل الحج الج والثج» . 


والعج: هو رَفْعٌ الصَوْتِ» وإنما يستحب الرفع في حى الرجل» ولا يرفع بحيث 
يجهده ويقطع صَونّه » والنساء يَْتَصِرْنَ على إِسْمَاعَ أنفسهن» ولا يَجْهَرْنَ كما لا يجهرن 
بالقراءة في الصّلاةٍ. قال القَاضِي الرُويَانِي: ولو رفعت صوتها بالتلبية لم يحرم؛ لأن 
صَوْتَها ليس بِعَوْرَةٍ خلافاً لبعض أصحابنا. والأحب أن لا يزيد في التلبية على تلبية 
رسول الله ية بل يُكَررْهَاء وبه قال أحمدء وعن أصحاب أبي حنيفة - رحمهم الله أن 
الأحب الزيادة فيهاء وتلبيته: «لَبْيِكَ اللّْهُعٌ لَبْيِكَ لَبْيِكَ لآ د شَرِيكَ لَك لَبْيِكَء إِنّ الْحَمْدَ 
وَالئْعْمَةَ لَك وَالْمَلْكَء لآ شَرِيكَ لَك . 


وقوله: (إن قد تكسر) على تقدير الابتداءء وقد تفتح على معنى لأن التعمل ‏ ر 
فإن رأى شيئاً يعجبه قال: لبيك إِنّ العَيْشٌ عَيْش الآجِرَةٍ بولك ع و 
ی وروی في بعض الرّوايات أنه قال في تلبيته : «لَبْنِكَ حًا حَمًا تَعَبداً ور . 


ولو زاد على تلبية رسول الله ئة لما نقل بأنه مكروه روي عن ابن عمر - رضي 
e‏ - أنه كان يزيد فيها: «لَبَنِكَ لَبَْنِكَ لَبْنِكَ وَسَعْدَيِكَ وَالْحَيْرُ بِيَدَيِكَء وَالِوَهْبَاءُ 

لَيِكَ وَالْعَمَلُ؛. ويستحب إذا فرغ من التلبية أن يُصَلَّى على النبي ب وآن پسال الله 
aT‏ ويستعيذ به من النّارِء يقول: أَسْألْكِ رصا وَأَسأَنْكَ الج وَأعُودُ بك 
مِنَ النارِء روي أن النبي ي : : «كَانَ إا فَرَعْ مِنْ ييه في حَجٌ أو عُمْرَةٍ سَأَلَ اللّهَ رِضْوَائهُ 
وَالْجَنّهّ وَاسْتَعَادٌ بِرَحْمَتِهِ مِنَّ الثار»9" . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ )755/١(‏ وأبو داود (1815) والترمذي (۸۲۹) وقال: حسن صحيح» 
والنسائي (6/ )١17‏ وابن ماجة (۲۹۲۲) والشافعي (979) وأحمد ٠٠١ /٤4(‏ 01) والحميدي 
(Aor)‏ والحاكم )40۰/1( وقال : إسناده صحيح » والبيهقي (40/؟:). 

(۲) أخرجه الترمذي (۸۲۷) وقال: غريب وفيه انقطاع» وأخرجه ابن ماجة (19754) والحاكم في 
المستدرك )10١ ٠٠١ /١(‏ وقال: صحيح الإسنادء وأخرجه البيهقي (05/ 57) وانظر التلخيص 
.)251١٠ -‏ وقال الترمذي: العج: رفع الصوت بالتلبية» والحج نحر البدن. 

۳( أخرجه البخاري )٠١٤۹(‏ ومسلم )١185(‏ والترمذي (410). 

() قال النووي: الكسر أصح وأشهر. 

)0( أخرجه الشافعي )۹۳١(‏ ومن طريقه البيهقي مرسلاً (0/ 55) والحاكم في المستدرك )٤٦١ /١(‏ 
وابن عخزيمة (۲۸۳۱). 

(7) قال الحافظ في التلخيص :)١11٠/١(‏ أخرجه البزار من حديث أنس» وذكر الدارقطني في «العلل» 
الاختلاف فيه» وساقه بسنده مرفوعاً ورجح وقفه. 

(۷) قال الحافظ في التلخيص :)11٠/١(‏ أخرجه الشافعي من حديث خزيمة بن ثابت» وفيه صالح 
بن محمد بن أبي زائدة أبو واقد الليثي» مدني ضعيف . 


AE‏ كتاب الحج / سئن دخول مكة 

ثم يدعو بما أحب» ولا يتكلم في أثناء التلبية بأمر ونّهْي وغيرهماء لکن لو سَلْمَ 
عليه رو( تصن عل :۰ ومن لم يحسن التلبية بالعربية لَبّى بلسانهء وأعلم أنه يستحب 
الإتيان بِالسَئَنٍِ الخمس على الَرْتِيبٍ المَذْكُورٍ في الكتّابٍ. 

چ لم أرَ ما يقتضي ترتيباً بين التطييب والتجرد. 

ويستحب أيضاً للمحرم أن يثامب للإحرام يخلق الشغرء وتقليم الظفر» وقص 
الشارب» وقد روي أنه ككلِ: «كَانَ إِذَا أَرَادَ أن يُخرِمٌ ل بِأَْئَانِ وَحَطمِي!" 
وبالله التوفيق 


قال الغزالي: وَهِيَ أَنْ يَغْمَسِلَ بِذِي طُوّىء وَيَدْخُلَ مَكة مِن تة كَدَاءِ وَيَخْرُجَ مِنْ 
نة کدی وذ َع َصَرهُعَلَى الكَغبَة قَالَ: اللهم زِدْ هَذَا البَيتَ تَشْرِيفاً وَتَمْظيمَاً وَتَكرِيماً 
وَمَهَابَةَ وَبراً وَزِذ من شَرَفِهِ وَعَظَمِهِ مِمْنْ حَجّهُ وََغْتَمَرَهُ تَشرِيفاً وَتَعْظِيماً وَتَكرِيماً وَمَهَابَة 
وَبرَ» كم يدُْلَ البَيت مِن باب بني شَيِبَة فوم ال السود وَيبتَدِىء طَوَافَ الوم . 


قال الرافعي: المحرم بالحج قد يقرب من مكة' “© وؤقت الوقوّف سيق فيعدل 
عن الجادة إلى عَرَفْةَ قَإدًا وقف دَحْلَّهَاء وهكذا يفعل الخجيج الآن غالباًء وقد يتسع 


)١(‏ قال الزركشي: لم يصرح بأنه على سبيل الوجوب» أو الاستحباب وكلام الشافعي يقتضي أنه على 
الاستحباب» فإنه قال: وأحب أن يرد السلام بين ظهراني التلبية» ولا بأس بالحاجة حتى يفرغ 
منها انتهى. ينظر الروضة .)١١١/۲(‏ 

(۲) قال النووي: ويكره التسليم عليه في حال التلبية ينظر الروضة (۲/ 0707 . 

م2 أخرجه الدارقطني (7777/7) من رواية عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

)٤(‏ نقول: مكة بالميم» وبكة بالباء الموحدة» واختلفوا فيها على أقوال حكاها في شرح المهذب: 
أحدها: أنهما اسمان للبلد. 
والثاني: أن مكة بالميم اسم للحرم كله وبالباء اسم للمسجد. 
والثالث: أن الميم للبلد والباء للبيت والمطاف. 
والرابع : كالئالث لكن باستعارة المطاف. قال: وسميت مكة لمكها الجبارين من قولهم: مك 
الفصيل ضرع أمه إذا امتصه وبالباء؛ لأن الناس يدفع بعضهم بعضاً في المطاف لكثرة الزحام» 
والبك الدفع» ومكة أفضل الأرض عندنا خلافاً لمالك في تفضيل المدينة» ونقل القاضي عياض 
إجماع المسلمين على أن موضع قبر النبي 5 أفضل الأرض وأن الخلاف فيما سواء. 


كتاب الح / سنن دخول مكة Ao‏ 


الوقت فيدخلونهاء «نُمّ يَحْرْجُونَ ينها إلى عَرَكَدَ وَهْكَذًا فَعَلَ رَسُولُ الله جين . 

وفي المَضْلٍ وما بعده ما هو مبني على التَصوير الثاني» وهكذا هو في مصنفات 
عامة الأصحاب ‏ رحمهم الله . ونحن ننبه على ما يفترق فيه النَضْوِيران في مواضع 
الحاجة ‏ إن شاء الله تعالى . 

إذا عرفت ذلك فلدخول مكة سن . 

منها أن يغتسل بدي طَوّى وهو من سواد مكة قريب منها. 

روى عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «أَنهُ گا لآ يَقْدُمُ مَكَةَ إلا بات بذِي طوىّ» 
دك عه ع علوي بت و مكشء دء 40 ¥ a‏ تبه (IAT‏ 
حتى يصبح ويغتيل» ثم يدخل مكة. ويَذْكرٌ عَنْ النبِىّ كل أنه قعل" :2 

واعلم أن القصد بقوله: (أن يغتسل بذي طوى) بيان استحباب موضع الغسل؛ 
فأما كون الغسل للدخول مستحبّاًء فقد ذكره مرة في الفَضْل الثاني من هذا الباب ومرة 
قبل ذلك في كتاب الجمَعَةَ. ومنها: أن يدخل من ثنية كَدَاء - بفتح الكاف والمد ‏ وهو 
من أعلى مكة وإذا خرج خرج من ثنية كُدَى ‏ بضم الكاف ‏ وهو على ما يشعر به كلام 
الأكثرين بالمد أيضاًء ويدل عليه أنهم كتبوه بالألف ومنهم من قال: إنه بالياء”” وروى 
فيه شعرا وهو من أسفل مكة. وروي أن النبي ييا : «كَانَ يذل مَكة مِنّ الغَريَ العليّاء 
وَيَخْرُحٌ مِنّ اة ال 2 

قال الأصحاب وهذه السّنَّة فى حق من جَاءَ من طريق المدينة والشام» وأما 
الجاءون من سائر الأقطار فلا يؤمرون بأن يدوروا حول مَكةء ليدخلوا من ثنية كَدَاى 
وكذلك القول في إيقاع الغسل بِذِي طوّى. وقالوا: إنما دخل النبي ية من تلك الثنية 
اتفاقا لا قصدا؛ لأنها على طريق المدينة» وهاهنا شيئان: 

أحدهما: أن قضية هذا الكلام أن لا يتعلق بنسك واستحباب بالدخول من تلك 
الثنية في حق الجائين من طريق المدينة أيضاًء وهكذا أطلق الإمام نقله عن الصَّيْدَلانِيَ . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: لم أره هكذا لكنه الواقع» وصرح بذلك في عدة أحاديث صحيحة بغير 
هذا اللفظ ينظر: التلخيص (؟11/7١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (216617 ٤‏ ۷۳ا 190/4) ومسلم .)1١509(‏ 

(۳) قال النووي: الصواب الذي أطبق عليه المحققون من أهل الضبط : أن الثنية السفلى» ‏ بالقصر 
وتنوين الدال ولا اعتداد بشياع خلافه عند غيرهم . 
وأما كتابته بالألف فليست ملازمة للمد. 
والثنية : الطريق الضيق بين جبلين» وهذه الثنية عند جبل قعيقعان. 

.)۱۲۵۷( ومسلم‎ )۱٥۷٩ »۱٥۷۰( أخرجه البخاري‎ )٤( 


العزيز شرح الوجيز ج "م Yo‏ 


۳۸٦‏ كتاب الحج / سنن دخول مكة 


والثاني : أن السّيْعَ با مُحَمُدٍ دِ نازع فيما ذكره من موضع الثنية» وقال: : ليست هي 
. على طريق المذينة بل هي في چهة الملا وهو في أعلى مكة» والمرور فيه يفضي إلى 
باب بَنِي شَيْبَة» ور أس الردم» وطريق المدينة يفضي إلى باب إِبْرَاهِيمٌ عليه السلام . 

ثم ذهب الشَّيْحُ إلى استحباب الدّخولٍ منهاء > لکل جَاءٍ تأسياً برسول الله ا 
والإمام ساعد الجمهور في الحكم الذي ذكروه» وشهد للشيخ بأن الحق في موضع الثنية 
ما ذكره. 

ومنها: إذا وقع بَصَرّهُ على البَيِتٍِ ا وهو أن النبي بيا «كان 
ذا َأَى البيتَ رَكعَ يدي َال اللّهُمْ زذ هذا الي م تَشْريفاًء وَتَعْظِيماً وَتكرِيماً وَمَهَابَةَ وَزدْ 
مَنْ شَرقّه» وعظمه ممّنْ حَجُه أؤ اعْتَمَرَهُ د تشريفاً وَتَكرِيما وَتَعْظِيماً ا 

ويستحب أن يضاف إليه «اللْهُمْ انت الْسَلامُ وَمِنْكُ السَلامْ د فَحَينًا رَبْنَا بالسلام» 
بزوى ذلك عن و ا ويؤثر أيضاً أن يقول: الا ا إا كنا جل 
عُقْدَهَ وَنَسُّدُ أَخْرّى وَتَهبط وَادِيا وغل خر حى أَنَيئَاكَ غَيْرَ مَخجُوب انت عَنَاء ليك 
حرجا وَبيْتَكَ حَجَجْنَاء فَارْحَمْ مَلْقَى رِجَالِنا اء ء بيبل" . 

ويدعو بما أحب من مهمات الدنيا والآخرة وأهمها سؤال المَغْفِرة» واعلم أن بناء 
البيت رفيع يرى قبل دخول المَسْحِدٍ في موضع يقال له رأس الردم؛ إذا دخل الداخل 
من أعلى مكةء وحينئذٍ يقف ويدعو بما ذكرنا. 

ومنها أن يقصد المَسْجِدَ إذا فرغ من الدعاء ويدخله من باب بَنِي شَْيَُ؛ وقد أطبقوا 
على استحبابه لكل قادم؛ ؛ لأن النبي ڪل“ وَل الْمَسْجِدَ مِنْهُ قَضداً لآ انَمَاقَا فونه لم 
يَكُنْ عَلَى طریقهء وَإِنّمَا گان عَلَى طرِيقه يَابُ راهيم عله » والدوران حول المسجد 
لآيشق بخلاف الدوران حول البلدء وكان المعنى فيه: أن ذلك الاب في جهة باب 
الكَعْبَق والرّكن الأسْوّدٍ وإن كان في زاوية المسجد» الو 
القدوم. روي أن الكبئ يل «حَج فَأُوْلُ شَيْءٍ بَدَأَ به جين قَدِمَ أن تَوَضأ ثم 
ِالبَيتِ»” أو يؤخر تغيير ثيابه واكتراء منزله | إلى أن يفرغ منهء e‏ 


)0 أخرجه الشافعي (1١؟١٠)‏ ومن طريقه البيهقي 0/0 وفي إسناد عاصم بن سليمان كذاب. 

(۲) أخرجه البيهقي (77/0) وفي إسناده نظرء انظر خلاصة البدر (۲/ ۲۷). 

زفرف قال ابن الملقن في الخلاصة (؟77//5): لا أعرفه في خبر ولا أثر. 

)€( أخرجه البيهقي (0/ ۷۲) من رواية ابن عمر» قال: إسناده غير محفوظ. ومن رواية عطاء وقال: 
مرسل جيد» ومن رواية علي وابن عباس » وليس في كلها أن ذلك كان في الحجء وانظر 
التلخيص 1/0 . 

.)٠۲۳١( أخرجه البخاري (741؟) ومسلم‎ )٥( 


كتاب الحجَ / سنن دخول مكة PAV‏ 


المكتوبة حين دحل صَلأَمَا معهم أولاً وكذا لو أقيمت الجَمَاعَةٌ وهو في أثناء الطواف 
دم الصّلاة وكذا لو خاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة. 


3 ولو قدمت المرأة نهاراً وهي ذات جَمّال أو شريفة لا تبرز للرّجَالٍ أخرت الطوافُ 
إلى اللَيِلِ وليس في حق من قدم الوقوف على دخول مكة طواف قدوم» وإنما هو في 

حَقّ من دخلها ولا لِسَعَةِ الوَّقْتِء ويسمى أيضاً طواف الوّرودِ وطواف النَّحِّدَ لأنه تحية 
البمَعَة يأتى به من دَحَلَهَاء سواء كان تاجراً أو حاجاًء أو دخلها لأمر آخْرٌ. 


ولو كان معتمراً فطاف للعمرةٍ أجزأه ذلك عن طواف القُدُومء كما أن الفريضة عند 
دخول المسجد تُجْزِىءٌ عَن النّحِيّة ‏ والله أعلم -. 1 


ولعلك تنظر في لفظ الكتاب في الدعاء عند رؤية البيت فتقول: إنه جمع أولاً بين 
المَهَابَةٍ والبرء ولم يرووا في الخبر إلا المَهّابة» وذكر أخيراً البر دون المَهَابة» كذا 
رويتموه فى ي الخبر ونقل المَرَنِي في «المختصر: المهابة دون البرء فما الحال فيهما؟ 
فاعلم أن الجمع بين المَهَابة والبر لم نره إلا لِصَاحِبٍ الكتاب» ولا ذكر له في الخبرء 
بوعل الح ا و وبااي لان را 
يعنى البر إليه 


وأما الثاني فالثابت فى الخَبّر الاقتصار على البر كما أورده» ولم يثبت الأئمة ما 
نقله المزني 


وقوله : : (فيؤم الركن الأسود) كالمستغنى عنه في هذا الوضعء إذ لا بد لكل طَائِفٍ 
أن يؤم الركن الأسود. ويبتدىء به على ما سيأتي في واجبات الطوَافِ» فلو لم يتعرض 
له هَاهْنَا كما لم يتعرض لسائر وَاجِبَاتٍ الطَوَافٍ لما ضَرٌه. وقوله: ويبتدىء بطوَافٍ 
القّدوم مُطْلَقٌء لكنه محمول على ما سِوّى المَوَاضِع الي بَيناهَا . 

. واختلفوا في أن دخول مكّة راکبا أولى آم دخولها ماشياً على وجهين» وإن دخلها 
ماشياً فقد قيل: الأولى أن يكون حاف . لما روي أنه كدِ قال: «قذ حَجٌ هَذَا الْبَئِتَ 
سَبْعُونَ ا كُلهُمْ حَلَعُوا يَِالّهُمْ ِن ذِي طوى تُخظيماً لِلْحَرم»0©. 


)١(‏ قال النووي: الأصح: ماشياً أفضل. وله دخول «مكة» ليلاً ونهاراً بلا كراهة» فقد ثبتت السنة 
فيهما. والأصح أن النهار أفضل » وبه قال أبو إسحاق» واختاره صاحب «التهذيب» وغيره. وقال 
القاضي أبو الطيب وغيره: هما سواء في الفضيلة ينظر الروضة (؟/ .)٠٠٤‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجة عن ابن عباس (۲۹۳۹) ومن حديث أبي موسى عند العقيلي في الضعفاء /١(‏ 
1) وهذان إسنادان لا يقوم بمثلهما حجةء انظر خلاصة البدر )٤/۲(‏ التلخيص (47/5؟). 


TAR‏ كتاب الحجّ / سنن دخول مكة 
ا 
206 3 03 و دون و ٤د‏ دس ەه رە وريم >1 4 

قال الغزالي: وکل مَنْ دَخَلَ مَكَةَ خَيرَ مُرِيدِ نسْكاً لَمْ يَلرَمْهُ (ح) الإخرَام عَلَى أظهَرٍ 
لفون وَلكنهُ تحب كتجية المج . 

قال الرافعي: من قصد دخول مكة لا لنسك له حالتان: 

إحداهما: أن لا يكون ممن يتكرر دخوله كالذي يدخلها لِزِيَارَةٍ أو تجارة أو 
رسَالَة وكالمكي إذا دخلا عَائِداً مِنْ سَفَّرهء فهل يلزمه أن يحرم بالحج أو العمرة؟ فيه 
طريقان: 

أصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه على قولين: 

أحدهما: ويحكى عن مالك وأحمد: أنه يلزمه الإخرّام بحج أو عمرة؛ لإطباق 
الئاس عَلَيْهِه والسنن يندر يها الاتفاق العملي. 1 

وعن ابن عَبّاس - رضي الله عنهما - أنه قال: لآ يَدْخُلُ أَحَدّ مَحْةَ إلا مُخرمأه”" . 

والثاني : أنه لا يلزمه ذلك» ولكن يستحب كُتَحِيّةِ المَسْجِدِءِ وما الأهر منهما؟ ذكر 
صاحب الكتاب: أن هذا القول الثاني أظهرء وبه قال الشّيْحُ أبو مُحَمّدِء وإليه مَل الشّييخ 


بي خامد ومن تابعه» ورجح المسعودي وصاحب «التهذيب» في آخرين قول الوجُوب» 
وبه أجاب صَاجِب «التلخيص» ولا فرق على القولين بين أن تكون دَارُه فوق المِيقَاتِ أو 
دونه» وعند أبي حنيفة إن كان داره فوق الميقات لَرْمَه» وإلا فَلا. 

والطريق الَاني : القطع بالاستحباب» ويحكى هذا عن صاحب التقريب. 

والحالة الثانية: أن يكون ممن يتكرر دخوله كالحُطَابِينَ والصَّيَّادِينَ ونحوهم» فإن 
قطعنا بِتَفْي الؤجوب في الحالة الأولى فهاهنا أولى» وإن سَلَكْنَا طريقة القولين فهاهنا 
طريقان : 

أحدهما: طرد القولين. 

وأصَحُهُمَا: القطع بتَفي الوجُوبٍ» وبه أجاب في «التلخيص». 
: والفرق أن هؤلاء إن امتنعوا من الدخول انقطعوا عن مَعَايِشِهِمْء ويتضرر به 
الناس» وأن دخلوا وأحرموا كل مرة شى عليهم» وفيه وجه ضعيف: أنه يلزمهم الإخرّام 
في كَل سَتَةٍ مَرّة. التفريع إن قلنا بالوجوب فلذلك شروط : 

أحدها: أن يجيء الذَّاخِلُ من حارج الحَرّم؛ فأما أهل الحرم قَلاً إحرّام عليهم بلا 


.)۲۷/۲( أخرجه البيهقي (077/0) وابن عدي عنه مرفوعاً بإسناد ضعيف» ينظر: خلاصة البدر‎ )١( 
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والثاني : أن لا يدخلها لقتال ولا خائفاًء فإن دخلها لقتال بَاعْ أو قاطع طريق» أو 
غيرهماء أو خائفاً منه» أو خائفاً مِنْ ظَالمء أو غريم يحبسه وهو مُعْسِرٌ لا يمكنه أن 
يطهر لأداء النسك لم يلزمه الإخرّام بحال: «دَخَْلَ رَسُولُ الله يل مَكَةَ عَامَ الْمَنح غَيرَ 
مرم لاه كان مُتَرَصّداً لقتال حَايفاً غذر الْكُنّاره. 

والثالث: أن يكون حرا أما العبيد فلا إحرامٌ عليهم بِحَالٍِ؛ لأن منافعهم مستحقة 
للسّادة» ولا فرق بين أن يأذنوا بالدخول أو لا يأذنوا؛ لأن الإذن في الدخول لا يتضمر 
الإذن في الإخرّام» رواه الإمام عن اتفاق الأصْحَاب» ومن يلزم الإحرام بالدّخول لا 
يبعد منه المنازعة في هذا التوجيه. وإن أذن السّيّدٌ لِعَبْدِهِ في الدخول محرماً فهل يكون 
حينئذٍ كالأحرار؟ فيه وجهان: 

أقيسهما: لا؛ لأنه ليس من أغل فَرْض السك فصار كما لو أذن لَّهُ في حُضُورٍ 
الجمعَة. وإذا اجتمعت شرائط الوجوب ودخلها غير محرم فهل عليه القضاء؟ قال 
الزمام : فيه قولان» وقال غيرهما: وجهان: 

أحدهما : نعم » تداركاً لِلْوَاجِبء وسبيله على هذا أن يخرج ويعود محرماٌ ولا 
نقول إن عوده يقتضي إحراماً آخرء كما لو دخلها على قصد السك يكفيه إحرامة بذَّلِكَ 
السك ولا يلزمه بِالدّخُولٍ إِخْرّام آخرء وكان الغرض أن لا يعرى دخوله عن الإخرَام 

وأصحهما: وهو الذي أورده الأكثرون: أنه لا يجب وله علتان. 

إحداهما: أنه لا يمكن القَضَاء؛ لأن دخوله الثاني يقتضى إحراماً آخرء وإذا لم 
يمكن القضاء لم كُمَنْ نذر صَوْمَْ الدّهْرِ وأفطر. 

وفرع صاحب «التلخيص» على هذه العلّة فقال: «لو لم يكن ممن يتكرر دخوله 

وأصحهما: وبه قال العِرّاقيونٌ والقَمّال: أنه نّجية البقعةء فلا يقضي كتحية 
المَسْجِدِء وَرَيّقُوا العلة الأولى بِمَا سَبَنَ في نَوْحِيهِ القَوْلٍ الأَوّلٍ. وذكر القَاضِي ابْنُ كج 
تفريعاً على القول بالوجوب: أنه إذا انتهى إلى الميقات عَلَى قَضْدٍ دخولٍ مكة يلزمه أن 
يُحْرِمَ مِنَّ المِيقَاتِء ولو أَخْرّمٌ بعد مجاوزته فعليه دَمٌ بخلاف ما إذا ترك الإحرام أصلاً 
ورأساً؛ لأن نفس العِبَادَةٍ لا تجبر بالدّم . 


)1( أخرجه مسلم )۱۳١۸(‏ عن رواية جابر - رضي الله عنه . 
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وهل ينزل دخول الحرم منزله دخول مكة فيما ذكرناه؟ قال بعض الشارحين: 
عم» والمزاد بدخول مكة فيما نحن فيه: دخول الحرم» ولا يبعد تخريجه على خلاف 
سبق في نظائ ل" وقوله في الكتاب: (وكل من دخل مكة غير مريدٍ نسكاً) فيه إشارة 
إلى أنه لو كان مريداً نسكاً يلزمه أن يدخلها محرماً على الوجه الذي مُرٌ في موضعه» 
وليس ذلك موضع الخلاف» ثم لفظ الكتاب وإن كان مطلقاً في حكاية الخلاف» 
فالمراد ما إذا اجتمعت الشُرُوط المَذْكُورة. 

ثم قوله: (لم يلزمه) معلم بالحاء والميم والألف› ويجوز أن يعلم قوله: (على 
أظهر القولين) بالواو للطريقة النافية للخلاف. 

1 واعلم أن هذا المَصْلَ لما كان مترجماً بسنن دخول مكة» وكان الإحرام عند 
الدّخولٍ في حق من لا يقصد الدّّكِ معدوداً من المستحبات على ما اختاره صَاجِب 
لكاب استحسن إيراد المَسْألّة في هذا المَضْل. 

قال الغزالي: المَصْلُ الراب في الطّوَافٍ وَوَاجِبَانَة سِنّة : الأول شَرَائْطَ الصَّلآةٍ مِنْ 
طَهَارَةٍ الحَدَثِ وَالّثِ وَسَْرٍ المَؤرَة إلا أنه بَاحُ فيه الكلام. 

قال الرافعي : للطواف بأنواعه وظائف واجبه وأخرى مسنونة: 

القسم الأول : الواجبات وقد عدّها في الكتاب سبعة: 

أحدها: الطهارة عن الحدث والخبث . 

وستر العورة؛ كما في الصّلاة» وبه قال مالك» لما روي أن النبي يَلةِ: قال 
«الطَوّافٌ بالَْيْتِ يل الصّلاةٍ إلا أنَكُمْ َتَكُلْمُونَ فيد كَمَنْ تَكَلْمَ قلا يتكلم إلا بح" . 

فلو طاف جُنباً أو محدثاً أو عارياً أو طافت المرأة حائضاً أو طاف وعلى ثوبه أو 
بدنه نجاسة لم يعتد يِطَوَافِهِ وكذا لو كان يطأ في مطافه النجَاسَاتِء ولم أرَ للأئمة 
رحمهم الله تشبيه مكان الطّوّاف بالطريتي في حق المتنقل ماشياً أو زاكباء وهو تشبية 
لباس بوء ولو أحدث الطائف في خلال طوافه نظر إن تعمد الحَدَّث فقولان في أنه يبني 
أو يستأنف إذا توضأء ويقال: وجهان: 


)١(‏ قال النووي: الصواب: اقطع بأن الحرم كمكة في هذاء وقد اتفق الأصحاب عليه» وصرح به 
خلائق» منهم صاحب «الحاوي» والمحاملي في «المقنع» وغيره» والجرجاني في «التحرير» 
والشاسي في «المستظهري» والروياني في «الحلية»» وغيرهم. وعجب قول الرافعي: قال بعض 
الشارحين» مع شهرة هذه الكتب ينظر الروضة ماه . 


0) تقدم. 
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أحدهما: يستأنف كما في الصّلاة. 

وأصحهما: أنه يَبني ويحتمل في الطواف ما لا يحتمل في الصّلأة» كالفعل الكثير 
والكلام» وإن سبقه الحَدّث رتب على حالة التعمد إن قلنا: يبني عند التعمد» فهاهنا 
أولى؛ وإن قلنا: يستأنئف فهاهنا قولان أو وجهان: والأصح البناءء وهذا كله فيما إذا لم 
يَطل المَضلء فإن طال فسيأتي حكمه» وحيث لا يجب الاستئناف فلا شك في 
استحبايه . 

وقول : (شرائط الصلاة) غير مجرى على ظاهره فإن المعتبر ة فى الطواف بَعْضها 
وهر الطهارةء وستر ر العورة» ولا يعتبر فيه استقبال القبلةء و الكلام» وترك الأفعال 
الكثيرة» وترك الأكل. 

وأعلم قوله: (من طهارة الحدث والخبث وستر العورة) بالحاء؛ لأن عنده لو 
طاف جنباً أو محدثاً أو عارياً أو طافت المرأة حائضاً لزمت الإعادة ما لم يفارق مک 
فإن فارقها أجزأه دم شَاةٍ إن طَافَ مع الحَدَثْء وبدنه إن طافٌ مع الجَنَابَة وبالألف». 
لأن عند أحمد رواية مثله إلا أن الإعلام بهما إنما يَصِح إذا كان المراد من وجوب 
شرائط الصلاة ة في الطواف: أ شتراطها فيه دون الوجوب المشترك بين الشرائط وغيره» 
فإنا قد نوجب الشّيْءَ ولا نشترطه» كركعتي الطُوافٍ في الطُوَافٍ على أحد القولين» 
والذي حكيناه ه عن أبي حنيفة - رحمه الله - ينافي الاشتراط دون الوجوب المشترك - 
والله أعلم -. 

قال الغزالي: الثاني النَرْتِبُ (ح) وَهْوَ أن يَجْمَلَ البَيتَ عَلَى يَسَارِهِ وَيبتَدِىء بالحجر 
الأسْوَدٍء وَلَو جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ لَمْ يِصِحُ وَلَو أَسْتَقْبَلهُ پوجهه فيه ترد ولو أبِعَدَا بير 
الحَجَرٍ لْمْ يُعْتَدَ بذَّلِكَ الشّوْطٍ إِلَى أن يَنْتَهِيَ إلى أَوْلِ الجر فَمِنْهُ يَبْدَأْ الأَحْيِسَاتَء وَلَوْ 
حَادّى آخِرٌ الحَجَرٍ ببَغض بَدَنِهِ في أَبْتِدَاءٍ الطَوَافٍ فيه وَجْهَانٍ. 

قال الرافعي: : هذا الواجب وما بعده قد يحوج إلى معرفة هيئة البيت» فنقدم في 
وضع البيت وما لحقه من التغايير مقدمة مختصرة. 

ونقول: لبيت الله تعالى أربعة أرْكّان: ركنان يمانيان» وركنان شَامِيانِء وكان 
لاصقاً بالأرض» وله بابان: شرقي وغربي» وذكر أن السَّيْلَ 0 الله 
كه بعَشْرِ سنين » وأعادت قريش عمارته على الْهِيْئَةِ التي هُرٌ عليها اليوم» 8 يجدوا من 
النذور والهدايا والأموال الطيبة ما يفي بالنفقة» فتركوا من جَانِب الججْر بَ: E‏ 
وخلفوا الركنين الشاميين عن قواعد إبراهيم ع8 ٠‏ وضيقوا عرض الجدار من الركن 
الأسود إلى الشّامي الذي يليه فبقي من الأساس شبه الدكان مرتفعاًء وهو الذي يسمى 
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الشَّاذْرَرَانُه وقد روى أن النبي ية قال لعائشة - رضي الله عنها - : «لَوْلاً حِدْتَانُ قَوْمِكِ 
بالشزك لَهَدَنْتٌ لبيك وَلَبَتَيْتُهُ عَلَى قَوَاعِدِ ِبْرَاهِيمْ ‏ َأَلْصَفْتُهُ بالأزض» وَجِعْلْتٌ لَهُ بَابيْنِ 
شري" وَغَرْيياًه ثم إن ان الزبير - رضي الله عنهما هدمه أيام ولأبته» وبناه على قَوَاعِدٍ 
إبراهيم تع ۰ كما تمناه رسول الله ل ثم لما اشتولى عليه الحَججاجّ هدمه اغ 
على الصورة التي هو عليها ا وهي بناء قريش » والركن الأسود والباب في صَوب 
الشَّرْقء والأسود هو أحد الرُكتَيْنٍ اليمانيين» والباب بينه وبين أحد الشّامِيين» وهو الذي 
يسمى عِرَاقِيَاً أيضاًء والباب إلى الأسود أقرب منه إليهء ويليه الركن الآخر الشّامِيء 
والحجر بينهماء وسنصفه من بعد» والميرّاتٌ بينهما بينهماء ويلي هذا الركن اليماني الآخر 

إذا عرفت ذلك فأعلم أن مما يعتبر في الطواف شيئان قد يعبر عنهما معاً 
بالترتيب» وقد يعبر به عن أَحَدِهما. 

والأول قضية لفظ الكتاب. 

أحدهما: أن يجعل البيت عَلَى يَسَارِه. 

والثاني : أن يبتدىء بالخجر الأسودء فيحاذيه بجميع بدنه في مروره» وإنما 
اعتبرا؛ لأن النبي ب كذلك طافَ وقال: «خذو RE‏ 

و وس ا د ل 2 ا 
الركن اليماني» لم يعتد يطؤاقة» وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - يُعيدُ الطُوّافٌ ما دام بِمَكَةَ 
: فإن فَارَقَهَا كيرا دم م شَاقَ ولو لم يجعله على يمينه ولكن استقبله بوجهه طا 
معترضاًء فعن القَفّال فيه وجهان: 

أحدهما: الجواز» لحصول الطُوَافٍ في يَسَارٍ البَئت. 

والثاني: المنع؛ لأنه لم يُولٌ الكعبة شِفَّة الأَيْسَره والخلاف جار فيما لَوْ ولاه 
شِقّة الأيمن» ومر المَهْمَرِيَ نحو الباب» والقياس: جريانه فيما لو استدبرها ومر 
مُغْتَّرضاًء وما الأظهر من هذا الخلاف الذي أورده صاحب التهذيب وغيره؟ ف فى الصورة 
الثانية أنه يجوز ويكره» وقال الإمام: والأصح: المنع كما أن المصلي لما أمر بأن يولي 
الكعبة صَدْرَّه ووجهه لم يجزه أن يوليها شقه وهذا أوفق لعبارة الأكثرين» فإنهم قالوا: 
يجب أن يجعل البيت عَلَى يَسَارِه ولم يوجد ذلك في هذه الصورة» وقالوا: لو جعله 


)١(‏ أخرجه البخاري AY)‏ “رمك CNOA COR NOAE‏ 754 245184 “147/) وأخرجه 


مسلم (۱۳۳۳). 


(؟) أخرجه مسلم من حديث جابر (۱۲۱۸» ۱۲۹۷). 
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يمينه لَمْ يَصِحَء وقد وجد ذلك في صورة الرجوع القهقري› ومن صَحْحح الطواف 

في هذه به الور فالمعتبر عنده أن يكون تحرك الطائف ودورانه في يسار البَئْتِ لآغَيْرٌ 
والله أعلم -. 

ولو ابتدأ الطائِفٌ من غير الحَجَرٍ الأَسْوَدٍ لم يعتد بما يفعله حتى ينتهي إلى الحَجَرٍ 
الأسْوَدٍ فيكون منه ابتداء طوافه» كما لو قدم المتوضىء على غسل الوجه غسل عضو 
آخرء فإنا نجعل غسل الوَّجْهِ ابتداء وضوءه» وينبغخي أن يمر عند الابتداء بجميع بَِدَنْهِ 
على الجر الأَسْوّدٍ وذلك بان لا يقدم جُزْءاً من بدنه على جزْءٍ من الحجر» فلو حاذاه 
ببعض بدنه وكان بعضه مجاوزاً إلى جانب البَاب ففيه قولان: 

الجديد: أنه لا يعتد بتلك الطوفة . 

والقديم : أنه يعتد بهاء وتكفي المُحَاذَاة بِبَعْضٍ البدن» وهذا الخلاف كالخلاف 
فيما إذا استقبل الكعبة يبَعْض بَدَنِهِ وَصَلَى : هل صخ صَلانه؟ وفيما علق عن الشَبّخ أي 
مُحَمّدٍ وغيره أن الخلاف ثُمّ مُخُرَجٌّ مِنَ الخلافٍ في الطّرَافِء وعكس الإمام ذلك» 
فأشار إلى د تخريج هَذَا من ذاك» ولو حَادَى بجميع البَدَنِ بعض الحَجَرٍ دون البعض 
أجزأه. كما يجزئه أن يستقبل بجميع بدنه بض الكعْبَةء ذكره أصحايبنا العرّاقيون. 

وقوله في الكتاب : : (لم يعتد بذلك الشوط)» الشوط هو الطوفة الواحدة» وكرة 
الشّافِعِيُ - رضي الله عنه هذا اللفظ فاستحب أن يقال: طواف وطوافان . 

وقوله: (ولو حاذى آخر الحجر) أراد بآخر الحجر البعض الذي يَلِي البَابَء ولا 
حاجة إلى هذا التقييدء بل الخلافَ جَارٍ فيما إذا حَاذّى جميع الحَجَرٍ ببعض بدنه. 

0 ا سين - رحمهما الله -» ومعظم الأضحاب 


قال الغزالي: الثَّالِتُ: أن يَكُونَ بجَمِيع بَدنِِ خَارجاً عَنِ البَيتِ قلا نشي عَلَى 
شَاذْرْوَانِ البيْت وَل في دَاخِلٍ مخوط الخجرء ٠‏ قن َة أذْرع منه من البْيْت› وَلَوْ کان 
يَمَس | لجدَارَ بِيَدِهِ في مُوَازَاةٍ الشَّاذْرْوَانٍ صح (ح)؛ لأنّ مُعْظمْ بَدَنِِ خَارِحٌ 

قال الرافعي : الطُوّاف المأمور به هو الطّواف بالبيت قال الله تعالى: «وَلْيَطُوْقُوا 
بالْبَيتِ العَتِيق ي“ وإنما يكون طائفاً به إذا كان خارجاً عنه» وإلا فهو طَائِفٌ في البَنْتِء 
إذا تقرر ذلك قفي المَصْلٍ صَوَّرٌ: 


(1) سورة الحجء الآية ۲۹. 
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إحداها: لو مشى على شَاذْرَوَانٍ البَئِتِ لم يصح طوَافه؛ لما ذكرنا أنه من البيت» 
وعن المُرَنّي: أنه سماه تأزير البيت» أي: هو كالإزَارٍ له وقد يقال: له التأزيز ‏ بزائين 
وهو التأسيس . 

الثانية: ينبغي أن يدور في طَوَافِهِ حول العَمِجَرٍ الذي ذكرنا أنه بين الرْكَيْنِ 
السّاميين» وهو موضع خوط عليه بجدار قَصِيرِء بينه وبين كل واحد من الرّكنين فتحة› 
وكلام جماعة من الأصحاب يقتضي كون جميعُه من البيت» وهو ظاهر لفظه في 
المختصر». لكن الصحيح أنه ليس كذلك» بل الذي هو من البيت منه قدر ستة أذرع 
تتصل بالبيت» روي أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لذت أن أصَلْيَ رَحْعََْنِ في 
البَتِ قال الي يل صلي في الجر فلن سِنَة رع مئه مِنَ الي“ . ومنهم من 
يقول: ستة أذرع أو سبعة كأن الأمر فيه على التَفْريب» ولفظ «المختصر» محمول على 
هذا القدرء فلو دخل إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى فهو ماش في البيت؛ لا 
يحسب له ذلك» ولا طوفه بعده» حتى ين حي إلى اج التي مطل هوا ولي حلفم 
القدر الذي هو من البيت» ثم اقتحم الجدار» وتخطى الحجر على السّمت» صح 
طوافه" . 

الثالثة: لو كان يطوف» ويمس الجدَارٌ بيده في موازاة الشاذروان» أو أدخل يده 
في موازاة ما هو من البيت من الحِجرء ففي صحة طوافه وجهان: 

أحدهما: وبه أجاب في الكتاب: أنه يَصِح؛ لأن معظم بَذَنِْهِ حارج وحينئذ 
يصدق أن يقال: إنه طَائِفٌ بالبيت. 

وأصحهما: باتفاق فرق الأصحاب وفيهم الإمام: أنه لا يَصِح؛ لأن بعض بَدَنْهِ في 
البيت» كما لو كان يضع إِحْدّى رِجْلَيْهِ أحياناً على الشاذروانٍ ويقفز بالأخرى. 


وقوله في الكتاب: (أن يكون بجميع بدنه خارج البيت) لفظ الجميع كالمستغنى 
عنه» فإنه لو اقتصر على قوله: (أن يكون ببدنه) كان المفهوم منه الجميع» وإذا تعرض 
له فلآ شك أن مثل هذا إنما يذكر تأكيداً ومبالغة في أنه لا يتحمل خروج البَغضء» وهذا 


(1) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص /١(‏ ؛555): لم أره بلفظ النذرء وفي السئن الثلائة عنها 
قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه» فأخذ رسول الله بي بيدي فأدخلني في الحجرء 
فقال لي: صلي فيه إن أردت دخول البيت. الحديث انظر سنن أبي داود )۲٠٠۸(‏ والترمذي 
0 /) وقال: : حسن صحيح› والنسائي .)۱۹/٥(‏ 

(۲) قال النووي: الأصح: أنه لا يصح الطواف في شيء من الحجر وهو ظاهر المنصوص»› وبه قطع 
معظم الأصحاب تصريحاً وتلويحاً. ودليله: أن النبي ية طاف خارج الحجر. ينظر روضة 
الطالبين (۲/ 0751 . 
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لا يليق به الجواب بالصّحة» فيما إذا كان يمس الجِدَارَ بيديه في مُوَازَاةٍ الشاذروان. 


۰ وقوله (ولا في داخل محوط الججر) مطلق» ولكن تعقيبه بقوله: (فإن ستة أذرع 
منه من البيت) يبين الحد الممنوع عن المَشْي فيه. 

قال الغزالي: الرّابعٌ : أن يَطُوفَ دَاخْلَ المَسْجِدٍ وَلَوْ في أخريَاتِهَا وَعَلَى سُطُوحِهَا 
ويه فلو طَافَ بالمَسجِدٍ لَمْ يجز. 

قال الرافعي : يجب ألا يوقع الطواف حارج المُسْجِدِء كما يجب أن لا يوقعه 
خَارجَ م مَکة وَالحَرَمء ولا بأس بالحائل بين الطائف والبيت» كالسّقَايَةٍ والسَّوَارِيء ولا 
بكونه في أخريات الْمَسَجِدٍ وَنَحْتَ السَّمْفِ وعلى الأزرئة والسطوج؛ إذا كان البيت 
أرفع بئاء على ما هُوٌ اليوم» فإن جعل سَقْفَ المَسْجِدٍ أَغْلّى فقد ذكر في «العدة» أنه لا 
يجوز الطواف على سَطحهء ولو صح هذا لزم أن يقال: إذا انهدمت الكعبة والعياذ باش 


لم يصح الطواف حول عرصتهاء وهو بعيد» ولو اتسعت خطة المسجد اتسع المَطاف» 
وقد جعلته العباسية أوسع مما كان في عَضْرٍ رسول الله ي . 


قال الغزالي: الاس رِعَايَةٌ العَدَدِ فلو فصر عَلَى َة أَضْوَاطِلَمْ بم تِصِحْ (ح). 


قال الرافعي: تجب رعاية العَدَدٍ في الطواف» وهو أن يطوف سبعاًء قلو اقتصر 
على ستة أشواط لم يجزئه' '"» وبه قال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله » لأن النبي كَل 
طاف سبعاء وقد قال: «حذُوا عي مَتَاسِكك20 . 


وعند أبي حنيفة - رحمه الله - لو اقتصر على أكثر الطواف وأراق عن الباقي دماً 
أجزأه» وبنى على ذلك أنه لو كان يدخل في الأشوَاط كُلْهَا من إحدى فَنْحَتَي الججر 


ويخرج من الأخرى كماه أن يمشي وراء الحجرٍ سَبْعَ مَرَاتِ أو بريق دما وتدواره نما 
وراء الحجر يكون معتداً په في الْأَشَْاطٍ كُلْهَا. 


- قال النووي: أول من وسع المسجد الحرام بعد رسول الله بل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه‎ )١( 
اشترى دوراً وزادها فيه» واتخذ للمسجد جداراً قصيراً دون القامة. وكان حمر اول من اند‎ 
الجدار للمسجد الحرام» ثم وسعه عثمان بن عفان - رضي الله عنه  كذلك» واتخذ له الأروقة»‎ 
وكان أول من اتخذهاء ثم وسعه عبد الله : بن الزبير في خلافته» ثم وسعه الوليد بن عبد الملكء‎ 

ثم المنصورء ثم المهدي» وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا هذا ينظر الروضة (؟/ 507 . 

0( فلو ترك من السبع شيئاً وإن قل لم يجزه كما حكى المصنف ولو شك في العدد أخذ بالأقل كعدد 
ركعات الصلاة» ولو أخبره عدل بأنه ست استحب العمل بقول قاله في الأنوار وجزم به السبكي 
بخلاف عدد الركعات» والفرق أن زيادة الركعات مبطلة بخلاف الطواف . 

(۳) تقدم. 
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قال الغزالي: السَّادِسٌ رَكُعََانٍ عَقِيبَ الطْوَاف مَْرُوعكَانِ وَلَيسََا مِنَ الأْكانٍ وَفي 
وجُويهما گؤلانء ولس لها جبرَان؛ لِه لا بوث إذ المُوالاء ليس بشزط في إِجْرَاء 
الطْوَافٍ ءَ عَلَى الصجيح . قال الرافعي : إِذًا فَرَعْ مِنَ الطوَاقَاتِ السَبْع 2 صَلَى رَكعَتَينِ : «رُوِي 
حن الي يكل أنه َه فَعَلَ ذلك" وهما واجبتان أو مسنونتان؟ فيه قولان: 
أحدهما: واجبتان» وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -؛ لأن النبي يكل لما صَلأهُمًا 
تلا قوله تعالى: ِوَانْخذُوا مِنْ مَقَام ِبْرَاهِيمَ مُصَلّى 4" . فأفهم أن الآية أمْرٌ بهذه الصّلة 
والأمر للوجوب . 
وأصحهما: مسنونتان» وبه قال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله -؛ لقوله َة في 
حديث الأعرابي: «لاً إلا أن تَطوّعَ»0" . 
واحتج الشْنِحُ بُو عَلِي لهذا القول بشيئين 
أحدهما: أنها لو وجبت لزم شَيْءْ لِتَركهًا كَالرّنيء وَلا يرم 
والثاني : أنها لو وجبت لاختص فعلها بمكة» ولا يختص» بل يجوز في بلده 
وأي موضع شَاءَء ولك أن تقول: 
أما الأول: فيشكل بالأركانء فإنها وَاحِبَةٌ وَلاً ُجَبّرُ بِشَيْءِء وقد تعد هذه الصّلاة 
منها على ما سيأتي» ثم الجبر بالدّم إنما يكون عند فوات المجبورء وهذه الصّلاةً لا 
تفوت إلا بأن يموت» وحيئئذ لا يمتنع جَبْرْهَا بالدّم» قاله الإمام وغيره. 
وأما الثاني : فلم لا يجوز أن تكون واجبات الحَجٌ وأعماله منقسمة إلى ما يختص 
بمَكة وإلى ما لآ يَخْنَص؟ ألا ترى أن الإخْرّام أحد الواجبات» ولا اختصاص له بمكة. 


ل را ا مث با أيه الكَائروة», وفي الثانية : فل 
هُوَ الله أحد4 كَذَلِكَ روي عن الي کي“ . 


وأن يُصَلْيِهِمَا خلف المقام“» فإن لم يفعل فَفِي الحِجْرِء إن لم يفعل ففي 


(۱) أخرجه البخاري (1577) ومسلم .)١551(‏ 

(۲) سورة البقرةء الآية ©؟1٠»‏ والحديث عند البخاري (*1777) ومسلم (1771). 

(۳) تقدم. )٤(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر .)١114(‏ 

(5) ومال الأسنوي إلى أن فعلهما في الكعبة أولى منه خلف المقام» والأولى خلف المقام للإتباع كما 
في الصحيحين وقوله بي : «خذوا عني مناسككم»» وقال الأذرعي في «التوسط»: ولا أحسب في 
أفضلية فعلهما خلف المقام خلافاً بين الأئمة وهو إجماع متوارث لا يشك فيه» وذهب سفيان 
الثوري ‏ رحمه الله - إلى عدم جواز فعلهما في غير خلف المقام» كما نقله عنه ابن الصباغ وغيره. 
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المَسَجِدٍ > فإن لم يفعل ففي أي موضع شاء من الحَرّمٍ وغيره» ويجهر بالقِرَاءةٍ 
ليد ويسر نهاراً. ا ال 
ركعتي الطُّوافٍ اعتباراً بتحية المسجد. حكى ذلك عن نَّصّه في القديم» والإمام حكاه 
عن الصَّيْدَلانِي نفسه» واستبعده» وتختص هذه الصّلاة ة من بين سائر الصلوات بشيء 
وهو جريان النيابة فيهاء إذ يؤديها عَنْهُ المستأجر. 
سے 

وقوله في الكتاب ركان ستريب الطراق مقرو يتا إرادريه التعرمن لجا يشترك 
فيه القولان» وهو أضل الشَّرْعِيّة عِيِّةَ ثم بين الاختلاف في الوجوب. 

وقوله: (وليستا من الأركان) أراد به أن الاعتداد بالطّوَّافٍ لا يتوقف عليهما أو 
شنا ا شان وقد ذكره الإمام أيضاً لكن في طرق الأئمة ما ينازع فيه؛ لأنهم ذكروا 
القولين في طواف القَرّْض» ثم قالوا: إن كان الطواف تطوعاً ففيه طريقان : 

أحدهما: القطع بعدم الوجوب» وبه قال أبُو رَيْدِ؛ِ لأن الأصل الطّواف لَيْسَ 
بواجب» فكيف يكون تابعه وَاجبا . 

والثاني : وبه قال ابْنّ الحَدَادٍ: طرد القولين» ولا يبعد اث شتراك الفرض والنفل في 
السرّائط› كاشتراط صلاة الفَرْضٍ والتطوع في الطهارة» وستر العورة» وغيرهماء وكذا 
اشتراكهما في الأركان كالركوع» والسجود» وغيرهماء ومعلوم أن هذا التوجيه ذهاب 
إلى كونهما زكناً أو شرطاً في الصَّلاَقٍ وعلى التقديرين فالاعتداد يتوقف عليهما. 

وقوله: (في وجوبهما قولان) يجوز إعلامه بالواو؛ لأنه إن أراد مطلق الطرَّافٍ 

ففى النفل منه طريقة ود > وإن أراد الفرض منه ففيه طريقة 
ا ا ت انا الشيخ أبُو عَلِيّ 
7 وقوله: e‏ 
تأخيرهماء ويجوز فعلهما في أي موضع شاء. ولكن حكى صاحب «التتمة»؟ عن نص 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه إذا أخر يستحب له إراقة دم . 

وقوله: (إذ المولاة ليست بِشَرْطٍ في أجزاء الطواف) فيه أولاً تعرض لمسألة 
مقصودة وهي: أن الطائف ينبغي أن يوالي بين أشواط الطواف وأْبْعَاضِهء فلو خالف 
وفْرّقَ هل يجوز البئاُ على ما أتى به؟ فيه قولان: 

أصحهما: الجوازء وهما كالقولين في جواز تفريق الوّضْوءِء لأن كل واحد منها 
عبادة يجوز أن يتخللها ما لَبْسَ مِنْهَاء بخْلافٍ الصَّلأةٍ» والقولان في التفريق الكثير بلا 
عُذٍْ فأما إذا فرق يسير أو كثراً بالعُذْرِ» فالحكم على ما بَيّنّ في الْوْضوءٍ . 


قال الإمام: والتفريق الكثير هو الذي يغلب على الظْنٌ تركه الطواف . 


۳۹۸ كتاب الحجّ / سنن الطواف 

أما بالإضراب عنه أو لظنه أنه أَنْهَاه نِهَايتَهِ . 

ولو أقيمت المكتوبة في أثناء الطواف فتخليلها بينها تَفْرِيقُ بِالْعْذْرِ. 

وقطع الطواف المفروض بصَّلاةٍ الجَتازَةِ والرُواتِبٍ مَكْرُوة إذ لا يحسن تَرْكُ فَوْضٍ 
لعٍ بارع أو كرض الكمَاية. 

إذا وقفت على المسألة فقوله: (لا يفوت, إذ الموالاة ليست بشَرْطٍ في أجزاء 
الطواف) ليس تسليماً لكون الركعتين من أجزاء الطواف فإن ذلك يناقض قوله من قبل: 
(إنهما ليستا من الأركان) ولكن المعنى: أن الموالاة [ذا لم يشرط في اججراتة كاولى ان 
لا تشترط بينه وبين ما هو من توابعه» وهذا شرح م واجبات الطواف» وفي وجوب ايان 
فيه خلآفٌ نذكره من بعد. 

قال الغزالي: أمّا سكن الطُوَافٍ فَهِيَ حَمْس : الأولى أَنْ يَطُوفَ مَاشِياً لآرَاكباً» 
وَإِنْمَا رَكَبَ رَسُولُ الله كل لِيظهرٌ ليستفتى . 

قال الرافعي : القسم الثاني : من وظائف الطْوَافٍ السئن. 

فمنها: أن يطوف ماشياً ولا يركب إلا بعذر مرض ونحوه كيلا يؤذي النّاسء ولا 
يلوث المسجد: «وَقَدْ طَافٌ رَسُول الله 216 ذ فِي الأككر مَاشِياًء وَإِنْمَا رَكِبَ فِي ې 
الوداع لِيَرَاهُ الاس فَيَسْتَفْتِيَ المُمْتُونَ . 

فإن كان الطائف مترشحاً للفتوى فله أن يتأسى بالنبي يك فَيَرْكَبِء ولو رَكِبَ مِنْ 
غير عَذْر أجزأه ولا كراهة» هكذا قاله الأضححَاب. 

وقال الإمام: وفي القلب من إِدْحَالٍ البَهِيمَة المْجدء ولا يؤمن تلويئها بشيء فإن 
أمكن الاستيثاق فذاك» وإلا فإِذْخال البهائم في المَسْجِدٍ مَكْرُوه. 

ويجوز أن يعلم قوله: (أن يطوف ماشياً) بالميم والحاء؛ لأن عندهما ليس ذلك 
مِنَ السّن» بل يجب أن يطوف ماشياً إن لم يكن له عذرء فإن ركب فعليه دم» وبالألف 
لأنه يروي عن أحمد مثله . 


قال الغزالي: الثَانِيَةٌ تفبيل الحَجَر الأَسْوَدٍء و مَس الرُكْنٍ اليَمَانِي بِاليدِء فَإِنْ مَنَعَتِ 


)١(‏ إن استقل الطواف بأن لم يشمله نسك كسائر العبادات كالطواف المنذور والمقطوع به. قال ابن 
الرفعة: وطواف الوداع لا بد له من نية؛ لأنه يقع بعد التحلل» ولأنه ليس من المناسك عند 
الرافعي 0 يجداب TT‏ ع الركن للحج أو العمرةء وطواف 


(؟) البخاري (۱۹۰۷ء ۱۲٦۱ء‏ ۱۳٦۱ء‏ ۰۱۹۳۲ 20197) ومسلم (۱۲۷۲). 
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حن القبلٍ فْقَصَرٌ عَلَى المَسْ أو الإشارة» وَيُسْتَحَبُ َلك في آخِرٍ كل شط 


- 


وفي 0 


قال الرافعي : ومن السئن أن يستلم الحجر بيده في ابتداء الطْرَافِ» لما روى عن 
جابر - رضي الله عنه - أن لني کل : «بَدَأْ الجر فَاسْتَلَمَهُ وَقَاصَث عَيَْاهُ مِنَ البكاء»'“. 


وَيُقَبلُهُه لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال وهو يَطوف بالركن: «إِنْمَا 
نت حجر وَلَوْلاً آي رَأَيْتُ رَسُولَ الله يلل يبلك لَمَا َك كم تَقَدْمَ مب . 
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ويضع جبهته عَلَيْهِ؛ِ لما روى عن ابْنِ عَبّاسِ داوضي اله ع : «أنهُ کان ن يُقَبَلُ 
الْحَجَرُ الأسْوّدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ بِجَبْهَتِها فإن منعته الزَّحْمَةٌ من التقبيل اقتصر على الإسْتلام 
فإن لم يمكن اقتصر على الإشارة باليد» ولا يشير بالُم إلى التقبيل» ولا يقبل الركنين 
لي ولا يقبل الركن اليَمَاني» ولكن يستلمه باليد» وروي عن أحمد 
نه يَبْلهُ وعند أبي حنيفة - رحمه الله دلا يستلمة ولا قله 


لنا ما روى عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَكِةِ: «كَانَ يَسْثَلِمْ الركنّ 
يماي وَالأَسْوَد في كَل طَوْقَد وَلاَ يَستَلِمُ الوكتينِ اللََيْنِ يَلَِانِ الج . 

قال الأئمة: ولعل المَرْقٌ ما تقدم أن اليمانيين على قواعد إبراهيم للل دون 
الشّاِيين. ثم حكى الإمام أنه يتخير حين يستلم الركن اليماني بين أن يبل يده ثم يَمَس 
الرُكنَ كالذي ينقل جِدْمَةَ إليهء وبين أن يمسّه ثم يقبل اليد كالذي ينقل يُمْتأ إلى فيو 
وهكذا يتخير بين الوجهين إذا مَتَعَنْهُ الزحمة من تقبيل الحََجَرِء ولم يورد المعظم في 
الصّورتين سِوّى الوّجْه اللاني . 

وقال مالك رضي الله عنه ‏ لا يُقَبّلَ يَدَهُ فيهماء ولكنه بعد الاستلام يضع يَدَهُ 
عَلَى فيه. ْ 

ولو لم يستلم الركن باليد» ولكنه وضع خشبة عليه ثم قَبّلَ طَرَفَهَا جار أيفا“» 
روى عن أبي الطََيْلِ قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله يه يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى بير وَيَسْتَلِمُ الوكن 
بمخجن وبل المخججن0. 


0 أخرجه الحاكم في المستدرك ٤٥٤ /١(‏ 100) من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ وله شاهد عنده 
من حديث ابن عمر. 

(۲) أخرجه البخاري (/1991, )1511١ 215١86‏ ومسلم (175170). 

۳( أخرجه البخاري (15450) ومسلم (15717). 

.)١١١/۲( قال النووي : الاستلام بالخشبة ونحوها مستحب إذ لم يتمكن من الاستلام باليد الروضة‎ )٤( 

.)۱۲۷۵( أخرجه مسلم‎ )٥( 
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طوفةء وهو في الأوتار آكد؛ لأنها أفضل . 


وقوله في الكتاب : (افتصر على المَسٌ أو الإِشَارَةٌ) ليس تخييرأء ولكنه يمسه وإن 
لم يمكنه اقتصر على الإِشَّارَةٌ كما م ١‏ 

قال الغزالي : الكَالَِهُ: الدُعَاءُ وَهْوَ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ أَبْتدَاءِ الطَوَافٍ: بشم الله وَباللَه 
وَاللهُ أكبَرُ اللّهُمَ إيماناً بك وَتَصدِيقاً بِكتَابَكَ وَوَفَاءَ بِعَهْدِكٌ وَتَْاعاً لِسْنَةِ بيك مُحَمّدٍ عَلَي 
وَعَلَى آل الشلام. 

قال الرافعي : يستحب للطائف أن يقول في ابتداء طوافه: «بشم الله وياله وال 
كبر | 88 إْماناً بك وَتَضْدِيقاً بكِتَابك» وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَانْبَاعاً لِسْنّةِ نبيّكَ مُحَمَّدٍ کل 
روى ذلك عن عَبّد الله بن السّائْتٍٍ - رحمه الله ۔ عن الگ ل N‏ 
الَمَاِين : ربا آبنَا في الدّنَْا حَسَئَةَ وَفِي الآ خرَةٍ حَسَئَةٌ وا عَذَاتَ النَارر”". وقد أورد 
ا ُو مُحَمَّدٍ أنه يستحب له إذا انتهى إلى محاذاة الاب وعلى يمينه مَقَام إِبْرَاهِيمَ 
لتلا أن يقول: الله إن هَذَا البَِتَ بيك وَالْحَرَمَ حَرّمُكَ وَالآمنَ أَمئكَ وَهَذَا مَقَامْ 
الْعَائِذٍ بك مِنَ الارِه ويشير إلى مقام إبراهيم و وإذا انتهى إلى الرّكْنٍ العِرّاقي أن 
يقول: «اللّْهُم إنِي أَعُودْ بك مِنَ السك والشزكء وَالنمَاقٍ وَالشَّقَاقِ وَسُوءٍ الأخلاق» 
وَسُوءٍ لمر في الأَمُلٍ وَالْمَالٍ وَالْوَلدِه وإذا انتهى إلى ما تحت الميرّاب من الججر أن 
يقول : «اللّهُ الي بظِلَكَ يوم لا طِلْ إلا ظِلْكَء وَاسقني بكأس مُحَمَّدٍ شَرَاباً نيا لا 
اا بَعْدَهُ أبَداً يَا دا اللاي وَالإِكرَام 6 


وإذا صار د بين الرَكنٍ الشّامي واليماني أن يقول : »| 44 اجْعَلْهُ حا مَبْرُور كا 
موز وَعَمّلاُ مزلا وَتَجَارَةَ لْنْ تَبُورَ ا زير يا مور“ . 


)١(‏ قال النووي: ولا يستحب للنساء استلام» ولا تقبيل» إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره ينظر 
الروضة (؟55/1") . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص )۲٤۷/۲(‏ لم أجده هكذا. وقال ابن الملقن في «الخلاصة» 
(۸/1): يستحيل أن يكون مرفوعاً. لأن رسول الله ية يبعد أن يقول: واتباعاً لسنة نبيك إلا أن 
يكون على قصد التعليم. 

(۳) أخرجه الشافعي )١١57(‏ وأحمد )5١١/5(‏ وأبو داود (1847) والنسائي في المناسك من الكبرى» 
وابن حبان» أورده الهيثمي في «الموارد» )9٠١1(‏ والحاكم (1/ 400) وقال صحيح الإسناد. 

)٤(‏ قال الحافظ في التلخيص (157/7) أخرجه البزار من حديث أبي هريرة مرفوعاًء لكن لم يقيده 
بما عند الركن ولا بالطواف. 
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وإذا صار ب بين الركنين اليمانيين أن يقول : ما سبق» وذكر غيره أنه يقول عند الفراغ 
من ركعتي الطواف خلف المقام: «اللّهُ هذًا بَلَدكُء وَمَسْجِدُكُ الْحَرَامُ» وَبَيْنْك ارام 
آنا عَبْدُكَ وان عَبِيكَ وَابْنُ أمَتِكَ تينك بوب كَثِيرَة وَحَطَايَا جَمُة وَأَعْمَالٍ سيو وَهَذَا 
مَقَام الْعَائْذُ بك مِنَ الارِ فَاغَفِرْ لي إِنْكَ أنت اقرز الرَجِيمء الم إِنْكَ دَعَوْتَ عِبَادَكَ إلى 
يتك الْحَرَامٍ» وَقَذْ جِنْتُ إِلَيِكَ طالباً رَحْمَتَكَ مُبْتَغِياً مَرْضَاتِكَ وَأَنْتَ مَتنْتَ عَلَىْ بذَلِكَ 
فَاغْفِرْ لِي وَآرْحَمْنِي إِنْكَ عَلَى کل شَيْءِ قَدِير. 

وعند محاذاة الميرّاب: «اللّهُمٌ اي أُسْأَنْكَ الداحةً عِنْدَ الْمَوْتِء وَالْعَفْوَ عِنْدَ 
الجسّاب». بااعواتي طرانه a‏ ولا بأس بقراءة المُرآن ف فى الطّوَافٍِء بل هي 
أفضل من الذعاء الذي لم يؤثر الارن انل ها ناسا برضرل الله كيد 
ونقل في «العدة» وجهاً آخر: أنها افش مث أيضاً. 

قال الغزالي : الرّابِعَةُ الرّمَلُ في الأشوَاط الكْلاتَةٍ الأول وَالهِيئةُ فِي الأَخِيرَةٍء وَذَلِكَ 
في طَوَافٍ القُدُوم فقَط عَلَى قَوْلٍء وَفِي طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيَ فَقَط عَلَى قَوْلِء وَإِنْ تَرَكُ الرَمَلَ 
ولا َْضِه آخرأ إِذ تَقُوتُ به السّكِيئةٌ: ولو در امل مَعَ لقب لِلوَخمَة فَالبْْدٍ أؤلى» 
وَلَوْ تَعَذّرَ لِوَحْمَةٍ مَة النّسَاءٍ كَالسَكِيئةُ أَوْلَى» وَلْيَقْلَ ذ في الرّمَلٍ : اللّهُمّ أَجِعَلَهُ حَجَاً مَبْرُوراً وَذْنْبا 
مَعْقُوْراً وشا مشكوزا. 

قال الرافعي : والأضْلُ في الرَّمْلٍوالاضطباع» هما روي عن ابن عَبّاسٍِ ‏ رضي الله 
عنهما - قال : «لَما قَدِمْ ر سول الله كله مكة ل الرّبَازة قال فريسش: إن أَضْحَابَ 
dT‏ َأَمَرَهُمْ م المي يل بالوّملٍ وَالاضْطْباع لِيْرَى الْمْشْرِكِينَ 

هم فَمَعَلُوا» : 


ثم إن ذلك يقي سنة متبعة وإن زال السبّب» روى عن عمر - رضي الله عنه أنه 
قال : یما الرَملُ وَكَذَ مى الله الشُرْك وَأَهلَهُ وَأعَرَ ر الإسلام إلا إني لا أَحِبُ أن أَدَعَ شيا 
كا تَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل . 

والرْمْلٌ هو: الإسراع في المشي مع تقارب الحْطى» دون الوثوب والعَذْوِء 
ويقال: إنه الحَبّبَء وغلط الأئمة من ظن كونه دون الخيب. 


)١‏ لأن الموضع موضع ذكرء والقرآن أفضل الذكرء ولقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: يقول الرب 
سبحانه وتعالى: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» وفضل كلام الله - 
تعالى ‏ على سائر الكلام كفضل الله تعالى ‏ على خلقه» رواه الترمذي عند أبي سعيد الخدري 
وقال: حديث حسن . 

(۲) أخرجه البخاري »۱٦۰۲(‏ 4707) ومسلم (1155). 
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إذا تمهد ذلك فنورد مَسَائِلُ المَضْلٍ وما ينه ينضم إليها من صور: 
إحداها: حيتٌ يُسَنُ الرّمَلء فإنما يسن في الأشْوَاطٍ الثلاثة الأولى فأما الأربعة 
الأخيرة فالسنة فيها الهينة. 


روي عن جابر: «أَنَ انی يكل لَمّا قَدِمَ مَكَةَ تى الْحَجَر فَاسْتَلْمَهُ 3 می على 
يَمِينِهِ كْرَمَلَ ئلآئاً وَمَشَى ربعا“ أو هل يستوعب الثلاثة الأولى بالرّمَلٍ؟ فيه قولان 
حكاهما الإمام: ْ 


أصحهما : وهو المشهور: نعم؛ لماروى: أنه يلل له رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الجر 


ااا ومشی ا 


0 والثاني: لاء بل يترك الرّمْلَ في كل طَوْقَةٍ , بين الركتين اليماننين» لما روي: «أَنَّ 
أصْححابَ رَسُولٍ اللي انوا يدود بَتِّهُمَاء ذلك أنه كان كذ 5 شَرَط عَلَيْهُِمُ عَامَ 
الصّد أن لرا عن طحا مه ذا عَادَ لِقَضَاءِ ء الْعُمْرَةه فلما عاد وفارقوا قعيقعان وهو: 
جبل في مقابلة التحمر والعيران؛: وكانوا يظهرون القّوة والجلادة عت تلع ا 
عَلَيْهِمِ فإذا صَارُوا بين الركنين اليمّانيين كان البَيِتُ حَائِلاً بينهم وبين أَبْصَارٍ الكَفًار ^ 


الثّانية: لا خلاف في أن الرّمَلَ لا يُسَنُ في كل طَوَافٍء وفيم يسن؟ فيه قولان: 
أحدهما: قال في «التهذيب» وهو الأصح: 


والئاني : إنما يُسَنْ في طوافٍ يُسْتَعْقِتَ السَغي ؟ لانتهائه إلى تَوَاصَلٍ الحركات بين 
الجبلين» وهذا أظهر عند الأكثرين ولم يتعرضوا لتاريخ القولين» ويشهد للأول ما روي: 
«أنْهُ ية لَمْ رمل في طَوَافِهِ بَعْدَ ما أَقَاضَ ا 


(۱) أخرجه مسلم .)١518(‏ 

)۲( أخرجه البخاري )١15١4(‏ ومسلم (1755). 

۳( قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (۲/ :)۲٤۹‏ لم أجده بهذا السياق» وللبخاري تعليقاً» ووصله 
الطبراني» والإسماعيلي من حديثه: لما قدم النبي ب لعامه الذي استأمن» قال: ارملوا ليرى 
المشركين قوتهم» والمشركون من قبل قعيقعان . قوله : (يتندون) بالتاء المثناة المثقلة» والدال المهملة 
من التؤدةء ويقال: بازون بالباء الموحدة والزاي» يقال: تبازى في مشيته» إذا حرك عجيزته . 

)4( أخرجه أبو داود ”)2 والنسائي في المناسك من الكبرى» وابن ماجة ,2)5١55(‏ والحاكم )1/ 
.(fVo‏ 
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وللثاني : ائه كله رَمَلَ في طَوَافٍ عمره كلها“ وَفِي بَعْضٍ أَنْوَاعَ الطْوّافٍ فِي 
الْحَخ2. 

والذي يث يشتركان فيه استعقاب السّعْي فعلى القولين لا رَمَلَ في طَوَّافٍ الوَدَاع؛ ؟ لأنه 
ليس للقدُومٍ ولا يستعقب السعي» ويرمل من قدم مكة معتمراً؛ لوقوع طوآفه عن 
القُدُوم واستعقابه السعي» ويرمل أيضاً الأفاقي الحَاجٌّ إذا دَخَلَ مكة بعد الوقوف» وإن 
دخلهاً قبل الوقوف فهل يَرْمُل في طواف المُدوم؟ ينظر إن كان لا يسعى عقيبه ويؤخره 
إلى إثر طواف الإفاضة فعلى القول الأول يَرْمْلء وعلى الثاني لاء وإنما يرمل في طواف 
الإفاضة وإن كَانَ يَسْعَى عقيبه» فيرمل فيه على القوالين» وإذا رمل فيه وَسَعَى بعده بلا 
يرمل في طواف الإفاضة إن لم يُرد السعْي عَمَيْبَه وإن أراده فكذلك في أصح القولين» 
وإذا طاق للقدوم وسعى بعده ولم يرمل فَهَلْ يَقْضِيهِ في طَوَافٍ الإِقَاضَةٍ؟ فيه وجهان» 
ويقال: قولان: 

أظهرهما: لاء كما لو ترك الرّمَلَ في الَلاّة الأولّى لا يقضيه في الأَرْبَعَةٍ الأَخيرَة» 
وإن طاف ورم ولم يسع فجواب الأكثرين: أنه برل في طوف الإا هَاهُنًَا؛ لبقاء 
السّعْي عَلَيْه وكون هيئة الرّمل مع الاضطباع مرعية فيه والسغي ‏ تبَعَ للطواف. فلا يزيد 
في الهَيَة عَلَى الأضل . وهذا الجواب في غالب ال متهم َع على القَولٍ الاني؛ وإلا 
فلا اعتبار باستعقاب السَّعْيء وهل يرمل المكي المنشىء حَسّهِ مِنْ مَكْةَ في طوافه؟ إن 
قلنا: بالقول الأول قلا ِذْ لَيْسَ له طواف قدوم ودخول. 

وإن قلنا: بالثاني فنعم ؛ لاستعقابه السَعْي . 

الثالثة: لو ترك الرَّمَلَ فِي الأشواط الأولى لم يَقْضِهِ في الأخيرة؛ لأن الهينة 
والسكينة مسنونة فيها استنان الرّمَْلِ في الأولىء فلو قضاه لَمَوّتَ سنه حَاضِرَةٌ وهذا كما 
لو تَرَكَ الجَهْرَ في الركعتين الأولتين لا يقضيه في الآخرتين» ويخالف ما لو ترك سُورَّة 
«الجُمُعَةَ» في الرٌّكْعَةٍ الأولى يَتْرَأُهَا م مَعّ «المَُافقينَ» في الثانية؛ لأن الجمع ممكن هناك . 


الرابعة: القرب من البيت مستحب للطائف تَبرْكاً به ولا نظر إلى كَثْرَةٍ الخطى لَوْ 
تَبَاعَدَ فلو تَعَذَرَ الرَمَلُ مع القُرْبٍ لِرّحْمَةٍ الئّاس فينظر إن كان يَجِدُ قُرْجَة لو توقف توقف . 
ليجدها فيرمل فيها.. وإن كان لا يد ذلك وهو المراد مما أطلقه في الكتاب فالبعد عن 
الميت والمحافظة على الرّمَلٍ أَوْلَى» لأن القُزِبَ فضيلةً تتعلق بموضع العبّادة» والرمل 
فَضِيلَةٌ تتعلق بِكَفْس العِبّادقء والفضيلة المتعلقة بِنَفْسٍ العِبَادَةِ أولى بِالرّعَايَةٍ ألا ترى أن 
الصَّلاةٌ بالجَمَاعَةٍ في البيْتِ أَفْضَلُ من الانفراد بها في المَسْجِدٍ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المصدر السابق» والنسائي أيضاًء والحاكم في المصدر السابق. 


٤‏ كتاب الح / سنن الطواف 


وإن كان في حَاشِيَة المطاف نِسَاء ولم يأمن مُصَادَمَنَهُنٌ لو تباعد» فالقرب من 
البَيْتِ والسّكيئة أولى من البُعْدِ والرّمْلٍ» تحرزاً عن مُصَادَمَيَهِنُ وَمُلامَسَيَهنٌ . 

وقوله في الكتاب: (ولو تعذر لزحمة النساء. إلى ره ارا ذه حل 
الصورة على ما دل عليه عبارة «الوسيط»» والمعنى: فإن تعذر البُّعْدُ لِرَّحْمَةِ النساءء 
ويجوز أن يحمل على ما إذا كان بالقرب أيضاً نساء وتلا الود ص العاف 
لخوف مَصَادَمَتِهِنَ فإن الى والحالة هذه ترك الرمل . 

الخامسة: ليكن من دعائه في الرمل: «اللّهُمٌ الَعَلَهُ حَجاً مَبْرُوراً وَذَنْباً مَغْقُوراً 
وَسَعْياً مَشْكُور». روي ذلك عن النبي ككل" . 

ومتى تَعَذَّرَ الرَمَلُ على الطَائِفٍ فينبغي أن يَتَحَرّك في مشيهء ويرى من نفسه أنه لو 
أمكنه الرّمَل لَرَمَلَ . NT‏ 

أصحهما : أنه يَرْمُل به الحامل ويُحَرّك هو الدّابة. 

ومنهم : من خص القولين بالباإغ المحمول» وقطع في الصبي المحمول بأنه يرمل 
به حَامِلُه - والله أعلم -. 

قال الغزالي: الخَامِسَة مِسَهُ الاضطِباع في كل طَوَافِ فيه رَمَل وَهُوَ أَنْ يَجْمَلَ وَسَط إزَارِه 
في إبطه اليُمنى. وَيَجْمَعَ طَرَيِهِ عَلَى عَاتَقِهِ الأَبْسَرِ ثُمّ يُدِيمَهُ يمَهُ إلى آخِرٍ الطوَافِ فِي كول 
إلى آخر السَني في فل 

قال الرافعي: الاضطباع في كل طوافٍ فيه رَمَلُء وهو افتعال من الضّبّْع وهو 
العضد. ومعناه: أن يجعل وَسَط رِدَائِهِ تخت منكبه الأيمن» وطرفيه على عَاتِقِهِ الأَيْسَر 
ويبقى منكبه الأنْمنُ مكشوفاً كدَأب أَهْلٍ الشّطَارَةٍ وکل طوّاٍ لا سن فيه الرَمَلُ لا يُسَنّ 
فيه الاضطباع» وما يسن فيه الرّمل يسن فيه الاضطباع» لكن الرمل مخصوصٌ بالأشواط 
الثلاثة الأول والاضطباع يعم جميعهاء ويسن في السّعْيِ بين الجبلين بعدها أيضاًء على 


المشهور»› ويخرج من منقول المَسْعُودي وغيره وجه أنه" لا يسن. ويروى ذلك عن أحمد 
- رحمه الله . 


)١(‏ قوله في الرمل محل هذا: إذا كان حاجاً فأما المعتمر فالمناسب أن يقول: اللهم اجعلها عمرة 
مبرورة» ويحتمل أيضاً استحباب التعبير بالحج مراعاة للحديث» ويقصد المعنى اللغوي» وهو 
القصدء وسكت المصنف وكذا الرافعي عما يقوله في الأربعة الأخيرة» ويستحب فيها كما قال في 
«التنبيه»: رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم» إنك أنت الأعز الأكرم: «اللهم آننا في الدنيا 
حسنة وفي الآخر حسنة وقنا عذاب النار؟ . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)٠٠١ /١(‏ لم أجده. وذكره البيهقي من كلام ي 

وانظر خلاصة البدر (11/5). 


كتاب الحجَ / سنن الطواف 0 


وهل يُسَنُ في ركعتي الطّوّافٍ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كما في سائر أعمال الطواف. 

وأصحهما: لا؛ لكراهية الاضطباع في الصَّلآوٍء والخلاف فيهما متولد من 
اختلاف الأصضْحَاب في لفظ الشافعي ‏ رحمه الله في «المختصر» وهو أنه قال: 
ويضطبع حتى يَكْمُلَ سَعْيُه. فمنهم من نقله هكذا. ٠‏ 

ومنهم: من نقل حتى يكمل سَّبْعَة وهذا الاختلاف عند بعض الشارحين متولد 

من اختلاف النسخ› وعند بعضهم من اختلاف القِرّاءة» لتقاربهما في الح فمن نقل 

سَمْيَه حكم إبإدامة الاضطباع في اللا والشغي» ومن قال سبعة قال: لا يضطبع بعد 
الأشْوَاطٍ السُبْعَوٍ وظاهر المذهب ويحكي عن نصه: أنه إذا فرغ من الأشْوّاط ترك 
الاضطباع حتى يُصَلّيَ الركعتين» > فإذا فرغ منها أعاد الاضطباع وخرج لِلسَعْيء وهذا 
يحوج إلي تأويل لفظ «المختصر» على التقديرين» تاريل على اللقدير الأول اد يصطع 

ل اي وعلى التقدير الثاني أنه يديم اضطباعه الأول إلى نَمَام الأشْوَاطٍ ثم 
الل جاح عن إن اا و ولا قاع بيو ا 
ينكشفن» ولا تبدوا أعضاؤهن» وحكى القاضي ابْنُ كج رحمة الله عليه وَجهَيْنِ في 
أن الصّبيٌ هَل يضطبع؟ لأنه ليس فيه نصرة ولا جلادة كالنّسوة» والظاهر أنه يضطبع . 

وقوله في الكتاب: (أن يجعل وسط إزاره) ذكر الرداء في هذا الموضع أليق» 
وكذلك قاله الشَّافِعِيُ ‏ رضي الله عنه ‏ وعامة الأصْحَابٍ ‏ رحمهم الله -. 

وقوله: (إلى آخر الطواف في قول وإلى آخر السَّعْي في قول) إطلاق القولين فيه 
غُرِيب» والذين رووا الخلآف فيه رووهما وجهينء إلا أن حُجةَ الإشلآم ‏ رحمه الله - 
نظر إلى استناد الخلاف إلى ما قَدَّمْنَا من قَوْلِ الشافعي - رضي الله عنه ٠‏ ثم عبارة 
الكتاب في القول الثاني تقتضي استحباب الاضطباع في ركعتي الطْوَّافٍ أيضاًء وفيه ما 
ذكرناه. 

قال الغزالي: قَرْعٌ لو طَافَ المُخْرمُ بالصّبِي الّذِي أَخْرَم عَنْهُ جرا مَنِ الصّبِي إلا إِذَا 
لَمْ يكن قَذ طَافٌ عَنْ تفه فَإِنّ الحَامِلَ أُوْلَى به كَينْصَرِف إِلَيِهِ وَل يَكْفِيهِمًا طُوَافٌ وَاحِدٌ 
بخلافٍ ما إِذَا حَمَلَ صَبِيِيْنِ وَطَافَ بهم فَإِنْهُ ِكْفِي الصَبِيِينِ طَوَافٌ وَاحِد كَرَاكِبَيْنِ عَلَى 


7 
دانة. 
به 


قال الرافعي : هذا الفرع لا اختصاص له بالصبي وإن صوره فيه» ولو اختص به 
لكان موضعه الفَضْلُْ الأخِيرُ مِنْ الباب المعقود في حُكم الصّبِيّ» ثم هو ناظر إلى مسألةٍ 
نذكرها أولاً وهي أن الطواف هَل يجب فيه النية؟ وفيه وجهان: 


6 كتاب الحجّ / سنن الطواف 
م ع م 7 2 ا 0 
أحدهما: تجب؛ لأنه عبادة برأسه. 


وأصحهما: لا تجب؛ ان فى الح والعدرة أحد الْأَعْمّال» فيكفي فيه نية السك 
في الابتداء على هذا فهل ي يَُْرَطُ أن لا يصرفه إلى عَرَضٍ آخر من طَلّبٍ غَرِيمٍ ونحوه؟ 
فيه وجهان: 


أظهرهما: : نعم» وهما كالوجهين فيما إذا قصد في أثناء وضوءه لغسل باقي 
الأعضاء تبرداً ونحوه. 


امك نه قراو رن عق انيرم بو مين ارين ا رکا 
به نظر إن كان الحاملٌ حلالاً أو كان قد طاق عن نفسه حُسِبٌ الطواف للمحمول 
بشزوء وإن كان محرماً ولم يَطْفْ عَنْ نَفْسِهِ نظر إن قصد الطُوّافٌ عَن المَحْمُولٍ ففيه 
ثلاثة أوجه: 


أظهرها : أنه يقع للمحمول دون الحامِل» وينزل الحَامِلٌ منزلّة الذَّابَق وهذا يخرج 
على قولنا: أنه يشترط أن لا يصرف طوافه إلى غرض آخر. 


والّاني: أنه يقع عن الحَامِل دون المحمول» وهذا يخرج على قولنا: أنه لا 

يشترط ذلك» فإن الطواف حينئذٍ يكون محسوياً لىى وإذا حسب له لم ينصرف إلى 
غَيْرِو بخلاف ما إذا حمل مُحْرِمَيْنٍ وطاف بهما وهو خلال أو مُحْرِمٌ» وقد طاف حيث 
جزتما جميعا فإن الطواف ثم غير محسوب لِلْحَايل» وال ر ي و 
واجدة» وربما يوجه هذا الوجه بالتشبيه بما إذا أحرم عن غيره» وعليه فَرْضه . 


والثالث : أنه يحسب لهما جميعاً؛ لأن أحدهما قد دَارَ والآخر دِيرٌ بهِ. وإن قصد 
الطواف عَنْ نْفْسِهِ وقع عنه» وهل يحسب عن المحمول؟ قال ارمام لاء وحكى وفاق 
الأضْحَاب فيه» وبمثله أجاب فيما إذا قصد الطوَافٍ لِنَفْسِهِ وَللمحَمول» وصاحب 
«التهذيب» حكى في حصوله للمحمول مع الحصول لِلْحَامِلٍ وجهين؛ لأنه دار به» ولو 
قدي وم يقصد راخدا من ا انو ة فهو كما لو قَصَدّ نَفْسَهُ أو كِلَْهِمَا. 


وقوله في الكتاب: (لو طاف المحر م بالصبي الذي أحرم عنه) قد ذكرنا أن المسألة 
غير مخصوصة بما إذا كان المحمول صبيّا والأولى أن يقرأ قوله (أحرم بة) خلى 
المجهول» إذ لا فرق بين أن يكون الحَامِلُ وإليه الذي أحرم به أو غيره» ثم لفظ الكتاب 
يقتضى عدم إجزائه لِلصّبِىَ فيما إذا لم يَطف الحامل مطلقاًء لأنه أطلق الاستثناء» لكن 
فيه التفصيل» والخلاف الذي كتبتهء والظاهر فيما إذا قَصد الطوافٍ للمحمول إجزاؤه 
للمحمول على ما تقرر» اا ا ا ل وفي 
«الوسيط6 ما يشير إليه . 


كتاب الح / السعي ¥ 


وبالحاء؛ لأن صاحب «التتمة» حكى عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - مثله . 


قال الغزالي: الفَصْلُ الخََامِسُ في السَّعْي: وَمَْ فَرَعّ ِن الطواف أستَلَمَ الحَجَرَ 
a‏ بِصَرْه عَلَى الكَغْبَةٍ وَيَذْعُوَ ثم 
مشي إِلَى المَرْوَةَ وَيَرْقَأ فيه وَيَدْعُوَ وَيُسْرِعٌ في المَشيءِ ء إِذا بي بيه وَبَيْنَ المَيلٍ الأخضّر 
المُعَلّقَ بِقِنَاءِ ء المَشجدٍ تخو سِئة أذرْع إلى أنْ يُحاذِي المِيلّينٍ الأَخضَرَيْن ثُمْ يَعُودُ إلى 

قال الرافعي: إذا فرغ من الطواف وركعتيه فينبغي أن يعود إلى الحََجَرٍ الأسْوَدٍ 
ويستلمه» ليكون آخر عَهْدِهِ بالاستلام» كما افتتح طوافه به ثم يخرج من باب الصّمًا 


ا الصلع بين الركنين اليمانيين ؛ ليسعى بين الضّمًا والمزوّة. «وَيْبْدَأ بالصّمًا؛ 
لان ال ب «بَدَأْ بو وَكَالَ: ابدَأوا بِمّا بدا الله ب“ . 


ويرقى على الصمًا بقدر قَامَةٍ رَجُلِء حتى يتراءى له البَّتْء ويم حر E‏ فإذا 
رقى عليه استقبل البيتَ وهل وكَبّر وقال: «اللَّهُ أَكْبَد الله أَكْبَدْ الله أَكيُدُ وَلِلِّ الْحَمْدُء الله 
أ على ها هدانك وَالْحَمْدُ لِلِّ عَلَى ما أؤلآناء لآ إله إلا الله وَحْدَهُ لآَشَرِيكَ لَه لَه 
لمك وَلَهُ الْحَمْدُء يحي وَُمِيتُ» بيده الْخَيْنُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءِ َدِير لا || هة إلا 
الله وَحْدَهُ لآ ريك لَه صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَر عَبْدَهُ وَهَرَمَ م الأخرّابَ وَحْدَهُ لا إل إلا 
الله َلآ عبد إلا ياه مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ» وَلَوْ كَرِةَ الْكَافْرُونَ» . ثم يدعو بما أَحَبٌ من 
مر الذين والدئياء ثم يعود إلى الذكرِ المذكور تَانَيا ثم يدعو ثم يعود إليه ثالغاء ولا 
يدعو 2 وينزل من الضّمًا ويمشي إلى المَرَْةٍ ويرقى عليها أيضاً بقدر قامة رجل» ويأتي 
بالذكر والذعَاءِ كما فعل على الصّمًا. 


بين الشافعي - رضي الله عنه عنه ذلك فقال: «ينزل من الصَّفا ويمشي على 
سَجِيَّةِ مَشْيهِ حتى يبقى بينه وبين المَيْلَ الأَخْضَر المعلق بفناء المسجد وركنه قَذْرُ ستة 


ت 


)١(‏ أخرجه النسائي »)۲۳٠/١(‏ وأحمد في المسند (۳/ )۳۹١‏ والبيهقي /١(‏ ١۸)ء‏ وأخرجه مسلم 
بلفظ (أبداً) (14؟1١)‏ ومالك في الموطأ (۱/ ۲۹۷) وأحمد (۳/ ۰۳۲۰ 771 ۳۸۸) وأبو داود 
)١19400( .‏ والترمذي (۸1۲) وابن ماجة .)۳۰۷۴٤(‏ 
(؟) قال النووي: ولنا وجه: أنه يدعو بعد الثالثة وبه قطع الروياني وصاحب «التنبيه» والماوردي 
وغيرهم » وهو الصحيح› وقد صح ذلك في «صحيح مسلم» عن رسول لله َة الروضة (۲/ 077 . 


۸ كتاب الحج / 


أَذْرْع» فحينئذ يسرع في المَشي»› ویش سا كيدا وكأن ذلك الميل موضوعاً على 

متن الطريق في الموضع الذي منه يبتدأ السّعي إعلاماًء وكان السّيْلُ يهدمه» فرفعوه إلى 
أعلى ركن المسجد. ولذلك سمي مُعَلّقا فوقع متأخراً عن مبتدأ السّعي بستة آذرع» لأنه 
لم يكن موضع أليق منه على الأعلى» ويديم السّعْيَ حتى يتوسط بين الميّلِيْنِ الأخضرين 
اللذين أحدهما يتصل بفناء المسجد عن يسار السّاعى» والثاني متصل بدار العَبّاسِ فإذا 
حاذاهما عاد إلى سَجيَةِ سَحِيّةٍ المي > حتى ينتهي إلى المَرْوَّة . 

قال القاضى 0 هذه الأساس كانت في زمان الشافعي ‏ رضي الله 
عن :ولي هناك اليم ذان تغرف يداز العكاس ولا ميل أضخر وتغيرت الأسامي . 

وإذا عاد من المروة إلى الضّفًا سعى في موضع سَعْيهٍ سَعْيِهٍ أولأء وی في موصي 
مشه وليقل في سعيه رب اغْفر وَارْحَمْ وتار غا تفلم إنك ئت الأ عَرْ الأكْرَمُ 6 
وليكن من دعائه على الجبلين ما يؤثر عن أبن عمر - رضي الله عنهما شرل لْهُمّ اعْصِمْنِي 
دينك وَطَاعَتِكَ وَطْوَعِيَةِ رولك اللُّمْ اجعَنِي ممن يُحِبّكَ وَيْحِبُ مَلاتِكُتِكَ وُرُسُلكَ 
00 الصَالِحِين» الهم آيَنِي مِنْ خَيْرٍ مَا تؤتي ءِبَادَك الصَّالِحِينَ» الله اجعَلنِي مِنّ 

ِمةٍ المُْقِينَ» واجْعَلْنِي مِنْ وَرَنَةِ ئة النُعيم وَاغْفِرْ لي حَطِيئتِي يَوْمَ الدين»“ وجميع 
Cas‏ 

قال الغزالي : وَالئرَئّي وَالدُعَاءُ وَسُرْعَةٌ المَشي سن وَلَكنٌّ دش E A‏ 

ما ضَرْط لا يِصِحْ الابْتِدَاءُ به قن نبي بد ري القدوم لاد 1 يُسْتَحَبٌ الإعَادَةٌ بَعْدْم 

ولا ي يُشْتَرَط فيه ه الطْهَارَةٌ وَشرُوطُ الصَّلاةٍ بخلافِ الطْوَافٍ . 

قال الرافعي : «لِما تكلم في وظائف السّعْي مخلوطة واجباتها بسننهاء أراد الآن أن 
يميز بينهماء فمن السئن: الرُّقِّي" على الصُمًا والمَزوة» والواجب هو السَّعْيُ بينهماء 
وقد يتأنى ذلك من غير رُقِي بأن يلصق العقب بأصل ما يسير منه» ويلصق رؤوس أصابع 
ِجْلَيِهِ بما يسير إليه من الجَبَلين. 


)١(‏ أخرجه الطبري في كتاب الدعاء مرفوعاً من حديث ابن مسعود والبيهقي موقوفاً (0/ 40). على 
ابن مسعودء وقال: هذا أصح الروايات في ذلك عنه» وعن ابن عمر. ` 

(؟) أخرجه البيهقي (0/ )٠١‏ والطبراني في الدعاء والمناسك له من حديثه موقوفاًء وقال الضياء: 
إسناده جيد ينظر: التلخيص .)٠٠١٠۱/۲(‏ 

(؟) استحباب الرقي خاص بالرجل أما المرأة فإنها لا ترقى كذا ذكره صاحب «التنبيه» ولم يذكره 
الرافعي» ولا المصنف في «شرح 00 والقياس أن يكون الختنثئى مستثنى أيضاً فائدة: يستحب 

في السعي الطهارة والستر والطهارة مع اشتراطه لهما في الطواف مشعر بالاستحباب فإن ركب لم 

يكن اقا كما قاله في شرح NN AE‏ الشافعي كره الركوب. 


كتاب الحجّ / السعي ۹ 


وعن أبي حَفْص بن الوكيل: أنه يجب الرُقِيُ عليهما بقدر قامَةٍ رَجْلٍ . 
لنا: اشتهار السعي من غير رقي عن عثمان وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - 

من غير إنكار. ومنها: الذّكر والذَعَاء» فليس في تركهما إلا ترك قَضِيلَةِ وَنَوَابِ. ومنهاء 
سرعة المشي في المَوْضِع المَذْكُورِء والهينة في البَاتِي كَالرّمُلٍ؛ والهينة في الطُوَافٍ 
بالبيت ومنها: المُوَالآةٌ في مَرّات السعي» وبين الطواف والسعي» ولا د يشترط الموالاة 

بين الطواف والسعي» بل لو تَخَلّل بينهما فصل طويلٌ لم يقدح» قاله القَمَالُ وغيره. 

نعم» لا يجوز أن يتخلل بينهما ركن بأن يطوف لِلْقُدُومٍء ثم يقف بعرفة ثم 
يَسْعَى» بل عليه إعادة السّعْي بعد طوَّافٍ الإقَاضة» وذكر فى «التتمة» أنه إذا طال القضل 
بين مَرَاتِ السَّعْيء أو بين الطْرَافِ والسَّعْي ذة ففي إِجْرَاء السّعْي قولان» وإن لم يتخلل 
بينهما ركن والظاهر: ما سبق. 


وأما الواجبات فمنها وقوعٌ السَّعْي يَعْدَ الطواف»› فلو سعى قبل أن يطوف لم 
يُخسّب» إذ لم ينقل عن فعل رسول اله يك من بعد السعي إلا مرتباً على الطرَاي 

تيب السُجودٍ على الرَكُوع» ولا يشترط وقوعه بعد طَوَافٍ الرُكْنِء بل لو سعى عقيب 
كات القدوم أجزأه» ولا يستحب أن يعيده بَعْدَ طواف الإقاضّة؛ لأن السَّعْي ليس قربة 
في نفسه كالوقوف» بخلاف الطرّافيء فإنه عبادة يتقرب بها وَحَْدَها. 

وعن السيْخ ابي محمد : أنه یکره إعادته فضلاً عن عدم الاستحباب . 

ومنها: الترتيب وهو الابتداء بالصّفًا لقوله َل «ابدَأُوا بمّا بدا اللّهُ بوه" فإن بدأ 
بِالمَرْوَةٍ لم يحسب مروره مِنْهًا إِلَى الصف . وعن أبي حنيفة أنه لا يجب الترتيب فيجوز 
الابتداء بالمروة. ومنها: العدد» فلا بد من أن يَسْعَى بين الجَبَلَيْنِ سَبْعا ويحسب 
الذَّهَابُ مِنَ الصّمًا إلى الْمَرْوَةٍ مَرَة» والعَؤْدُ مِنْهَا آلى الصّفًا أخرى» فيكون الابتداء بالصّفا 
والخيْمْ بالمروة» وذهب بُو بكر الصّيْرَفِيُ إلى أن الذهاب #والعود یخیب ر واحدة؛ 
لينتهي إلى ما منه بدأء كالطواف بالبيت» وكما أن في مَسْح الرس يذهب باليدين إلى 
القَقَّا ويردهما ويكون ذلك مرة واحدة» ويروى E‏ ل 
الشافعي ‏ رضي الله عنه - وابن الوكيل . ١‏ 


لنا: إطباق الحجيج على ما ذكرنا من عصر رسول الله َة إلى يومنا هذا . 


زفق فاق اوري و يشترط في المرة الثانية : : أن يبدأ بالمروة. فلو أنه لما وصل المروة ترك العود في 


طريقه» وعدل 3 المسجدء وابتدأ المرة الثانية من الصفا أيضاًء لم يصح أيضاً على الصحيح . 
وفيه وجه شاذ في «البحر» وغيره. ينظر الروضة (۲/ ۳۷۲). 


۰ كتاب الحج / الوقوف بعرفة 


ولو شك في العدد أخذ بالأقلء وكذلك يفعل بالطواف» ولو طاف أو سَعَى 
وعنده أنه أتم العدد وأخبره غيره عَنْ بَقَاءِ شَيْءِ فالأحب أن يرجع إلى قوله؛ لأن الزيادة 
لا تُبطِلْهَاء ولو جرى على ما هو جَازِمٌ به جَارَ. 3 

ولا برط فة الطهارة: وستر العورة» وسائر شروط الصلاة كما في الوقوف 
وغيره من أعَمَالٍ الحَجّء بخلاف الطواف فإنه صَلاةٌ بالحَبّر. 

ويجوز أن يسعى راكباً كما يجوز أن يطوف راكباًء والأحب الترجل» والنساء لا 
يسعين السّعْيَ الشديد» كما لا يَرْمُلْنَ” . 

وقوله في الكتاب: (ولكن وقوع السّعْي بعد طواف ما شرط)» لفظ شامل لأنواع 
الطواف» غير أنه لا يتصور وقوع السّعْي بعد طَوَافٍ اوداع » فإن طواف الوداع هو الوَاقِعُ 
بعد أعمال المَتاسِك» فإذا بقي السّعْيُ عليه لم يكن المأتى به طواف الوَدّاع . 


واعلم أن السَّعْي ركن في الحَجّ والعمرة» لا يحصل التحلل دونه ولا يُجَبَدُ 
بالدّم» وبه قال مَالِك . 


وعند أبي حنيفة حنيفة ‏ رحمه الله يُنْجَبِرُ. وعن أحمد روايتان؛ أصحهما: مثل 
مذهبنا . 

قال الغزالي : القَضْل السَّادِسُ في الوقُوفٍ بِعَرَفَة: وَالمُسْتَحَبٌ أن يَخْطْبّ الإمَام 
الوم السَّابِعَ مِنْ ذي الحِجّةٍ بِمَكْةَ بَعْدَ الظهر حَُطْبَةٌ وَاجِدَةٌ ويَأمْرَهُمْ بالمُدُوٌ إلى منى 
وَيُخْبِرَهُمْ بَمَناسكهمْ وَيَخْرْجَ الوم الَامِنَ وَيَبِيتَ لَِلَةَ عَرَقَةَ بمنى 3 يَخْطْبّ بَعْدَ الرّوّال 
يعر حطبَةٌ خَفِيفةٌوَتَجْلِسَ ثُمْ ‏ لل 0 
الإنا َع راغ الو م بصي ار قالقضر جويما 

قال الرافعي : نفتتح الفصل بذكر شيئين 

أحدهما: أن الإمام إن لم يحضر بنفسهء فالمستحب أن لا يخلي الحجيج عن 
منصب يكون أميراً عليهم ؛ ليقفوا دون راو ويطيعوه فيما نوُم وَقَذْ بَعَتَ رَسُول الله 
كه با بكر - رضي الله عنه - أِيرا عَلَى الحَجيج» فِي السََة التَّاسِعَةٍ مِنّ الهجرى . 


(1) قال النووي وقيل إن سعت في الخلوة بالليل»ء سعت كالرجل. 

(۲) قال النووي: الأفضل أن يتحرى لسعيه زمن خلو المسعى» وإذا عجز عن السعي الشديد للزحمة» 
فليتشبه بالساعي» كما قلنا في الرمل. ينظر الروضة (؟/1/7*) . 

(۳) أخرجه البخاري ۴0« اكاك E CV‏ 45060 24593 [50ة) ومسلم .)1۳٤۷(‏ 


كتاب الحجّ / الوقوف بعرفة ۱ 


والثاني : أن الحجيج إن سَارُوا من المِيقّات إلى المَوْقِفِ قبل أن يدخلوا مَكة كما 
يفعلونه اليومٍ فاتتهم حْطبة اليوم السابع ؛ والترتيب الذي ذكره في الفُضْل مصوّر في حَقٌ 
من يدخل مكة قبل الوقوف. 

إذا عرفت ذلك فنقول: مَنْ كَانَ مِنَ الدَّاخْلِينَ قبل الوقوف مُفْرِداً بالحج» أو قارناً 

بين النسكين» e‏ إلى أن يخرج إلى عَرَفَة؛ ومن كان متمتعاً طافٌ 
شك تعلق لكان يق َوه ثم يحرم بالحَجٌ من مکة» ويخرج على ما مر في 
صورة ة التمتع» 0 بمكة» ويستحبٌ ب للإمام أو احتصونة أن نحطت 
مَك في اليوم السابع من ذِي البة بعد صَلاَة الظهر خطبة وَاحِدَةّ يأمر الإمام الاس 
فيها بِالعُدُرٌ إلى منئ» ويخبرهم بما بين أيديهم من الماك“ . 

وعن أحمد أنه لا يخطب اليوم السَابع . 

لنا ما روي أن النبي يك «خطب الئاس قَبْلَ يَوْمِ الدّرْوِيّةِ بيَوْمٍ وَاحِدِء وَأَخْبَرَهُمْ 
بِمَتَاسك ه00" . 


وينبغي أن يأمر في خطبته المتمتعين بأن ا لِلْوَدَاع فلو وافق 
اليَوْمُ السَابِعٌ يوم ال بخ المع رمدم ثم خب هذه الحْطبّةء فإن السّنة فيها 
التأخير عن الصلاةء ثم يخرج بهم بهم اليوم الثامن وهو يوم التَرْويّة إلى منىئ» ومتى يخرج؟ 
المشهور أنه يخرج بهم بَعْدَ صلاةٍ الصبح بحيث يوافون الظهر بِمِنى . 

وحكى القَاضِي ابْنُ كج أن أَبَا إِسْحَاقَ ذكر قولاً أنهم يصلون الظهْرَ مَك ثم 


)١(‏ وقوله «بالغدو» يؤخذ منه استحباب خروجهم قبل الزوال» فإن العرب تقول: غداً لما قبل الزوال 
وراح لما بعده» وما اقتضاه كلامه هو المشهور كما نقله الرافعي هنا. وفيه قول جزم به الرافعي 
أيضاً في أواخر باب وجوه والإحرام أنهم يصلون الظهر بمكة ثم يخرجون وتابعه في الروضة على 
هذا الاختلاف . فائدتان: 
أحدهما: يجوز في «منى» التصريف وعدمه والتذكير والتأنيث» سميت بذلك لكثرة ما يتمنى 
فيها من الدعاء أي يراق ومن مكة إليها فرسخ. وقال المصنف: من مكة إلى منى فرسخان. 
قال النووي والجمهور على الأول. 
الثانية: أيام المناسك سبعة أولها سابع ذي الحجة وآخرها الثالث عشرء فالسابع لا يعرف له 
اسم. هكذا قاله المصنف في «شرح المهذب». قلت: وذكر علي بن أبي طالب في بيان عمل 
الحج أن اسمه يوم الزينة أي لأنهم كانوا يزينون فيه محاملهم وهوادجهم للخروجء وأما الثامن 
فاسمه يوم التروية بالتاء المثئاة وسمي بذلك لأنهم كانوا يتروون فيه بحمل الماء معهم من مكة 
إلى عرفات والتاسع يوم عرفة» والعاشر يوم النحرء والحادي عشر يوم القر بفتح القاف وتشديد 
الراء لأنهم قارون فيه بمنى. والثاني عشر: يوم النفر الأول. والثالث عشر: يوم النفر الثالث. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك )47١/١(‏ وصححه البيهقي .)١١١/١(‏ 


۱۲ ّْ كتاب الحجّ / الوقوف بعرفة 


يخرجون وإذا خرجوا إلى مِتى باتوا بها لَيْلَهَ عرقَةٌ وصلُوا مع الإمام بها الظهْرٌ والعَضْرٌ 
والمغرّب, والعِشّاءء والصَبْحَ يَوْمَ عَرَفَةَ على المَشْهُورء وعلى ما ذكره أبو إِسْحَاقَ 
يصلون بها ما سوى الظهرء ٠‏ والمبيت ليلة عرفة بمنى هيئة وليس بسك يُجَبْرُ بالدّم» 
٤‏ والغرض منه الاستراحة للسّيْرٍ من الغد إلى عرقة من غَيْرٍ نَعَبِء وما ذكرناه من الخُروج 
بعد صَلاة الصبح أو التّرْوِيةٍ فذلك في غَيْرٍ يوم الجمعَة فاا إذا كان يوم النَرَوِيَةٍ يوم 
الجْمْعَةٍ فالمستحب الخروج قَبْلَ طلوع القَجر؛ لأن الخروجَ إلى السفر يُومَ الجمعة إلى 
حيث لا تُصَلى الجمعة حَرَامٌ أو مكروهٌ على مَا مَرّ في موضعه. وهم لا يُصَلُونَ الجْمُعَةَ 
يمنى» وكذا لا يصلونها بِعَرَفةَ لو كان يَوْمٌ عَرََة يوم الجْمْعَةِو لأن الجَمُعَةَ إنما تقام في 
دار الإِقَامَةٍ ة. قال الشافعي: - رضي الله عنه - فان نى بها كَدْيَةٌ وأستوطنها أَرْيَعُوَنَ من 
أَمْلٍ الكمّال أقاموا الجمُعَةَ والئّاس معهم». 


ثم إذا طلّعت الشّْمْس يوم عرفة عَلَى شِبْرٍ سَاروا إلى عرفات» فإذا انتهوا إلى تَمِرَة 
ضُرِيّت فة للإمام اء روي أن النبي و كت بمنى حَتّى طَلََتْ الشْسُ؛ > م رَكَبَ 
وم مَرَ بَقِبِّ مِنْ شَعْرِ أَنْ تُضْرّبَ لَهُ بتَمِرَةٍ فَتزّلَ بها“ فإذا زالت الشَّمْسُ خطب الإمام 
خَطَبََيْنِ ينل في الأولى ما بين أيدههم من التتاييك» وَيُحَرّضْهُمْ على إكثار الذّعَاء 
وَالتّمْلِيلٍ بِالمَوْقِفبِء فإذا فرغ منها جَلّسَ بقدر سورة ة الإخلآص» ثم يقوم إلى الخطبة 
الثانية» والمؤذن يأخذ في الأذان» ويخفف الحُطبّة بخيث يفرغ منهاء مع فراغ المؤذن 
من الإقامة» على ما رواه الإمام وغيره» ومن الأذان على ما رواه صاحب «التهذيب» 
وغيره». قال هؤلاء : ثم ينزل فيقيم المؤذن وَيُصَلّي بالئاس الظَهْرٌ ثم يقيمون فَيُصَلي بهم 
العَضْرء على سبيل الجَمْع» هكذا فعل رسول الله اة في حَجة الداع" . 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله لا إقامة لِلْعَضْر ويجعل الأذان قبل الحُطْبَة الأولى 
كما في الجمُعَةٍ وإذا كان الأمام مسافراً فالسنة له القَضْرء والمَكَيُون والمقيمون حَوَالِيها 
لا يَفْصِرُونَ خلافاً لِمَالِكِ. 

وليقل الإمام إذا سلم «أَتِمُوا یا أَهْلَ مَك نّا قَوْمٌ سَفْرٌة» كما قاله رسول الله 


ل والقول في أن الجمع يختص بالمُسَافِرِينَ من الحجيج أو لآ يختص فقَدَمْنَاهُ في 
تاب الصّلاةٍ. 


(۱) أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل .)١1714(‏ 

(۲) أخرجه الشافعي »)٠١ ٦۳(‏ ومن طريق البيهقي (5/ )١١4‏ من رواية جابر ‏ رضي الله عنه ‏ ولم 
ينفرد به إبراهيم ب بن أبي يحبى كما قال البيهقي . 

(۳) أخرجه أبو داود (79؟١)‏ والترمذي )٥٤٥(‏ وأحمد ٤۴۴ ۱ 2190 /٤(‏ 4408) وابن أبي 
شيبة في المصنف (۲/ .)٤٠١‏ 
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فإن قلت: نمرة التي ذكرتم النزول بها هل هي من حَدٌ عَرَقَة أمْ لا؟ وهل 
الخطبتان والصلاتانِ بها أم بموضع آخر؟ قلنا: أما الأول: فإن صَاحِب «الشامل» وطائفة. 
قالوا بأن نَمِرَم'' موضعٌ من عَرَقَاتِء لكن الأكثرين نُفوا كونها من عَرَفَاتِ. ومنهم أَبُو 
القاسم الکرجي› والقّاضي الرّويّاني» وصاحب «التهذيب» وقالوا: إنها موضعٌ قريبٌ مِنْٴ 


ر 


عرفة. 

وأما اللّاني فإيراد موردين يشعر بأن الخطبتين والصلاتين بهاء لكن رواية الجمهور 
أنهم ينزلون بها حَنَّي تَرُولُ السّمْسُء > فإذا زالت ذُمَبَ الإمَامُ بهم إلى مَسْجِدٍ إِبْرَاهِيمَ 
ت وخَطبّ وَصِلَّى فيه ثم بعد الفراغ من الصلاة يتوجهون إلى الموقف. وهل 
المَسْجِدٌ مِنْ عَرَفَة؟ سنذكره من بعد. وإذا لم تُعَدَ البقعة من عرفة فحيث أطلقنا أنهم 
يجمعون بين الصلاتين بعرفة عَنَيْنَا به المَوْضِعٌ القَرِيبٌ مِنْهًا. 

واعلم أنه يسن في الح أربع خطب 

إحداها: بمكة في المَسْحِدٍ الحرام اليوم السّابع من ذِي الحبة. 

والثانية : بعرفة» وقد ذكرناهما. 

والرابعة : 7 يوم افر الأوّل» ويخبرهم في كل سطية عما بين أيذيهع من الاك 
وأحكامها إلى الحُطبّة الأَخْرّى, وَكُلْهَا أَقْرَاد وبعد الصلاة إلا يَوْمّ عَرَفَة» فإنه يخطب 
خطبتين قَبْلَ الصّلاةٍ. 

وقوله في الكتاب: (ويبيت ليلة عرفة بمنئ» ثم يخطب بعد الزوال لعرفة) معناه: 
أنه يغدو منها إلى عَرّفاتِ ويخطب» ولفظ الكتاب يقتضي كون الموضع الذي يخطب فيه 
من عَرَفَّةَه وفيه ما قد عرفته. 00 

وقوله: (خطبة خفيفة) إنما ذكر ذلك لأن المستحب فيها الحْمّة أيضاًء وإن ن لم بلغ 
امو د ال رك و كر «وَإنْ كنت تُرِيدٌ أنْ 
تَصِيبَ السّة فَاقْتَصِرْ الْحُطَبَةَ وَعَجُلْ الْوْقُوفَء كَقَالَ ابن عَمَرَ رَضِيَ الل نا 


)1( ثَمِرَة ب : بفتح النون وكسر الميم» جور اكاد الي مم فض ابر ترخا وهي موضع بين 
طرف الحل وطرف عرفات» والمشهور طرف عرفات . واختلفوا لم سميت عرفات» فقيل لأن آدم 
وحواء تعارفا هناك فإن آدم هبط بالهند وحواء بأرض جدة بضم الميم وقيل: لأن جبريل عرف 
فيه إبراهيم 2522 . 


(۲) أخرجه البخاري (1557). 


٤‏ 1 كتاب الحجّ / الوقوف بعرفة 


وقوله: (ويجلس) أي: بعدها. 

وقوله: (ثم يقوم إلى الثانية ويبدأ المؤذن بالأذان) . 1 

وأعلم : قوله (ويبدأ) بالحاء؛ لما ذكرنا أن عنده دم الأذّان. 

كال اي ٿم يُقبلُو يُفبلُونَ عَلَى الدُعَاءِ إِلَى وَفْتِ العُرُوب وَيَفِيضُونَ بَعْدَ العُرُوب إلى 
مُرْدَلِفة ا وَالِعشَاءَ . 

قال الرافعي : السنة لِلْحَجيج بَعْدَ الصَّلائيْنِ أن بَقَمُوا عند الصَخُرَاتِ ويستقبلوا 
القبْلّة ؛ لأن النبي ية «وَقَفَ وَاسْتَفْبَلَ الْقِبلة» وَجَعَلَ بَطْنَّ افيه إلى الصَّخْرَاتٍ7" . 

وهل الوقوفٌ رَاكباً أفضَلُ؟ فيه قولان: 

أحدهما: ل بل سواء» قاله في «الأم؟. 

وأظهرهما: وبه قال أحمد: «أن الْوُقُوفَ رَاكِباً أفْضَلُ اقْتِدَاء برَسُولٍ الله يى . 
وليكون أقوى الدُعاء. قاله في «الإملاء» والذين. ويذكرون الله تعالى ويدعونه الى 
غروب الشمس » ويكثرون من التَهْلِيلٍ» روي أنه كَل قال : «أَفْضَلٌ الذعَاء دعا يوم 
عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ ما عة نا وَالئيُوتَ مِنْ بلي لا إِلَه إلا الله خد لا شَرِيِكَ له" . 1 

وأضيف إليه”' «لَّهُ الْمُلكُء وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءِ ؛ قَدِيرٌ اللّهُمٌ اجِعَل 
في قَلْبِي تور وَفِي سَمْعِي نُورأً» وَفِي بَصَرِي تُورأء اللّهُمْ اشر لِي صَدْرِيء وَيَسْرْ ِي 
َمُري»» > فإذا غربت السمْس دفعوا من عَرَقّات منصرفين إلى مُرْدَلِفَة ھک 
إلى أن يصلوها مع العِضّاء بمزدلفة» وليكن عليهم في الذّفع السكينة والوَقّار؛ لكيلاً 
يتأذى البعض بمصادمة البعض» > فإن وجد بعضهم فرجة أسّرِع» وروی أنه مَل «كَانَ 
سير حِينَ فع في حَحةٍ الودَاع الْعَنَقّ إا وَجَد عجو“ 0 0 . فإذا حصلوا بمزدلفة› 
جمع الإمام بهم بين المَغْرب والعِشَاء وحكم الأذان والإقام لها ق مر في مرضعه: 


.)1714( أخرجه من مسلم من حديث جابر الطويل‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري من رواية آم الفضل (21508 2155١‏ ۱۹۸۸ء ٤۰٦٥ء‏ 011۸ء 785 ه) 
ومسلم (1177). 

(۳) أخرجه مالك ۱١۷ /١(‏ - 118) والبيهقي )١١7/5(‏ من رواية طلحة بن عبد الله بن كريزء وهذا 
مرسل؟ لأن طلحة هذا تابعي كوفي» وقال البيهقي: وقد روى عن مالك بإسناد آخر موصولاً 
ووصله ضعيف. 

(4) أخرجه البيهقي (0/ 1117 ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده» وإسناد عمرو بن شعيب حسن . 

)2( في الأصول فرجهء وما أثبتاه تبعاً للحافظ ابن حجر» حيث قال: ثبت في الرافعي فرجة وهو تحريف . 

(5) أخرجه البخاري (17577: ٩۲۹۹ء )٤٤۱۳‏ ومسلم .)۱۲۸١(‏ 


كتاب الحجّ / الوقوف بعرفة ٥‏ 


ولو انفرد ب بعضهم بالجَمْع بعرفة أو بمزدلفة أو صَلى إحدى الصلاتين مع الإمام 
والأخرى وَحْدَهُ جَارَء ويجوز أن يُصَلّيَ المغربَ بعرفة أو في الطريق . 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز»› ويجب الجَمَعٌ بمزدلفة› وذكر الشَّافِعي - رضي الله عنه 
- أنهم لا يتنفلون بين الصّلاتين إذا جَمَعُوا ولا على إثرهماء أما بينهما فَلِرِعَايَةِ الموالاة» 
وأما على إِنْرِهِمَا فقد قال القاضي ابْنُ كج في الشرح: لا يتنفل الإمام؛ لأنه متبوع فلو 
اشتغل بالنوافل لاقتدى به الئاس وانقطعوا عن المَنَاسك» فليشتغل يمع الخصًا وغيره 
من المَنّاسك. وأما المأموم ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يتنفل أيضاً كالإمام . 

والثاني: أن الأمر وَاسِعٌ له؛ لأنه ليس بمتبوع» وهذا في النوافل المطلقة دون 
الرّوَاتِبِء والله أعلم. 

ثم أكثر الأصحاب أطلقوا القول بأنه يؤخرهما إلى أن يأتي المُرْدَلِمَة ومنهم من 

قال ذلك ما لم خش قرات رفت امار لمعاو فإن حاف لمكثهم في الطريق بِصَدّ أو 
غيره لَمْ يُوَخَرْ وجمع بالناسٍ في الطريق» والمستحب أن يَنْصَرُِوا مِنْ عَرَفَةَ الى 
الْمُوْدَلِمَةٍ في طْرِيقٍ الْمَأَرْمَيْنِ؛ وشو الطريق بين الجبلينق» أقتداء برسول الله ل“ 
والصّحابة - رضي الله عنهم -. 

٠‏ واعلم أن من مكة إلى نى فَرْسَحَانِ ومن مِنى إلى عَرَفَاتِ فَرْسَخَانِء ومزدلفة 
مُتَوَسْطَةٌ بين مِنئ وَعَرَفَاتِ منها إلى كل واحدة منهما فرسخاًء ولا يقفون بها في 
مسيرهم مِنْ منىئ إلى عَرّفَات . 

وقوله في الكتاب: (ثم يقبلون على الدعاء إلى وقت الغروب)» ليس لإخراج 
وَقْتِ الغروب عن الحَدّء بل يَدْعُونَ عِنْدَه أيضاً. 

قال الغزالي: وَالَاجبُ ِن ذلك ما ينطق عَلَيهِ آم الحُضُورٍ في جُرْءِ مِنْ أَجْرَاءِ 
عَرَفَةَ ة ولو في النّوْم (و) إن سَارَتْ په دَابْتَهُ وَلاً يَكْفِي حُضُورٌ المُعْمَى عَلَيِهِ. وَوَقْتُ 
الؤُقُوفٍ من رَوَال يتوم عَرَفَةَ ة إلى طلوع الفَجْرٍ من ذم العيد» وَلَوْ أنشأً الإخرام لل الميد 
جَارَ (و)؛ لان الح عَرَفَةُ وَوَقْنُهُ هُ باق وَقِيلَ: لا يَجُورٌ إل النَهَا ولو فَارَقٌّ عَرَفَةَ ةَ نَهَاراً 
وَلَمْ يَكْنْ حَاضِراً عِنْدَ الغُرُوبِ وَل عاد اليل تَذَاركاً قَفى وُجُوب الدّم قؤلآن: حَاصِلْهُمًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۹» ١۱۸٠ء‏ ۷٦٦۱ء‏ 0.1559 )١717‏ ومسلم »)١580(‏ وقال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص (۲/ :)٠٠٤‏ وأما الموقوف عن الصحابة فلم أره منصوصاً عن معينء إلا أنه 
ثبت في الصحيح أنهم كانوا معه ب . 
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3 الجَمْعَ ب بَيْنَ الل وَالئهار هَل هُوَ وَاجِبّ» وَلَوْ وَقَفُوا اليم العَاثِ شِرَ غَلَطأ في الهلآلٍ قلا 
قَضَاءَء وَلَوْ وَقَهُوا اليم الَامِنَ فَوَجْهَانِ ؛ لِأنّ هَذَا العَلّطَ نَادِرٌ . 


قال الرافعي: الغرض الآن الكلام في كيفية الؤؤقوف ومكانه وَزَّمَانِه . 

أما الكيفية بالمعتبر الحضُور بشرط أن يكون أهلا للعبادة» وفيه صور: 

الأولى : لا فرق بين أن يحضرها ويقف وبين أن يَمُرَ بهَا؛ لقوله ب «الْحَحُ عَرَقَةُ 
فَمَنْ دوك عَرَقَةَ فَقَذُ ل أَذْرَكَ الح . 

وذكر القََاضِي ابْنُ كج - رحمه الله أن ابْنَ القَطَانٍ ‏ رحمه الله جعل الاكتفاء 
بالمرور المجرد على وجهين. 

الثانية: لا فرق بين أن يحضر وهو يعلم أنها عَرَفَة» وبين أن لا يعلم» وعن ابْنٍِ 
الوكيل أنه إذا لم يعلم لم يجزه. 

الثالثة: لو أحضرها نَائِماء أو دخلها قَبْلَ وقت الوّقوف وَنَامَ حتى خرج الوقت 
أجزأه» كما لو بقي نَائِماً طول نَهَارِهِ أجزأه الصّوْمُ عَلَى المَذْهَبٍء وفيه وجه: أنه لا 
يجزئه» كما لو وقف مغمى عليه» قال فى «التتمة» : والخلاف في هذه الصورة والتي 
لعدر كراه ١‏ مووي الك وريه ديم 

بَعْض أم يكفيها النية السَابقّة؟ ولو فرض في أشواط الطواف أو بعضها النّوْم لى هيئة لا 

تنقض الوضوءَ فقد قال الإمام: هذا يقرب من الخلاف في صَرْفٍ الطُوَافٍ إلى غير جَهَةٍ 
السك ويجوز أن يقطع بوقوعه موقعه. 


الرابعة: لو حضر وهو مغمى عليه لم يجزه؛ لفوات أهلية العبادة؛ ولهذا لا يجزئه 
الصّوْم إذا كان مغمى عليه طول نهاره» وفيه وجه: أنه يجزئه اكتفاءً بالحخضورء 
والسكران كالمغمى عليه» ولو حضر وهو مجنون لم يجزه» قاله في «التتمة»» لكن يقع 
تَفْلاً كحج الصّبي الذي لا تمييز له» ومنهم من طرد في الججنونٍ الوجة المنقول في 
الإعْمَاء . 

الخامسة: لو حضر بعرقةٌ في طَلَّبٍ عُريم أو دابة اد "© كَمَاه قال الإمام: ولم 


)١(‏ قال النووي: المختار: أن المسافة بين «مكة» و«منى» فرسخ فقط. كذا قاله جمهور العلماء 
المحققين منهم الأزرقي وغيره ممن لا يحصى» - والله أعلم . ينظر الروضة (۲/ 0778 . 
(۲) أخرجه أبو داود )١1454(‏ والترمذي (884) وقال: والعمل عليه عند آهل العلم من الصحابة 


وغيرهم» وأخرجه النسائي (0/ )۲٠١‏ وابن ماجة )٠٠٠١(‏ وابن حبان» ذكره الهيثمي في الموارد 
)٠٠٠۹(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ ۰٤٦٤‏ ۲۷۸/۲) والبيهقي 201١17/60(‏ ۲١٥٠ء‏ ۱۷۳). 


كتاب الحجّ / الوقوف بعرفة ۷ 


يذكروا هاهنا الخلاف الذي سبق في صَرْفٍِ الطواف عن النْسكِ إلى جهة أخرّى» ولعل 
الفرق أن الطواف قربة ة برأسها بخلاف الؤقُوفٍ» قال: ولا يمتنعم طرد الخلاف فيه. 


ال ار a‏ روي أنه ية قال : «كل عَرَفَةٍ 
مَوْقف . بين الشافعي - رضي الله عنه حَدٌ عرفة فقال: «هي ما جاوز وَادِي عَرَنَةَ 
ا ا و و الا د له 
منقطع عرفة مما يلي منى وصوب مكةء روى أنه ل قال : «عَرَكَةُ كُلّْهَا مَوْقِففٌ «وَارْتَفْعُوا 
عَنْ وَادِي غْرَنّقها". 

ومسجد إبراهيم ك صَدرّه من عرنة» وآخره من عَرَفَاتِء ويميز بينهما 
بِصَخْرَاتِ كبار فُرشث مُنَاك فمن وقف في صَذْرِه فَلَيْسَ واقفاً بعرفة» قال في 
«التهذيب»: : وثم يقف الإمام للخطبة والصّلاة وجبل الرحمة في وسط عرصة عَرَّاتِ 


وموقف رسول الله اة عنده مَعْرُوف. 
وأما الزمان ففيه مسألتان: 


إحداهما : : وقت الوقوف يدخل بزوال الشّمْس يَوْمَّ عَرَقَةَ ويمتد إلى طلُوع الفَجْرٍ 
يوم اللخرء وقال أحمد: يدخل وقته بطلوع الفجر يَوْم عَرَفَة؛ لما روى عن عروة بن 
مضرس الطائي - رضي الله عنه أن ابي و قال: من لى معنا هذه الصللاة غ 


الصّبْحَ يَوْمَ الْخرء وی عَرَكَاتٍ قَبْلَ دَلِكَ ليلا أ هارا قد نَم حَجْهُ وَقَضَى تَفَكَه6 7" . 
لنا: اتفاق المسلمين من عصر رسول الله ية «عَلّى الْوُقُوفٍ بَعْدَ لوال ولو 
جاز قبله لما اتفة تفقوا على تَرْكهِء وبهذا يستدل على أن المراد من الحْبَّرِ مَا بَعْدَ الزّوَالٍ. 


إذا تقرر ذلك فلو اقتصر على الوقوف ليلا كان مدركاً للحج على المَذْهَبِ 
المَشْهُورٍ. 


)١(‏ يقال: ند البعير ندا من باب ضرب» ونداداً بالكسر ونديداً تمر وذهب على وجهه شارداً فهو ئاد. 
المصباح المنير (؟/ .)۸٠١‏ 

(؟) أخرجه مسلم .)١1518(‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان» ذكره الهيثمي في الموارد (۸٠٠٠)ء‏ وعزاه الحافظ في التلخيص لابن ماجة من 
حديث جابر بلفظ «بطن عرنة» وفي إسناده القاسم بن عبد الله بن عمر العمري» كذبه أحمدء 
وأخرجه مالك بلاغاً بهذا اللفظء وانظر بقية التخريج في التلخيص .)٠٠١ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۰/9 587) وأبو داود )۱۹٥١(‏ وأخرجه الترمذي (841)» وقال: حسن 
صحيح» والنسائي (577/5) وابن ماجة )۳١٠١(‏ والدارقطني (؟/ ١‏ ) والحاكم )177/١(‏ 
والبيهقي )١١١/١(‏ وابن حبان» ذكره الهيثمي في الموارد. 


العزيز شرح الوجيز ج م ۷ 


۸ كتاب الحجّ / الوقوف بعرفة 


ونقل الإمام - رحمه الله - عن بعض النَضَانِيفٍ فيه قولين واستبعده. 

وعن شيخه أن الخلافٌ فيه مخصوصٌ بما إذا أنشاً الإحرام ليلة النحرء فإذا لخص 
ذلك خرج منه ثلاثة أوجه كما ذكر في «الوسيط». 

أصحها: أن المقتصر على الوقوف ليلاً مدرلكُ. سواء أنشاً الإحرام قبل لَيْلَةٍ العيدٍ 
أؤ فيهاء وكلاهما جائز. 

والثاني : أنه ليس بُمْدرِكِ على التقديرين. 

والثالث: أنه مُدْرِكُ بشرط تقديم الإخرّام عَلَيْهَاه ولو اقتصر على الوقوف نهاراً 
وأفاض قبل العُروب كان مدركاً وإن لم يجمع بين الليل والنّهار في الوقوف» وقال 
مالك : لا يكون مدركاً. 

لنا: خبر عَرْوَة الطائِي» وأيضاً فإنه لو اقتصر على الوقوف ليلا كان مدرکاًء 
فكذلك هَاهُناء وهل يؤْمَرٌ بإراقة 1 نظر إن عاد قبل العُرُوبِء وكان حاضراً بها حين 
غربت السَّمْسُ قلا وإن لم يَعْذْ حٌى طَلَّعٌ الفَجْرُ فَنَعَمْء ل 
أشار في «المختصر» و«الأم» إلى وجوبه» ونص فى «الإملاء» على الاستحباب . 

وللأصحاب ثلاثة طرق رَوَاها القَاضِي أبن كج . 

أصحها: أن المسألة على قولين: 

أحدهما ‏ وبه قال أبو حنيفة وأحمد - رحمهما الله -: وجوت ب الذم؛ لأنه ترك 
LE‏ وقد روى أنه يَكََِةِ قال : «مَنْ ترك سكا فَعَلَيْهِ د . 


والثاني : أنه مستحب» قوله ية في خبر عروة: «قْقَدَ تَمْ ححا ولأنه أدرك من 
الؤُقُوفٍ ما أجزأه» فلم يجب الدَّمء كما لو وقف لَيْلآء وهذا أصَح القولين» قاله 
المَحايلِيٰ والرَوياني و الله - وغيرهماء وفي «التهذيب» أنه القول القَّدِيمْ فإن 

ثبتت المقَدَمَتَانٍ فالمسألة مما يُفْنَى فيها على القولٍ القديم» لكن أبو القَاسِم الكَرَحِيَ - 
رحمه الله - ذكر أن 00 أعلم -. 

والطريق الثاني : عن أبي إسحاق أنه إن أفاض مع الإمام فهو مَعْذُور لأنه تابع» 
وإن انفرد بالإفاضة ففيه قولان: 


)0( الأصل في ترك النسك إيجاب الدم إلا ما خرج بدليل» لأنه صح عن ابن عباس كما قاله في 
«شرح المهذب» أنه قال : من نسي نسكاً أو تركه» فلم يرق دماً وقيل: : إن أفاض وحده لزمه دم» 
وإلا فقولان. 


كتاب الحجّ / الوقوف بعرفة 4 
والثالث: نفي الوجوب والجزم بالاستحباب مطلقاً. 
وإذا قلنا: بالوجوب فلو عاد ليلاً فوجهان: 
أظهرهما: أنه لا شَيْءَ عليه» كما لو عاد قَبْلَ العُرُوب وصَبَرَ حتى غَرَبَتِ الشَّمْسٌ. 
والثاني : يجب » ويحكى هذا عن أي حَنِيفَةَ وأحمد ‏ رحمهما الله لأن السك 
هو الجمع بین آخر النْهَار وأول اليل ِعَرَقَة . 
المسألة الثانية: إذا غلط الحجيج فوقفوا غير يوم عرفة: فإما أن يغلطوا بالتأخير أو 
بالتقديم . ٠‏ 
الحالة الأولى: أن يغلطوا بالتأخير بأن وقفوا اليوم النّاسِع بعد كمال ذِي القِعْدَة 
ثلاثين» ثم بان لهم أن الهلآل كان قد أهل ليلة الثلاثين» وأن وقوفهم وقع في اليوم 
العَاشِرء ف فيصح الحَجٌّء ولا يلزمهم القضاء» لما روى أنه يليه قال: «حَجٌكمْ يَوْمَ 
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وروى أيضاً أنه قال: «يَوْمُ عَرَمَةَ الْيَوْمُ الَّذِي تُعْرْفُ فِيهِ و الئاس ولأنهم لو 
تكلفوا القضاء لم يأمنوا مثله في القَضَاءِ ولأن في إلزام القضاء م مَشَفَةَ عَظِيمّة ؛ لما فيه 
من إحباط قَطع الْمَسَافَاتِ الطويلة» وإنفاق الأموال الكثيرة» وهذا إذ كان في الحجيج 
كثرة على المعتاد» فإن لوا على خلاف العادة أو لحقت شِرْدْمَةٌ يوم النحر فظنت أنه يوم 
عرفة» وأن الئاس قد أفاضوا فوجهان: 

أحدهما : أنه لا قضاء عليهم أيضاً؛ هم لا يأمنون مثله في القضاء. 


وأصحهما: يجب ؛ إذ ليس فيه مَشَّقَّةَ عَامةَ وإذا لم يجب القَضَاء فلا فرق بين أن 
يتبين الحال بعد يوم الوقوف» أو في ذلك اليوم؛ وهم وقوف بعد الزُوَاالِء وإن تبين قبل 
ارال روا بد ل في «التهذيب» المذهب أنه لا يُجْْتُهُمُ» لأنهم وقفوا على 
يقين يقين الفوات وهذا غير مُسَلُم ؛ و و وو O‏ 
الهلآل ليلة العَاشِرٍ وهم بمكة لا يتمكنون من حُضُورٍ الموقف بالليْل يقفون من العَّدِ 
ويحتسب لهم» كما لو قامت البينة بعد غروب اليوم الثلائين من رَمَضَانَ على رؤية 
الهلا يوم الثلاثين نص أنهم يصلون من الغد للعيد» فإذا لم نحكم بالفوات لقيام 
الشّهَادَةٍ ليلة العَاشِر لزم مثله في اليوم العاشرء ولو شهد واحدٌ أو عدد برؤية هلال ذِي 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (7017/5): لم أجده هكذاء أو بمعناه الحديث الآتي. 
)۲( أخرجه أبو داود في «مراسيله» من رواية عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيدء وقال البيهقي 
(/۱۷): هذا مرسل جید» وأخرجه الدارقطني (۲/ ۲۲۳ - )۲۲٤‏ وانظر التلخيص .)٠٠٠/۲(‏ 


۰ كتاب الحجٌ / الوقوف بعرفة 


الحجة وردت شهادتهم » لزمهم الوقوف اليوم التاسع عندهم » وإن کان الئاس يقفون في 
اليوم بعده كمن شهد برؤية هلال رمضان فردت شهادته يلزمه الصوم . 

ولو وقفوا اليوم الحادي عشر لم يصح حَحهُمْ بَالٍ. 

الحالة الثانية: أن يغلطوا بالتقديم ويقفوا اليوم الئّامن» فينظر أن تبين لهم الحال 
قبل فوات وَفْتِ الوقوف لزمهم الوقوف في وقته» وإن تبين بعده فوجهان: 

أحدهما: أنه لا قضاء كما في الغَّلَطٍ في التأخير. 

وأصحهما: عند الأكثرين : وجوب القضاءء وفرقوا من وجهين: 

أحدهما : أن تأخير العِبَادَةٍ عن الوقت أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عَلَى الوقت . 

والثّاني : الغاط ا ا 0 إنما ما يقع الغلط ل في الحساب 
من رؤيه ة الهلآل» ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه» ولو خلطرا في اورا 
عرلا يسح ی يقال ونتكلم بعد هذا في لفظ الكتاب خاصة. 

قوله: (والواجب من ذلك ما ينطلق عليه اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة) 
فيمن تعرض للفعلين الأولين كبقية الوقوف ومكانه. 

وقوله: (ولو في النوم) معلم بالواو. وكذا قوله::(وإن سارت به دابته) . 

وقوله: (ولا يكفي حضور المغمى عليه) لما مر. 

وقوله: (من الزّوَال) مُعَلّمُ بالألف؛ لما حكيناه عن أحمد» وبالواو؛ لأن القاضي 
بن گج روى عن أبي الحُسَيْنٍ وجهاً أنه لو وقف في أول الزوال وانصرف لم يجزئه بل 
يجب أن يكون الوقوف بعد مُضِيٌّ زَمَانٍ إمكان صَلاةٍ الظْهْرٍ من أول الرَّوَالٍ. 

وقوله: (ولو أنشأ إِخْرَامَهُ هُ لَيْلَهَ العِيدٍ جاز) والمسألة مكررة قد ذكرها مرة في فَضْلٍ 
الميقات الزّمَاني» واقتصر هَاهُنَا على ذكر الوَّجْهِ الأصَحٌ» وهو الجواز. 

وقوله: (وقيل: لا يجوز إلا بالنهار) يعني: الوقوف» وكأنه فرع جواز إنشاء 
الإخْرّام ليلة العيد على امتداد وَفْتِ الوقوف إلى طلُوع المَجْرِء ثم ذكر الوّجْه البَعِيدَ وهو 
أنه لا يمتد» وليست الليلة وقتاً له» ولو حمل قوله: (وقيل: لا يجوز) على أنه لا يجوز 
إنشاء الإحرام فيها لكان تَعَسّفاً؛ لأنه قال: (إلا بالنهار) والإحرام لا تعلق له بالئهارء 
وأيضاً فإن ذلك الوجه قد صار مذكوراً في فَصْلٍ المواقيت» فالحمل على فائدة جديدة 
أولى. وقوله: (ولا عاد بالليل تداركاً) فيه تقييد للقولين بما إذا لم يعد بالليل إشارة إلى 
أنه لو عاد لم يجب الدمُ جزماًء وهو الوجه الأصَحٌء ويجوز أن يُعَلّم بالواو؛ للوجه 


كتاب الحجّ / أسباب التحلّل ١‏ 
الثاني » وبالحاء والألف أيضاًء لما سبق› ويجوز إعلام قوله: (قولان) بالواوء للطريقين 
المانعين من إطلاق الخلاف. 

وقوله: (حاصلهما أن الجمع بين الليل والنهار هل هو واجب؟) أراد به ما ذكره 
الإمام أن القولين في وجوب الدّم يلزم منهما حصول قولين في وجوب الجمع بين الليل 
والنهار في الوقوف؛ لأن ما يجب جَهْرْهُ من أعمال الحَجّ لا بد وأن يكون وَاجباًء لکن 
في كلام الأصحاب ما ينازع فيه ؟ لأنّ منهم من وجه قول عدم وجوب الدّم بأن الجمع 
ليس بِوَاجِبِ» فلا يجب بِتَرْكِهِ الدمُء فقدر عدم وجوب الجمع متفق عليه. 


في أَسْبَاب التَحَلَلٍ 

قال الغزالي : ذا ج جمم اللا اتن وَالْعِشَاء بمَرْدَلِمَة بَانُوا بهَاء 3 
أَْتَحَلُوا عِنْدَ المَجْرِء ٠‏ قدا أن نكهوا إلى المَشْعَرٍ الحَرَامٍ وَقَقُوا وَدَعَواء و 
يَتَجَاوَرُونّهُ إلى وَادِي مُحَسْرِ فَهُسْرِعُونَ ِالمَشي ذا اقا تى بَْدَ طلوع الشمْس رَمَوْا سَبْعَ 
حصهات إلى الجممرة اة كبوا مح كل حصا بدلا ن اللوي ا 
وَيَعُودُونَ إِلَى مَكَةَ لِطْوَافٍ الرُكْنِء ثُمْ يَعُودُونَ إلى مى لِلرّمي في أَيّام التَشْرِيقٍ . 

قال الرافعي: الحجيج يفيضون بعد غروب الشّمْسٍ يوم عَرَفَةَ إلى مُرْدَلِفَةَ فإذا 
انتهوا إليها جمعوا بين الصّلاتين» وباتوا بها وليس هذا المبيت بِرُكْنء خلافاً لأبي عَبْدٍ 
الرّحْمِنٍ أبن بِنْتٍ الشَّافِعِيٌ - رضي الله عنه - وبي بر ن حُرَيْمَةَ من أصحابنا - رحمهم 
الله -؛ لما روي أنه يكل قال : «مَنْ ترك المبيت بِمُرْدلِفَةَ فلآ حح لى . 


لنا ما روى أنه جَكلدٍ قال: «الْحَح عَرَقَةَ َمَنْ أَدرَكَهًا مذ أَذْرَكَ اليج . ثم هو 
نسك مجبورٌ بالدّم في الجُمْلَةِ» وتفصيله أنه إن دفع منها ليلا نظر إن كان بعد انتصاف 
الليْلٍ فلا شيء عليه معذوراً كان أو غير معذور: «لأنّ سودة ١‏ وَأمٌ سَلَمَةَ أََاضَئَا في 


الصف اير بدن ر سول الله ككل وَلَمْ ا يدم وَل التّمْرَ الذي تقد وال 


(1) قال المحب الطبري: لا أدري من أين أخذه الرافعي» وقال النووي: ليس بثابت ولا معروف» 
انظر : التلخيص (۲/ )٠٠۷‏ خلاصة البدر (؟18/5). 

(۲) تقدم. 

(۳) متفق عليه من رواية عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجه البخاري )١518 ۰ ٠(‏ ومسلم (۱۲۹۰) 
وأبو داود )۱۹٤١(‏ والنسائي (515/60). 


۲۲ كتاب الحجٌ / أسباب التحلل 


وعن أبي حنيفة : أن غير المعذور يلزمه الدّم إن لم يعد ولم يقف بعد طلُوع 
المَْجْرء وإن دفع قبل انتصاف الليل وعاد قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه أيضاًء كما لو 
دفع من عرفة قيل الغروب وعادء وإن لم يعد أو ترك 4 المبيت أصلاً أراق دما وهل هو 
واجب أو مستحب؟ فيه طرق: 


أظهرها: أنه على قولين كما ذكرنا في الإفاضة من عَرَفَةَ قبل غروب الشمس . 

وعن أحمد: روايتان كالقولين» وعن مالك هو وَاجِبٌ . 

وقال أبو حتيغة - رحمه الله لا اعتبار بالمبيت» وإنما الاعتبار بالوقوف بالمزدلمة 
بَعْدَ طلوع القَجَرء فإذا تركه لَزِمَهُ دَمْ. 

والطريق الثاني : القَطعّ بِالاسْتِحَبَابٍ . 


والثالث : القَطعٌ بالإيجاب» a‏ عع اساي اي ES‏ 
أنتصاف اثليل . يحكى هذا عن القاضي أبي حامد “. والأولى تقديم النُساء والصَعَفَةٍ 
بعد أنتصاف الليل إلى منّى» روى عن ابْنِ عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ١كُنْتُ‏ فِيمَنْ 
دم رَسُولُ الله يكل من ضَعَفَةٍ هله إلى مى مِنَ الْمُزْدلِقَقه!"©. 

وغير الضعفة يليثون حتى يُصَلُوا الصّبْحَ بهَاء ويغلسون بالصّلاة» والتغليس هاهنا 
أشد استحباباً» وينبغي أن يأخذوا م مِن المُرْدَلفَة الحَصَى لِلرّمِي؛ لأن بها جبلاً في أحجاره 
رخاوة» وليكونوا متأهبين للرمي» فإن الشئة أن لا يَشْعَغِلُوا عنه بشيء إذا انتهوا إلى مِتى» 
ولو أخذوا من مَوْضِع آخر جَارّ» لکن يكره أخَذَهُ مِنَ المَسْجِدِء > لأنه فرشه» ومن الحش 
لنجاسته. ومن المرمى لما قيل: «إنَّ مَنْ قبل حَجهُ يُرْقُمُ حَجَرُهُ وَمَا يَبْقَى فْهُوَ مَرْدُودًا . 
وكم يأخذون منها؟ قال في «المفتاح»: سبعين حَصَّاةء ليرمي يوم النّحْرٍ وأيامَ التَشْرِيقٍ 
على ما سَتُْقَصَلْهُ وهذا ظَاهِرُ لَفْظٍِ «المختصر»»ء وقال الأكثرون: سَبْع حَصَيَاتِء ليرمي 
يوم النْخْرِء وحكوه عن نصه في موضع آخرء وجعلوه بياناً لما أطلقه في «المختصر؟» 
وعلى هذا فيأخذ لرمي أيام النّشْرِيقٍ مِنْ واي مُحَسّر أو غيره» وجمع بعضهم بينهما 
فقالوا: يستحب الأخذ من المُرْدلفّةِ لجميع الرْمْي» لكنه لومي أيام النحر أحب» ثم 
الجمهور وار يتزود بالحصًا ليلا قبل أن يُصَلْيَ الصّبْحَ» وفي «التهذيب» آخر أخذها 
عن الصَّلآةٍ ثم يدفعون إلى مِئّى» فإذا انتهوا إلى الْمَشْعَرٍ الْحَرَامٍ وقفوا على قزح» وهو 


)١(‏ قال النووي: لو لم يحضر «مزدلفة» في النصف الأول» وحضرها ساعة في النصف الثاني حصل 
الميت نص عليه في «الأم» وفي قول ضعيف نص عليه في «الإملاء» والقديم يحصل ساعة بساعة 
بين نصف الليل وطلوع الشمس. 

(۲) وفي قول: يشترط معظم الليل» والأظهر: وجوب الدم بترك المبيت. ينظر الروضة (۴۷۹/۲). 


كتاب الحجَ / أسباب التحلّل ۳ 


جل من المَشْعَرٍ الحَرَّامِ ويقال: هو المشعرء > والمشعر من المزدلفة فإن المزدلفة ما بين 

مأزمي عرفة ووادي مُحَسْر ويذكرون الله تعالى - ويدعون إلى الإِسْمَارٍ قال الله - تعالى 
-: لفَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ ارام والأحب أن يكوتوا مُسْتَقْبِلِي القبلة 7 

وقفوا في مَوْضِعِ آخر من المُزْدَلفَة 0 أَصْل السنةء لكنه عند المَشْعَرٍ أفضل» و 

يجبر فوات هذه السّئة بالدّم كسائر الهَيْآتِء فإذا أسفروا سَارُوا وعليهم السّكينة» 

وجد فرجة ةَ أسرع كما في الدع من عرفة» فإذا أنتهوا إلى ارو ل و 

للرّاكبينَ أَنْ يُحرٌكُوا دَوَابَهُمْ وَلِلْمَاشِينَ أَنْ يُسْرِعُوا قَذْرَ رَمْيَةِ بجر يروى ذلك عن جابر 

دا 
- رضي الله عنه - عن النبي وياد 


وقد قيل: : إن النَصَارَى كانت تقف مء فآمرنا بِمُْخَالْمَتَهِمْء ؛ ثم يسيرون على 
السكينة» فيوافون تى بعد طُلُوعَ الشّمْسٍِء فيرمون سبع حصياتٍ إلى جَمْرَ ة العَقَّبَقَ وهي 
في حضيض الجَبَل مترقبة عن المَجَادّةٍ على يمين السَّائِر إلى مكة» «وَلاَ رل الدَاكبُونٌ 
حى يَرْمُوا كمَا قعل رَسُولُ الل ل“ والسنة أن يكبروا مع كل حَصَاٍء ويقطعوا التلبية 
إذا ابتدأوا بالرّمي . روي أن النبي ي : «قَطْمَ التّلبيةَ عِنْدَ اول حَصَاةٍ رَمَاهَاه* . 


ل أن التلبية شِعَارٌ 0 والرمي 0 وعن المَمَالٍ: 


قال ام 5 ثم إذا رموا جمْرَةَ العَقَبَةِ نَحَرُوا إن كَانَ مَعَهُمْ 
هَذيّ٬‏ فذلك سلَة» ثم بعد ذَبْح الذي يَخْلِقُونَ أو يُقَصّرُونَ وإذا فرغوا منه عادوا إلى 
e‏ وطافوا طوافٌ الرُكْنء ورن + بعده إن لم يَطُوقُوا لِلْقُدُوم أو لم يسعوا بعده» ثم 
يعودون إلى می للمبيت بهَاء والرّمي أيام التّشريتي» وليعودوا إليها قَبْلَ أن با 


.)17917( والبخاري (/ا151ء 2151/8 1807) ومسلم‎ )1١/0( أخرجه الشافعي‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية 194. 

(۳) لقوله تعالى: «فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام). ولأن النبي و ركب 
القصوى حتى أتى على المشعر الحرامء فاستقبل القبلة» ودعا الله تعالی» وكبر وهلل ووحدء ولم 
يزل واقفاً حتى أسفر رواه مسلم عن جابر في حديثه الطويل. وفي التنبيه وغيره أنه يستحب أن 
يقول: اللهم كما وقفنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذلك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا 
لقولك وقولك الحق: طفإذا أفضتم من عرفات) إلى قوله: إن الله غفور رحيم» ويكثر أيضاً 
من التلبية ومن قوله: «اللهم ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . 

)٤(‏ أخرجه مسلم )١1714(‏ من حديث جابر. 

() أخرجه مسلم من رواية جابر (۱۲۱۸). 

(5) أخرجه البخاري (21657 4 ۷۰ 15488 45اكء /1741) ومسلم (1141). 


٤‏ كتاب الحج / أسباب التحلّل 
وهذه ترجمة جملية لهذه الوَطَائْفٍِ ومسائلها على التَّفْصِيلٍ بين يَدَيِكَ . 

وقوله في الكتاب: (وهذه سنة) مُعَلّم بالميم» إن ثبت ما رواه بعض أصحابنا عن 
مالك أن الوقوف بِالمَشْعَرِ الحَرّام وَاجِبٌ . 

وقوله: (فيسرعون بالمشي) يجوز أن يعلم بالواو؛ لأني رأيت في ب بَعْضٍ الشروح 
أن الراكب يُحَرّك دابتهء أما الماشي قلا يعدو ولا يرمل. 

وقوله : (إلى الجمرة الثَّالِئَةِ) المراد منها: جمرة العقبة وإنما تسمى الكّالئة؛ لأن 
السائرين من منى إلى مَكة يتعدون جمرتين لاء ثم ينتهون لَه فهي الثالثة بالإضَائَة 
إلى مِنّى» وقد ذكرنا أنها منحرفة عن م مَئْنِ الطريق» والجمرتان قبلها على متنه . 

وقوله: (ثم يحلقون وينحرون) قدم ذكر الحلق؛ لكن المستحب أن يكون النْحْرُ 
مقدماً على الحَلْقٍ كما سَيَأتّي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال الغزالي: وَلِلْحَجْ َحَلْلنٍيَحْصْل أَحَدْمُمَا بِطَوَافِ الرَُارَةِ وَالآحَرٌ بالرّمي» 
وَأَبْهُمَا دم 3 أَخَرَ قلا بَأس» وجل , ين التُحَلْلَين الس وَالْقَلَمْ وَل يَجِلُ الجمَاعٌ. وَفِي 
التَطيِب ب والنکاح وَاللْمْس وَقَنْلٍِ الصيد قَوْلآنء وَإِنْ جَعَلْنا الحَلْق Cee‏ صَاررت الأَسْبَاتُ 
اد نلا صل أَحَدُ التحئْلَين إلا بأثنين أي لين گائاء وَيَدْخُلُ وَقْتُ التُحَلْلٍ بأَنْيصَافٍ 
(ح م) لَيِلَةِ النّخْرِء وَوَفْتُ فَضِيلَتِهِ يطُلُوء ,ع الفَجْرٍ يَوْمَ النّحْرٍ وَفِي کون الحَلْقٍ نُسُكاً 
قَوْلانِ» وَلاً جلاف أنه مُسْتَحبٌ مُسْتَحَبُ يَلْرَمُ بالئذرء إن جيل نشكا جار (م ح) البَدَاءَة به ني 
اباب الَحَثْلِ وَفْسَدَتِ العْمْرَةٌ بالجماع بل الحلق؛ لان لحلل لَمْ يتم وتء وَإِذَا تَرَكَهُ 
َم نجپز بام لِأنتَدارْكَهُ مُمْكِنء ِن لَمْ يک عَلَى رَأسِه شَعَرٌ فَيُسْتَحَبُ (ح) إِمْرَارُ 
لوی عَلى الزأس؛ ORG E‏ 


المزأ یتخب ب ها التفصير. 


قال الرافعي : لو ذهبت أراعي في الفَضل ترتيب الكتاب» لم نظفر بالكشفٍ الذي 
نَنعَنُهه فاحتمل التقديم والتأخير» واعرف ثلاثة أصول: 

أحدها: أن قول الشَّافِعي - رضي الله عنه اختلف في أن الحَلْقَ في وقته هل هو 
سك آم لا؟ فاحد القَوْلَيْنِ أنه لس ِنْسُكِء وإنما هو استباحة مَحُظُورِ؛ لأن كل ما لو 
فعله قبل وقته لزمته الفدية» فإذا فعله في وقته كان استباحة كالطيب واللبس» وهذا لأنه 
يريد أن يتحلل فيتناول بعض ما حُظر عليه كما يتطيب. 


كتاب الحجَ / أسباب التحلّل t0‏ 
وأصحهما: وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - رحمهم الله أنه سك مُكَابٌ عَلَيْهِ ؛ 

لما روى أنه لا قال: ذا رَمَيْتُمْ وَحَلَفْتُمْ حل لحم كل شَيْءِ أ النْسَاءو0" . 
علق الجلّ بِالحَلْقٍ كما عَلْقَهُ بالرّْي» وأيضاً فإن الحَلْقِ أفضل من التقصيرء لما 
سيأتي» والتفضيل إنما يقع في العِبّادَاتِ دون المُبَاحَات والقولات جاريان في العمرة» 
ووقته في العْمْرَّة ة يدخل بِالْفَرَاغْ مِنَ السْيء > فعلى القَوْلِ الأصح هُوَ مِنْ أَعْمَالٍ النْسَكَيْنء 
وليس هو بمثابة الرّمْي والمبيت» ل ولهذا لا يُجْبْرٌ يالدّم» ولا 
تقام الفِذْيَةٌ مَقَامُهُ حتى لو كانت برأسه علية لا يتأتى مَعَها التعرض للشَّعْرِء فإنه يصبر إلى 
الإمكان ولا يفتدى. ويخالف ما إذا لم يكن على رأسه شَعْرء لا يُؤْمر بِالْحَلقٍ بعد 
النَيّاتِء لأن النسك حَلْقُ شعر يشتمل الإحرام عليه» فإذا لم يكن شَعْرٌ لم يؤمر بهذا 
النْسْكِ. ولو جامع المعتمر بعد السَّعْي وقبل الحلق فَسَدَتْ عُمْرَنُهِ؛ لوقوع جِمَاعِهِ قبل 
النََللء والئساء لا يُؤْمَرْنَ بالْحَلْقِ؛ لما روى أنه ية قال: «لَيْسَ عَلَى النْسَاءِ حَلْقٌ وَإِنّمَا 


وي اليم 


الجَوَانِب» وللرجال أيضاً إقامة ة التقصير مقام الحلق ؛ Te TT‏ 
-: «أنّ الى اة أمَرَ أَضْحَابَهُ أَنْ يَحْلِقُوا أز قر . 


ل ل سلا NEE E‏ 
وَالْمْمَصَرِينَ يا سول اللّهِ؟ قال : رَحِمَ الله الْمُحَلْقِينَ قِيل : َالْمْمَصرِينَ؟ قَالَ: : رجحم 
اللّهُ الْمُحَلْقِينَ ؛ 9 وَالْمْقَصَرِينَ؟ قَالَ وَالْمُمَّصرينَ» . 


وكل وَاحِدٍ من الحَلْقٍ والمفْصِيرٍ يختص بِشِْرٍ الرَأْسِء ولا يحصل السك بِحَلْقِ 
شَغْر آخرء أو تقصيره» وإن أسْتوى الكل في وجوب الفدية إذا أخذ قَبْلَ الوَقْتِ؛ لأن 
ET‏ لم كر ثم بالأيشرء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۹۷۸) والدارقطني (5777/7؟) والبيهقي )١177/5(‏ ومداره على الحجاج عن 
الزهري عن عروة عن عائشة ‏ رضوان الله تعالى عليها ‏ وابن أبي جهمء وأبي بكر بن حزم عن 
عمرة عنها. وقال أبو داود: حديث ضعيف» والحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه. وقال 
البيهقي : هذا الحديث من تخليطات الحجاج بن أرطأة. 

(؟) أخرجه أبو داود )۱۹۸١(‏ من رواية ابن عباس» وضعفه ابن القطان» انظر: خلاصة البدر (۲/ ۲١‏ 
- 1( 

۳( أخرجه البخاري )۱٥۹۸(‏ ومسلم (17517). 

)۱۷۲۸( البخاري (۱۷۲۷) ومسلم (۱۳۰۱) من حديث ابن عمر  رضي الله عنهما  والبخاري‎ )٤( 
.- من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )۱۳٠۲( ومسلم‎ 

(0) أخرجه البخاري )۱۷١ .۱۷١(‏ ومسلم (1700). 


A3‏ كتاب الحجّ / أسباب التحلّل 


وأن يكون مستقبل القِبْلَةٍ وأن يُكَبَرَ بَعْدَ الفَرَّاغ» وأن يَذْفِنَ شَعْرَهُ والأفضل إن حَلَقَ 
جَمِيعَ رَأْسِهِ وَإِنِ قَصّرٌ فأن يُقَصّرّ الجَمِيعء ٠‏ أقل ما يُجَزِىءٌ حَلْقُ نَلآثِ شَعَرَاتِ أو 
تَمُصِيرُهَاء وفيها تكمل الفدية في الحَلْقٍ المَحْظُورٍ. 
| ولنا في تكميل الفِذيّة في الشعرة الواحذة راي بَعِيدٌ؛ وهو عَائِدٌ في حُصُولٍ السك 
ِحَلْقِهَاء ولو حَلَقَ تلات شَعَرَاتِ في دفعات» أو أخذ من شَعْرَةٍ شَيئاًء وعاد تَانِياًء فأخذ 
مها شيا وعاد ثالثاء وأخذء فإن كملنا الفدية لو كان محظوراً قلنا بحصول السك به . 


ول فرق إذا فصر بين أن يكون الماخوة معا اذى الراس اومن المتكوبلن» 
وفي وجه: لا يغني الأخذ من المُسْتَرْسِل اعتباراً بِالْمَسْح. : 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: قل مِنْ حَلْقٍ رُبُع الرس . 

وقال مالك: لآ بُدّ مِنْ حَلْقٍ الأَكْئرِء ولا يتعين لِلْحَلق والتقصير آلة» بل حكم 
انف والإحراق والإزّالة بالموسى والنورة والقص وَاحَدٍ. 

ومن لا شعر على رأسه يستحب له إمرار المُوسى على الرأس تَشَبّهاً بالحالقين. 

قال الشّافعي ‏ رضي الله عنه -: ولو أخذ من شَارِيه أو شعر لِحْيّتِهِ شيئاً كان أحب 
إليَ لئلا يخلو من أخذ الشعر وعند أبي حنيفة رحمه الله - يجب إمرار الموسى على 
الرس 8 أن العبادة إذا تَعَلّقَتْ بِجرْءِ من البَدَنِ سقطت بفواته كغسل الأعضاء ء في 
الْوْضْوءٍ . وجميع ما ذكرنا فيما إذا لم يلتزم الحلق أما إذا التزمه فنذر الحلق في وقته 
عبن ولم يقم التقصير مقامه» ولا الف ولا الإحراق» وفي استئصال الشعر بالمقص 
وإمرار الموسى من غير استئصال تردد للإمام» والظاهر المنع لفوات اسم الحلق . 

ولو نذر استيعاب الرأس بالحلق ففيه تردد عن القَمّال» ولها أخوات تذكر في 
النذور» ولو لبد رأسه في الإخرّام فهل هو كالنذر؟ لأن ذلك لا يفعله إلا العَاذِم على 
الحَلّق؟ فيه قولان: الجديد: لاء وهما كالقولين فى أن التَمْلِيد والإشْعَار هل ينزل منزلة 
قوله جَعَلْيُّهَا ضَحِيّة؟ ‏ والله أعلم -. ١‏ َ 

والأصل الثاني : أن أعمال الح يوم النحر إلى أن يعود إلى مى أربعة على ما 
أسلفنا ذِكْرَمًَا: : رمي جمرة العقبة» والذبح» والخلى والتقضيرء والطوّاك: وهذا الطكراف 
يسمى طَوَافٌ الرُكن» لأنه لا بد منه في حُصُولٍ الحَجٌّء ويسمى طَوَافٌ الإِقَاضَةٍ للإِنْيَانٍ 
به عُقَيْبَ الإقَاضَةٍ مِنْ مِئّى. وطواف الريارة؛ لأنهم يأتون من مِنى زائرين لِلْبَيْتِ 
ويعودون في الحَالٍء وربما سمي طواف الصّذْرٍ أيضاً. 

والأشهر: أن طواف الصدر هو طواف الرَدَاع» والترتيب في الأعمال الأربعة على 
OE‏ 


كتاب الحجٌ / أسباب التحلل يفف 
أما: أنه مسنون فلأ الل يكل كَذْلِكَ فَعَلّهَاه!" . 
وأما أنه ليس بواجب فلما روى عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما قال: 
«رَقَفَ رَسُولُ الل ا في حَبْةٍ الْوَدَاع بى لاس باون قَجَاءَ رَجُل فَقَالَ : يا رسو 1 
ا قال : : ازم وَلاَ حَرّجَ» وَأَنَاهُ آحَرُفَقَالَ: إِنّي أَفْضتٌ إلى 
الْبَيْتِ قَبْلَ أن أَرْمِيَ ' فَقَالَ: ازم ولا حرج ' وَأَنَاهُ آخْرُ وَقَالَ : ٳئي دْبَحْتُ قَبْلَ ان أزمِي» 
فَقَال: ازم وَل حَرَجّ» فما سيل عَنْ شَيْءٍ قَدَمَ أو خر ألا قال اْعَلْ وَل حَرَ رجه . 


فلو ترك المبيت بمزدلفة» وأفاض إلى مَكْةَ وطاف قبل أن رمي 0 أو ذبح 
قبل أن يرمي ويحلق» أو ذبح قبل أن يرمي» فلا بأس ولا فِذية» اي 
وقبل أن يطوف فإن جعلنا الحلق نُسكاً فلا بأس» وإن جعلناه استباحة محظور فعليه 
الفدية؛ لوقوع الحَلْقٍ قبل التحلل. وروی القاضي ان كج أن أب اق وان لان - 
رس ا ا E‏ والحديث حجة جه عَلَيْهمَاء ومؤيد 

لي ل ولو تركه 
لَه دم على تفصيل يذكرونه . 

واعلم أن ما قدمناه من قَطع الحَاج التلبية إذا أخذ في الرّمْي مصور فيما إذا جرى 
على الترتيب المسنون» فإن بدأ بالطواف أو بالحلق إن جوزناه فيقطع التلبية حِينئذٍ» نظراً 
إلى أنه أخذ في أَسْبَابِ لحلل وكذلك نقول: المعتمر يقطع التلبية إذا افتتح الطوّاف . 

والأصل الثالث : أن المستحب أن يرمي بعد طلوع اسمس ثم يأتي يبَاقِي 
الأَغمّالٍء فيقع الطوّافٌ في ضَحْوَةٍ النْهَارٍ ويدخل وها جَمِيعاً بانتصاف لَيْلَةٍ النُخرِء وبه 
قال أحمد. 00 أن شيئاً منها لا يجوز قبل طلوع الجر 

لنا: ما روي أن التي ككل أمر أم سلمة ليلة النحر قَرَمَتْ جمرة العَمَبَةِ قبل المَْجْرِ 
ثم مضت» ثم أَقَاضَتْ» وكان ذلك يومها من رسول الله کل" . 


ومتى يخرج وَقْيْهَا؟ أما الرمي: فيمتد وقته إلى غروب الشمس يوم النحر» وهل 
يمتد تلك الليلة؟ فيه وجهان: 


أصحهما: لا. 


)١(‏ أخرجه مسلم من رواية جابر :إلا الحلق» فإنه أخرجه من رواية أنس عسلم ,)١7514(‏ و(17006). 
(۲) أخرجه البخاري 24750 2.1784 ١۱۷۳ء‏ لالالالء ۰۱۷۳۸ 5550) ومسلم (۱۳۰۳). 
(۳) أخرجه أبو داود .)۱۹٤۲(‏ 


۸ كتاب الحجّ / أسباب التحلل 


وأما الذّبْح : فَالْهَدْيُ لا يختص بزمان» ولكن يختص بالحرم» بخلاف الضّحَايَاء 
تختص بالعيدٍ وأيام التشريق» ولا تختص بالحَرّم . 

وأما الحلق والطواف فلا يتأقت آخرهماء لکن لا ينبغي أن يخرج من مَكْةَ حتى 
يطوف» قن طاف لِلْودَاع وخرج وَقَعَ عَنِ الزْيَارَة وإن خرج وَلَمْ يَطفْ أضلاً لم تحل له 
النْسَاء وإن طال الزمان» وقضية قولهم لا يتأقت الطواف من الطَرَفٍ الآخر أن لا يصير 
قضاء» لكن في «التتمة»: أنه إذا تأخر عن أيام التَّمْرِيقٍ صَارَ قَضَاءً . 


وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - أخر وقت الطواف آخر اليوم الثاني من أيام التشريق . 

إذا عرفت هذه الأصول فنقول: للحج تَحَلَلانِء وللعُمْرَةٍ تَحَلْلُ وَاجِدٌ. 

قال الأئمة ‏ رضي الله عنهم -: وذلك لأن الحَجٌّ يطول زَمَائه وتكثر أَعْمَالَُه 
پخلاف العْمْرَةٍء فأبيح بعض محظوراته دفعة واحدة» وبعضها أخرى وهذا كالحيض 
لاال لاك زَمَانُ الح جيل ار محظوراته محلان ن: انقطاع الدم» 
والاغتسال» ا 0 

أحدهما: فيما يحصل به التحلل. 

أما الحَجٌّ: فأسباب تحلله غير خارجة عن الأغْمّال الأرَبَعَةء والذَّبْحُ غَيْرُ معدو 
منها؛ لأنه لا يتوقف التحلل عليه . 

بقي الرمي والحلق والطواف» فإن لم نجعل الحلقَ نسكاًء فللتحلل سببان: الرمي 

لاف فإذا أتى بأحدهما يَخْصّل التحلل الأول» وإذا أتى بالثاني حصل الثاني ولا 


بد من السغي بْيّ الطواف إن لم يسْعْ ِن قبل لکنهم لم يفردوه وَعَذُوُ م م الطُوّافٍ 
سبباً وَاجداء وَإِنْ جَعَلْنَا الحَلْقَ نسكاً فالثلاثة ة أسباب التحلل» > فإذا أتى باثنين منها إما 
الرمي والحَلّق» أو الرمي والطواف أو الحلق والطواف حصل التحلل الأول» وإذا اتی 
بالنَّالِثِ حَصَلَ الثاني قال الإمام وشيخه: وكأنا نبغي التنصيف» لكن ليس للثلاثة نصف 
صحيح »› فنزلنا الأمر على اثنين كما صنعنا في تمليك العبد طلقتين ونظائره. 


هذا ما أورده عامة الأصْحَاب» واتفقوا عليهء» ووراءه وجوه مُهمُجورة : 

أحدها: عن أبي سَعِيدٍ الإِضْطْخْرِيّ: أن دخول وقت الرمي بمثابة نفس الرمي في 
إفادة التحلل . 

الثاني : : عن أبي قاسم الذَارِكيّ : أنا إن جعلنا الحلقٌّ نسكاً حصل الَحَلَلاَنِ معاً 
ِالحَلْقٍ والطْوّافٍ» وبالرّمي والطوَّافٍ» ولا يحصل بالحَلْقٍ والرّمي إلا أحَدهُمًا. 


كتاب الحج / أسباب التحلل ۹ 


والفرق: أن الطواف ركنٌ فما انضم إليه يقوى بهء بخلاف الرّمْي والحَلْقٍء وهذا 
نزاع فيما سبق أن الحَلْقَ ركن على هذا القول. والثالث عن أبي إسحاق عن بعض 
الأصحاب: أنا وإن جعلنا الحَلّق نسكاً فإن أحد التحللين يحصل بالرمي وَحَْدَه 
وبالطواف وحده. ومن فاته الرّمْيُ ولزمه بدله فهل يتوقف التحلل على الإثْيّانٍ بِبَدَلِهِ؟ فيه 
أوجه : 1 

أشبهها: نعم» تنزيلاً للبَدَلِ منزلة المُبْدَل. 

والثالث: إن افتدى بالدم توقف› وإن افتدى بالصوم فلاء لطول زَمَانِهِ . 

وأما العمرة: فتحللها بالطُوّافٍ والسّعْي لا غير إن لم نجعل الحَلق نسكاًء وبهما 

مع الحَلْقٍ إن جَعَلْئَاهُ نُسكاء ولست أدرى لِم عَدُوا السعي من أسباب التحلل في العُمْرّة 

رن الك ول الغ ا و كلها اساي ر ا فى العمرة؟ ولو 
اصطلحوا عليه لقالوا: ال الأول ل عا و لاشو والثانى بذلك 
الأخير. ويمكن تفسير أسباب التحلل في العمرة بأركانها الفعلية» وأيضاً بالأفعال التي 
يتوقف عليها تحللهاء ولا يمكن التفسير في الحَج بواحد منهما. 

أما الأول: فلإخراجهم الوقوف عنها. 

وأما الثاني : فلإدخالهم الرمي فيهاء مع أن التحلل لا يتوقف عليه ولا على بدله 
على ري يعلى كل حال فطلا ايم کن كل واو من نباب ا لد 
على معنى استقلاله» بل هو كقولنا: اليمين والحِئث سَبِبَاً الكفارة» والنصاب والحول 
سبيا الزكاة . 

والفصل الثاني فيما يحلل بالتحلل الأول ولا خلاف في أن الوطء لا يحل ما لم 
يوجد التحللان» لكن المستحب أن لا يطأ حتى يَرْمِيَ في أيام التّشْرِيق» ويحل اللبس 
والقّلْم وستر الرأس والحلق إذا لم نجعله نسكاً بالتحلل الأول» روى أنه يه قال : «إِذًا 
رَميْنُمْ وَحَلَفْتُمْ فَقَدْ حل لَكُمْ الطيبُ وَاللْبَاسُ وَكُلَّ شَيْءِ إلا المْسَاة9" . 

وفي عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفَرْج كالفبلة والملامسة وقَثْلٍ الصَّيْدٍ قولان: 


أحدهما: أنها تحل أما في غير الصيد فلأنهما مَحظُوران لِلإخْرَام لا يفسدانه» 
فأشبها الحلق والقَلْم . 


وأما في الصيد فلأنه لم يستئن في الخبر المذكور إلا النساء. 
والثاني : لا يحل أما في غير الصيد فلتعلقها بالنساءء وقد روينا أنه َة قال: « 


)١(‏ تقدم قريباً. 


' كتاب الحجّ / أسباب التحلّل‎ E۰ 
. النْسَاء»‎ 

وأما في الصَيْدٍ فلقوله - تعالى -: «لآ تَفْتُلُوا الصيد وَأَننُمْ حُرْمي” . 

والإِخْرَامُ بَاقِء ثم اتفقوا في مسألة الصَّيْدِ على أن قول الحل 0 واختلفوا في 
النكاح والمباشرة» فذكر صاحب «التهذيب» وطائفة : أن الأصح فيها: الحل» وال 
آخرون بل الأصح: المنح» ومنهم الْمَسْعودي » وصاحب «التهذيب» وعؤلاء أكثر عدداء / 
وقولهم أوفق لظاهر النص في «المختصر» . 

وفي التطيب طريقان: 

أشهرهما: أنه على القولين» وهذا ما أورده في الكتاب. 


والثاني: القطع بالحلٌ» وسواء أثبتنا الخلاف أو لم نثبته فالمذهب أنه يحل» بل 

يستحب أنه يتطيب لحله بين التحللين قالت عائشة - رضي الله عنها اط رَسْوكَ الله 
لاخر قل أ ري وجل قبل أذ يلوت پاي 

وأما لفظ الكتاب فقوله: (يحصل أحدهما بطواف الزيارة» والآخر بالرمي) جواب 
على قولنا: أن الحلق ليس بنسك. 

ثم فرع من بعد على القول الآخر حيث قال: (وإن جعلنا الحلق نسكاً صارت 
الأسباب ثلاثة) غير أنه أدخل بينهما القول فيما يحل بين التحللين» ولو لم يخلل بينهما 


شيئاً لكان أحسن . 


ثم لا يخفى أن المراد من قوله: (بالرمي) رمي جمرة العقبة يوم العيد» ويحوز 
إعلامه بالواو؛ للوجه المنسوب إلى الإضطخري . 

وقولها: (فلا بأس) مَرْقُومٌ بالميم والحاء والألف. 

وقوله: (إلا بآئنين) للوجه المروي عن أبي إسحاق. 

وقوله: (ويدخل وقت التحلل بانتصاف ليلة النحر) شبيه ما مر أن أسباب التحلل 
إنما يدخل وَقُتُّهَا عند انتصاف ليل النُخرء لكن اللفظ يفتقر إلى تأويل؛ لأن وقت التحلل 
لا يدخل بمجرد انتصافهاء بل لا بد مع ذلك من رَمَانِ يسع الإتيان بأسباب التحلل 
ليترتب عليها. 


)0 تقدم ضمن حديث: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل. . i‏ 
(۲) سورة المائدة» الآية 46. (۳) تقدم.. 


E‏ وو 


كتاب الح / المبيت بمزدلفة ۳۱ 


ثم قوله: (بانتصاف ليلة النحر) مُعَلّم بالحَاءِ والميم؛ لما تقدم . 

وقوله: (ولا خلاف في أنه مستحبء ويلزم بالنذر)» ليس صافياً عن الإشكال؛ 
لأن التوجيه الذي مَرٌ يقتضي كونه من المباحات على قولنا: إنه ليس بنسك» وقد ذكر 
غيره أنه إنما يلزم بالنذر على قولنا: إنه نسك. 

وقوله: (فيستحب إمرار الموسى) مُعَلّم بالحاء. وقوله: (ولا يتم هذا النسك إلى 
آخره) بالواو» ولا تُعَلّمه بالحاء والميم؛ لأنهما لا يخالفان في عدم الاكتفاء بأقل من 
ثلاث» بل لا يكتفيان بالئّلاث أيضاًء - والله أعلم -. 

قال الغزالي : الفَصْلُ النَامِنُ في المَبِيتِ وَالمَبِيتُ بِمُرْدلِفَةَ َيل الِيدَ وبمنى تلاك 
يال بَعْدَهُ نُسُكُ وَفِي وُجُوبهِ قَوْلآنِء فَإِنْ قُلا: إِنهُ وَاجبٌ فَيِجْبَرُ بالدّم (ح)» وَفِي قَذْرٍ 
لدم قَوْلآن: أَخذْهُمًا: دَمّ وَاحِدٌ لِلْجمِيع . وَالثَانِي : َم لِمُْدَلَِةَ وَدَمْ لَِيَالي منى . 
e‏ سبيت ا ا ن في ا iT‏ وليالي أيم 

9 الثاني من أيام التشريقء على ها اي في ان اا ولف الكتات 
محمول عليه وإن كان مطلقاً . 

وفي الحد المعتبر للمبيت قولان حكاهما الإمَامُ عن تفل شَيْحْهِ وصَاحِبٌ 
«التقريب؟ . 

آظهرهما : أن المعتبر كونه بموضع المبيت في مُعْظَم اللَيْلٍ. 

والثاني: أن الاعتبار بِحََالٍ طلوع المَجْرِء قال الإمام: وطردهما على هذا الس 
في مُرْدَلِفَةُ مُحال؛ لأنا جوزنا الخُروج مِنْهَا بَعْدَ أنْتِضَافٍ اللْيْلِء ولا ينتهون إليها إلا 
بد غيبوبة الشَّمَقِ غَالِباً ومن انتهى إليها والحالة هذه يحرج بعد اا الليل لم يكن 
بها حال طلوع الجر ولا في مُعْظَم اليل فلا يتجه فيها إذاً الاعتبار حالة الانتتصاف» 
ولك أن : تقول: هذه الاستحالة واضحة إن قيل بوجوب المبيت» لكنه مستحبٌ على 
قول» وليس بواجب» فعلى ذلك القول لا يستحيل الندب إلى الكون بها في معظم 
الليل» أو حالة الطلوعء وتجويز خلافه. 

ثم هذا السك مجبورٌ يالدّم» وهل هُوَ وَاجِبٌ أو مستحب؟ أما في ليلة مزدلفة فقد 
مر . وأما غيرها ففيه قولان: 


(۱) قال النووي: المذهب ما نص عليه الشافعي ‏ رحمه الله - في «الأم» وغيره أن الواجب في مبيت 
المزدلفة ساعة في النصف الثاني من الليل . ينظر الروضة 8/7 ). 


۲ کتاب الحج / المبيت بمزدلفة 

أحدهما : وَاحِبّ ؛ لما روي أنه يكل قَالَ : «مَنْ تَرَكَ نُشكاً فَعَلَئْدِ دم . 

والثاني: مستحب؛ لأنه غير لأزِمّ على المعذور كما سيأتي» ولو وجب الدَّمُ لما 
سَقَط بِالْعْذْر كالحَلْقٍ وَاللّببس. 

وروى القَاضِي أَبْنُ كَجّ: طريقة أخرى قَاطِعَةٌ بالأسْتِحْبَابِء والمشهور طريقة 
0 ا RE a e‏ يا ع 
القولين”'*. ثم منهم من بناهما على قولين في أن المبيت هَل هُرَّ وَاجِبٌ أم لا؟ 

في قول: نوجبه؛ لأن النبي ككل «قَذ اى به وذ قَالَ خَدُوا عَئي مَتاسِككم»0 . 

وفي, قول: لا كالمبيت ليلة عَرَفَةَ وأشار الإمام إلى أن القولين في وجوب 
المبيت مُتَولْدَانِ من القولين في وجوب الدّم . 

وما الأظهر منهما؟ اتفقوا على تشبيههما بالقولين في أن الدّم على المفيض من 
عَرَقَةَ قبل العُروب وَاجِبٌ أو مستحب» وقد أريناك ترجيح قول الاستحباب ثم» فيشبه أن 
كوه اهنا مل وقد صَرَّحَ بِذَّلِكَ القَاضِي ابْنُ كح وغيره» وكلام كثيرين: يميل إلى 
تزجیح الوِيْجَابٍء - والله أعلم -. 

وقوله في الكتاب: (وفي وجوبه قولان) فإن قلنا: إنه واجب فيجبر بالدّم» أراد 
فيجبر بالدّم وجوباًء وإلا فأضلّ الجَبْرِ لا يتفرع على قولنا بوجوب المّبيت خخاصة. 

ثم هو بناء لِلْحُلآَفٍ في وُجوب الدّمٍ على الخلآفٍ في وجوب المبيت على ما 


نقلناه عن جَمَاعَةٍ مِنَ الأضْحَابٍ» بقي الكلام في أن الدّمّ متى يكمل وهل يزيد على 
الواحد أم لا؟ إن ترك مبيت ليلة النحر وحدها أراق دما وإن ترك مبيت اللْيَالِي الثلاث 


فكذلك على المَشْهُور؛ٍ لأن مبيتهما جِنْسٌ واحد متوزع عليهما توزع الرمي على 
الجَمَرَاتِ الثلاث. وعن صاحب «التقريب» رواية قول: إن في كل ليلة دماً كما أن في 
رمي كل يوم دمأء وإن ترك ليلة منها فبم يجبر؟ فيه ثلاثة أقوال: 
أظهرها: بمد. 
والثاني : بدرهم . 
والثالث : بثلث دم وهي كالأقوال في حلت شعرة واحدة» وسنذكرها بتوجيهها. 
إن ترك ليلتين فعلى هذا القياس وإن ترك مبيت الليالي الأربع َقَوْلآن: 
(۱) تقدم. 


(۲) قال النووي: الأظهر الإيجاب. ينظر الروضة (۲/ .)۳۸١‏ 
(6) تقدم. 
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أحدهما: أن الجبر بدّم واحد؛ لأن المبيت جنس واحد. 

وأظهرهما: بِدَمَيْن. 

أحدهما: لليلة مزدلفة . 

قال الإمام : وهذا فى حَقٌ من يقيد الليلة الثالثة بإن كان بمنى وَقْتَ العُروب؛ فإن 
لم يكن بها جِيئَئذِء ولم يبت» وأفردنا ليلة مزدلفة بدم فوجهان؛ لأنه لم يترك مبيت 
النسك إلا ليلتين: 

أحدهما : عليه مدان أو دِرُْهَمَانِ أو ثلا دم. 

والثانى : عليه دم كَامِل؛ لتركه جنس المبيت بمنى » قال: وهذا أفقه» ولا بد من 
عوده فيما إذا ترك ليلتين من الثلاث دون ليلة مزدلفة إذا لم تقيد النَالئّة . 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله لا يجب الذم بترك المبيت بمنى» وهو رواية عن 
أحمد ‏ رحمه الله -. 

واعلم أن جميع ما ذكرناه في حلق غير المعذور. 

أما إذا ترك المبيت لَعُذْرٍ فهو مذكور في آخر المَصْلٍ . 

قال الغزالي: وَالرّمِي وَمُجَاوَرَة الميقَاتِ مَجْبُورَانٍ بالدّم قُؤلاً وَاحداً وَالطُوافٌ 
وَالسّعْيُ وَالوُْوفٌ وَالحَلَقُ لآ تجْبَرُ بالدّم قَولا واجدا نَا أرْكَانٌ وَالمَبِيتُ وَطَوَافٌ الوَدّاع 
وَالْجَمعٌ ب َي اليل وَالنَهَارٍ بِعَرَقَةَ فيها قَوْلآنِ. ْ 

قال الرافعي : لما ذكر الخلاف في أن المبيت إذا ترك هل يجب جَبْرُه بالدّم؟ وقدم 
نظيره ذ في الجَمْع بين اللَيْلٍ والنَّهَارٍ بِعَرََةَء ا ا 
بالدم وما لا يجبر وقَاقاًء وما هو على الخلآف» و ذلك سم أغمّال ل الج وهي 
ثلاثة أقسام: أركان» وأبعاض» وهيآت» وسبيل الحضر أن كَل عَمَلِ يعرض فإما أن 
يتوقف التَحَلّل عليه فَهُوَ رُكُنّ أ و لا يتوقف» فإما أن يجبر بالدّم فهو بَعْضَء أو لا يجبر 
فهوهِيئّة. والأركان خمسة: الإحرام» والوقوف» والطواف والسعى» والحلق أو 
التقصير تفريعاً على قَوْلِئَا: إنه نُسُكُ فَإِنْ لم نَقْلُ به عادت إلى أربعة» وَمَا سِوَّى الوقوفٍ 
أركان في العُمْرَّة أيضاًء ولا مَدْخَلَ للجُيْرَانٍ فيها بحَالٍ. 

واعلم أن الترتيب معتبر في أركان الحج؛ لأن ما عَدا الإِخْرّام لآ بُدّ وأن يكون 
مؤخراً عنه» وأن الحَلْقَ والطوافٌ لا بد وأن يكونًا مؤخرين عن الوُقُوفِء والسَّعْىُ لا بد 
وأن يكون مؤخراً عن طَوَافٍء وإذا كان كذلك جاز أن نَعْدَّهِ مِنْ الأزكانء كما عدوا 
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التّرِتِيبَ مِنْ أَرْكَانِ الوضوء والصَّلاةٍ. ولا يقدح في ذلك عدم الترتيب بين الحَلْقٍ 
وَالطُوَّافٍِء كما لا يقدح عدم اعتبار الترتيب بين القيام والقراءة في الصَّلاةٍ. 
وأما الأبْعَاض فمجاوزة المِيقَّاتِ والوْنيُ مَجْبِورَانِ بالدمٍ وقاقاً. أما الأول فقد مَرّ 
وأما الثاني فسيأتي » واختلف القول في < خبر الجَمْع بين اللْيِلٍ وَالنّهَارٍ بعرفة» وفي 
المبيت» وقد دَكَرْنَاهُمَا في طوَافٍ الوَداع» و ف ا بحيو و 
فمن الهيآت» وفي طواف القدوم أيضاً وجه بعید» سنذكره إن شاء الله تعالى. 


قال الغزالي: وَلاً دم عَلَى مَنْ تَرَكَ المَِيتَ بِعُذرٍ كرْعَاةٍ إل وَأَهْلٍ سِقَايةِ العَبّاسِ 
وَمَنْ لَمْ يذْرِكُ عَرَكَةَ إلا ليله النَخْرِء وَفِي إِلْحَاقٍ عير مَذِهِ الأَعذَارٍ بها وَجْهَان. 

قال الرافعي : التاركون للمبيت بمنى أو مزدلفة بِالعُذْرٍ لا دم عَلَيْهُمْ» وهم 
أصناف : فمنهم رَعَاهُ الال ومنهم أهل سِقَايَة العَبّاس» فلهؤلاء إذا رَمُوا جَمْرةٌ العَقَبَةَ يَوْمَ 
النْحْرٍ أن يَنْفْرُوا وَيَدَعُوا المَِيتَ بمنى لَيَالِي التّْرِيق ؛ لما روى عن ابْنِ عَمَر أن العَبّاس 
رضي الله عنه (اسْتَاَدنَ لبي بل أن بيت بِمَكة الي منى مِنْ أجل السقَايَة يه قَأَذْنَ ري“ 


وعن عاصم بن عدي - رضي الله عنه - أن النبي ية «رَخصٌ لِلرّعَاةَ أن را 
المَبيتَ بجني » وَيَرْمُوا يوم م الئْخر جَمْرَةٌ الْعَقَبَق تم يرمُوا يوم م التفْر الأول" . 


وللصنفين جميعاً أن يَدَعُوا رمي يوم ويقضوه في اليَوْم الي يليه قَبْلَ رمي ذلك 
اليوم» وليس لهم أن يَدَعُوا رَمْيَ يومين عَلّى النَّوَالِي فَإِنْ تركوا رَمْيَ اليَوْم النّانِى» بأن 
نفروا اليَوْمَ الأول بَعْدَ الرّنيء عادوا في اليوْم الدَالِثِء وإن تَرَكُوا رَمْيَ اليَوْم الأول» بأن 


نفرُوا يوم النّحْرٍ بَعْدَ الرَّمْيء عَادُوا في اليَوْم آالئّاني» ثم لهم أن ينوا مَعَّ آلئّاس» وعن 
أبي الحُسَيْنِ وجه آخر: أنه لَيِسَ لَهُمْ ذلك . 

وَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ والرُعَاةٌ بمنى فعليهم أن يبيتوا تلك الليلة ويرموا من العَّدِء 
ولأهل السَّقَايَةِ أن ينفروا بَعْدَ عُروب الشَّمْس. 

والفرق أن الإبل لا ترعى باللَيْل والماءٌ يجمع وتتعهد السَمَاية بالليِلٍ. 

وَأعْرَبَ أبو عبد الله الحَنَاطِيُ فحكى وَجهاً: أن أهل السَمَايَة أيضاً لا ينفرون بَعْدَ 
العْرُوب» ثم رخصة آهل السّقَايَة لا تختص بِالعَبَاسَّيةِ؛ لأن الم شنم طرفم . 


.)1719 /947( متفق عليه أخرجه البخاري (174) ومسلم‎ )١( 


0( أخرجه مالك في الموطأ ١84 /١(‏ - 7586) والترمذي  5605(‏ 5606) وقال: : حسن صحيح » 
وأخرجه أبو داود (9 _ )۱۹۷١‏ والنسائي /٥(‏ ۲۷۳) وابن ماجة (075. ۳۰۳۷) وذكره 


الهيثمي في الموارد )٠٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك )٤۷۸/١(‏ وقال: صحيح الإسناد. 


وعن مالك وأبي حنيفة: أنها تختص بأؤْلادٍ العَبّاسٍ ‏ رضي الله عنهم -» وهو وجه 
لأصحابناء ومنهم من ينقل الاختصاص ببني هاشم . 

ولو استحائت سقابة للحاج فللمقيم بشأنها ترك المبيت أيضاًء قاله في 
«التهذيب»» وذكر القَاضِي ابْنُ كج وغيره أنه ليس له ذَّلِكُء ومن المعذورين الذين 
ينتهون إلى عَرَفَةَ لَيّْة النْخْرِ ويشغلهم الوقوف عَنِ المبيت بِمُرْدَلِفَة قل شَيْءَ عَلَيْهِمْ وَإِنْمَا 
يُؤْمَرُ بَالمِيتٍ المْمَفْرَعُونَ لَهُ. 

ولو أفاض الحَاج مِنْ عَرَفَة إلى مك وطاف للإنَاضَةٍ بعد نصف الْليَلِ ففاته 
المبيت لِذّلك فَعَنِ المّمَالٍ: : أنه لا يلزمه شيء تنزيلا لاغیال بالطراف منزله اياي 
بالوُقُوفٍ. قال إمام الحَرَّمَيْنِ: وفيه احتمال؛ لأن من ينت ينتهي إلى عَرَفَة ليلا مضطر إلى 
ترك المبيت» بخلاف المُفيض إلى مكة. ومن المَعْدُورِينَ من له مال يخاف ضيّاعه لو 
اشتغل بالمُبيت» أو مريض يحتاج إلى تَعَهّدِه E‏ آبقاً» أو يشتغل بأمر 
آخر يخاف فوته» ففي هؤلاء وجهان: 

أصحهما: ويحكى عن نصه: أنه لا شَيْءَ عليهم بترك المبيت كالرَعَاةء» وأهل 
السَّقَايَةّ» وعلى هذا فلهم أن يَنْفْرُوا بعد العْرُوب . 

والثاني : آم لا يلحقون بالدْعَاةٍ وأهل السَمَايَة؛ لأن شُعْلَهُمْ يَنْمَعُ الحجِيجٌ عَامَةء 
وأعذار هؤلاء تَخْصَهُمْ 2 م» والله أعلم. 

قال الغزالي: الفَضْل النَاسِعْ ذ في المي وَهُوَ من الأبعَاضِ المَجبورةٍ بالدّم وَهُوَ رَميْ 
سَْعِينَ حَصاة» سَبَْةَ َم الْخر إلى جَدْر ْرَةٍ العَقَبَة وَِحْدَى وَعِشْرِينَ حَصَاةً في كَل يوم 
مِن ين أيام الشريتِ إِلَى نَلآثِ جَمَرَاتِ» وَمَنْ نَقَرَ في النَفرٍ الأول سقط عَنْهُ رمي اليم الأَخيرٍ 

مَبِيتُ يِلْكَ اللَيلَِ» فَإِنْ غَرْبَتِ الشمس عَلَيِهِ بمنى لَرَمَهُ المَبيتُ وَالرّمْيْء وَوَقْتُ الرّمي في 
7 التشريتي بَينَ الرّوَالٍ وَالعْرُوبِء وَهَلُ يَتَمَادَىَ إِلَى الفَجْرِ؟ فيه وَجْهَانٍ. 

قال الرافعي : إذا فَرَعْ الحَجِيجُ من طواف الإفاضة عادوا إلى منى» ولوا ا 
الةو طت الإمامٌ بهم بَعْدَ الظهرِء > ويعلمهم فيها سّنّة الدّمْي» والنحرء والإفاضة» 
ليتدارك من أخلّ بشيء منهاء ويعلّمهم رمي أيام التّشريق» وحكم المبيت» والرّرخصة 
للمعذورين. 

ونقل الحَنَاطِي وَجهاً: أن مَوْضِعَ هذه الحْطْبَّة مكة» ويستحب أن يَحْطْبَ بهم 
اليم الاني من أيام التشْرِيقِء ويعلمهم جواز افر فيه» ويودعهم ويأمرهم بختم الج 
بطاعة الله تعالى. وعند أبي حنيفة : لا ثْسَنُ هذه الخطبةء ولا خطبة يَوْمَ النْحْرِء ولكن 


۳٦‏ كتاب الحجّ / الرمي 
في الفصل مسائل : 


0 أن الرّمْيَ معدودٌ من الأبَعَاض» مجبوز بالدّم وا فَاقاً . 

والثانية : : جملة ما يرمى في الحَجٌ سبعون حَصَاةٌ ترمى إلى جَمْرَةٍ العقبة يوم 
النْخْرِ سبع حَصَيّات» وإحدى وعشرون في كَل يَوْمٍ مِنْ أَيَام النَشرِيتي إلى الجَمَرَاتِ 
الثلاث إلى كل وَاحِدَةٍ سبع توَاتر اقل به قولاً وَفِعْلا. 

والثالثة : الحجيج يبيتون بمنى الليلتين الأولتين من لَيَالِي الْرِيق» لإذا ومو ابم 
لاني فمن أرَادَ مِنهُمْ أن ينر قبل عُروب الشّمْسٍ قله ذَلِكَ ويسقط عَنْهٌ مبيت اللْيْلَةِ 


الغّالِئَقَ والرّمْيُ مِنَ العْدِ) ولا دَمّ عَلَيْهِ والأصل فيه قوله تعالى : ؤنَمَنْ تَعَجُل فِي يَوْمَيْنٍ 
قلا م ع7 , 


SS‏ ويرمى یومها» وبه 

ركه الى موي رويية لزنو لتر له ب ل 

لنا: ما روى عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «منْ أدرَكَهُ الْمَسَاءُ في اليم الثاني 
يقم إلى الْعَدِ حَنّى يَثْفِرَ مَعَ الاس . 

وإذا ارتحل فغربت الشّمس قبل أن ينفصل عن منى كان له أن يَثفر كَيْلا يحتاجٌ إلى 
الحط بَعْدَ التّرْحَالٍ . ش 

ولو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال» فهل له أن ينفر؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا. 

ولو نفر قبل الغروب» وعاد لشغل إما بعد العُروب أو قبله» هل له أن ينفر؟ فيه 
وجهان: : 

أصحهما: نعم» ومن نفر وكان قد تزود الحصيات للأيام الئّلائة طرح ما بقي 
عنده» أو دفعهن إلى غَيْرِهء قال الأئمة: ولم يؤثر شيء فيما يعتاده الاس من ذَفْيْهًا. 


وأعلم أن اليَوْمَ لاني من ايام النْشْريقٍِ يسمى يوم الثّْرِ الأول» والثالث منها النّفر 
الثاني للسبب الذي قد عرفته. 


.۲٠۳ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
أخرجه مالك ذ ا ال جروا ارو‎ (2 
.- عن عمر  رضي الله عنه‎ 


كتاب الحج / الرمي EV‏ 


وأما الأول فيسمى يَوْمُ القّرْء لأن الناس فيه قارونٍ بمنئ. 

وقوله في الكتاب: (لزمه المبيت والرمي) معلم بالحاءء وقد أكثر إطلاق لفظ 
اللزوم ونحوه في المَبيت على ما ذكرناه في وجوبه من الخلاف. 
ش والرابعة: وقت رَمْي يَوْم النّحْرِ قد أسلفنا ذكره» ورمي أيام التشريق يَدْخْل وقته 
بِالزْوَالِء ويبقى إلى غروب الشّمْس . 

وروى عن جابر ا - أذ النّبى بك «رَمَي الْجَمْرَةَ يَوْمَ لخر ضْحى» 
م ل يرم في ساي الآيام د حَبّى رَالْتْ اللي 

وبهذا قال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله -. 

وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يجوز الرّمْيُ في اليم َالِ قبل الزُوَالٍ . 

وهل يمتد وقتها إلى طلوع المَجْرِ؟ أما في اليَوْم اثالث فلا لانقضاء يام المَئَاسِكُ» 
وأما في اليومين الأولين فوجهان كما في رَمْي يرم النْحْرٍ . 

أصحهما: أنه لا يمتدء» ووجه المّاني التشبيه بالوقوف بِعَرَفَة وفي المسألة بقايا 
سَنُورِدُهَا إن شاء الله تعالى. 

قال الغزالي: وَلاً زىء إلا رَمِيْ الحَجَرء فَأمًا رَمْيْ الرْرنِيخ وَالإِنْمِدٍ وَالَجَوَاجِرٍ 
المُنطبعة قلا وَفِي الفَِرُورّج وَالياقوتِ خلاف. 

قال الرافعي: غرض الفَصْلٍ بيان ما يرمي» ولا بد أن يكونَ حجراًء وبه قال مالك 
وأحمد؛ لما روي أنه ية ارّمَى بالأخجَار E‏ 

وأيضاً روي أنه ي قال : «عَلَيْكُمْ بصا الذي“ 

فيجزىء المرمر والبرام والكذان وسائر أنواع الحجرء ومنها حجر الثُورة قبل أن 
يطبخ ويصير نورة» وعن الشّبْخْ أبي مُحَمدٍ تردد في حجر الحَدِيدٍء والظاهر إجزاؤه فإنه 
حَجَرٌ في الحال إلا أن فيه حديداً كامِناً يستخرج بالعلآج» وفيما يتخذ من الفصوص 
كالفيروزج والياقوت والعقيق والزمرد والبلور والزيرجد وجهان: 


(۱) أخرجه مسلم )١144(‏ من حديث جابرء والترمذي (844)» وأبو داود (143771) والنسائي (5/ 
0 

(۲) أخرجه النسائي (١/۲1۸)ء‏ وابن ماجة (۲۹٠۳)ء‏ وذكره الهيثمي في الموارد )1١١1(‏ والحاكم 
في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين . 

(۳) أخرجه مسلم )١187(‏ من رواية الفضل بن العباس. 
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أصحهما: الإجزاء؛ لأنها أخجَارٌ. 

والثاني : المنع؟ لأن السّابق إلى القَهْم من لفظ الحَصًا غيرهاء ولا يجزىء اللؤلؤ 
وما ليس بِحَجَر من طبقات الأرض كالرّرنيخ والنورة والإئمد والمدر والجص والجواهر 
المنطبعة كالتّيرين وغيرهما. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - يجزىء الرمي بما لا ينطبع من طبقات الأرض 
كالزرنيخ والنورة ونحوهما. 

والسنة أن يرمي بمثل حَصًا الحَذْفٍء وهو دون الأنملة طولاً. وعرضاً في قدر 
البَاقلاء» ويضعه على بَطْنٍ الإبهام ويرميه برأس السبابة» ولو رمي اضفر عم ذلك أو 
أكبر کر وأجزأهء ويستحب أن يكون طاهر]7" . 

قال الغزالي: وَيُْبَعْ َسْمْ المي قلا يَكْفِي الوَضْمٌء وَلَو أنصَدَمَّ مَحَلُ في الطريق 
قلا بأ س» وَل وَقَعَ د في المَحْمَلٍ فَنَفْضَهُ صَاحِبُْهُ فلآ يُجْزِىءُ وَلَوْ رَمَي حَجَرَيْنِ معأ فَرَمْيهُ 
وَاجِدَةٌ وَإِنْ تَلآحَمًا في الووع. وَل أنبعَ الحَجَرٌ الحَجَرَ فْرَمْيَتَانِ وَإِنْ تَسَاوَيَا (و) في 
الوْقُوع. وَالعَاجِرٌ يسْتَنِيبُ في الرّني إِذَا کان لآ يرول عَجْرْهُ وَقْتَ الرّنيء فَلَّوْ أَغمي عَلَيِ 
لَمْ يَنْعَزْلُ نَائِبْ ؛ له زيا في العَخر. 

قال الرافعي : في المَصْلٍ مَسَائِلٌ : 
إحداها: الذي ورد في المَّصْلِ من قول النبي بيا وفعله إنما هو الرَّمْيُ فيتبع هذا 
الاسم حتى لو وضع الحَجَرٌ في المَرْمَى لم يعتد به» وفي شَرْح القاضي أبن كج : ونهاية 
الإمام: حكاية وجه أنه يعتد به اكتفاء بالحصول في المرمى» ولا بد مع الرّمْي مِنَّ 
القَضْدٍ إلى المَرْمَى حتى لو رمى في الهّوَاء ووقع في المرمى لَمْ يعتد بء ولا يشترط بقاء 
الحَجَرٍ في المَرْمَى فلا يضر تدحرجه وخروجه بعد الوقوع» لكن ينبغي أن يحصل فيهء 
فإن تردد في حصوله فيه فقد نقلوا فيه قولين: 

الحديد: عدم الإجزاءء ولا يشترط كون الرامي خارج الجَمْرّة بل لو وقف في 
طرف منها ورمي إلى طرف جَارٌ . 

ولو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة ة أو بمحمل ف فى الطريق أو 
اعنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت ووقعت في المَرْمَى اعتد بها لحصولها في المرمى 


)١(‏ قال النووي: جزم الإمام الرافعي ‏ رحمه الله :بأد بريه على ا الكلاق فيععه غلن يطل 
الوبهام. وهذا وجه ضعيف. . والصحيح المختار: أن يرميه على غير هيئة الخذف ينظر ينظر الروضة 
/0. 


كتاب الحجّ / الرمي ۳4 


بفعله من غير معاونة أحدء ويفارق ما لو انصدم السَّهُمٌ بالأرض ثم أصاب العَرّض لا 
يحسب به في المُسَابَقَةِ على أحد القولين؛ لأن المَمْصُودَ هاهنا إصابة المَرْمَى بفعله. 
وليس المقصود مجرد إصابة الغرض بل على وجه يعرف منه حذق الرامي وجودة رميه. 
ولو حرك صاحب المحمل المحمّل فنفضها أو صاحب الثوّبّ النّؤْبَ أو تحرك البعير 
فدفعها ووقعت في المرمى لم يعتد بها؛ لإنها ما حصلت في المرمى بِفِعْلِهِ 

وعن أحمد: أنه يعتد بهاء ولو وقعت الحصّاة على المحمل أو عق البعير ثم 
تدحرجت إلى المَرْمَى ففي الاعتداد بها وجهانء ولعل الأشبه المنع؛ لجواز تأثرها 
بتحرك البعير أو صاحب المَحْمَلِء ولو وقعت في غير المَرْمّى ثم تدحرجت إلى المَرْمَى 
وردتها الرّيح إليه فوجهان. 

قال في «التهذيب»: الأصح: الإجزاء؛ لأنها حصلت فيه لا بفعل الغَيْرِء ولا 
يجزىء 0 والدفع بِالرّجْلٍ قاله في «العدة». 

الثانية: يشترط أن يرمي الحصيات في صَبْعِ دفعات؛ لأن النبى ب «كَذَلِكَ 
رَمَامَاء وَقَالَ: دوا علي منايگ ولو رمى حصاتين معاً نظر إن وقعنًا معاً 
فالمحسوب رميةٌ واحدّة» وكذا لو رمى سبعاً دفعة واحدةً ووقعت دفعة واحدة أو مرتباً 
في الوقوع فرمية لاتحاد الرمي» أو رميتين لتعدد الوقوع؟ فيه وجهان: 

أصحهما: أولهماء وهو المذكور في الكتاب» ويروى الثاني عن أبي حنيفة - 
رحمه الله - ولو أتبع الحجَرَ الحَجَرَ ووقعت الأولى قبل الثانية فهما رميتان» وإن تساويتا 
في الوقوع ففيه الوجهان. 

والأصح: وهو المذكور في الكتاب: أنهما رميتان» وأجروا الوجهين فيما لَوْ 
وقعت الاي قَبْلَ الأولى . 

ولو رمى حبرا قَدْ رَمَى مَرَّة نظر إن رماه غيره أو رماه هو إلى جمرة أخرى أو إلى 
تلك الجمرة في يوم آخر جّازء ويمكن أن يتأدى جميع الرّميات بِسَبْع حَصَيَّاتِء وإن 
رماه هو إلى تلك الجمرة في ذلك اليوم فوجهان. قال في «التهذيب» : 

أظهرهما: الجواز كما لو دفع إلى مسين مُدَاً في كفارة ثم اشتراه ودفعه إلى 
آخرء وعلى هذا قد يتأدى جميع الرّميات بِحَصَاةٍ وَاحِدَةٍ. 


الثالثة: العّاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس ينيب غيره ليرمي عنه؛ لأن 
الإابة جائزة في أضل الحَحٌ فكذلك في أبعاضه» ويستحب أن يناول النَّائْب الحَصّى إن 


ت 
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قدر عليه ويكبر هوء وكما أن الإنابة في أَصْلٍ الحَجٌ إنما تجوز عند العلة التي لا يرجى 
زَوَالْهَا فكذلك الإنابة في الرّمِي لكن النظر هَاهُئَا إلى دَوَامِهَا إلى آخر وَهْتِ الرمي» ولا 
ينفع الزوال بعده» وكما أن الَاِبَ في أضل الححجٌ لا يَحْجُ عَنِ امنيب إلا بعد حَجّه عَنْه 
نَمْسِهِء فالئّائب في الرّمي لا يرمي عن المُنِيب إلا بَعْدَ أن يرمي عَنْ نَفْسِهِء ولو فعل وقع 
عن نفسه» ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الزمن جنه لم ۾ يجز الرّمي عنه. وإن أذن 
فللمأذون الرّمي عنه في أصَح الوجهين» ولا يبطل هَذَا الإذن بالإغماء؛ لأنه وَاحِبٌّ كما 


لا تبطل الاستنابة في الج بالموت بخلافِ سائر الوَكالآتِ . 

وإذا رَمَى النَّائِبُ ثُمْ زَالَ عَذْرُ المُنِيبُ والوقتٌ بّاتي هَل عليه إعادة الرمي؟ قال 
الأكثرون لل وقد سقط الرمي عنه برمي النائب» وفي «التهذيب» أنه على القولين فيما 
إذا احج المريض عنه تَفْسِهِ ثم برأ. 

وقوله في الكتاب: (لم ينعزل اللا عل لواو وقوله: (لأنه زيادة فى العجز) 
معناه أن الذّاعِيَ إلى هذه الإِنَابَةٍ عَجْرُ الحَاج عَنِ القِيام بهذا النُسُكء فإذا طرَّ أ الإغْمَاء 
على المرقن IT E‏ الاعي» فكيف نقول بانقطاع النيابة؟ ! - والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَلَو ترك رَميِ يَؤم كَفِي تَدَارُكها بَقِية يام النَضْرِيتٍ قَْلآنِء فَإِنْ قُلْنَا: 
يَنَدَارَكُ فَفِي كَوَنِهِ أدَاءَ مَوْلآنِء فَإِنْ قُلْا: أدَاءَ تََقْتْ بِمَا بَعْدَ الزوَالِ وَكَانَ النّوْزِيمُ عَلَى 
الأَيَام مُسْتَحَبَاء ولا بْدَ في النَدَارُكِ ِن رِعَايَةِ النَرْتِيبٍ في المَكَانِء فلو ادا بِالْجَمْرَةٍ 
الأخيرَة لَمْ يُجزه بل يَبْدأ ِالْجَمْرَةٍ الأولى وَيَحْتِمْ بِجَمْرَةٍ العقبة» وَفِي وجُوب تَقْدِ تقيم 
القَضَاءِ ء عَلَى الأداءِ قَوْلآنِء وَمَهْمَا ترك الخميع يَكَفِيهِ دم وَاحَد في قؤل› و ا 
دماء ۽ في قول لوَظِيقةٍ كَل يوم دم وفي قول دَمَانِ : دم لِجَمْرَةٍ 5 العَقّبَةِ 3 وَدَمْ يام مِنئى › وفي 
َكَل مَا يُكْمَلُ به الدّمُ كلانه أَوْجْهِ: أَحَدُهَا: وَظِيَةُ يم الاي : وَظِيفَةٌ جَمْرَة وَالْثَالِكُ 
تَلآثُ حَصَّيَاتِ. 

قال الرافعي: هذه البقية تنظم مسائل : 

إحداها : إذا ترك رمي يوم القّرّ عمداً أو سهواً هل يتداركه في اليوم الثاني أو 
الغّالك؟ أو ترك رمي اليوم النّاني أو رَمْي اليومين الأولين هل يتداركه في الثالث؟ فيه 
قولان: أصحهما : نعم قاله في «المختصرا وغيره وبه قال أَيُو حَنِيفة كالرعاة وأهل 
السقاية. والثاني: لا كما لا يتدارك بَعْدَ أيام التشْريق. 

التفريع إن قلنا: بأنه لا يتدارك في بقية الأيام فهل يتدارك رمي اليَوْم في اللَيْلَةٍ التي 
تَقَعْ بَعْدَه من ليَالِي النَّشْرِيقَ؟ فيه وجهان» وهما مفرعان على | لصّحيح في أن وقته لا 
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يمتد الليلة على ما سبق . إن قلنا: بالتدارك فتدارك هو قضاء أو أداء؟ فيه قولان: 
أحدهما: أنه قضاء؛ لمجاوزته الوّقتَ المَضْرُوب له. 
وأظهرهما: أنه أداءء ولولاه لما كان للتدارك فيه مدخل كما لا يتدارك الوقوف 
بعد فواته. التفريع إن قلنا: أداء فجملة أيام مى في حكم الوَقْتٍ الوَاحِدِء وكل يوم 
للقدر المأمور به فيه وقت اختيار كأوقات الاختيار للصَّلَوَاتِ ويجور تقديم رمي يوم 
التدارك على الزَّوَالٍ. 


ونقل الإمام ‏ رحمه الله أن على هذا القولٍ لا يمتنع تقديم رَمْي يَوْم إِلَى يَوْم لكن 
يجوز أن يقال: أن وقته يتسع من جهة الآخر دون الأول» فلا يجوز التّفْدِيم”'". 1 

وإن قلنا: إنه قضاء فتوزيع الأقدار المعينة على الأيام مستحق» ولا يل إلى 
تقديم رمي يوم إلى يوم ولا إلى تَقْدِيِمِهِ على الزّوَالِء وهل يجوز بالليل؟ فيه وجهان: 


اشا : : نعم؟ لأن القضاءَ لا ينقت . 


والثاني : لا؛ لأن الرمي عبادة التَهَارِ كالصوم» وهل يجب الترتيب بين المي 
المتروك ورمي يوم التدارك؟ فيه قولان: ويقال وجهان: 

أصحهما: نعم» كما يجب الترتيب في المكان على ما سيأتي . 

والثاني: لاء لأن الترتيب لِحَقُ الوقت فيسقط بخروج الوقت والوجهان عند الأئمة 
- رحمهم الله - مبنيان على أن المفعول تداركاً قضاء أم اء إن قلنا: أداء اعتبرنا 
الترتيب» وإن قلنا: قضاء فلا ترتيب كترتيب قضاء الصلوات الفائتة . 


التفريع : ذالم ترت ارب تمل بب مل اعاب ار دة اليه 
وجهان» قال في «التتمة» ونظيره ٠‏ أن من فاته الظهْرَ لا يجب عليه الترتيب بينه وبين 
العصرء ولو أخر الظهْرِ بِسَبّبِ يجوز الجمع ففي الترتيب وجهان: 

ولو رمى إلى اف :ادوم فل أن رسي إليها عن أمْسِه أجزأه. إن لم 
نوجب الترتيب؛ وإن أوجبناه فوجهان: أصحهما: أنه يجزئه ويقع عَنِ القَضَاءِ؛ٍ لأن 
مَبئَى الحَحجٌ على تقديم الأولى فالأولى . 

والشاني : لا يجزئه أصلاً وزاد الإمام - رحمه الله - فقال: لو صرف الرمي في 
قصده إلى غير النُسّكِء كما لو رمى إلى شَخْص أو دابة في الجمرة» وفي انصرافه عن 
السك الخلاف المذكور في الطواف فإن لم ينصرف وقع عن أمسه ولغى قصده. وإن 


(۱) قال النووي : الصواب الجزم ب بمنع التقديم» وبه قطع الجمهور تصريحاً ومفهوماً. ينظر الروضة 
.(AA/۲)‏ 
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انصرف فإن شرطنا الترتيب لم يجزه أضلاء وإن نس نشترطه أجزأه عن يومه. ولو رمى 
إلى كل جمرة أربعة عشرة حَصَاة سبعاً عن أمسه وسبعاً عن يَوْمِهِ جار إن لم نعتبر 
الترتيب وإن اعتبرناه قلا يجوز وهو نصه في «المختصر؛ هذا كُلّه في رمي اليوم الأول 
والثاني من أيام التشريق . 

أما إذا ترك رَمْي يَوْم النّحْرِ ففي تداركه في أيّام التشريق طريقان: 

أصحهما: أنه على القولين. 

والثاني : القطع بأنه لا تدارك لمغايرة ذلك الرمي رمي يام التشريق في العدد. 
والوقت والحكم فإن ذلك الرمي يؤثر في التّحلل دون هذا الرَمي. ˆ 

الثانية : يشترط في رمي أيام التشريق الترتيب في المكان وهو أن يرمي أولاً إلى 
الجمرة التي تلي مسجد الخيف› وهي أقرب الجمرات من مِنّى وأبعدها من مكةء ثم 


إلى الجَمْرَة الوْسْطى» > تم إلى القصوى وهي جمرة العقبة» فلا يعتد برمي الثانية قبل تمام 
الأولى ولا بالالة قبل نمام الأوليين. 


وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - لو نكسها أعاد فإن لم يفعل أجزأه. 

لنا أنه يكِ: «رَنْبَهَا وََدْ قَالَ: خَدُوا عي مَتَاسككُمْ7" ولأنه نسك مُتَكَرّرٌ فيشترط 
فيه انتيب كما في السّعْيِ فلو ترك حصاةً ولم يدر من أين تركها أخذ بأنه تركها مِنّ 
الْجَمْرَة الأولّى. ويرمي إليها وَاحِدَةٌ ويعيد رمي الأخرتين» وفي أشتراط الموالاة بين 
رمي الجمرات ورَمَيَاتِ الجمرة ة الواحدة الخلاف المذكور في الطَوَافٍ. 


والسنة أن يرفع اليَدَ عند الرمي فهو أَهْوَّنُ عليه» وأن يرمى ي أيام ‏ التشريق عستقبل 
القبْلّة» وفي يوم النّخْرَ مستدبرهاء هكذا ورد الخبر” وأن يكون نازلاً في رَمْي اليومين 
الأولين ورَاكباً في اليوم الأخير يرمي ويسعى عقيبه» كما أنه يَوْم النحر يرمي ثم ينزل» 
هكذا أورده الجمهور» ونقلوه ه عن نصه في الإملاء؛ء وفي «التتمة؛؛ أن الصّحيح ترك 
الركوب في الأيّام الثلاثة”". والسنة إذا رمى الجَمْرَةٌ الأولى أن يتقدم قليلاً قدر ما لا 
يبلغه حَصَيَابٌ الرامين» ويقف مستقبل القبلة ويدعو ويَذْكُرُ الله تَعَالى طويلاً بقدر قِرَاءَةٍ 


(۱) تقدم. 

(۲) أخرجه البخاري »۱۷٤۷(‏ 11748 211744 1100) ومسلم (1195). 

)۳( قال النووي: هذا الذي في «التتمة» ليس بشيء» والصواب: ما تقدم. وأما جزم الرافعي» بأنه 
يستدبر القبلة يوم النحرء فهو وجهء قاله الشيخ أبو حامد وغيره: ولنا وجه: آنه يستقبلها: 


والصحيح : eT‏ وعرفات على يمينه» ويستقبل الجمرة . فقد ثبتت فيه 
السنة الحديثة . 
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سُورَةٍ البقَرَةِ. وإذا رمى إلى الانية فعل مثل ذلكء» ولا قف إذا رمى إلى الال . 

وقوله في الكتاب: (ولا بد في التدارك من رعاية الترتيب في المكان) قد يوهم 
اختصاص هذا الترتيب بالتّدارك» لكنه لا يختص» والترتيب شرط في الابتداء والتدارك 
على تي وَاحِدٍ 

الثالثة : إذا ترك رمي بَعْض الأيام وقلنا بأنه يتدارك فى بقية الأيام سارك فلا دم 
عَلَيْهِ» وقد حصل الانجبارء وفيه قول أنه يلزمه ال مع التداك كما لو أخر قضاء 
رَمَضَانَ حتى أدركه رَمَضَانُ آخر يقضي ويُفْدِيء ويُعْرّى هذا إلى تخريج ابن سَرَيج - 
رحمه الله -. ولو مر يوم النحر أو يوم القَرّ قبل أن يرمي ثم عَادَ ورمى قبل العُروب وَقَع 
الموقع ولا دَمَ عَلَيْه ولو فرض ذلك في التّفر الأول فكمثله في أصَحّ الوجهين: 

والثاني : أنه يلزمه الدم؛ لأن النَفْرَ في هذا اليوم سَائِعُ في الجملةء فإذا نفر فيه 
خرج عن الحََجٌ فلا يسقط الدّمُ بعوده ولو لم يتدارك ما تركه أو قلنا: لا يمكن النّدَاركُ 
لزم الدّم لا محالة» وكم يجب يختلف ذلك بحسب قدر المتروك وفيه صُوَرٌ: 

إحداها : إذا ترك رمي أَيَّامٍ التشريق والتضوير فيا إذا تَوَجَهَ عليه رمي اليوم النَّالِثْ 
أيضاً قولان: 


أحدهما: يلزمه ثلاثة دِمَاء؛ لأن رفي كَل يوم عِبَادَةٌّ برأسها. 

والثاني : لا يجب أكثر من َم كما لا يجب لترك الجمرات الثلاث أكثر من م دم 
ولو ترك معها رمي يوم النحر أيضاً فإن قلنا: بالأول فعليه أَرْبَعَةُ دِمَاءِء وإن قلنا: بِالئَّانَي 
فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يلزمه أكقر من دم لاتحاد جنس الرمي . 

وأصحهما: أنه يلزمه دَمَانِء أحدهما ليوم النّخْرء والثاني لأيام النشْرِيقٍِ؛ لاختلاف 
الرميين في الحكمء وإذا ضممت هَذًا الخلاف بعضّه إلى بَعْض» والسؤال عن تَر رمي 
الأيام الأربعة فَمّلَ: فيه ثلاثة: أقوال كما في الكتاب: دم» دمان أربعة دماء. 

والأصح منها على ما ذكره في «التهذيب» إيجاب أربعة دِمَاءء لكن الجمهور بنوا 
الأقوال الثلاثة ة على الْأصْلٍ اساب قيما يتدارك مِنْ رمي هَذِهٍ و الأيام» فإن قلنا: يتدارك 
رمي بعضها في البّاقي اكتفينا َم ؛ لأنا جعلنا الرَّميَ كالشّيْءٍ الوَاحِدِء وإن قلنا: رمي 
يوم النحر لا يتدارك ورمي غيره يتدارك فقد جعلناها نوْعَيْنِ مختلفين» » فيلزمه دَمَانْء وإن 
قلنا: إن شيئاً مِنْهَا لا يتدارك فعليه أربعةٌ دِمَاءِ؛ لأن رمي كل يوم على هذا يفوت بغروب 
شَمْسِهِء ويستقر في الذَّمّةٍ بدله» فإن لم نر ترجيح القول الموجب لأربعة دِمَاءِ لأمر من 
خارج فقضية هذا البناء ترجيح القول المكتفي بِدَم وَاحجِدِء لاتفاقهم على أن الأصَحٌّ 
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التّدارك كما مَرّ. الثانية: لو ترك رَمْيَ يَوْم النْخْرٍ أو رَمْيَ وَاحِدٍ من أيام التشريتي بأ بِأْسْرِهٍ 
يَلْرَمُهُ دَمّ وإن ترك رمي بعض اليوم نُظِرَ إن كان مِنْ وَاحِدٍ مِنْ أيام التْشْرِيقَ فقد جمع 
الإمام فيه طرُقاً : 

أحدها: أن الجمرات الئّلاث كالشّعَوَاتِ ا د > فإن 
ترك جمرةٌ ففيما يلزمه؟ الأقوال التي يأتي ذكرها في حَلْقٍ شَعْر 

أصحها: مد مِنْ طَعَام. 

والثاني: دِرْهَمْ. 

والغَالِتُ: دَمّ وإن ترك جمرتين فعلى هذا الْقِيّاسء وعلى هذا لو تَرَكَ حَصَاةً مِنْ 
جَمْرَةٍ فعن صاحب «التقريب»: أن على قولنا: في الجمرة الواحدة ثُلْتُ دم يجب في 
م 1 ا ا وي وعلى قولا: إن فيها 

مُدَاء أو درهماً يحتمل أنْ تُوجب سُبْعَ مد أو سبع ِزهَم» ويحتمل أن لا نبعضهما. 

والطريق الثاني : أن اله يكمل في َو الجَمرَة الراجِدَةٍ» كما يكمل في وظيفة 

جَمْرَة يوم النّخْرِء وفي الحصّاة والحصاتين الأقوال الثلاثة: 

والثالث - وهو الأظهر -: أن اذم يكمل َر نَلآثِ حَصَيَاتِء كما يكمل بِحَلْقٍ 
َلاَثِ شَعَرَاتِ» وفي الحَضَاةٍ وَالْحَصَائَيْنَ الأقوال اللاث . 

وأعلم أن الخلافٌ المذكور ليس في تك الحَضَاةٍ والحصاتين مطلقاً ولكن إن ترك 
حصاة الجمرة الأخيرة من آخر أيام التّشْرِيقٍ ففيه الخلاآف» وإن تركها من الجَمْرَةٌ الأخيرة 
مِنْ يوم القَرٌ أو النّمْرِ الأول» ولم ينفرء فإن قلنا: الترتيب غيرٌ وَاحِبٍ بين التدارك ورمي 
الوقت صح رَمْيُه لكنه ترك رَمْي حَصَاة وَاجِدَةٍ ففيه الخلاف» ناوعا الت فهر 
على الخلاف السّابق في أن الرمي بنية اليوم هَل يقع عن الماضي؟ إن قلنا: : نعم تم 
المتروك بما أتى به في اليم الذي بعده» لكنه يكون تاركاً لرمي الجَمْرَة الأولىء والنّانيّة 
في ذلك اليوم فعليه مء وإن قلنا: لا كان تاركاً رمي حصاة ووظيفة يوم فعليه دَمّء إن 
لم نفرد كل يوم بدَم وإن أفردنا فعليه دَمٌ لوظيفة اليوم» وفيما يجب لترك الخحصاة 
الخلاف المذكور. 

وإن تركها من إخدّى الجمرتين الأوليين في أي يوم كان فعليه دم؛ لأن ما بعدها 
غَيْرٌ صَحيح ؛ ؛ لوجوب الترتيب في المَكَانَء فهذا إذا ترك بعض رمي من أيام التشريق» 
وإن ترك بَعْض رمي مِنْ يَوْم لحر فقد ألحقه في «التهذيب» بما إذا ترك من الجمرة 
الأخيرة فى ي اليم الأخخير . 

وقال في «التتمة: يلزمه دم وإن ترك حصاة؛ لأنها من أَسْبَّابٍ التحلل فإذا ترك 


كتاب الحجّ / الرمي 15 


شيئاً منها لم يتحلل إلا يدل كَامِلٍ ‏ والله أعلم -. 

وعن أبي حنيفة - رحمه الله أنه إن ترك من يوم النّحْرٍ أَرْبَعَ حَصَّيّاتِ فعليه َم 
وإن ترك ئَلاثاً فلآ وفي سَائِرٍ الأيام إن ترك إحدى عشرة حصة قُعَلَيْهِ دَمُ» وإن ترك عَشْراً 
أو أقل قلا اكتفاء بالأكثرء وهذا يخالف الوجوه الثّلائة المذكورة في الكتاب فيما يكمل 
به الم كلهاء فلذلك أعلمت بالحاء» وحكى في «الئهاية؛ وجهاً آخر غريباً وهو: أن 
الدّمَ يكمل في حَصَاةٍ وَاحِدَةٍ. 

فرع: : قال أَبُو سَعِيدٍ المتولي: لو ترك ثَلآتَ ت حَصَيَاتٍ من جملة الأيام ولم يَذرٍ 
موضعها أخذ بالأسوأ وهو أنه ترك واحدة من يَوْم النْخْرٍ وأخرى من الجَمْرَةٍ الأولى يوم 
القَرّ وأخرى من الجَمْرَةٍ الثانية يوم افر الأول. ˆ 

ثم طَوَّلَ الكلام فيما يحصل له من ذَلِكء واختصاره: أنا إن لم نحسب ما يرميه 
بئية وظيفة اليَوْم عن الغائب فالحَاصِلُ ست حَصَيَاتٍ مِنْ رمي يَوْم النْخرٍ لأ غَيْرَ سواء 
شرطنا الترتيب بين التّدَارُكِ ورمي الوقت أم لاء فإن حسبناه فالحاصل رَمْيُ يَوْم النّحْرِ 
ك سواء شرطنا الترتيب آم لاء وسببه لا يخفى على من أمعن 
الظر في الأصول السابقة 


واعلم أن الحا إذا فرغ مِنْ رَمي اليم لغليثِ من أيام الُشريتي فيستحب له أن 
يأتي المحصب» r‏ والعصرّ والمغربّ والعِشَاءَ 
روى أن النبي ية “صل الف وال وَالْفَمْرَت الحا ء بِالْبَطَحَاءٍ ثُمّ هَجَعَ بهمّا 
عة م دحل مك0 . 

ولو ترك النزول به لم يلزمه شَيْءٌ وروى عن عائشة - رضي الله عنها أنها 
قالت : مزل زرل الله المت ول بك فتن كاذ ون اة ر 


وحد المحصب من الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة سمى به لاجتماع الحصباء 
ل ا 


)175784( من حديث أنس  رضي الله عنه - وأخرجه البخاري‎ )۱۷٦٤( )1705( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (۱۳۱۰) من حديث ابن عمر.‎ 

(؟) أخرجه البخاري )١775(‏ ومسلم )۱۳١١(‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ وأخرجه البخاري 
(1777) ومسلم (۱۳۱۲) من حديث ابن عياس ‏ رضى الله عنهما -. 
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الفصل العَاشر 
في طَوَافٍ الداع 
0 0007 ا 0 ۶ه 
قال الغزالي : : وهو مَشروع إذَا لم : يق شَفْلٌ وََمْ لمحل فَلَْ عَرَحَ بَعْدَهُ عَلَى شُغل 
بَطْلَ إل في شد الرّحَالِء فَفِيهِ تَرَددَ وَفِي كَوْنِهِ مَجْبُوراً بالدّم قَؤْلن» وَلاً َب عَلَى عير 
الحَاجٌ؛ وَمَهْمَا نُصَرَفَ قَبْلَ مُجَاوَرَ مَسَافَةٍ القَضْرٍ وَتَدَارَكُ جَارٌ وَالحَائْضٌ لآ يَلْرَمُهَا ادم 
برك طَوَافٍ الوداع؛ فن ظهْرَتْ قَبْلَ مَسَافَةٍ المَضْرٍ لَمْ يَلَرّْهَا العَوْدْ بخِلافٍ المُقَصِرِ 
بَالتَوْك ٠‏ وَقِيلَ في المَسالَةِ ؤْلآنٍ التق وَالمُخْرِيج حَاصِلُهُمًا: أنّ الوَدَاعَ يَقُوتُ بِمُجَاوَرَةٍ 
الجر f‏ أو مُجَاوَرَةٍ مَسَافَة ة القَضر . 
قال الرافعي: طَوَافُ الْوَدَاع ابت عَنْ رَسُولٍ الله يكل غلا وقول“ . 
أما الفعل فَظَاهِرٌ وأما القول فنحو ما روي عن أبن عَبّاسِ - رضي الله عنهما أن 
النبي بل قال: «لآ يَتَفَرْقْ أَحَدُكُمْ حى يَكُونَ آجِرُ عَهِْدِهِ بِالْبَيْتِ إلا أنه رخص 
لای . ومضمون الفصل صور نشرحها ونضيف إليها ما لآ غِنّى عنه. 
إخداهًا: ذكر الإمام في «النهاية» أن طواف الوداع من مَنَاسِكِ الح وليس على 
الخارج من مكة ودا لخروجه مِنْهَاء وتابعه صَاحِبٌ الكتاب لأنه قال: : وهو مشروع إذا 
لم يبق شغْلُ وتم التحلل» فَخَصّهُ بِحَالٍ تمام التَحَلْلِ وذلك إنما يكون في حَقٌ الخارج 
وأيضاً فقد صَرّحَ مِنْ بعد وقال: ولا يجب على غَيْرٍ الخارِج لكن صَاجِبًا «التهذيب» 
و«التتمة» وغيرهما أوردوا أن طرّاف الداع ليس من جملة الْمَئَاسِكِ حتى يؤمر به من 
أراد مفارقة مَكة إِلَى مسافة القَضْرِء > سواء كان مَكَياً يريد سفراً أو آفاقياً يريد الرجوع إلى 
أله وهذا أقرب تعظيماً للحرم وتشبيهاً لاقتضاء خروجه للوداع باقتضاء دخوله 


الوحرام» ولأنهيم اتفقوا على أن المَكيّ إذا َج وهو عازم على أن يقيم بوطنه لا يؤمر 
بطوّافٍ الوَداع» وكذا الآقاقي إذا حَجٌ ج وأراد المقام بهاء ولو كان من جُمْلَةٍ المََاسِكِ 


لأشبه أن يعم الحجيج . 
وعن أبي حنيفة ‏ رحمه اله - أن الأفاقي إن نوى الإثامة بعد أن حل له الكرُ لم 
يسقط عنه الوداع . 


)00( أخرجه البخاري (1767) من رواية أنس ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه مسلم (۱۳۲۷) بدو الاستثناءء وأخرجه البخاري (1765) ومسلم (۱۳۲۸) ولفظه: (أمر 
الناس أن آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض). 
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الثانية: طواف الداع ينبغي أن يقع بعد جَميع الأَشْعَّالٍ ويعقبه الخروج من غَيْرٍ 
مک ِن مَك نظر إن كان لِعَيْرٍ مُذْرٍ أو اشتغل بغر أسباب الحُروج من شراء ماع أو 
قَضَاءِ دَيْنٍ أو زيارة صَدِيقٍ أو عيادَةٍ مُرِيض فعليه إعَادة الطّوّافٍِ خلافاً لأبي حنيفة ازخمة 
الله حي قال لا خاجة إلى الإعَادةء وإن أقام بها شهراً أو أكثرء وإن اشتغل بأسباب 
الخروج من شراء الرّادٍ وَشَدُ الرَخُلٍ ونحوهما فقد نقل الإمام فيه وجهين : 

أحدهما: أنه يحتاج إلى الإعادة ليكون آخر عَهْدِهِ بالببت. 


وأصحهما: وبه أجاب المعظم أنه لا يحتاج؛ لأن المشغول بِأسْبَابٍ الخُرُوج 
مَشْعُولٌ بالحُروج غَيْر مُقيم . 

الثالثة : و e‏ بالدّم أو مستحب غَيْر مَجْبُورِ؟ فيه قولان 
ا ب ا باو ا ا ل ا ود وبه 
قال أبو حنيفة وأحمد لما روي أ نه َة قال : «لآ يَنْصَرِفَنٌ أَحَدُكُمْ حٌى يَكُونَ آجْرُ عَهْدِهٍ 
الطَوّافٌ بال وهذا أصح على ما قاله صاحب «التهذيب» و«العدة». 


ووجه المنع وبه قال مالك أنه لو كان واجباً لوجب على الحائض جبره بالدم؛ 
لأن المعذور يَفتدى عن الوَاجِبَاتِ» واحتج لهذا القول أيضاً بأن طواف القدوم لا يجب 
جَبْرُه بالدم» فكذلك طواف الوَّدَا لكن عن صاحب «التقريب» إلحاق طواف القدوم 
بطواف الوَدَاع في وجوب الجَبْرٍ» وعلى التسليم بالمَّرْقٍ أن طواف القّدوم تحية البقعة 
وليس مقصوداً في نفسه. ألا ترى أنه يدخل في طوافٍ العُمْرَةٍ وطواف الوَّدَاعَ مقصود في 
نفسه ولذلك لا يدخل تحت طواف آخر. 

وقوله في الكتاب: (وفي كونه مجبوراً بالدم قولان» أي على سبيل الوجوب» إذ 
لا خلاف في أضلٍ الجبر فإنه مستحب إن لَمْ يكن وَاجِباًء ويجوز إعلامه بالواوء لأن 
القاضي ابْنَ كج روى طريقة قاطعة بنفي الجر 

الرابعة : إذا خرج من غير وَدَاعَ وقلنا: بوجوب الدم ثم عَادَ وَطافَ فلا يخلو إما 
أن يعود قبل الانتهاء إلى مسافة القصرٌ أو بعدهء فأما في الحالة الأولى فيسقط عنه الدّمء 
كما لو جاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه» وفي الحالة الثاني وَجْهَانٍ. 

أصحهما: أنه لا يسقظ استقراره بالسَمّرٍ الطويل ووقوع الطُوَافٍ بَعْدَ الود حَقَّاً 
للحُوج الثاني . 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: يستثنى من ذلك المتحيرة إذا تركت الوداع» فلا دم وفيه احتمال ذكره في 
«البحر» . ش 
(؟) أخرجه مسلم (۱۳۲۷). 
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والثاني : يسقط كما لو عاد قبل الانتهاء إليها ولا يجب العود في الحالة اتانيه 
وأما في الأولى فسيأتي . 

الخامسة: ليس على الحائض طواف الوداع : «لأنّ صَفِيَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ 
حَاضَت قَأَذِنَ لَّهَا رَسُولُ الله يك في أن تَنصَرِفَ بلا وَداع0!" . 

ثم إذا طهرت قبل مفارقة خطة مكة لزمها الد واا وإن جاوزته وانتهت 
إلى مسافة القَضر لم يلزمهاء وإن لم تنته إلى مسافة القصر فالنص أنه لا يلزمها العودء 
ونص في المقصر بالترك أنه يلزمه العَوْدُ فمنهم من قرر النّصَّيْنِ وَهْوَ الأصَح . 

والفرق أن الحائض مأذونة في الانصراف من غير وَدَاعَ والمقصر غير مأذون فيه. 

ومنهم من قال: في الصورتين قولان: بالنقل والتخريج . 

أحدهما: أنه يلزمه العود فيهما؛ لأنه بعد في حَدٌ حَاضِري المَسْجِدٍ الحرام. 

والثاني: لا يلزمه؛ لأن الوداع يتعلق بمَكة» فإذا فارقها لم يفترق الحال بين أن 
تيعد هيا أن لأ مد نف : بالثاني فالنظر إلى تَفْسِ مَكة أو إلى الححرّم؟ فيه وَجَهَان : 

أولهما: أظهرهماء وقد تَقَدّمَّ نَظِيرُهُمَا في المَوَاقيتِ . 

وقوله: (حاصلهما أن الوداع يفوت بمجاوزة الحرم أو مجاوزة مسافة القصر) 
معناه أنا إذا أوجبنا العَدَدَ قبل مسافة القصر فَإِنّمَا صل المَّوَاتُ بالانتهاء إلى مسافة 
الْمَضْرء وإذا لم نوجبه فإنه يحصل الفوات بمجاوزة الحَرّمء وفيه كلامان: 

أحدهما: أن الفوات إنما يظهر على تقدير عدم تأدي الوَّاجب بالطو افيا يفك لقوق 
لكنا قد بينا تأدي الواجب به وسُقُوط الدم. 

أما إذا فرض قبل الانتهاء إلى مسألة القَضْرٍ فلا خلاف. 

وأما إذا فرض بعده فعلى أحد الوجهين: 

والثاني: أن تعليق الفوات بمجاوزة الحرم على القول الثاني تفريعٌ على أن المعتبر 
مجاوزة الحرم لكنا ذكرنا وَجها أ آخر أن الاعتبار بنفس مكة» فعلى ذلك الوجه الفوات لو 
کان» ربما كان بمجاوزة مَكّة وإن لم يجاوز الحرم» ثم إذا أوجبنا الغود فعاد وطاف 
سَقَطَ الدّمُء وإن لم يعد لم يسقط, وإن لم نوجبه ولم يعد فلا دَمّ عَلَى الحَائِض» 
ويجب على المُقَضْرٍ بالترك. 

واعلم: أن طواف الوداع حكمه حكم سائر أنواع الطواف في الأركان 


.)١51١( ومسلم‎ )۱۷٥۷ ۰۱۷۳۳ .*58( أخرجه البخاري‎ )١( 
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والشّرائط” “» وعن أبي يعقوب الأبيوردي”” ' أن طواف الوداع يصح من غير طهارة 
وتجبر الطَّهَارَةُ ادم واستحب الشافعي 0 للحاج إذا طَافَ لِلْوَدَاعٍ أن 
وه NLS‏ لله الت بيك ك والعبد عبد وان أفيك: 
قتي على فضا متاك فل کلت زیت عت زعا علي رعا اله كيل أ 
ئى عَنْ بيك دَارِي» هَذَا اواد الْصِرَافِي إِنْ ات لِي عَيرَ مُسْتَئِِلٍ بِكَ» وَل بتَبيّكَء وَل 
راغب عَنْكُ وَلا عَنْ بَيْتِكَ ا لهم أَصْحِئْنِي الْعَافِيَة في ديني» وَأَحْسِنْ مُنْقَلِي ددني 
طَاعَتِكَ ما أَبََتنِي». فال وما راد فين وزيد فيه : «وَاجْمَعْ لِيَ خْيْرَ اليا وَالآَجِرَةٍ 
إِنْكَ قاور عَلَى ذلك ْم يُصَلّي عَلَى الي يله وَيَنْصرف . 


0 


وينبغي أن يتبع نظره البيت ما أمكنه ويستحب أن يشرب مِنْ ماء زمزم وان 
يزور بعد الفراغ من الحَج قبر رسول الله ل وقد روى عنه أنه قال: «مَنْ زَارَنِي بعد 
مَوْتَى فَكَأَنمَا زَارَني في حاتي ""* «وَمَنْ زَارَ قَبْري كله الْجَنةو0© 9 , 


)١(‏ قال الزركشي: والسنن حتى يستحب بعده ركعتان. صرح بهما في «التهذيب»2» وفيه فائدة وهو 
الإعلام بأن المقام لهذه الصلاة لا يبطل الوداع» وليس هذا بلبث بعد الطواف» وإلا فكل طواف 
يستحب لدى الصلاة. 

(۲) يوسف بن محمدء أبو يعقوب الأبيوردي» تخرج بأبي طاهر الزيادي» صنف التصانيف السائرة 
والكتب الفاتنة الساحرة. وقال ابن قاضي شهبة: والظاهر أنه من طبقة القفال. وقال السبكي: 
أحسبه توفي في حدود الأربعمائة إن لم يكن قبلها بقليل ينظر: ابن قاضي شهبة (۱/ ۱۹۹) ابن 
السبكي )۳١ /٤(‏ العبادي (۱۰۹) معجم المؤلفين (۳۲۸/۱۳). 

(۳) قال الحافظ ابن حجر: لم يسنده ‏ أي الرافعي هنا وقال: وقد ورد في الوقوف عند الملتزم» ما 
رواه أبو داود من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب قال: طفت مع 
عبد اللهء فلما جئنا دبر الكعبة. قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار» ثم مضى حتى استلم 
الحجرء وأقام بين الركن والباب» فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذاء وبسطهما بسطاًء 
ثم قال: رأيت رسول الله كك يفعله . وانظر التلخيص (759/7). 

)€( أخرجه أحمد )/ بام ابام وأخرجه ابن ماجة (5197:) والبيهقي 6/0١‏ وأبو نعيم في 
أخبار أصفهان (۳/ ۳۷) والعقيلي في الضعفاء (۲/ )۳٠۳‏ وابن عدي في الكامل )١504 /٤(‏ وانظر 
التلخيص (۲۹۸/۲). 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني (۲۷۸/۲) وفي إسناد مجهول. 

(7) أخرج الدارقطني عن ابن عمر بلفظ: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» (۲/ ۲۷۸) وقال ابن 
خزيمة بعد روايته له: إن صح الخبر فإن في القلب من إسنادهء ثم رجح أنه من رواية عبد الله بن 
عمر العمري المكبر الضعيف. وانظر التلخيص (؟5757/7 - .)۲١۷‏ 

(۷) قال النووي: يستحب للحاج دخول البيت حافياًء ما لم يؤذ أو يتأذ بزحام أو غيره. ويستحب أن- 


العزيز شرح الوجيز ج م ۲۹ 
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المَصْلُ الحادى ع 
في جم المي 
قال الغزالي: وَللْوَِيَ أن يُخرمَ عَنِ الصَبِيْ الَذِي لَمْ يمَهرْ (ح) وَيُحْضِرَهُ المََاقفَ 
فب لخدم الح لِلصّبي تَفْلاء وَلِلامّ ذَلِكَ أيضاً وَفِي لقم وَجْهَانِء وَل لِلْوَلِيَ أنْ يُخْرِم 
عن المَمَيْر؟ فيه وَجْهَانِء وَالممَيَرُ بُ يُحْرِمُ بإِذْنِ الوَلِيّ ‏ وَلَوِ أسْتَقَلٌ لَمْ يَنْمَقِدْ عَلَى أَحَدِ 
الوجهينء ما المُمَيِدُ فتَعَاطَى الأعمَالَ بِتَفْسِهِ. 
قال الرافعي : حج الصبي صحيح لما روي عن أَبْنٍ عباس - رضي الله عنهما -: 
أن لين ا تر بئرأة هي في معطا َأَحَّتْ بِعَضْدٍ صي گان مَعَهَاء قَقَالَتْ: ار 
حَجٌّ فَقَالَ يكل : عن رلك اعم 
وعن جاتر رين اف - قال : «حَجَجتًا مَعَ رَسُولٍ الله ية وَمَعَنَا النّسَاءُ 
وَالصّبْيَانُ كَلَبئَا عَن الصّبْيَانٍ وَرَمَيَْا عَنْهُهْه”"©. والمنقول عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - أنه 
لا ينعقد إخرام الصَّبِيٌ لنفسه. 5 إحرام الولي لهء» وربما يقولون: أنه ينعقد ليتدرب ولا 
يعتد يه» ا د 
الإخرام وَيَعْضْهًا الف الأمْعَالِ» شا ا ان ولوازه ادات فأراد أن 
يبين في هذا 0 
أحدهما: وبه قال أبو إسحاق يستقل» لأنه عبادة كما يستقل بالصوم والصلاة. 
وأظهرهما: لا يستقل؛ لأنه يفتقر إلى المالٍ» وهو محجور عليه في المَالٍء فإن 


= يصلي فيه» ويدعو في جوانبه» وأن يكثر الاعتمار والطواف تطوعاً. 
قال صاحب «الحاوي»: الطواف أفضل من الصّلاة. وظاهر عبارة صاحب «المهذب» وآخرين 
في قولهم: أفضل عبادات البدن الصلاة» أنها أفضل منه» ولا ينكر هذا. ويقال: الطواف 
صلاة» لأن الصلاة عند الإطلاق لا تنصرف إليه» لا سيما في كتب لمعن الموضوعة 
للويضاح » وهذا أقوى في الدليل. 

)۱۷۳١( أخرجه مالك في الموطأ (۲۹۱/۱) ومسلم (17775) والشافعي (07) وأبو داود‎ )١( 
.)17١ والنسائي (ه/‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (977) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجة 
(۳۰۳۸)» وهو مضطرب كما قاله ابن القطان ينظر: خلاصة البدر (۲۹/۲). 
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قلنا بالأول» فللولي تَحْلِيلُه كما سيأتي» وليس له أن يُحْرِمَ عنه» وإن قلنا بالثاني فهل 
لِلْوَلِيْ أن يحرم عنه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لاء للاستغناء بعبارته . 


٠. 2‏ ¢ لأنه مولن لبه ندل عدم الاستقلال» قال الإمام رحمه الله 


ا ا سواء كان مُجلاً أو مُخرماًء وسواء حَجّ عن 
نفسه أم لا ولا يشترط حضور الصبي ومواجهته في أصح الوجهين» والمجنون كالصّبيٌ 
الذي لا يميز يحرم عنه وليه وذكر القَّاضِي أَبْنُ كج والحَنّاطِي - رحمهم الله #» أنه لا 
يجوز الإخرام عَنْهُ إذ ليس له أَهْلِيَةُ الْعِبَادَاتِء والمغمى عليه لا يحرم عنه غيره؟ ؟ لأنه 
لس بِرَائِلٍ العَقْلٍ» وبروءه مرجو على القَرْبٍ. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: إذا أغمي عَلَيْهِ في الطريق أَخْرَمَ عَنْهُ رمَا 

فإن قلت : ومن الولي الذي يحرم عن الصَّبِيٌ أو يأذن له؟ 

قلنا: الأب يتولى ذلك» وكذا الجد وإن علا عند عَدَم الأب ولا يتولاه عند 
وجوده وفيه وجه تخريجاً مما إذا أسلم الجد والأب كافر يتبعه الطفل عَلّى رأي وفي 
الوصي والقَيّم وجهان: 

أحدهما: إنهما لا يتوليانه؛ لأنه تصرف في نَفْسِهٍ كما لا يليان الكاح . 

والثاني : أنهما يتوليانه كالأب والجد؛ لأنهم جميعاً يتصرفون في المَالِ ويراعون 
تفال والارك رجح عِنْدَ الإمام» لكن العراقيين من أَصْحَابئًا أجابوا بالنّانِيء وذكروا 
وجهين في الأخ والعَم إذا لم يكن لَهُمَا وصايا وإذن من الححاكم . 

أظهرهما : المنع وفي «الأم» طريقان. 

أحدهما: أن إحرامها عن الصّبِيٌ مبنيٌ على ولايتها التصرف في مَالِه» وفيه 
اختلاف قال الإِضْطْخْرِي : تليه» وقال عامة الأصحاب لآ ثليه . 

والطريق الثاني : القطع بأنها تحرم » واحتجوا له بخبر ابن عباس - رضي الله عنهما 
- الذي رويناه في أول الفصل» وقالوا: الظاهر أنها كانت : تحرم عن الذي رفعته من 
المحفة وبهذا الطريق أجاب صاحب الكتاب» والأول أَشْبهُ بكلام الأكرِين. 

وأما الأفعال قَمَتَى صَارٌ مُحْرِماً بإحرامه أو بإحرام اللي أتى يما يَقْدِرُ عَلَيْهِ بنفسه. 
ويفعل به الولي ما يَعْجَرْ عنه» فإن قدر على الطواف عُلُْم حتى يطوف» وإلا طِيفٌ به 
عَلَى ما سی والسّعْيُ كالطْوَافٍ» ويصلي عنه الولي ركعتي الطواف إذا لم يكن مميزاًء 
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وإن كان مميزاً صلاهما بنفسه» وحكى القاضي ابْنُ كج وجهاً: أنه لآ بد وأن يفعلها 
الول كل حَالٍء واشترط إحضاره بعرفة ولا يكفي حضور غيره عنه» وكذا يحضر 
بالمزدلفة والمواقف ويناول الأخجار حتى يرميها إن قدر عليه» وإلا رمى عنه من لا 
رَمْيَ عَلَيْه ويستحب أن يَضَعَها فِي يده أولاً ثم يأخذ ويرمي . 

وقوله في الكتاب : (للولي أن يحرم عن الصبي)› وقوله: (والمميز يحرم) معلمان 
بالحاء لما سبق . 


وقوله: (فيحصل فيحصل الحج للصبي نفلا) كالمكرر في هذا الموضع لِمَا سَبَّقَ» أن 
التكليف شرط في الوقوع عن حجة الإسلام. 

وقوله: (وفي القيم وجهان) يجوز إعلامه بالواو؛ لأن عن الذَارِكيَ طريقة قا 

بنفي الجواز للقيّم ونحوه. وقوله: (وأما المميز فيتعاطى الأفعال) إنما تحسم هذه اللفطة 

لو كان الكلام قبلها في غير المميز لكن الكلام في المميز من قوله: (وهل للولي أن 
يحرم عن الصبي المميز) . 

قال الغزالي: وما يزيد مِنْ َفَقَةٍ السَمَرِ عَلَى اللي و الصَّبِيَ فِيهِ وَجْهَانِء وَلَوَازِمْ 
المَحْظُورَاتٍ لَمْ تَجِبْ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَينٍ ترا لَه إن أَوْحجَبَ ب فَعَلَى الوَلِيٌ أو الصَّبِئْ فيه 
وَجْهَانِ ربقل خخ E‏ وَفي روم القَضَاءٍ خلافٌ مُرَنّبْ عَلَى البَدَنِئِدِ وَأَوْلَى أن لآ 
يجب لأنَهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَة فَإِنْ أَوْجَبَ لَمْ يصح مِنَ الصَّبِي عَلَى أحدٍ الوَجْهَينٍ لِكوْنِهِ 
فَرْضا فإِذًا بَلعَ لَرمَهُ القَضَاءً بَعدَ الفَرَاعْ عَنْ فَرْضٍ الإسلام. 

قال الرافعي: الغرض الآن الكلام في المؤنات وَفِذْيَةٍ المَحْظُورَاتِء وفيه صور. 

إخداها: القدر الزائد في النفقة بسبب السَّمْرِ في مَالٍِ الصبي» أو على الوَّلِيٌ؟ فيه 
وجهان» ويقال: قولان: 

إحداهما: أنه في مَالٍ الصّبِيٌ؛ م ار 
المهر عليه؛ لأن النكَاحَ يحصل له. 

وأصحهما: أنه على الوَّلِيٌّ وبه قال مالك وأحمد؛ لأنه الذي أدخله وَوَرّطه فيه 
ويخالف النكاح فن المنكوحة قد تفوت والحج يمكن تأخيره إلى أن يبلغ ؛ فعلى هذا لو 
أحرم الصّبِي بِغَيْرِ إِْنهِ وجَوّزناه حَلُلَهُ فإن لم يفعل أَنْقَقَ عليه. 

الثانية : يُمَْع الصبيٰ المُخرم من مَحْظُورَاتِ الإخرّام فلو تطيب أو لَبِسٌ نَاسِياً فلا 
فدية كالبالغ النّاسِي؛ وإن تعمد فَقَلْ ب بُو عَلَى أَصْلٍ يذكر في الجئايات وهو أن عَمْدَ 
الصَبيّ عَمْد عَمْدٌ أؤ حَطَأ؟ إن قلنا: إنه خخطأ فلا فدية. 
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وإن قلنا: عمد» وجبت وهو الأصح . 

قال الإمام: المحققون قطعوا به؛ لأن عمدو في العبادات كَمَمْدٍ البَالِغْ؛ ؛ ألا ترى 
أنه إذا تَعَمْدَ الكلامَ بَطْلَتْ صَلائّه» أو الأكل بَطلَ صَوْمُه. 

وعن الدّارِكِي نقل قول فارق بين أن يكون الصبي ممن يلتذ بالطيب واللّباس» أو 
ممن لا يلتذ بذَلِكَ ولو حلق أو قلم أو قتل صَيْداًء وقلنا: عَمْدُ هذه الأفعالٍ وَسَهُوِمًا 
سواء على ما سيأتي وَجَبّتٍ الفِذيّة . 

وإن قلنا: يختلف حكم عَمْدِمَا وسهوها فهي كالطيب واللّباس» ومتى وجبت 
الفدية فَهِيَ على الوَلِيّ أو في مَالٍ الصَّبِيٌ؟ فيه قولان: 

أحدهما: في مال الصبى؛ لأن الوجوبٌ بسبب ما ارتكبه. 


وأصحهما: في مال الولي» وبه قال مالك: لأنه الذي أوقعه فيه وغرر بمالهء 
وهذا إذا أحرم بِاِْنِهِ فإن أحرم بغير إذن الوَلِيَ وجوّزناه فالفدية في مال الصَّبِيٌ بلا جلاف 
0 في «التمة؛ ومتى وجبت الفدية في مال الصبي فإن كانت مرتبة فحكمها حكم 

رَو المَثْلِ > وإلا فَهَلُ يجزي أن يبتدىء بالصوم في الصّعْرِ؟ فيه وجهان: مبنیان على 
ل ا ل لس ا الصغر؟ 
وليس للولي والحالة هذه أن يفدي عنه بالمَالٍ؛ لأنه غير متعين› عن 8 الحْسَيْنٍ 
حكاية وجه أنه إن أحرم به الأب أو الجد فالفِذيّة ية في مال الصّبِيء وإن آرم ايه شنز 
هي عََيْه. ش 

الثالثة : إذا جامع ناسياً أو عامداً. وقلنا: إن عمده حَطأ ففي قَسَادٍ حه قولان: 
كالبالغ إذا جَامَعَ م نَاسِياً والأظهر أنه لا يفسدء وإن قلنا: إن عمده عَمْد فسد حَجّهء وإذا 
فَسَدَ هَل عَلَيْهِ المَضَاءٌ فيه قولان: 


أحدهما: لاء لأنه ليس أهلاً لوجوب العِبَّادَاتٍِ البَدَيّة . 

وأصحهما: : نعم» لأنه إِخْرَامٌ صَحِيحٌ فيوجب إ إِقْسَادُه القَضَاءً ء كج التُطوْع » وعلى 
هذا فَهَلْ يجزئه القَضَاءٌ في الصّبي؟ فيه قولان» ويقال: وجهان: 

أصحهما: نعمء إعتباراً بالأدّاء . 

والثاني : لاء وبه قال مَالِكُ وَأَحْمَد لأنه فَوْضَء وهو ليس أهلاً لآداء فَرْض الحَحجٌ 
بدليل ححَةٍ الإسلام . 


وإذا قلنا: بهذاء ولم يَفْضٍ حتى بلغ» نظر فيما أفسدها إن كانت بحيث لو سلمت 
eS‏ 
بالقضاء وإن كانت لا تجزئه وإن سلمت عن القّسَاد لم تتأدء وعليه أن يبدأ بحجّة حجة 
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الإشلام» ثم يقضي› فإن نَوَى القَضَاء ولا انصرف إلى حجة الإشلام» وإن جوزنا 
القضاء في الضّكْرٍ فشرع في القَضَاء وبلغ قبل الوقوفٍ انصرف إلى حجْة الإشلاًم وعليه 
القضاء . ومهما فسد حجة ووجبنا القضاء وَجَبّتِ الكَفارة أيضاً؛ وإن لم نوجب القَضَاءَ 
ففي الكفارة وجهان. 

والأصح : الوجوب» وقد يعكس هذا الترتيب فيقال: إن لم تلزمه الْفِديّة ففي 
القَّضَاء خلاَفُ والفرق أن القَضَاءً عِبَادَةٌ بَدَيئَةَ وحال الي أبعد عنهاء وهذا الترتيب هو 
الذي ذكره في الكتاب» فقال: وفي لزوم القَضَاء خلافٌ مُرَنَبّ على الفِذِيّةء وإذا وَجَبَّتِ 
الكمارة فهي على الوَّلِيَ أو في مال الصبي؟ فيه الخلاف 0 

وقوله: (ولوازم المحظورات لا تجب على أحد الوجهين) هذا الوجه هو الذي 
يتخرج على قولنا: عمد الصّبيٌ خَطَأَء ا ت ع لأن حاله يناسب 
التخفيف» وإليه أشار بقوله: (نظراً له) وقوله: (يفسد حجه بالجماع) جوابٌ على 
الاد صح من الخلاف المذكور فيه. وقوله: (فإذا بلغ لزمه القَضَاءُ بعد المَراعٌ عن فرض 
الإساد) تعن بقوله: (لم يصح من الصبي على أحد الوجهين) ومفرع عليه . 

واعلم أن حكم المَجنُونِ حكم | ا بِيّ الذي لا يميز في جميع ذلك . 

:ولو خرج الوَّلِيُ بالمجنون بعدمًا استقر فَرْضٌ الحج عليه وأنفق عليه من ماله نظر 
اللي يت حي ذات E aS‏ وإن أفاق وأحرم وَحَجّ فلا 
غرم عليه» لأنه قضى ما وجب عليه» ود يشترط إفاقته عِنْدَ الإخرّام والوقوف والطواف 
والسّعْيء ولم يتعرضوا لحالة الطواف وقياس كونه نسكاً اث شتراط الإفاقة فيه كسائر 
الأرْكَانٍ . 


قال الغزالي: وَإِنْ بل الصّبِيْ في حَجهِ قَبْلَ القُوفٍ (ح) وَقَعَ عَنْ حجّةٍ الإشلام 
إن كَانَ ذ سَعَى قَبْلَهُلَِمَهُ الإِعَادَةُ في أصَح الوَجْهَينِء وَمِلْ يَلْرَمهُ 71 فصان إِخْرَامِه إذَا 
وَفَعَ في الصّبًا؟ فيه قَوْلنِء وَعِنْق العَبْدِ في الح يلوغ الصّبِي » وَلَوْ أَطْيِبَ الوَلي 7 
قَالفِذَيَةٌ عَلَى الوَلء ٠‏ إلا إا قَصَدَ قَصَدَ المُدَاوَاة فَيَكُونُ كَأَسْتِعْمَالٍ الصّبِيَ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهِينٍ 

قال الرافعي : المَضل يشتمل على مسألتين : 

الأولى : لو بَلَّ الصبي في أثناء الحَج نظر أن بَلَعَ بعد الوقُوفٍ بعرّقة لم يجزئه عن 
حَمْجَةٍ الإشلام» ولا فرق بين أن يكون وَفْتُ الوقوف بَاقِياً أو فائتاً لكنه لم يَعْدْ إلى 
الوقوف لِمَضيٍّ مُعْظم العِبَادةٍ في حال النْقْضَانِء ويخالف الصّلاة حيث تجزئه إذا بَلَْ في 
أثنائها أو بعدها؛ لأن الصّلاةً عَبادُةٌ تكرر» والحج عِبَادَةٌ العُمْرٍ فيعتبر وقوعها أو وقوع 
مُعْظمِهًا في حَالٍ الكمّالٍ. 
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وعن ابن سرَيج رحمه الله - أنه إذّا بَلْعّ ووقت الوٌقُوفٌ بَاقٍ يُجَزِئُهُ عن حَجةٍ 
الإشلام وإن لم يعد إلى الموقف. وإن بلغ قبل الوقوف أو بلغ وهو واقف وقعت حجته 
عن حََةٍ الإشلام» خلافاً لمالك حيث شرط فيه وقوع ‏ جميع الحَجٌ في حالة التكليف 
ولأبي حنيفة فإنه لا يعتد بإحرام الصّبِي على ما سبق . وهل يجب إعادة السَّعْي لو كان 
قَذْ سَعَى عُقَيْبَ طوَافي القُدُومٍ قبل البلوغ؟ فيه وجهان: 

أحدهما : : لاء ولا بأس بتقدم السّعْي كتقدم الإخْرّام . 

وأصحهما: : نعم» لوقوعه في حالة النقص» ويخالف الإخْرّام فإنه مُسْتَدَامُ بعد 
البلوغ والسغي» > لاستدامته له وقد بنوا الوجهين على أنه إذا وقع عن حبجَةٍ الإسلام 
كيف تقديراً إحرامه أنقول بأنه يتعين انعقاده في الأصل فرضاًء أو نقول بأنه انقعد نفلا ثم 
انقلب فرضاً؟ فإن قلنا: بالأول فلا حَاجَة جَة إلى الإعَادَةء وإن قلنا: بالثاني ملا بذ منها وإِذًا 
وَقَعَ حَجه عَنْ حَسبَةٍ الإسْلآم فهل يلزمه دم؟ فيه طريقان: 

أظهرهما: وهو المذكور في الكِتَاب أنه على قولين: 

أحدهما: نعم؛ لأن إِخْرَام مِنَّ المِيقَاتِ ناص لأنه ليس بفرض . 

وأصحهما: لا؛ لأنه أتى بما في وُسْعِه ولم تصدر منه إساءَةٌ. ۰ 

وبنى الشَيْحُ بُو مُحَمْدٍ وَعَبْرهُ القولين على الأَضْلٍ المذكور: إن قلناء بالتعيين فلا 
دم عليه» وإن قلنا بانعقاده نفلا لزم . 

والطريق الثاني : القطع بأنه لأ دَمَ عليه» وبه قال الإضطخريٰ وَأَبْنُ سَلَمَة وهذا 
الخلاف فيما إذا لم يَعْلْ بعد البلوغ إلى الميقّاتِ. فإن عاد إليه لم يلزمه الدّمُ بحَالٍ؛ لأنه 
أتى بالممكن أولا واخرا) وبذل ما في وسعه» وفيه وجه بعيد. 

والطواف في العمرة ة كالوقوف في الحَحٌء فلو بلغ قبله أجزأته عمرئّه عن عمرة 
الإسلام . وعتق العبد في أثناء الحَجّ والعمرة كبلوغ الصّبىٌ في أثنائهها. 

ولو أن ذِميا تى الميقات مريداً للنسك فأحرم منه لم ينعقد إحرامه؛ لأنه ليس أهلا 
للعبادات البَدنيةء فإن أسلم قبل فوات الوّقوفٍ ولزمه الح فله أن يحي مِنْ سنته» وأن 
يؤخر فإن الحَحجٌ على التَّرَاخِيء فإن حَج من سنته فعاد إلى المِيقَاتٍ فأحرم منه أو أحرم 
من موضعه وعاد إِليهِ محرماً فلا شَيْءَ عليه» وإن لم يعد لَزِمَهُ ادم كالمسلم إذا جاور 
على قَضْدٍ السك ولا يجىء فيه الخلاف المذكور في الصّبِي إذا وقعت حَجيُهُ عَنْ 
حَجة الإسلام؛ ؛ لأنه حين مر بالميقات كان بسبيل من أن يسلم ويحرم بخلاف الصبي. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله والمُرّني : لا دم عليه» وعن أحمد روايتان: 

المسألة الأخرى: ذكرنا الخلاف في وجوب الفدية إِذَا بَاشَرَ الصبي محظوراً وأنها 
إِذَا وجبت على من تجب. 
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فأما إذا باشره الولي بأت طْيَبةٌ أو أَلْبَسَهُ أو حَلَقَ رَأْسَهُ فينظر إِنْ فَعَل ذَلِكَ لِجَاجَةٍ 
الصَّبِيّ كما لو طيبه تَدَاوِياٌء فهل هو كمباشرة الصَّبِيٍّ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء 0 تقديماً للمباشرة . 

وأصحهما: أنه كمياشرة الصبي» » لأنه وليه» وإنما فعل ما فعل لِمَضْلَحَيِةِء و 
قيل: الو عي رضي الله عنه قال: o‏ 
المداوي» فقرأه بعضهم بكسر الواو حملاً على الولي وبعضهم بفتحها حملاً على 
الصبي» والوجهان شبيهان بالوجهين فيما إذا أوجرّ المُعْمَى عليه معالجة له في باب 
الصوم . ولو طيب الصبي لا لحاجة فالفدية عليه» وكذا لو طيبه أجنبي» وهل يكون 
الصبي طريقاً؟ فيه وجهان. 

لباب الاك 
في محظورات الخيج والعمرَة 
وهي سَبْعَةُ أنواع 

قال الغزالي: نَع الأول : الس وَيَخرُمُ عَلَى المحْرِم ن يَسْبْرَ رَأْسِهُ ِمَا يُعَدُ سَاتِرا 
من خزقة َة أو إِزّارٍ أو عِمَامَةٍ ولو توت بوسَادةٍ أو أَسْتَظَلٌ بَالمَحْمَلٍ أو َنْمَمسَ في مَاءِ فلا فلا 
ا وَلَوْ وَضْعَّ م ونْبيلاً عَلَى رَأْسِهِ أو حملاً قَفِيهِ قَوْلاَنِء وَلَّوْ طَيّن رَأَسَهُ قَفِيه أَخْتَمَالٌ 
وََو َد حيطا عَلَى رَأسِهِ لَمْ يَضرٌ بخِلآفٍ العِصَابَدِء اقل مَا يَْرَم الفِذَيَةٌ أَنْ يَسْثْرَ مِقْدَاراً 
سثره لِعَرْض شَجَةِ أو غَيرِها. 

قال الرافعي: مقصود الباب بيان ما يَحرُمُ بسبب الإخْرّام بالحج أو العمرة وهي 
في تعديد صَاحِب الكتاب سبعة أنواع . 1 

أحدها: اللّبْسُء والكلام في حق غير المعذور ثم في المعذور. 

ون فالنظر في الرّجل» ثم في المرأةء ومن الرجل في 

ul‏ ا 

أحدهما: في السَاتَرَ. 


ولا يجوز للرجل أن يستر رأسه. قال يك في المحرم الذي حر مِنْ بَعِيرِةَ «لاً 
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£ e2 ع‎ 


تَُخْمُدُوا ا فإنه يبعت يوم م الْقِيَامَةِ ل 


ولا فرق بين أن يستر بمخيط كالقلنسوة» أو بغير مخيط كالعمامة والإزار 
والخرقة» وكل ما يعد سَاتِراً وإذا ستر لزمه الفديةء لأنه باشر محظوراً كما لو 

ولو توسد بوسادة فلا بأس وكذا لو توسد بعمامة مكورة» لأن المتوسد يُعَدٌ في 
العْرْفٍِ حاسر الرأس. 

ولو استظلّ بِمَحْمَلٍ أو هودج فلا فدية عليه أيضاًء لأنه لا يعد ذلك ستراً للرأس» 
كما لو استظل ببناءء وكذلك لو انغمس في مَاءٍ فاستوى الماء على رأسهء وخصص 
صاحب «التتمة» نفي الفدية في صورة الاستظلال بما إذا لم تمس المظلة رأسه» وحكم 
بوجوبها إذا كانت تَّمَسّه وهذا التفصيل لم أره لغيره» وإن لم يكن بذ منه فالوجه إللحاقة 

: م2 1 

بوضع الزمبيل”"' على الرأس 

والأصح فيه أن فديه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وعن مَالِكِ وأحمد ‏ رحمهما 
الله -: أنه إذا أستظل بالمحمل رَاکباً آفتدی» وإن أستظل به نازلاً راجلاً فلاء وروی 
E‏ كادي عرد الأنغماس أيضاً. 
اوداع 37 أَسَامَةٌ وَبلاَلاً أا ۲ آخدٌ بخطام ل تاک رالآخر راما وه سره مِنّ من اله 

ة الْعقبقه2 . 

خی رَمَى جَهْرَةٌ 

ولو وضع زنبيلاً على رأسه أو حملاً فقد ذكر أن الشافعي ‏ رضي الله عنه - حكى 
عن غَطاء : أنه لاتا 4 ولم يعترض عليه» وذلك يشعر بأنه ارتضاه فن من عادته 
الرّد عَلَى المَذْمَبٍ الذي لآ يَرْئَضِيهء وعن ابن المُنْذِرٍ والشَّيْخْ أبي حَامِدٍ أنه ص في 
بعض كتبه على وجوب الفِذية» فمن الأصحاب من قطع بالأول ولم يثبت الاني» ومنهم 

. من أطلق قولين» وهو ما أورده في الكتاب» ووجه الوجوب ما يروى عن أبي حنيفة إن 

غطى رأْسّه فأشبه ما لو غطاه بِشَيْءٍ آخر» ووجه عَم الوجُوب أن مقصوهه تقل المتاع لا 
تغطية الرأْسِء على أن المحرم غَيْرُ مَمْنُوِعِ من التَعْطِيَةٍ بما لا يقصد السّثْر به ألا ترى إلى 


(۱) تقدم. 

(۲) يقال: زملته بثوبه تزميلاً فتزمل» مثل لففته به فتلفف به. انظر المصباح المنير .)۳٤۸/۱(‏ 
۳( أخرجه مسلم )١194(‏ وأبو داود )۱۸۳١(‏ والنسائي 9/0 ۷۰). 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: لم أقف عليه بعد. 


4 كتاب الحج / محظورات الحج والعمرة 


ما روي أنه لا «احتَجَمَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِم” , '". وأيضاً فلو وضع يده على رأسه لم 
يضر» وسواء ثبت الخلآف م لا فظاهر المَذْمَبِ أنه لا فذية . 
ولو طْيّن رَأسه ففي وجوب الفدية وجهان» كالوجهين فيما إذا صَلَى بالطين عَوْرَتَّهُ 
وَصَلَى هَل يجزئه. والمذهب ماهنا وجوب الفدية» وفى تلك الصورة صِحّة الصّلاة 
لوجود السَنْر والتغطية» وهذا إذا كان نَخِيناً سَاتِراً أما المائع الذي لا يَسْثّر فلا عبرة بهء 


الفصل الثانى 

في القدر a‏ الْفهِذْيّة» ولا د ف يشترط لوجوب الفدية استيعاب الرأس 
بالسَتْرٍ كما لا يشترط فِي فِذَيَةٍ الْحَلْقٍ الاستيعاب» بل تجب الفدية بسر به عض الوأس» 
سدق ا وإِلْصَاقٍ 
لُصُوقٍ لِسَجْة ونحوهاء هكذا ضبطه المصنف والإمام» فقد ّلا وغيرهما أنه لو سيد 
خيطاً على رأسه لم يَضْرء ولم تجب الفدية؛ لأن ذلك لا يمنع من تَسْمِيتِهِ حَاسِرَ 
الرّأس» وهذا ينقض الضابط المذكور؛ لأن ستر المقدار الذي يحويه شد هذا الخيط قد 
يقصد أيضاً لغرض منع الشعر من الانتشار وغيره» فالوجه النظر إلى تسميته حاسر الرأس 
ومستور جميع الرأس أو بعضه”'' ‏ والله أعلم -. 

وقوله في الكتاب: (أن يستر مقداراً يقصد ستره إلى آخره) مُعَلُمّ بالحاء؛ لأن عند 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله - لا تكمل الفدية إلا إِذَا ستر رُبُعَ الرأس فصاعداً فإن ستر أقل من 
ذلك فعليه صدقة ‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي : أَمّا سَائرُ البَدَنِ لَه سَيْرُهُ كن لا يَلْبَسُ المَخيط الّذِي أَحَاطَئْهُ 
الخياطةٌ كالقَميص» أف و النْسْجَ كَالدْزْع, أو العفْدَ كَجُية الِلْنْدِء وَلَو ازتدَى بقميص أو جُبَةٍ 
قلا باس وَكَذَا ذا لْتَحَفٌ تائماًء وَل لبس القبّاء لَزِمَهُ الفْدِيَةٌ وَإِنْ لَمْ يُذخل اليد في الكُمْ 
َلآ بأس بعَفدِ الإا بيكةِ تذل في حُجرةء وَلاً بالهِْيانِ وَالمِنطفٍَ ولا لف الإرَّارٍ عَلَى 
الساق. 


قال الرافعي: ما سوى الرأس من البَدَنِ يجوز للْمُحْرِم سترّه» ولكن لا يجوز له 


.)1۲۰۲( أخرجه البخاري (21876 21978 2055946 2035949 0۷۰0۰ 90101) ومسلم‎ )١( 

(؟) قال النووي: تجب الفدية بتغطية البياض الذي وراء الأذن» قاله الروياني وغيره» وهو ظاهر. ولو 
غطى رأسه بكف غيره» فالمذهب: أنه لا فدية» ككف نفسه. وفي «الحاوي» و«البحر؛ وجهان 
لجواز السجود على كف غيره. 


كتاب الحجٌّ / محظورات الحجَ والعمرة 0۹ 


لبس الْقَمِيص والسَّرَاوِيلٍ والتِبّا والخف» روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما أن 
النبي َة سل عما يلبس المحرم من التُيّابٍ فقال: «لا يَلبْسُ القَمِيصٌ ولا السَّرَاوِيلآتِ 
وَلاً الْعَمَائِمُ وَلاً الْبَرَانِسَ وَلاً الْحِمَافَ إلا أَحَد لآ يَجِدُ تَعْلَير ليلب حمر ولا 
( 

أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبيّن». 

رلو اسن كنع من ذلك مخدارا لزمة الفدية. سواء طال رمان اللبسن أو قصي: 

وقال أبو حنيفة: إنما تلزم الفدية التامة إذا استدام اللبس يوماً كَامِلاً فإن كان أقل 
فَعَلَْهِ صَدَقَة . لنا: أنه بَاشَرَ مَحْظُورَ الإخرَام فتلزمه الفِذْيَةُ كما لَوْ حَلّق. 

ولو لبس القباء تلزمه الفذية سواء أدخل يَدَيْهِ في الكمين وأخرجهما منهما آم لاء 
وبه قال مَالِكْ وأحمد ‏ رحمهما الله خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله في الحالة الثانية. 
لنا: أنه لبس مخيطاً على وجه معتادٍ فتلزمه الفِدْيَّة كما لو لَبِسٌ القَمِيص» وهذا لأن 

ولو ألقى على نفسه قباء أو فرجياً وهو مضطجعء > قال الإمام: إن أخذ من بدنه 
ل م لو ال يا E‏ لع عد 
الحاء بالواو لأنه نقل عن «الځاري» 2 إن كان من أقبية ا قعصي اليل ی 
الأكمام لَزِمَت الفدية وإن لم يدخل اليّدِ في الكمّء وإن كان من أقبية ية العِرّاق طويل الذيل 
واسع الأكِمّة فلا فدية حتى يدخل يديه في كُمَيْهِ. 

واعلم أن قولنا: لا يلبس المخيط» ترجمة لها جزآن لبس ومخيط . 

فأما اللبس فهو مرعي في وجوب الفِذية على ما يعتاد في كل ملبوس» إذ به 
يحصل التَرَفَهُ هُ والنَنَعُمُ فلو ارتدى بِقَمِيص أو قباء» أو التحف فيهما أو اتزر بِسَرَاوِيل فلا 
فدية عليه» كما لو اتزر بإزار خيط عليه رقاع. 


وأما المخيط فخصوص الخياطة غير معتبر» بل لا فرق بين المخيط وبين المنسوج 
كالدّرْع» والمعقود كجبة اللبدء والملفق بعضه ببعض قياساً لغير المخيط على المخيط”» 


COA معزف‎ OA‘ 657ل 1۸۳۸ قحك :كلاف‎ 355 ›1۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۱۷۷( ومسلم‎ )0807 ۷ 

(۲) هنا ثلاثة أمور: 
أحدها: اللبس» والمعتبر فيه العادة في كل ملبوس» إذ به يحصل السرف» فلو ارتدى بالقميص 
أو اتزر بالسراويل» فلا فدية عليه كما لو اتزر بإزار مخيط من رقاع. 
الثاني : المخيط» وما في معناه. وهو المنسوج كالدرع ونحوه» وكذلك المعقود يعني الملزق- 


3D‏ كتاب الحجّ / محظورات الح والعمرة 
وقد جمعها في الكتاب بقوله: (لا يلبس المخيط الذي أحاطته بالخياطة إلى آخره) . 


والمتخذ من القطن والجلد وغيرهما سواء» ويجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه 
خيطاً ليثبت» وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها البّكة إِكاماً وأن يشد طرف إزاره 
في طرف ردائه» ولا يعقد رداءه» وله أن يغرزه في طرف إِزَّارِو ولو اتخذ لردائه شَرَّحاً 
وعرى وربط الشرج بالعرى فأصح الوجهين أنه تجب الفِذية؛ لأن هذه الإحاطة قريبة من 
الخِيّاطة”'"2. ولو شق الإزار نصفين ولف كُلّ نِضفٍ على سَاقٍ وَعَقَدَهُ فالذي نقله 
الأصحاب وجوب الفدية؛ لأنه حينئذ كالسراويل» ورأى الإمام أنها لا تجب بمجرد 
الل والعَقّدِء وإنما تجب إذا فرضت خياطة أو شرج وعرى . 


وقوله في الكتاب : (ولا يلف الإزار على الساق) إن أراد به هذه الصورة فهو اتباع 
لرأي الإمام فليكن مُعَلّماً بالواوء وليُعْلم أن الظاهر جِلاَقُهُ» ويحوز أن يحمل على اللّفٌ 
من غير أن يشق» ويجعل له ذَيْلنْ وعلى هذا فلا إعلام؟ إذ لا جلاف في أن للمحرم 
ن يشتمل بالرداء والإزار طاقتين وثلاثاً ولا بأس بتقلد المُضْحَفٍ والسَّيْفٍ. 


«قَدِمَ أَصْحَابٌُ رَسُولٍ الله يله مكة مُتَقَلْدِينَ سْيُوفَهُمْ عَامَ عُمْرَةِ الْقِضَاء”"© ولا بأس 
أيضاً بشد الهمْيّان والمنطقة على الوسط لحاجة النفقة ونحوهاء وقد روى الترخيص فيه 

2 5 0 5 (£) 0 Maas 
عن عائشة وابن عباس - رضي الله عنهماء - وروي عن مالك المنع» من شد‎ 
الهِمْيّان والمنطقة لكن لم يثبت المتقنون في النقل الرواية عنه.‎ 


وقوله في أول الفصل: (أما سائر البدن فله سَبْرُه) يجوز أن يُعَلّم بالحاء لأن عند 
أبي حنيفة - رحمه الله - يجب عليه كشف الوَّجْهِ مع الرأس» وأيهما ستره فعليه الفدية. 
لنا: ماروى أنه ية قال في المحرم الذي خرٌ عن بعيره ومات «حَمروا وَجْهَهُ ولا 


= بعضه ببعض كالثوب من اللبدء ويؤخذ من التعبير بالمخيط وغيره أن مجرد الستر لا يحرم» 
وإنما يحرم ما ذكرناه» وكذا الورق كما قاله في «الكفاية». وإن زر الإزار أو شوكه أو خاطه» 
لم يجزء نص عليه في «الإملاء؟ . 
الثالث: سائر البدن ويؤخذ منه أنه يحرم أن يتخذ لساعده أو لعضو آخر شيئاً يخيط به وهو 
كذلك على الأصح الذي أجاب به كثيرون كما قاله الرافعي. 

)١(‏ قال النووي: المذهب والمنصوص: أنه لا يجوز عقد الرداء» وكذا لا يجوز خلّة بخلال أو سلَّةء 
ولا ربط طرفه إلى طرفه بخيط ونحوه» - والله أعلم -. ينظر الروضة .)٤٠١/۲(‏ 

(؟) أخرجه الشافعي عن إبراهيم بن يحيى» عن عبد الله بن أبي بكرء بهذا مرسلاً وله شاهد عند 
البخاري» انظر التلخيض .)581/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة والبيهقي من طريق القاسم عنها. انظر التلخيص .)۲۸٠/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق عطاءء» انظر المصدر السابق. ا 


كتاب الحجَ / محظورات الحجٌ والعمرة a‏ 
ب تَحْمَروا رأ الخبر. 

قال الغزالي: ما المَرْأةُ فإخْرَامُهَا عَلَى وَجْهِهَا وَكَفيهَا فَقَطء وَلَهَا أَنْ تَسْتَير نوب 
مُتَجَافِ عَنٍ الوه وَاقِع بِإِرَاِِ هذا في غَيِرٍ المَعْذُورٍ. 

قال الرافعي: ذكرنا حكم الستر واللبس في حََقّ الرجل المُخرم. 

أما المرأة فالوجه في حقها كالرأس في حق الرجل» ويعبر عن ذلك بأن إحرام 


0 داحراٍ ا والأصل فيه ما روى أنه َه قال: دلا 


وروی أنه وَل ١نْهَى‏ الما في 5 عن الاب“ 

وتستر الرأس وسائر البدن والقدر اليسير من الوَّجْهِ الذي يلي الرأس لها ستره» إذ 
لا يمكن استيعاب الرأس بالسّثْرِ إلا بِسَثْرِِ. فإن قيل هلا قلتم: تكشف جميع الوجه 
ويعفى عن كشف الجرْءٍ الذي يليه من الرأس. 

قيل: الستر أحوط من الكشف. وأيضاً فالمقصود إظهار شعار الإخْرّام بالاحتراز 
عن التَثقِيبِ» وستر الجزء ء المذكور لا يقدح فيه » والرأس عرو ل 

ويجوز لها أن تسدل ثوباً على وجهها متجافياً عنه بخشبة وغيرهاء كما يجوز 
للرّجُلٍ الاستظلال بِالمَحْمَلٍ والمظلةء ولا فرق بين أن يفعل ذلك لحاجة من دفع حر أو 
برد أو فتنة أو لغير حاجة» فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وَجْْهَهَا من غير اختيارها 
ورفعته في الحال فلا فدية» وإن كان عمداً أو استدامته وجبت الفِذية. 


ويجوز للمرأة لبس المخيط من القميص والسَّرَاوِيل والحُفْ وغيرهاء روي أنه يك 
قال: : «وَلتَلبَس بَعْدَ لِك ما أخبَبْنَ مِن أَلْوَاقِ النْيَابِ مسرل أذ حرا إز ا 
سَرَاوِيلَ أ ميصاء أو حم وإذا سعر الخنشى المشكل رأسه أو وجهه فلا فدية 
لاحتمال أنه امرأة في الصورة الأولى» ورجل في الثانيةء وإن سترهما جميعاً وجبت . 


وقوله في الكتاب : (أما فإحرامها في وجهها فقط) أعلم بالواو» لأن منهم من ضَمٌّ 
الكمَيْن كما ستعرفه في مسألة القفازين. 


)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ 04) وله شاهد عنده أيضاً. 

(؟) أخرجه البخاري (۱۸۳۸) من رواية ابن عمر. 

ET (۳)‏ 10100 وطاق في المقدر 1ك OE‏ صحيح على 
شرط مسلمء والبيهقي /٥(‏ 01). 

)٤(‏ انظر التخريج السابق. 


1۲ كتاب الحج / محظورات الحجح والعمرة 


قال الغزالي : أمّا المَعْذُورٌُ بِحَرٌ أو بَرْدِ قله اللْبْسٌُ وَلَكِن يَلْرَمُهُ الذي إن لَمْ بذ 
إلأسَرَاوِيلَ وَلَو َه لَمْ يتأت من إِرَارٌ فيس ولا فذية ية عَلَيِهِ للْخَبّر وَكَذَا إذَا قُطِعَ الحْفٌ 
أَسْفَلَ الكَعْبَئْن » وَاَسْتِنَارُ ظهْر القَدَم به كَاسْتَتَارِ بشِرَاكِ النَغْل. 

قال الرافعي: قد عرفت حكم غير المعذور. 

وأما المعذور ففيه صور: 

أحدها: لو احتاج الرجل إلى سَبْرٍ الرأس أو لبس المخيط بِعُذْرٍ حَرٌ أو يَرْدِ أو 
مداواة جاز له ذلك» وكذا المرأة لو احتاجت إلى ستر الوجهء ولكن تجب الفدية كما 
إذا احتاج إلى الحَلْق بسبب الأدّى جاز الحلق ولزمت الفِذْيّة على ما نص عليه القرآن. 

الثانية: لباس المحرم الرّدَاء والإزار والتغلآن على ما مُرْء فلو لم يجد الرداء لم 
يجز له لبس القميص» » بل يرتدي ويتوشح به ولو لم يجد الإرّار ووجد السرَاويل ظرء 


إن لم يتأت ااذ ار ما لضع أو لفقد الات الشتاطة أو تخرف الكل عد 
القافلة فله لبسه؛ لما روى أنه لله قال : «مَنْ لَمْ يَجِدٍ الإزَارَ فَليَلْبَس السَرَاو ويل" وإذا 


لبسه قلا فِذْيَةَ عَلَيْهِ. وقال أبو حنيفة ومالك: تجب الفدية. 

وإن تی اتخاذ إزار منه فلبسه على هیئته فهل تلزمه الفدية؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كما لو لبس الخف قبل أن يقطعه. 

والثاني: لاء لإطلاق الخبرء وفي الحُفٌ أمر بالقطع على ما روينا في خبر ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما » وبالوجه الأول أجاب الإمام» وتابعه المصنف حيث قيّد 
فقال: (ولو فتقه لم يتأت منه إزار فلا فدية) ولكن الأصح عند الأكثرين: إنما هو الوجه 
الثاني » وإذا لبس السراويل لفقد الإزار ثم وجده فعليه النزع» ولو لم يفعل فعليه الفِديّة . 

وقوله في الكتاب : (فلا فدية للخبر) المراد من الخبر ما رويناهء وما الاستدلال به 
على لمي الفِذْيّة من جهة أنه يقتضي تجويز الأبس عند فقد الإزار» والأصل في مباشرة 
الجَائِرّات نَفَى المؤاخذة . 

الثالثة: إذا لم يجد النعلين لبس المكعب أو قطع الحُفٌ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْب ولبسهء 
وهل يجوز لبس الخف المقطوع والمكعب مع وجود النعلين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لشبهه بِالنَعْل ألا ترى أنه لا يجوز المَسْحٌ عَلَيْهِ. 

وأصحهما: لا؛ لأن الإذن في الحْبْرِ بقيد شرط : أن لا يجد النّعْلَيْنِء وعلى هذا 


)۱( أخر جه البخاري (٠5/ا1»‏ لامك (OAOY (OA* E IAI‏ ومسلم (1۷۸).., 
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لو لبس الخف المقطوع لفقد النعلين ثم وجد النعلين نزع الخف. فلو لم يفعل افتدى» 
وإذا جاز لبس الخف المقطوع لم يضر استتار ظهر القدم مما بقي منه لحاجة 
الاستمساكء. كما لا يضر استتاره بشراك النعل. 

فإن قلت: ما معنى عدم وجدان الإزار والتُغل. 

قلنا: المراد منه أن لا يقدر على تحصيلهء إما لفقده في ذلك المَوْضِعْء أو لعدم 
بذل المالِك إيّام أو لعجزه عن الثْمَنِ إن باعه أو للأجرة إن أجره ولو بيع بغبن أو نسيئةٍ 
لم يلزمه شراؤه» ولو أعير منه وجب قبوله» ولو وهب لم يجب» ذكر هذه الصورة 
القاضي أبْنُ كج وقد كتبنا نظائرها في المَاءِ للطهَارَةِ والثوب لستر العورة وبالله التوفيق. 

قال الغزالي: وَلَيِسٌ لِلرَجُلٍ لْبْسُ الشُفَارَئْن فِي اليَدَيْنِء وَلِلْمَرْأةٍ لِك في أصَح 
القَوْلَينَء وَإِنْ أَنَخَلَ لِلِحْيَيه حريطة فَفِي إِلْحَاقِهِ بَالقُفَارَْنِ ردد . 

قال الرافعي: ليس للرجل لبس القفازين كما ليس له لبس الخفين» وهل للمرأة 
ذلك؟ فيه قولان: 

أحدهما: قال : في «الأم» و«الإملاء» لاء وبه قال مالك وأحمد - رضي الله عنهما 
-؛ لما روى أنه َة : «نَهَى النْسَاءَ فِي إِخْرَامِهنٌ عَنْ لِبْس المُمَارَبن»“ وأيضاً فإن اليد 
عضو لا يجب على المرأة ستره في الصَّلاةء فلا يجوز لها سَنْرُه في الإخْرّام كالوجه . 

والثاني : وهو منقول المزني د 0 وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله -؛ لما روي أنه 
ية قال: (إِخْرَامُ م الْمَرْأَةِ في وجههًا»“ ف فخص الوجه بالحكم» وذكر في الكتاب أن هذا 
أصح القولين» لكن أكثر النقلة على ترجيح الأول» منهم صاحب «التهذيب» والقاضي 
الرُويانِيء فإن جوزتا لها لا فا فة الت وإلا وجبت الفدية ولو اختضبت 
بالحنّاء وألقت على يدها جِرْئة فوقه أو ألقتها على اليّدِ مِنْ غَيْرٍ حِنَاءِ فعن الشيخ أبي 
مُحَمّدٍ أنها إن لم تشد الخرقة فلا فدية» وإن شدته فعلى قولي القفازين» ورتب الأكثرون 
فقالوا: إن قلنا: لها لبس القفازين فلا فِذْيَةَ عليهاء وإن منعنا ففي وجوب الفدية هاهنا 
قولان: 

أحدهما: تجب» ويروى عن «الأم». 

والثاني: لا تَجبء ويروى عن «الإملاء» والقولان على ما ذكر القاضي أَبُو الطب 


(۲) أخرجه الدارقطني (۲/ )۲۹١‏ والبيهقي من رواية ابن عمرء وضعفه الحاكم» والصحيح وقفه عليه 
قاله العقيلي والبيهقي والدارقطني» انظر خلاصة البدر المنير .)757/١(‏ 
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وغيره مبنيان على المعنى المحرم للبس القفازين › وفيه قولان مستخرجان: 
أحدهما: أن المحرم تعلق الإحرام بيدها تعلقه بوجهها؛ لأن واحداً منهما ليس 
بعورة» وإنما جاز الستر بِالكُمْيْنِ للضرورة» فعلى هذا تجب الفدية في صُورَةٍ الخرّقة . 


والثاني : أن المُحَرّم كون القفازين ملبوسين معمولين لِمَا لبس بعورة من الأعضاء 
َأنْجِمًا بالخفين في حى الرجل» فعلى هذا لا فدية في الخرْقة» وهذا أصَحٌ القولين» وإذا 
أوجبنا الفِذْيّةَ تعليلآ بالمعنى الأول فهل تجب الفدية بمجرد الحناءِ؟ فيه ما سبق في 
الرجل إذا أخضب رأسه بالحنّاء» ولو اتخذ الرجل لساعده أو لعضو أخر شيئاً مخيطاً أو 
لِلِخيّيه خريطة يعلقها إذا اختضب فهل تلتحق بالقفازين ع؟ فيه تردد عن السَيّخ أي مُحَمّدِ. 

الأصح: الالتحاق» وبه أجاب كثيرون» ووجه المنع أن المقصود الاجتناب عن 
الملابس المعتادة وهذا لَيْسَ بِمُعْتَادِ. 


قال الغزالي : نوع الثاني : الطب وَتَجِبُ الفِذيَةُ بأسْتِعْمَالٍ الطيب قَضداًء وَالطيبُ 
کل ما يُقْصَدُ به راح كَالرْعْفَرَانِ وَالوَرْسٍ وَالوَرْدٍ لجس وَالبَتفْسَج وَالرّنِحَانٍ الفَارِسِيَء 
دُونَ الفُوَاكه الان وَالسَفْرْجَلٍ وَالأَدوِيَةٍ كَالمُرْْمُلٍ وَالدَارٍ صِينِيٌ وَأَزْمَارٍ البَّوَادِي 
كَالْقَيصُومٍ. وَفِي هن دهن الوَردِ وَالبتَفْسَج وَجْهَانٍء وَالبَانُ وَدَهُنُ ليس بطِيب» وَإذًا تَتَاوَلَ 
ابيص المرَغفرَ اصع ائه َم الفذية َه دَلالَةٍ اللّوْنِ عَلَى نَقَاءٍ الرَائْحَةٍ ةه وَإِذا بطل 
رَائْحَةٌ الطيب قلا يَحْرُمُ أسْتِعْمَالُ جِرْمُهُ عَلَى الصجيح كَمَاءٍ وَرْدِ إذا وَقَعَ في مَاءِ وَأَنْمَحَقٌ . 

قال الرافعي : استعمال الطيب من جملة محْظُورَاتٍ الإخرّام؛ لما روي عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي ية قال: في المحرم: «لآ يَلْبَسُ مِنّ الكَّيّاب شَيْئاً فيه 
فان ولا وز : 

ويتعلق به القدية كسائر المحظورات» وقد ضبط في الكتاب مناط الفدية فقال : 
(وتجب الفدية باستعمال الطيب قَضْدا) وهذا الضابط يتركب عن ثلاثة أمور: الطيب» 
والاستعمال» والقّضد. 

أما الطيب» فالمعتبر فيه أن يكون معظم الغرض منه التطيب واتخاذ الطيب منهء 
أو يظهر فيه هذا الغرض فالمسك» والعودء والعنبرء والكافورء والصندل» طيب لا 
مَحالة» ثم ما له رَائْحَة طيبة من نَبَاتِ الأزرض أنواع : ٠‏ 

منها: ما يطلب للتطيب واتخاذ الطيب منه »2 كالورد» والياسمين» والخيرى» وكذا 
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الرَّعْمَرَان وإن كان يطلب للصَّبْعْ والتداوي أيضاًء والورس وهو فيما يقال أذ شهَرٌُ طيب في 
بلآدٍ اليَمَنِ. ومنها: ما يطلب للأكل والتداوي غالباً فلا تتعلق به الفدية كالقرنفل» والدّار 
صيني » والسَنبل» وسائر الأبازير الطيبة» وكذا السفرجل» والتفاح › والبطيخ › والأترج 
والنارئْج . قال الإمام : وفي النفس من الأترج والنارنج شيء فإن قصد الأكل والتّدَاوي 
فيهما ليس بأغلب من قَصْدِ التطيب لكن ما وجدته في الطرق إلحاقهما بالفواكه» وقد 
يتّجه معنى تزيين المجالس فيهماء - والله أعلم -. 

ومنها: ما يتطيب به ولا يتخذ منه اليب كالنرجس والريحان القَّارسي» وهو 
الضيمُران والمرزنجوشي”"'' ونحوهماء ففيه قولان: 

القديم : أنه لا تتعلق بها الفِذيّة؛ لأن هذه الأشياء لا تَبْقَى لَهَا رَائِحَةٌ إذا جَمْتْ 
وقد روي أن عثمان ‏ رضي الله عنه : «سْفْلَ عَن الْمَحْرِمء هَل يدخلٌ الْبُسْتَان؟ قال : 
a 7‏ يتان 77 , 
نعم ويسم الرد 

والجديد: التعلق لظهور قَضْدٍ التطيب منهاء كالوَّرْدٍ والزعفران» وهذا ما أورده في 
الكتاب . 


وأما البنفسج فالمنقول عن نّصّه أنه ليس بِطِيبٍ» وأختلف الأضِحَاب فيه» فَمِنْ 
داهب إلى ظاهر النص» يزعم أن الغرض منه التَّدَاوي دون التطيب» ومن طارد فيه قولي 
الريحان يدعي أن المنقول عنه جواب على أحد القولين» ومن قاطع بأنه طيب كالورد 
والياسمين وهذا أصح الطرق . 

وأختلف الصَائِرُونَ إليه في تأويل الَصض» فقيل : أراد به البنفسج الجّاف» فإنه بعد 
الْجَمَافٍ لا يصلح إلا لِلنّدَاوِيء وقيل: أراد به بنفسج الشّام والعراق » فإنه لا يتطيب به» 
وقيل : أراد به المربى والسكر المستهلك فيه» وفي اللينوفر قولاً النرجس والريحان» 
ومنهم من قطع بأنه طيب. 

ومنها: ا والقيصوم» والشقائق» فلا تتعلق بها 
الفديةء لأنها لا تُعَدُ طيباً ولو عدت طيباً لاستنبتت وتعهدت كالوَرْدٍ. 


وأنوار الأشجار المثمرة» كالتفاح والكمثري» وغيرها لا تتعلق بها الفدية أيضاًء 
وكذا العُضْمْرء وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: تتعلق بها الفدية. 


)١(‏ المرزنجوش بميم مفتوحة ثم راء مهملة ثم زاي معجمة ثم نون ثم جيم. قيل: هو نبت له ورق 
يشبه الاس وقيل: الاس. 
(؟) أخرجه الطبراني في الصغيرء مجمع الزوائد (۳/ ۲۳۲) وانظر التلخيص (۲/ ۲۸۲). 


العزيز شرح الوجيز ج ۳/م 7١‏ 
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لنا: أن النبي يَكه: «ذْكَرَ فِيمَا رُوِي عَنْهُ الْمُعَضْفَرٌ جملة اليا التي يَلْبْسْهَا 
a‏ والجئاء ليس بطيب» الاو ل «كُنَّ يَخْتَضِبْنَ به وَهُنّ 


واعرف: د 
وري ولك ا (والفؤوة) بالواو لذلك. 

والثاني: ذكر الإمام عن بعض المصنفين أن من أصحابنا من يعتبر عادة كل ناحية 
فيما يتخذ طِيباً» قال: وهذا فاسد يشوش القَوَاعِد. 

ثم في الفصل مسائل : 

إحداها: الأدهان ضربان: دهن ليس بطيب كالزيت والشيرج» وسيأتي القول فيه 
في النوع الغّالث» ودهن هو طيب» فمنه دهن الورد» وقد حكى الإمام وصاحب الكتاب 
فيه وجهين: 

أحدهما : أنه لا تتعلق به الفدية؛ لأنه لا يقصد للتطيب. 


وأصحهما: ولم يورد الأكثرون سِوَاهء أنه تلق به الفدية» كما تتعلق بالورد نفسهء 
ومنه دِهْنٌ البَتَفسِج» والوجه ترتيبه على البَتَفْسِح إن لع تعلق الفدية جن الج 
فبدهنه أوْلَى» وإن علقناها بنفس البنفسج. > ففي دهنه الخلاف المَذْكُور في دهن الوَرْدِ» 
ويجوز إعلام قوله في الكتاب : (وجهان) بالواو. 


وأما: في دهن الوَّرْدٍ فلأن الإمام - رحمه الله - نقل عن شيخه طريقة يقة قاطعة بأنه 
طِيبٌ . ورد التردد إلى دهن البنفسج . 


وأما في دهن البنفسج فلأنا قدمنا طريقةً يقةٌ قاطعةً في البَتفْسِحِ بأنه ليس بطيب» وهي 
عائدة في الدذهن بطريق الأولى. ثم لم يختلفوا في أن ما طرح فيه الورد والبنفسج دهن 
الورد والبنفسج. فأما إذا طرحا على السمسم حتى أخذ رائحة ثم استخرج من 0 
فجواب المعظم أنه لا تتعلق به الفديةء لأنه ريح مُجَاوَرَةٍ. 


)١(‏ تقدم. 

(۲) أخرجه الطبري في الكبير )١١45(‏ وانظر التلخيص (۲/ ۲۸۱ ۔ ۲۸۲). 

2 الخيري هو بخاء معجمة مكسورة ثم ياء ساكنة بنقطتين من تحت ثم راء مهملة مشددة نبت طيب 
الريح مأخوذ من الخير وهو الكرم. 
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وعن السَيّْخ أي مُحَمّدِ: أنه أشرف وألطف مما يغلي فيه الورد والبنفسج» لتشرب 
السمسم ما بينهماً وهي الطيبة المقصودة منهما. 

ومنه: دهن ألبان» نقل الإمام عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه - أنه ليس بطيب» 
وكذا البان نفسهء وهذا ما أورده المصنف. وأطلق الأكثرون القَوْلَه بأن كل واحد منهما 
طيب » ويشبه أن لا يكون هذا خلافاً محققاً بل الكلامان محمولان على توسط› حكاه 
صاحب «المهذب» و«التهذيب» وهو أن دهن البان المنشوش وهو المغلي في الطيب 
طِيبٌ» وغير المنشوش ليس بطيب”"". 

الثانية: لو أكل طعاماً فيه زعفران أو طيبٌ آخرء واستعمل مخلوطاً بالطيب لا 
بجهة الأكلء نظر إن استهلك الطيب فيه فلم يبق له ريحٌ ولا طعم ولا لون لم تجب 
الفدية» وإن ظهرت هذه الأوصاف فيه وجبت الفِذيةء وإن بقيت الرَائِحَةٌ وحدها 
فكذلك. لأنها الغرض الأعظم من الطيب» وإن بقي اللون وحده فطريقان: 

أظهرهما: وبه قال ابْنُ سُرَيْح» وابْنُ سَلَْمَةَ أن المسألة على قولين: 

أحدهما ‏ وهو ظاهر ما نَقَلَهُ المزنى -: أن الفدية تجب؛ لبقاء بعض الأوصاف 
كما لو بقي الرْيح . 

وأصحهما: عند المعظم أنها لا تجب؛ لأن اللّوْنَ ليس بالمقصود الأصلي منهء 
بل هو زينة» وأيضاً فإن مجرد اللون لو اقتضى الفِدْيَّة لوجبت الفدية في المعصفر. ' 

والطريق الثاني وبه قال أبو إِسْححاق -: القطع بالقَوْلٍ الئّانِي» والصائرون إليه 
انقسموا إلى مغلط للمزني» وإلى حامل لما نقله على ما إذا بقي الريح مع اللون. 

ولو بقي الطعم وحده فطريقان: 

أظهرهما ‏ وبه قال القَقَالُ -: أنه كالريح . 

والثاني - وبه قال الشيخ أَبُو مُحَمّدٍ -: أنه كاللون فيجيء فيه الطريقان. 

ولو أكل الخلنجين» فينظر في استهلاك الورد فيه وعدمه» ويخرج على هذا 
النَّمْصِيل. فإن قلت: قد عرفت ما حكيته» لكني إذا نظرت في حكم المصنف بلزوم 


الفدية في تناول الخبيص المزعفر سبق إلى فهمي أنه اكتفى ببقاء اللون المجرد للزوم 
الفدية على خلاف ما ذكرت أنه الأصّحء فهل هو كذلك أم لا؟ 


)١(‏ قال النووي: وفي کون دهن الأترج طيباً وجهان حكاهما الماوردي والروياني وقطع الدارمي: بأنه 
طيب . ينظر الروضة 451//7). 
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فأقول: ليس في لفظ الكتاب ما يقتضي التصوير في بقاء اللون وحده» بل 
يتناول الخبيص المزعفر وانْصِبَاغْ اللْسَانْ به يشتمل ما إذا بقيت الرَائْحَةٌ مع اللون» 
وما إذا لم يبق» فيحمل اللفظ على الحالة الأولى» لئلا يخالف جوابه الأصح عند 
الجمهور وفيهم الؤمام ويؤيده أنه قال عقيبه: لدلالة اللون على بقاء الرائحة» ولو 
كان التصوير في بقاء اللون وحده لما انتظم دعوى دلالته على بقاء الرائحة» وعلى 
کل حال فقوله : (لزمته الفدية) مُعَلْم بالحاء» لأن أبا حنيفة - رحمه الله _ للا يوجب 
الفدية بأكل الطيب أصلا . 

الثالئة :الو حتفيت: رائضة الطب أو النؤب الطب يمرو و الدمان غليها أو بقار 
وغيره» نظر إن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت الرّائحة منه لم يجز اسْتِعْمَالَهء فإن بقي 
اللون فقد قال الإمام ‏ رحمه الله -: فيه وَجْهَانٍ مبنيان على الخلآف المذكور في أن 
مجرد اللون هل يعتبر»ء والصحيح أنه لا يعتبر» وحكى أيضاً تردداً للأضْحَاب فيما إذا 

منهم: من قال: تجب الفدية باستعماله لاستيقان اتصال الطيب به» وكون الرائحة 
مغمورة لا زائلة. 

ومنهم من قال وهو الأصح -: لا تجب الفدية لِفَقْدٍ الرائحة وَفْوَاتِ مَقْصُودٍ 
التطْيْبٍ» فلو انغمرت الرائحة ولكن بقي الطغْمٌ أو اللون ففيه الخخلآف السّابق. 1 

قال الغزالي: وَمَعْتَى اَلاسْتِعْمَالٍ إِلْصَاقٌ الطيب بالبَدَنِ أو الأُؤبء فَإن عَبِقَ بِهِ الريح 
دون لعن بِجُلُوسِهٍ في حَانُوتٍ عَطَارٍ اؤ في بَيتٍ يُجْمِرٌ سَاكِنُوهُ قلا فِذيَة وَلَو أختوى 
عَلَى ب م مَجْمَرَةٍ لَرْمَتِ الفِذْيَةٌ: وَلَوْ مَس جرم العُودِ فَِنْ عَبِقَ به رَاتِحَنهُ فَقَْلاَنِ وَلَوْ حَمَلَ 
بسكا في قَارُورٍَ مصَعْمَة الرأس كلا فذية, وَإِنْ حَمَلَهُ في فَأرَةِ غَيِرَ مَشْقُوكَةٍ فَوَجهَانِ وَلَو 
طَيْبّ فِرَاشَهُ وَنَام عَلَيِهِ حَرْمَ. 

قال الرافعي: الأمر الثاني : الأنتضمال: زهو أن لصي الطبت جد أو مليوشة 
على الوجه المعتاد في ذلك الطين > فلو طيب جزءاً من بدنه بغالية» أو مسك مسحوق 
أو ماء ورد لزمته الفدية. 

وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: أن الفدية الثّامة إنما تلزم إذا طَيّبَ عضواًء أو رُبُعَ 
عضو فإن طيّب أقل منه منه لم يلزمه. ولا فرق بين أن يته يتفق الإلصاق بظاهر البَدَنِء أو باطنه 
كما لو أكلة أو اخسن به أو انتتعطء وقيل: لا تجب الفدية فى الحُقّئة والسَّعْوطِء ثم في 
الفصل صور: 
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وهي تخمر”'' أو في بيت يخمر ساكنوه فلا فدية» لأن ذلك لا يسمى تطيباً» ثم إن قصد 
الموضع لا لاشتمام الرائحة لم يُكرّه» وإن قصده لاشتمامها كره على أصح القولين. 
وعن القاضي حسين ‏ رحمه الله أن الكراهة ثابتة لا محالة» والخلاف في وجوب 
الفدية. ولو احتوى على مجمرة قَتَبَحْرَ بالحُودِ بَدَنهُه أو ثيابُه لزمته الفذْيَةُ» لأن هذا طريق 
التطيب منه» وعن أبي حنيفة أنه لا فدية فيه. 

ولو مَس طِيباً فلم يعلق بيده شَيْءٌ من عينه» ولكن عبقت به الرّائحة» فهل تلزمه 
الفدية؟ فيه قولان: 

أحدهما: لاء وهو منقول المُرَنِي؛ لأن الرائحة قد تحصل بالمُجَاورة من غير 
مُمَاسةء فلا اعتبارَ بهًا. 

والثاني : ويروى عن «اللإملاء»› نعم؟ لأن المقصود الرائحةٌ وقد عبقت به» وذكر 
صاحب العدة وغيره» أن هذا أصح القولين» وكلام الأكثرين يميل إلى الأَوّْلٍ . 

الثانية : لواشد الا أو العنبر أو الكافور فى طرف ثوبه أو وضعته المرأة في 
جيبها أو لبست الحُلِيَ المحشو بشيء مِنْهَا وجبت الفِذْيّة» فإن ذلك طريق استعمالهاء 
ولو شّمْ الورد فقد تطيب به؛ ولو شم ماء الورد قَلآء بل الطريق فيه أن يَصبّهُ على بدنه» 
أو ثيابه » ولو حمل مِسْكاً أو طيباً آخر في كيس» أو خرقة مشدودة» أو قارورة مصممة 
الرأس» أو حمل الورد في ظرف فلا فدية» لأنه لم يستعمل الطيب؛ حكى ذلك عن 
نصه في «الأم» وحكى الرّويّاني وغيره فيه وجهاء أنه إن كان يشم قصداً لزمه الفِذيّة وإن 
حمل مِسْكأ في كيس أو خرقة غير مشقوقة فوجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال القَمَّالُ _: تَجب الفدية وحمل الفأرة : تطيب . 

وأصحهما: وبه قال الشّيْحُ أَبُو حَامِدِ: لا تجب: نفس الفأرة» لَيْسَ بطيب» وإنما 
الطيب المسك» وبينه وبينه حَائْل» فأشبه صورة القارورة أي المصممة . 

ولو كانت الفارة شفرف أو القارون مقر ال امي افق قالؤا م ج ت الي 
وليس ذلك واضحاً مِن جهَة المَعْنَى» فإنه لا يُعَد ذَّلِك تَطْيباً . 

الثالثة: لو جلس على فِرَاش مطيب» أو أَرْضٍ مطيبة ونام عليهما مُفْضِياً ببدنه أو 
ملبوسه إليهما لزمته الفدية» وجعل ملاقاته بمثابة لبس الوب المُطبّب» > كما تجعل ملاقاة 
الليء الجن بمثابة لسن القوب التجس» فلر فرشن فرق وبا ثم جسن أو نام لم تجب 
الفدية» لكن لو كان الثوب رقيقاً كره» ولو داس بنعله طيباً لزمته الفدية لأنها ملبوسة له. 


.)١59/١( والتخمير: التبخيرء المصباح المنير‎ )١( 
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قال الغزالي: وَأَمًا القَضدُ فَأَلاخْتِرَارُ به عَنِ النَاسِي إِذْ لا فِذية عَلَيِِ وَكَذَا إِذَا جَهِلَ 
کون الطيب مُحَرّماً وَلَوْ عَلِمَ أَنّهُ ما طِيبٌ وَلَمْ يَعْلَمْ أنه يعْبَنْ به لَرْمَتِ الفذيةٌ وَلَوْ أَلْقَى 
عَلَيهِ اربخ طيباً لباز إلى عَسْلِدِ قن توانى لَرمغة الفذية. 

قال الرافعي : الأمر الثالث كون الاستعمال عن قَضْدِء فلو تطيب ناسياً لإحرامه أو 
جاهلاً بتحريم الطيب لم تلزمه الفدية» وعذرء كما لو تكلم ناسياً في الصّلاة» أو أكل 
ناسياً فيس الصَّوْمٍء وقد روى: : «أن رجلا أتى النبي ية وعليه جُبّةَ وهو متضمخ 
بالخلوق» فقال: : إني أحرمت بالعمرة وهذه علي فقال إا ما كنت تصنع في حَحيِك» 
قال: كنت أنزع هذه» وأغغسِل هذا الخلوق» فقال كَلةِ: «مَا كُنْتُ صَانِعاً فِي حَجَكَ 
فَاضْئَعْ في عُمْرَتِكَ00 . 

ولم يوجب عليه الفدية لِجَهْلِِ وعند مالك وأبي حنيفة والمزني ي - رحمهم الله - 
تَجب الفدية عَلَى الئّاسِي والجَاهِل . 


وعن أحمد ‏ رحمه الله روايتان. 

ين وجوب الفدية لزمته الفدية» فإنه إذا علم 

لع م لتر وجهل كَوْنَ المَمْسُوس طِيباًء فجواب الأكثرين أنه لا 
فدية ؛ لأنه إذا جهل كون ذلك الشَّيْءِ ء طيباً فقد هل تحريم استعماله» وحكى الإمام مع 
ذلك وجهاً آخر أنها تجب. ولو مس طيباً رطباً وهو يظن أنه يابس لا يعلق به شيء منهء 
ففي وجوب الفدية قولان: 

أحدهما: تجب؛ لأنه قصد التطيب مع العلم بِكَوْنِهِ طيباً. 

والثاني : لا تجب لِجَهلِهِ بكونه طِيبًء كم لو جَهل كونه طيبء وبالقول الأول 
أجاب صَاحِبٌ الكتاب» ورَجُخه الإمَام - رحمه الله - وغيره» ولكن طَائِقّة من الأضحاب 
رَجَحُوا النّاني . وذكر صاحب «التهذيب» أنه القول الجديد» - والله أعلم -. 

ومتى لصت اب ب أو ازيم على ر لا بوجي الم باد كان تايا : 
ألقته الريحُ عَلَيْه فعليه أن يُبَادِرَ إلى عُسْلِهِ وتنحيته. أو معالجته بما يقطع رائحته 
والأؤلى أن يأمر غيره به وإن باشره بنفسه لَمْ يضر "“؛ لأن قصده الإزالةء e‏ 


(۱) أخرجه البخاري »٠٥۳١(‏ ۹ 21847 ۳۲۹ ۹) ومسلم (۱۱۸۰). 


0( محل كون الأولى أن يأمر غيره أن يكون الغير حلالاً متبرعاً كما نبه عليه الزركشي . وقال في 
الخادم : أيضاً قالوا: : إذا كان محدثاً ومعه من الماء ما لا يكفي الوضوء والطيب غسل به الطيب؛ - 
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فيه» ولم يزله مع الإمكان فعليه الفديةء فإن كَانَ رَمِناً لا يقدر على الإزالة فلا فدية 
عليه» كما لو أكره على التطيب» قاله في «التهذيب '”2‏ والله أعلم -. 

قال الخزالي : النَّوْعٌ القَاِتُ تَرْجِيلُ شَعَرٍ الرس وَاللْحْيَةٍ بالدغن مُوجِبٌ للْفِذيَة وَل 
دَهَنَ الأضْلَعُ رَأسَهُ فلا شَيْءَ عَلَيهِء وَإِنْ كَانَ الشّغْرُ مَخْلُوقاً فَوَجْهَانِ. 

قال الرافعي: حكم الدهن المطيب قَذْ مَرْ. 

وأما غير المطيب: : كالشيرج» ودهن الجوزء واللوز وفي معناها السمن والزبد فلا 


يجوز استعماله في الرأس واللْحْيَةَء > لما فيه من ترجيل الشّعْرٍ وتزيينه» والمحرم منعوت 
بِالسَّعثِ الذي يُضَاد ذَلِك. ولو كان أقرع أو أصلع فدهن رأسه أو أَمْرَد فدهن ذقنه فلا 


فدية عليه» إذ ليس فيه تزيين شَّعْر. وإن كان محلوقٌ الأ فوجهان: 

أحدهما: ويروى عن المزني: أنه لا فدية إِذْ لا شَعْر. 

وأصحهما: الوجوب. لتأثيره في تَحْسِين الشعر الذي ينبت بَعْده. 

ويجوز نَدْهِينُ سَائِرٍ البَدَنِ شَعْرُه وَبَشَرْتهُ فإنه لا يقصد تحسينه وتزيينه» ولا فرق 
بين أن يستعمل الذهن في ظاهر البَّدَنِء أو باطنه. 

ولو كان على رأسه شجة فجعل الدهن في داخلهاء فلا شيء عليه. 

وعن مالك أنه إذا استعمل الدهن في ظاهر بدنه فعليه الفدية. 

وعند أبي حنيفة إذا استعمل الريت والشيرج وجبت الفدية» سواء استعمل في 
رأسه أو في لحيته» أو في سائر بدنه إلا أن يداوي به جَُرْحَهء أو شقوقٌ رِجْلَيْهه وهذه 
إحدى الروايتين عن أحمد. 


والثانية : وهي الأصَحٌ: أن استعمالها لا يوجب الفذيةء وإن كان في شعر الرأس 
واللْحية فيجوز أن يعلم قوله في الكتاب : a‏ 


وقوله: (ترجيل شَعْرِ الرأس واللْحْيَةِ) يشعر ب بتخصيص المنع بتدهين الشَّعْرِ حتى لا 


= لأن للوضوء بدلاً وغسل الطيب لا بدل له. قال صاحب الوافي: وعندي الأولى أن يتوضأً به 
ثم علله لكن المنقول عن النص يوافق قول الجمهور. قال الشيخ البلقيني حاكياً عن نص «الأم» 
ما نصه: ومن ا اداه يها لو كانه و ا 
وتيمم؛ لأنه مأمور ب بغسله ولا رخصة له في تركه إذا قدر على غسله» وهذا مرخص له في 
التيمم إذا لم يجد ماء. خ ك. 

/۲( قال النووي: ولو لصق به طيب يوجب الفدية لزمه أيضاً المبادرة إلى إزالته. ينظر الروضة‎ )١( 
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يمنع من تدهين المواضع التي لا شَعْرَ عليها من الرّأسء وقد صَرّحَ المزني في 
«المختصر» بهذا المفهوم» لكن قال المَسْعُودِي في الشَّرْح: ليس الأمر على ما قاله 
المُزَنِيء بل هو منهي عن استعمال الدهن في الرأس والوجه كله وإن لم يكن عليه 
شَعْر؛ لأنه موضع الشَّعْرء لكن بشكل هذا بما سبق في الأقرّع والأمْرّد. 

قال الغزالي: ولا يُكْرَهُ في الجَدِيدٍ العَسْل ولا َل الشّعَر بالسّذرِ وَالخَطمِيء وَلآ 
باق ِالأكتحَالٍ ب ذا لَمْ يكن فيه طِيبٌ يب وَفِي إِلْحَاقٍ الخِضَاب لِشّعَر بِالتّرْجِيلٍ تَرَدْد . 

قال الرافعي : في الفصل صور: 

إحداها : : يجور Ns‏ ويفكل الحم ورل الترن عن تش ا 
روى عن أبي أَيُوب ‏ رضي الله عنه -: «أنّ الئبى كل كان يَعْتَسِلُء وهو م 4. مُخرم ٠‏ 
«وَدَحْلَ ابْنُ عَبّاسِ - رضي الله عنهما حَمامَ الْجُحْفَةٍ مُخرماء وَقَالَ: إن الله - تَعَالَى ل 
قبا ازا ا هل يكره ذلك؟ المشهور: أنه لا يُكرّه. 

وحكى الحَنَاطِيُ والإمّام: قَوْلاً عن القديم : أنه يكره . 

الثانية: يستحب أن لا يُغْسل رأسّه بالسذر والخطمي؛ لما فيه من التزيين» لكنه 
جائز لا فدية فيه بخلاف التدهين» فإنه يؤثر في التنمية مع التزيين . 

وإذا غسل رأسه فينبغي أن يرفق في الدَّلْكِ حتى لا ينتفق نتفق شَءْ شغرهء ولم يذكر الإمام 
ولا المصنف في «الوسيط» خلافاً في كراهة غسله بالسَّدْرٍ والخطمي» لكن الحَنَّاطِيّ 
حكى القول القديم فيه أيضاًء فيجوز أن يعلق قوله: (ولا يكره في الجديد) بالمسألتين 
إتيانا للخلافٍ فيهما. 

الثالثة : لا يجوز أن ن يَكُتَحِل بِكُحْلٍ فيه طيب 

وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - جوازه» ل 
منقول المزني أنه لا بس بهء وعن «الإملاء» أنه يُكرّه وتوسط المتوسطون فقالوا: إن 
لم يكن فيه زينة كالتوتيا الأبيض لم یکره الاكْتحال بهء وإن كان فيه زينه كالإئمد فيكره 
إلا لخاجة الرمد» ونحوه. . الرابعة : : روى الإمام عن الشَافِعِيٌ - رضي الله عنه - اختلاف 
قول في وجوب الفدية إذا خضب الرجل لِخيّتّه. وعن الأصحاب طرُقاً في مأخذه. 

أحدها : التردد في أن الجنّاء هل هو طيب» وهذا غريب» والأصحاب قاطعون 
بأنه ليس بطیب على ما مَرُ 


)0غ( أخرجه البخاري )۱۸٤١(‏ ومسلم (1700). 
(۲) أخرجه الشافعي» والبيهقي (57/5) بإسناد فيه ابن أبي يحبى . 
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والثاني : أن من يختضب قد يتخذ لموضع الخضاب غلافاً يحيط بهء فهل يلحق 
ذلك بِالمَلْبُوسِ المعتاد؟ وقد سبق الخلاف فيه. 


والغالث: هو الأظهر: أن الخِضًاب تزيين للشّْعْرِء فتردد القول في التحاقه 
بالترجيل بالدهن» والظاهر أنه لا يلتحق به ولا تجب الفِذْيّة في خِضَاب اللْحْيّة» ثم 
قال الإمام على المأخذ الأول: لا شيء على المرأة إِذَا خضبت يَدَّمَا بَعْدَ الإخرام» 
وعلى الاي والثالث يجري التردد أما على الّانِي فظاهر. 

وأما على الثَالِث فاشبه الغلاف بِالمُفَارْنُ وقد عرفت من قبل خضابها يدها 
وخضاب الرَّجْلٍ شَغْرَ 3 الراس: . ويجوز للمحرم أن يفتصدء ويُحْتَجِم ما لم يقطع شَغْراً 
ولا بأس بنظره ذ في المرآة. وعن الشافعي - رضي الله عنه - أنه كرهه في بعض كتبه”' . 

قال الغزالي: النّوْعٌ الرًابع م لظف بالحَلق» وَفِي مَعْنَاه القَلْمُ وَتَجِبُ به الفذيةٌ 
سَوَاءٌ أَبَانَ الشّعَرُ بإخرّاقٍ أو تَنفٍ أو غير مِنْ رَْسِهٍ أو مِنَ البَدَنِء وَلَوْ قَطعَ يَدَ نَفْسِهِ وَعَلَبه 
شَعَرَاتٌ قلا فِذْيَةَ ولو أنتشط لخيتة انث شَعَرَاتُ َرَت الفذيةء وَإِنْ شك في آنه كَانَ 


ف 9 


مسلا فَانَمَصَلَ أو نيف بَالمُشط كفي الفذيةٍ قَوْلآنٍ لِمُعَارَضَةٍ السب الظاهِر أضلّ الْبَرَاءَةِ . 


فال ادانع حلق الشّعْرٍ قبل أُوانٍِ التحلل مَحْظُور» قال الله تَعَالى: ولا توا 
رؤوسكم»”" “ الآية» وتتعلق به الفدية» فإن الله تَعَالَى أوجب اليذية على المَعْذُورٍ في 
الحَلْق حيث قال تعالى: من كان منم مريضاً أذ به أذ من رَأسِو4”” “ الآيق» وإذا 
وجبت الفِذْيّةُ على المُعْذُورٍ فعلى غَيْرٍ المَعْذُورٍ أؤلى٠‏ 2 “. ولا فرق بين شَعْرٍ الرس 
وَالبدَنِ. أما شَعْرُ الرس فَمَنْصُوصٌ عَلَيْهِ. 

وأما غيره فالتنظيف والتَرَفُه في إزالته أكقر. وَذّكر المُحَامِلِيَ أن في رواية عن مالك 


)١(‏ قال النووي: المشهور من القولين: أنه لا يكره» ويجوز للمحرم إنشاد الشعر الذي يجوز للحلال 
إنشاده. والسنة: أن يليد رأسه عند إرادة الإحرام» وهو أن يعقص شعره» ويضرب عليه 
الخطمي» أو الصمغ› أو غيرهما لدفع القمل وغيره» وقد صحت في استحبابه الأحاديث» واتفق 
أصحابنا عليه وصرحوا باستحبابه . ونقله صاحب «البحر» أيضاً عن الأصحاب . 

(۲) سورة البقرةء الآية 195. (۳) سورة البقرقف الآية .١95‏ 

() الآية تدل على التحريم في شعر الرأس فقسنا عليه شعر سائر الجسدء وكذلك إزالة الظفو أيضاً 
لما فيهما من الترفه» وعبر في «المحرر؟ بحلق الشعر وقلم الظفرء وتعبير الكتاب أولى . قال في 
«الدقائق»: لأن إزالة الشعر تتناول الحلق والتتف والإحراق والقص والإزالة بالنورة» وكذلك 7 
إزالة اظفر تتناول القلم والكسر وغيرهما. ومراد المصنف هنا بالإزالة إنما هو إزالتها من نفسه كما 
تقدمت الإشارة إليه» واعلم أن إزالة الشعرة الواحدة حرام أيضاء وهو لا يؤخذ من كلامه هنا 


34 كتاب الحجّ / محظورات الحجّ والعمرة 
الاح كت الت الا ت 715 6زاواتت اود ورت اه 


لا تتعلق الفِدَيّة بشعر البَدَنِ. والتقصير كالحَلْقٍ» ٠‏ كما أنه في معناه عند العلل وقَلم 
الأظفار كَحَلْقٍ الشَّعْرِء > فإنها تزال للتنظيف والترفه» وليس الحكم في الشْعْرٍ منوطاً 
بخصوص الحَلْقٍ ٠‏ بل بِالإِزَالَةٍ والإبَانَةٍ فيلحق به النّنْفٌ والإخرَاق وغيرهماء وكذلك 
يلحق بالقَلْم الكسْرُ والقَلَمُ . 

ولو قطع يَدَهُ أو بعض أصابَعِهِ وعليها الشَّغْرُ والظَفْرُ فلا فذِيَةٌ عَلَيْه لأن الشغر 
وَالظفْرَ تَابعَانٍ هاهنا غير مقصودين بِالإِبَانَة» وعلى هذا القياس لو كشط جلدةٌ الرس قلا 
فِذَيَةَ عَلَيْه والشَّعْرُ تَا ع وشَبّه ذلك بما لو كانت تحته امرأنان صغيرة وكبيرة فأرضعت 
الكبيرة الصّغِيرة يبطل النكاح». ويجب المَهْر”'' ولو قتلتها لا يجب المهر؛ لأن الث 
تاب عند القتل غير مقصود. ولو أمتشط لحيته فانتتفت شعير يرات فعليه الفِدْيّة» وإن شك 
في أنه كان منسلاً فأنفصل أو أنتتفت بالمَشْطء فقد حكى الإمام وصاحب الكتاب في 
وجوب الفدية قولان» وقال الأكثرون: فيه وَجْهَان: 

أحدهما: أنها تجب ؛ لأن الأضلّ بقاؤ ۋە تَابتاً إلى وقت الامتشاط› ولأنه سَبَبٌ 
ظاهِرٌ في حُصُولٍ الإبانة» فيضاف إليه كما أن الات يضاف إلى الضرب. 

وأصحهما: أنها لا تجب؛ لأن النتف لم يتحقق » والأصل يرَاءَةٌ الذَّمَةِ عَنِ الفذيّة . 

قال الغزالي : وَيَكُمُلَ الم في ثلاث شَعَرَاتِ وَفِي الوَاحِدَةٍ مد في قَوْلٍء ودَرْهَم 
في قل وَثْلْتُ دَم في قَوْلٍ وَدَمْ كابل في قَوْلٍ. ش 

قال الرافعي: ستعرف في باب الدَمَّاءِ فدية اللي وأن إراقة الدَماءِ إحدى 
خصالهاء ولا يعتبر في وُجُوبِهًا تامة حلق جمِيع الرأسِ» ولا قلم جَمِيع الأظفار 
بالإِجْمَاع ولكن يكمل الدم في حلت ثلاثة شَعَرَات وقلم اة أَظمَارٍ مِنْ أَظمَارٍ اليل 
وَالرّجْلٍء سواء كانت من طرف واحد» أو من طرفين خلافاً لأبي حنيفة - رحمه الله - 


حيث قال: : لا يكمل الدّمُ حتى يَحْلِقٌ ربع الرأس» أو يقلم حَمْسَةٌ أَظْفَار من طَرَفٍ 
واحد» ولمالك - رضي الله عنه حيث قال : لا يكمل ب بحلق بحلق ثلاث شَعَرَات وإنما 


کل إذااخلق من را افدر الذي بک ايه را ای ولأحمد ‏ رحمه الله - 
حيث قدر في رواية بأربع شَعَرَاتَء والرواية الثانية عنه مثل مَذْهَينًا. 

لنا أن المفسرين ذكروا في قوله تعالى: من كان مِنَكُمْ مريضاً أو به أذ مِنْ 
رَأْسِهِ كذ ي4“ أن المعنى فُحَلَقَ فَفِذيَةٌ . 


)١(‏ ما ذكره من وجوب المهر هو قول مخرج» والصحيح المنصوص أن الواجب على المرضعة إنما 
هو نصف المسمى كما ذكره الشيخ في باب الرضاع . 
)۲( سورة ة البقرة » الآية . 
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ومن حلق تلات شَعَرَاتٍ فقد حَلَقٌَ» وهذا إذا حَلَّقَهَا دفعةً وَاحِدَةَ في مكانٍ وَاجدِ» 
فإن فرق رَمَاناًء أو مكاناً فسيأتي في النّوْع السَّادِسِ حُكمُّه. وإن اقتصر على حلق شَّعْرَةٍ 
وَاحِدةٍ أو شعرتين ففيه أقوال: 


أظهرها: وهو الذي ذكره فى ي أكثر كتبه أن في شعرة مدا من طعَام» وفي شعرتين 
مدن 2 لأن تبعيض الدّم عسر»› والشْرْعُ قد عدل الحيوان بالطعام في جَرَاءِ الصّيْد 
وغيره» والشَّعْرَةُ الوَاحِدَةٌ هي التّهَاية في القِلّة» والمد أقل ما وجب في الكَمَارَاتِ فقويلت 


به . 


والثاني : : في شعرة دِرْهَمء وفي شعرتين درهمين؟ لأن تبعيض الم عَسِير» وكان 
الشّاة تقوم في عهد رسول الله كك بثلاثة دراهم تقريباً» فاعتبرت تلك القيمة عند الْحَاجَةٍ 


إلى التّوْزِيع . 

والثالث: رواه الحميدي عن الشَّافِعِي: : في شَعْرَةٍتُلْتُ دم وفي رفن ثلنا دم 
تقسيطاً للواجب في الشَعَرَاتِ الئّلآثِ على الآحادء وقد 00 هذا القول منقول في 
ترك الخصَاة والخصاتين › فخرج هاهناء وذكر في القَول الثاني مله 


الرابع : حكاه صاحب «التقريب» وغيره أن الشَّعْرةٌ ةَ الوَاحدّة تقابل بِدَمٍ كَامِلٍ؛ وهو 
اختيار الأستاذ أبي طاهر» ووجهه بأن محظورات الإحرام لا تختلف بِالقِلّةٍ والكثرة» كما 


)١(‏ اعلم أن هذه المسألة من المسائل المهمة المشكلة» وقل من تفطن لسرها. وذلك لأن من حلق أو 
قلم ثلاثة فصاعداً فإنه مخير بين إراقة دم وإخراج ثلاثة آصع وصيام ثلاثة أيام كما ستعرفه فهلا 
ذكروا التخيير في هذه المسألة؟ وكيف جازت الأقوال التي أشار إليها المصنف وصرح بها غيره؟ . 
فنقول: قد تقرر أنه يتخير في إزالة الثلاث بين الخصال الثلاث التي ذكرناهاء فإذا قلم ظفراً أو 
حلق شعرة» فإنه يتخير أيضاً بين الثلاثة المذكورة» فإن اختار الصيام صام يوماً واحداً جزماًء وإن 
اختار الطعام أخرج صاعاً جزماً أيضاًء وإن اختار الدم فهو محل الأقوال: 
أحدها: يجب في ثلث الدم عملا بالتقسيط» وهي أقيس الأقوال كما قاله القاضي الحسين 
والمتولي . 
والثاني : يجب درهم؛ لأن تبعيض الدم تحقيرء وكانت الشاة تقوم في عهد رسول الله كَل 
بثلاثة دراهم تقريباًء فاعتبرت تلك القيمة عند الحاجة إلى التوزيع. 
قال في شرح المهذب: وما قالوه من التقويم بالثلاثة مجرد دعوى لا أصل لها. 
الثالث: وهو الأظهر كما قاله الرافعي. قال: ونص عليه الشافعي في أكثر كتبه أنه يجب مُذَء 
لأن التبعيض فيه عسير كما تقدم»› والشرع قد عدل الحيوان بالطعام في جزاء الصيد وغيره» 
والشعرة الواحدة هي النهاية في القلة» والمد أقل ما وجب في الكفارات فقوبلت به» وما ذكرته 
في تصوير هذه المسألة رأيته لصاحب «البيان» في كتابه المسمى: «بالسؤال عما في المهذب من 
الإشكال» قاله في الخادم . 
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في الطيب وَاللْبَاسٍء فإذا عرفت ما ذكرناه أعملت قوله: (في ثلاث شعرات) بالحاء 
والميم والألف. ولك أن تُعَلّم الحكم في الأحوال الأربعة بالحاء؛ لأنه لا يوجب فيما 
دون الرئع شَيئاً مقدراًء وإنما يوجب صدقة» وأن تُعَلّم قوله: (ودرهم في قول) بالواو؛ 
اا قرا نادمه وادعى أنه ذكره حكاية عن مذهب عطاءء 
والخلاف في الشّعْرّة والشعرتين جار في الظَفْرِ والظَفْرَيْن. 

ولو قلم دون القدر المعتاد كان كما لو قصر الشعر. 

ولو أخذ من بعض جوانبه ولم يأت على رأس الظفر فقد قال الإمام: إن قلنا: 
يجب في الظفر الواحد ثلث دم» أو درهم» فالواجب فيه ما يقتضيه الحسّاب» وإن قلنا: 
يجب فيه مُدّ فلا سبيل إلى تبعيضه - والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَإِنْ حَلَّقَ بِسَبّبٍ الأذى جَارَ وَلَرْمَ الفذيّة» وَإِنْ نبكث شَعْرَةٌ في دَاخِلٍ 
الجَمْنِ قلا فِذَيَة في لَنْفِهَا؛ لاه مُْذ بَِفْسِهِ كَالصَيِدٍ الصَّائِلٍ وَالنْسَيَانُ لا يَكُونُ عُذْراً في 
الحَلْق وَالإْلآناتِ عَلَى أظهَر القَوْلَيْن . 

قال الرافعي: مقصود الفصل حكم المَعْذُورٍ في الحَلْقء ولتي سنو كا بي بر 
المَعْذُورٍ ونعم صور العذر أنه لا يأتم بالق وفي الفِدية صور: 

إحداها: لو كثرت الهَوَام فی راس أو كانت به جراحة وأحوجه إذا هام إلى 
الحلق فله ذلك» وعليه الفدية. كان كعبٌ بْنُ عجرّة ة يوقد تحت قدره» والهوام تنتار من 
رأسه فمر به رسول الله يك فقال: يُؤذِيكَ هَوَام رأسِكَ؟ قالَ: : نَعَمْء قال فَاخْلِق وَانْسُكُ 
يدم أو صم ثَلانَة يام أو تَصَدَّقْ بِقَرَقٍ مِنَ الطْعَام عَلَى سِئَةِ مَسَاكِينَ»”" والْقَرَقُ: ثلا 
آصع» وكذا الحكم لو كَانَ كثيرَ الشَّعْرِء وكان يتأذى بالحرٌ. 

الثانية: لو نبتت شعرة» أو شعرات في دَاخِلٍ الْجِفْنء وكان يتأذى بها فله قَلْعْهَاء 
ولا فدية عليه؛ لان التي هاهنا من نفس الشعر فهي اليد الصا على المُشره 
بخلاف الصورة الأولى. 


وعن الشَّبْحُ أبي عَلِنَ طريقة أخرى في المسألة» وهي تخريج الضّمَانَ على وجهين 
بناء على القولين فيما إذا عمت الجراد المَسَالكء واضطر إلى وطئها وإثلافها . 
ولو طال شَّعْرُ حَاجِبهٍِ ورأسه وَغْطى عَيَْه قطع القدر المُعَّي» ولا فدية عليه. 
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وكذا لو انكسر ظفره وتأذى به قطعة. ولا يقطع معه من الصحيح شيئاً. 

الثالثة: ذكرنا أن النسيان يُسْقِطُ الفِذيّة في الطيب وَاللْبَاسٍِء وكذلك الحكم فيما 
عدا الوّطءِ من الاستمتاعات» كالمبلَة واللْمْسِ ِالسَّهْوَق ولو وَطىءَ نَاسِياً ففيه خلافٌ 
سيأتي» وهل يسقط الفِدْيّةُ في الحَلْقِء والقَلْم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كما في الاستمتاعات. 

وأصحهما: لاء لأن الإثلآفات لا قَرْقَ فيها بين العَمْدِ والخطأء كما في ضَمَانٍ 
الأمْوَالِء وهذا منصوص. والأول مُخرَجٌ من أحد قوليه فيما إذا حَلَّقَ المُعْمَى عَلَيْهِه فإنه 
ص ثم على قوله. وھ دن فطع نا تصن م راع من ار وفرق بأن 
النّاسِي يعقل ما يتعطاه بخْلافٍ المعْمَى عَلَيْه والمجدون والصبيٰ e‏ 
عَلَيْهِ. ويجوز إعلام قوله: (على أظهر القولين) بالواوء لأنه أجاب بالطريقة 
للخلاف. وقوله: (في الحلق والإتلافات) يدخل ف فيه قتل الصيدء 0 
الخلاف» وهكذا قال الأكثرون» وأشار مشيرون إلى تخصيص الخلاف ِالْحَلْق» والقَلْم 
والقَطع بأنه لا أثر له في قتل الصّيد. 

قوله: (والنسيان لا يكون عذراً) أراد في إِسْقَاطٍ الفِذْيَةَ فأما الإثم فالنسيان بسقطه 
كما في سَّائِرِ المَحْظُورَاتٍ . 

قال الغزالي: وَلَّوْ حَلَقَ الحلآل شَعَرَ الحَرَام بإِذْنِهِ فَالفِذيَةُ عَلَى الحَرّامء وَإِنْ كَانَ 
مُكْرّهاً وإن(ج) فَعَلَى الحَلآلٍء وَإِنْ كَانَ سَاكتاً فَقَوْلآنِ. 

قال الرافعي: إذا حلق شعر غيره فإما أن يكون الحَالِقُ حَرَاماً والمَخلُوق خلال 
أو بالعكسء أو يكونا حَرَامَيْنَء أو حَلالِين. 

أما الحَالّة الأخيرة فلا يخفى حكمها. 

وأما الأولى فلا مع نها ولا يجب على الخالق شَيْءٌ وبه قال مالك» وأحمد 
خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله - حيث قال: ليس لِلْمُحْرِم أن يحلق شَعْرَ غَيْرِ ولو فعل 
فَعَلَيْهِ صَدَقَة. لنا أن هذا الشَّعْرَ ليس له حُرْمَة الإخرّام» فجاز له حلقه كَشَعر البَهِيمَةِ. 

وأما: إذا حلق الحلال أو الحَرَامُ شَعْرَ الحَرّام فقد أساء» ثم ينظر إن حلق يأمره 
فالفدية على المَحْلُوقِء لأن فِعْلَ الحَالِقٍ بأمره مُضَافٌ إليه» ألا تَرَى أنه لو حلف أن لآ 
بلق زأسه فام و عير فحلق سنت فی يغه ولأن يَدَه ثابتةٌ عَلَى الشَّعْرِء وهو مأمور 
بحفظه. إما على سيل الودِيعَةِ آل الغارئة کا سباتي» وكلاهما إذا تَلّف فِي يَدِهٍ يأمره 
يَضْمَّن. إن حلق لا بأمره» فينظر إن كَانَ نائماً أو مكرهاً أو مُعْمَى عَلَيْهء ففيه قولان: 
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أصحهما: أن الفدية على الحَالِتيء وبه قال مَالِكُ وأخمَدُ - رحمهما الله لأنه 
المُقَصّره ولا تقصير من المَحْلُوقِء وهذا ما أورده في الكتّاب. 

والثاني : وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه لله -: أنها على المحلوق واختاره المُرَنِيُ - 
رحمه الله : لأنه المرتفق به وقد ذكر المُرَّنِيُ أن الشّافِعِيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قد خط 
على هذا القول» لكن الأصحاب نقلوه عن البويطي» ووجدوه غير مخطوط عليه» وبنوا 
القولين على أن استحفاظ الشَّعْرٍ في يد المحرم جار مجرى الوَّدِيعَةِ لأ مَجْرَى العَارِيَةٍ 
وفيه جوابان. إن قلنا بالأول فالفدية على الحالِق» كما أن ضمان الوّدِيعَةِ عَلّى المُتْلِفٍ 
دُونَ المودع. وإن قلنا بالثاني» وجبت على المَحْلُوقٍ وجوب الضّمَانِ عَلَى المُسْتَعِير 
قالوا: والأول أظهّر؛ لأن العَارِيَةَ هي التي يمسكها لمنفعة نفسهء وقد يريد المحرم 
الإزالة دون الإِمْسَاكِء وأيضاً فإنه لو احترق شَعْرُه بتطاير الشَّرّرِهِ ولم يقدر على التطفية 
لا فدية عليه» ولو كان كالمستعير لوجبت عليه الفدية. 

التفريع : إن قلنا: الفدية على الحَالِتقِء نظر إن فدى قَذَّاكء وإن امتنع مع القدرة 
فهل للمحلوق مطالبته بإِحْرَّاجِهًا؟ فيه وجهان» وجواب الأكثرين أن له ذلك بناء على أن 
المُحْرِمَ كالمووع , والمودع خضم فِيمًا يُؤْحْذْ منه» ويتلف في يديه. 

ولو أخرج المحلوق الفدية بإذن الحالق جازء أو بِغَثِرِ إِذْنِهِ له يَجُورُ في أَصَحٌّ 
الوجهين» ويه قال أبن القَطانٍ وَأَبُو عَلِيَ الطبّري : كما لو أخرجها َجْتبِيَ بغَيرٍ ذه وإن 
قلنا: إن الفِذْيَةَ على المَحلوقٍ» فينظر إن فدى بالهّذي أو الإطعَام رَجَعَّ م بال الآمرَيْنِ من 
الطعَام» أو قيمة الشّاة على الحَالِتٍ؛ وَل يرجع بِمّا راد ؛ لأن الفذيّة على النَّخْيِيرِء > وهو 
مُتَطوّعٌ بالرَيَادَةء وإن فدى بالصّم ُهَل يَرْجِع؟ فيه وجهان : 

أظهرهما: لاء وعلى الاني بم يرجع؟ فيه وجهان. 

أظهرهما : بثلاثة أَمْدَادٍ د مِنْ طَعَام لأن صو كل يم مُقَابلِ بمد. 

: الثاني : بما يرجع به لو فدى بالهذي أو الإطعَام» ثم إِذَا رجع فَإِنْمَا يرجع بعد 

الإِخرّاج في أصَح الوَجْهَيْنٍ . 

والثاني: له أن يأخذ منه» ثم يخرج» وهل لِلْحَالِقٍ أن يفدي على هَذَا المَوْلٍِ. أما 
بالصوم قلآء لأنه متحمل» والصوم لا يتحمل . 

وأما بِغَيْرِه فنَعَمْء ولكن بإِذْنِ المَحْلُوقٍ؛ لأن في الفِذْيّةِ معنى القُرْبَىء فلا بد من 
نة من لاا الوّجُوبُ . 

وإن لم يكن نائماً ولا مُعْمَى عَلَيْهِ» ولا مكرهاً لكنه سكت عن الحَلْق» ولم يمنع 
منه فقد قال في الكتاب فيه قولانء وقال المعظم: وجهان: 


كتاب الحجٌ / محظورات الحجّ والعمرة 74 


أحدهما: أن الحم كما لو كَانَ َائِماً؛ e‏ ألا ترى أن 
السكوت عَلَّى إِنْلآفٍ المّالِ لا يكون أمراً بالإثلآفٍ . 

ا اا لو حلق بأمره؛ لأن الشّعَرَ عِنْدَه إِمّا كَالوَدِيعَة» أو كالعاريةء 

ولو أمر حَلالٌ خلالاً بحلق شعر حرام» وهو نائم فالفِذِيّة على الآمر إن لم يعرف 
الحَالِقُ الحَالَء وإن عرف فعليه في أصح الوجهين. 

قال الغزالي: النوْعٌ الخايس : : الجمَاعٌ وَنَتِنِجَيُهُ المَسَادُ وَالقَضَاءُ وَالكَفَارَةٌ وَإِنْمَا 
يَفْسَدُ بالجماع قَبْلَ الَحَللَين (ح) وَفيمَا فيا يتما قلا في المُمْرَةِ قَبْلَ السّعي إلا إا قُلَْا: 
الحَلْقُ نُسكُ فَيَفْسَدُ قَبْلَ الحَلّق» َيس لمر إلا قحلل وَاحد. 

قال الرافعي : قال الله تعالى: قلا رَفْتَ وَل قُسُوقَ وَلآ جِدَالَ في الْحَج4”' أي 
لا ترفثوا ولا تفسقواء والدَقْتُ مفسر بالجماع» فالجماع في الحَجٌ والعمرةٌ تاج فَمِنْهًَا 
سناد السك ر ذلك عن كين وعلي””" وأَبْنٍ ا 0 وأبي 0 وغيرهم من 
الصَّحَابَةٍ - رضي الله عنهم ‏ أَجْمَعِين. 

واتفق الفقهاء عليه بعدهم. وإنما يفسد الحج بالجِمّاع إذا وَقَعَ قَبْلَ التحللين لِقُوَةٍ 
الإخرام» ولا فرق بين أن يقع قبل الوقُوفٍ ِعَرَفَةَ أو بَعْدّه خلافاً لأبي حنيفة - رحمه الله 
حيث قال : لا يفسد بِالْجِمَاع بَعْدَ الوقوف» ولكن تلزم به الفذيّة . 
وأما الجماع ب بين التحللين فلا أَكَرَ لَهُ في القَسَادٍ . 


ب رحمهما الله اي 


إلى 0 الجن رحا ينه اما رياني عمل رة 


وأطلق الإمام نقل وجه أنه مفسد كما قبل التحلل؛ وتَفْسُدُ العمرة أيضاً بالجمّاع 
قبل حُصول التّحَثْلِ ووقت التحلل ينها مَبنِيّ عَلَى الخِلافٍ السابتي في الحَلْقء فإن لم 
نجعله نسكاً فإنما يفسد بالجمّاع قَبْلَ السَّخِيء وإن جعلناه سكا فيفسد أنْضاً بالجمّاع قَبلَ 


.1۹۷ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

)۲( أخر جه مالك في الموطأ بلاغاًء وأسئده البيهقي عن حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال» وأخرجه 
سعيد بن منصور من طريق مجاهد عن عمر وهو منقطع› انظر التلخیص (۱/ ۲۸۲ - ۲۸۳). 

(۳) انظر المصدر السابق. )٤(‏ انظر المصدر السابق. 

(0) انظر المصدر السابق. 
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اللي . وقال بر فا رة الله" إننا يتين إذا جَامَعَ قَْلَ أَنْ يَطوْفَ أزتقة اطاط 
وأما بعد ذلك فلا ويجوز أن يُعَلُْم لذلك قوله في الكتاب: (قبل السعي) وقوله: (قبل 
الحلق) كلاهما بالحاء . 

واعلم أن التفصيل الذي ذكره في أن الجاع يفسدها قَبْلَ الحَلْقٍ أو لا يُفْسِدُهَا إلا 
إذا وقع قَبْلَ السَّعْي مبنياً على الحَلْقٍء هل هرسك فر من اط والإبضاع» وإلا 
ذا عرفنا في هذا الموضوع أن الجِمَاعَ ة قبل التحَْلِ مفسد. وعرفنا من قبل الخلاف في 
إن الحَلْقَ هل هو سك آم لاء لا يشتبه علينا التفصيل المذكور. واللواط» وإتيان البهيمة 
في فى الإفساد كالوَّطءٍِ في المُرْجء وبه قال أحمد خلافا ا لأبي حنيفة ‏ رحمه الله فيهما 
ولمالك ‏ رحمه الله في إِنْيَانٍ البَهِيمَةٍ وروى ابْنُ كح وَجْهاً كمذهب مالك. 

قال الغزالي: نُمْ َب المْضِيُْ في فا سيا بَإِْمَام مَا كان نَتِمّةَ لَوْلا الإفْسَادُ 
عَلَيِه بَدَنَةٌ إِنْ أَفْسَدَ وَإِن کان 2 بين التَحَللَينِ فشا وَقِيل: بَدَنَقٌ وَقیل : لا يجب شي 
وَالجِمَاعٌ الثاني بَعْدَ الإفْسَادٍ فيه شاه وَقِيلَ: بده وَقِيلَ: لا شَيْءَ بَلْ يدال . 

قال الرافعي: سائر العِبَّادَاتِ لا حرمة لَهَا بَعْدَ المّسَادِه ويصير الشّخْصٌُ حَارِجاً 
مِنْهَا لكن الحَج والعُمْرّة وإن فسدا يجب المْضِيٌ فِيهِمَاء وك اا اا ا لولا 
عروض الفُسَادِ وروی عن عمر”'2 وعلي”") وا بن عباس" ' وأبي هريرة ارسي الله 
عنهم ‏ أنهم قالوا: : همَنْ قَسَدَ حَحجَهُ مَضَى في كَاسِدِوِه وَقَضَى مِنْ كابل. 

ومن نتائج المَسَادٍ الكفارة» وهي بدنة» والقول في كيفية وجوبهاء وما يقوم مقامها 
مذكور في باب الدَمَاءِ . 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله إِنْ جامع قبل الوقوف لا تجب الفِذيّة: وإنما يجب 
فيه دم شاة» وهذا مع تسليمه حصول الْمُسَادِ والحالة هذه» ولذلك أعلم قوله: (وعليه 
بدنه إن أفسد) بالحاء» والعمرة كالحَجٌ في وججوب البَدَنّةِ. 

ا e.‏ ها إل شاةء 

إحداهما: لو جامع ب و و وهو أنه لا يُفْسِد ففيما 
يجب؟ فيه قولان: 


أظهرهما: شاة» لأنه لا يتعلق فَسَاد الج بد فأشبه المُبَاشرة فيما دُونَ المُزْج . 


(۱) تقدم. (1) تقدم. 
(۳) تقدم . (5) تقدم. 
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واختار المزني هذا القول» وأشار في «المختصر» إلى تخريجه للشافعي - رضي 
الله عنه -» وقيل: إنه حَكَاهُ في غير «المختصر؟ عن نصه. 
والشاني: أن الواجب بدنةء لأنه وَطْءٌ محظورٌ في الحَجٌء فأشبه الوّطء قَبْلَ 
التحلل» وبهذا قال مالك وأحمد» ونقل الإمام بدل القولين وجهين » وها الفا ء وهو 
أنه لا يجب فيه شَيْءٌ أضلاً» وهو ضعيف؛ لأن الوطء اصن عن سار محطورات 


الإخرام » وهي بين التحللين موجبة للفدية على ظَاهِرٍ المَذْعَبِء وإِذّا عرفت ذلك عَلَّمْتٌ 
0 ال : (لا يجب شيء) بالميم والألف». وقوله: (بدنه) وقوله: (لا يجب 


الثانية : E‏ ثم جامع ثانياًء فينظر إن لم يفد عن الأول ففي 
وججوب شَيْءِ لاني قولان : 

أحدهما: لا يجب» بل يتدخلان كما لو جَامَع في الصّوْم مرتين لا جب إلآ 
اء وَاحَِدَةٌ . 1 

وأصحهما: أنه لا تداخل لبقاء ء الإخرّام» ووجوب الفدية Eh‏ سَائِر 
المَحْظُورَاتِ بخلآفٍ الصَّوْم» فإنه بالجماع الأول قد خرج عنه» وإن فدى عن الأول فلا 
َدَاخل على المَشْهُورِ ومنهم من طرد القولين» وبعضهم خصص القولين في الحالين 
بما إذا طال الزَّمَانُ بَيْنَ الجِمَاعَيْن» واختلف المجلس» وقطع بالتداخل فيما إذا لم يكن 
كذلك» وحيث قلنا: بعدم التَدَاخْلِ ففيما يجب بالجمّاع الثاني قولان: 

أحدهما : بدنه كما في الجمّاع الأول. 

وأظهرهما: شاة؛ لأنه محظور لا يتعلق به فساد السك فأشبه سائر 
المحظورات» وإذا اختصرت هذه الاختلافات قلت في المسألة ثلاثة أقوال على ما ذكره 
فى الكتاب: 

أظهرها: أن الجِمَاعَ الثاني يوجب شَاةًّء وبه قال أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله -. 

والثاني : أنه يوجب بَدَنه . 

والثالث: أنه لا يوجب شيئاً وبه قال مالك . 

وعند أحمد ‏ رحمه الله - إن كَمْرَ عن الأول وجب للثاني بء ويجوز أن يُعَلّم 
لهذه المذاهمب قوله: (فيه شاة) بالميم› والألف› وقوله: (بدنة) بالميم والحاءء وقوله: 
زلا شيء) بالحاء والألف. 

قال الغزالي: فم إذا أنَمٌ الفَاسِدَ يَلْرَمُهُ القَضَاءُء وَيَتأَدَى بِالقَضَاءٍ ما كَانَ يَتَأَنَى 

العزيز شرح الوجيز ج “/ م ١‏ 
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بالآداءِ ِن فْرْض إِسْلام أو غَيْرِِ فَإِنْ كَانَ تَطوعاً فيجبٌ القَضَاءٌ وَلاً يَتَأَدَى به غَيِرْ 
الّطوُع » وَفِي وجُوب القَضَاءِ ء عَلَى الفَّوْرِ وَجْهَانِء وَكَذَا في الكفارة وَقَضَاءِ الصّوْمٍ ذا 
وجب بِعْدُوَانِ ون کان بسب مبَاح قلا يَضِيقٌ» وَقَضَاءُ الصَّلاةٍ المَتْرُوكَةِ عَمْداً عَلى القؤر 
لِتَعَلُقِ القَنْلِ به وَإِذَا أخرَمَ مِن مَكَانٍ لَزْمَهُ في القَضَاءِ ء أَنْ يُحْرّمٍ مِنْ ذلك المَكَانِء وَلآ 
يلرم أن يُخر في ذَلِكَ الرمَانِ َل لَه الاير . 

قال الرافعي: إفساد الح يقتضي القضاء بالاتفاق» وقد روينا عن كِبَارٍ 
الصَحابَة ب - رضي الله ا قالوا: «وَقَضَى مِنْ ل قابل»» ولا فرق في وجوب 


القَضاء بين حج ج القزض» وحج م التَطوْع. فإن التطوع يصير بالشّروع فَرْضاً أيضاًء 
وقضاء ل حَبَةٍ يجزىء عَمّا كان يُجَزِىء آداؤها لَوْلا المّسَاد فلا يتأدى بِالفُرْضٍ 


غيره » ولا بالتطوع غيره. 

ولو أفسد القضاء بالجماع لزمته الكقّارة» ولم يلزمه إلا َضَاء واحد؛ لأن المقضي 
وَاحِدٌء ويتصور القَضاء ء في عَامٍ الإفْسَادٍ بأن يحصر بعد الإفسادء ويتعذر عليه المضي في 
القَاسِدِ فيتحلل» ثم يتفق فى زوال اضر م GT‏ 
الفَضْلٍ ' ويتعلق به صور: 

أحدهما: أنه على النَّرَاخِيء كما كان الأداء عَلَى التَّرَاخِي . 

وأصحهما: أنه على القَوْر؛ ؛ لأنه لزم» وتضيق لمرو ويدل عليه ظاهر قول 
الصَّحَابَةٍ ‏ رحمه الله عنهم - أنه يقضي من قَابِلٍ؛ وعن القُّمَالِ: إجراء هذا الخلاف في 
كل كَمَارَةٍ وجبت بِعْدوَانِ؛ لأن الكمَارةَ في وضع المْرِعِ على اراي كالحج . 

وأما الكفارة الواجبة من غير عدوان كُهي عَلَى النَرَاخِي لآ مَحَالّة وأجرى الإمامُ - 
رحمه الله الخلاف في المتعدي بترك الصّوْم نضا والكلام في انقسام قضاء الصَّوْم إلى 
المَوْرٍ وَالتّرَاخِيء والخلاف فيه قد مر في تاب الْصَوْمٍ . 

قال الإمام: والمتعدي بترك الصّلاة يلزمه قَضَاوُمَا على القَوْرٍ بل جلاف عَلَى 
المَذْمَب؛ لأن المصمم على ترك القَّضَاءٍ مَقْتُول عِنْدَنَاه ولا ية يتحقق هذا إلا مَعّ توجه 
الخطاب بمبادرة القضاء ء وهذا ما أورده المُصَئّف حُكماً وتوجيهاًء وفي التوجيه وقمة؟ 
لأن أكثرٌ الأضْحَابٍ لم يعتبروا فيما يناط به القتل ترك القَضَاء على ما عرفت في باب 
تارك الصّلاةٍ. وأما الحكم فاعلم أن في وجوب الفور وجهين في حى المتعدي. 


أحدهما ‏ وبه أجاب في الكتاب : أنه يجباء» لاد جواز التأخير نوع تَرْفِيه 
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وتخفيف» والمُتَعَذي لا يستحق ذَلِكْء ويحكى هذا عن أبي إسحاق وهو الأشبه على ما 
ذكرنا في ترك الصّوْم . 

والثاني : أنه لا يجب إذ الوقت قد فات واستوت بعده الأوقات» وربما رجح 
العراقيون هذا الوجه. 

وأما غير المتعدي فَالمَشْهُورٌ أنه لا يلزمه المَوْر في القَّضَاءِء روي أن اللي بك 
«فَائَيْهُ صَلاةٌ الصُبْح كَلَمْ يُصَلْهَا حى حَرَجَ مِنَ الْوَادِي» ا 

ونقل في «التهذيب» وجهاً أنه يلزمه لقوله َة : «قَلِيُصَلْهَا إا ذكَرَهَاه!" . 

الثانية : إن كان قد أحرم في الأَدَاءٍ قبل الميقات مثل إن أحرم من الكوفة أو من 
دُوَيْرَةٍ هله لزمه أن يخرج في القَضَاءِ من ذلك المَوْضِع» لأن ما بين ذلك الموضع مسافة 
لزمه قطعها مُخرماً في الأدَاءِء فيلزمه في القَضَاءِ كما ب الميقات:ومكة ولو جاوزة 
أراقٌ دَماً كما لو جاوز المِيقّات الشّرْعِي . 

وإن كان قد أحرم بَعْدَ مجاوزة المِيقَاتِ نظر إن جاوزه مسيئاً لزمه في القضاء أن 
يحرم من الميقات الشُرْعِيء وليس له أن يُسِيء نَانِيا وهذا معنى قول الأصحاب يحرم 
في القضاء من أغلظ الموضعين عليه من الميقات» أو من حيث أحرم في الأذاءي وإن 
E E‏ ا SE‏ 
علي فيه وجهين 

E‏ الذي أورده صاحب «التهذيب» -: أن عليه أن يحرم في القَضَاءِ من 
المِيقَاتِ الشَّرْعِيء لأنه الوَاجبٌ في الأضلٍ. 

وأصحهما: عند الشيخ أي عَلِيّ : أنه لا يلزمه ذلك» بل له أن يحرم من ذلك 
الموضع سلوا بالقضاء مَسْلَّك الأدَاى وهذا لو اعتمر المتمتع من الميقات ثم أحرم 
بالحَجٌّ من مَكة وأفسده لا يلزمه في القَضَاءِ ء أن يحرم من الميقًاتِ» بل يكفي أن يُحْرِمُ 
ن جوف ,مكة. ولو أفرد الج : ثم أخرَمّ بالْعُمْرَةٍ من أذْنى الحِلّ ثم أفسدها يكفيه أن 
يحرم في قَضَائِهًا مِنْ أذنى الجلٌ» والوجهان مفروضان فيما إذا لم يرجع إلى المِيقّات فما 
فوقه. أما إذا رجع ثم عاد قلا بد مِنَ الإخرَام مِنَ المِيقَاتِ. 

واعلم قوله في الكتاب: (لزمه في القضاء ء أن يحرم من ذلك المكان) بالميم 
والحاء؛ لأن مالكاً وأبا حنيفة - رحمهما الله قالا: يحرم في قَضَاءٍ الح من الميقات» 
وفي قضاء العمْرَةٍ مِن التَنْعِيم. ولا يجب أن يحرم بالقَّضَاءِ في الزمان الذي أحرم فيه 


. تقدم. زفق تقدم‎ )١( 
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بالأدَاى بل له الأجير عنه مثل أن ُ يُخرم بالآداء في شَوّال» له أن يُحْرِمَ بِالقَضَاءِ فِي ذِي 
القِعْدَوٍء وفرقوا بَيْنَ الزّمَانٍ والمكان بأن اعتناء الشرع بالميقات المكاني أَكْمّل» ألا ترى 
أن ما الإخرام يتعين باذرِء وزمانه لا يتعين حتى لو نذر الإِخْرَامَ بِالْحَجّ في 3 شُوَالٍ له 
أن يُوّخره» وظني أن هذا الاستشهاد لا يسلم عن التْرّاع . 

الثالثة - ولم يذكرها في الكتاب : لو كانت المَرْأُ مُحْرِمَةَ أيضاً نظر إن جَامَعَهًا 
وهي نائمةٌ أو مُكْرَهَةٌ لم يفسد حَجُهَاء وإلا فُسَدَء وحينئذ يَجَبْ عَلَى كَل وَاحدِ منهما 
بدنة أو لا يجب إلا بدنة واحدة؟ فيه قولان: والأصح النّاني . 

ثم تلك البدنة تختص بالرّجُلء أن يُلآقِيها وهو متحمل عنها؟ فيه قولان كما سبق 

ي اضرم وقط اطعو يمو ائ مها بلا اذ ؛ لأن هناك يَخصّل الفِطرٌ 

قَبْلَ د تمام حقيقة الجماع. وغير الجماع لا يوجب الكمارة . 

وإذا خرجت الزوجة لِلْقَضَاءٍ فهل يجب على الروْج ما زاد من النفقة يسبب السَفْرِ؟ 
فيه وجهان: قال في «العدة»: ظاهر المذهب منهما الوجُوب. 

وإذا حرجا معاً للقضاء فليفترقا في المَوْضِع الذي اتفقت الإصّابة فيه كَيْلاً تدعوه 
الشَّهْوَةُ إلى المُعَاوَدَةِ» فإن معهد الوصال مشوقء وهل يَجب؟ فيه قولان: 

e‏ العو وبه قال أحمد؛ لما روى عن أَبْنِ عَبّاس - رضي الله عنهما أنه 
قال : «قإِذّا يا الْمَكَانَ الذِي أَصَابا فيه مَا أَصَابًا تَمَوَقاا2"0. 

والجديد: لاء وبه قال أَبُو حَنِيِفَةَ كما لا يجب في سَائِرٍ المَنَازِلِء ويستحب أن 
ترقا مِنْ حِينَ الإخرَام» وذهب مالك إلى وجوبه. 

قال الغزالي : وَل أَفْسَدَ القَارِنُ فَفِي لَرُوم َم القِرَان وَجَهَانِء وَتَقُوتٌ العُمرَة 
بفسادالقِرَان» وَهَلْ تَقُوتُ بِقَوَاتٍِ الحَجٌ في القِرَان؟ فيه وَجَهَانء وَوَجَهُ هة الفَرْقِ أن التَحَلْلَ 
عَن الفَايْتِ بِأعْمَالٍ العُمْرَةٍ. 

قال الرافعي: يجوز للمفرد بأحد النسكين إذا فسده أن يقضيه مع الآخر قَارِناًء 
وأن يتمع يتمتع بالعمَرَةٌ إلى الحَجّ ويجوز للمتمتع والقَّارِنٍ القضاء عَلَى سيل الإفْرَاٍ ولا 
يسقط دم اَن بالقضَاءٍ على سيل الإفزاٍ خلافا لأحمد - رحمه الله -. 

إذا عرفت ذلك فَفِي المَضْل مسألتان: 


)١(‏ أخرجه البيهقي بإسناد جيدء ورواه أبو داود في مراسيله مرفوعاً وهو ضعيف ينظر: خلاصة البدر 
(41/۲(. 
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إحداهما: إذا جامع القَارِن لم يخل إما أن يُجَامِع قبل التَحَلْل الأول أو بعده. 

الحالة الأولى : أن يجامع قبله فيفسد نسکاه» ويجب عليه بدنة واحدة لاتحاد 
الإخرَام» وهل يلرم دم القَرَانٍ م البَدَنّةِ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يد يتمتع بِقَرَانِهِ وقد ذَاقٌ وَبَالَ الإفسَادِ فيكتفي به . 

وأظهرهما: ولم يورد المعظم سواه؛ نعم؛ لأنه لزم بالشروع فلا يسقط بِالإِقْسَادٍ. 

وعن أبي حنيفة - رحمه الله - لا بدنة إلا مَحَ الإفْسَاد كما سبق ويلزمه شَاتَانِ 
لأنهما تُسّكَانِء ثم إذا اشتغل بقضائهما فإن قرن» أو تمتع فَعَلَيْهِ َم آخر» وإلا فقد أشار 
اسبح بُو عَلِي - رحمه الله تَعَالى ‏ إلى جلاف فيه" ومال مالك إلى أنه لا يجب شَيْءٍ 
آخر. 

الثانية : أن يجامع بعد انَل الأول قلا يفسد واحد من تُسْكَبِْ؛ واحتج له بأن 
عروض المفسد بعد التحلل من العبادة لا يون ألا ترى أنه إِذَا سلم التسليمة الأولى من 
الصَّلاقٍ ٠‏ ثم أتى بِمُمْسِدٍ لم تفسد صَلائه ولا فرق بين أن يكون قد أَنَى يأعْمَالٍ العُمْرَةٍء 
أولم َأْتِ بهَاء وعن الأودني أنه إذا لم يأت بِشَيْءِ مِنْ أَعْمَالٍ الحُمْرَةٍ تفسد العُمْرَى 
والمذهب الأَوّل؛ لأن العْمْرّة ة في القَرَانِ تت تتبع الج في الحكمء ولهذا يَجل لِلْقَارِنِ معظم 
محظورات الإحرام بعد التحلل الأول وإن لم يأت بأَعْمَالٍ العَمْرَةٍ. 

ولو قدم القارن مكة رطاف وَسَعى » ثم جامع بطل نُسْكَاهُ جمِيعاً» وإن كان ذلك 
بَعْدَ أَعْمَالٍ العُمْرَةِ. ثم الواجب في هذه الحالة بدنة أو شاة؟ فيه قولان قد سَبًَا. 

المسألة الثانية : القارن إذا فاته الج لفوات الؤقوفٍ. هل يقضي بفوات عمرته؟ 
فيه قولان: وقال الإمام وصاحب الكتاب وَجَهَان: 

أظهرهما : نعم » اتباعاً العمرة للحج كما تفسد بِقَسَادِو وصح بم بصحته . 

والثاني: لاء لأن وَكْتَهَا مُوَسّعٌ» ويخالف الفساد؛ لأن من فاته الج يتحلل بعمل 
عمرة فلا معنى لتفويت غمرته مع إتيانه بِهَاء واتساع وقتهاء وإذا فَلْنّا : Shs‏ 


وَاحِدُ للفوات» ا القَرَانء وإذا قَضَاهُمَا فالحكم على ما ذكرناه في 
قضائهما عند الإفْسَادٍ وإن قرن أو تمتع فعليه دَمٌ الت وإلا فُعَلَى الخلاف . 


(1) قال النووي: المذهب وجوب دم آخر إذا أفرد في القضاءء وبه قطع الجمهور : قصد قطع به 
الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي والقاضي أبو الطيب في كتابيه والمتولي» وخلائق آخرون: 
وهو مراد الإمام الرافعي بقوله في أوائل هذا الفرع: لا يسقط دم القران لكنه ناقضه بهذه الحكاية 
عن أبي علي . ينظر الروضة (؟515/1). 
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قال الغزالي: وَافَحِمَاعٌ داز ائْرّ بَينَ أَلاسْتِمْتَاعَاتٍِ وََلَاسْتَهْلاكاتٍ» فَإِنْ احق بآلاسْيمْمَاع 
كَانّ النّسْيَانُ عُذْراً فيه . 

قال الرافعي: جميع ما ذكرنا في جماع العامد العالم بالتحريم فأما إذا جامع 
ناسياً» أو جَاهِلاً بالتحريم ففي فساد حجه قولان: 

القديم - -.وبه قال أبو حنيفة» ومالك المزني - رحمه الله -: : أنه يفسد»؛ لأن سبب 
مُعَلُنّ به وجوب القَضَاءِء فأشبه الفوات في استواء عَمْدِهِ وَسَهُْوهِ. 

والحديد: أنه لا يفسد إلا أن يُعَلّم فيدوم عليه ووجهه أن الج عبادة تتعلق 
الكمَارَةِ بإِفْسَادِمَاء قيختلف حكمها بِالعَمْدٍ والسّهْوٍء كالصوم وفارق الفوات؛ لأن الفوات 
يتعلق بارتكاب مَخظور» ولا يخفى افتراق الطرفين في الْأَصُولٍ . 

وقوله: (والجماع دَائْرٌ بين الاستمتاعات والاستهلاكات إلى آخره)» أشار به إلى 
ما ذَكَرَهُ الأئمة أن معنى الاستمتاع بَيْنْ في الجمّاع» وفيه مشابهة الاستهلاك» ولهذا 
يضمن به المهر بالقولان مبنيان على أن أي المعنيين يرجح إن رجحنا معنى الاستمتاع 
فرقنا بينهما كما في الطَّيب وَاللْبَّاسِء وهو الأصح. 

وقوله: (كان النسيان عذراً فيه) مُعَلُمٌّ بالحاء والميم والزاي» لما عرفته من 
مذهبهم » ولو أكره على الوَّطْءٍء فمنهم من جعل الفساد على وجهين بناء على القولين 
في النَّاسِيء وعن أبي عَلِيٌ بن أي هُرَيْرةَ ‏ رحمه الله - القطع بالفساد ذهاباً إلى أن إكراه 
الرجل على الوطء ممتنع ولو أخرّمَ عَاقِلاَ: تجن نجام نيه ار في ي 
الئاسِي”(' 2‏ والله أعلم . 

قال الغزالي : وَيَفْسَدُ الحَجُ بالردةٍ طالّث و َل عَادَ إلى الإشلام لَمْ يلرم 
المْضِئْ في القاس عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ لان الرَدةِ مُخبطَةٌ 

قال الرافعي: لما تكلم فيما يفسد الحجء a‏ المُْفْسِدَ هل 
هُوٌ مُحْتَصِرٌ فيه آم لا؟ وفقه المَضْل أن الأصحاب أختلفوا ة في أن عروض الردْةٍ في الحج 
والعمرة يفسدهما على وجهين: 

أحدهما: أنها لا تُفُسِدُهْمَاء لكي لا يعتد بالمأتي به في زمان الرّدّة على ما مَرّ 
نظيره في الوْضوءِ والأذان. 


)0( ما ذكره المصنف هنا وتبعه النووي في «الروضة» يتمشى على رأي مرجوح وهو أن عمد المجنون 
خطأء والأظهر أن عمد المجنون عمد. 
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وأصحهما - وهو المذكور فى الكتاب -: أنها تفسدهما كما تُفْسِدُ الصَوْمٌ 
والصَّلاةَ» ولا فرق على الوجهين بين أن يطول رَمَانْهَا أو يقصرء وإذا قلنا: بالفساد 
فوجهان: 

أظهرهما: أنه يبطل السك بِالكُلَيّةَ حتى لا يمضي فيه لآ في الردة ولا إذا عَادَ 
إلى الإشلامء لأن الرَدةَ محبطة لِلْعِبَادَة. 

والثاني: : أن سَبِيلَ المَسَادِ هَاهْنَا كَسَميلِهِ عند الجماعء فيمضي فيه لَوْ عَادَ إلى 
الإشلام» TS‏ بالردة لا تتعلق به الكفارة» ومن 
قال بالأول فرق بينها وبين الجماع بمعنى الإخْبَاطِء وأيضاً فإن ابتداء الإخرّام لا ينعقد 

مع الرّدَةٍ پخالٍ» وفي انعقاده مع الماع ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ينعقد على الصحةء فإن نزع في الخال فذاك» وإلا قُسَدَ تُسْكْهء وعليه 
البَدَنَةُ والقَضَاءء والمْضِيُ في المَاسِدٍ. 

والثاني : أنه ينعقد فاسداًء وعليه القضاءء وَالمْضِي فيه مكث أو نزع» ولا جب 
الفديةٌ إن َرَعَ في الحَالٍ» وإن مكث وجبت» وَهَلْ هي بَدَنَةُ أو شَاة؟ يخرج على القولين 
في تظائِر هَلِهِ الصورَة. 

الثالث : أنه لا ينعقد أضلاً كما لا تنعقد الصّلاة مع الحَدَّثِ. 


قال الغزالي: النّوِْعٌ السَّادِسُ مُقَدْمَاتُ الجمّاع كَالمُبْلَةَ وَالمُمَاسَّةِ وَكُلْ ما يَنْفُضِ 
الطَهَارَةَ مِنْهَا وجب بُ الفِذيَة أَنْوَلَ أو لَمْ يُنْزِلُ (م). وَلآ تجبٌ البَدَنَهُ إا بالجمّاع, 0 
التكاح وَالإنكاح لا يَنْعَقدَانٍ مِنَ المُحْرِم (ح) وَلآ فِذَيَةَ فيه . 

قال الرّافعي : مقصود الفصل مَسْأْلَتَانٍ: 

إحداهما: ليس للمُخرم التقبيل بالسَهْوَةٍ ة ولا المباشّرَة فيما دُونَ المَرْج» كالمفاحَدَةٍ 
واللمس بالشَّهُوَةٍ قبل التَحثْل الأول فإن الاعتكاف يحرم جميع ذلك ومعلوم أن الإجرام 
أولى بِتَحْرِيمِهِ فِيه» وَفي حِلْهَا بعد التحلل الأول لماو وحيث ثبت 
النّْرِيمٌ وَبَاشَرَ شيئا ئها عَمْداً وجبت عَلَيْهِ الفذية» روي عن علي“ أن عباس - 
رضي الله عنهما اهما أن رجا بالفبلة شات وإن كان ناسياً لم يلزمه َء بلا يخلاف: 
لأنه استمتاعٌ مَخْض» ولا يميد شَيْءٌ مِنْهًَا الحَجّء ولا يوجب البَّدَنة بِحَالٍِ سواءء أنزل 
أو لَمْ يَنزِلء وة قال أو نة 


(۱) أخرجه البيهقي )١14/5(‏ وقال: منقطع . 
(۲) أخرجه البيهقي (178/6) وهو منقطع . 
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وعند مالك : يفسد الححجٌ إذا أنزل» وهو أظهر الرُوَايئيْن عَنْ أخمَدَ . 

لنا أنه اسْتِمْتَاعٌ لا يتعلق به الحد فلا يفسد الحج كما لو لم ينزلء وليكن قوله: 
(ولا تلزم البدنة إلا ا مغلم ا والألف لما روينا عنهماء وأيضاً فلأن عند 
أَحْمَدَ رِوَابَئَئْنِ في أنه تَجبّ بَدَنَةٌ أو شاه تفريعاً على عَدَمِ الفْسَادِ في صورة الإنزال» 
وأيضاً فلأنه روى عنه هذا الخلآف في صُورَةٍ عَدَم الإنْرَالِ؛ وقد جد فِي النّسْخ إعلام 
قوله: (أو لم ينزل) بالميم» لأن صَاحِبَ الكِتّاب حكى في «الوسيط» عن مذهب مالك 
أنه لا يجب الدَّمُ عند الإنزال» والأقلب على الان وهم فيه: 

فرعان : 

الأول: الاستمناء باليَدِ يُوجِبُ الفدية في أَصَح الوَّجْهَيْن. 

الثاني : لو بَاشَرَ دُونَ المَرْجء ثم جامع هَل تدخل الشَّاةٌ فِي البَّدَنَةِ أو يجبان 
جميعاً؟ فيه وجهان: 

المسألة الثانية : لا ينعقد نِكَاحُ المُحْرِمٍء ولا إنكاحه ولا نِكاح المحرمة» ولا 
يستحب خْطبَةٌ المُخْرم» وَخْطبَةٌ الْمُحْرِمَةٍ والقول في هذه المَسْألة» والخلآف فيها 
وتفاريعها يأتي في کاب التكاح - إِنْ شَاءَ الله الى 

قال الغزالي: فَإِنْ قيل : لو بَاضَرَ هَلِهِ المَحْظُورَاتٍ كُلْهَا فَهَلْ يَتَدَاحَلُ الواجبُ؟ 
قُلْنَا: إن َخْتَلّف الجنس كَألاسْتَفْلاكِ وَأَلاسْتِمْتَاع لَمْ يَتَدَاحَل ٠‏ وَإِنِ أَخْتَلَفَ النّوْعٌ في 
َلاسْتهْلاك كَالقلم وَالْحَلْقٍ لم يَتَدَاكَلُ أَيْضاًء وَجَرَاءُ الصّيُودٍ لآ يَتَدَاحَلُء وَإِنْ أنَحَدَ النوْعُ 
زالزماق فى الاتتتتاع تناخل» كها إنا لين ا وَالسَرَاوِيلَ وَالحُفٌ عَلَى التَّوَائْر 
المقتاة فيكفيه خم وَاحِدٌ وَإِنْ تَحَثْلَهُ رَمَانْ فَاصِلٌ فَقَوْلانِ في لادء وَمَهُمَا تَخَلْلَ 
الَكَفِيرٌ تَعَدّدَ وَإِنِ أَخْتَلّفٌ النْوْعٌ في ألاسيمتاع كَالئْطيِبِ وَاللْسء فَالصَحُ التَعَدْدُء وَإِنْ 
كان ار ابلا كما إا َل تعيب بسب سم أذ قيب برارآ سج مض وَاجد 
قفي قَفِي التّداحُْلٍ وَجْهَانِء وَلَوْ حَلَقَ نَلآتَ شَعَرَاتِ في نَلانَةٍ وات وَقُلْنَا: لا أو لِتَمْرِيِقٍ 
الرَّمَانٍ قَالواجبٌ دم وَإِلأ لاه دَرَاهِمٍ عَلَى قل أو تله أَمْدَادٍ عَلَى قَوْلٍ. 


قال الرافعي: الغرض الآن الكلام فيما إذا وجد من المحرم من مَخظوراتِ 
الإِخَرّام شيئان قَصَاعِداًء وبيان أنه متى تتعدد الْفِذَيَة ومتى تَتدَاحل» ولو أخْرّ هَذَا 
المَصْلَ إلى أن يذكر الع السَابِعَ بض لكان أخسَنَ فِي التّرْتِيبِ. 

وجملة القول فيه أن المَحْظُورَاتِ تنقسم إلى اشتفلاك كَالْحَقء وأستمتاع كالتطيب 
وإذا بَاشَرَّ محظورين» فإما أن يكون أَحَدَهُمَا مِنْ ة قِسْم الاسْيَهْلاكِء والآخر من 
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الحالة الأولى: أن يكون أحدهما من هذاء والآخر من ذاك» فينظر إن لم يستند 
إلى سَبّب وَاحِدِءِ كَحَلْق الرَأس ولبس القميص تعددت الفِديّة ولا تداخل؛ لأن السَّبَبَ 
ملف ولا تداخل عند اخْتِلآفٍ السَبَبٍء كما في الحدود» وإن استند ال ممم 
وَاجِدِء كما إذا ات واحتاج إلى حَلْقٍ جَوَانِيهًا وسترها NAE‏ 
فوجهان: أصحهما: أنه لا تداخل أيضاً؛ لحلاف أَسْبَابِ الفِذْيّة . 

والثانى : أنها تتداخل ؛ لأن الذَّاعِىَ إلى جَمِيعِهًا شَىْءٌ وَاجد. 

الحالة الثانية: أن يكون كِلأهُمَا مِنْ قِسْم الاسْتَهْلآكِء فلا يخلو إما أن يكونوا مما 
لا يقابل بالمثل» أو بما يقابل بهء أو أحدهما مِنْ هَذَاء والآخر مِنْ ذَاكُ فأما الصَّرْبُ 
الأول فينظر إن اختلف نَوْعُهِ كَالْحَلْقِء والْقَلْمء قلا تَدَاخل» ويجب لِكُل واحدٍ فِذيةء 
سواء وجد علي سبيل التفرق أو التوالي في مَكَانٍ وَاحِدِء أو مكانين كالحدود لا تتداخل 
إذا اختلفت أسبابهاء ولا فرق بين أن يوجد النوعان بفعلين أو في ضمن فعل واحدء 
كما لو لبس ثوباً مُطَيَّبَاً بلزمه فِذْيئَانِ. وفيه وجه أنه لآ يجب إلا فِذْيّة وَاجِدَة. 


وإن اختلف النوع كما إذا كَانَ الموجودٌ مِنْهُ الحَلّق لا غير فقد سَبَقَ أن حُكُمَ ثلاث 
شعرات یں بڌم وَاحِدِء ولو حلق جميع الرأس دفعة واحدة في مَكَانٍ وَاحِدٍ لم يلزمه 
إلا فِذيّة واحذة؟ لأنه بعد فعلاً واحدا . .وكذا لو جلى شر رَأسِهِ وبدثه على التُوَاضَل . 

وعن الأنماطي : أنه يلزمه فِذْيَةٌ غر الأسء وَفِدْيةُ لِشّعْرِ البَدَنِء 

ولو حَلَقَ شَعْرَ رَأَسِهِ في مكانين اؤ في مان وَاحدِء ولكن في زمانين متفرقين فَفِي 
التَدَاحُل طريقان : 

أحدهما - وبه قال القَاضِي أ بُو الطب : أنه كما لو اتحد نوع الاستمتاع» واختلف 
المكان والزمان وستعرفه . 


وأصحهما - وبه قال المَّيْحُ أَبُو حَامِدٍ: القَطْعُ عدم التَدَاخُلِء لأنه إثلآف. فيضمن 
كل واحد ببدله كما في قَثْلٍ الصَيودٍء ويخالف ما إِذّا حلق شَعْره» أو قلم أظافره دفعة 
وَاحِدَة فإن وجوب الفدية الواحدة لَيْسَ عَلَى سيل التداخل؛ بل لأن الموجود فِعْلٌ 
واحدٌ. ولو حلق ثَلآَتَ * شعَرَاتِ في ثلاثة أمكنة أو تَلاثّة أوقات مُتَفَرقَةِ . 

فإِنْ قلنا: إن كل د شَعْرَةٍ تقابل بشلث فلا فرق بين أَحَذِهَا دفعة واحدة» أو في 
دفعات. وإن قلنا: إن الشَّعْرَةٌ الوَاحِدَةٌ ا تقابل يمد أو دِرْمَمء وَالشْعْرَتَيْنِ بِمُدَيْنِ أو 
درهمين» فينبني على الخلآف الْنِي ذَكَرْنَاهُ الآن» وإن لم تعدد الفِذيّة فيما إذا خَلَّقّ 
الراس :في دنین أو كفغات :ول نمل لتفرين ارما ارا قالواجب فیا کی كنا لو 
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أخذَّمَا دفعةً وَاحِدَةَّ» وإن عددناها وجعلنا التّفْرِيقَ مؤثراً قَطَعْئا حُكْمَ كَل شَعْرَةٍ عن 
الآخرين» وأوجبنا ا دراهم على قَوْلٍِء وثلاثة أمداد د عَلَى قَوْلٍ. 

والصرْبُ الثاني : ما يقابل بمثله» وهو إثلآف الصَيُودء فتتعدد فديتهاء سواء فدى 
عن الأول» أو لم يفدء اتحد المكان أو اختلف» وإلّى أو فَرَق؛ لأن سَبِيلَهًا تيل 
ضَمَانٍ المُتْلَمَات وحكم الضَّرْبٍ الثَالِثِ حُكمُ الضزب الثاني بلا فرق . 

الحالة الالثة : أن يكون كِلأهُمَا مِنْ قِسْم الاستمتاع فلا يخلو إما أن يَتَّحِدَ النّؤْع أو 

القسم الأول: أن يتحد كما لَوْ تَطَيّبَ بِأنْوَاع مِنَ الطيب» ۽ أو لبس آنواغا من 
المخيط كَالعَمَامَة والقميص» وَالسْرَاوِيلٍ؛ والخخف» أو نوعاً واحدا أمَرَة بعد أخرى» 
فينظر إن فَعَل ذلك في مَكَانٍ وَاحِدٍ على التوالي قلا تعدد؛ لأن ج يعد خطة واد 

قال الإمام: ولا يقدح في و في التوالي طول الرْمَّان في مضاعفة القميص » وتكوير 
العمامة» ويشبه هذا بالرضعة الرَاحدة: في الرَّضَاعَةَء والأكلة الواحدة في اليّمين» وهذا ما 
أَشَارَ ِلَيْه صَاحِتٌ الاب بقوله: (على التتابع المعتاد) . 

وإن فعل ذلك في مكانين أو مَكَانٍ وَاحِدِء ولكن تخلل رَمَانُ فاصِل» فينظر إن لم 
يتخلل التّكْفِير بينهما فقولان: 

الجديد ‏ وبه قال أبو حنيفة -: أنه يجب للاي فدية أخرى» كما في الإثلآفٍ. 

والقديم : أنه لا يجب» وتتداخل؛ لأن الفِذْيَةَ تجب لق الله ا روفرف فيها 
بين العامد» والئاسی فأشبهت الجنَاياتِ الموجبة الاود: 


َإِنْ قُلنَا: بالأَوّلِ فذلك إِذَا لم يجمعها سبب واحد. 

أما إذا تطيب أو لبس مراراً لِمَرَضِ وَاحِدِ : فوجهان: كما ذكرنا في الحَالَةِ الأولى : 

وأصحهما: التعدد أيضاً. 

وإن تخلل بينهما تكفير فلا جلاف في وُجُوبٍ فذية أُخْرّىء كُمَا في باب الحدود. 

وإن كان قد نوی بما أخرجه المَاضِيء والمستقبل جَمِيعاً فيبنى على أن تقديم ' 
الكفارة على الجنب المَحْظُورٍِء هَل يجوز آم لا؟ 

إن قلنا: لا: فلا أثر لِهذِهِ النية . 

وإن قلنا: نعم: فوجهان: 

أحدهما: أن الفدية ملحمّةٌ بِالْكَمّارَةِ في جواز التّقْدِيمء قلا يَلْرَمُهُ لاني شَيْءٌ . 
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والثاني: المنع : كما لا يجوز للصَّائِم أن يُكَفْرَ كَبْلَ الإفطارٍ. 
والقشم الثاني : أن يَخْتَلِفَ التوعء کما إا 6 وَتَطِيْبَ فوجهان فِي تعدد الفِذيّة » 
وإن اتحد الْمَكَانُ وتواضل الرَّمَانُ . 
أحدهما: أنها لا تتعدد؛ لأن المَمُصد وَاحد. وهو الاستمتاع» ويحكى هذا عن 
ابْن أبي هُْرَيْرَةٍ . 
وأصحهما: الَّعَدّد؛ لتباين السّبّبِء ومنهم من نظر إلى اتحاد السّبّبِء وتعدده» 
كما قدمنا نظيره» وما ذكرنا كله في غَيْرٍ الجمَاع» أما إذا تكرر مِنْهُ الجمّاع فقد ذكرنا 
حكمه من قبل 
هذا شرح المْضْلٍء ولا تلمني على ما لحق مسائله من التقديم والتأخِير» فال ي 
أوردته أحسن ما حَضَرَنِي مِنْ طرق الشّرْحء وَقوق كَل ذِي عِلْم عَلِيم. 
ويجوز أن يُعَلّم قوله: (وجزاء الصيود لا يتداخل أيضاً)» بالحاء» لأن عند أبي 
حنيفة - رحمه الله - أنها لا تتداخل إا قتلهاء إلا عَلَى قَضْدٍ رَْضٍ الإخرّام . فأما إذا كلها 
ا ا وَاحدٌ. 
قال الغزالي : الع السابع إثلاف اليد وَيَحْرُمُ الْحَرَم والإخرَام كل صَيدِ مَأكُولِ 
ليس مَا ٿا مِنْ عَيرِ فرق بن أن يَكُونَ مُسْتأنسَا (م) أو وَخشِيا منلوكاً أو مُبَاحاً (م)» 
رُم العَرْض لاجراي وَلبيضِيء وما لس مأكُولاً قلا جا فيه (ح) إلا ّا گان ولد ِن 
مَأكُولٍ وَغْيْرِ مَأكول» وَصَيْدُ البخر خلال . 
قال الرافعى : : من محظورات الإحرام الاصطياد. قال الله تعالى: لا تَقْمُلُوا الصَّيْدَ 


٠.‏ م حرم 1( وقال الله تعالى : لوَحُرْمَ 1۴ يک صَيْدُ الب مَا 0 مم خرّماً77”4". 
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(؟) وهذا الاستدلال إنما عم على تقدير أن يكون المراد في الآية بالصيد إنما هو المصدرء ولكن 
الذي يقتضيه السياق أن المراد به اسم للمفعول أعني المصادء وحينئذ فيكون المراد من تحريمه 
تحريم أكلهء لأنه لا بد من إضمار شيء» فيكون لكون الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة» 
وإضمار أكله وصيده معاً. . ممتنع لما تقدر في علم الأصول أن المقتضى لا عموم له» فتعين 
إضمار البعض المتبادر إلى الفهم منه وهو الأكل؛ ولا يلزم من تحريم الأكل تحريم الاصطياد. 
تنبيه : الصيد كل متوحش طبعاً لا يمكن أخذه إلا بحيلة» فقول المصنف: اصطياد يعني الاحتيال 
في أخذ المتوحش» ولذلك استغنى به المصنف عن قيد التوحش» والعبرة ذ في المتوحش بالجنس 
فلا يفترق الحال فيه بين أن يستأنس أم لا؟ خلافاً لمالك» E‏ 
ونحوهء فإنه يجوز اصطياده لأن قتله جائز» وهي اللباب للمحاملي أن اليربوع لا يؤكل في أصح = 


۹۲ كتاب الحج / محظورات الح والعمرة 


ولا يختص تحريمه بالإخرّام» بل سب آخر. وهو كونه في الحَرّمٍء ولما اشترك 
الان فبا يعتضيانه من التحريم والجزاءء ومعظم المَسَائِلٍ جَرَتْ العادة بخلط أَحَدِهِمَا 
بالآخر» وذكر ما يشتر شْتَركَانِ فيه» وما يختص به كَل وَاحِدٍ منهما في هذا المَوْضِعْء فقد 
جعل صاحب الكتاب الكلام في السَّبّب الأول في نظرين: 

1 أحدهما: في الصيد المحرم› وفيما يجب به ضمانه. 

والثانی : في أن الضّمَانَ مَاذَا؟ 

أما الأول فالصَيْدٌ المُحَرّمُ كل مأكول متوحش لَيْس مَائِياًء هذه عبارة صَاحِبٍ 
الكتاب في «الوسِيط». واستغنى هاهنا بلفظ الصيد عن المتوحش » فإنه لا يقع عن 
الحَيّوَانَاتِ إلا نسية» وبين ما يدخل في الضَابطٍ المَذْكُورِء ويخرج عنه بصور: 

إحداها: لا فرق بين المستأنس والوَّحْشِى؛ لأنه وإن استأنس لا يبطل حكم 
رااان كما أنه لو توش ي لا يخ انرفو لد ن ء لكيه الأضلِي . ش 

وقال مالك: لا جزاء في المستأنس» ولا فرق في وجوب الجزائين بين أن يكون 
الصَّيْدُ مملوكاً لإنسان؛ أو مباحاء نعم يجب في المملوك مع الجَرَاءء ما بين قِيمَتِه حَياً 
ومذبوحاً لِحَقٌّ المَالِكِ”'' وعن المزني: أنه لا جزاء في الصيد المملوك. 

لنا ظَاهِرٌ المَرَآنِ . 

النَانية: كما يحرم التعرض للصَّيْدِء يحرم التعرض لأجزائه بالجرح والقّطع؛ لأن 
النبي بيا قال في الحرم: «لآ يُتَمْرْ صَيْدُهَاه(" . 

ومعلوم أن القطع والجرح أَعْظّم من التنفير» وإذا جرحه ونقصت الجِرَاحَةٌ مِنْ 
فيمته قِيمَتِه» فسيأتي القول فيما يجب عليه في النّظَرِ النَانِيء وإن بَرِىء ولم يبق نقصان ولا 
TT‏ 

هذا كالخلاف فيما إذا جرحه فَالْدَمَلَتْ الجِرَّاحةٌ» ولم يبق نَقْصٌ وَلاً شَيْنْ» هل 


= القولين» ومع ذلك يجب جزاؤه» واحترز بالبري عن البحري» فإنه لا يحرم للآية السابقة» ولا 
فرق فيه بين أن يكون البحر في الحرم آم في الحل كما هو مقتضى إطلاق الرافعي وغيره» لكن 
في البحر عن الصيمري تحريم الاصطياد منه يعني من بحر الحرم» والبحري هو الذي لا يعيش 
إلا في البحرء فإن عاش في البحر والبر فهو كالبري تغليباً للتحريم. قاله في الخادم. 

)١(‏ قال النووي: قال أصحابنا: هذا إذا قلنا: ذبيحة المحرم حلال. فإن قلنا: ميتة» لزمه له كل 
القيمة» وقد ذكره الرافعي بعد هذا بقليل. وقال الماوردي وغيره: وإذا قلنا: ميتة» فالجلد 
للمالك . ينظر الروضة (119/17). 

(۲) أخرجه البخاري )۱۸۳٤ »۰۱٥۷۸(‏ ومسلم (107). 
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يجب شَيْء؟ فيجري الخلاف فيمَا يف رِيشُةُ قَعَادَ كُمَا كَانَ. 

الثالثة: بَنِضُ الطائر المأكول مضمون بقيمته» خلافاً لمالك حيث قال: فيه عشر 
قيمة البائض› وللمزني حيث قال: لا يضمن أضلاء لنا: ما روي عن كعب بن عجرة - 
رضي الله عنه - أن النبي لا : القُضَى في بض نَعَام أَصَابَهُ الحرم بقيمته بقيمته0 . 

فإن كانت مَذِرَةَ فلا شَيْءَ عليه بکشر؛ كما لو قد صيداً ميتأ إلا في بيض 
النعامة ففيها قيمتها؛ لأن قِشْرَهَا مُنْتَمُعٌّ به. قاله في الشَايِل . 

ولو نفر طائراً عن بيضته التي احتضنها ففسدت فعليه القيمة. 

ولو أخذ بَيْضٍ دَجَاجَةَ فأحضنها صيداً فَمَسَدَ بَنِضْ أو لم يحضنه ضمنه؛ لأن 
الظَاهِرَ أن الفَسَادَ سا مِنْ ضَمْ بض الدَّجَاجَةٍ إلى بَئْضِهِ . 


ولو أخذ بَيِضَةَ صَيْدِه وأحضنها دجاجة فهو في ضمانها إلى أن يخرج الفَرْحُ 
قيعي ملعا حتى لو خَرَّجٌ ومات قبل الامتناع» لزمه مثله من النّعَمِء ولو كْسَرَ 
بَيْضة» وفيها فخ ذو روح قطارٌ وسلمء قلا شَيْءً عَلَيْهِ وإن مات» فعليه مله مِنَ انعم . 

ولو حَلّبَ لَبّنَ صَيْدِ فقد قال كثير من أثمتنا مِنّ الِرّاقيين وغيرهم : إنه يضمن » 
وحكوا عَنْ أبي حَنِيمَةَ - رحمه الله - أنه إِنْ نقص الصَّيْدُ په ضَمِئَهُ وَإِلا قلا واحتجوا عليه 
بأنه مأكول انفصل من الصَّيْدٍ فأشبه الْبَيْض» وذكر القَّاضِي الرّويَانِي في النَّجَرِبَةِ أنه لا 
ضَمَانَ في اللْبَنْء بخِلافٍ البَتيضء فإنه بعرض أن يخلق مِنْهُ مثله. 

ا ت لب مكو من الاب والطيور صنفا: ا له عل نال 


TE 
. الجَرّاء» وبه قال أَحْمَدُء وروى أنه َة قال : 'يَقْملُ الْمَحْرمٌ السّبُعَ العَاِي»‎ 


ومعلوم أن الأَسَدُ وَالثّمْرَ والمَهْدَ سِبَاعٌ عَادِيَة 


)001( أخرجه الدارقطني (۲/ )۲٤۷‏ والبيهقي /٥(‏ ۲۰۸) وإسناده ضعيف . 

(۲) مراد المصنف بالمذرة التي صارت دماًء فإن الأصح نجاستهاء أما التي اختلط بياضها بصفرتهاء 
فالظاهر أنها مضمونة كاللبن؛ لأنها مأكولة والشيخ في «شرح المهذب» في باب النجاسة فسر 
المذرة بالمختلطة دون المستحيلةء فقال: البيضة الطاهرة إذا استحالت دماء فالأصح نجاستهاء 
ولو صارت مذرة» وهي ما اختلط بياضها بصفرتها فهي طاهرة.بلا خلاف. وقال في كلام له على 
«المهذب»: المذرة عند أهل اللغة الفاسدة» وقد تطلق على التي اختلط بياضها بصفرتها. 

(۳) أخرجه أبو داود )١1844(‏ والترمذي (۸۳۸) وقال: حسن» وابن ماجه (۳۰۸۹) وفيه يزيد بن أبي 
زياد وهو ضعيف. انظر التلخيص (۲/ .)۲۷٤‏ 
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وقال أبن حقيقة - رحمه الله - يجب الجْرَاء بِمَثْلِ غَيْرٍ المَمْلُوكٍ مِنَ الصّيِدِء ! 
الاب والفُوّاسِق الخمْس» وقال مالك: ‏ رحمه الله ما لا يهتدي بالإيزاءء يجب 
الجزاء فيه كالصّمْرٍ والبَازي. 

ثم الحيوانات الداخلة في هذا الصنف عَلَى أضرْب: 


منها: ما يستحب قَدْلّها لِلْمُخرم» وغیره» وهی هي المؤذيات بطبعها. نحو الفواسق 
الخمس»ء روي أنه يله قال: «خمس فَوَاسِقٌ يقلن ذ في الْحَرّمء الْغْرَابُ وَالْحِدأَةٌ وَالْعَفْرَبُ 
لار والقلت العقرت90 . 1 


وروى أنه قال: «خمس من الدْوَابٌ لَيْس عَلَى الْمُخرم فِي مَنْلِهِنَ جُئاحء 
عه انو 
خَذَكَرَحُنٌ 


وفي معناها الحيّة والذئب» والنسرء والعقاب» والبق» والبرغوث» وال 


ولو ظهر القمل على يَدَنِ المُخرم أو ثيابه لم يكره تنحيته؛ ولو قتله لم يلزمه 

شيء. ويكره له أن يفلي رَأْسَهِ وَلِحْيّته وإن فعل فأخرج مِنْهًا قَمْلَهَ فقتلها تَصَدّقَء وَلَوْ 

بِلْقْمَة» نص عليهء . 00 ومنهم من قال: إنه 
يجب ذَلِكَ لِمَا فيه من إِزَالَةٍ الأَذى عَن الرس 


ومنها: الحيوانات لوز فيها منفعة وَمَضرَّةء كالمَهْدِء والصفرء والبازي» فلا 
يستحب قتلها لما يتوقع من المنفعة. ولا يكره لما يخاف من المَضْرَةٍ. 

ومنها: التي لا تظهر فيها منفعة» ولا مَضْرةء كالخنافس» والجعلان» والسرطان» 
والرخمة» والكلب الذي ليس بعقوره فيكره قتلها“ . 

ولا يَجِورٌةَ قَبْلَ الئُخلٍ» والنمل». والخطاف» والضفدع””* الوروك الئهي 


.)۱۱۹۸( أخرجه البخاري (1479ء 7715) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (14757, 7716) ومسلم .)١199(‏ 

(۳) قال ابن الملقن (۲/ 76): بل ورد النص بفيهما. 

)٤(‏ قال النووي: قوله: إن الكلب الذي ليس بعقور يكره قتله» مراده كراهة تنزيه. وفي كلام غيره ما 
يقتضي التحريم . 
والمراد: الكلب الذي لا منفعة فيه مباحةء فأما ما فيه منفعة مباحةء فلا يجوز قتله بلا شك» 
سواء في هذا الكلب الأسودء وغيره.. والأمر بقتل الكلاب منسوخ. 

(5) قال الزركشي: هو محمول على ما إذا لم يؤذ فإن أذى جاز إلحقاها بالفواسق الخمس وذكر 
الأزهري في «التهذيب:: أن المراد بالنمل المنهي عن قتله في الحديث الطويل التي تكون في 
الحشرات وهي لا تؤذي» واستفدنا من هذا التفسير أن النمل الطويل الذي يقال له السليماني إذا 
دخل البيوت وأذى جاز قتلها. انتهى.. ١‏ 
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عن“ قتلهاء وفي وجوب الجّزاء بَقَْلِ الُدْمُدِء والصردء خلاف» مبني على الخلاف 
في جوز أَكلهًا. 

والصّئْف الثَّانِي: ما أحد أصلية مأكول» كالمتولد بين الذئب» والضبع» وبين 
حمار الوحش» وجمّار الأهْلِء فيحرم التعرض له» ويجب الجزاء فيه احتياطا" » كما 
يحرم أَكُلَهُ اختياطاً . 

واعلم أن الصنف الأول وس لفك المذكورء بقيد المأكول» لكن الصّئْف 
الثاني يدخل فيه» ويخرم الضبط» والوجه أن يزاد فيه فيقال: كل صيد هو مأكول» أو 
في أصله مأكول. 


الخامسة: الحيوانات الإنسية كالنّعَمٍ» والخَيْلٍ وَالدّجَاج» يجوز للمُخرم ڏبځهاء 
ولا جَرَاءَ عَليْهء وأما ما يتولد من الوَّحْشِي» والائيي» کالمتولد امن ليَعْقُوبٍ ٠‏ 
والدجاجة» اد الظبى» والشَّاةٍ فيجب فى ذبحه الجَرّاء احتياطاً كما فى المتولد من 
المأكول وغير المأكول وطريق إدْرَاجِهِ في الضَابطٍ يُقَاسٌ بمًا ذَكَرَْاةُ فيه. 1 


السادسة : إنما يحرم صَيْدُ البّرّ على المُخرم دُونَ صَيْدٍ البَحْرِء قال الله تعالى : 
«أحلّ لَك صَيدُ لبر" . الآية» قال الأصحاب: وصيد الخبر الذي لا يعيش إلا في 
البَحْرِء أما ما يعيش في الب وَالبَحْرِء فهو كالبّرٌء والطيور المَائِية التي تغوص في 
المَاءِء وتخرج من صيودٍ ابر لأنها لو تركت في المَاء للكت والجواد امن عند الث 
بحت الهراء رفتله ِو وبه قال عمر 2 وأبِنُ عباس ““- رضي الله عنهما - ؛ وحكى 
الموفق أبن طاو وغيره قولاً غريياً: أنه من صيودِ البَحْرِء لأنه ولك مر رويك السك 


والله أعلم -. 


= وقال في المهمات: المراد بالنمل هنا إنما هو النمل الكبير المعروف بالسليماني كذا قاله 
الخطابي» وكذلك البغوي في شرح السنة المسمى: «بالاستقصاء؛ نقلاً عن الإيضاح للصيمري 
فقال: إن الذي يؤذي منه يجوز قتله. قال: بل يستحب لأنهم سألوا ابن عباس عنها فقال : 
تلك ضالة لا شيء فيها. انتهى ما أردته من المهمات. 

)١(‏ أخرجه أحمد )١0717(‏ وأبو داود (/0771) وابن ماجة )۳۲۲۲١(‏ وابن حبنء ذكره الهيشمي في 
الموارد (/ا١٠).‏ 

(؟) قال النووي: قال الشافعي ‏ رحمه الله -: فإن شك في شيء من هذاء فلم يدر أخالطه وحشي 
مأكول أم لاء استحب فداؤه. تنظر الروضة .)٤١١/۲(‏ 

(۳) سورة المائدة» الآية .٠1‏ 

() أخرجه البيهقي» وذكره ابن الملقن في الخلاصة عن ابن عمر. انظر الخلاصة (۲/ ١٤)ء‏ وانظر 

: التلخيص (YAT /Y)‏ . 
(0) أخرجه الشافعي والبيهقي . انظر خلاصة البدر (۲/ 47)» والتلخيص (۲/ ۲۸۳). 
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قال الغزالي: وَيُضْمَنْ هَذَا الصّيْدُ بِالمُبَاشَرَةٍ وَالسّبّبٍ وَالِيِدِ وَالسَّبَبُ كتضب شَبَكَةٍ 
أذ إرسَالٍ لب أ لال رِبَاطهِ بنوع تَفْصِيرِ في رَبْهِ ۾ أو تَنفيرٍ صَيدٍ حَنَّى يَتَعَئْرَ قَبْلَ 
سُكُونِ نِقَاره, وَكُلْ ذَلِك يُوجِبٌ الضَّمَانَ إذا فی إلى الف وَلَوْ حَفَرَ المُحْرِمُ بغرا في في 
كه لَمْ يَضْمَنْ ما يَتَرَدى فيه وَلَوْ حَفَرَ في الحَرّم فَوَجْهَانِء وَلَوْ أَرْسَلَ كلباً حَيتُ لآ 

قال الرافعي: قد عرفت أن الصيد المحرم أيّ: صَيْدٍ هُوَّء والغرض الآن بيان 
الجهّات التي يضمن بها ذلك الصّيدء وهي ثلاثة 

الأولى : مباشرة الإثلاف''2. وهي ثلاثة: 

والثانية : التسبب إليه» وموضع تفسيره وضبطه كتاب الجنايات» وتكلم هَاهَْا في 
مول 

إحداها: لو نصب شَبَكَةَ في الحرم أو نصب المُحْرِمٌ شَبَكَة ٠»‏ فتعقل بها صَيْدٌ 
وَمَلَّكَء فعليْه الضُمَانُ سواء نَصَبّها فِي مِلْكِ نَفْسِدٍ أو ملك غيره» لأن نصب الشبكة 
تقد ريا لاا فير بقانة اهل ان٠‏ 


الثانية: لو أرسل كلباً فأتلف صَيْداَء وجب عليه الضّمَان”" لأن إِرِسَالَ الكلب 
يسبب إلى الهّلآكٍ ولو كان الكلب مربوطاً فحل رباطه فَكَذّلِك لأف المت ديد 
الضُرَاوَةٍ بالصَّيْدء ٠‏ فيكفي في فض الصَيْدٍ حل الرَبَاِء وإن كان الاصطياد لا يتم إلا 
بالإغُرّاء. ولو أنحل الرباط لتقصيره في الرَنْط نزل ذلك منزلة الجَلَّء وحكى الإمام - 
رحمه الله في هذه الصورة تردد الأئمة» فليكن قوله: (أو أنحلال رباطه) معلماً بالاو 
لذلك» وحيث أوجبنا الصَّمانَ في هذه المسائلء فذلك إذا كان ثم صيدٌء فإن لم يكن 
فأرسل الكلب أو حل رباطه فظهر صِيِدٌ فوجهان: 


. ولا فرق فيها بين أن يكون المباشر مخطباً أو متعمداً عالماً أو جاهلاً ذاكراً أو ناسياً‎ )١( 

)۲( قال النووي: ولو نصب الشبكة أو الأحبولة وهو حلال» ثم أحرم فوقع بها صيد لم يلزمه شيء 
ذكره القفال» وصاحب «البحر؛ وغيرهما. وهو معنى نص الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ينظر 
الروضة (؟/ 5371 377 5). 

(۳) أطلق الشيخ وفصل القاضي أيو الطيب والماوردي والحسين والروياني والجرجاني في المعاياة بين 
المعلم فيضمن وبين غيره فلا يضمن» لأن غير المعلم لا ينسب إلى فعل المرسل» بل إلى اختيار 
الكلب» ولهذا له يؤكل ما اصطاده» وعزاه القاضي الحسين لنص الشافعي في لاء وحكاه 

في «شرح المهذب» عن الماوردي وحده. قال: وفيه نظرء وينبغي أن يضمن بإرساله» لأنه سبب 
وهو كما قال مشکل . وقضية إطلاق غيرهم التسوية بين المعلم وغيره. قاله الزركشي . 
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أحدهما: أنه لا يضمن» إذا لم يوجد منه قَضْد الصَّيْدٍ. 

وأرجحهما: على ما رَوَاهُ الإمَام: أنه يضمن لِحُصُولٍ انلف بسبب فعله» وجهله 
لا يقدح فيهء كما سنذكره في حفر البثر . 

الثالثة: لو نفر المُحْرِمُ صيداً فتعئّر فَهَلَكَء أو أخذه سَبْعٌّ أو انصدم بشَجَرِء أو 
جبل وجب عليه الصّمانء سواء قصد تنفيره أو لم يقصدء ويكون في عهدة المنفر إلى 
أن يعود الصّيّْد إلى طبيعة السّكُون والاستقرارء فلو هلك بعد ذلك فلا شيء عليه» ولو 
هلك قبل السكون النفارء ولكن بآفة سماوية» ففي الضّمَانٍ وجهان: 

أحدهما: يجب» ويكون دوام أثر النفار كاليد المضمنةء 

وأشبههما: أنه لا يجب» لأنه لم يهلك بسبب من جهة المُخرم» وَلآنَحْتَ يده. 

الرّابعة: لو حفر المُخرم» أو حفر في الحرم بثراً في محل عدوان» فتردى فيها 
صَيْدٌ وهلك› فعليه الصمَّان ولو حفره في ملكه أو في مّوَاتِء فأما في حق المحرم» 
فظاهر المَذْمَبِ أنه : لا ضمان: : كما لو تردت فيها بهيمة» أو آدمي» ونقل صاحب 
«التتمة» وجهاً غريباً: أنه يجب الضمان. وأما في الخَرَم» توجهان مشهوران : 

أحدهما : أنه لا ضمانء كَمَّا لو حمر المُحْرِمُ في مِلْكه. 1 

والثانی : يجب ؛ لأن حَرْمَة الحَرّم لا تَحْتَلِفي وصار كما لو نصب شَبَكَةَ في 
الحَرّم في ملكه» وأومأ صاحب «التهذيب» ‏ رحمه الله إلى تزجيح الوَجه الأول» لكن 
العَّانِى أَشْبّه» ويحكى ذلك عن الربيع وصاحب «التلخيص». ولم يورد في «التتمة) 


)۲( 
8 ا 


قال الغزالي : وَلَوْ َل خلاآلاً عَلَى صَيْدٍ عَصَى وَلآ جَرَاءَ عَلَيه رفي تَحْرِيم الكل 
عَلَيِهِ مِْهُ قَوْلآنٍِء وْمَا ذَبَحَهُ بِتَفسِه فَأَكُلهُ حَرَامُ عَلَبِه وَهَل هُوَ مَينَهٌ في حَقْ عَيره؟ فيه 
قَوْلآنِء وَكَذَا صَيدُ الحَرّم. 

قال الرافعي : في الفصل مسألتان : 

إحداهما: لو دَلَ الحلا محرماً على صَيْدٍ فقتله وجب البََرّاءُ على المُخرم وَلاً 


)١(‏ قال النووي: قال القاضي أبو حامد وغيره: يكره للمحرم حمل البازيّ وكل صائد. فإن حمله 
فأرسله على صيد فلم يقتلهء فلا جزاءء لکن يأثم» ولو انفلت بنفسه فقتلهء فلا ضمان. - والله 
أعلم ‏ ينظر روضة الطالبين .)٤١۳/۲(‏ 

(؟) قال النووي: وقيل: إن حفرها للصيد» ضمنء وإلا فلاء واختاره صاحب «الحاوي» ‏ والله أعلم 
-. ينظر روضة الطالبين (؟/ 577). 


العزيز شرح الوجيز ج ۳/م ۳۲ 
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شَيْءَ عَلَى الحلآلٍ. سواء كان الصَّيْدُ فِي يَدِِء أو لم يكن . 


نعم» هو مُسيء بالإعَانة على المعصية» ولو دل المُخرم حلالاً على صَيْدٍ فقتله 
نظر إن كان الصَيْدُ بِيَدِ المُخرم وجب عليه الجزاء؛ لأن حِفْظَهُ واجب عليه» ومن يلزمه 
الحمْظ يلزمه الضّمَان إذا ترك الحفظ كما لو دل المودع السّارق على الوَدِيعَةء وإن لم 
يكن في يده وهو مسألة الكتاب فلا جزاء عَلَى الذّالِ ولا على القاتل» أما القاتل فلأنه 
خلال وأا الدّال فككما لو ذل رجلاً على قَثْلٍ إِنْسَانٍ لا كفارة على الدّالِء وساعدنا 
مالك رحمه الله على ذلك . 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله إن كانت الدَّلالَةٌ ظاهرةً فلا جَرَاءَ عَلَيْهه وإن كانت 
خفية ولولآها لما رأى الحَلآلُ الصيدّ يجب الجزاءء وسلَّم في صَيْدٍ الحرم أنه لا جَرَاءَ 
عَلَى الدّال. وعن أحمد: أن الجزاء يلرم الدّالء والقَاتِلَ بينهما 


وقوله في الكتاب: (وفي تحريم الأكل منه عليه قولان) صريح في إثبات الخلاف 
في أن المحرم هل يجوز له أن يأكل من الصّيْدٍ الذي دل عليه الحَلآل حتى قتله؟ لكن 
الوجه أن تغير هذه اللفظة» ويجوز أن يجعل مكانها: وفي وجوب الجزاء عليه عند 
الأكل منه قولان, أما التغيير فلأنك إذا بحثت لم تر نقل الخلاف في جواز الأكلٍ 
للمحرم» والصورة هذه لالغير صاحب الكتاب» ولا له في «الوسيط» وغيره» بل 
وجدتهم جازمين بِحْرْمَةٍ الأكلٍ على المُخرم مما صيد له أو بإعانته بسلاح وغيره» أو 
مر E‏ «لَحمُ صَيْدٍ الْبَرْ خلال لَكُمْ في 
الإِخْرّام مَا لّمْ تَصْطَادُوةُ. أو لَمْ يُضْطَدْ لَك“ . 


وبما روي أن أبا قتادة - رضي الله عنه - خرج مع النبي ية فتخلف عن بعض 
او وم يرن وا از نت لاد وي ا اما 
أن يناولوه سوطاً فأبواء فسألهم رُمْحَه فأبوا فأخذه وحمل على الحمر فعقر منها انا 
فأكل منها بعضهم وأبَى بَعْضْهُمْ فلما أتو رسول الله يك سألوه ه فقال «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ 
أن يَحْمِلَ عَلَيْهَاء أو أَشَارَ إِلَيْهَاء قَالُوا: لآ قَالَ فَكَلوا مَا بَقِيَ من لَخمها» . 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۸۵۱) والترمذي (847) وقال: قال الشافعي: وهو أحسن. شيء روى في 
الباب وأقيس وأعله بأن قال: لا نعرف للمطلب سماعاً عن جابرء وأخرجه النسائي )1١41/0(‏ 
وابن حبان» ذكره الهيئمي في الموارد (480) والحاكم )477/١(‏ وصححه» والبيهقي (05/ 
4۰. 
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أشعر ذلك بالتحريم إذا كان الاضطيّاد بإعانته» أو دلالته» أو له» وعجيب أن 
يكون نَقْلُ القَولَينِ صَوَاباً ثم يغفل عَنْهُ كل من عَداهٌ مِنَ الأضحَاب» وهو أيضاً في غير 
هذا الكتاب. وأما جواز التبديل بما ذكرت فلأن القَوْلَيْن في أن ما صيد للمحرم أو 
بدلالته أو بإعانته لو أكل منه هل يلزمه جزاؤه؟ مشهوران. 

أحد القولين وهو القديم وبه قال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله -: أنه يَلْرَّمُهُ القِيمَة 
َِدْرِ ما أكلَ؛ لأن الأكل فعل محرم في الصيد فيتعلق به الجزاء كَالقَثْلٍ» ويخالف ما لو 
ذُبَسَه وأكله حيث لا يلزم بالأكل جزاء؛ لأن وجوبه بِالذّبْحِ أغنى عن جَرَاءٍ آخر. 

والحديد : أنه لا يلزم ؛ لأنه ليس بام بعد الذبح» ولا يؤول إلى النماءء فلا يتعلق 
بإتلافه الجَرَّاءء كما لو أتلف بيضة مذرة. 


واعلم أن هذه المسألة مذكورة في الكتاب من بعدء وتبديل اللفظ بها يفضي إلى 
التكرار» لكني لا أدري على ماذا يحمل إن لم يحتمل التكرار؟ 

ولو أمسك محرمٌ صيداً حتى قَتَلَهُ غيره» نظر إن كان حلالاً فيجب البجَرّاء على 
المُخرم لِتَعَديهِ بالإمساك والتعريض لِلْقَئْله وهل يرجع به على الخلآف؟ 

قال اسبح أَبُو حَامِدٍِ : لا؛ لأنه غير ممنوع من التَّعَوْضِ لِلصَّيْدَ. 

وقال القاضي أَبُو الطيب: نعم. 

هذا ما أورده ذ في في «التهذيب» وشبهه بما إذا غصب شيئاً فأتلفه متلف في يده يضمن 
الغاصب» ويرجع على المتلف» وإن كان محرماً أيضاً فوجهان: 

أظهرهما: أن الجزاء كله على القاتل؛ لأنه مباشرٌء ولا أثر للإِمْسَاكِ مع المَبَاشَرَة. 

والثاني: أن لكل واحد من الفعلين مدخلاً في الهّلآك: فيكون الجزاء بينهما 
نصفين» وقال في «العدة»: الع أن الممسك يضمنه باليدء والقاتل يضمنه 
بالإنلآف» فإن أخرج الممسك الضّمان رجع به على المتلف» وإن أخرج المتلف لم 
يرجع على المّمْسِك!''. 


)١(‏ قال النووي: قال صاحب «البحر»: لو رمى حلال صيداًء ثم أحرم» ثم أصابه» ضمنه على 
الأصح» ولو رمى محرم ثم تحلل» بأن قصر شعره» ثم أصابه» فوجهان. ولو رمى صيداًء فنفذ 
منه إلى صيد آخرء فقتلهماء ضمنهما وتعقب بأنه يستئنى من الضمان مسائل : 
منها: ما لو باض حمام أو غيره في فراشه أو نحوه وفرخ» ولم يمكن دفعه إلا بالتعرض له 
ففسد بذلك. 


ومنها: ما لو انقلب عليه في نومه فأفسده أو جن فقتل صيداًء فإن قيل: هذا إتلاف والمجنون- 
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المسألة الثانية: إذا ذبح المُحْرِمُ صَيْداً لم يحل له الأكل منهء وهل يحل الأكل منه 
لغيره؟ فيه قولان: 

الحديد: وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ‏ رحمهم الله : أنه ميتة » لأنه ممنوع 
من الذبح لمعنى فيه فصار كذبيحة المجوسي» فعلى هذا لو كان مملوكاً وجب مع 
الْجَرَاءِ القِيمَةٌ لِلْمَالِكِ. 

والقديم: أنه لا يكون ميتةء ويحل لغيره الأكل منهء لأن من يحل بذبحه الحيوان 
الإنسي يحل بذبحه الصّيْد كَالْحَلالِء فعلى هذا لو كان الصيد مملوكاً فعليه مع الجَرَاءِ ما 
بين قيمته حياً ومذبوحاً لِلْمَالِكْه وهل يحل له بعد زوال الإحرام؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: لاء وفي صَيْدٍ الحَرّم إذا ذبح طريقان: 

أظهرهما: طرد القولين» والآخر: القَطعُ بالمئع . 

والفرق أن صَيْدَ الحَرَم منع منه جميع الاس في جَمِيع الأحْوَالٍ فكان آكد تحريماًء 
وليكن قوله: (وكذا صَيْدُ الحرم) مُعَلْماً بالواو لمكان الطريقة يقة الأخرى . 

قال الغزالي: َا اليد عَلَيهِ سَبَبّ الضْمَانِ إلا إا كان في يَدِه فَأَخْرَمَ» ٠‏ قفي 
روم رفع | ليد قَوْلاَنِء إن قُلنَا: يرم في روا م مله قَوْلآنِ» وَِنْ قُلنَا: لا يَلْرَمُ فلو قَتَلَه 
ضَمِن لِه أَبتِدَاءُ إنلآفٍء ولو أشْتَرَي صَيداً وَقُلنَا: إِنَّ الإحرَام لا يفط وام الملكِ فَفِيه 
َوْلآنٍ كَمَا في العَبْدِ المُسْلِم» وَالصّحِيحُ أنه يَرِتُ ؟ نم يرول مِلْكَهُ . 

قال الرافعي: الثالثة من جهات الضمان إثبات اليد . 

ويد المُخرم على الصيد إما أن يقع ابتداؤها في حال الإخرّام» أو يكون ابتداؤها 
سَابقاً على الإخْرّام . 

أما إثبات اليد عليه ابتداء في حال الإحرام فهو حرام غير مُفِيدٍلِلْمِلْكِء فإذا أخذ 
صيدا ضمنه كما يضمن الغاصب ما يتلف في يدهء بل لو تولد تلفت الك يما في يده 
رمه الصمان كما لو كان راكب دابة فأتلفت صيداً بِعَضّهَاء أو رَفْسِهَاء وكذا لو بَالَثْ في 
الطريق اقلق جه ين وهلك كما لو زلق به آدمي. أو بهيمة . 


= فيه كالعاقل» أجيب بأنه وإن كان إتلافاً فهو حق لله تعالى ‏ ففرق فيه بين من هو من آهل 
التمييز وغيره. 
ومنها: ما لو أخذ الصيد تخليصاً من سبع أو مداوياً لهء أو ليتعهده فمات في يده. 
ومنها: لو صال عليه فقتله دفعاً فلا ضمان في الجميع. 
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أما لو انفلت بعيره فأصاب الصّيدء فلا شيء عليه» نص على ذلك كله. وأما إذا 
تقدم ابتداء اليّد على الإخرّام» فن کان في يَدِهِ صَيْدٌ مملوك له : ثم أحرم فهل يلزمه رفع 
اليد عنه؟ فيه قولان: 

أحذهما : لاء كما لا يلزمه تریح رَوْجَتِهِ وإن حرم ابتداء النكاح عليه 

والثاني : e‏ لأن الصيْد لا يراد للدوّام؛ فتحرم استدامته كالطيب واللْبَاس» 
ويحرم عليه النكاح فإنه يقصد للدوام» وهذا أصح القولين على ما ذكره المُحَامِلِيء 
والكرخي» وغيرهما من العِرَاقِيِينَ . 

واعلم: آنا نعني برفع اليد الإرْسَالء والإطلاق الكلي . 

وقال مالك وأبو حنيفة» وأحمد ‏ رحمهم الله يجب رفع اليد المتأبدة عنه» ولا 
يجب رفع اليد الحكبيّة» والإرسال المُطلّق. 

التفريع : إن لم نوجب الإرْسَال فهو على ملكه. له بيعه وهبته» لکن لا يجوز له 
قتله» ولو قتله يجب الجزاء كما لو قَتَلَ عبدّه يلرّمُه الكفّارة» ولو أرسله غيره لزمه القيمة 
للمالك» وإن قتله فكذلك فإن كان محرماً لزمه الجَرَّاءُ أيضاًء ولا شَيْءَ على المَالِك كَمَا 
لو مات. وإن أوجبنا الإرْسَال فهل يزول مِلْكه عنه؟ فيه قولان: 

أحدهما: وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهم الله -: لا كما لا يبين 


زوجته . 


والثاني: نعم» كما يزول جل الطيب» واللباس» وهذا أصح عند العراقيين» 
وعكس بعض الأصحاب الترتيب فوضع القولين في زَوَالٍ الملك أولاًء ثم قال إن قلنا: 
لا يزول الملك ففي وجوب الإِرْسّال قولان. والأمر فيه قريب التفريع إن قلنا يزول ملكه 
فأرسله غيرف أو قتله فلا شية عليه؛ ولو أرسله المُخرم فأخذه غيره ملکه» ولو لم 
يرسله حتى تحلل فَهَلُ عليه إِرْسَاله؟ فيه وَجهان: 
۰ أحدهما: وهو المنصوص نعم» ا ا يه 
الاستحقاق بتعديه بالإمساك. 


والثاني: ويحكى عن أبي إسحاق: أنه لا يجب» ويعود ملكاً له كالعصير إذا 
تَخَمْرء ثم تَخَلْلء وحكى الإمام ‏ رحمه الله على هذا القول وجهين في أنه يزول 
فس الإخرّام» أو الإحرام يوجب عليه الإرْسَالء فإذا أرسل حينئذ يَرُول» والأول أشْبَهُ 
كَل الجُمْهُور. وإن قلنا: لا يزول ملكه عنه فليس لغيره أخذه. ولو أخذه لَمْ َنِه 
ولو قتله ضَمِئَه» وهو بمثابة المتفلت من يده» وعلى القولين جميعاً لو مات الصَّيْد في 
يده بعد إمكاة" الإو سال مه لجرك لأنهما مقر عات على وجوت الإؤسال وهو مقضر: 
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ِالإِمْسَاك . ولو مات الصّيْدُ قبل إِمْكَانٍ الإرْسَال فقد حكم الإمام - رحمه الله - وجهين في 
وجوب الضّمّانء وقال: المذهب وجوبه» ولا خلاف في أنه لا يجب تقديم الإرْسَالٍ 
على الإخرّام. قوله في الكتاب: (ففي لزوم رفع اليد قولان) يجوز أن يُعَلَّم لفظ القولين 
بالواوء لأن القاضي ابْنَ كج روى عن أبي إسحاق طريقة يقة قاطعة بأنه لا لزوم» وحيث 
قال بالإرسال أراد به الاستحباب. 


وقوله: (لأنه ابتداء إتلاف) أراد به أنا على هذا القول» وإن جوزنا استدامة اليد 
والملك» فلا يجوز الإثلاف ؛ لأن الإثلآفٌ ليس باسْيَدَامَةء وإنما هو ابتداء فل وكان 
الأحسن في التعبير عن هذا الغْرَضٍ أن يقول؛ لأن الإثلاف ابتداءء ثم في الفصل 


مسألتان: 
إحداهما: لو اشترى المُخْرعٌ صَيْداًء أو اتهبه أو أوصى له فقيل يفرع ذلك على 
ر : : 


إن قلنا: إن الملك يزول عن الصَّيْدٍ بالإخرَام لا يملكه بهذه الأسْبَاب؛ لأن من 
مع من إدامة الملك فهو أولى بالمَنْع من ابتدائه. 1 

وإن قلنا: لا يزول ففي صحة الشراء والهبة قولان بناء على القولين فيما إذا 

شترى الكَافِرُ عبداً مسلماًء ويدل على المنع ما روى أَنَّ الصّعْبٌ بن جكَامَة. أَهدَى 
ا ا رای مَا في وَجهِهِ قَالَ: «إِنا لم ترد عَلَيِكَ 
إلا أا حرم فإن صححنا هذه العقود فذاك» وإلا فليس له القبض» فإن قبض فهلك 
في يده فعليه الجزاء لِلّه تعالى» والقيمة للبائع» وإن رده عليه سَقَطتٍ القِيمَةُء ولا يسقط 
ضَمَانُ الجَرّاء إلا بالإِرْسَالٍِ؛ وإذا أرسل كان كما إذا اشترى عبداً مرتداً فقتل في يده 
وفي أنه من ضمان من يتلف؟ خلاف سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى»”" . 


الثانية: إذا مات له قريب» وفي مله صَيْدٌ هَلْ يَرئّهُ؟ إن جؤزنا الشّراء وغيره من 
الأسباب الاختيارية نعم» وإلا فَوّجهَانَء والأظهر ثبوته؛ لأن لا اختيار فيه» وعلى هذا 
فقد ذكر الإمام وصاحب الكتاب أنه يزول مِلكه عقيب ثُبُوتِه بناء على أن المِلْك يزول 
عن الصَّيْدٍ بالإخرّام» وفي «التهذيب» وغيره ما ينازع في زواله عقيب ثبوته؛ لأنهم 


(۱) أخرجه البخاري (1875 2 “/101) ومسلم (۱۱۹۳). 

(۲) قال النووي: كذا ذكر الإمام الرافعي هناء أنه إذا هلك في يده» ضمنه بالقيمة للآدمي مع الجزاءء 
وهذا في الشراء صحيح» أما في الهبة» فلا يضمن القيمة على الأصحء لأن العقد الفاسد 
المي ف والهبة غير مضمونة» وقد ذكر الرافعي هذا الخلاف في كتاب «الهبة» : 
وسيأتي - إن شاء الله تعالى -. ' 00 
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قالوا: إذا ورثه فعليه إِرْسَالَهء فإن بَاعَهُ صَحّء ولا يسقط عنه ضمان الجَرَاءِ حتى لو مات 
يَدٍ المُشْتَري يجب الجَرَّاءُ على البَائِع» وإنما يسقط عنه إذا أرسله المشتري . 

وإن قلنا بأنه لا يرث فالملك فى الصّيّْدِ لسائر الورقة» وإحرامه بالإضافة إلى 
الصَيْدِ مانم من مواج الميراث . 

كذا أورده أبو سَعِيدٍ المتولي» وذكر أبو القَّاسِم الكَرْخي على هذا الوجه آنه أحق 
به» فيوقف حتى يتحلل فيتملكه”"' . 

ولو اشترى صيداً من إِنْسَانِ ووجد به عيباً وقد أحرم البّاِع» فإن قلنا: يملك 
الصيد بالإزث يُرَدْ عليه» وإلا فوجهان؛ لأن منْعَ الردِ إضرارٌ بالمشتري. 

ولو باع صَيْداً وهو لال وأحرم ثم أفلس المشتري TT‏ 
على الأصَح ؛ كالشراء والاتهاب بخلاف الإرْثْء فإنه قهري 

ولو ااا صيدا أأو أودع عنده کان ضرا بالجزاء عليه وليس له 
التعرض لهء فإن أرسله سقط عنه الجَرَّاءُ» وضمن القيمة للمالك» وإن رَدَهُ إلى المالك 
لم يسقط عنه ضَمَانُ الجزاء ما لم يرسله المالك" وحيث صار الصيد مضموناً على 
المحرم بالجزاء. فإن قَتَلَهُ حَلآلٌ في يده فالجزاء على المحرم» وإن قتله محرم آخرء 
فهل الجزاء عليهما أو على القاتل» ومن في يده طريق؟ فيه وجهان”". 

قال الغزالي: وَإِنْ أحَدَ صَيداً لِيْدَاوِيَهُ كَانَ وَدِيعَةَ ل وَاللَاسِي كَالعَامِدٍ في الجَرَّاءِ 
لا في الثم » وَلَوْ صَال عَلَِهِ صَيْدٌ فلآ ضَمَانَ في دَفْعه ولو أَكَلَهُ في مَخْمَصَّةٍ ضَمِنَ وَلَو 
عَمْتِ الجَرَادُ المَسَالِكِ قَتَخَطَاءُ المُحَرمُ فَفِيهِ جَهَانِ. 


قال الرافعي : في هذه البقية صور: 
إحداها : لو خلص المحرم صيداً من فم هِرَّةٍ أو سبع» أو مِن شی جدار أو أخذه 


)١(‏ قال النووي: هذا المنقول عن أبي القاسم الكرخي» هو الصحيح» بل الصواب المعروف على 
المذهب» وبه قطع الأصحاب في الطريقين. فممن صرح به الشيخ أبو حامدء والدارمي» وأبو 
علي البندنيجي» والمحاملي في كتابيه» والقاضي أبو الطيب في «المجردة» وصاحب «الحاوي»» 
والقاضي حسين» وصاحبا «العدة» و«البيان». قال الدارمي: فإن مات الوارث قبل تحللهء قام 
وارثه مقامه. ينظر الروضة (؟:/877). 

(۲) قال النووي : نقل صاحب «البيان» في باب العاريّة» عن الشيخ أبي حامد: أن المحرم إذا استودع 
صيداً لحلال» فتلف في يده» لم يلزمه الجزاءء لأنه لم يمسكه لنفسه. ينظر: الروضة الطالبين 
ا غ). 


(۳) قال النووي: أصحهما الثاني ينظر روضة الطالبين (۲/ .)٤١۷‏ 
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ليداويه ويتعهده فمات في يده. هل يضمن؟ فيه قولان كما لو أخذ المَعْصُوبٌ مِنّ 
العْاصِبٍ ليرده على المالك فهلك في يده. 

أحدهما : وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - يضمن ؛ لأن المستحق لم يرض بيده » 
فتكون يده يَدَ ضَمَانِ . 

والثاني : لا يضمن» لأنه قصد المَصْلّحة فتجعل يده وديعة» والقولان معاً 
منصوصان في عيون المسائل» وإيراده يقتضي ترجيح النَّانِي مِنْهُمَاء وهو المذكور في 
الكتاب . 

الثانية : الناسي كَالْعَامِد في وجوب الجَرًاء 2 “. في الاثم أما أفتراقهما في الإثم 

فلما روى أنه ا قال : «رْفِعَ عَنْ أُمُتِي الَا وَالمّسْيَانُ)9) ا 

وأما استواؤهما في وجوب الجزاءء فلأن الإثلآف يوجب الضّمّان على العَايِدِ 
والخاطىءِ على نسق واحدء بدليل الضَّمَّانات الواجبة للآدميين» وخرج بعض الأصحاب 
في وجوب الضّمان على الئّاسي قولين؛ لأنه حكى عن نَصّه قولان فيما إذا أحرم ثُمّ 
جِنّ 2 وقتل صيداً . 

أحدهما: وجوب الضمان لما ذكرنا. 

والثاني: المنع؛ لأن الصَّيّْدَ على الإباحة» وإنما يخاطب بترك التعرض له من هو 
أهل للتكليف والخطاب. 

وقد ذكرنا هذا الخخلآف مرة في النوع الرٌابع من المَحْظُورَاتٍ. 

وقوله في الكتاب (والناسي كالعامد) يجوز إعلامه بالواو لذلك» وبالألف أيضاًء 
لأن أبا ضر بْنّ الصَبّا ذكر أن في رواية عن أحمد لا جزاء على المُحْطِىءٍ بحَالٍ. 

الثالثة: لو صال الصيد على محرم» أو في الحرم فقتله دفعاً فلا ضمان عليه؛ لأنه 
بالصيال التحق بِالمَؤْذِيَاتِ. 

وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه يجب» ولو ركب إنسانُ صيداً وصالٌ على مُخرم 
ولم يمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتلهء فالذي أورده الأكثرون أنه يجب عليه الصَمَّان؛ 
لأن الأذى هَاهُنا ليس من الصّيْدٍ. وحكى الإمام أن القَفَالَ - رحمه الله - ذكر فيه قولين : 


000( والتعمد في الآية خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له وبعدم التفرقة بين العمد والخطأ والنسيان. 
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهورء وقال العبداري: هو قول الفقهاء كافة» وخالف فى ذلك 
مجاهد كما نقله ابن المنذر. 

)۲( تقدم . 
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٠‏ أحدهما: أن الضمان على الراكب» ولا يطالب به المحرم. 

والثاني: أنه يطالب المخرم ويرجع بما غرم على الرّاكب . 

وإن ذبح صَيْداً في مخمصة أوكله ضمن؛ لأنه أهلكه لمنفعة نَفْسِهِ مِن غير إِيذَاءِ 
من الصَّيْدِ. ولو أكره مُخرم أو محل في الحرم على قتل صَيْدٍ فقتله فوجهان: 

أحدهما: أنا الجزاء على المُكره. 

والثاني: على المُكْرِهَ» ثم يرجع على المُكرهء وعن أبي حنيفة: أن الجزاء في 
صيد الحرم على المكره» وفي الإحرام على المكره”" . 

الرابعة: ذكرنا أن الجراد مما يضمن بالقيمة وبيضه مضمون بالقيمة كأصله» فلو 
وطتها عَامِداًء أو جاهلاً ضمن» ولو عمت المسالك ولم يجد بداً من وَطْئِها فوطئها قفي 
الجَرّاء قولان» وقال الإمام وصاحب الكتاب وجهان: 

أحدهما: يجب لأنه قَتَلّها لِمَئفَعَةِ نَفْسِهِ فصار كما لو قتل صيداً في المَحْمَصَةٍ. 

وأظهرهما: لا يجب؛ لأنها ألجأته إليه» فأشبه صُورةً الصّيّالٍ. 

وحكى الشَيّْخ أبو محمد رحمه الله - طريقة أخرى قاطعة بأنه لا جَرَّاءء فيجوز أن 
يُعَلّم قوله: (وجهان) بالواو لذلك. ولو باض صيد في فراشه» ولم يمكنه رفعه إلا 
بالتعرض للبَئْضٍ ففسد بذلك ففيه هذا الخلاف. 

قال الغزالي: النْظَرٌ الاي في الجَرَاء َالَوَاجِبُ في الصَّيِدٍ مله مِنَ انم (ح) أو 
طُعَامٌ بل قِيمة العم أو صِيَام يَعدِلُ الطَعَامَ كل يوم مُذْ إن آذكر مداً كَمَلَ وَهْوَ عَلَى 
لمر فن لَمْ كن فليا كَالْمَصَافِيرِ وَعَرمَا فَقَدْرُ قِيِمَتِهِ طَعَاماً أو عَدْلُ ذَلِكَ صياماًء 
وَالعِبْرَةٌ في قِيمَةٍ الصَيدِ بِمَحَلَ الإثلافٍ» وَفِي قِيمةٍ انعم بَمَحَلَّ مَكَة؛ د مكل دح 

قال الرافعي : اا لين 

أما الأول فجزاؤه على التخيير والتعديل» فيتخير بين أن يذبح مِثْلّه فيتصدق به 
على مَسَاكِينِ الحَرّمء إما بأن يفرق اللُحم أو يملك جملته إياهم مذبوحاًء ولا يجوز أن 
يخرجه حياًء وبين أن يقوم المثل دراهم» ثم لا يجوز أن يتصدق بالدراهم» ولكن إن 
شاء اد ل ا 
الطَعَام يوماء حيث كان قال الله تعالى : لفْجَرَاءٌ ء ِل ما قل مِن النّغم يَحْكُمْ به دوا ذل 


)١(‏ قال النووي: أصحهما الثاني . ينظر الروضة (؟578/1). 
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منکْ). إلى قوله (صياماً) . 

أما الثاني : وهو ما ليس بمثلي كَالْعَصَافِيرٍ وغيرها من الطيور على ما ستعرف 
ضروبها ففيه قيمته» ولا يتصدق بهاء بل يجعلها طعَاماء ثم إن شاء تصدق بهاء وإن 
شاء صَامٌ عَنْ كل مد يوماًء فإن انكسر مد في القسمين ضام يوماًء لأن الصّوْمَ لا 
يتبعض» وإذا تأملت هذا التفصيل عرفت أن للجزاء ثلاثة أركان في القِسْم الأول» 
الحيوان والطعامء والصيام وركنين في النّاني؛ وهما الطعام والصيام وهي أو هما على 
التخيير في ظاهر المذهب» وعن رواية أبي ثؤر قول أنها على الترتيب» وهو أضعف 
الروايتين عن أخَمَدَء وقال مالك رحمه الله إن لم يخرج المثل عن المِثْلِي يقوم الصيد 
لا المثل. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله لا يجب المِئْلُّء بل عليه قيمة الصَّيْدِه فإن شاء 
تَصَدّق بهاء وإن شاء اث شترى ها شا من الئَعَم التي تجزىء في الأضحية فذبح» وإن 
شاء صَرَفْهَا إلى الطْعَام فأعطى كَل مِسْكِينٍ يضف صاع مِنْ بر أو صاعاً من غيره» أو 
صام عَنْ کل تَضفِ صاع من بر أو صاع مِنْ غَْرِِ يوما . 

وعن أحمد أنه لا يخرج الطعام» وإنما التقويم بالطعام لمعرفة قَدْرٍ الصّيّام 
وحكاية هذه المذاهب تنبئك أن قوله: في الكتاب (مثله من النعم) ينبغي أن يكون مُعَلّما 


وقوله: (أو طعام) بالألف . 

وقوله: (مثل قيمة النعم) بالميم . 

وقوله: (لكل مد يوم) بالحاء. ظ 

وقوله: (على التخيير) بالألف والواو: 

وإذا لم يكن الصيد مثلياً فالعبرة في قيمته بِمَحَلَّ الإتلاف» وإن كان مثلياً وأراد 
تقويم يله من النّعَم ليرجع إلى الإطعَامء أو الصيام فالعبرة في قيمته بمكة يومئذ. 

هذا َصّه» ونقل بعض الشّارِحِينَ فيه طريقين: 

أصحهما: الجريان على ظاهر النصين. 
س أما اعتبار قيمة محل الإثُلآفٍ في الحالة الأولى فقياساً على كل مُتلف متقوم. 


وأما اعتبار قيمة مكة في الأخرى, فلآن مَحَلَّ ذبح المثلَ مكةٌ لو كان يذبح» فإذا 
عدل عنه عدل بقيمته في محل الذبح . 


.48 سورة المائدة» الآية‎ )١( 


كتاب الحجَ / محظورات الحجّ والعمرة 0۰۷ 


والطريق الثاني : أنهما على قولين» وحيث اعتبرنا قيمة محل الإتلاف فقد ذكر 
الإمام احتمالين في أن المعتبر في الصرف إلى الطعَامٍ سعر الطعَامٍ في ذلك المكان 
أيضاًء أو سعر الطْعَامٍ بمكة» والظاهر منهما الثاني . 


قال الغزالي: وَالمِلِيُ كَالئْعَامَةٍ قَفِيه بَدَنَهّ وَفِي حِمَارٍ الوخش ر وؤ في الضبّْع 
کو وَفِي الأزئب عَنَاقٌ وفي الظبي عَنْرٌ وني المزاوع جَفْرَةٌ دفي الصغير 
صغين وَيَحْكُمْ بالمُمَائَلَة َذلاَنِء قَإِنْ کان القَاتِل أعَيَغينا و هُوَ مُخْطىءُ ء َير فَاسِقٍ 
قفي جَوَازِهِ وَحْهَانِء وفي الحمام شا وفي مَعْنَاه المْمْرِيُ وَالمَوَاخْتٌ وَكُلُ ما عب 
وَمَذَرَ وَمَا دونه فيه القِيمَةٌ وما نَوْقَهُ فيه قَوْلآن» أَحَدُهُمًا القِيمَةٌ قياساًء وَالنانِي : 


قال الرافعي: من المهم في الباب معرفة أن المثل ليس معتبراً على النَّحْقِيق» 
وإنما هو معتبر على التَفْريب» وليس معتبراً في القيمة» بل في الصورة والخلقة؛ 
لأن الصحابة - رضي لله عنهم حكموا في الع الواحد من الصيد بالنواع الواحد 

من النّعَم مع اختلاف البلآد» وتفاوت الأزمان واختلاف القِيَم بحسب اختلافهاء 
فعلم أنهم اعتبروا الجْلْقّة والصُورة. إذا تقرر ذلك فالكلام في الدَّواب» ثم في 
الطيور أما الدواب فما ورد فيه تَص» فهو متبعء وكذلك كل ما حكم فيه عَذْلِآن من 
الصَّحَابَةٍ أو التابعين» أو من أل عصر آخر من العم أنه مثل للصيد المقتول يتبع 
حكمهم.ء ولا حاجة إلى تحكيم غيرهم. قال الله تعالى: لِيَحْكُمْ په ذُوَا عَدْلٍ 
ني وقد كما 


وعن مَالِكِ أنه لا بد من تحكيم عَدْلَيْنِ من أَهْلِ العَضْرِء وقد روي عن النبي يي 
أنهُ قُضَى فِي الضبع”" بکش۹ وعن الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم قضوا في 
النَّعَامَةِ ببدنة» وفي خا اوش وبقر الوحش ِبَقَرَق وفى الغَزّالٍ بِعَْزٍ وفي 2 
بعناق» وفى ي اليربوع بجفرة» وعن عثمان7؟ ' رضي الله عنه - أنه حكم في أم حُبَيْنِ 


.46 سورة المائدةء الآية‎ 4١( 

(؟) قال في «المهمات»: الضبع في اللغة هو الأثنى من هذا الحيوان» وأما الذكر فإنه ضبْعانَ بضاد 
مكسورة وفي آخر نون. ينظر روضة الطالبين (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )۳۸٠١(‏ والترمذي (1747) وقال: سألت البخاري عنه فقال: حديث صحيح» 
وأخرجه النسائي (۷/ )٠٠١‏ وابن ماجة )۳۲۳١(‏ وابن حبانء» ذكره الهيثمي في الموارد (4۷۹) 
والحاكم في المستدرك )501/١(‏ والبيهقي (719/9). 

.)٤١/۲( أخرجه الشافعي والبيهقي بإسناد ضعيف ينظر خلاصة البدر المنير‎ )٤( 


0۰۸ كتاب الحج / محظورات الح والعمرة 
بُحَلأَنِء وعن عطاء"“ ومجاهد" أنهما حكماً في الوبر بِشَاةٍ. 

قال الشافعي - رضي الله عنه إن كانت العرب تأكله ففيه جفرة» لأنه ليس بأكبر 
بدلاً منهاء وعن عطاء”” أن في التّمْلَبَ شَاةء وعن عمر - - رضي الله عنه © أن في 
الضب جدياً» وعن بعضهم أن في الإبل بقرةً. 

واعرف هاهنا شيئين 

أحدهما: تفسير ما يشكل من هذه الألفاظ . 
تولد إلى أن ترعى » والجفرة ه هي : : الأنكى من ولد المعز» تفطم» 0 
وتأخذ في الرعي» وذلك بعد أربعة شه وَالذَّكَرْ جفرء هذا معناهما في اللغةء ويجب 
أن يكون المراد من الجفرة هاهنا ما دُونَ العِتاق» فإن الأرنب خير من اليربوع . 


وأم جبين دابة على خلقة الحرباء عظيمة البَطنء ومنه ما روي ائه هُ ل قال 
مُمَازحاً ليلآلٍ - رضي الله عنه E‏ ن 


واعلم أن في جل أم حبين تردداً نذكره في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى» 
والقول يوجوب الجَرَاءِ مُمَرَعَ على الجلّ. وأما الحُلآن فمنهم من فسره بالحمل» 
من فسره بالجدي » والخلام كالحلان. 


والوبر دابة كالسجَرَادِء إلا أنها أنبل وأكرم منهاء وهي كحلاء من جنس بنات عرس 
تكون في الفلوات» وربما أكلها البدويون» والأثنى وبرة. 

الثاني: قد نجد في كتب بعض الأصحاب أن في الظبي كَبْشاًء وفي في الغزال عَنْرَاَ 
وهكذا أورد أيُو الاسم الكرِّي » وزعم أن الظبي ذَكَرٌ الالء وأن الال الأنثى» قال 
الإمام: والذي ذكره هؤلاء وَهُمْ بل الصجيح أن في الظبي عنزاً» وهو شديد الشَّبّه يه 
فإنه أجرد الشّعْرِء متقلص الذَّنّبٍ وأما الغزال فهو وَلَدُ الظَبِي» فيجب فيه ما يجب في 
الصّغَارء فهذا هو القول فيما ورد فيه نَقْل. 


(۱) انظر التلخيص (۲/ )۲۸٥‏ . 

(۲) انظر المصدر السابق. 

(۳) أخرجه البيهقي (0/ )۱۸٤‏ بغير إسناد. 

.)٤١ /۲( وإسناده ضعيف . انظر الخلاصة‎ )٠۸١ /0( أخرجه الشافعي» والبيهقي‎ )٤( 
.)57 انظر خلاصة البدر المنير (؟/‎ )0( 


كتاب الح / محظورات الح والعمرة 0۰۹ 


وأما ما لم ينقل فيه عن السلف شيء فيرجع فيه إلى قَوْلٍ عَذْلَيْنِ”"2: قال الله 
تعالى : لِيَخْكُمُ به دوا عَدْلٍ ي ين4 وليكونا فقيهين كَيْسَيْنِء وهل يجوز أن يكونّ 
قَاتِلُ الصيد أَحَدَ الحَكَمَيْنَ؟ أو يكونا قاتلا الصّيْدٍ الحَكَمَيْنِ؟ إن كان القتل عمداً عدواناً 
قلاً؛ لأنه يورث الفِسْق» والحكم لا بد وأن يكون عدلاً وان کان خط أو كان مضطراً 


إليه فوجهان: 
e‏ وبه قال مالك: أنه لا يجوزء كما لا يجوز أن يكون المُبْلِف أحد 


cle 


راشا أنه يجوز : لما روي «أَنَ رَجُلا فَتَلَ ضُبَآ فَسَأَلَ عَنْهُ عُمَرَ 
عنه فَقَالَ : احكُم فِيهء كَقَالَ؛ ئت خَيِرٌ مئي وَأَعلَمٌ يا مير الْمُؤْمنِينَ, فَقَالّ: آنا أَمَرْتُكَ 
ل ل سد أرَى فيه جَذِياً» قال عُمَرُ 00 


فعا ذلك فيه 


وأيضاً فإنه حق الله تعالى» فيجوز أن يكون المؤمن عليه أميناً فيه» كما أن رب 
المال أمين في الزكاة. 


ولو حكم عدلان بأن له مثلاً وآخران بأنه لا مثل له» فالأخذ بقول الأولين أَؤلى» 
لعي وأما الطيور فتنقسم إلى حمام وغيره» ا روي ذلك 


بف (A)‏ ( 
02 عمو وعثمان5 > وعلي 0" وابن عمد” > وابن عباس روعاف بو 


)۱( قال في الخادم : ليس فيه تصريح باستحباب ولا اشتراط» ونقل في «شرح المهذب» عن الشافعي 
والأصحاب استحبابه» ثم نقل في الخادم عن الماوردي عن النص الوجوب» ونقله أيضاً عن 
البويطي قال: فتحصل في المسألة قولان: أقيسهما الوجوب. 

(۲) سور المائدة» الآية 46. 

(۳) أخرجه البيهقي (0/ 187) وإسناده صحيح . 

)٤(‏ قال النووي: (ولو حكم عدلان بمثل» وعدلان بمثل آخر» فوجهان في «الحاوي» و«البحر): 


أصحهما: يتخير. 
والثاني: يلزمه الأخذ بأعظمهماء وهما مبنيان على اختلاف المفتيين. (ينظر روضة الطالبين ؟/ 
(EY‏ 


.)7808( أخرجه الشافعي» انظر التلخيص‎ )٥( 

(5) أخرجه الشافعي» انظر المصدر السابق. 

(۷) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)۲۸٦/١(‏ لم أقف عليه. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة» انظر المصدر السابق. 

(9) أخرجه الثوري» وابن أبي شيبة» والشافعي» والبيهقي من طرق» انظر المصدر السابق. 
)٠١(‏ أخرجه الشافعي» انظر المصدر السابق. 


01۰ كتاب الحجّ / محظورات الحجّ والعمرة 
0 وابق المس ‏ وغيرهم» ‏ رضي الله عنهم - وعلام بي ذلك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن إيجابها لما بَيْئَهُمَا مِنَ الشَبَهِ» فإن كل واحد منهما يألف البيوت» 
ويأنس بالناس. 

وأصحهما: أن مستنده توقيفٌ يَلْعَهُمْ فيه. 

وأما غيره» فإن كان OR a‏ كالزرزور» والصَّعْوّةء والبلبلء 
والصنبرة› والوَطوّاط فالواجب فيه القيمة قياسا““ وقد روى عن الصحابة ‏ رضي 
الله عنهم ‏ أنهم حكموا ذ في الجراد بالقيمة ولم يقدروا. 

وأن كان أكبرٌ مِنَ الحَمَام أو مِئْلاً لَّهُ ففيهما قولان: 

أحدهما : أن الواجبٌ شا لأنها لما وجبت في الحَمَامٍء فلأن تجب فيما هو أكبر 
منه كان أولى. 

والثاني: وهو الجديد وأحد قوليه في القديم: أن الواجب القيمة» قياساً» كما لو 
كان أصغر. 


وعن الشيخ أبي محمد: أن بناء القولين على المأخذين السَابِقَيْنِء إن قلنا: 
وجوب الشاة توقيف صرف ففي الأكبر أيضاً شاة أستدلالاًء وإن قلنا: إنه مأخوذ من 


المُشَابَهَةِ بينهما فلآء وقوله في الكتاب: (ففيها بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» إلى 
آخرها) يجوز إعلامها بالحَاءء لأن أبا حنيفة ‏ رحمه الله - لا يوجب المثل في شَيْءٍ من 
الصيود. وقوله: (وفي الصغير صغير) اراددية اد کل جن من الود المثلية» يعتبر 
فيما يجب فيه من النّمَم الممائلة في الصّعَر والكبّرء ف ففي الصغير صَغِيرٌء وفي الكبير 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» انظر المصدر السابق. 

(؟) أخرجه البيهقي» انظر المصدر السابق. 

(۳) قال الجوهري: وقد جاء في الشعر قنبرة كما تقوله العامة. وقال البطليوسي في شرح أدب الكاتب 
«وقنبرة» أيضآ يإثبات النون» قال: وهي لغة فصيحة وهو ضرب من الطير يشبه الحمرة وكنية 
الذكو منه أيو صابر وأبو الهيئم والأنثى أم العلعل. (ينظر حياة الحيوان ۲/ ۲۸۳). 

(5) قال الاسنوي: هذا الذي ذكره من وجوب القيمة في الوطواط غير مستقيم» وذلك لأن القاعدة 
التي ذكرها هو وغيره أن ما لا يحل أكله لا يحرم على المحرم التعرض لهء ولا يجب الجزاء 
بقتله إلا المتولد بين المأكول وغيره تغليباً للحرمة والوطواط لا يحل أكله» كما قال في باب 
الأطعمة وعبر عنه بالخفاش» ولم يحك فيه خلافاً. انتهى ما أردته منه ونقل في الخادم أن الجزاء 
إنما يجب فيه تقدير كونه مأكولاً فقال في (الأم؟: الوطواط فوق العصفور دون الهدهدء ففيه إن 
كان مأكولاً قيمته وذكر عن عطاء فيه ثلاثة دراهم . 


كتاب الح / محظورات الحجٌ والعمرة ۵١١‏ 


كبير» لظاهر قَوْلِهِ تَعَالَى: مل ما قَتَلَ مر من النغم4”'*, والكلمة مُعَلّمة بالميم» لأن عند 
مالك الوّاجبٌ الكبير» وإن كان 00 صغيراً» وقوله: (وهو مخطىء غير فاسق) قد 
عرفت مما مرٌ أنه لم يذكره. وقوله: (وفي الحمام شاة) معلم بالميم؛ لأن مالكاً إنما 
يُوجِبُ الشَّاة في حمامة الحرم وأما حمامة الجلّء إذا قتلها المُخرم فالواجب عنده فيها 
القيمة. وقوله : (وفي القمري والفواخت وكل ما عب وهدر) ظاهره يقتضي خروج هذه 
الطيور عن تَفْسِيرٍ الحمام» وإلحاقها به في الحكم لكن المشهورء أن اسم الحمام يقع 
على كل ما عب وهدر فمنه صِعَارٌ وَكِبَارّ» ويدخل فيه اليَمَام» وهي التي تألف البيوت» 
والقمري» والفاختة» والداس» والفاس» والقطا. 

والعب هو : شرب الماء جرعاً وغير الحمام من الطيور تشربه قطرة قطرة» 
والهدير هو ترجيعه صوته وتغریده» والأشبه: أن ما له عب فله هدير» ولو اقتصروا في 
تفسير الحمام على العب لكفاهم ذلك . 

يدل عليه نْص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «عيون المسائل»: قال: و«ما عب في 
الماء عبا فهو حمام» وما شرب قطرة قطرة كالدجاج » فليس بحمام . 

قال الغزالي: فُرُوعٌ يَجُورُ مُقَابَلهُ المَرِيضٍ بالمَريض» وَفِي مُقَابَلَةِالذَكرٍ بالأنقى مَعَ 
النّسَاوِي في اللّخم وَالقِيمَةٍ نَلانَهُ أفوالء في الثَالِثِ تُوْحَدُ الأثتى عَن الذكر كما في الرّكاةٍ 

قال الرافعي: رسم المسائل المذكورة في هذا الموضع إلى رأس السَّبّبٍ الاي 
فروعأء ونحن نشرحها واحداً واحداً. 

أحدها: المريض من الصّيود يقابل بالعوراء» وإن اختلف الي فلاء كالعوراء 
بالجرباء» وإن كان عور أحدهما باليمين» وعور الأخرى باليسار ففي الإجزاء وَجَْهَان: 

أصحهما: ولم يورد العراقيون غيره: الإجَرَّاء لتقارب الأثر فيه ولو قابل 
المَريض بالصحيح»› أو المعيب بالسليم» فقد زاد خيراً. 

وقال مالك: إن ذلك واجب» ويفدىٍ الذكر بالذّكَر والأنثى بالأنثى» وهل يفدى 
الذّكر بالأنتى وبالعكس؟ أما فداء الذّكَرِ بالأنَى فقد ذَكَرُوا أن إشارة النّص مختلفة فيه» 
وللأصْحَابٍ فيه طريقان: 


أظهرهما: أن المسألة على قولين: 
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أحدهما: المنعء لأنهما مُخْتَلِمّان في الجْلمّةء وذلك مما يقدح في المثْليّة . 


وأصحهما: الجوازء كما في الركاةء ولأن هذا اختلاف لا يقدح ة في المقصود 
الأصلي» فأشبه الاختلاف في اللُون. 

والطريق الثاني : تنزيل النصين على حالين إن أراد الذبح لم يجز؛ لأن لحم الذكر 
أطيب» وإن أراد التقويم جَارَ؛ لأن قيمة الأنثى أكثر. 

وقيل : إن لم تلد الأنثى جازء وإن ولدت فلا لأن الولاقة ت الم > وإذا 
جوزنا َب الأنثى عن الذَّكَرِء فهل هو أولى؟ قال بعضهم: نعم؛ لأن لحم الأنْتَى 
أزطب» وقال القَاضِي أبُو حَامِدٍ: لاء لأن لَخْمَ الذكر أَطْيَبُ . وأما فداء الأنثى بِالذّكَرِ 
ففي جوازه وَجْهَانء ويقال: قولان كما سبق» وحكي الإمامطريقة يقة أخرى أن فداء الذكر 
بالأنثى جَايْزٌ لآمحالة كما في الزَّكَاةٍ وإنما التردد في عَكْسِدء وإذا اختصرت هذه 
الاختلافات خرج منها ثلاثة ثة أقوال كما ذكر في الكِتّاب» وإذا تأملت ما حكيناه من كلام 
الأصحاب وجدتهم طاردين للخلاآف مَعَ نقصان اللْخم . 

وقال الإمام ‏ رحمه الله -: إن كان ما يخرجه ناقصاً في طيب اللْحمء أو في القيمة 
لم يجزه بلا خلآف» والخلاف مخصوصٌ بما إذا لم يكن فيه واحد من النقصانين» وإلى 
هذا أشار صاحب الكتاب بقوله: (مع تساوي اللحم والقيمة). 

قال الغزالي: وَلَو قعل بيه حَايِلاً َرَج طَعَاما بقِيمَةٍ شَاةٍ حَامِلٍ حَئي لأ تَقُوتَ 
e‏ وَقِيل: ذب شَاةً حائِلاً بق ِقِيمَةٍ الحَامِلٍ » ٠‏ وَإِنْ أَلقَتِ الظَبِيَةٌ جَنِيناً ميا 

فيه فيه إلا ما نفص مِنَ الأ وَإِنِ أنْمَصَلَ حَياً د م مَاتَ فَعَلَيِهِ جَرَاوُ . 

قال الرافعي: الفرع الثانى : إذا قتل صيداً حاملاً من ظبية وغيرهاء قابلناه بمثله من 
العم حَامِلاً» لأن الحمل فضيلة مقصودة فلا سبيل إلى إهمالهاء لكن لا تذبح الحايل؛ 
لأن فضيلة الحَامِل بالقيمة لتوقع الولد"" وإلا فلحم الحَائْلٍ خَيْرٌ من لحيو فإذا ذبح 
فانت فاا من عي فان تحصل الاين فيقوم المثل حاملاًء ويتصدق بقيمته 
طعاماً وفي وجه يجوز أن يذبح حائلاً نفيساً بقيمة حَامِلٍ وسط» ويجعل التفاوت بينهما 
كالتفاوت بين الذْكَرِ والأثقّى . 


ولو ضرب بَطْنَ صَيْدٍ حَامِل فألقى جنيناً ميتاًء نظر إن ماتت الأم أيضاً فهو كما لو 
)١(‏ قال في الخادم: وقد يوهم تعينه أي التصدق بقيمته طعاماً» وليس كذلك بل هو مخير إن شاء 


اشترى بها طعاماً وتصدق به وإن شاء صام عن كل مد يوماً كغير الحامل كما صرح به في «شرح 
المهذب» و«الكفاية» ونقله الماوردي عن النص وأنه إذا أراد الصيام كان أزيد أياماً . 
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قتل ايلا" وإن عاشت ضمن النقص الذي دَخَلَ على الأم» ولا يضمن الجنين 
بخلاف جنين الأمّة يضمن بقمية عُشر الأم؛ لأن الحمل يزيد في البهائم فيمكن إيجاب 
ما بين قيمتها حائلا وحاملاء وينقص فى قيمة الآدميات فلا يمكن اعتبار ذلك 'وإن 
ألقت جنيناً حياً» ثم ماتا ضمن كل واحد منهما بانفراده» وإن مات الولد وعاشت الأم 
ضمن الولذ بانفراده» وضمن النقص الذي دخل على الأم. 

قال الغزالي: وَإِنْ جَرَحَ ظَبْياً فَتَقَصٌ من قِيِمَتِهِ المُْشْرُ فَعَلَيِهِ الطعَامُ بعُشر كَمَّن شَاةٍ 
كيلا يَحْمَاجَ إلى التّْرْئة وَقِيلَ: عُشْرْ شَاةٍ. 


قال الرافعي: الفرع الثالث: قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «المختصر». إن 
جرح ظبياً فنقص من قميته العشرء فعليه عشر من ثمن شَاةَء وقال المُرَنِي تخريجاً عليه 
عشْرٌ شَاةٍ. واختلف الأضحخاب فى ذلك فقال الأكثرون: الأمر على ما قاله المُرَنِىء لأن 
كل الظبية مُقَابَل بالشّاةء فيقابل بعضها ببعضها تحقيقاً للمماثلة» وهؤلاء رفعوا الخلاف 
وقالوا: إنما ذكر الشافعي ‏ رضي الله عنه - القيمة» لأنه قد لآ يَجِدْ شريكاً في ذَبْح شَاقٍ 
ويتعذر عليه إخراج العشر بقسطه من الحَيّوَانَء فأرشده إلى ما هو الأشهلء فإن جزاء 
الصيد على التخيير» فعلى هذا هو مخير بين إِخْرّاجٍ العْشْرِء وبين أن يصرف قيمته إلى 
الطْعَام ويتصدق به» وبين أن يصوم عن كل مد يوماًء ومنهم من جَرَى على ظَاهِرٍ 
الص» وقال: الواجب عشر القيمة» وأثبت في المسألة قولين المنصوص وما أخرجه 
المزني - رحمه الله وهذا ما أَوْرَدَهُ في الكتاب. 


أما وجه التخريج فقد» عرفته. 


وأما وجه المنصوص فهو أن لو أوجبنا العْشْرُ لاحتاج إلى التجزئة والتّفْسِيطء وفيه 
حرج وعسرء فوجب أن نعدل إلى غَيْرِهِ كما عدلنا عن إيجاب جُرْءِ من بعير في حَمْسِ 
من الإبل إلى شاةء ولا يلزم من مقابلة الجملة بالمثل مقابلة الجزء بجزء من المثل› ألا 
ترى أنه لو أتلف حنطة على إنسان لَزِمَهُ يلاء ولو بَلّها ونقص قيمتها لا يجب عليه إلا 
مَا نقص» فعلى هذا لو لم يرد الإطعَام ولا الصّيّام. ما الذي يخرج؟ حكى القاضي ابْنُ 
كج : عن بعضهم أنه إن وجد شريكاً أخرجه ولم يخرج الدراهم وإلا فعليه إِخْرَاجَهًا. 
وعن أبي هريرة أن له إِخْرّاجها وإن وَجَدَ شَرِيكاً. 


(1) قال في الخادم: أطلق التحاقه بالحامل وموضعه إذا ماتا معاً من غير ترتيب أما لو ألقته ميتأء ثم 
ماتت الأمء فعليه أن يفدي الأم بمثلها من النعم والولد بما نقص من قيمة أمه بإسقاطه. حكاء . 
صاحب «الشامل» وغيره عن النص» وقطع به الشيخ أبو حامد» ولم يورد أبن الرفعة غيره» وصدر 
به صاحب «الذخائر»» وحكى الفورانی أن حكمهما حكم الماخض إذا أصابها فماتت. 
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وعن أبي إِسْحَاقٌ: أنه مخير بين إِخْرَاجٍ العْشْرِء وبين إخراج الذََاهِمٍ فهذه ثلاثة 
أوجه . ونقل أبو القّاسِمِ الكرَخِي وغيره : أنه لا يجزئه إِخْرَاج ع عُشْرٍ المثل» وقال في 
اة لا يتصدق بالدراهم» ولكن يصرفها إلى الطْعَام و به» أو يصوم عن 
كل مد يوماً. وهذا ما أشار إليه في الكتاب» حيث قال: (فعليه الطعام بعشر ثمن المثل) 
والأشبه من هذا كله تفريعاً على المنصوص إن أثبتنا الخلاف تعين الدراهم» ‏ والله أعلم 
-. وقوله: (بعشر ثمن شاة) أراد بالثمن القيمة كما فى لفظ الشافعي ‏ رضي الله عنه -. 
واعلم: أن جميع ما ذَكَرْنَاةُ فيما إذا كان الصّيْدُ مثلياً» فأما إذا جَنَى عَلَى صَيْدٍ غير مثلي 
فلا كلام في أن الواجب ما نقص من القيمة - والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَلَوْ أَرْمَنَ صَيْدا قَتَمَامُ جَرَائِهِ 0-00 يره فَعلَيِهِ جَرَاؤُهُ مَعِيباً» وَل 
أبْطْلَ قُوْةَ المَغْي وَالطيرَانِ مِنَ النْعَامَةِ قفي تَعَدْدٍ الجَرَاءِ وَجْهَا وَجهَان: 

قال الرافعي: بان القن الاق مون ا ا a‏ 
ممتنعاً إما بعدوه كالغَّرَالٍِء أو بطيرانه كالحَمَامٍء فأما إذا اندمل الجرح وشار اليك وهنا 

هو الفرع الرابع» وفيما يلزم به وجهان: 

>0 وهو المذكور في الكتاب وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: أنه يلزم به 
جْرَاءٌ كَامِلٌء لأنه بالأزمان صَارَ كالمُتلف» ولهذا لو أزمن عبداً يلزمه تمام قيمته. 

الثاني : ويحكى عن ابْنِ سرج : : أنه يجب عليه قدر النَقُصَان؛ لأنه لم يهلك 
بالكلية» ألا ترى أن الباقي مَضْمُونْ لو قتله محرم آخرء قا غا طا 
المِثْل» أو من قيمة المثل فيه الكلام السابق. 

ولو جاء محرم آخر وقتله إما بعد الانْدِمَال أو قبله فعليه جزاؤه زمناً لما ذكرنا أن 
المعيب يقابل بمثله» ويبقى الجزاء على الأول بحاله» ومنهم من قال: إن أوجبنا جزاءاً 
كاملاً عاد هَاهُنَا إلى قدر النقصان؛ لأنه يبعد إيجاب جزاءين لمتلف واحد» ولو عاد 
المزمن وقتله نظر إن قتله قبل الاندمال فليس عليه إلا جََرَاءٌ واحد» كما لو قطع يَدَيْ 
م ان وم ا Cl‏ دية واحدة» وخرج ابن سَرَيْجٍ - رحمه الله - 

ثم أن أرش الطرف ينفرد عن دِيّةِ النفس» > قيجيء ء مثله هاهنا. وإن قتله بعد الاندمال» 

يه منهما بحكمهء ففي القتل جزاؤه زمناء وقيما يجب بالإزمان؟ الخلاف 
السابق» وإذا أوجينا بالإزمان جزاءاً كاملاً» فلو كان للصيد امتناعان كالنعامة لها امتناع 
بشدة العدوء وامتناع في الجناح فأيطل أحد امتناعيه ففيما يلزمه؟ وجهان: 

أحدهما: أنه يتعدد الجزاء لتعدد الامتناع . 


وأصحهما: أنه لا يتعدد؛ لاتحاد المنع» وعلى هذا فَمَا الذي يجب؟ قال الإمام : 
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الغَالِبُ على الظن أنه يعتبر ما نَقَصء لأن امتناع النعامة في الحقيقة واحد إلا أنه يتعلق 
بالرّجل» والجناح فالزائل بعض الامتناع . 

ولو جرح صيداً فَعَابَء ثم وجد ميتاً ولم يدرٍ أنه مات بجراحته» أو بِسَبَبٍ حَادِثِ 
فالواجب جره ابل أو ضمان اجرح فقط» كما لو علم أنه مات يسبب آخر؟ فيه 
قو لان“ والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَإِذَا اكل مِنْ لخم صَيِدٍ ذَبَحَهُ خَيِرُهُ حَلٌ لَه إلا إِذا صِيدَ لَهُ (ح) أو 
صِيدَ بِدَلآلهِ قلا جل له الل مِنةء فَإِنْ اكل فَفِي وُجُوب الجَرَاءِ قَؤْلآنِء وَلَوْ اكل مِن 
صَيْدٍ َيه لَمْ يَتَكَرْرِ الحرّاء 22 بالأكلٍ . 

قال الرافعي: الفرع الخامس: قد مر أن المُخرم يحرم عليه الاصطياد والأكل من 
صيد ذبحهء وأنه يحرم عليه الأكل أيضاً مما اصطاد له خلال أو بإعانته» أو بدلالتهء 
تأماادا بح ججلال عن غير NO‏ الكل منهء لما روينا من حديث أبي 
قتادة" وغيره» وقوله في الكتاب: (إذا صيد له) مُعَلّمّ بالحَاىٍء لأن عند أبي حنيفة إذا 
لم يعن» ولم يأمر به لم يحرم عليه؛ ولا عبرة بالاصطياد له من غير أمرهء ولع حك 
حجة الإسلام - رحمه الله - هاهنا خلافاً في حل ما صيد بدلالته» وحكي فيل في هذا 
قولين» والحق ما فعله هاهناء وتكلمنا على المَذْكُور من قبل» وشرحنا في أثناء الكلام 
المسألة التي أوردها هاهناء. وهي قوله: (فإن أكل) أي مما صِيدَ لَهُ أو بدلالته ففي 
وجوب الجزاء قولان: ولو أكل المحرم من صيد ذبحه بنفسه لم يلزمه الأكل شيء آخرء 
وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله يلزمه القيمة بقدر ما أكل» وسلم في صيد الحرم أنه لا يلزم 
في آله بعد الذّبْح شيء آخر. لنا: قياس الأول على الثاني . 

قال الغزالي: وَلَو آشْئَرَكَ المُخْرِمُونَ في قَثْلٍ صَيدِ صَيِدِ وَاحِدٍ أَوْ قَتَلَ القَارِنُ صيداً أؤ قَقلَ 
المُخْرِمُ صَيداً حَرَمِياً آنَحَدَ (ح) اتحد الجَرّاءُ لأنَحَادٍ المُثلف . 

قال الرافعي : التفرع السادس: إذا اشترك محرمان» أومحرمون في قَثْلِ د صَيْدِ لم 
يلزمهم إل جزاء وَاحدء وبه قال أخمد خلافاً لأبي حنيفة ومالك ا ۔ عحيث 
قالاً: يجب على كل واحد جزاءً كَامِلٌ. 

لنا أن المقتول واحد فيتحد جزاؤه كما لو اشتر كوا في قَثْلٍ صَيْدٍ حَرَمِيُ ' ويقارق 
ما إذا اشترك جماعة في قتل آدمي حيث يجب على كل واحد منهم كفارة كاملة على 


.)٤١١ قال النووي: أظهرهما الثاني . (ينظر الروضة ؟/‎ )١( 
تقدم.‎ )0( 
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الصحيح ؛ لأن كفارة الصَّيْدٍ تتجزأء ألا ترى أنها تختلف بصغر المَقْتُولِ وكبرهء ويجب 
۴ جرح الصيد بقدر النقصانء وكفارة الآدمي لا تختلف بِصِعَرٍ المقتول وکبره» ولا 

تجب في الأَطْرَافٍ . ولو اشترك محل ومحرم في قتل صيدء فعلى المحرم نصف 
الجزاى ولا شيء على المجل . . ولو قتل المحرم القارنُ صيداً لم يلزمه إلا جزاء واحدء 
وكذا أو باميو غيره من مَحظُورَاتٍ -- وبه قال مالك وكذا أحمد في أظهر الروايتين 


ا ده 0 ولو قتل المحرم صيداً حرمياً لم يلزمه إلا جَرَاء 
واحد لاتحاد المتلف» وهذا كما أن الدّية لا تتغلظ مراراً باجتماع أسباب التغليظ . 

قال الغزالي : السب الثاني للقخريم : الحَرّمٌ وَجَرَاؤَهُ كَجَرَاءِ الإخرّام (ح)» يجب 
عَلَى مَنْ رَمى مِنَ الجلّ إلى الحرم أو بِالعَكْسٍ» > وَلَوْ قْطعَ السّهُمْ في مُرُوره هوا طرف 
الحرم فَوَجَهَانٍ وَل تَحطى الكَلْبُ طَرَفَ الحرم قلا جرّاء إِذَالَمْ ُن ا لَهُ طرِيقٌ سِوَاهُ 
وَل خد حَمَاَةَ في الجل فَهَلَكَ فرځُها في الحرم أو الس صَمِنَ افرع . 

كال اراي : صيد حرم مَكُة حرام على المُحل والمُخرم روي عن النبي ب أنه 
قال: «إِنَ الله تَعَالَى حَرٌ حرم م ۴ لا يُخْتَلَى خلامَا وَلاً يُْضَدُ شَجَرْمَاء ولا د ته تفر صَيْدُهَاء 
قال الْعَبّاسٌ : 5 يا رَسُولَ الله فَإِنهُ يوتا وَقُبُورنَاء فَقَالَ: إلا الإِدْحَرُ 0 

والقول في الصَّيْدٍ المحرم» وفيما يجب به الجزاء» وفي أن الجزاء مَاذًا يُقَاسُ بِمَا 
سَبَقَ في الإخْرّام إلا أن المحرم لَيْسَ له ذبح الصيد الذي يملكهء وفي وجوب إِرسّاله إذا 
أحرم الخلاف الذي مَرّء ولو أدخل المحرم صيداً مملوكاً له كان له أن يمسكه ويذبحه 
كيف شاء كالنعم؛ لأنه صيد الحَلّ دون الحرم . 

وقال أبو حنية وأحمد ‏ رحمهما الله ليس له ذُبْحَه ولو ذبح. فعليه الجَرَاءٌ . 

واعلم قوله في الكتاب: (وجزاؤه كجزاء الإحرام) بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة لا 
مدخل ار 0 بالجَرَاء» فكان جزاؤه كجزاء ٠‏ 

تت د للف ون م لأنه أصاب : 
الصيد في موضع آمن» ولو رمى من الحَرّم إلى صَيَلِ في الحل فقتله فعليه الضمان 


|| 
1 
ًَ 
3 


(N) ~~‏ أخدرججهه العبخحاري (59 ل لامك "املك AATE‏ ندل CYAYO CTVAY YET‏ 
)٤۳۱۳ ۰۳۱۸۹ ۷‏ ومسلم (۱۳۵۳) من حديث ابن عباس» وأخرجه البخاري (۱۱۲› 
۳٤ ۰‏ ) (51880) ومسلم )۱۳٣۵(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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اس لاسا ل ا الو ا ااا قط ين 
أيضاً؛ لأن الصَيْدَ مُحَرُمٌ على من في الحَرّمٍء وكذا الحكم في إِرْسَالٍ الكلْبٍ. 


وكذا لو رمى حَلال إلى صَيْدٍ فأحرم قبل أن يُصِيبَه؛ أو رمي مُحْرِمٌ إلى صَيْدِ 
فتحلل قبل أن يَصِيدَّه وجب الضَّمَانُ في الحالتين . 

ولو رمى إلى صَيْدٍِ بعضه في الحل» وبعضه في الحَرّم؛ وجب الضَّمَانٌ أيضاً تغليباً 
للحُرْمّة» والاعتبار بالقوائم» ولا نظر إلى الرأس» ولو رمى من الحل إلى صيد في الجلّ 
ولكن قطع السهم في مروره هواء الحرم» ففي وجوب الصّمَّانِ وجهان: 


أحدهما: لا يجب لوقوع الطرفين في الجلْ» فصار كما لو أرسل كلباً في الجلّ 
إلى صَيْدٍ في الجل فتخطى طرف الحرم . 

والثاني : يجب لأنه أوصل السَّهُم إليه في الحَرَم» ويخالف مسألة الكَلْب؛ لأن 
للكلب فِعْلاً واختياراًء والسّهم لا اختيار له» ولهذا قالوا: لو رمى إلى صَيْدِ في الحل 
فعدًا الصَّيْدُ ودخل الحرم فأصابه السّهم وجب الضّمان» وبمثله لو أرسل كلباً لا يجب 
ولو رمى إلى صَيْدٍ في الجل فلم يصبهء وأصاب صيداً في الحَرّم وجب الضّمَانء وبمثله 
لو أرسل كلباً لا يجب فدل على الفرق» ويشبه أن يكون هذا أظهر الوَجْهَيْنِء ولم يورد 
صاحب «العدة» غيره. ثم في مسالة إرْسَالٍ الكلْبٍ وتخطيه طَرَفٍ الحرم إنما لا يجب 
الصمّان إذا كان للصَّيْدٍ مَفْرٌ آخر» فأما إذا تعين دُخُوله الخَرَم عند الهرب» فِالضْمَانُ 
واجب لا محالة؛ سواء كان المُرْسِل عالماً بالحال أو جاهلاء غير أنه لا يأثم إذا كان 
جاهلا . 


الثانية: لو أخذ حمامة في الحِل أو قتلها فهلك فرخها في الحرم» ضمن القَّرْخَّ ؛ 
لأنه أهلكه بَقَطْعِ من يَتَعَهّده عنه» فأشبه ما لو رَمَى من الجِلّ ى الحرم ولا يضمن 
الحَمّامة؛ لأنها مأخوذة الجلٌء وعلى عكسه لو أخذ الحمامة من الحرم أو قتلها فهلك 
ُزخها في الحِلْ ضمن الحمامة والفْرَْ جَمِيعاً» أما الحمامة فلأنها مأخوذة من الحرم 
وأما الفرخ خ فكما لو رمى من الحرم إلى الجلء ولما جَمَعَ صَاحِبُ الاب بين الطرفين 
اقتصر في الحكم على ما ي يشتركان فيه وهو ضمان الفرخ› وسكت عن ضمَانٍ الحمامة. 


ولو نفر صيداً حرمياً قاصداً أو غير قَاصِدٍ تعرض للضّمَانِء حتى لو مات بسبب 
التنفير بِصَدْمة أو أخذ سبع لَزِمَهُ الضّمانء ولو دخل الحل فقتله حلال فعلى المنفر 
الضمان أيضاًء قاله في «التهذيب» بخلاف ما لو قتله مُحْرِمٌ يكون الجزاء عليه تقديماً 
للمباشرة. فرع : : لو دخل الكافرٌ الحرم وقتل صيداً وجب عليه الضّمَان؛ لأن هذا ضَمَّان 
يتعلق بالإتلاف فأشبه ضَمّان الأثوال. وقال الشَّنِحُ ا إِسْحَاقَ الشيرَازِي : يحتمل عندي 
أن لا يجب» لأنه غير ملتزم حرمة الحرم. 
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قال الغزالي: وَنبَاتُ الحَرّم أضاً يَخْرُمُ د قَطعْهُ أغني ما ينُب بَِفْهِ دُونَ مَا يُسْتٍَتُ 
وَيُسْعَفْتَى عَنْهُ الإِذخِرٌ لحاجة ة السُقُوفٍِ ولو 6 الْحَشِيش ف 5 200 
الوَجْهَينء كما لو سَرَّحَهَا فِيهِء وَلَو أسْتَئِبَتَ ت ما يَنْبْتُ أو نَبَتَ مَا يُسْتَبَتُ كَانَ النْظرُ إلى 
الجئس (و) لآ إلى الخال حَفى لو تقل أرائكا حوبي ا وَهْرَسَهُ في الجل لَمْ يفقيلغ خخ 
الحَرّمٍ نُمْ في فطع الشَجَرَةٍ ة الكبيرَةٍ بَقَرَة مح) وفي الصغيرة شاة (مح»). وَفِيمَا دُونَهُمَا 
القِيمَةٌ كما في الصَّيِدِء وَفي القَيِم لآ يَجبُ (ح) في التباتِ ضْمَانَ . 

قال الرافعي: قطع نبات:الحرم حرام كاصطياد صيده للخبر الذي قدمناه» وهل 
يتعلق به الضمان؟ فيه قولان: 

أصحهما: وبه قال أبو حنيفة وأحمد- رحمهما الله -: نعم؛ لأنه ممنوع من إتلافه 
لِحَرْمَة الحرّم» فيجب به الضَّمَانٌ كَالصَّيْد. 

والثاني : ويحكي عن القديم: لاء ويه قال مَاِك. لأن الإخرّام لا يوجب ضمان 
الشّجرة فكذلك الحرم. 


إذا عرفت ذلك فنفصّل ونقول: النبات شجر وغيره؛ أما الشجر نيسرم التعرض 
بالقطع › والقلع لكل شجر رطب غير مُوذٍ رمي فيخرج بقيد الرطب الشّجر اليابس فلا 
شيء في قطعه» كما لو قد صيداً ميت نصفين» وبقيد غير المؤذي العَوْسّج› وكل شجرة 
دات شوك فإنها بمثابة الفواسق وسائر المؤذيات فلا يتعلق بقطعها ضَمَان. 


هذا هو المشهور» ونقل صاحب «التتمة) وجهاً آخر أنها مضمونة» وزعم أنه 
الصجيح لإطلقي الخَبّرٍ ويفارق الحيوانات» فإنها تقصد بالأذية ويخرج بقيد الحرمي 
أشبجَار الجل؛ ولا يجوز أن يقطع شجرة من أَشْجَارٍ الحَرّم» وينقلها إلى الجلّ محافظة 
على حرمتهاء ولو نقل فعليه الرّدُ بخلاف ما لو نقل من بقعة من الحرم إلى أخرى لا 
يؤمر بالرد» وسواء نقل أشجار الحرم وأغصانها إلى الجِلّ أو الحرم» فينظر إن لم ينبت 
فعليه الجَرّاءء وإن نبت في الموضع المنقول إليه فلا جَرَاء عليه ولو قلعها قَالِعّ لزمه 
الجَرَاءُ استبقاءً لِخُرْمَةٍ الحرم؛ وعلى عكسه لو قَلَّعَ شجرةً من الجل وغرسها في الحرم 
فنبتت فلا يثبت لها حُكمٌ الحرّمٍء بخلاف الصَّيْدِ يدخل الحرم» فَيَجِبٌ الجَرَاءُ التّعَوُضٍِ 
لَهُ؛ لأن الصّيْدَ ليس بأصل نَابتِء فالوجه اعتبار مكانه» والشَّجَر أضل ثابت فله حكم 
مبنبته » تی .لوءكان أضل الشَّجَرَةٍ في الحَرّم وأغصانها ف في الحل فقطع من أغصانها شيئاً 
فعليه ضَمَانُ الْعْصْنِ» ولو کان عليه صد فاخت فلا جرا غل وعلى عكسه لو كان 
:-أصلها في الخل» وأغصانها في الحَرّم» وقطع غصناً منها فلآ شَّيْءَ» ولو كان عليه صيد 
فأخذه فعليه الجَرَّاء . 
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وإذا قطع غصناً من شّجَرة حَرَمِيّةِ ولم يخلف فعليه ضَمَانُ النُفْضَانَء وسبيله 
سبيل جرح الصّيدء وإن أخلف في تلك السنة لكون الغصن لطيفاً كالسُواك وغيره فلا 
ضمان» وإذا وجب الضمان فلو نبت مكان المقطوع مثله ففي سقوط الضّمان قولان 
كالقولين في الس إذا نبت بعد القلع . 

ويجوز أخذ أوراق الأشْجَارء لكنها لا تهش حذراً من أن يصيب لحاها. 

> وأما الشجرة الماك لاحر بتر إن كارت اقبي وبشَّاةٍ إن كانت دونهاء يروى 
فلل عن أبن ار وا ِن عَبّاسِ "درفي العم - وغيرهماء ومثل هذا لا يطلق 
إلا عن توقيف قيف . قال الإمام: ولا شك فإن البدنة في معنى البَقّرة» وأقرب قولٍ في ضبط 
الشجرة : را أن تق ی کی إن هی اف س فإن 
صغرت جداً فالواجب القيمة. والأمر في ذلك كله على التعديلء والتخيير كما في 
الصيْدِء وهل يعم التحريم والضمان ما ينبت بنفسه من الأشْجَار وما يستئبت آم يختص 
بالدرب الأول؟ ذكروا فيه قولين: 

أحدهما : التعميم» لأن لفظ الحَبّر مطلق. 

والثانى: وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله التخصيض بالدرب الأول تشبيهاً 
للمستنبتات بالحيوانات الإنسية وبالزرع والأول أصح عند أثمتنا العراقيين» وتابعهم 
الأكثرون» ومنهم من قطع به لكن الإمام» وصاحب الكتاب أجابا بالنَّاني» وإذا قلنا: به 
زاد في الضّابطٍ قيداً آخرء وهو كون الشجر مما ينبت بنفسه» وعلى هذا يحرم قطع 
الطرفاء والأراك والعضاة وغيرها من أشجار البَوّادي» وأدرك في «النهاية» العوسج فيهاء 
لكنه دو شَوْكء وفيه ما کتبناه» ولا تحرم المستنبتات مثمرة كانت كالنخل والكرم» أو 
غير مثمرة كالصنوبر» والخلاف» ومما يتفرع على هذا القول» أنه لو استنبت بعض ما 
ينبت بنفسه على خلاف الغالب» أو نبت بعض ما يستنبت الأم ننظر» حكى الإمام عن 
الجمهور أن النظر إلى الجنس والأصل فيجب الضمان في الصورة الأولى» ولا يجب 
في الثّانية» وعن صاحب «التلخيص» أن النظر إلى القصد والحال فيعكس الحكم فيهماء 
والأول هو الذي أورده في الكتاب. 

وأما غير الأشجار فإن حشيش الحرم لا يجوز قطعه للخبر» ولو قطعه فعليه قيمتّه 
إن لم يُخْلْف» وإن أخلف قلآء ولا يخرج على الخلاف الماكرواتي ا فإن 
الغالب هاهنا الإخلاف فأشبه سِنّ الصبي. 


ولو كان يابساً فلا شیء فى قطعه كما ذكرنا فى الشَّجَره لكن لو قطعه فعليه 


. قال الحافظ في التلخيص (۲/ ۲۸۷): أخرجه الشافعي‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )۲( 
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الصَّمَان؛ لأنه لو لم يقطع لنبت ثانياًء ذكره في «التهذيب»» ويجوز تسريح البهائم في 

لنا: أن الهَدَايا كانت تساق في عَضْرٍ رسول الله ية وأصحابه ‏ رضي الله عنهم - 
وما كانت تشد أفواهها في الحَرّم . 

ولو اختلى الحشيش ليعلفه البهائم ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوزء لقوله ية : «لاً يُخْتَلَى خَلاها» . 

وأظهرهما: الجوازء كما لو سَرَّحَهًا فيه» ويستثنى عن المنع الإذخر لحاجة 
السقوف كما ورد في الخبرء ولو احتيج إلى شيء من نبات الحرم للدواء فهل يجوز 
قطعه؟ وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه ليس في الخبر إلا استثناء الإذخر. 

وأصحهما: الجواز؛ لأن هذه الحَاجّة أهم من الحَاجَة إلى الإذخر ‏ والله أعلم -. 

وليهن عليك ما لحق مسائل الكتاب من تغيير الترتيب فقد أعلمتك مراراً أن 
الأكثرين» وبالألف لأن مذهب أحمد على ما رواه أصحابنا مثل ذلك القول. 

وقوله: (كما لو سرحها فيها) بالحاء والألف». وقوله: (كان النظر إلى الجنس) 
بالواو» وقوله: (حتى لو نقل أراكاً حرمياًء وغرسه في الحل لم ينقطع حكم الحرم) 
ليس مذكوراً على سبيل الاحتجاج للوجه الناظر إلى اعتبار الجنس» والأصل» فإن هذه 
الصورة لا تسلم عن نزاع من ينازع في اعتباره. وقال الإمام ‏ رحمه الله -: إذا كان 
صاحب «التلخيص» يعتبر القصد فلا تثبت الحرمة لهذه الشجرة إذا غرست في الحرم» 
فما ظنك إذا غرست في الجلّء فلعله ذكره تفريعاً على ذلك الوجه. 

وقوله : ,(ثم في .قطع الشّجرة الكبيرة. بقرة) لفظ البقرة والشباة معلمان پالحاء لأن 
عنده الواجب القيمة دون الحيوان كما ذكر في الصيدء وبالميم؛ لأن عنده لا جزاء في 
السَّجَره وكذلك لفظ القيمةء وقوله: (فيما دونها القيمة) يبين أنه أراد بالصغيرة 
المتوسطة» وإلا فاسم الصغيرة يتناول ما ليست بكبيرة كيف كانت . 

فرع: يكره نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سار البقاع"» والبرام يجلب من حد 


(۲) قال النووي : الأصح : أنه لا يجوز إخراج تراب الحرم» ولا أحجاره إلى الحل. ويكره إدخال 
تراب الحل وأحجاره الحرم . وبهذا قطع صاحب «التهذيب» والمحققون من أصحابنا. وأما ستر = 
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الحل» ولا يكره نقل ماء زمزم» كانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تنقله» وقد روى أن 
النبي 4ة : «اسْتَهْدَاهُ مِنْ سَهْلٍ بْنِ عَمْروٍ عَامَ الْحُدَيِيَة يةه" قال الشّيْحُ أَبُو المصْلٍ بن 
عُبْدَانَ: لا يجوز قطع شيء من ستر الكعبة وثقلة وبيعة وشتراقةء خلاف ما يفعله العامة 
يشترونه من بَنِي شَيِبَة وربما وضعوه في أوراق المصاحف» ومن حمل منه شيئاً فعليه 


رذه. 


قال الخزالي : وَيُلْحَقُ حَرَمٌ المَدِيئَةٍ بمَكة في الأخريمء وَفي الضَّمَانِ وَجْهَانِء 
أَحَدُهُمَا لاء إِذْ وَرَدَ فيه سَلْبٌ ياب الصَّائِدٍ فَهُو جَرَاؤُهُ ثم السّلْبُ للسَّالِبٍء وَقِيلَ: أنه 
لِبَيتِ المَالٍِء وَقِيلَ: أنه يه رق عَلَى مَحَاوِيج المَدِيئك» وَإِنمَا تج نُ السب إا آَضْطَادَ أَوْ 
يلف (و)» وَالشجَرٌ وَالصَّيِدٌ في السّلْب سَوَاءٌ . 


قال الرافعي: لا يباح التعرض لصيد حرم المدينة وَأَشْجَارِه وهو مكروه أو 
محرم؟ نقل في «التتمة» تردد قول» وحكى بعضهم فيه وجهين» الج ريه قال 
مالك وأحمد ‏ رحمهما الله : أنه مُححرّم لما روى أنه َة قال: إن راهيم حرم مَك 
واي حرمت الْمَّدِيئَةَ مِعْلَ ما حرم ِبْرَاهِيمُ مَكَةَ لآ يُثْفَرُ صَيْدُهَاء ولا يُعْضَدُ شجَدْهَاء وَل 


1 لدا . 


وروي أنه قال: (إِنْي اح فا بن لان اة و أن لفط اا أو يُفْتَلَ 
صَيْدُهاة9 . 


ويجور إعلام قوله في الكتاب : (التحريم) بالواو لمكان الوجه الآخر» وبالحاء 
أيضاً ؛ لأن عند أبي حنيفة أنه لا يحرم . 


وإذا قلنا: بالتحريم» ففي ضمان صيدها ونباتها قولان: 


= الكعبةء فقد قال الجليمي ‏ رحمه الله أيضاً: لا ينبغي أن يؤخذ منها شيء. وقال صاحب 
«التلخيص»: لا يجوز بيع أستار الكعبة. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ‏ رحمه الله - بعد 
أن ذكر قول ابن عبدان والحليمي: الأمر فيها إلى الإمام» يصرفها في بعض مصارف بيت المال 

بيعاً وعطاءًء واحتج بما رواه الأزرقي صاحب كتاب «مكة»: أن عمر بن ن الخطاب ‏ رضي الله 

عنه -» كان ينزع كسوة البيت كل سنة» فيقسمها على الحاج. يف الذي اختاره الشيخ حسن 
متعين» لثلا يتلف بالبلى» وبه قال ابن عباسء وعائشة» وأم سلمة ‏ رضي الله عنهم ‏ قالوا: 
ويلبسها من صارت إليه من جنب وحائض وغيرهما. ولا يجوز أخذ طببالكعية» فإن أراد 
التبرّكء أتى بطيب من عنده فمسحها بهء ثم أخذه. (ينظر الروضة ۲/ .)٤٤١‏ 

.- من رواية ابن عباس» وجابر  رضي الله عنهما‎ )۲٠۲ /0( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (11517) من حديث جابر» ومن حديث أبي سعيد (151/4). 

(۳) أخرجه مسلم من رواية سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ (17515). 
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الجديد وبه قال مالك: لا يضمن؛ لأنه ليس بمحل التسك فأشبه مواضع الجمّى» 
وإنما أثبتنا التحريم للنصوص . 

والقديم وبه قال أحمد: أنه يضمن » وعلى هذا فما جزاؤه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن جزاءه كجزاء حرم مكة لاستوائهما ف في التحريم . 

وأظهرهما: وبه قال أحمد: أن جزاءه أخذ سلب الصائد» وقاطع الشّجر» لما 
روى أن سعد بن أبي وقاص ولحي ا : «أحَذّ سَلْبَ رَجْلٍ قَتَلَ صَيْداً في 
المديتة قال شعنت رزشول الله كله : ول «مَنْ رَأَىْ رَجُلا يَضْطَادٌ بِالْمَدِيئَةٍ 
َالْتَسْلِبْةُ9" . وعلى هذا ففيما يسلب؟ وجهان الذي أورده الأكثرون أنه يسلب منه ما 
يسلبه القاتل من قتيل الكفار. 

والثاني: أنه لا ينحى بهذا نحو سلب القتيل في الجهّادء وإنما المراد من السلب 
هاهنا الثّياب فحسب » وهذا ما أورده الإمام وتابعه المصنف فقال: (إذ ورد فيه سلب 
ثياب الصائد) فقيد بالثياب» وعلى الوجهين ففي مصرفه وَججهان مشهوران: 

أظهرهما: أنه للسالب كسلب القتيل» وقد روي أنهم كلموا سَعْداً في هذا السَّلب 
فقال: هما كُنْتٌ لِأَرَدّ طَعْمَةٌ أَطْعَمَنِيهًا رَسُولُ الله يق(" . 

والثاني : أنه لمحاويج المدينة وفقرائها كما أن جزاء صيد مكة لِمْقَرَائِهَاء ووجه 
ثَالِتٌ حكاه ا ل ِسْحَاقٌء والقَّمّالٍ: أنه يوضع في بَيْتٍ 

es‏ (ففي الضمان وجهان) اقتدى فيه بالإمام. والمشهور في. 
المسألة قولان: وقوله: (إذ ورد فيه سلب ثياب الصائد في الصيد) معناه أن واجب هذه 
الجناية هو السلب الذي ورد فى الجزاءء إذ لو وجب الجزاء لوقع الاكتفاء به كما في 
صيد مكة» وعنى بالضمان الجزاء دون المُضْئَركَ بينه وبين السلْبِء فاعرف ذلك . 

وقوله: (وإنما يستحق السلب إذا اصطادء أو أتلف) قصد به التعرض لما ذكره 
ا حيث قال : ا الذي يهم بالصيد لا يسلب حتى يصطادء ولست 
أذري أيسلب إذا أرسل الصَّيْد أم ذلك إذا أتلف الصيد"؟ ولفظ «الوسيط» لا يسلب إلا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١570(‏ وأبو داود (۲۰۳۷) وإسناد رجاله ثقات. 

| 4 هي عند أبي داود في المصدر السابق. 

(۳) قال النووي: ذكر صاحب «البحر» وجهين: في أنه هل يترك للمسلوب من ثيابه ما يستر عورته؟ 
واختار أنه يترك وهو قول صاحب «الحاوي» وهو الأصوب. (ينظر الروضة .)٤٤١/۲‏ 
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إذا اصطادء أو أرسل الكلّب» ويحتمل التأخير إلى الإتلاف. 


واعلم أن السَابق إلى الفهم من الخبر» وكلام الأئمة أنه يسلب إذا اصطاد» ولا 


وأما قوله: (والشجرة والصيد في اللسلب سواء)» فهو بين - والله 5 


قال الغزالي: وَوَرَدَ النْهَىْ عَنْ صَيِدٍ وَج الطائْفٍ وَنَبَاتَهَاء وَهُوَ هي كَرَاهِيَةٍ 
تأدِيباً لآ ضَمَاناً . 


قال الرافعي: وج الطائف واد بصحراء الطائف» وليس المراد منه نفس البلدة قال 
الشافعي د رقي اجه أكرة جياه نع سد حمر 
الأول؛ لما روى أنه علق . قال : ET‏ 


وعلى هذا فهل يتعلق به ضمانه؟ منهم من قال: نعم» وحكمه حكم حرم 
المدينة» وقال صاحب «التلخيص» والأكثرون: لاء إذ لم يرد قي الضّمَانٍ نقل» لكن 
يۇدب . 

فرع : «الْقِيعٌ لَيْسَ يُحَرَم لَكنْ حَمَاهُ رَسُول الله يه لإبلٍ الصَّدََة؛ وَنَعَمٍ 
الجزية»"“ > فلا تملك أشجاره وحشيشهء وفي وجوب كل الضّمان على من أتلفها 
وجهان: 

أحدهما: لا يجب» كما لا يجب في صيده شيء» وأظهرهما: يجب؛ لأنه 
ممنوعٌ مِنْهَاء وكانت مضمونه عليه بخلاف الصَيْدِء فإن الاصطياد فيه جائزء وعلى هذا 
فضمانها القيمة» ومصرفها مَضْرف نعم الصدقة والجزية”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۰۳۲) من رواية محمد بن عبد الله الطائفي عن أبيه عن عروة بن الزبير عن 
أبيه. قال أبو حاتم الرازي: محمد ليس بالقوي» وأخرجه البخاري في التاريخ )١5١/١/١(‏ 
والعقيلي (9715). 

(؟) أخرجه أبو داود (084) والحاكم )١١/1(‏ والبخاري (۲۳۷۰) بلاغاً من قول ابن شهاب» 
وأخرجه ابن حبان وذكره الهيئمي في الموارد »)١7541١(‏ والبيهقي .)١55/5(‏ 

(*) قال النووي: ينبغي أن يكون مصرفه بيت المال. (ينظر الروضة ۲/ .)٤٤١‏ 


القِسمْ الثَائِتُ مِنْ كتاب الحَيحٌ في اللْواحِقٍ 


الأول في مَوَانِع الحَجّ 

قال الغزالي: وَهِيَ سِئَدٌ : الأول : الإخْصَارٌ وَهُو ميخ لفحلل مَهْمَا أحْتَاجَ في الدّفع 
إِلَى قال أو بَذْلِ مَالِء وَإِنْ كَانُوا كُقَارا وَجَبَ القِتَالُ إلا إا زاوا عَلَى الضّعْفٍء وَل 
أَحَاط العَدُوٌ مِنَ الجَوَانِبٍ لَمْ يحلل عَلَى كول لأ لا ُريخ مه المَحَثُلُ كَمَا لا يَتَحَلْلُ 
بالمَرَضٍ (ح)» وَلَوْ شَرَطَ النحَثُلَ عنْدَ المَرَض فَفِي جَوَازِ المَحَّل قؤلان. 

قال الرافعي: كان حجة الإسلام ‏ رحمه الله قد قسم كتاب الحَجٌ إِلَى ثَلانَة 
أقسام : المقدمات» والمقاصد وقد حصل الفراغ منهما. 

والثالث: اللواحق» وفيه بابان ترجم أولهما بموانع الحج» ولم يرد بها موانع 
وجوبه أو الشروع فيهء وإنما أراد العَوَارِض التي تعرض بعد الشروع فيه وتمنع من 
إتمامه» وهي فيما عدّها ستة أنواع : 

أحدها: الإخصار" فإذا أخصَر العَدُو المُخرمين عن المُضِي في الحج من جم 
الطرق كان لهم أن يتحلّلُوا؛ لأن رسول الله يله «أحَصِرَ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْيَ فَأَْرَلَ الله 
تَعالَى : إن أَخصِرْثُمْ كما أَسْتيسَرَ مِنَ الهقذى4”". 

والمعنى : فإن أخصرتم فتحللتم» أو أردتم الَّحَلُّل فما استيسر من الهدىء فإن 


)١(‏ تقول العرب أحصره إحصاراً وحصره حصراً أي منعه لكن الأشهر كما قاله أن يقال أحصر بالهمزة 
وحصره العدو بلا همزء وقيل حصر وأحصر فيهما. وأما من الاصطلاح» فهو المنع عن إتمام 
أركان الحج أو العمرة واحترزنا بالأركان عما لو منع من الرمي والمبيت» فإنه لا يجوز له التحلل 
كما نقله في شرح المهذب عن الروياني وغيره لأنه يتعلق في التحلل بالطواف والحلق. ويقع 
حجه مجزثاً عن حجة الإسلام ويجبر الرمي والمبيت. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۰۹) عن ابن عباس (1588 ۱1٤۰( .)1597( )154٠‏ ۱۹۹۳ ۷۰۸ 
848 801ل NAN? CASA AAV‏ الوك “لمك E‏ 1:1836) وقول: 
فأنزل الله الخ» صحيح مشهور بالاتفاق» كما قاله الشافعي. 
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نفس الإحصار لا يوجب هَذياًء والأولى أن لا يعجل التَحلّل إن وسع الوقت» فربما 
يزول المنع فَيُتَمُونَ التسك» وإن كان ضيقاً فالأولى التعجيل كي لا يفوت الحج» ويجوز 
للمحرم بالعمرة التحلل أيضاً عند الإحصار©, وعن مالك: أنه لا يجوز التَّحلّل في 
العمرة؛ لأنه لا يخاف فواتها. 

أما أن النبي كله «تَحَلَُ بالإخْصَارٍ عَام الْحُدَيْييَ وَكَانَ مُْرماً بالعُمْرى. 

إذا عرفت ذلك ففي الفصل مسائل : 

إحداهما: لو منعوا ولم يتمكنُوا من المسير اللا بِبَذْل مال» فلهم أن يتحَلّلُوا ولا 
يبذلوا المال» وإن قل إذ لا يجب احتمال الظلم في أداء الحج بل يكره البذل» إن كان 
الطالبون كفاراً لما فيه من الصّغَار وإن احتاجوا إلى قتال ليسيرواء نظر إن كان المانعون 
مسلمين فلهم التّحلل ولا يلزمهم القتالء وإن قدروا عليه لما فيه من التّغْرير بالنّمسء 
وإن كانوا كفاراً فقد حكم صاحب الكتاب بوجوب القتال» إذا لم يزد عدد الكفار على 
الضعف» وهكذا حكى الإمام ‏ رحمه الله - عن بعض المصنفين» ولم يرتضه على هذا 
الإطلاق» بل شرط فيه وِجْدَانهم السَلاح وأهْبة القتال» وقال: إذا وجدوا الأهبة وقد 
صدتهم الكفارء فلا فرار ولا سبيل إلى التحلل . ٠‏ 

وأنت إذا فَحَضْت عن كتب الأكثرين وجدتهم يقولون: لا يجب القِتَال على 
الحجيج» وإن كان العدو كفاراً وكان في مقابلة كل مسلم أقل من مشركين غير أنهم إن 
كانوا كفاراً وكان بالمسلمين قوة فالأولى: أن يقاتلوا ويمضوا نُضْرَّةَ للإسلام وإثماماً 
للحج» وإن كان بالمسلمين ضعف أو كان العدو مسلمين» فالأولى: أن يتحدُلُواء 
ويِتحَرّرُوا عن قتال تحرزاً عن سفك دماء المسلمين» ولهؤلاء أن يقولوا للإمام: لا نزاع 
في أنهم لو قاتلوا المشلمين والصورة ما ذكرت لم يكن لهم الفرارء لكن يجوز أن 


)1( [شرط الإحصار المقتضي للتحلل أن يكون عن الأركان خاصة فلو منع عن الرمي والمبيت فلا 
يجوز له التحلل كما نقله الشيخ في شرح المهذب عن الروياني وغيره لأنه متمكن من التحلل 
بالطواف والحلق ويقع حجه مجزيا عن حجة الإسلام ويجبر المبيت والرمي بالدم ومحل ما ذكره 
الشيخ فيما إذا لم يتيقن انكشاف العدو فإن تيقن فقال الماوردي: فينظر إن كان في الحج وتيقن 
انكشافهم في مدة يمكن إدراك الحج بعدها أو في العمرة وتيقن انكشافهم عن قرب وهو ثلاثة أيام 
لم يجز التحلل» وقول الشيخ لئلا يفوت الحج أي فيلزمه القضاء على وجه لكن الأصح لا يجب 
القضاء هنا وقول الشيخ: كان لهم أن يتحللوا يفهم أن التحلل مستحب غير واجب وهو أحد 
كلامي ابن الرفعة وقال إن كلام الأصحاب دال عليه وصرح به القاضي أبو الطيب والبندنيجي 
وقال ‏ أعني ابن الرفعة - أيضاً ظاهر كلام التنبيه أن التحلل واجب وهو ظاهر قوله ية لأصحابه: 
قوموا فانحروا ثم احلقوا]. 1 

(؟) انظر التخريج السابق. 
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يمنعوهم من الحج ولا يقاتلوهم لو تركوا الحج» فهل يلزمهم ابتداء القتال ليمضوا؟ 

هذا موضع الكلام» وعلى كل حال فلو قاتلوهم كان لهم أن يلبسوا الدروع 
والمغافر» ثم يفدون كما إذا لبس المحرم المَخِيط لدفع حر أو برد. 

الثانية : ما ذكرتا من جواز التّحلل مفروض فيما إذا مَتَعُوا من المضي دون الرجوع 
والسير في صوب آخر. 

فأما إذا أحاط العدو بهم من الجوانب كلها ففيه وجهان كذا نقل المعظم» وقال 
الإمام والمصنف قولان: 

أحدهما: ليس لَهُمَا التُحلل» لأنه لا يربحهم› والحالة هذه ولا يستفيدون به أمناء 
وصار كالمريض ليس له التحلل . 
وأصحهما: أن لهم التحلل؛ لأنهم يستفيدون به الأمن من العدو الذي بين 
يديهم . 

الثالثة : ليس للمحوم التَحلل بعذر المرضء ويه قال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله - 
يصبر حتى يَبْرأء قإن كان محرماً بعُمرة أتمّهاء وإن كان محرماً بحج وفاته تَحَلْل بعمل 
عُمْرة؛ لأنه لا يستفيد بالتُحلُل زوال المرض. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: (أنه لا حَضصْرٌ إلا حصر العدو)ء وقال أبو 

حنيفة - رحمه الله -: يجوز التّحلل بالمرض» وهذا إذا لم يشترط التُحلل عند المرض. 

أما إذا شرط أنه إذا مرض تحللء» فقد نص في القديم على صحة هذا الشرط»ء 
وعلق القول في الجديد بصحة حديث ضباعَة بنت الزبير ‏ رضي الله عنهما ‏ وهو ما 
روي أن النبي يلك قال لها: «أمَا تُرِيدِينَ الْحَجٌّ فَقَالَتْ: أا شَاكِيَةٌ كَمَالَ: حي 
وَاشْتَرطِي أَنْ نَحِلّيَ حَيْتُ حُبِسَتِي»: وللأصحاب فيه طريقان: أئبت عامتهم فيه 
خلافاء وقالوا: إنه صحيح في القديم» وفي الجديد قولان: 

أظهرهما: الصحة للحديث» وبه قال أحمد. 

والثاني : المنع؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة ‏ رحمهما الله لأنه عبادة لا يجوز 
الخروج منها بغير عذرء فلا يجوز بالشرط كالصّلاة المفووضة؛ وعن الشيخ أبي حامد 
وغيره: أنه صحيح جزماً بصحة الحديث ولو شرط التحلل لغرض آخر كضلال الطريق . 
ونفاذ النفقة والخطأ في العددء فهو كما لو شرط التّحلل عند المرض» وعن الشيخ أبي 
محمد: أنه لغو لا محالة» والخلاف مخصوص بالمرض لورود الخبر فيه. 


.- من رواية السيدة غائشة  رضي الله عنها‎ )١70١77( أخرجه البخاري (0088) ومسلم‎ )١( 
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التفريع : إن صححنا الشرط» فهل يلزمه الهّذي للتحلل إن كان قد شرط التحلل 
بالهدي؟ فنعم » وإن كان قد شرط التّحلل بلا هدي» فلاء وإن أطلق فوجهان: 

أظهرهما: وبه قال أبو إسحاق والذَارِكِيُّ: أنه لا يلزم أيضاً لمكان الشرط» ولو 
ا فهو أولى بالصّحَْة من شرط التُحلل رواه 

4 قال: إذا مرضت فأنا حلال فيصير حلالاً بنفس المرض» أم لا بد من 
التّحلل؟ فيه وجهان. والمنصوص منهما الأول» - والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَتَحَلْلُ المُخصِر هَلْ يَقِفُْ يَقِفْ عَلَى إِرَاقَةِ َم الإخصّار؟ (ح) فيه قَوْلانِء 
قَإِنْ کان مُعْسِراً وَقُمَا: ل الصو دل ففي تَوَقْفِهِ القَؤلآنٍ المُرَتَبَانِ وَأَوْلَى بأنْ لا يَتَوَقْفَ؛ 
لان الضّوْمَ طَوِيلٌ» ولا يُشتَرَط (ح) بَعْتْ الد إلى الحَرمٍء وَإِذّا قُلْنَا: لا يَتَوَقْفُ َيِتَحَلْلَ 
بالحَلْقٍ أو بنية التُحثْلٍ» ولا قَضَاءَ (ح) عَلَى المُخْصِر. 

قال الرافعي : مقصود الفصل ثلاث مَسَائِلَ : 

إحداها: في أن تحثّل المُخصر بِمْ يحصل؟ وهذه المسألة تحوج إلى معرفة 
أصلين : 

الأول: أنه يجب على المُخصر إذا تحلّل دَمُ شاة» وبه قال أبو حنيفة وأحمد ‏ 
رحمهما الله ۔» وقال مالك: يتحلل» ولا دم عليه 


لنا قوله تعالى: فما اسْتَيِسَرَ مِنَ الهذي)»› وهذا إذا لم ير من المحرم شرط 
عا 
ہی٠‏ 


فأما إذا كان قد شرط عند إحرامه أنه يتحلّل إذا أحصر ففي تأثير هذا الشرط في 
إسقاط الدم طريقان» منهم من خرجه على وجهين» كما إذا شرط التّحلل عند المرض 
وتحلل بالشرط وقد ذكرناه. 

والأصح : القطع بأنه لا يؤثر ؛ لأن التّحلل بالإخصار جائزء وإن لم يشتر 
فالشرط لح بخلاف التّحلل بالمرض. 

والأصل الثاني : د القول قد اختلف في أن دم الإحصار هل له بدل آم لا؟ 
ويتقدير أن يكون له بدل» فكيف سبيله وهو على التّرتيب أو النّخييرء وهذا ستعرفه حق 
المعرفة في الباب الثاني إن شاء الله تعالى . 

إذا تقرر ذلك» فنقول: إن قلنا: إن دَمّ الإخصار لآ بَدَل لهء وكان واجداً للدم 
فيذبح وَيَنُوى التحلل عنده» وإنما اعتبرت ية التحلل؛ لأن الذبح قد يكون للتَّحَللء 


۸ه كتاب الحجّ / موانع الحجّ 


وقد يكون لغيره فلا بد من قصد صارف» وإن لم يجد الهدي إما لإعساره أو غير ذلك» 
فهل يتوقف التّحلل على وجدانه؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم» وبه قال أبو حنيفة؛ لأن الهدي أقيم مقام الأعمال» ولو قدر على 
الأعمال لم يتحلل إلا بهاء فإذا عجز لا يتحلل إلا ببدلها. 

وأصحهما: لاء بل له النُحلل في الحال؛ لأن التحلل إنما أبيح تخفيفاً ورفقاً حتى 
لا يتضرر بالمقام على الإحرام» ولو أمرناه بالصبر إلى أن يجد الهدي لتضرر» وعلى 
التقديرين فلا بد من نية التحلل» وهل يجب الحَلّق؟ بناه الأئمة على الأصل الذي سبق» 
وهو أنّ الحَلّق بسك أم لا؟ إن قلنا: نسك» فنعم . 

وإن قلنا: استباجة محظور قلا فيخرج من هذا. 

أما إذا اعتبرنا أَلذّنْح والحَلّق مع النِيّة والتحلل» > يحصل بثلاثتهاء وإِنْ أخرجنا 
البح عن الاعتبار فالتّحلّل يحصل بالحَلّق مع الييّة أو بمجرد النية فيه وجهان» وهذا ما 
أراده المصنف بقوله: 

وإذا قلنا: لا يتوقف فيتحلل بالحَلّق أو بنية فالتحلل أي؟ فيه وجهان: 

وإن قلنا: إن دم الإخصّار له بدل. فإن كان يطعم فتوقف التحلل عليه كتوقفه 
على الذبح› وإن كان يصوم فكذلك مع ترتب الخلاف› ومنع نع التوقف هاهنا أولى؛ لأن 
الصوم يفتقر إلى زمان طويل فتكون لمش في الشبر هان ازا أعظم . 

ا لا يشترط بعث دم الإحصار إلى الحرم بل يذبحه حيث أحصر 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يجب أن يبعث به إلى مكة ويوكل إنساناً ليذبحه 
يوم الدّخر إن كان حاجّاً وأي يوم شاء إِنْ كان مُعْتَمِراً ثم يتحلل . 

لنا: أن المي يكل أخصِرّ عَامَ الْحْدَيَْة كَذَبَحَ بهَاء وَهِيَ مِنَّ الل" . 

NS‏ . كالحرم» وكما يذبح دم الإحصار 

حيث أحصر فكذلك ما لزمه من دماء المَخظورات قبل الإخصّارء وما حمله معه من 
هدي ويقرق لرا على يساكين ذلك الموضع» وهذا كله إذا كان مصدوداً عن 
الحرم فأما إذا كان مصدوداً عن البيت دون أطراف الحرم» فهل له أن يذبح في الحل؟ 
ذكروا فيه وجهين: 


(۱) تقدم قريباً. 


كتاب الحجّ / موانع الحجّ ۹ه 

والأصح : أن له ذلك . 

الثالثة : في أنه هل يجب القَضَاءُ على المُخْصر وهذه المسألة بشرحها مع المسائل 
اللائقة بها مجموعة في آخر الباب - إن شاء الله تعالى -. 

قال الغزالي: اي لرن الشلطان ب ودر ين ابيع لهو 
كالإخصَارٍ العَامٌء وَقِيلَ: فِيه قَوْلنِء وَقِيلَ يَجُورٌ النَحللُ وَالقَوْلآنِ في وجُوبٍ القَضَاءٍ . 

قال الرافعي: قد تَكَلُمنا في الحصر العام الذي يشمل الرفقة . 

وأما الحصر الخّاصٌ الذي يتفق لأحد أو شرذمة من الرَّفْقّة فينظر فيه إن لم يكن 
المحرم معذوراً فيه كما إذا حبس بسبب دين وهو متمكن من أدائه فليس له التحلل بل 


عليه أن يؤديه ويمضي في حجه» فإن فاته الج ف في الحبس فعليه أن يسير إلى مكة 
ويتحلل بعمل عمرة› وإن كان معذوراً فيه كما إذا حبسه السُلْطَان ظُلْماً أو بدَيْنَ وهو لا 


يتمكن من أدائه» وهذا هو المقصود في الكتاب» ففيه طريقان: 

أحدهما : وهو ما أورده المّرَاوزة أن في جواز التَحَلّل به قولين : 

أحدهما: لا يجوز كما في المرض وخطأ الطريق» وأصحهما: أنه يجوز؛ لأن 
الإحصار سبب يبيح ألتّحَلل للكل فيبيح للبعض كإتمام الأعمال. 

وأظهرهما وهو ما أورده العراقيون: القطع بالجواز كما في الحصر العام؛ لأن 
مشقة كل أحد لا تختلف بين يتحمل أن غيره مثلها أَرْ لا يتحمل» وهؤلاء ردوا الخلاف 
إلى أنه هل يجب القضاء إذا تحلّلَ بالححضر الحَاصٌ؟ وسيأتي ذلك. . 

واعلم أن لَفْظَ الكتاب آخراً يتعرّض لهاتين الطريفَتيْن . 

وقوله أولاً: «فهو كالإحصار العام؟» يشعر بطريقة ثالثة تقطع بجواز التحلل وعدم 
القضاء كما في الإخصّار العَام ولم أرَ نقلها لغيره - والله أعلم . 

قال الغزالي: اللاك ارق فللسيد مَنْعُعَبْدِِ إن أخرَم عير إذنه. ودا مَعَ تَحَْلَ 
كَالمُخْصِرٍ. قال الرافعي: إخرام العبد ينعقد سواء كان بإذن السَّيّد أو دون إذنه ثم إن 
أحرم بإذنه لم يكن له تخليله سواء بقي تُسُكه صحيحاً أو أفسده. ولو باعه ‏ والحالة هذه 
- من غيره لم يكن للمشتري تحليله لَكِنْ له الخیار إن كان جاهلاً بإحرامه. وإن أحرم 
بغير إذنه فالأولى أن يأذن له في إتمام النسك. ولو حلُّله جاز؛ لأن تقريره على الحج 
يعطل منافعه عليه . ش 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : له تحليله سواء أحرم بإذنه أو بغير إذنه» وإذا أذن 

العزيز شرح الوجيز ج */ م 4" 
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له في الإخرام فله الرجوع قبل أن يحرم» فإن رجع ولم يعلم العبد به فأحرم فله تخليله» 
في أصح الوجهين» وهما مبنيان على الخلاف في نفوذ تصرفات الوّكيل بعد العَرّل وقبل 
العلم . 
وَلّو أن له في العُمرة فأحرم بالحج فله تَخُليله؛ ولو كان بالعكس لم يكن له 
تحليله؛ لأن العمرة دون الحج والحج فوقها. 
قال في «التهذيب»: وظني أنه لا يسلم عن النزاع والخلاف' . 
ولو أذن له في التمتع» فله منعه من الحج بعدما تحلل عن العمرة» وليس له 
تحليله عن العمرة ولا عن الحج بعد الشروع . 
ولو أذن له في الحج أو في التمتع» فقرن لم يجز تحليله. 
ولو أذن له أن يحرم في ذي القعدة فأحرم في شوال فله تحليله قبل ذي القعدة 
وبعد دخوله لاء وإذا أفسد العبد حجه بالجماع فعليه القضاء؛ لأنه مكلف بخلاف 
الضّبِي على أحد القولين وهل يجب قضاؤه في فى الرَّقْ عن الواجب؟ فيه قولان كما ذكرنا 
في الصّبي إذا قضى في الصبي» فإن احتسبناه لم يجب على السّيّد أن يأذن له في 
القضاءء إن کان اا الأول بغير إذنه» وكذلك إن كان بإذنه» في أصح الوجهين» 
وكل دم يلزمه بسبب ارتكاب المَخْظُورات كالطيب واللْبّاس وقتل الصيد والفوات» فلا فلا 
يجب على السيد سواء أحرم بإذنه أو بغير إذنه. 
وأما الحَبْد فلا ملك له حتى يذبح» لكن لو ملكه السيد فعلى القديم: يملك 
ويلزمه إخراجه» وعلى الجديد لا يملك» وإذا لم يملك» ففرضه الصوم»› وللسيد منعه 
منه في حال الرق إن كان إحرامه بغير إذنهء وكذلك إن كان بإذنه على أصح الوجهين؛ 
لأنه لم يأذن في فوجبه» ولو قرن أو تع بغير إذذ ا أو التمتع حكمه 
حكم دِمَاء المَحُظورَات» أما إذا قَرَنَ أو تمع بالإذن» فهل يجب الدَّمُ على السيد. 
الحديد: أنه لا يجب» وفي القديم قولان بخلاف ما لو أذن لعبده في التكاح 
فنكح يكون السيد ضايناً للمهرء في القديم قولاً واحداً؛ لأنه لا يدل للمهرء وللدم بدل 
وهو الصوم› والعبد من أهلهء وعلى هذا لو أحرم يإذن السّيد فأحصر قتحلل . 
فإن قلنا: لا بدل لدم الإحصار فالسّيد ضامناً له في القديم قولاً واحداً. 


وإن قلنا: له بدل ففي صَيْرُورته ضامناً له قولان في القديم» وإذا لم نوجب الذم 


)١(‏ قال النووي: ذكر الدارمي في الصورتين وجهين» لكن الأصح قول صاحب التهذيب. ينظر 
(روضة الطالبين .)٤٤۸/۲‏ 
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على السيد فالواجب على العَبّد الصوم» وليس للسّيد المنع منه في أصح الوجهين لإذنه 

ولو ملكه السّيد هَذياء وقلنا: إنه يملك إراقة» وإلا لم تجز إراقته» ولو أراقه 
السيّد عنه بإذنه» فهو على هَذَّيْنَ القولين» وَلَوْ أراق عنه بعد موته جاز قولاً واحداً؛ لأنه 
قد حصل اليس عن تكفيره» والتّمليك بعد الموت ليس بشرطء ولهذا لو تصدق عن 
ميت جاز. 

وقد «أَمَرَ الي يل سَعْداً - رضي الله عنه » أن يَتَصَدَّقٌ عَنْ أَمّْهِ بَعْدَ مَوْبها»» 
ولو عتق العبد قبل الصوم وجد الهّذي فعليه الهدي» إن اعتبرنا في الكمّارات حالة الأداء 
أو الأغلظ. وإن اعتبرنا حالة الوجوب فله الصّومء وهل له الهَدْي؟ فيه قولان. وينعقد 
نذر الحج من العبدء وإن لم يأذن له السيد في أصح الوجهين ويكون في ذمته» فلو أتى 
به حال الرّق هل یجزئه؟ فيه وجهان: 

إذا عرفت هذ المسائل» فحيث جوزنا للسيد التُحليل أردنا به أنه يأمره بالتّحَلْل؛ 
لأنه يستقل بما يحصل به التُحللء وغايته أن يستخدمه ويمنعه من المضي» ويأمره 
بازتكاب محظورات الإحرام أو يفعلها به« ولا يرتفع الإحرام بشيء من ذلك» خلافاً 
لأبي حنيفة - رحمه الله - حيث قال: إذا أمره باستعمال المحظورات أو ألبسه المخيط أو 
طيبه أو كانت أُمَدّ فوطئها حصل التحلل» وإذا جار لِلسّيّد النُحليل جاز لِلْعَبْد التُحلل؛ 
لأن المحصر بغير حق يجوز له التحلل» فللمحصر بالحق أولى؛ وبم يتحلل إن ملكه 
السيد هدياً؟ 

وقلنا: إنه يملك فيذبح وينوي التُّحلل» وإلاً فهل هو كالحُر؟ فيه طريقان: 

أحدهما: تعم » حتى يتوقف تحلله على وجدان الهدي . 

إن قلنا: إن دم الإخصار لا بَدَلَ له» وذلك يفتقر إلى العتق هاهناء وعلى الصوم 
إن قلنا: إن دم الإحصار له بدل كل ذلك على أحد القولين: 

وعلى أصحهما: لا توقف» ويكفيه نية التُحلل. 

وأصحهما: المَطمٌ بهذا القول الثاني» وبه قال أبو إسحاق: لعظم المشقَّةٍ في 


() أخرجه أبو داود ١ »۱1۷٩(‏ من رواية اللحسن عنه» والحسن لم يدرك سعداًء وأخرجه 
النسائي همه وابن ماجة (54815 من رواية سعيد ابن المسيب عنه وهو منقطع. 
وسعيد لم يدركه أيضأء وأخرجه الحاكم من طرإيقين )٤١٤ /١(‏ وأخرجه ابن حبان» ذكره الهيثمي 
في الموارد. 


o۲‏ كتاب الحج / موانع الحج 
ا سے 


التتظار العِْقٍ» ولأن منافعه مستحقة للسيدء وقد يريد استعماله فيما يمنع منه المحرم 
كالاصطياد وإصلاح الطيب» فيتضرر ببقاء الإحرام» وحكم آم الولد والمُدَبْر والمعلق 
عتقه بصفة» وَمَنْ نصفه حر حُكم القِنْ الممخضء ولو أحرم المُكاتب بغير إذن المولى» 
فمنهم من جعل جواز تحليله على قولين بناء على القولين في سَمْرٍ التجارة» وهل يمنعه 
السّيد منه؟ ومنهم من قطع بجواز التحليل؛ لأنه لا منفعة للسّيّد في سفر الحجء وله 
منفعة في سفر التجارة» وقوله في الكتاب: «فللسيد منع عبده»؛ أي من إتمام الحج 
ويجوز أن يُعَلّْم بالواو؛ لأن ابن كج حكى وجهاً غريباً: أنه ليس للسيد ذلك لتعينه 
بالشروع تخريجاً من أحد القولين في الرُوجة إذا أحرمت بالتطوع» وآن يُعَلْمِ قوله: «بغير 
إذنه» بالحاء. لأن أبا حنيفة ‏ رحمه الله يُجَوّز المنع على الإطلاق؛ فلا حاجة عنده إلى 
التقييدء وقوله: تحلل كالمحصر إن أراد التشبه في جواز التحلل فذاكء وإلاً ففي الكيفية 
تفاوت لا يخفي ما قدمناه. 

قال الخزالي: الراب الرؤجية وَفِي مَنع الج رَوْجَمَهُ ِن فَرْضِ الخ (مح) 
قؤلآن» فَِدَا أحرَمَث قفي المنع كَوْلآنٍ مُرَئْبَانِء وَكَذَا إن أخرَمَث بالتْطوْع» فَِنْ مُث 
تَحلُلث كَالمُخصِرٍ» إن لَمْ تفل فَلِلرُوْج مبَاشَرَئهَا الم عَلَيها. 

قال الرافعي : المستحب للمرأة أن لا تحرم دون إذن زَوْجِها وللزوج أن يحج بهاء 
فإذا أرادت أداء فرض الحج عليهاء فهل للزوج أن يمنعها منه؟ فيه قولان: 

أخدهما: لاء ولها أن تحرم بغير إذنه؛ لأنه عبادة مفروضة فأشبهت الصوم 
والصلاة المفروضين» ويحكى هذا عن كتاب اختلاف الحديث» وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وأحمد ‏ رحمهم الله -. 

وأصحهما: أن له المنع» لما روي أن النبي كَل قَالَ: دي أَمْرَأةٍ لَهَا رَوْجّء وَلَهَا 
مَالُء وَل يَأَدَنُ لَّهَا رَوْجْهَا فِي الْحَج» َيْسَ لَهَا أن تَنْطَلِقَ إلا بإِذْنِ رَوْجهًا»'. ولأن 
الحج على التّراخيء وحق الزوج على الفور فكان أولى بالنّقديم ويخالف الصوم 
والصلاة؛ لأن مدتهما لا تطول» فلا يلحق الزوج كثير ضرر. 

وحكى بعضهم طريقة قاطعة بالقول الأول» والمشهور الأول» فإن قلنا: ليس له 
منعهاء فلو أحرمت بغير إذنه فليس له أن يحللها بطريق الأولى لتضيقه بالشروع . 

وإن قلنا: له منعها في الابتداءء ففي التحليل قولان: 


)١‏ أخرجه الدارقطني (۲/ ۲۲۳) والطبراني في الصغير (087) والبيهقي (777/0) من رواية ابن 
عمرو في إسناده مجهول» وهو العباس بن محمد بن شافع» انظر التلخيض (؟ 789/7‏ ۲۹۰). 


كتاب الحجّ / موانع الحج رفك 

أظهرهما: أن له ذلك كما له تحليل العَبْد إذا أحرم بغير إذنه . 

والثاني : لا لنضيقه وخروجه عن اختمال التَرَاخي بالشروع . 

وأما حجة التّطوع فله أن يمنعها منها في الابتداء» وإن أحرمت بغير إذنه فطريقان: 
إن جوزنا التحليل في الفرض فهاهنا أولى وإنْ لم نجوز ثم فهاهنا قولان: 

أحدهما: ليس له تحليلهاء لالتحاقها بالفرائض بالشروع . 

وأصحهما: أن له التحليل كما له التُحليل ن صوم التطوع وصلاة التطوع» وإنما 
يصير الحج فرضاً بالشروع» إذا كان الشروع مسوغاً. 

وقوله في الكتاب: (وكذا إِنْ أحرمت بالتّطوع) أراد به أنَّ الخلاف في هذه 
المسألة. وفي تحليل المحرمة بالفرض كل واحد منهما مرتب على الخلآف في جواز 
منعها من حج الفرض ابتداء؛ لأن الترتيب كالترتيب» فإن مسألة التُطوع أولى بالجواز 
والمسألة الأخرى أولى بالمنع . 

وحيث قلنا بجواز التحليل؛ فمعناه الأمر بالتَحَلّل كما ذكرنا في العبدء وتحللها 
كتحلل الخُرٌ المحصر بلا فرق» فلو لم تتحلل فللزوج أن يستمتع بهاء والإثم عليهاء 
هكذا حكاه الإمام عن الصيدلاني ثم توقف فيه؛ لأن المحرمة لحقٌّ الله تعالى كالمرتدة 
فيحتمل أن يمنع الزوج من الاستمتاع إلى أن تتحلل فرعان: 

أحدهما: قال القاضي ابن كج: لو كانت مطلّقة» فعليه حبسها للعدة» وليس لها 
التحلل إلا أن تكون رجعية» فيراجعها ويحللها. 

الثاني : الأمة المزدوجةء لا يجوز لها الإحرام إلا بإذن الزوج والسيد جميعاً. 
قال الغزالي: الحََامِسُ للبوَْنِ مَنْعُ الولّدَ من النْطَوْع بالْحَجٌ وَمِنَ الفْرْضٍ عَلَى 
أخدِ الوَجْهَيِْنِ. قال الرافعي: مَنْ له أبوان أو أحدهماء فالمستحب له أن لا يحج دون 
افا إذنه» ولك واحد منهما منعه من حج التطوع في الابتداء؛ «لأنّ رَجُلاً اشتَأدَنَ 
رَسُولَ الله يك في الْجِهَادٍ َقال: أَلَكَ أَبَوَانٍ فَقَالَ: تَعَمْء قَمَال: اسْتَاَدنتَهُمَا قَقَالَ: له 
ال : كَفِيهِمَا فَجَامِن»“. ) 

ار اناا ادن أنه بررط الكفايات» فلأن يعتبر في التطوع 
كان ذلك أولى» ولو أحرم بها فهل لهما المنع؛ فيه قولان سبق نظيرهما وتوجيههماء 
وحكى القاضي ابن كج وجهاً ضعيفاً: أنه ليس لهما المنع في الابتداء أيضاً وأما حج 


.)5059( ومسلم‎ ۲ ,27”٠:١8( أخرجه البخاري‎ )١( 


٤‏ كتاب الحجّ / موان ا 


الفرض» فقد حكى القاضي: ابن كج وجهاً ضعيفآ أنه ليس لهما المنع وفي الابتداء 
طريقان: 1 

أحدهما: تخريجه على قولين كما في منع الزوج والزوجة. 

وأصحهما: ولم يورد الجمهور غيره أن لا منع لهما وليس له طاعتهما في ترك 
الفرض» ولو أحرم به يغير إذنهما فلا منع بحال» ونقل فيه وجه ضعيف أيضاء إذا 
عرفت ذلك فقوله: للأبوين منع الولد من التّطوع بالحج» يجوز حمله على المَنْع في 
الابتداء» ويجوز حَمّله على التحليل يعد الإحرام» وعلى التقديرين فليكن مُعَلّماً بالواو. 

وأما إثباته الخلاف في المع من حج الفرض فهو خلاف المشهور سواء حمل 
على ايتداء المنع أو على التحليل ولم أجد حكاية الخلاف فيها لغير صاحب الكتاب» 
إلا للقاضي ابن كج› وصاحب الكتاب قد أعاد المسألة في كتاب السير ولم يتعرض 
للخلاف ‏ والله أعلم -. 

قال الخزالي : افسَّادِسٌ لَمُسْتَحِقْ ادبن مَنْعُّ المُحْرِم المُوسِرٍ مِنَ الخُرُوج» وَلَيِسَ لَهُ 
قاع قل a‏ ادبي كزع سرع مه که اکەد 6ج كيد 1ع وه 5 
التُحَلْلُ بَلْ عَلَيِهِ الأدلة. فَإِنْ كَانَ مُغْسِراً أوْ كَانَ الدَيْنُ مُوَجْلا لم يُمْنَعْ مِنَ الخروج . 

قال الرافعي: إذا كان عليه دين وهو موسرء فلمستحق الدين أن يمنعه من 
الخروج» لا لأن حقه قي منعه من الحج ولكن يحبسه ليستوفي حقه منهء فإن كان قد 


. أحرم»ء ققد ذكرنا أنه ليس له الشخليل والحالة هذهء بل عليه أن يقضي دينه ويمضي› 
وإن كان معسراً فلا مطالبة ولا منع؟ لأنه منظر إلى مَيْسَرة وكذا لو كان الدّين مؤجّلاً لا 


حال الس سه ملك في الل زلا لج E‏ والأولى أن لا يخرج» 
حل ا كك يفي لي E‏ واعلم: أن الكلام في أن مستحق, 
الدين متى يمنع ومتى لا يمنع لا يختص بسفر الحج» > بل يعم الأسفار كلهاء وقد. ذكيره 
المصنف عاماً في كتاب التّفْلِيس على ما سيأتي فلو طرحه هاهنا لما ضر 

قال الغزالي: اما من فاته لووف بِعَرََة بتؤم أو سب فَعَقَيهِ أن يحلل بِقمَالِ 
العمرَة» وَيَلْدَمهُ القَضَاءُ ودم م الفْوَاتِ بخِلاقٍ المخصَر له مَعْدُورٌ. و 

قال الرافعي: مضمون الفصل قول وجيز في حكم فوات الحج وفواته بفوات 
الوقوف» روي أنه كله قال : 

«الحَجٌ عَرَفَةُ مَنْ لَمْ يُدْرِكُ عَرَفَةَ كَبْلَ أن يَطْلْعْ الْمَجْرٌ فَقَدْ انه الج . وإذا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني من رواية ابن عباس وابن عمر )151١/17(‏ وتقدم حديث الحج عرفة» وانظر 
التلخيص (۲/ ۲۹۰ -191). 


كتاب الحج / مواز نع الح oo‏ 


حصل الفوات فله التحلل كما في الإخصار؛ لأن في بقائه محرماً حرجاً شديداً يعسر 
احْتِمَاله وبم يتحلل؟ 

قال في «المختصر» وغيره: يطوف ويسعى ويحلق. وقال في «الإملاء»: يطوف 
ويحلق» ولم يتعرض للسعي» واتفق الأصحاب على أن الأمر بالْحَلق ا 
نسك» وعلى أن الطواف لا بد منه» واختلفوا ة في السّعي على طريقين: أشبههما: 
على قولين: 

أحدهما: أنه لا يجب السّعي؛ لأن السعي ليس من أسباب التّحللء آلآ تَرَى أنه 
لو سعى عَقَيْبَ طواف القدوم بجزئه» ولو كان من أسباب التحلل لما جاز تقديمه على 
الوقوف . 

وأصحهما: أنه يجب السعي مع الطواف. 

لما روي عن عمر 5 - أنه قال: لأبي أيوب الأنصاري - رضي الله 
عنه - وقد فاته الحج». «أَصْنَعْ ما يَضْنَعٌ الْمُعْتَمرُ وَكَدْ حَلَلتَ ٠‏ فَإِنْ أَذرَكَكَ الْحَجّ قَابلاً 
فَحُْمٌّ راي ٿا اتيز من الذي <“ 

والطريق الثاني : القطع بالقول الئّاني» وحمل ما في «الإملاء» على الاختصار وإلا 
يجاز» فإن السعي كالتّابع للطواف فاكتفي بذكر الأضل أو حمله على ما إذا كان قد سَعَى 
عُقَيْبَ طواف القدوم لا يلزمه الإعادة ولا يجب عليه الرّمْيء والمبيت بمنى» وإن أدرك 
وفيه مع الأعمال المذكورة خلاف للمزني - رحمه الله - وذكر أن الإصطخري مال إليه. 


لنا: : ما رویناه عن عمر ‏ رضي الله عنه -» وقد اشتهر ذلك في الصحابة - رضوان 
الله عليهم ‏ ولم ینکر عليه منكر» ويخالف ما إذا أفسد الحج» فإن هناك هو مأمور 
بالوقوف» والرمي والمبيت من توابع الوقوف» فأمر بهما وهاهنا بخلافه» وليس أمرنا 
إياه بالطواف» وسائر أعمال العمرة لانقلاب إحرامه بفوات الحج عمرة» ولا نقول 
باحتسابها عن عمرة الإسلام» وعن أحمد: أنه ينقلب إحرامه عمرةء وعن الشيخين أبي 
محمد وأبي علي : رواية وجه ضعيف مثل مذهبه. 

لنا أن إحرامه انعقد بأحد النْسُكَيْن فلا ينصرف إلى الآخر كما لو أحرم بالعمرة'لا 
ينصرف إلى الحج . 

ثم مَنْ فاته الحج إن كان حبّه فرضاً فهو فى ذمته كما کان» وإن كان تطوعاً فعليه 
قضاؤه كما لو أفسده. وعن أحمد رواية : انه لا قضاء عليه . 


)0 أخرجه بنحوه مالك في الموطأ )771/١(‏ وهو عند البيهقي ذ في السنن الكبرى (0/ .)١1/5‏ 


o۳‏ كتاب الحج / موانع الحج 

لنا حديث عمر ‏ رضي الله عنه - ويخالف الإحصار» فإنه معذور فيه» والفوات لا 
يخلو عن ضرب تقصير» وفي لزوم الفور في القضاء ء الخلاف الذي سبق مثله في 
الإفساد. ولا يلزم قضاء العمرة ة مع قضاء الحج خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: : يلزمه 
قضاؤهماء ما الحج فلأنه تَلْبّسَ به وما أتمهء وأما العمرة فلأنه أتى بأعمالها ولم تحسب 
له. 


لنا: : أنه أحرم بأحد النسكين ولم يتممه فلا يلزمه قضاء الآخر كما لو أحرم بالعمرة 
وأفسدها أو بالج وأفسده» ويجب على مَنْ فات حجه مع القضاء دم للفوات خلافا 
لأبي حنيفة . 

لنا حديث عمر ‏ رضي الله عنه ؛ ولأن الفوات سبب يجب القضاء. 

فيلزم به الهدي كالإفسادء ولا يلزم أكثر من دم واحدء وعن صاحب «التقريب» 
رواية قول مخرج: أنه يلزم دمان: أحدهما للفوات. 

والثاني : لأنه في قضائه كالمتمتع من حيث أنه تحلل عن الأول وشرع في الثاني» 
وتمكن بينهما من الاستمتاع . 

وقوله في الكتاب: (فأما من فاته الوفُوف بعرفة) فمن فاته الحج كذلك» وفي ذكر 
اليوم إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون سبب الفوات سبباً فيه نوع عذر أو شيئاً هو 
تقصير صرف : 

وقوله: (فعليه أن يتحلل بأعمال العمرة)» يجوز إعلامه بالواو للقول الذاهب إلى 
أنه لا حاجة إلى السعي» فعلى ذلك القول جميع أعمال العمرة غير لازم» وبالزاي لأن 
على مذهبه لا يكفي أعمال العمرة بل يجب معها الرمي والمبيت. 

ؤقوله: (ويلزمه القضاء) بالألف». وقوله (ودم الفوات) بالحاء لما مر. 

وقوله: «بخلاف المحصر فإنه معذور»» أراد به الإشارة إلى الفرق في القضاءء 
فإن الدم لازم فيهما جميعاً ‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي: َلَوْ أخصِرٌ فَأَخْمَارَ طريقاً اطول فَنَائَهُ أو صَابَرَ الإخرَام عَلَى مَكَانِه 
توَقُعاً لِرّوَالِ الإخصَارٍ قَفَانَهُ قَفِي القَضَاءٍ قَوْلنٍ قرب السّبّبِ مِنَ الإخصَارٍ وَالقَوَاتء وَلَؤ 
صد بَعْدَ الؤُقُوفٍ عَن لِقَاءٍ البَيتِ لَمْ يجب القَضَاءُ ء عَلَى الصَّحِيح (و) كما قَبْلَ الوْقُوفٍ» 
وَالمُتَمَكُنُ من لِقَاءِ البَيتِ إِذّا صد مِن عَرَقَةَ ِي وجُوب القَضَاءِ عَلَيهِ قَولآنٍ. 

قال الرافعي: كنت أخرت الكلام في أن المحصر هل يقضي؟ وهذا موضع ذكره. 
فإنه كالقاعدة التي عليها بناء هذه المسائل» فنقول: إذا حصر فتحلل نظر إن كان نسكه 


كتاب الحجّ / موانع الحج ov‏ 
تطوعاًء فلا قضاء عليه» وبه قال مالك وأحمدء خلافاً لأبى حنيفة - رحمه الله -. 

لنا: «إنّ الّذِينَ صَدُوا مع المي كَل بِالْحُدَيْبِيَةَ كَانوا ألما وَأزْتَمْمَائة ؛ وَالْذِيْنَ 
اغْتَمَرُوا مَعَهُ في عُمْرَةٍ الْقَضَاءِء كَانُوا مرا يسِيراء وَلَمْ يمر الْبَاقِينَ بِالْقَضَاءه”" . 

وإن لم يكن نسكه تطوعاًء نظر إن لم يكن مستقرًاً عليه كحجة الإسلام في السّنة 
الأولى من سني الإمكان فلا حج عليه إلا عند اجتماع الشروط بعد ذلك» وإن كان 
مستقراً عليه كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى» من سني الإمكان وكالنذر والقضاءء 
فهو باق في ذمته كما كان لو شرع في صلاة ولم يتمها تبقى في ذمته» إذا تقرر ذلك 
فهاهنا مسائل : 

إحداها: لو صد عن طريق» وهناك طريق آخر نظر إن تمكن من سلوكه بأن وجد 
شرائط الاستطاعة فيه لزمه سلوكه ولم يكن له التّحلل سواء كان ذلك الطريق قصيراً أو 
طويلاًء وسواء كان يرجو الإدراك أو يخاف الفوات أو يتيقنه كما لو أحرم في أول في 
ذي الججة وهو بالعراق مثلاً يجب عليه المضي والتحلل بعمل عمرة ولا يجوز التحلل 
في الحال؛ وإذا سلكه كما أمرناه به ففاته الحج تحلل بعمل عمرة» وهل يلزمه القضاء؟ 
فيه قولان: 

أحدهما: نعم» كما لو سلك هذا الطريق ابتداء ففاته بضلال الطريق وغيره. 

وأظهرهما: لا؛ لأنه بذل ما فى وسعه فأشبه ما إذا صد مطلقاً؛ ولأن هذا الفوات 
نشأ من الإخصّارء فإن المسألة مصورة فيما إذا اختص الطريق الآخر بطول أو خُرُونّة 
وغيرهماء وكان القرات لذلك حتى لو استويا من كل وجه» فيجب القضاء لا محالة؛ 
لأن الموجود فوات محضء قاله الإمام وغيره» وإن لم يتمكن من سلوك الطريق الآخر 
فهو كالصَّدٌ المطلق. ٠‏ 

الثانية: وقد تعرض لها فى الكتاب قبل هذا الفصل: أن ما ذكرنا من فى القَضَاء 
هو حكم الإخصّار العام. 

فأما في الإحصار الخاص قولان: أو وجهان: 

أحدهما وبه قال أبو الحسين والدّاركي: أنه يجب القضاء كما لو منعه المرض عن 
إتمام النسك يلزمه القضاء. 

وأظهرهما: وبه قال القاضي أبو حامد وأبو علي الطبري: أنه لا قضاءء كما في 
الإحصار العام؛ لأن مشقة المصابرة على الإحرام لا تختلف في حق صاحب الواقعة ولا 
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تشبه المرض؛ لأنه يبيح التّحلل على ما سبق بخلاف المرض . 

الثالغة: لو أحصر قلم يتحلل بل صَابَرَ الإخرّام متوقعاً زواله ففاته الحج. 
والإحصار دائم » فلا بد من التحلل بعمل عمرة» وفي القضاء طريقان: 

أظهرهما: وهو الذي أورده فى الكتاب: طرد القولين المذكورين في المسألة 
الأولى . 

والثاني : القطع بوجوب القضاء لتسببه بالمصابرة إلى الفوات» فإنه لو تحلل لما 
تصور الفوات. 

وقوله في الكتاب: (لتركب السبب من الفوات) والإحصار معناه: أن سبب 
الكلام إشارة إلى توجيه الوجهين» ويجوز أن يقدر توجيهاً لقول الوجوب وحده إذا 
اجتمع الموجب والمسقط وجب أن يثبت الوجوب احتياطاً . 

الرابعة: لا فرق في جواز التحلل بالإحصار بين أن يتّفْق قبل الوقوف أو بعده» 
ولا بين أن يحصر عن البيت خاصة أو عن الموقف خاصة أو عنهما جميعاً خلافاً لأبي 
حنيفة حيث قال: إذا أحصر بعد الوقوف لا يجوز له التحلل» ولا يجوز التحلل حتى 
يحصر عن البيت والموقف جميعاً. 

لنا أنه مصدود عن إتمام نسكه بغير حق فكان له التحلل كما في صورة النزاع . 

ثم إن كان الإحصار قبل الوقوف وأقام على إحرامه حتى فاته الحج نظر إن زال 
الحصرء وأمكنه التّحلل» بالطواف والسعى يلزمه ذلك وعليه القضاء والهدي للفوات» 

أحدهما : للفوات . 

والثانى : للتحلل. وإن كان الإحصار بعد الوقوف فإن تحلل فذاك» وهل يجوز 
البناء عليه لو انكشف العذر؟ فيه الخلاف الذي مَرّ فى مَوْضعه. فعلى الجديد: لا 
يجور. وعلى القديم : يجور» فيحرم إحراماً ناقصاكء ويأتي ببقية الأعمال» وعلى هذا 
فلو لم يبن مع الإمكان. فهل عليه القضاء؟ 

نقل الإمام - رحمه الله - فيه وجهين» وإن لم يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت» 
فهو فيما يرجع إلى وجوب الدّم بفواتهما كغير المحصر وبم يتحلل؟ يبنى على أصلين . 

أحدهما: أَنَّ الحَلّقَ نسك أم لا؟ 
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والثاني : أَنّ زمان الرمي هل يقام مقام الرمي؟ وقد سبق القول في كليهما. 

وقد سبق القول في كليهما. 

فإن قلنا: الحلق نسك» حلق وتحلل التحلل الأول. 

وإن قلنا: إنه ليس بنسك حصل التحلل الأول بمضي زمان الرمي» وعلى 
التقديرين فالطواف باق عليه؛ فمتى أمكنه أن يطوف طاف وقد تم حجهء ثم إِذًا تَحَلّلَ 
بالإحصار الواقع بعد الوقوف». فهل يلزمه القضاء؟ 

ذكر الإمام ‏ رحمه الله أن «صاحب التقريب» حكى فيه قولين» وطردهما في كل 
صورة أتى بها بعد الإحرام ببنسك لتأكد الإحرام بذلك النسك» فإن العراقيين جزموا بنفي 
القضاءء قال: وهذا أمثل» فإنه تحلل بالحصر المحض وسواء ثبت الخلاف أم لا 

وقوله في الكتاب: (على الصحيح) يجوز حمله على الصحيح من القولين جواباً 
على طريقة إثبات الخلاف؛ ويجوز أن يحمل على الصحيح من الطريقين» ولو صد عن 
عرفة ولم يصد عن مكة فيدخل مكة ويتحلل بعمل عمرة» .وفي وجوب القضاء قولان؛ 
لأنه محصر تحلل بعمل عمرة كمن صد عن طريق وسلك غيره ففاته الحجء وقد قدمنا 
ذلك؛ ‏ وبالله التوفيق -. 


اياب الثاني في الدَمَاءِ 
و فيه فضلان 


الفَضْلُ الأول 
قال الغزالي: في أَبْدَالِهَا وهي أَنْوَاعٌ : الأول : دم امن وَهُوَ دم تَرْتِيبٍ وَتَقْدِيرٍ کنا 
في الشَرْآنِ» وَفِي مَعْنَاهُ دم الفْوَاتِوَالقِرَانِ. الثاني : جَرَاءٌ الصَّيِدٍ وغو قم تخديل تير 
(و) في ص القَرْآنِ. الغَالِتُ: دَمٌ الحَلْقٍ وَهُوَ م تحر وَتقدِرٍ إذ : َير بَينَ شَاةٍ ولاه 
آم مِنْ ن طعَام کل ضع أرْبَعَةٌ أمْدَاد يُطْعِمُهُ سِنَّةَ مَسَاكِينَ وَبَيْنَ صِيام َل أيَام قَهَذِهٍ 
اللات مَنْصُوصٌ عَلَيهَا. 
قال الرافعي: الدّمّاء الواجبة في المَتاسك“ سواء تعلقت بترك مأمور أو ارتكاب 


للق 
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منهى إذا أطلقناها أردنا دم شاة» فإن كان الواجب غيرها كالبدنة في الجماع فيقع الئُص 
عليه ولا يجزىء فيها جميعاً إلا ما يجزىء في الأضحية» إلأ في جزاء الصّيّْد فيجب 
المثل في الصغير صغير» وفي الكبير كبير» وكل من لزمه شاة جاز له أنْ يذبح مكانها 
بقرة أو بدنة إلا في جزاء الصيدء وإذا ذبح بدنة أو بَقَرَةَ مكان الشاة فالكل فرض حتى لا 
يجوز أكل شيء منهاء أو الفرض السبع حتى يجوز له أكل الباقي فيه وجهان. 

ولو ذبح بَدَنَةَ ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة عليه وأكل الباقي جاز له 
ذلك» ا 

ولو اشترك جماعة في ذبح بقرة أو بدنة» وأراد بعضهم الهدي والبعض الأضحية 
والبعض اللْحم جاز خلافاً لأبي حنيفة» حيث قال: دي جميعهم القربة 
ولمالك حيث قال: لا يجوز إلا أن يكونوا أهل بيت واحد. ا ا يشترك اثنان 
في شاتين لإمكان انفراد كل واحد بواحدة. 


إذا عرفت ذلك فاعلم أن كلام الباب يقع في فصلين: 

أحدهما: في كيفية وجوبهاء وما يقوم مقامها. 

والثاني: في مكانها وزمانهاء والبحث في الأول من وجهين: | 

أحدهما: النظر في أنَّ أي دم يجب على الترتيب» وأي دم يجب على التَّحيير» 
وهاتان الصّمّتان متقابلتان. 


فمعنى الترتيب: أنه يتعين عليه الذبح» ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا إذا 
عجز عله» ومعنى التخيير : أنه يفوض الأمر إلى خيرته » فله العدول إلى غيره مع القدرة 
عليه . 

والثاني : النظر في أن أي دم يجب على سبيل التّقدير» وأي دم يجب على سبيل 
التعديل» وهاتان الصفتان متقابلتان» فمعنى التقدير: أن الشّرع قدر البَدَلَ المعدول إليه 
ترتشا أو ترا بقدر لا يزيد ولا ينقص ٠»‏ ومعنى التعديل : أنه أمر فيه بالتقويم› والعدول 
إلى الغير بحسب القيمة: وهذا اللفظ مأخوذ من قوله تعالى: أو مَذْلُ ذلك 
صياماً 0# , 

وكل دم يُحسب الصفات المذكورة لا يخلو عن أربعة أوجه: 

أحدها: الترتيب والتقدير. 
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وثانيها : الترتيب والتعديل . 

وثالثها : التخيير والتقدير. 

ورابعها: النّخبير والتّعديل. 

وأما تفصيلها فهي على ما ذكر في الكتاب ثمانية أنواع : 

أحدها : دم الت تع ٠‏ وهو دم ترتيب وتقدير على ما ورد في نص الكتاب . 

قال الله تعالى: ظقَمَنْ تَمَنّعَ بالْعُمْرَة إلى الْحَجٌ فَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الذي“ الآيةء 
وقد بينا شرح القول» وبينا فيه أن دَمَ القران في معناه» وفي دم الفوات قولان نقلهما 
القاضي ابن كج . 

أصحهما: ولم يورد الأكثرون غيره أنه كدم ال 29 في الترتيب والتقدير وسائر 
الأحكام؛ لأن دم التمتع إنما وجب لترك الإحرام من الميقات» والنسك المتروك في 
صورة الفوات أعظم . 

وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر الَذِينَ فاتهم الحم الفا من ال 
ثم قال: ظقْمَنْ لَمْ يَجذ فَصِيَامُ للاثةٍ أيام في الج وَسَبْعَةٍ إا رَجَغكم 00-6 

والثاني: أنه كدم الجمّاع في الأحكام» إل أن ذلك بدن 4 وهذا اة روه 
الشبه. اشتراك الصورتين في التفريط المُحُوج إلى القضاء. 

الثاني : جزاء الصيد: كوم طبر سال 

وقال الله تعالى: وَمَنْ ق عله مِنْكمْ مُتَعَمْداً جَرَاهُ مل من النُنم»”" الآية 
ا و م 8 
شَجَرِ الحرم كجزاء الصيد. 

الثالث: دم الحلق وفديته وهو دم تخيير وتقدير» فإذا حلق جميع شعره أو ثلاث 
شعرات تخیر بين أن يذبح شاة» وبين ن أن يتصدق بعرق من طعامه على ستة مساكين» 
وبين أن يصوم ثلاثة ئة آيام» والعِرْق ثلاثة آصع» وكل صاع أربعة أَنْدَاد فتكون الآصع 
الثلاثة اثني عشر مدا نصيب كل مسكين مُذَانَء وفي سائر الكمّارات لا يزاد لكل 
مسكين على مد» هذا هو المشهور. 

وحكى في «العدة» وجهاً آخر أنه لا يتقدر ما يصرف إلى كل مسكين» وإنما أخذ 
النُّخيبر في هذا الدّم من نص الكتاب. 
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قال الله تعالی : (ففدية مِنْ صيَام› أو صَدَفَة أو سك . 

وأما التّمُدِير فهو مأخوذ من حديث كعب بن عجرة» وقد رويناه في باب 
المَحْظُورَات . 

وقوله في الكتاب : (دم الفوات) يجوز إعلامه بالواو لما رويناه من القول الثاني . 

وقوله: (وتخيير في جزاء الصّيْد) بالواو» لقول حكيناه عن رواية أبي ثور من قبل 
أنه على الترتيب . 

وقوله: (فهذه الثلاث منصوص عليها) أي ورد نص الكتاب أو الخبر في كيفية 
وجويها وما عداها مقيس بها. 

قال الخزالي: الوَاجِبَاتُ المَجْبُورَةٌ بالدّم فِيهَا دم تَعغدِيل وَنَرْتِيبِء وقِيل: إِنهُ كدّم 
اننع في التفدِير أَيْضاً. 1 ١‏ 1 

قال الرافعي : الدّم المَنوّط بترك المأمورات كالإحرام من المِيْقّات والرمي والمبيت 
بِمُْدَلَمَة ليلة العيد» وبمنى ليالي النُّشريق» والدفع من عرفة قبل غروب الشمسء 
وطواف الوداع فيه وجهان: 

أحدهما: أنه دم ترتيب وتعدیل . 

أمَا التّرتيب فإلحاقاً له بدم التّممْ لما في النّمَنْع من ترك الإحرام من الميقات . 

وأما التُغديل فجرياً على القياس» والتقدير لا يعرف إلا بتوقيف» فعلى هذا يلزمه 
فیح شاة» فإن عجز قوم الشاة دراهم» واشترى بها طعاماً يتصدق به» فإن عجز صام عن 
كل مُدْ يوماًء وإذا ترك رمى حصاة» فقد ذكرنا أقوالاً في أن الواجب مد أو درهم أو 
ثلث شاة» فإن عجز فالطعام والصوم على ما يقتضيه التعديل بالقيمة. 

والوجه الثاني : أنه يلحق بدم التمتع في التقدير» كما ألحق به في الترتيب» ويكون 
الواجب دم ترتيب وتقدير» فإن عجز عن الدم صام ثلاثة في الحج وسبعة بعد الرجوع. 
وفي تعليق بعض المَرَاورّة وجه آخر ‏ تفريعاً على الوجه الئّاني -: وهو أن الصّوم 
المعدول إليه هو صوم فدية الأذى دون العشرة وما الأظهر من الوَجْهَيْن؟ 

إيراد الكتاب يشعر بترجيح الوجه الأول» وبه قال القاضي ابن كج والإمام 
وغيرهماء الثاني أظهر في المذهب» ولم يورد العراقيون وكثير من سائر الطبقات غيره» 
وحكى القَاضِي ابْنُ كج وَجهاً ثالثاً ضعيفاً: أنه دم تخيير وتعديل كجزاء الصّيْد. 
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قال الغزالي : الخامس : الاسْتِمْتَاعَاتُ کالطیب والس وَمُقَدَ مُقَدْمَاتِ الجمّاع فِيهِ دَمْ 
تریب وَتَعْدِيل وَفِيه قول آتحَد : أله هم تخي قَضيهاً بالق وَقِيلَ: َه دم تفدِير أَيْضاً 
ِنْمَاماً لذبي وَأمًا القَلْمُ قفي مَعْتَى الحَلق. 

قال الرافعي : دم الطب والتّدهن واللّباس ومقدمات الجماع دم ترتيب أو تخيير 
فيه قولان أو وجهان: 

أحدهما: أنه دم ترتيب كدم التمتع؛ لأنه مُتّرفه بهذه الاستمتاعات كما أن المتمتع 
متّرفه بالشّمتع . 

وأظهرهما وبه قال أبو إسحاق: أنه دم تخيير تشبيهاً بفدية الل لاشتر تراكهما 
جميعاً في التّرفه وإلحاقها بالحلق أولى منه بالتمتع» فإن الدم ثُمّ إنما وجب لترك الإحرام 
من الميقات 

فإن قلنا بالأول» ففي كونه دم تقدير أو تعديل وجهان: 

أحدهما : أنه دم تقدير إتماماً للتَّضبيه بدم ال تع . 

وأظهرهما: أنه دم تعديل كجزاء الصَّيْد؛ لأن التقدير إنما يؤخذ من التُوقيف. 

إن قلنا: بالثاني» ففي كونه دم تقدير أو تعديل أيضاً ؤجهان: 

أظهرهما: أنه دم تقدير إتماماً لِلنّبيه بِالحَلْقَء والحاصل من هذه الاختلافات 
اربعة أوجه: 

أحدها : الترتيب والتعديل» وكانيها : التخيير والتعديل» وثالثها: التخيير والتقدير» 
وهذه الثلاثة هي المذكورة في الكتاب . 

ورابعها : الترتيب والتقدير» وأظهر الوجوه: الثالث» وإيراد الكتاب يشعر بترجيح 
الأول» وبه قال صاحب «التهذيب»» ك الاختلاف لا يجىء في َلْم الأظفار بل هو 
مُلْحق بالحَلق بلا خلاف لاڈ شتراكهما في معنى التّرفه والاستهلاك جميعاًء - والله أعلم -. 

قال الغزالي : السادس : : دم ا وفيه يدنه قد أذ سبع من الم فن عَجَرّ 
وم م المَدَنَةَ دَرَاهِمْ وَالدَرَاهِمَ طَعَاماً وَالطْعَامَ صِياماًء فَهُوَ دَمْ م تَعْدِيلٍ وتزتیب : ٠‏ وَقِيلَ: إِنّهُ دم 
تحير كَالْحَلْقِء وَقيل: بَْنَ البَدَنةِ وَالبَقَرَةِ وَالشَّاةٍ أَنِضاً تَرْتِيبٌ. 

قال الرافعي : في خصال فدية الجماع وجهان: 

أصحهما: أنها خمس : ذبح بَذَنة» وذبح بقرة وذبح سبع من الغنمء والإطعام 
بقدر قيمة البدنة على ما عرفت من سبيل التعديل» والصيام عن كل مد يوماً. 
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والثاني: حكاه القاضي ابن كج: أن خصالها الثلاث الأول» فإن عجز عنها 
فالهدي في ذِمّته إلى أَنْ يجد تخريجاً من أحد القولين في دم الإخصار وسنذكره» فإن 
جرينا على الصحيح» وهو إثبات الخصال الخمس» فهذا الدم دم تعديل لا محالة» لأنا 
في الجملة نقوّم البَّدَنّة» وهل هو دم ترتيب أو تخيير؟ فيه قولان» ومنهم من يقول 
وجهان: 

أصحهما: أنه دم ترتيب» فعليه بَّدَنة إن وجدهاء وإلاً فبقرة» وإلاً فسبع من 
الغنم» وإلا قَوّم البدنة دراهم» والدراهم طعاماء ثم فيه وجهان: 

أحدهما : أنه يصوم عن كل مد يوماًء فإن عجز عن الصيام أطعم كما في كفارة 
الظهار والقتل. 

وأصحهما: ولم يورد الجمهور غير أن الترتيب على العكس» ويتقدم الطعام على 
الصيام» لأنا لم نجد في المناسك تقديم الصيام على الإطعام في غير هذا الدم فكذلك 
هاهنا . 

وإنما قدمت البدنة على البقرة وإن قامت مقامها في الضحايا لأن الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ نصوا على البدنةء وذلك يقتضي تعيينهاء وبينها وبين البقرة بعض التفاوت» 
ألا رى إلى قوله يغ : من راح في السَاعة الأولى َكَأنمَا كرب بَدَنَهُ وَمَنْ رَاحَ في 
اللَانية فَكأنّمَا مَبَ بَقّدة7١ ETE‏ الإطعام والصّيّام اها تا ب ا الصيد الا 
د الأمر نَمّ على التّخيير» وهاهنا على التَّرْتِيب؟ لأنه يشبه المَوَات في إيجاب القضاءء 
وموجب الفوات مرتب . 

والقول الثاني : أنه دم تخيير؛ لأنه سبب تجب به البدنة» فيكون على التخيير كقتل 
العامة » وأيضاً فإن الجِمّاع ملحق بالأسْتهْلاكات على ما سبق» فتكون فديته على التخيير 
كفدية الحَلْقَء وعلى هذا ففيم يثبت التخيير وجهان: 

أظهرهما: أنه يتخير بين البَدَنّةَ والبقرة والسبع من الغنم» كما لو لزمه سبعة دماء. 

وَأَمَا الإطعام والصيام فهما على الريب ولا عدول إليهماء إلا إذا عجز عن 
الذبح . 

والثاني : أنه يتخير ب بين الكل كما في قتل التّعامة» وكما أن في فدية الخلق شين 
بين الصَّيّام والصدقة والئسك»› وقد ذكر القَقّال وآخرون: أن القَؤْلِين في أن دم الجماع 
دم ترتيب أو تخيير مبني على أن الجماع استهلاك أو استمتاع» إن جعلناه استهلاكاً فهو 
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على التخيير, كفدية الحَلّق والقَلمء > وإن جعلناه استمتاعاً فهو على الترتيب كفدية اليب 
والّباس والتمتع. واعلم أن هذا النُشبيه في الطيب واللّباس كلام مَنْ يجعل الأمر ثم 
على الترتيب» وقد سبق ما فيه من الخلاف. وقوله في الكتاب: (قَوْمَ البَدَنَة دراهم). 
يجوز إعلامه بالواو» للوجه المنسوب إلى حكاية ابن كج. 

وقوله: (والدّرَاهم طعاماً والطعام صياماً) باقي الكلام محذوف› والمعنى : وأطعم 
فإن عجز صام» ثم إيراد الكتاب قد يوهم ترجيح قول التخيير بين البدنة والبقرة والشاة 
على الترتيب» لكن الأظهر عند الأكثرين الترتيب فيها أيضاء وإيراد «الوسيط» يوافقه. 
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قال الغزالي: السَّابعٌ: الجمَاعٌ الثاني أو بَيِنَ التَحَللين إِنْ قلنًا: فيه شاة فَهُوَ 
كَالمُبْلةِ وَإِنْ قُلَْا: بَدَنَهَ فَكَالجِمَاع الأوّلٍ. 

قال الرافعي : قد سبق الخلاف في أن جلع النّاني يوجب البَدَنّة أو الشاة» وكذا 
الجماع بين التحللين: > فإن أوجبنا البدنة فهي في الكيفية كالجماع الأول قبل التحللين» 
وإن أوجبنا الشَّاة فهي كفدية الفَبْلة وسائر مقدمات اا وهذا ظاهر. 

.قال الغزالي : الَّاِنُ: َم الَحللِ بالإخصار وَهُوَ شَاةً فَإنْ حَجَرَ فلا بَدَلَ لَهُ في قَوْلِء 
وَفِي قوْلٍ: بَدَلَهُ كَدَم التّمَمّع ٠‏ وَفِي قَوْلٍ: كَدَم الحَلْقِء وَفِي قَوْلٍ: كَدَم الوَاجِبّاتِ 
المَحبُورَة. قال الرافعي: على المحصر دم شاة للتحللء > ولا معدل عنه إن وجد الشاةء 
وإلاً فهل لهذا الدم من بدل؟ 

فيه قولان: 

أصحهما وبه قال أحمد: نعم» كسائر الدماء الواجبة على المحرم . 

والثاني : وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: لا لأن الله تعالى لم يذكر لدم 
الإحصار بدلاء ولو كان له بدل لأشبه أن يذكره كما ذكر بدل غيره. 

التفريع : إن قلنا: له بدل» فما ذلك البدل؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: الصوم» وبه قال أحمد - رحمه الله - كدم التمتع؛ لأن الأحلل والتمتع 
جميعاً مشروعان تخفيفاً وترفيهاً وفيهما جميعاً ترك بعض النسك» فيلحق أحدهما 
بالآخر. 

والثاني : الإطعام» لأن قيمة الهڏي أقرب إليه من الصيامء وإذا لم يرد نص 
فالرجوع إلى الأقرب أَوْلَى. 

والكّالث: اكل وا ا البذاية كندية الخلى» ووجه الشبه بينهما 
أن المخصر دفع أذى العدو والإحرام عن نفسهء كما أن الحالق يبغى يبغي دفع أذى الشّعر. 
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التفريع : إن قلنا: إِنَّ بَدَلَهُ الصوم فما ذلك الصوم؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : وبه قال أحمد ‏ زحمه الله -: صوم | تمد عشرة أيام . 

والثّاني : صوم فدية الأذى ثلاثة أيام . 

والّالث: ما يقتضيه التّعديل» وإنما يدخل الطعام في الاعتبار على هذا القول 

وإن قلنا: إن بدله الإطعامء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه مقدر كَفِذية الأذى» وهو إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين. 

الثانى : أنه يطعم ما يقتضيه التعديل . 

وإن قلنا: لكل واحد مدخلا فيه فهل بينهما ترتيب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء كما فى فدية الخلق. 

وأصحهما: نعم كالترتيب بين الهّدذي وبدله» فعلى الأول قدر الطعام والصّيام 
كقدرهما في الحَلّْقَء وعلى الثاني الطريق بينهما التُغدِيل. . 

إذا عرفت ذلك فانظر في لفظ الكتّاب» وأعلم قوله: (ولا بدل له في قول) 
بالألف» ويقابله أن له بدلا وما هو؟ ذكر فيه أقوالاً ثلاثة: 

أحدها: أن بدله كبدل دم التمتع» وهذا مختصر قولنا: إن بدله الصّومء وإن ذلك 
الصوم صوم التمتع . 

والثّاني: أن بدله كبدل دم الحلق» وهذ! مختصر قولنا: إن للإطعام والصيام معا 
مدخلاً في البدلية» وإن الأمر فيهما على التخيير والتقدير. 

والثالث: أن بدله كبدل دم الواجبات المَجْبُورَة» وهذا مختصر قولنا: لكل واحد 
منهما مدخل فيه» والأمر فيهما على الترتيب والتعديل» فعلى الأول هو دم ترتيب 
وتقدير . وعلى الثاني دم تخيير وتقدير وعلى الالث دم تزتیب وتعديل » وهذا حكم دِمَاء 
E e‏ 
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عنه - والله أعلم -. 
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القَضل الثاني 
في مَكَانٍ إرَاّة الدَمَاءِ وَرَمَانِها 

قال الغزالي: وَل َخْمَصٌُ دِمَاءُ المَحظورَاتٍ وَالْجُبْرَانَاتِ بِرَمَانِ بَعْدَ جَرَيانِ سَبْيهَا 
بخِلافٍ دم الضَحَايَاء وَدَمٌ المَوَاتِ يُرَاقُ في الحَجّةٍ القَائِتَِ» أو في الحَجّةٍ المَقْضِيَةٍ فيه 
قَوْلآنٍ. ٠‏ 

قال الرافعي : مقصود الفصل بيان زمان إراقة الدماء ومكانها. 

أما الزمان: فالدماء الواجبة في الإحرام إما لارتكاب محظورات أو جبراً لترك 
مأمور لا اختصاص لها بزمان» بل يجوز في يوم النحر وغيره» وإنما الضحايا هي التي 
تختص بيوم النحر وأيام التّشْريق. وعن أبي حنيفة - رحمه الله أن دم القران والتّمتع لا 
يجوز ذبحه قبل يوم النحر. 

لنا القياس على جزاء الصيد ودم التَّطيّب والخلق. 

ثم ما عدا دم الفوات يُرَاق في النّسك الذي هو فيه. 

وأما دم الفوات فيجوز تأخيره إلى سنة القضاءء وهل يجوز إراقته في سنة 
الفوات؟ فيه قولان: 

أحدهما: وهو نصه في «الإملاء»: أنه يجوز كدم الإفْسَاد يُرَاقُ في الحجة 
الفاسدة . 

وأصحهما: أنه لا يجوز ويجب تأخيره إلى سنة القَضَاء لظاهر خبر عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ حيث قال: «حج من قابل وأهد ما استيسر من الهّدي)”" . 

فإن قلنا بالأول فوقت وجوبه سنة الفوات» وكأن الفوات أوجب شيئين : الدم 
والقضاء» فله تعجيل أحد الواجبين وتأخير الان . 

وإن قلنا بالثاني ففي وقت الوجوب وجهان: 

أصحهما: أن الوجوب مَنُوط بالتّحرم بالقضاءء كما أن دم التمتع منوط بالتحرم 
بالحج» ووجه الشبه أن مَنْ فات حجه يتحلل من نسك ويتحرم بآخر كالمتمتع› إلا أن 
نسكي المتمتع يقعان في سنة واحدة» والقضاء يقع في سنة أخرى ولما بينهما من الشبه» 
فنقول: لو ذبح قبل التّحلل عن الفائت لم يجزه على الأصح كما لو ذبح المتمتع قبل 
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الفراغ من العمرة» هذا إذا كفر بالدم» أما إِذّا كان بصوم» فإن قلنا: إن الكفارة تجب 
بالتحرم بالقضاء فصيام الأيام الثلاثة لا يتقدم على القضاء لا محالة؛ لأن العبادة البدنية 
لا تقدم على وقتهاء ويصوم السبعة بعد الرجوع» وإن قلنا: إنها تجب بالفوات» فقد 
حكى الإمام ‏ رحمه الله في جواز صوم الأيام الثلاثة في الحجة الفائتة وجهين: 

وجه المنع : أنه في إحرام ناقص» والذي عهدناه إيقاع النّلآثّة في نسك كامل . 

قال الغزالي: وَأَما المَكَانُ فيض 0 جوا الإرَاقَةٍ ِالحَرّم» وَالأفْضَلٌ في الحَجٌ 
مِنْي ' وفي العْمْرَةِ عند المَرْوَةٍ؛ لِأَنْهُمَا مَحَلَّ تَحَْلُهِمَاء وَقيل: لو ذَبَحَ عَلَى طَرَفٍ الحرم 
جار وَقِيلَ: ما لَزِمَ بسَبْبٍ مُبَاح لا يَخْمَصٌ بِمَكَانٍ . 

قال الرافعي: الدماء الواجبة على المحرم تنقسم إلى دم الإخصّارء وما لزم 
المحصر من دماء المخظورات» وإلى سائر الدّمّاء . 

أما القسم الأول: فقد ذكرنا حكمه في فصل الإحصار. 

وأما الثاني وهو المقصود في الكتاب: وإن كان اللفظ مطلقاً فيتقيد بالحرم» 
ويجب تخصيص لحومها بمساكين الحرم ويجوز صرفها إلى القَاطِنِين والغرباء 
الطارئين» لكن الصرف إلى القَاطِنِين أَوْلَى . 

وهل يختص ذبحها بالحرم؟ فيه قولان: 

أصححهما: : نعم ی قال أبو حنيفة» لأن النبي بل «أَشَارَ إلى ا النّحْرٍ مِنْ 
مِئّىء وَقَالَ: هذًا الئْخَرٌ وَكُلُ ف e‏ 

والثاني : لا يختص؛ لأن المقصود هو اللحمء فإذا وقعت تفرقته في الحرم 
وانصرف إلى مساكينه حصل العْرَّض. فعلى الأول: لو ذبح خارج الحرم لم يعتد بهء 
وعلى الثاني : لو ذبح خارج الحرم ونقل إليه وفرقه جاز» لكن يشترط أن يكون التّقْل 
والتفريق قبل تغيير اللحم» وإلى هذا أشار في الكتاب في العبارة عن هذا القول» حيث 
قال: (وقيل: لو ذبح على طرف الحرم جاز) ولا فرق فيما ذكرناه بين دم التّمتع والقِرّان 
وسائر الدّماء الواجبة بسبب منشأ في الحرم» وبين الدماء الواجبة بسبب منشأ في الحل. 

وفي القديم قول إن ما أنشىء سببه في الحل يجوز ذبحه وتفريقه في الحل كدم 
الإحصار وبه قال أحمد والمذهب الأول» واحتج له بقوله تعالى في جزاء الصيد: 
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طهذياً بَلِع اكب“ أطلق ولم يفصل بين أن يقتل اليد في الحل أو الحرم» ولا قَرْقَ 
أيضاً بين أن يكون السبب الموجب الدم مباحاً أو بعذر كالحَلق للأذىء أو مطلقاً كالنّمتع 
والقرن بين أن يكون محرماًء وذكر الإمام أن صاحب «التقريب» حكى وجهاً: أن ما لزم 
بسبب مباح لا يختص ذبحه ولا تفرقة لحمه بمكان» وأن شيخه حكى وجهاً: أنه لو حلق 
قبل الانتهاء إلى الحرم ذبح وفرق حيث حلق وهما ضعيفان» وصاحب الكتاب أورد الأول 
متهماء ثم أفضل مواضع الحرم للذبح في حق الحاج مِنَى» وفي المعتمر المَرْوّة» لأنهما 
محل تحللهماء وكذلك حكم ما يسوقانه من الهدي”". ولو كان يتصدق بالإطعام بدلاً 
عن الذبح فيجب تخصيصه بمساكين الحرم» بخلاف الصوم فإنه يأتي به حيث يشاء؛ لأنه 
لا غرض فيه للمساكين”". وعند أبي حنيفة يجوز صرف اللحم والطعام إلى غير مساكين 
الحرم» وإنما الذي يختص بالحرم الذبح» وإذا ذبح الذي في الحرم ففرق منه لم يجزه 
عما في ذمته» وعليه إعادة الذبح» أو شرى اللحم والتصدق به» وفيه وجه: أنه يكفيه 
التٌصدق بالقيمة» وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: لا شيء عليه . 


قال الخزالي : وَأَخْتَِامُ الكتّاب بِمَغْتى الأَيّام المَعْلُومَاتِ وَهِيَ العَشْرُ الأول مِنْ ذِي 
الحَجّةٍ وَفِيهَا المَتَاسِكُء وَالمَعْدُودَاتُ فَهِيَ أَيَامُ التَمْرِيقٍ وَفِيِهَا الهَدَايَاوَالضحَايَاء ‏ الله 
أغْلَمُ بالصّوَابِ -. 

قال الرافعي: ختم الكتاب بذكر معنى الأيّام المعلومات والأيام المعدودات» قد 
ذكرهما الله تعالى في آيتين من كتابه» فالمعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة 
آخرها يوم النحرء وبه قال أحمد ‏ رحمه الله - في زواية؛ ويروى عنه مثل ما روي عن 
مالك» وهو أنها يوم النْخْر ويومان بعده» وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - المعلومات : 


.٠٠١ سورة المائدة الآية‎ )١( 

2( قال النووي قال القاضي حسين في «الفتاوى»: ولو لم يجد في الحرم مسكيناًء لم يجز نقل الدم إلى 
موضع آخرء سواء جوزنا نقل الزكاةء آم لاء لأنه وجب لمساكين الحرم» كمن نذر الصدقة على 
مساكين بلد فلم يجدهم» يصبر إلى أن يجدهم» ولا يجوز نقلهاء ويخالف الزكاة على قولء لأنه 
ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بهاء بخلاف هذا. ينظر الروضة (۲/ ٤0۷‏ _ 508). 

)۳( قال النووي: قال صاحب «البحر»: أقل ما يجزىء أن يدفع الواجب إلى ثلاثة من مساكين الحرم 
إن قدر. فإن دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث» ضمن. وفي قدر الضمان» وجهان: 


أحدهما: الثلث. 
والثاني: أقل ما يقع عليه الاسم وتلزمه النية عند التفرقة» قال: فإن فرّق الطعامء فهل يتعين 


لکل مسكين مد كالكفارة» أم لا؟ وجهان: 
الأصح: لا يتقيدء بل تجوز الزيادة على مذّء والنقص منه. 
والثاني: لا يجوز أقل منه ولا أكثر ‏ والله أعلم ‏ ينظر الروضة (؟508/7). 


00۰ 1 ۰ كتاب الحج / في الدماء 


ثلاثة أيام: يوم عرفة» ويوم النحرء واليوم الأول من أيام التشريق» فعنده اليوم الأول 
داخل في المَعْدُودَات والمَعْلُومَات معاً. وعند مالك رحمه الله الأول والثاني من أيام 
التشريق داخلان فيها. لنا: التفُسير عن ابن عَبّاس ‏ رضى الله عنهما ‏ والأخذ به أولى؛ 
لأن الأشبه تغير المسمّيّات عند تغاير الأسماء. : 

وأما المَعْدُودَات: فهي أيام التشريق بلا خلاف. 

وقوله في الكتاب: (وفيها المناسك) أراد به أصول المناسك فإن تَوَابِعَها قد 
يتآخر بعضها إلى أيام التشريقء وقوله: (وفيها الهدايا والضحايا)» لك أن تبحث فيه 
فتقول: هذا يقتضي تخصيص الهدايا بهذه الأيام» وقد ذكر من قبل أن دماء الجُبْرّائات 
وال خظورات: لا تختص بزمان» وا سم الهدي يقع عليها كما يقع على ما يسوقه 
المحرم» فإن لک اهنا ما سر اکن مل بخص کے زد عنما عو د 
اللفظ أم لا؟ فاعلم أن المراد في هذا الموضع بالهدايا ما يسوقها المحرم» وفي 
اختصاصها بيوم النحر وأيام التشريق وجهان: 

أحدهما: وهو الذي أورده فى «التهذيب»: أنها لا تختص كدماء المحظورات. 

وأظهرهما هو الذي أورده ناکت الكتاب والعراقيون: أنها تختص كالأضحية» 
فعلى هذا لو أخر الذّنْح حتى مضت هذه الأيام» نظر إِنْ كان هدياً واجباً ذبح قضاءء 
وإن كان تطوعاً فقد فات» وإن ذبح فقد قال الشّافعي ‏ رضي الله عنه -: هي شاة لحمء 
ولا يخفى أن لفظ الكتاب يحتاج إلى تأويل» فإن الذي جرى ذكره أيام النّشْرِيقَ لا غيرء 
والذّبح لا يخْتَصٌ بهاء بل يوم النّخر في معناها لا محالة ‏ والله أعلم -. 

واعلم أن في «المختصر» باباً في آخر كتاب الحَجّ ترجمه بنذر الهدي» وعلى ذلك 
جرى الأصحاب فذكروا هاهنا فروعاً ومسائل كثيرة» لكن صاحب الكتاب أخر إيراده 
منها إلى كتابي الأضجيّة والذر اقتداء بالإمام - رحمه الله رس اتسرح جا كر ونم 
إليه ما يحسن إيراده ‏ إن شاء الله تعالى -؛ لکن نذكر نبذاً لا بد من معرفتها فنقول: من 
قصد مَكة لحج أو عمرةء فيستحب له أن يهدي إليها شيئاً من العم 0 
يكل مِائَةَ بَدَنَةَ“ ولا يلزم ذلك إلا بالئذرء وإذا ساق هدياً تطوعاًء أو نذراً نظرء إن ساق 
بدنة أو بقرة فيستحب أن يقلدها نعلين» وليكن لهما قيمة ليتصدق بهاء وأن يُشْعِرها 
أيضاًء والإشْعَار الإعلام» والمراد هاهنا أن يضرب صفحة سَلَامِهَا اليْمْنّى بحديدة وهي 
مستقبلة للقبلة فيدميها ويلطخها بالدم ليعلم من رآها انها هدي» فلا يستجيز التعرض 
لها. وقال أبو حنيفة: لا إشعارء ومالك وأحمد استحبًا الإشْعَارء ولكن قالا: يشعرها 
ا ١‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۱۸) من حديث علي» ومسلم (۱۲۱۸). 


كتاب الح / فى الدماء 001 


لنا ما روى عن ابن عباس أن النبي يكل «صَلَّى الظَهْرَ بي الْحُلَيِفَق م دَعَا بد 
َأَشْعَرَهَا في صَفْحَةِ سَنَابِهَا الأَبَمَنُ وإن ساق.غنماً استحب تقليدهاء ولكن بِحُرْبٍ 


القربتء وهي عُرَاهَا وأَذّانها لا بالتعل؛ لأنها ضعيفة يثقل عليها حمل النعال”" . 

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يستحب تقليد الغنم . 

لنا ما روي أنه كه «أَهدّى م مره مُقَلْدَها" ولا يستحب إِشْعَارها لأنها ضعيفة» 
Ea‏ ثم إذا قُلّد التعم وأشعرها لم تصر بذلك هَذِيَاً واجباً 
على أصح القولين» كما لو كتب الوقف على باب داره لا تصير وقفاً. وإذا عطب الهّذى 


الذي ساقه في الطريق ينظر إن كان تطوعاً فهو ماله يفعل به ما يشاء من بيع وأكل 
وغيرهماء وإن كان واجباً فعليه ذبحه. فلو تركه حتى هلك ضمنه.» وإذا ذيحه غمس 


النعل الذي فده في دمه وضرب بها صَفْحَة سَكامهاء وتركه ليعلم من مرّ به أنه هَڏي 

فيأكل منه» وهل تتوقف الإباحة على أن يقول: أبحته لمن يأكل منه» فيه قولان: 
أصحهما عند صاحب «التهذيب»: أنه لا حاجة إليه؛ لأنه بالنذر زال ملكه عن 

وصار للنّاس» ولا يجوز للمُهدي ولا لأغنياء الرفقة الأكل منه» وفي فقرائها وجهان: 


أصحهما : ET‏ ال 
نت وَلاً أحَدٌ مِنْ أل ِفْقَتِكَه”*' ‏ والله ولي التوفيق 7" . 


تم الجزء الثالكث 
ويليه الحزء الرابع . وأوليه: 


«کتاب البيع» 


.)۱۲٤۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) وفي الأفضل مما تقدم من الإشعار والتقليدء وجهان: 
أحدهما: يقدّم الإشعار.ء وقد صح فيه حديث في «(صحيح مسلم؟. 
والثاني : يقدم التقليد. وهو المنصوص. ٠‏ وصح ذلك من :فعل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
قال صاحب «البحر»: وإن قرن هديين في حبل» ا أحدهما في سنامه الات والآخر في 
الأيسرء ليشاهداء وفيما قاله إحتمال ‏ والله أعلم ‏ ينظر الرؤضة (؟:/809). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۷۰۱ء ۱۷۰۲ء ۱۷۰۳ء 4ه ۰ ومسلم (۱۳۲۱). 

)€( أخرجه مسلم .)۱۳۲١‏ 

)2 ثبت في ط قوله: (تم الربع الأول وهو ربع العبادات من كتاب العزيز في شرح الوجيز بحمد الله 
تعالى وعونه» ويتلوه في هذا المجلد أيضاً كتاب البيع» ولقد نقلنا هذه الدرر النفيسة من نسخة: 
كين خان يد المغقور له (أبو» بكري امير يوزياياء في سنة سبع وستين وستمائة هجرية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية) . 


فهرس محتويات 
الجزء الثالث 
من 
العزيز شرح الوجيز 


باب أداء الزكاة وتعجيلها مرا م ل ا ل ار م و 
القول في تعجيل الزكاة OE O E‏ 
القول في تأخير الزكاة RE‏ ا 
القول في بيع مال الزكاة 0 
القول في رهن المال الزكوي الم وج م د جو ا 
القول في زكاة. المعشرات ..................... 0 


زكاة النقدين لق اجا E CE‏ واب وس د ب لم ا مق م ميم 
باب زكاة التجارة e: RAS Ea‏ اوسا ا e‏ 
زكاة المعاذث والركاز ...ا E OS‏ 


e 01 افا‎ OE 


القول في رکن الصوم IS 1 1# AEE‏ 
القول في شروط الصوم N A SE E‏ 
القول قي صوم التطوع O O EY‏ ا" 000 


كتاب. الاعتكاف 


القصل الأول: في أركانه وهو أربعة ا ا تب ال سيم 
الركن الأول: الاعتكاف N‏ يح و د 


E وا وو ا‎ E EL, 
a E الركن الثالث: المعتكف‎ 


5 الفهرس 
الركن الرابع : المعتكف فيه OPS ESA aE‏ 
الفصل الثاني : في حكم النذر والنظر في ثلاثة أمور E aS eS‏ 
الأول: في التتابع Abeer ea saa ao‏ 
الثاني : في استتباع الليالي 0 000000000 
الثالث : في الاستثناء ا وي اي بول EE‏ ا 
الفصل الثالث: في قواطع التتابع از ERS‏ 
كتاب الحج 
شرائط الحج كي امبو اج اا جرت ماو بو مارج لج لل شيم يي لكا 
أحكام الحج ل مي و 
مواقيت الحج SSR SaaS‏ 
القسم الثاني من الكتاب في المقاصد وفيه ثلاثة أبواب 
الباب الأول: في وجوه أداء النسكين» وهو ثلاثة NADE‏ ل 
الأول: الإفراد كن ام وخ بد رد تج ولح وك ابت سن O‏ 
الثاني : القران ا RE ee‏ 
الثالث : التمتع EVE AE A‏ 
الباب الثاني : في أعمال الحج وفيه أحد عشر فصلا 00 AT‏ 
الفصل الأول: في الإحرام REGS RSS‏ ااا 
الفصل الثاني : في سنن الإحرام EASES‏ لما 
الفصل الثالث: في سنن دخول مكة اخ ابا ام ل و 
الفصل الرابع : في الطواف جو روف ةرج وا مال EOE e‏ 
سنن الطواف انكو الجخ كا ME SPEER‏ وس م ا 
الفصل الخامس: فى السعى مد اموا سولق الج امو اع ا 
الفصل السادس: في الوقوف بعرفة أب موس ا ا 
الفصل السابع : في أسباب التحلل اول وه امب سبوا وب ووه O‏ 
ب م وا يت E‏ 


الفصل الثامن: فى المبيت 2 2771111 


الفهرس 
الفصل التاسع : في الرمي AES SDS CA Ss E es Se‏ 
الفصل العاشر: في طواف الوداع E E CEC ORV‏ 
الفصل الحادي عشر: في حكم الصبي E‏ 

الباب الثالث: في محظورات الحج وهو سبعة أنواع EOS‏ 
النوع الأول: اللبس واه او دان لفق E‏ مك ا 
النوع الثاني : التطيب ARENG‏ امبو اوتاه ون es aE GER SEA‏ 
النوع الثالث: ترجيل شعر الرأس واللحية بالدهن ا 
النوع الرابع : التنظف بالحلق الم ا 


النوع الخامس : الجماع ا ل ا 
النوع السادس : مقدمات الجماع OEE‏ 


النوع السابع : إتلاف الصيد اا na‏ 
القسم الثالث من كتاب الحج في اللواحق وفيه بابان 
الباب الأول: في موانع الحج وهي ستة تم و 1 
الأول: الإحصار لس ا N‏ و ا ا 


كالإحصار العام O‏ 


الرابع : الزوجية ...:...... E O TOES‏ 
الخامس: للأبوين منع الولد من التطوع بالحج ESE‏ 
السادس: لمستحق الدين منع المحرم الموسر من الخروج ENE RE‏ 
الباب الثاني : في الدماء وفيه فصلان RE OES‏ 
الفصل الأول : في أبدالها وهي أنواع STEERS‏ 


النوع الأو ل: دم التمتع اي EE SS READE‏ 
النوع الثاني : جزاء الصيد ل 


النوع الثا ٍ دم الحلق as‏ ولام اع أو أل تس امك اونما جاتن يأف ماما د قر د 


النوع الرابع : الدم المنوط NNE CA E‏ 


o0۸ 
E النوع الخامس: الاستمتاعات‎ 
النوع السادس : دم الجماع ا ا‎ 
Re النوع السابع : الجماع الثاني‎ 
النوع الثامن : دم التحلل د ب ا‎ 


الفصل الثاني : في مكان إراقة الدماء وزمانها 


هع قاءد وا. مدعا .د راودا ند فد ود قا عا. .دقام 


